معم مت اف اللاي رن 


شب بجوث وال درا ساٹ 
ا اذاف شر 
e‏ 


اسار الاق رر 
القت الال 


رد جار عل الد حار 


N Is 


المتو ىة ٩۲۵٠ھ‏ 


الكورحت ا م الزن رصاع فور 


ہنی ل راسا ت قعص ف تة الت ابر ريي 


وه ايوم a‏ ا 
هده ارہ سم تله ديسا ال لسر 


لزز کي فی راراي 


کح وی انمو فى “نادرالو ة وة 
مال ليهان راتا فى غ مۈضىچھابًا اعات : 


NES 


ب 
£ س 7 "0 ١‏ هة 9 


رارع الد جار 


الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين ”رد المحتار على الدر المختار" 
التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج: خلدون موفق التشة 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ : مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : ۸۹٦‏ صفقحة 

٠ ۲۸×۲١ قياس الصفحة:‎ 


عدد النسخ : ٠٠٠١‏ نسخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم : ٥‏ بتاریخ ۹| ۱۰/ ۲۰۰۰م 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرقور 
يملع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة » واللسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
۱ ھم إلا بإذن خطي من : 


الطبعة الأولى 


YYTA4 قاگس:‎ 0 a 0۹ هاتف‎ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص .ب ۸۲۳١‏ 


۲۳۷۲۳۷۲۳۸۹ : _فاکس‎ ٤1٤1۲٤١۸٦ ۲۲٤۹۷۳۹ هاتف‎ 


الموزعون: 


Sia‏ ڪا 
|4 ا سے به 


ريشق ¬ ص.ب: ۵ ۲۹٩‏ = ماش ۲۹۱۹۷۷۴ = ۲۲2۸9۹7 - فاي ۲۲۴٣۳۰۶‏ 55 رالا E‏ 2 
e — mal:uzd O sel sy‏ پار للطباعة فر ولور 


بوررات = ص :۲۹۷11۰ ~ فکوای: ۲ ۱ ۸۱09 “= ۲۱۹۹۰۴۹ م فاکلس: 40۸۹199 
web: www, resalakh. Coin -- «.— mall! rosolah @) reselsh. Cont‏ العامة وان ررر التونيع دمشق - حلپوني - ص ب ۴۵۵۴۹ - ھہ ۲۲۳۳۹۹۱ 
عمان = ص ,ب ۷۲۷ ۰ ۱۸۲ = ها 4۹0۹۸۹۱ = 119۹۸۹۲ - لای ۹۵۹4۹۳ وس 111 ۔ فاش: ھ۹۹۹ Pam O ٢‏ . 
لارا = پآ :۱۳۲ رمز: ۱۱۵۱۹ - حا: ۳۹۰۹۷۲۷ = فاکس: 1 ۴۹۵۹۸۰ 
ارياي ص با: ۵12۷٩‏ رمز ۱۱1٩4‏ - حاض: ۰۲۹۱۹۷ = فاکلس: 1١۹۲۹۱٩۵‏ 
الین “ ناء = ص ب: 6 1 ۵ “ هاقض - فا کس :۲ ۲۷۵۴۳۲ 


الجزء الثالث عشر E‏ 0 ي ناتال تل 


إبابالرتت 
(هو) لغة: ا مُطلقا» وشرعا: (الراحع عن دين الإسلام. ورکنها: إجراءُ 
كلمة الكفر على اللسان بعد الإعان) وهو: تصديق محمد ييل في جميع ما حاء به 
عن الله تعالى ما عَم مَجيئةُ ضرورة» وهل هو فقط A‏ 


لباب المرتد4 

شرو ع ئی بيان أحکام الكفر الطارئ بعد بیان الأصلي» اف الذي لم س فال 

|۰۰ (قولة: وک إجراء كلمة کر على اللسان) هدا ا ل الظاهر الذي 
E DG GS‏ 
فاد و 

|۰۹1 (قوله: بعد الإبمان) رح به الكافرٌ إذا تلفظ مکفر فلا یعطی حکم لمرد "س" 
نعم قد يقتلٌ الكافرُ a‏ إذا أُعلنَ بشتمه صلى الله عليه وسلم كما مر في الفصل السًابق. 

(قولة: وهو تصديق إلخ) معنى التصديق: قبول القلب وإذعانه لما عَلِمَ بالضرورة أنه 
من دين ما للف جحيت تَعلمة العامة من غير افتقار إلى تفر واستدلال كالوحداية والبوة الث 
والجزاء ووجحوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها. اه "ح" ‏ عن "شرح السايرة". 

|۰۹۳[ (قولة: وهل هو فقط) أي: وهل الإبعاں التصديو فقط؟ وهو المختارٌ عند حمهور 


"الأشاعرة" »> وبه قال ا 


(Ot Tt RM 
E 


عن " ر شرح المسايرة" ١‏ 


. ٤۷۷/١ "ط": كتاب الجحهاد _ باب المرتد‎ )١( 

A۱۲ )(‏ در" 

(۳( 8 کتاتب اھا با ا ق۲ 

)٤(‏ 'المسامرة شرح المسایرة': مفهوم الإاشان ص١۰‏ ۳۳۔. 
(د) "ح": کتاب الجهاد ۔ باب المرتد ق د٣۲/.‏ 


.-۳۳٠١ 'المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإبعمان ص‎ )١( 


حاشية ابن عابدين س . باب المرتد 


E ER‏ لحنفيّة ة على الشاني» والمحققون على الأول 
والإقرار ا لإحراء الأحكام a e‏ 


(قولة: e‏ ر؟) قال في "المسايرة": ((وهو منقول عن "أبي حنيفة" 
ومشهورٌ عن أصحابه وبعض المحققينَ من "الأشاعرة"» وقالّ الخوارح: هو القصديق مع الطاعق 
ولذا كفروا بانب لاتتفاء ل ا هو د اا و ا ا 
تصديق القلبٍ فهو م ناج» ولا فهو ممن خلدٌ ني لنار)) اح" 

قلت: RTE‏ ا Ty‏ کال غا 
الاستحفافٍ من قول أو فعل» ويأتي ‏ ا 

۰ (قو: والإقرارٌ شرط) هو من تة القول الأول "ح" أا على القول الثاني 
فهو شطرٌ؛ لأنه حزءٍ من ماهيّة الإبمان فلا يكوك ns‏ تعالی a‏ 
انيا لك بشرط أن يدرك زمناً عمك فيه من الإقرار» وإلاً فيكفي؛ التصدين اتفاقاً كما ذكرةُ 

"التفتا زائ" فی "شرح العقائد". 

]۰[ (قولة: لإحراء الأحكام ل آأي: من الصّلاة عليه وو والدفن ي مقابر 
الملسلمينَ والمطالبة بالعشور وال ر کوات ونغو ذلك ولا جخفى أك الإقرارَ لهذا الغرض اید ان کون 
على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وغيره من أهل الإسلام» جخلاف ما إذا كان لإتمام الإبعان 
فاه يكفي جرد کلم وإ لم يظهر على غير كذا ني "شرح المقاصد"". 


() انظر لا شرح المسايرة": مفهوم الإبعان ص ۳۳٠-۳۳۰‏ بتصرف. 
(۲) "ح": کتاب ا باب المرتد ق١٥٠۲‏ /أ. 

(۳) انظر "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإبعان ص-۳۳۷.. 

)٤(‏ المقولة ]۲١۲۹۸[‏ قوله: ((من هزل بلفظر كفر)). 

۰ .ا/۲٠٠١ق "ح": کتاب الجهاد ۔ باب المرتد‎ )٥( 

)١(‏ "شرح العقائا النسفية": الإبعان ١۹٤-۱۸۹‏ بتصرف. 


)۷ ا اا اا ق الأسماء والأحكام 5 الميحث الأول ف امان د/ ۹ ١‏ 


TAT/Y 


ااا رر ح ‏ . ي باب رند 


E‏ ا : ر ع n‏ ر 0 ق 
بعد الاتفاق على انه یعتقد متی طولب به اتی به فإن طولب به فلم يقر فهو کفر 
ا 
نابي قاله“ "المصنف" وني "الف ": O‏ 


۰۹۷7[ قول: بعد الاتفاق) آي: بعد اتفاق القائلين بعدم اعتبار الإقرار قال ق ر 8 
ال ((واتفق ق القائلونَ بعدم اعتبار الإقرار على أنه يازم الق ن وا اوم ا 
و آتی به فان طولب به فلم بُ به فهو ا كفةُ عن الإقرار - فر عناد» وهذا EY‏ 0 
العناد ا وفسروه [۳/ق۸ دام به أي: E‏ أن يعتقد آنه منتى طولب بالاقرار أ 
ب)) اه. قي ما لو لم تقذ ذلك بان كان حالي الذهنء أو اعتقة آله تی طولب به لا باي به 
aS‏ ای ی و ای ا تراطهم 
الاعتقاد السابق؟ فليحرر. ے7 

أقول: الظاه: e‏ شتراط المذ كور نفي اعتقادٍ د عدمه أي: ا ا ا 
9 قر وف "شرح القاصد" و"شرح التحرير"" ما فيد ونصة: رم الحلافُ فيما إذا كان 
قادرا وترك کلم لاعلی وج الباء؛ إذ العاحز کالاخرس مۇمن تفاقاء والصر على عدم الإقرار مع 
المطالبة به كافرٌ وفاقا؛ لكون ذلك من أماراتِ عدم لنصديق» ولهذا أطبقوا على كفر أي طالبي) اه. 
فهر أن حالي الذهن لو أتى به عند امطالبة ممن لعدم الإصرار على عدم الإقرار» ومن اعتقد عد 
الإتيان A ES E E E oa‏ 2 


1t H1‏ م 


(۱) في د" و و ((قال)). 

(۲) "المنع": کتاب الحھاد ۔ باب آ بیان احکام المرتدین ١/ق‏ ٤١د۲/.‏ 

(۳) 'الفتح": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین .٠٠۲/١‏ 

..۳٣۷ص "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإعان‎ )٤( 

(ه) في "الأصل" و"ب" و "م" و"ك": ((أنه))» وما ألبتناه من "" هو المرافق نا في "المسامرة شرم المسايرة'. 

)٦(‏ "ح": کتاب الجھاد ۔ باب المرتد ق /۲٠٣‏ بتصرف. 

)۷( شرح المقاصد": الفصل النالث فى الأسماء والأحكام الميحث الثاني و الإبعان .٠۷۹/٥‏ 

(۸ "التقریر والتحبیر ۳ : المقالة الغانية ى أحوال الأرضوع الباب الأول ق الأحكام الفصل الثاني: ا کی کے ت 
العالمين - مبحث ميحث انقسمام الحكم الشرعي إلى أصل وحلف ۳ ولم ر فيه الہ لتصريح بكفر أبي طالب. 


حاشية ابن عابدين E‏ ا ا باب المرتد 


۳ ا 
((من هزل بلفظ کفر ارند وإن لم يعتقده؛ TT E N‏ 


۰۲۹۸7[ (قولة: من هرل بلفظ کش أف تکل باحتیارو غير قاصد معناه» وهذا لا ينافي 
ما مر من أن الإبمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار؛ لأ التصدين وإ كان موجحودا حقيقة 
لكنه زائ حكما؛ لان الشّارع حَعَلَ بعض العاصي أمارة على عدم وحوده كالهزل المذكورء 
وکما لو سَحَدَ لصم أو وضع صحفا في قاذورةٍ فإنه يكر وإڻ كان مُصَدَقا؛ لأ ذلك في حكم 
التکذیب كما أفاده في "شرح العقائد'”» وأشارَ إلى ذلك بقوله: ((للاستحفافي)» فإ فعلٌ ذلك 
اتشات واستهانة بالدن فهر امار عدم ادي لقال ف اة رز اة 
صم إلى التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان في تحقيق الإبمان أمورٌ» الإحلالٌ بها إحلالٌ بالإبمان 
اتفاقا كترك السجود لصنم وقتل والاستخفاف به وباصطحف والكعبة» وكذا خالفة أو 
إنکار ما هع عليه بعد العلم به؛ لن ذلك دل على أن التصدية“ مفقود))» ت E‏ ُن عدم 
الإحلال بهذو الأمور أحد أحزاء مفهوم الإعانء فهو حينعل, التصديق والإقرارٌ وعدم الإحلال عا 
دک بدلیلٍ ُن بعض هذه الأمور تكون مع تحقق القصديق والإقرار» قال ((ولاعتبار التعظيم 
النافي للاستحفاف ك ل بألفاظرٍ كثيرة وأفعال تصدرٌ من امن“ ين لدلالتها على الاستخفاف 
الدّين كالصَلاة بلا وضوء عَمْدأً» بل بالواظبة على ترك سَّة استخقافا بها بسبب أله فعلها اَي بهل 
زيادة أو استقباجها كمّن استقبح من آحرَ حَعْلّ بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاءَ شاربى)) اه. 

قلت: ويظهرٌ من هذا: أن ما كان دليلٌ الاستحفاف يُكفَرٌ به وإِنْ لم يَقَصد الاستخحفاف؛ 
(۱) صد "در ". 

(۲) شرح العقائد النسفية": الكبيرة والروایات في عددها ص۱۷۳٤ .١۷‏ 

(۳) أنظر "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإیمان ص۳۳۴۷ بتصرف. 

)٤(‏ أي: وترك قتل نبي وترك الاستحفاف به... إلخ. 

(د) ا شرح المسايرة": اتفق الأشاعرة والمانر يدية على تلازم الإمان والإسلام ص٣ ٤‏ اس 


( ااا ر للارة الاستسلام والانقياد اهو داحل ف معنی التصديق؟ صب ټ کے۔ 


الحزء الثالٹ عشر ا ۹ a‏ ا ہاب المرند 


فهو ككفر العناد)). والكفرٌ لغة: السترُء وشرعا: تكذيبه ب في شىء ماجاء به 
من الدين ضرورة وألفاظه تعرّف قي الفتاوى» EDDA SESE‏ 


لأنه لو توف على قصدِه ّما احتاج إل زيادة عدم الإحلال ما مر لان قصد الاستخفاف 
مناف ي لاتصديق. ۰ ۰ 

]۰۹4[ (قول: فهو ککفر العنادِ) أي: ککقر من صدق بقلب و وامتنع عن الإقرار بالشّهادتين 
عنادا ومخالفة فإنه اا عدم اتصدیق وإن قلنا: إل الإقرارَ ليس 

٠٠۲۷٠‏ (قوله: والكفر لغة: الستر) ومنه س سمي الاح کاو ا لان ب ار في الأرض» 
ومنه كفر النعمة» وهو موجود في العنى الشّرعي؛ لأنه سر ما وَحَب إظهارة. 

]۰۷1 (قولة: تکذیه که إلخ) بالتکذیب: اتصديقٍ الذي شر آي د 
الإذعان والقبول لما عَم جيه به ب ضرورة» أي: علما ضروريا لا يتوف على نظر واستدلال» 
وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا؛ لأ جرد نسبة الكذب إليه ي كف وظاهرٌ كلايه: 
تخصيص الكفر جحد الضّروريٌ فقط مع أن الشّرط عندنا ثبوتة على وجه القطع وإذ لم يكن 
رورا ل 8 ا بن اتا من قول أو فعل كما مر ولذا كر ني "المسايرة": 
(رأنٌ ما ينفي الاستسلام أو د يوحب التکدبب فهو کف ۴ ينفي [۳/ ق۸٥‏ /ب] اا کا 


" 


قدّمناه عن الحنفية دا ما يدل على الاستحفاف - وما کر قله ین قل نبي؛ إذ الاستحفاف فيه 
أظھر وما وجب التکذیب حَحْدٌ کل ما بت عن النبي ل ادغو ا 
الضرورة ۔ كاستحقاق بنت والابن ل E‏ اماع المت فظاهر كلام الحنفية 
الإكفار خرو اهم لم ذرطوا سو القطم فی الروت وجب حه علی ما لذا طلم کر شوئ 
اء لان ساط الك وهو اكيب أ اتقات عد دل بكرن ما إذا لم يَعْلمْ فلا 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) ص٥‏ وما بعدها "در" . 

(۳) المقولة [۲۰۲۹۸] قوله: ((من هرل بلفظر كفر)). 

٤(‏ ) انظر "المسامرة شرح المسایرة": الکلام فی متعلق الإبعان ص۷٥‏ ۳۔۰ ۳١‏ بتصرف. 


EEE E a Ss a‏ باب المرتد 


إلا أن يذ كر له أل العلم ذلك فيلج)) اه. 
مطلب ٤‏ حکم" منکر و 

وهذا موافی لما قدمنا عنه من أنه کف بإنکار ما أَجِمِعَ عليه بعد العلم به» ومثلة ما لي 
"نور العين" عن "شر العمدة": ((أطلق بعضهم أن مُخالف الماع كفل والحى: أن السات 
الإجماعية تارة ر LS‏ » وقد لا يصحبهاء فالاول 
يكفرٌ حاحده لمخالفته التواتر لا لمحالفته e‏ اھ. ثم نقلَ في ' نور العين" عن 'رسالة الفاضل 
الشهير -حسا ۾ حلبي"“ من ن عظماء علماء ال ن 'سليم بن ار حال 2 ما 2 )2 
لم تكن الآية أو لخب امتواترٌ طم الدلالق ف او اف ف ا 
أو لم يکن الإحماع إجماع الجميع» أو کان ولم يکن إجماع الصحابة أو کال ولم يکن إجماع 
جميع الصحابق او کان اجا ج اج ب ولم يكن قطميا أن لم ثبت بطري التواتر او کان 
قطعياً لكر كان إجماعا سكوتاً قفي كل من هذه الصور GE NE‏ 
نظ ي كنب الأصولء » فاحفظً هذا الأصل فإله ينك ي استخراج فروعه حتى تعرف من صِة 
ما قيل: إنه يلرم الكذرٌ ي موضع کذا» ولا يلرم فی موضع آخحر)) اه. 

(تنبیه) 

فى "البحر": ((والأصل: أن من اعتقد الحرامَ حلالا: فإ كان حراما لغيره كمال الغير 
لا كفل وإِنٌ كان لعينه فإ كان دليلةُ قطعيا كف وإلا فلاء وقيل: التفصيلٌ في العالم» أمّا ااهل 
(1) ((حكم)) زيادة من "الأصل". 
(۲) المقولة [۲۰۲۹۸] قوله: ((من هزل بلفظٍ كفر)) 
(۳) حسام الدين حسن حابي بن السيد الرومي القراصوي (ت ۹١۷‏ ه) (الشقائق النعمانية" ص٤۲۸‏ "الطبقات السنية" 

۳ ولم یذ کر ني ترحهمته أسماء مؤلفاته. 
)٤(‏ سلیم بن بایرید بن محمد سليم خحات بن عثمان(ت۹۲۹ه)» تاسع ملوك بني عثمان. ("النور السافر" ص۱۹١١‏ 
وفیه وفاته ٤‏ ۹۲ھ "شذرات الذهب" ۱۹۸/۱١‏ "البدر الطالم" ۱( 

() قوله: راو کان إجماع حيع الصحابة)) ساقط من Oi‏ 


ê‏ "از ". کاب 3 9# _ باب احکام ردي د 


YAE/Y 


الجزء القالثعشر ...ل لال بات ا 


a A AES‏ إلا فيما اتفسق المشايخ عليه 
ا قال ق "البح" ud ey‏ 
شراط حه العقلٌ» والصحى COE CRORES E ARS‏ 


و 2 )۲( E‏ 
فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيري وإنما الففرق في حقه 
وإلا فلاء فيْكَقَرٌ إذا قال: الخمر لیس جرا))» وتمامه فيه. 
١ ۷۲7‏ (قولة: بل فرذت بالتاليف) م ن أحسن ما الف فيها ما ذكرَهٌ في آ ج انور العين. 
وهو تاليف مسل ومن ذلك کتاب الإعلام ف قواطع الإسلام 2 أب“ 1 (Tn‏ پک 
فيه المكفرات عند الحنفيّة والشافعية وحَقق فيه المقام» وقد دك قي لے جملة من المكفرات. 
مطلب: ما شك في أنه رة لا يحكم بها 
)٠۲۷۳(‏ (قول: قال قي "البحر"“ إلخ) سبب ذلك ما ذكرة قبلة بقوله: (روني "حامع 
افش لو روّى "الطحاوي"“ عن أصحابنا لا يخ رح لحل من الإبمان إلا ححوذ ما أدعحلة فيه 
فا ق ارہ کک بها وما يشلك أنه رده لا يحم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشَك 
مع أن الإسلام يعلو» وينبغي للعالم إذا رفِعَ إليه هذا أن لا بيار بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقض 
بصحة إسلام المكر. أقول: دمت هذا ليصير ميزانا فيما نقلتة في هذا الفصل من السائلء فانه قد دک 
في بعضيها أنه كفرٌ مع أنه لا يكف على قياس هذه المقَدّمة فليتأمّل. اه ما في "حامع الفصولين")). 
(۱) ص٣٤‏ وما بعدها "در" 
(۲) عبارة "البحر": ((فلا يفرق بين الحلال والحرام لعينه ولغيره)). 
(۳) تقدمت ترجمته .۱٤۹/۱‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب السیر - باب أُحکام المرتدین ٠۲۹/۰‏ وما بعدها. 
(ه) "البحر": کتاب السير - باب أحكام المرتدين .٠٠١١/١‏ 
)١(‏ "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحكام المرتدین ٠٠٣/١‏ بتصرف. , 
(۷) "حامع الفصولين":الفصل التامن والغلاثون فی مسائل کلمات الکفر ۲۹۱/۲. 
(۸) "العقيدة الطحاوية": ص٠‏ ۳ وينتهي الكلام فيها عند قوله: (ر(ما أدخحله فيه)). 
)٩(‏ نی "۳" زيادة: ((ولا يعْلی علیه)). 


حاشية ابن عابدین NY ES‏ ا باب المرند 
: ا E. e‏ 1 
(والطوع)» فلا تح ردة جنون». MLNS ES lS OEE TTT‏ 


وقي "الفتاوى الصغرى"”": الكفر شىء عظيم فلا أحعل امم كافرا متى وحَذت رواية أنه لا يكر اه. 
وني "الخلاصة"” وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توحب التكفيرً ووحة واحد بنع فعلى امفتي 
ا بکنع التكفير تحسينا لظ" بالملسلي زاد ف "البرًازيّة": إلا إذا صرح بإرادة 
موحب الكفر فلا ينفعة التأويل حیتعل وفی "التتار حا ": : لا يكر بالمحتمل؛ لأ الكفرَ نهاية فى 
العقوبة فيستدعي نهاية في الحناية» ومع الاحتمال لا نهاية اه. والذي تحر أنه لا یفتی بکفر 2 
أمكنَ حمل كلاه على مَحْمَل حسنء» أو كان في كفرء احتلافً ولو رواية (٣ق۹٠/أ)‏ ضعيفة 
فعلى هذا فأكثر ألفاظ اكير اللذكورة لا یفتی بالتكفير فيهاء ولقد ألزمت نفسي أن لا اتی 
ٻشيء منها)). اه كلام "الہ "© باحتصار. 
0 (قولة: ولط أي: الاحتيار احترازا عن الإکراي ۰ الهازل كما مر ؛ 
E‏ به وإ لم يقصرذ معنا وني "البحر" عن "الحامع الأصغر"“: (رإذا 


DESO SE‏ لان الكفرً 
يتعلق بالضمير ولم يعفد الضّميرَ على الكفرء وقال بعضهم: يُكفرُ» وهو الصحيح عندي؛ 


(۱) تقدمت تر جمتها .۲٣۷/۱‏ 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر - الفصل الثاني ألفاظ الکفر فما یكون كفرا وفیما لا يون _ الجنس 
الأول قي المقدمة ق١١۳/.‏ 

)١(‏ "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفرا أو حط - الفصل الثاني فيما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون ۔ 
التو ع الأول في المقدمة ۳۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

٤٥۹/٥ "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل لن إحراء كلمة الكفر وحديث التفس والرضا بالکفر‎ )٤( 
: عن المة‎ E 

.٠١د-۱۳٤/٣ "البحر": کتاب السیر ۔- باب أحکام المرتدین‎ )٥( 

افا فر 

(۷) "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین ٠١٤١/١‏ 


(۸) تقدمت تر هته ۳۱۳/۳. 


الجزء الثالٹ عش ٠.‏ ۳ا بات اا د 


ٍ 
ل ¢ 


woven enunnenenuAnREDDOVDVNVNSREOSDINIDRERVCGSEGREGNDODDSD ® ومعتوو» وجري‎ 


لأنه استحضف بدینه)) اھ. ثم الى ال ا راشاو اد ی تکل بكلمة الكفر هازلا 
أو لاعبا كر عند الكل ولا اعتبارً باعتقاده کما صرح به ف 'الخان 0 ومن تكلم بها ا 
أو مُکرّها لا يكف عند الكل ومن تكلَمٌ بها عامدا عالما كفِرَ عند الكل رو ار 
حاهلا بأنها كفر فيه احتلافً)) اھ. 

Ye YVe]‏ ق و عرزا ٤‏ "ال ۷ ی "السرا" وهو الاق العقل» وقيل: 
المدهوش من غير جنون» کذا لي "امغر ب" وي أحكامات "الأشباه: (رأنٌ حكمَه حكم 
الصبي ا e‏ منه ل تب وقيل: هو كالمجنون» وقيل: ا العاقل)) آھے۔ 

a‏ الأصوليون» ومقتضاه: آذ تصح رذن لک لا یقت کما 

هو حكم الصبي العاقلء امل ٹم رایت ي اا قال و امار الوه E‏ تذ کر ف 
الكتب المعروفةء قال مشايخنا: هو حکم الردة .عتزلة الصبي)) اه. 

۲۰۷ (قول: وموسوس) بالکسنرء ولا يقال بافتح» ولکن (رموسوس )أو (رلد))» أي: تلقى 
اليه ET‏ ل ا ار ا التفس» وإغا قياٌ: مو سوس؛ لانه بدت ما في ضمیره» 


لباب المرتد) 
(قولة: وإغا قيل: موسوس؟ لأنه يحدّث عا في ضميرو إلخ) أي: بدون جزم ولا يثبت على حالة 
وأاحده» من الى 


ر(١)‏ "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحكام المرتدين .٠١۴/١‏ 

ر ای کاب الس باب ما یکن کر من المسلم وما لا يكون ٥۷۷/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "النھر”: کتاب السیر ۔ باب أحكام المرتدین ق۵ ./۳٣‏ 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((عته)). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الحمع والفرق - أحكام المعتوه ص۳۸۲-. 

© کات ایر اما کو را صن المسلم وما لا يكون ۷۷/۳د (هامت "الفاوى الهندية"). 
وفيها: (روأمًا ردَة المعتوه والمجنون إلخ))» بزيادة: ((المجنون)). 

(۷) في "الأصل" و" و "ك" و"ب": ((لم))» وما البتناه من "م" 


خاش ابن غابد س € BEE‏ باب الر ك 


rT e y 1‏ 7 و £ مو و 
وصبي لا يَعْقَلٌ» وسكران» ومكرَهٍ عليهاء وأما البلوغ والذدكورة فليسا بشرط» 
"بدائه"'. وق "الأشباء"“: ((ا تصح رده السکكران إل ا e‏ النبي ES:‏ 


وعن 'ابي] اللیث": لا جور طلاق الوسوس» قال: يعني: الخلوتب في عقله» وعن "الحاکه" هو 
الصاب فى عقله إذا تکل تکل بغير نظام» كذا في المغرب". ٠‏ 
ق # i HH o e ery‏ ء 
[YY]‏ (قوله: وصبي ا يعقل) قدر عقله ف فتاو ی قار ئ الهداية 8 ل يبلغ سبع ستون» 


1 


E 
:ران السكراك‎ ٠ (قو له وسڪران) أي: ولو من حرم ماق اكامات الاأشاة‎ ۸ 
من حرم كالصّاحي إلا ف ثلاث: ارده والإقرارٌ بالحدود الخالصة والإشهادٌ على شهادة تفسيه إلخ)).‎ 
(قولة: و عليها) أي: على اردق والمراد الإإكراه کلجی من ل أو قط عضر‎ [¥4] 
أو ضربٍ مير فإنه پر حص له أن ظهر ماأَمِرٌ به على لسانه وة مطمسنٌ بالإمان ولا تبين‎ 
زو انعا کاس یه‎ 
E (قولة: فلیسا بشرط) هذا قي کو الاتماق» اماف البلوعغ‎ [eA] 


اي Ks E‏ بتي آنَّ ا 7 0 


(۱) "البدائع": کتاب السّیر - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدین إلخ .٠١١/۷‏ 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب السّیر ص۲۱۹-. 

(۳) في النسخ جميعها: ((وعن "الليث"))ء وما أتبتناه من "ا مغرب" مادة: (روسوس))» والمراد به الفقيه "أبو الليث" 
فقد ذكر حمق "المغرب" أنه وقع اي بعض النسخ: ((وعن الفقيه "أبي الليث")). 

..٤ 'فتاوی قا رئ الهداية"": مسألة في إسلام الصبي صا‎ (٤( 

.|/٣٣ ٣ق 'النھر": کتاب باب المرتدین‎ )٥( 

(1) ص١۱۲‏ ”در 

(۷) "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الحمع والفرق - أحكام الان ۹ 

(۸) المقولة ]۳١٠٦۹١7‏ قوله: (ر وإن حطر بباله التورية إلخ)). 

a ت‎ 


(* 1( ا کتاب الجهاد ۔ باب المرتد ق د٦۲‏ 


YA/Y 


الجزء الثالث عشر _. TEE ٥‏ 


فإنه يقتلٌ ولا يعفى عنه)). (مّن ارتد عَرّض) الحاكم (عليه الإسلام استحبابا) على 
المذهب الو عة الدعو ةة (وتكف ضيه بيان رة العَرض (ویحبس) وحوبا.. 


[Ye A1]‏ (قولة: 0 يتل ولا ت عنه) يده فیده ل ا ادا کان بسبب 
محظور باشرهُ مختارا بلا إكراي وإلا فهو كالمجتون. اه """. 

قلت: وما به "الشارح' ا TET‏ ما يخالفة. 

۲7 (قولة: م من ارتد) أي: عن الإسلام فلو أن ليهودي تنصر أو تمس أو النصراني 
ا ي عا الود لا اد غات ون انکر کله راه ت واحدة كما في "البرحندي" 
N‏ 

AY)‏ “1 (قولة: الحاكم) أي: الإمام أو القاضي ا 

[Y*YAf]‏ (قولة: لبو غه الدعوة) مصدر مضاف للمفعول» و ((الدعوة) فاعإ. اھ 


(AY H 
3 ح‎ 
ا‎ 


قال لى "ال 7 » عرض الإسلام هو الدّعوة ليو ودعوة من بلغت الدّعوى غير واحبع). 
eê‏ قول تيال مره العَرْض) الظاهر: أن ثُمَرة العَرْض الإسلام والنجاة من القتل» 
i u‏ ا ا التأجيل ل أيام؛ ر س انتقل عن الإ سلام 3 والعياذ بالله ھ تعاٰی ا ن 


ر ۸ ETE‏ ^9 »ر غ ا م ا ي ر 
(قوله: الظاهر: أن تمرة العرض الإسلام إلخ) لا شك أل ثمرة العرض هو كشف الشبهة فإن من 
a ۳ O‏ 5 ا 1 ا ٤‏ 1 ت 
ارتد غالبا یکو عن شبهةٍ قبالعرْض ببديها فتنكشرف له فيكو الكشف أمرا مترتبا على العرض تأمل. 


)١(‏ ((عنه)) ساقطة من "الأصل" و"آ" و"ك" و"ب". 
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(۳) "ح": کتاب الجهاد - باب المرتد ق ./۲٠٣‏ 

)٤(‏ المقولة: ]۲١۳۳۲[‏ قوله: (روقد صرح ف "النتف" إلح)). 

(د) "الدر المننقى": كتاب السير - باب المرتد 1۸٠/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
کے کر 

(۷) "البحر": تاب السير - باب أحكام المرتدين د/١١٠٠١.‏ 


)^( ج : كتأاب الجها او اتا ك ق د ۲۹ / بتصرف. 
(۹) "البحر' ا الب اا أحکام المرتدين دد٣۱‏ 


حاشية ابن عابدين E‏ ا باب المرتد 


وقيل: تدبا (ثلاثة ا E‏ 
استمهل أي: فا للت وإ َا من سماعته إا اذا رحي إسلامة» ا 
وكذا لو ارت ثانياً لكتهيْضرَب» ولي الالثة : بحبَس أيضا حتى تَظَهَرَ عليه التوبة 
فإن عاد فكذلك» 'تتارحانية". قلت: لكر“ نق ي "الزواهر" EDAD‏ 


له غالبا من شبهة» فقكشَّف له إن أبداها في هذه للمدَةء تأمل. 

(۲۸J‏ (قولةً: وقيل: نذبا) أ وإ استمهل» وظاهر الرواية: الأول وهو ا لا يمه 
بدو اتال کا ف 

YAY}‏ +[ (قولة: إن انیل أي: بعد العرض لتفكر» 'قهاستاني ا 

[AA]‏ (قولة: ولا فت آي: بعد عرض e‏ عليه و کشف شبهته» ا 

]1*44[ (قولة: إلا إدا رجي إسلامه) أي: فاه يمهل» وهل هو حينئد واحب أو ا 
عل تردد» والظاهر: الثاني تأمل. 

۰ (قوله: لکن يضرّب إلخ) أي: إذا ارت ثانيا تاب ضربة الإمامٌ وحلى سبيلة» و 
ارت ثالنا م تاب ضريه ضربا وحيعا وحبسه حتی تَظْهَرَ [٣/ق۹د/ب]‏ عليه آثار التوبة ويّرى ا 
معلص ثم لی سبیل فان عاد عل بو هكنك "مر" عن "اخارحاية"» وني "الفمح": (رن 
ارت بعد إسلايه انيا قبلنا تبه أيضاء وكذا ثالثا ورابعاء إلا أذ "الكرحي" قال: فإ عاد بعد الثاك 


(۱) في "د" ((ف کل يوم مرَة)) بريادة: ((مرّة)). 

(۲) "الخانية": كتاب السير - باب الردة وأحكام أهلها ۸٠/۳‏ بتصرف رهامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "البدائع": كتاب السير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرندين إلخ .٠١٣/۷‏ 

.٠١١/١ "البحر": کتاب السیر - باب أحکام المرتدین‎ )٤( 

.٠۲۷/۲ "حامع الرموز": كتاب الجهاد - فصل: تمليك بعض الكفار  أحكام المرند‎ )١( 

. ٤۸٠/۲ "ط": كتاب الجهاد _ باب المرتد‎ )٦( 

(۷) "الہحر": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین ٠٠١/١‏ بتصرف. 

(۸) "التاترحانية": كاب أحكام الرتدين ۔ فصل ف المتفرقات ومسائل المرتدة ١٠٠5د‏ وعزاه إلى "نيس حواهر زاده". 
(۹) 'الفتح": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین ۳۰۹/۰۔١٠۱٠۴.‏ 


الحزء الثالث عشر ASR SEER‏ ¥ ص باب المرتد 


يقل إن لم يب في الحال ولا بوج فن تاب ضربَةُ ضربا وحيعا ولا يلغ به الح ثم حبس 
ولا رجه حتى بّرى عليه حشو ع التوبة وحالَ اأص فحيتئ حلي سيف فأ عاد بعد ذلك 
مل پو ذلك آبدا ما دام ترج پل الالام قال ا هذا قول أصحابنا جيعا: ااا 


2 م 


E‏ 'الکر خي" و "النوادر" قالّ: إذا كر ذلك منه يضرب ضربا محا 
تم حبس ای أن ن تظهر توبتةُ ورجوعةُ اه وذلك لإطلاق قولِه تعالى: نابو AF‏ 
[التوبة: ]١‏ الآية» وعن ابن عمر ا ا ES‏ ت 8 کالزنديق ٠‏ 


)١(‏ لم بحده هكذا صرعما إلا عند الكرحي كما ي "الفتح"» وقد ورد استتابة امرتد ثلاا. 
فقد أحر ج ابن أبي شيبة ۹۹/۷ o‏ ي الجهاد _ باب الرتد» كم يستتاب؟ والطبري في 'التفسير" [النساء/ ١٣۷‏ ]» واليهقي 
۰/۸ من طريق أشعث عن الشعبي قال: قال علي: ((يستتاب المرتد ثلا قإن عاد قتل)): وأحرحوأ هم وابن أبي حاتم 
)1١١٠١(‏ في تفسيره [النساء ]۱۳١۷/‏ عن سفيان عن حابر عن عامر عن علي قال: ((إن كنت لمستتيبه ثلانا))» وأحر ج ابن أبي 
شيبة والطبري والبيهقي عن وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن رجحل عن ابن عمر قال: ((يسستتاب الرتد ثلاشا))» وأحرجحه 
الإمام أحمد في "العلل" ۱۹۹۲/۱ عن وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الحزري عن رحل عن ابن عمر به» ثم تقل عن ابن 
مهدي قال: قال سفيان ي حديث الرتد: هو أبو أمية» حدثني به سفيان. [وعبد الكريم أبو أمية ضعيف» والمحزري ثقة]. قال 
هرل ۰ ونسخناه من كناب الأشجعي عن سفيان عن عبد الكريم البصري» قال أ ق :وهر أبو أمية» مث هذا الحديث. 
e SE ea‏ 
الغانية فأتي به فأقاله الإسلام فأسلم ثم فر الثالثة فأتي به فر ع بهذه الآية: إلا اا ا اک ما 1 e‏ وا 
ادو اکا لر یکی ا یغور ولا لچرم سلا [النساء: ۱۳۷]» ضر ب عنقه» قال البيهقي: ف إسناد هذه انار ضع 
وأحر ج عبد الرزاق e‏ والبيهقي ۱۹۷/۸ من طريق ابن وهب كلاهما عن الثوري عن رجحل عن 
عرد الله بن عبيد بن عمير: (رآن ابي ل ستاب نبهان اربع مرات» و کان نبهان ار تد))» وخر جه الطبراني 3 "لاو سط" 
(YITTY)‏ حدننا عمد ب اران لامي ننا حمك بن مقاتل وزی حدتنا کا ل و أبن عمرو عن ان عن 
انس قال: ((ارتد نبهان ثلاث مرات ....))» ثم ذكر عفو النبي اا عنه في الرابعة 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن E‏ 2 » قال الهيشمي: وابن المرزبان لم أجده تي "الميران" 


ولا غيره» قال ابن حجر ف "الإصابة": إسناده ضعيف جدا. - 


١ 4‏ ا مر ا م 2 م ١‏ ا 9 ك FR r,‏ 
عن اخحر حدود "الخانية" معزيا E E‏ ما یفید فتله بلا توبة» فتنبه (فإں اسلم) فبهاء 


9 ITS ٌ ا‎ N. ۶11 i, u Mr Pl i HAM 
وهو قول مالك و'احمد والليث » وعن أأبي يوسف : لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة» وفسره:‎ 
بان ينظ فا أظهر كلمة الكفر َيل قبل أن ناتء لأنه ظهرَ منه الاستحفاف)) اه بانحتصار.‎ 
ا ا ف ق ف و ر ر‎ ET - اك‎ 
وحاصله: أن ظاهر قوله: (رو كذا الغا ورابعا)) أنه لو استمهل بعد الرابعة يؤحل ولا يحبس‎ 
ROLE E 
به والدي عن حی یڑ بعه ہل ب ر ب فإانه يصر ب‎ 
E a و ل‎ 7 1 1 Mw ر بار‎ 
ويحبس كما هو رواية النوادر » وعن ابن عمر وغيرو: يقتل ولا توبة له مثل الزنديق.‎ 
(قوله: عن آحر حدود "الخانية" ) ونصه: ((وحکي ان کال ببغداد نصرانيال‎ ۹۱3 
کے ا 2 ‌ِ و‎ e س غ چ‎ 
مرتدان إذا أجذا تاباء وإذا ت ركا عادا إلى الردةء قال "أبو عبد الله البلحى' : يقتلان ولاتقجل‎ 
توپتهما)) اه.‎ 
1 ES م 2 ل‎ 12 Har a 1 eT ۶مد ر‎ 
أقول: الظاهر : أل البلخي احتارً قول ابن عمر" ولا يصح بناؤه على رواية النوادر‎ 
المارة عن "الفتح" كما لا بخفى» فافهم.‎ 
(قوله: بلا توبة) أي: بلا قبول توبة» ولیس المراد أنه يقتل إن لم بتب؛ لأنه لا راع فيه.‎ ۲۹۲ 


ق واا ن تام ف زوا وراه اد ا بعد الرًابعة إلخ) على تسليم أن 
ظاهره ما ذکّ لا ییقی کلامه على ظاهره» بل یراد باك اضل ا التوبة ا التالة ET‏ 
حل ويُحبَس مع الرب كما صرح به في "التتارحانية" وغيرهاء و"الكرحي" يقول: إنه بعد اة لا وجل 


2 وأحرجه أبو يعلى (١۱۷۸)ء‏ عن المعلى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر: ((أذ رسول الله ل 
استتاب رجلا ارتد عن الإسلام أربع مرات))» وأحرجه أبو الشيخ فى "الحدود" كما في "تلحيص الحبير" .)1/٤‏ 

.)' (هامش "الفتاوى الهندية‎ 4۸١/۳ "الخانية": فصل فيما يوحب التعزير وما لا يوحب‎ )١( 

(۲) آبو عبد الله الحسين بن مد بن تحسروا ال ت البغدادي (ت ۲۲د ه). ("الجواهر المضية" ۲۷/۲ "تاج 
التر احم" ص١۹٩‏ "الطبقات السنية" .)١١٠١/۳‏ 


الجرء الثالثعشر ٠  .‏ ۹ ا ا 


(وإلاً قیلً)؛ لحدیث: (ر من بدَل دنه فاقنلوه (وإسلامه أن يبرا عن الأدیان) سوى 
الإسلام (أو عمًا انتقل إا بعد ا ا ادن ونمامه في 'الفتح". ولو أتى بهما a‏ 


)4¥( (قوله: ولا قیل) أي: ولو عبد فيقتل وإ تضم قله إبطال چ الوٰى» ,هذا 
بالإجماع؛ لإطلاق الأدلةء 'فتح'' قال فی "ال : ((وأطلق فشمل الإمام وغیره لکن إن قتله غيره 
او َع عضو مت باد إذد الإمام أب الإما)) اه. وسيأتي متنا وشرحا ات ستثناء أربعة عشر لا يقتلون. 


3 * ل[ (قولة: ديت إلخ) رواه "ا ۳ ج" و "البخاري" ET‏ 0 7*۶ 


۰463[ (قولة: بعل ا بالشهادتین) کذا فیده "نا۹ , و"النهاية"» وعزاه 
اليا ل اا و"الإيضاح" وهي و ((و إا ل 6 لک ذزاه 


- قي الحهاد والسير  باب لا يذب بعذاب الله» و(1۹۲۲) في استتابة المرتدين والعاندين‎ )۳١٠۷( أخرجه البحاري‎ )١( 
في الحدود - باب الحكم فيمن ارتدء‎ )٤١١١( وأبو داود‎ ۲۸۲١۲٠۱۹ ۰۲۱۷/۱ باب حكم المرتد والمرتدة. وأحمد‎ 
في تحريم الدم - باب الحكم في المرتدء وابن‎ ٠١٤/۷ ثي الحدود - باب ما جاء في المرتد» والنسائي‎ )١٠١۸( والترمذي‎ 
وغیرهم هن طرق عن‎ AYLA Y/Y بي الحدود _ باب المرتد عن دينهء والخحميدي (5۳۳)» والشافعي‎ )۲٥۳٣( ماجحه‎ 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا وفيه قصة.‎ 

وأخرجه النسائي ٠١٤/۷‏ من طريق عاد بن العوام ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» وخالفه محمد 
او کو ا ا د هن: وهذا اول بالضو اب من حدیت:عباد: 

وأحرجه أحمد ۳۲۲/١‏ والنسائي ۷/١٠٠ء‏ وأبو يعلى »)۲٠١٠١۳(‏ والطبراني »)۱١١۳۸(‏ وصحَحه ابن حبان 
»)٤٤۷٥(‏ والبيهقي ۰۲۰٤/۸‏ من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن ا ا 

)۲( "الفح : کات ال2 بابي أحکام المرتدين ۹/5 ۳ تضرف 

(۳) "المنح": كتاب الحهاد ‏ باب في بيان أحكام المرتدين اق ٤‏ ٠۲/ب‏ نلا عن "شر ح الطحاوي . 

)٤(‏ ص۸ "در". 

.۲۸ ٤/۳ "تبیین الحقائی": کتاب السیر - باب الرتدین‎ )٥( 

.)" (هامش "فتح القدير‎ ٠٠۹/۵ 'العنایة": کتاب السیر ۔ باب احکام المرتدین‎ )١( 

(۷) "حامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل: تمليك بعض الکفار ۔ أحکام المرتد ۳۲۷/۲ بتصرف. 

(۸) "المبسوط": E‏ باب المرتدین ۹۹/۱۰. 

)٩(‏ أي: 'القهستاني'. 


حاشية ابن عابدين ۲٠ EEE‏ ا باب المرتد 


على وجه ي ا و N IR‏ 
العرض بلا ضمان) أن الكفر م مبيح للدم» OS O‏ 


معلوم))» لكر مقتضى ما ف "لفت" عدم اعتماده؛ لأنه ر عله بقيل تابع اون 
وهو مفاد کلام "الريلعي" ٠‏ ويۇيده م ae‏ في لمن من ل إنکاره الردة و ورحوع» 
وقد ES‏ ني الدنيا عن القتلء وماق الشروح ا 

شتر اط التق بالشهادتین س و a‏ الإسلام احقية الشافع ف الدنيا والآحرة» تأمّل. 
ا ((أ الإقرارَ بالبعث والنشور ا 

]۲۰۲47 (قولة: على وه العادة) أي: بدون ر قال ي 'البحر": ((وأفاد باشتراط 
ار اهو ات بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعةُ ما لم برحع عمًا قال؛ إذ لا يرتَفِعَّ بهما 
کفر ف کا ف ا واحامع اضر آھ. 

قلت: وظاهره: اشتراط اتبرّي وإ لم تيل دنا عر بان کان کفره عجر كلمة رد والظطاه 
E‏ شتراط ّي فين التحل دنا آخر إما هو رط لإجراء أحكام اليا علبي أا بانسبة 
لأحكام الآحرة فيكفيه تلظ بالشهادتين اا کا غاا في إسلام العيسوية. 


[Y4]‏ 0 ا من أن ا ویکره Ee‏ أفاده 


٠٠٠۹/۰ 'الفتح": کتاب السیر ۔ باب آحکام المرتدین‎ )١( 

9 ای کات ام ےو اا تد ۴ 

A 0 (‏ ج 

.٠٠۹/۰ "الفتح": کتاب السیر - باب أحکام المرتدین‎ )٤( 

.۱۳۹-۱۳۸/۰١ "البحر": کتاب السیر - باب أحکام المرتدین‎ )٥( 

٣۲٠/۹ "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفرا أو طا أ - الفصل الثاني فيما يكون كفرا من المسلم وما لا کون‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 

(۷) ا ا کلمات الکفر ۲۹۸/۲۔ 

() المقولة [۲۰۳۰۹] قوله: ((فيستفسَرٌ من حُهلَ حاله)). 


() ضف ت ا 


الخزء الثالث عشر غ ۲۱١‏ ا باب المرتد 


يد بإسلام المرتد؛ لان الكفار أصناف مسة: من يكر الصّانع ك: الذهرية 
ومن نكر الوّحدائية ك: الوية» ومن يقر بهما لکن ينكرُ بعثة لرل ك: الفلاسفة» 
ف ا التق "» و 

۰۲۹۸ (قول: قد بإسلام امرتد) أي: ني قوله: ((وإسلام)). 

مطلب في أن الكفارَ خسة أصناف و ما يُشترّط في إسلامهم 

]144 (قولة: لن الكفان أ بکفر e‏ ا فر اررض : 

Ye]‏ (قولة: کالدھرة) بضم الل ا ال (رالدشر)) بفتحها» ا بذلك لقولهم: 
وما یلگا إلا لین ا 

٠٠ قإ٣ (قول: ک: الوت وهم المجوس القائلون بإلهين أو كالمجوس كمافي‎ ٠٣۰١ 
"نفع الوسائل ومقتضاه: آنهم غيرهُم وهو الذي حققة "ابن كمال باشا" نقلا عن "الآمدي".‎ 
مع مشار كة الكل في اعتقاد أن أصلَ العالم ن والظلمة آي: أ الي ن شا‎ 
حلق الخيرء والظلمة المسماة ((أهرَمَن)» وشأنها حاق الشر.‎ 

٠٠٠٠١١‏ (قولة: ك: الفلاسفق أي: قوم منهم كما في "النهر""» وإلا فجمهور الفلاسفة 


(قولة: أو كا لمجوس كما ني "أنفع الوسائل") عبارة "تفع الوسائل" عن "البدائع': ((وصبنفً 
متهم يرون بالصّانع وينكرون توحيده وهم الوئنية والمجوس» وصتف كالمحوس إلخ)). 


ار ابا ات اد 5 E‏ ای ج اهر 
(۲) "ط": کتاب الجهاد - باب المرتد .٤۸۰/۲‏ 

(۳) نقول: والفتحٌ أرحح ولذا قدّمه في "القاموس" مادة ((دهر)). 

)£( ا کتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق٥٣۲‏ /إب. 

(ه) "نفع الوسائل": مسألة إسلام الصبى العاقل وارتداده صحيح صا1.. 

"ال کاب السیر ت بات ال ند ق۴۳۹ 


YAM/T 


2 ومن ینکر الكل ک: اا بک کک عو را ف‎ 
ans eh Reed SEAS a e Sos Sê a Aan i aS aaa AAS العيسو ية‎ KE 


بتون الرس على أبلغ وجه لقولهم بالإيجاب. اه "ح". أي: اللوم والتوليدٍ لا بالاحتيار؛ 
لإإنكارهم كونة تعالى مختاراء وينكرون كوتها بتزول الك من السماء وكنيرا ما عَلِم بالضرورة 
بجيءٌَ الأنبياء به كحشر الأحسادِ واطنة والتار. 

E 
شرح الارة فا تمنزلة العد» وعليه فیصح إطلاق "الشارح'» تأمل.‎ 

]1[ (قوله: کک الوننيت فيه: أك ال لا پنکرون الصانعَ تعالى کمالا جحفی» ح 1 
في "شرح السير: ((وعبدة الأرثان كانوا بُقِرونَ بالله تعالى» قا ل تعال: وکین ا 
کو ا (ازحرف: ۸۷ ولک کانوا لا ِرون بالوحدانت قال تعال: مدقيل قم لرل 

سرود [الصافات: ))]٣١‏ اه. وهذا زادَه ف "الذرر على ماقي "البدائع" وتبعة 

'الشارح"» والظاهر: أن صاحب "البدائم" أدحلةُ في التنويّة؛ لأنهم حعلوا مع الله 2 ا 
وهو أصنامهم» فهم منکرون للوحدانية كالمجوس» وحکمهم في الإسلام واحد كما و 

٠۳۰‏ (قولة: ك: العيسويق) هم قوم من اليهود يبون إلى "[أبي] عيسى الأصفهاني" 
ا e‏ 


(Trt 


۾ قال 


.ب/۲٠٣٥ کتاب الجھاد ۔ باب الرتد ق‎ : "E 

(( "المسامرة شرح المسايرة" : بعغة الأنبياء حائرة ص۲ ۲ ۲_. 

(۳) 'ح": کتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق۵آ٣۲/ب.‏ 

شرح ال الک باب ما يكرت الرجل مها درا غه الل واس د 

(ه) انظر "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: وقي الفتاوى مر يقر بالتو حید إلخ ۱/د٠۳٠.‏ 

.٠١۳/۷ "البدائع": كتاب السير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للفتال إلخ‎ )١( 

(۷) ما بين منكسرين من "الفصل في الملل رالأهواء والنحل' لابن حرم ۱۷۹/١‏ وقد تقدم التعريف بهذه الطائفة في۲/١۷٤‏ فانظره. 
(۸) 'ح": کتاب الحهاد ۔ باب المرتد ق د٣٠۲‏ /إب. 


الجزءالثالثعشر ٠.‏ ٣ل‏ کک باب المرتد 
فیکتفی في" الأوّلين بقول: لا إِلهَ إلا الل a‏ 


قلت: وعبارة 'البدائم": ((وصنف منهم يرون بالصانع وتوحيدو والرسالة في الحملة لكنهم 
ينروك عموم رسالة رسولنا ي وهم اليه و والنصارى)» قال في "النهر": (روليس مرل كل 
السا ی بل طائفة منهم ف العر اق يقال لهم: العيسو ب صرح بذلك فى "المحيط" و "الخانية)) اه. 

(۰۳۰) (قوله: فیکتفی ئي الأولين إلخ) عبارة 'البدائع: (رفإن كان من الصف الأول أو 
الثاني فقال: لا إل إلا الله حكم يإسلايه؛ لأ هؤلاء ينعو عن الشّهادة أصلاء فإذا قروا بها كان 
ا ا ا ا رل ل ی ر ع کا واا ی 
كلمَتي الشّهادةٍ فكانٌ الإتيا بواحدةٍ منهما ‏ أيتهما كانت _ دلالة الإبمان)) اه. أي: ويلزمٌ من 
امان بإاحداهُما الاما بالأحرى» وهذا صريح ني أن الشنوية كرون الرسالة فهم كالوثية فيكتقى 
في الكل بإحدى الكلمتين» وبه صرح ف "نفع اسا فال راد غي اران الان 
والمشرك ف Re‏ ا للوحدانبة كالشوية إذا قال الواحد منهم: لا إله إا ا ياسلامه» 


2 
ر عاي 


وکذالو قالً: أشهد أن عحمّدا رسول الله» أو قال: أسلمنا أو: آمنا بالله) اه. و 0 


„(AJ 1‏ ب ا ی ا ا رر ر 2 ا ب 
عن "المحيط ": ((أن الكافرً إذا أقر بخلاف ما اعتقد يحكم بإسلامه)) ونحوه في "شرح السير 


)١(‏ لي و ((من)). 

(۲) "البدائع": كناب السّير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة لقتال - مطلب اي أحد الأنوا ع الثلاثة إلخ ٠١۳/۷‏ . 

(۴) 'النھر": کتاب السیر ۔ باب المرتدین ق٣۳۳‏ بتصرف. 

5 لا کاب لمیر اب فا یرن سلاا من الکافر وما لا یکون ١٦۹/۳‏ (هامض "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البدائع": كناب السير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة لقتال إلخ ۳/۷١٠ء‏ وعبارته: ((من 
الصنضف الأول والثاني)). 

..٠٦هص "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح‎ )١( 

(۷) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح ص١1..‏ 

(۸) "المحيط البرهاني": كتاب السنير - الفصل الرابع ي بيان ما ينهي به الأمر بالقتال ١/ق ٠٥٦‏ /إب. 


حاشية ابن عابدين م ELIE EE EE N‏ باب المرتد 


ويي الثالث بقول: محمد رسول الله» وتي الرابع بأحدهماء RRs‏ 


الكبير'» وبه عَلِمّ أن ما في "شرح المسايرة”" ل "ابن أبي شريف الشافعي": ((ين أنه يكتفى ي 
الثنوي والوثي بالشهادتين بدون تبرّي)) فهو على مذهبه» أو اراد به إحداهُماء فافهم. 
٣ ٣‏ 4 ت ا 2 ہے اا ل ل رھ 
باسلامه؛ لأنه منك الرسالة ولا متنع عن هذه القالة» ولو قال: أشهد أن محمدا رسول الله يحكم 
م E‏ ا“ ا اھ د e E, WN gy Ht‏ 
پاسلامه؛ لانه بعتنع عن هذه الشهادة» فکان الإقرار بها دلیل ایعان بدائع » و مقتضاه: ال 
الإتيان بالثاية يكفيه؛ لأ الدارَ على الإقرار عخلاف معتقده. 
٠٠۳۰۷‏ (قولة: وقي الرابم بأحدهما) علله ني "الدرر: (ربانه منك للأمرين جيعا فباْهما 
م . ۶ ك () 7 4 E‏ 
1y Ott z 6‏ الا كي که ل £ ك e E‏ 
ف شرح السسير الكبير ا ((اته لو قال: انا مسلم فهو مسلم؛ لأل عبدة الاونان 9 
ر OT : Nl TE 0.2 1 E‏ 
يدعو ل هلا الوصف لانفسيهم» بل يبرؤوك على قصد المغايضة للمسلمين)) > وكذالوقال: انا 
على دين حمَدٍ أو على الحنيفيًة أو على دين الإسلام وقد علمت أن هذا الراب داحل ني الأوّلينء 
Ê a a‏ 
المسايرة" لا يدفع امقول عندناء فافهم. 
(۱) "شرح المير الك فاب كرجا a‏ يدر عله القتل زالسي ARTE‏ 
(۲) 'المسامرة شرح المسايرة": بحث الإبعان - هل يشترط في الإيمان التبري من كل دين يخالف دين الإسلام ص٤ .-۳١‏ 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: و بالتوحبد إلخ ۱/د۳۲٠.‏ 
(د) المقولة ]۲٠٠٠٠١[‏ قوله: (ريكتفى ف الأولين إلخ)). 
3( "شرح السير الک بات ما کن رل وا درا عه لفقل وال 5 3۷ ۲۴۹۷ تقراف 
(۷) في "شرح السير الكبير": ((المعايرة)) بدل ((المغايظة)). 
(۸) المقولة ]۲٠٠١ ١[‏ قوله: ((فيكتفى ف الأولين إلخ)). 


لوالو ساي ا ا اتا 


وفي الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام» بدائع وآخجر كراهية 


2 (nH 1 
e Le gS aS DAA O a BE E E SOLS E A Sa Ca BE SENE aaa EA er SR oS Ea aR ê الكدرز 6 ۾ حينقد‎ 


مبحث في اشتراط البرّي مع الإتيان بالشّهادتين 
۲۰۳۰۸ (قو ل وقي الخامس بهما مع التي إلخ) دک ا الاه ي البادة ران 
شتراط التي لإحراء أحكام الإإسلام عليه لا لثبوت امان فيما بينة وبين الله تعالل» فإنه لو اعتقد 
عموم الرسالة وتشهد فقط كان مومنا عند الد تعال)) اه. ثم N‏ 'البدائع ا 
بالشهادتين ل یحم پإسلامه حتی يرا عن الدَن الذي هو علين)). وزاد في 'المحيط ':((لا یکول 
مسلما حتی يتبا ِن دين مع ذلك ور أنه دحل ي في الإسلام؟ eS‏ اللدية 
ك ی اا فإذا قال مع ذلك: ودخلت في الإسلام يزول هذا الاحتمال» وقال بعض 
ELUNE E O E ENES‏ 
دحول حادث منه في الإسلام)) اه. ومثله فی "شرح السبر الكبير". 
قلت: اشتراط قوله: ((ودحلت ٤‏ و الاسلام)) اهر فيما إذا 2 من دينه فقط اما ادا 
ترا من کل دين يحالف E‏ إليه؛ 2 الاحتمال المذكورء فلذا لايد کره 
e‏ اتيري اسي ذکرهاء والظاهر: اه لوا تی بالشهادتین وصح بتعمیم ا 
ني إسرائيل وغيرهم؛ ر کک محمد رسو الله إل كافة الخلق الإنس يفي عن 
التبرّي أيضا کما صرح به | 
(تنبیه) 
قال في "لفت : ((إت اشتراط التبرّي إا هو فيمَن بن أظهرنا منهم» وأا من في دار الحرب 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: وقي الفتاوی من يقر بالتوحید إلخ ۱/د۲٠.‏ 
(۲) انظر "السامرة بشرح المسايرة": هل يشترط ف الإبمان التبري من كل دين الف دين الإسلام ص١٣۳‏ فما بعدها بتصرف. 
و لدان ٠‏ کاب لسر فل بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ .٠١۳١/۷‏ 


.۲۲٠۲۔۲۲٣۱/۵ "شرح السّیر الکبیر": باب ما یکون الرحل به مسلما يدراً عنه القتل والسبي‎ )٤( 
.۳۰۹/ (د) "الفتح": کتاب السیر ۔ باب أحكام‎ 


YAVIY 


رار ا 
ف a‏ من جھا e‏ بل عمم في الدرر' ا شتراط التبرّي من ٠‏ کل هوى 
ا الأصنض" وا نجرا وغیرصما وك رهن فتاوی قارئ 


لو حَمَل عليه مسلم فقال: حم رسول e‏ أو قال: دحلت ا ر دين 
محمد ر ا فهو دلیل إسمالامه» فکیف إذا بالشهادتین؟! ان في ذلك الوقت a‏ هذا بف 
ES‏ عليه ويحكم به .عرد ذلك) اه. 
قلت: وإغا اكتفى عليه الصلاة والسّلامٌ بالشتهادتين؛ لأ اهل زمه كانوا منكرين لرسااله 
أصلاً كما يات“ ثم اعلم أله وذ من مسالة يسوي أذ من كان كفرةُ يإنكار أمر ضروري 
E E E I O‏ 
یه منه کما صرح به الشافمیق وهو ظاهر. 
]۰۳۰۹ (قولة: فیستفسر من ُهل حال ذكر ذلك في "النهر" بعد أن دک کک اليهود 
والنصارى كذلك بل طافة منهم بقالٌ لهم: لسوت فقال ٠‏ ((وعلی هذا فيبغي ا Es‏ 
بالشهادتين منهم إل حهل حال) اه. أي: فان ادعی 1 ع يعتقد ا الرسالة بغير بني 
إسرائيل وش إسلامة إلا بالتبرّي» وإن ادع أنه يكره مطلقا اكتفي بالشّهادتين» فافهم. 
وقول بل غم في "الدرر "إل ق "لبر اول الهادغن الدحيرة :راا 
اليهودٌ والتصارى فكان إسلامُهم في زمه عليه الصَلاة والسّلامٌ بالشهادتين؛ لأنهم كانوا كرون 
رسالتة ب وأا بلادِ العراق فلا یُحكمُ بإسلامه بهما ما لم يقلٌ: تبرت عن ديني ودحلت 


f MH ?#H 


(۱) في د" وو" ((ف)). 

(۲) "فتاوی ابن نیم ": کناب السّیر ص۸۲ ۸۳ - (هامش "الفتاوى الغبائية ). 
(۳) "فتاوى قارئ الهداية": ص ١١۸‏ المسألة رقم .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲١١٠١[‏ قوله: ((بل عمّم في "الدرر" إلخ)). 

( اهر کاب الس د باب لر دين ف۴۴ 

.٠٠٠/۱ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: وني الفتاوی من يقر بالتوحيد إلخ‎ )١( 
"البحر ": کتاب الل ۸۰ بتصرف.‎ )۷( 


الحزء الغالث عشر EEE GEREN YY SSS E EAE‏ باب المرتد 


a انهم بقولون :لله رسول إلى ارب والعجم لا إلى‎ E 
محمد" )) اه. وني "شرح السير" ل"السرحسي": ((وأمًا اليهوذ والنصارى اليو بين ظهراني‎ 
السلمين إذا تى راح مھم لادی لا یکو مسلماًء لاھم جیا بقولون هذا لیس من‎ 
هة الكلة داسفب ته قال : رسنول الله إليكم لا إلى‎ NTE, 2 

بني اسرائیل))» تم قال : ((ولو قال: آنا مسلم (٣/ق۹۱/أ)‏ لم یکن مسلما بهذا؛ لأ كل فريق 
شي ذلك فی فاليم هو الام الل » وکل ذي دين يدعي أنه قاد للحي وکال 
شيخنا الإمام يقول: إلا المجوس تي ديار نا فإ من قول منهم: اا ف ا لأنھہ يأبو 
a‏ لأنفسيهم» Ela e es‏ 
قلت: وما عزاه إلى شيخه - يعني: "الإمام ا او ف 
في الوثني أنه يصيرٌ مسلما بقوله: أنا مسلب أو على دين حمَدٍ أو الحنيفيّة أو الإسلام فعلى هذا يقال 
a E‏ اا د اا 
منع نفسرهِ عن مر يقول: IE E‏ 
سمح منه الط بالهادتین کما صرح به في "شرح السیر في فيمَن صلى بجماعةٍ فإنه حك 
پإاسىلامه» وبأنه یحم بالإسلام مجر سيما السلمين في حق الصلاة عليه إذا مات وكذايمتنعول 
من النطق بالشهادتين اشد الامتناع؛ ت ما ظا بجت اک رالا فق ا 
a EE‏ إقرارهم بالرّسالة على حلاف ما 
کان في زمن انب ب ِن إنكا رهاء فإذا أنكروها في زماننا وامتتعو من النطت بالشُهادتين جب 
PR‏ ب e‏ 


x“ ت‎ 


.٠١١/١ "شرح السير الكبير": باب الإسلام‎ )١( 

)۳( "شر ح السنير الکر باب ی الل ا يدراً عنه القتل والسّي ۲٣۵/١‏ 
(۳) ”شرح ار ر اتا ك ال بتع درا عا الس ۴ 
)٤(‏ المقولة ]۲١۳١٠۷[‏ قوله: (روني الرابع بأحدهما)). 

.٠١١-۔١١‎ ٤-۱ ٣۲/۱ "شرح السیر الکبیر": باب الإسلام‎ )٥( 


حاشية ابن عابدین YA‏ باب المرتد 


أن التلفظ ھا ا علامة على الإسلام» فیفتل إن رحع مالم یعد)). (و) اعلم أ 


على ما کن ق بلاد العراق» ل طلقا کا يو همه ما ق TT‏ وعن هذا دک العامة ا 
َ لر ا ا r‏ و e‏ و ت ّ 

أنه سيل عن سامري أتی بالشهادتين تم رحَع» فأحاب .عا حاصله: أنه ينظر في اعتقادِو» فإنهم ذكروا 
أ بعض يهود صصص رسالة نينا 5 بالعر بي و هذا ا ا 
ارسالة أصاا و بعص ن من أعمى الل قله جملهم فرقة واحدة في جميع البلاوء حى حَکَم ل نصراني 
نكر لارسالة تلظ بالشهادتون ببقائه على النصرايق ل و ا 

والخحاصل: أن الذي يحب التعويل عليه أنه إن ف الع 
زماننا - فالأمرٌ ظاهرٌ وهذا وحه ما يأتي" عن "قارئ الهداية". 

٠۴‏ (قولة: لأت اتلفظ بها صارَ علا “ على الإسلام إلخ) أفاد بقوله: ((صان)) إلى أن 
ما کان ق زمن الإمام "حمَدٍ' تعر لأتهم فى زمنه ما كانوا تتعون عن النطتق بهاء فلم تكن علاة 
اإسلام» فلذا معها التي ا ق زمن "قارئ الهداية" فقد صارّت علامة الإإسلام؛ لأنه 
لا يأتي بها إلا المسلم كما في زماننا هذاء ولذا نقلّ في "البحر" أو كناب الحهادِ كلام "قارئ 
الهداية" ثم أعقَبَه بقوله: ((وهذا يجب المصير إليه في ر مص بالقاهرة؛ لأنه لا يسمَع من هل 
الكتاب فيها الشهادتان, ولذا فده "محمد" بالعراق)) اه. ومثلة قي "شرح العلامة المقدسي"» ونقلَ 
أيضا ي "الد ر المتتقى"“ كلام "قارئ الهداية"» ثم قال: (روبه أفتى "أحمذ بن كمال وف 
"شرح التق" ل "عبد الرحمن أفندي داماد": وأقتى البعض في دیارنا بإسلامه من غير E‏ 
ا افا ف ا ف ا 

)1( ف 0 و" و"ط" ا 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ۔ فصل: وف الفتاوی من يقر بالتوحید إلخ .٠۲٠/۱‏ 
(۳) يي المقولة الاتية. 

)٤(‏ في ك : ((عامة)) وهو تحريف. 

ر( ال ا کاب نے 5ا 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب السير - باب المرتد 1۸٠/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(۷) "جحمع الأنهر": كتاب السير - باب المرتد .1۸۹/١‏ 


YAA/Y 


الخزء الثالٹت ڪشر چ ت ۲۹ a‏ باب امرك 


(لا یفتی بکفر مسلم امکن حَمْلْ کلامه على مَحمَل حَسّن» أو کان في کفره 


مطلب: الإسلامٌ يكو بالفعل كالصلاة بجماعة 
(خاتقة 

اعلمٌ أن الإسلامً يكون بالفعل أيضا كالصلاة بجماعة, أو الإقرار بهاء أو الأذان ثي بعض 
اللساجحد» أو الحج وشهود المناسك لا الصلاة وحده وجرد الإحرام "بحر" وقدم" "الشارح" 
ذلك نظما تي أل كتاب الصّلاق وقدّمنا الكلامٌ عليه مستوفىء وذكرنا هناك أنه لافرق ف 
الإسلام ا ت الي وغیرو ل غ الاسلام سک على فاعل ذلك بي 
ا فحقيقة الإسلام النجّية في الآحرة لا بد فيها من التصديق الجحازم مع الإقرار بالشهادتين 
أو بدونه على الخلاف الما 

(۴۲ (قولة: لا یفتی بکفر مسل اأ حمل كلاو على مَحْمَلٍ حَسَنٍ ) ظاهرة: آنه 
لا تی به ِن حيث استحقاقة للقتل» ولا من حيث الحكم بيدونة زوحتو وقد يقال: المراد الأول 
فقط؛ لأ تأويل كلاه للتباعدِ عن قتل المسلم بأن يكوك فص ذلك الأويل» وهذا لا نافي 
معاملتة بظاهر كلاه فيما هو حق العبدء وهو طلاق الروجة وملكها لنضسيهاء بدليل ما صرحا به 
OE EO O N TROON‏ 
القاضي وإِث کان E TT‏ ت فانی لم ر لتصريح 
ب نعم سیذ کر "السار" اد ما يكون كفرا اتفاقا بطل العمل والنکاح (٣/ق‏ ١٦اب‏ وما فيه 
حلاف يومر بالاستغفار ا وتحديد النکاح اھ. 


(۱) في "و": ((بتکفیر)). 

(۲) "البحر": کتاب السیر - باب أحکام المرتدین .٠۳۹/۵‏ 
ھا 

)٤(‏ في هذه المقولة. 


() فا ۸ے 3 


حاشية ابن عابدين ي ت باب المرتد 
E i 2 ٤‏ 1 م 1 
(رواية ضعيفة) کم حرره ف "البحر" وعزاه ف ا ل "الصغرى' E ٤‏ 


مطل ئي حکم من شم دين مسل 

ECM aS‏ بار دی سبل آي 
ل ُحکہ بکفرو لإمکان لتأویل» رأيته في "جحامع ا چ ق و («أقول: 
E‏ ان كر من شنم دين مسل E,‏ ا ده الاه آل دة 
ا ا لا حقيقة دين الإسلام» فينبغي ا لا ر حینعل» و تعالل أعلم)) ام ه. وأقره 
تي "نور العين"» ومفهومة: أنه لا Mm‏ بفسخ النكاح» وفيه البحث الذي قلنا وأمًا مره بتجديد 
لنکاح فهر ES ER‏ ا ف حق المج الأرذال الل ت يرن بهذه الكلمة» 
فإنھم ا على بالهم هذا ا لمعنى صلا وقد سيل في "النيرية"“ عمُن قال له الحاكم: إرْضَ 
ع فقال: لا أقبل فأفتى فت ا فهل ثبت كفره بذلك؟ فأحاب: 
أنه لا ينبغي للعالم ان يمار بتكفير أهل الإسلام ا آخر ما حرره ات فلا 
مثله بوحوب تعزیره وعقويته. 

E ضعيفة) قال "افير الرملي": ((أقول: ولو كانت الرواية‎ ١ (قول: ولو روایه‎ ۰٣٠۳( 
E a ملعا و دل عل ولت اخ ا کون ما وجب‎ 

(قول: کما حرَرَه ني ا قدمنا“ عبارتۀ قبیل قوله: ((وشرائط صحتها)). 


(قوله: قال "الخير ا ا لرّواية لغير أهل مذهبنا إلخ) وقد ا 
بأنها لو كانت تلك الرّواية لغير مذهبنا رب على التي الل إلا وة E‏ و "الخير 
ر ا على ذللك اشتراط کون ما یو حب الكفرً ا عليه . اھ ا 


() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب السیر ص۲۱۹-. 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلائرن في مسائل کلمات الکفر ۳٠١/۲‏ بتصرف. 
(© لفاو ی ال ية ٠‏ كاب الس اباب المرتدين 1/5 > باختصار. 

.٠١٤/١ "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲١۲۷۲7‏ قوله: ((قال في البحر إلخ)). 


الجزء الثالك عشر ۳١‏ باب المرتد 


وف "الدرر"“ وغيرها: ((إذا كان في المسألة وجوه توبحب الكفر وواحجد يَمنعه 
MGS‏ 
على حلافه» ونی التعوذ بهذا الدعاء a‏ ومساءً؛ و نات العصمة 


ر 


t 


E 


ا الصادق الأمين غل: « الله إلي أعوذ بك من أن أشرك بك شيا 
وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعليى إن ك نت غلا الوت ية N ODE‏ 


( ۲۰۳۰ (قولة: وکو ی االات لماه ٠‏ اة الجر عن "التتار چ 
لا يكر بالّيل. 

۳۱۹7[ و واا أي: زإك لم تكن نيه ذللتف الوه الذي يمع الكفن بأن أراد الوجة 
اأكقر أو لم تكن له نة أصلا لم ينفعة تأويل الفتي لكلايه وحَملة يه على العنى الذي لا حفر 
کما لو شت شم دين مسلم وحَمَلَ التي الَينَ على الأحلاق الدب تفي القتلِ عنه فلا ينفعُةُ ذلك 
اتأويلٌ فيما بُ وبين رب تعاى إلا إذا نواه ۰ 

۳۷ (قولة: : وينبغي ا الدعاء ا ومساء) تدحل أوراد الصباج من نصض 
اليل الأحير والمساء من الرّوال هذا فيما عبر فيه بهماء وما إذا عبر باليوم والليلة فيعتبّران تحديدا 
من أولهماء فلو قدَمَ المأمورَ به فيهما عليه لا بحل له الموعودٌ به فاده عض من كتب على 
اخاع اتير" ل"الشيرطل “ "بز" 

قلت: ولم ار ني الحدیث کر ((صباحاً ومسائ))» بل فيه کر ((ثلاثا)) کما ف "الروایے ٩"‏ 

EES O E NC ub U ن الىك اتر مدي"‎ 

يوم ثلاث مراتو: لهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيعا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم»“. 


.۳۲٣/۱ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل في تعليم صفة الإیمان للناس‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲١۲۷۳[‏ قوله: (ر قال في "البحر" إلخ)). 

(۳) "ط': کتاب المھاد ۔ باب المرتد .٤۸۱/۲‏ 

(4) "الرواحر": الباب الأول في الكباثر الباطنة وما يتبعها ٤٠١/١‏ . 

() أخحرجه البحاري في "الأدب المغرد" )۷١ ١(‏ عن عبد الواحد حدثنا ليث أخبرني رجل من أهل البصرة سمعت مَعِل بن 
يسار يقول: انطلقت مع أبي بكر الصدّيق إلى النبي بل فقال: (ريا أبا بكر الشّرك فيكم أحفى من دبيب النمل))» = 


حاشية ابن عابدین ۲ پاب المرند 


فقال بو بکر: وهل الشّرك إلا من جعل مع الله إلها آحر؟» قا ل النبي جه الف ت دب لار اخ من دت 
النمل»› آلا دك على شيء إذا قانه ذهب عنك قليله و کثيره؟ قل ل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستعقرك لا 
لا أعلم))» وأحرجه إسحاق بن راهويه كما في 'لمطالب" للسندة (۳۲۲۹) أخبرنا جرير عن ليث عمن حدله عن مَعقِّل 
به» وأخر جه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" - الأصل - »)۲۷١(‏ وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (۱۸) 
والرافعي في "التدوين في أحبار قروين ۱۸۲/٠"‏ عن جرير عن ليث عن شيخ من عَنزة عن مَعقل به» قال الدارقطني في 
"العلل" :۱۹۲/١‏ وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث حدثني صاحب لي عن مَعقِل به» وقال راجاق الفراري وأبو 
حعفر الرازي» عن ليث عن رحل غير مسمّى عن معتل به. أخرجه اين بطة في "الإابانة" عن أبي حعفر عن ليث عن مَعقل 
به» وخالفهم عبد العزيز بن مسلم القسلْمّلي» فرواه عن ليث عن أبي محمد عن معقل به» أخرحه أبو يعلى (2۹) و(٠٠)‏ 
و(١1)‏ عن عمرو بن الحصين [متروك] وروح بن أسلم وفهد كلهم عن عبد العريز به. وأخرجه الحكيم الترمذي لي 
"نوادر الأصول" - الأصل - )۲۷٤(‏ عن عمد بن مسلم الطائفي عن ابن جريج قال : بلغني عن أبي بكر فذكره. 

Sg a La EC‏ ن اليمان عن أبي 
بكر به» أحرجه أبو يعلى )٥۸(‏ عن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي امرائیل عن هشام به» إلا أن ابن السني أحرحه 
في "عمل اليوم والليلة" )۲۸١(‏ عن أبي يعلى عن إسحاق» وعن أبي بكر النيسابوري» حدثنا أبو يوسف القلوسي 
قالا: حدثنا علي بن بحر» حدثني هشام» عن ابن حريج» عن ليثعن أبي ججلزعن حذيفة به» وهذا فيه أوهام لا 
أدري تمن هي؟! وهو بخلاف ما أحرجه أبو يعلى في "المسند" وذكره الدارقطني في "العلل" ۱۹۱/۱ ثم قال 
الذارقطني: E sS‏ يسار عن بي 
بكر به» وأحرجه هناد اي "الزهد" »)۸٤۹(‏ وعنه ابن الجوزي في "العلل التناهية" ۸۲١/۲‏ عن محمد بن فضيل» 
عن ليث عن بحاهد مرسلاء والاضطراب من ليث بن أبي سليم» وشيخه جهول وإلا فمرسل. 

قال الدٌارقطني: وروی هذا ا محديث شيبان بن فروخ عن بحيى بن كثير أبي النضر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس عن أبي بكر» ثم قال: ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحيى بن كثير هذا متروك الحديث. 
أحرجه ابن حبان في "الجروحين" ۳/١١٠ء‏ وابن عدي في "الكامل" ۲٤١/۷‏ وأبو نعيم في "الحلية" ۲/۷١١ء‏ والضياء 
امقدسي في "المحتارة" (1۲)» وأبو القاسم البغوي كما في "تفسير ابن كثير" [يوسف  »]٠١۷‏ والحسن بن سفيان الفسوي 
کما ف "الکتر" »)۸۸٤6۸(‏ وأحرجحه البزار )۳١۹٦(‏ "كشف الأستا ر"» والعقيلي في 'الضعفاء" 1۲-۳ و الحاكم 
۲ وأبو نعیم فی "الحلیة" ۳۹۸/۸ و ۰۲٥۳/۹‏ وابن الجوزي في "العلل" ۲۳/۲ و ین 'النوادر" الأصل 
(۲۷۲)» من طريق عبد الأعلى بن أعَيّن عن يى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة مرفوعا به وهذا وهم کبیر من عبد 
الأعلىء ولا أصل له عن يجيى» فيحيى الذي رواه هو جحيى ابن كثير» لا ابن أبي كثير وعبد الأعلى ليس بثقة قال العقيلي: وقد 
Sl ET‏ م الشرك وغدة الخاري ف 
"التاريخ" - 'الكنى" ص۸د وأحمد ۰۲۰۳/١‏ والطبراني في 'الأوسط" )۳٣۷۹(‏ كلهم عن E‏ 
ابي ايان ن ابي علي رل من بی کاھل قال خا ابو موی الاشعري قال طا رول الله 98 فال اها ان 
تقوا الشرك...)) بنحوه. قال الطبراني: لم يروه عن عبد اللك إلا ابن نمير» ولا بروى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه. 


غ پ ب ا ای بات ارد 


وتوبة اليأس مقبولة دون إعان اليأس))» "درر"“ E‏ 


وعن "لحم" و"الطبران": «رآيها" اناس اتقوا الشرك فإنه أحفى من ديب الل قالوا: وكيف مقي 
يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله إنا نعوذ بلك أن نشرك بك شيئا نعلمة ونستخفرك إما لا نعلمة . 
مطلب: توبة اليأس مقبولة دون إعان اليأس 
(۰۳۱۸) (قولة: وتوبة اليأس مقبولة دون إعان اليأس) هو بامثناة التحتية: ضد الرّجاء وقطع 
المع عن الحياقي وعَللَ قبولّها في "الدرر" تبعا د "البرازية": (ربأنٌ الكافرَ أحنبي غير عارف 
بالله تعای وابتداً رانا و الغاس حالةُ حالة البقاء والبقاء أسهل من الابتداء والدليل على 
قبولها مطلقا قول تعالی: ا ودی يقاوب عبارو (لدرری: ))]۲١‏ اه. وقد أطال في آحر 
"البرازية""“ في هذه السألة ونقَل قبل القول بعدم قبول كل منهماء وعزاءُ أيضاً إلى الحتفية والالكية 
والشافعيةء وانتصر له "منلا علي القاري" في "شرح بدء الأمالي” وقدمنا" ذلك ميسوطا في اول 
باب صلاة الجحنائزء وام مان اليس فمذهب أهل الح أنه لا ينفع عند الغرغرة ولا عند معاينة عذاب 
الاستصال؛ لقوله تعالى: ل ری كعم ایم واا 4 [غافر: د۸]۔ 
مطلب: أجعوا على کفر فرعون 
ولذا أجمعوا على كفر فرعون كما روا "لترمذي" لي تفسيره في سورةٍ يونس" وإڻ حالف 


)١(‏ في "الأصل": (ريا أيها)). 

(۲) تقدم تخریججه ص١۳‏ ہ. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: في الذخيرة أن تعليم صفة الإبمان إلخ .٠٠٠/١‏ 

٣٠۷/۹ "البزازية": کتاب ألفاظ تکون إسلاما أو کفرا أو حطاً  الفصل الأول فیما یکون إسلاماً وما لا یکون‎ )٤( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 

(ه) "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي": ص٣١١٣‏ ١ء.‏ 

)١(‏ المقولة ]۷۲۲١7‏ قوله: ((والمختار إلخ)). 

(۷) أحرجه الترمذي »)۳٠١۷(‏ وأحمد ۳٠۹ ٠۲٠١/١‏ وعبد بن حميد »)1٦٤(‏ والطالسي )۲٦۹۳(‏ وابن أبي حاتم 
(۱۰۵۱۱) [یونس ۰ »]٩‏ والطبراني »)١۱۲۹۳۲(‏ والطبري )١ ۸Y)‏ [يونس »]۹٠-‏ وابن المنذر وابن مردويه كما 
"الدر المتثور"» والخطيب في "موضح أوهام المحمع والتفریق" ٠۲/۱‏ من طرق عن ماد بن سنمةء أخبرنا عنى بس ري 


س 
کے ر ی 


عن يوسف بن مهران عن ابن عباس اَن ابي ب قال: (رلا أغرق الله فرعون قال: ءام ت أنه لاله لاال ۍ٣امب‏ ب - 


۸4/۳ 


حاشية ابن عابدين و ۳4 E NLL‏ باب المرتد 


CerrsrEerneceerEDDNDRNVOCOCEECEDEKHYUCDNPDVEGSGLNRDENCAETLDYLAANPDONDVEDRPNEHYNPDNSGVONEVRNNDRNDRDAQRELRAMnNEQGAGQAIANLNECEL YY 


في ذلك الإمام العارف ل مدای "حيبي الدين بن عر ۴ ق کناب "الفتو ا ا "ابن 
حجر" فی "اواج "': ((فإنا وان کنا تقد بحادلة قائله فهو ردو ت فان الفضمة ليست ال للأنبياء 
مح أنه ِل عن بعض كته أنه صرح فيها بان فرعونَ محٌ هامانً وقارون قي النار» وإذا احتف كلام 
إمام فيح .عا يوافق الأدلة الظاهرةء ويعرَض عمًا حالقها)) ثم أطالٌ في بيان ردَهِ. 
مطلب في استنناء قوم يونس 

وذ کر (۳/ق۲٠/]‏ أيضاا: أنه يسلشى من إعان اليأس قوم "يونس" عليه السلا لقوله تعالى: 
ل قرم يرش ريرنس: ٠۸‏ الآيةء بناءُ على أن الاستتناءَ متصلٌ وأ إعانهم كان عند معايسة عذاب 
الاستعصالء» وهو قول بعض المفسرينَ بجعله كرامة وحصوصية نيهم فلا يقاس عليها. 


= وتیل (رنس: ٠١‏ قال جبريل: يا محمد فلو رأيتي وأنا آخحذ من حال البحر [طين] فأدسه في فيه عخأفة أن تد ركه الرحمة). 
قال الترمذي: حسن» هع أن فيه علي بن زيد ضعيف. 
وخر ج احمد ۳٤۰۰۲٤۰/۱‏ والترمذي (۳۱۰۸)» والنسائي فی 'الکبری" (۱۱۲۳۸) فی التفسیر ۔ باب "حتى إذا 
اد رکه الغرق"» وأبو داود الطيالسي (۲۱۱۸)» واب ابي حاتم »)٠١١٦۲(‏ والطبري (۱۷۸۷۲) و(۱۷۸۷۳) 
و(١۱۷۸۷)ء‏ وابن حبان في "صحيحه' )٠۲٠١(‏ "الإحسان" في التاريخ - باب ذكر ما فعل حبريل بفرعون عند نزول 
امنية» والحاکم ٠٠۰/۲‏ لي التفسیر [يونس - ۹۰]» والبيهقي اي "الشعّب" (۹۳۹۱) و(۹۳۹۲) و(۹۳۹۳) باب في مباعدة 
الكفار والمفسدين» وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه كما ني "الدر النشور"» من طرق عن شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء 
بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أحدهما - وف رواية البيهقي - أو كلاهما عن ابي يي فذكره قال 
البيهقي:رفعه أبزٍ داود عن شعبة عنهما من غير شك. قال الترمذي: حسن صحيح» وصَحَحَه الحاكم على شرط الشيخين إلا 
أن أك أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» وأخحرجه ابن أبي حاتم ۳٦د »)١١‏ والطبري )۱۷۸۸١(‏ عن عمر بن عبد الله 
الثققي عن سید بن جبیر عن ابن عباس موقوفا وأحر حه الطبري (۱۷۸۷۹) عن وكيع عن شعبة» به موقوفا. 
وأخرجه ابن مردويه عن أبي صالح» عن ابن عباس مرفوعا نحوه» وأحرجه الطبري »)۱۷۸۷٤(‏ واليهقي في 
'الشعب" (4۳۹۰) من طريق كثير بن زاذان عن أبي حازم عن أبي هريرة» قذ كر نحوه مرفوعا. 
قال ابن كير ٤۳۲/۲‏ : قال ابن معين لا أعرفه» وقال أبو زرعة وأو حاتم : ججهول وباقي رجاله ثقات. 
)١(‏ "الرواجر": الكبيرة الأولى - الشرك الأکبر ص۸ ٥-۹د‏ باختصار. 
(۲) "الرواجر": الكبيرة الأرلى - الشرك الأكبر صا د-. 


الال عقن ر بے £ ا ا ا 


مطلب في إحياء أبوي النبي ي بعد موتهما 
آلا تری أن نیا کګ قد کرم الله تعال غیاة آبریه له حت امنا به کماق حدیت صححه 


|“ ا Ù)‏ 4 ا ,كھ () .~~ 
القرطبي" و "ابن ناصر الدين" ‏ حافظ الشام وغيرهما' ‏ فانتفعا بالإبمان بعد الموت على حلاف 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القيسي» شمس الدين المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي 
(ت ٤۲‏ ۸ه). ("الضوء اللامم" ۰۱۰۳/۸ "شذرات الذهب" ۲٤۳/۷‏ "البدر الطالع" ۱۹۸/۲). 

(۲) احتلف العلماء ى هذا الحديث على قرلين فأغلب التقدمين على أنه منك ا م وقال ابن 
ناصر الدين الدمشقى والسيوطي ومن بعدهما من المتأحرين تبعا لهما: E A CECE‏ ل 
قدرة الله» ولم ينقل عن أحد من المعتبرين تصحيحه» وتقدم رأي الإمام ابن عابدين في المقولة [۴۳دد٠١]‏ أن هذا 
الحديث ضعيف» والذي قاله الإمام السهيلي في "الروض ی ایک ی ت ان 
یصح.... بسند فيه بجهولون» د أما القرطبي: فردٌ استدلال ابن دحية بالقرآن والإجماع على 
أن الحديث موضو ع» فقال: وفيه نظرُء أي: استدلال ابن دحية» وقال:لا تعارض» لن اهن اسا ت 
إذا إمكانية الحم قائمة لو صح سنده» ولم يقل القرطبي: إنه صحيح» أما نقله هنا عن الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي أنه صََحه؛ فغريب بيخالف ما روي عنه حيث أنشد: 

فلم فالإلة PEE EEE‏ وإِن کان ا د 

إذا كل من قى الحديث لم يزد على أن قال: الحديث ضعيف وهذا مك ن قدرة الله كرامة لنييه تلف ومع کل ما بذله 
السيوطي من جهد في الدفاع عن هذا الحديث لم يزد على أن قال في "الال" :۲۹١/١‏ والصواب الحكم عليه بالضعف لا 
بالوضع» مع تعليله أنه ليس فيه متهم بل جحاهيل ومن هو منكر الحديث» وهذا غير كاف للحكم بالوضم. 

أما الدارقطني واب لحوزقاني وأبو الفضل بن ناصر وابن احوزي وابن عساكر والذهبي وابن حجر فمالوا إلى آنه موضو ع أو 
منکر جداء هذا وبالتبع جد أن له ثلاثة طرق وأ مداره على محمد بن : حى الزهري أي غزية عن عبد الوهاب بن موسى 
اأزهري. فقد أحر جه الخطيب في "السابق واللاحق" وعنه ابن الجوزي في 'الموضوعات" ۲۸۳/١‏ والدارقطني اي "غرائب 
مالك" کما ني "اللسان" ۱۹۳/٤‏ وابن عسأكر في" غرائب مالك" كما ف "اللسان" ٤د١٠‏ من طريق الحسين بن علي بن 
عد احليي» داشا آير طالب عر بن الريح ازاهدء دا علي بن يرب الکٿيء حداا ابو غر عمد ين يی ازهري 
حدتنا عبد الوهاب بن موسى حدثنا مالك بن نس عن ل بيه عن عائشة مرفوعا. 


“ : 


ؤال الحافظ ي 'اللسان" 1/6 هكذا وقع (علي بن أيوب) عند ابن اجوز زک وین سا ہے بی قط 0 ج 
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م ک‌ ج = 


حاشية أبن عابدين و ۳٣٦‏ ا باب المرتد 


= وقال ابن عساكر: هذا حديث منكر من حديث عبد الوهاب عن مالك. والكعبي بجهولء والجلبي صاحب 
غرائب» ولا یعرف لأبي الزناد رواية عن هشام» وهشام لم يدرك عائشة فلعله سقط من كتابي عن أبيه. 
أما الحسين ين على الحلبي: فكلام ابن عساكر [صاحب غرائب] يدل على غمزه» أما الخطيب فقال ف 
3 ج اب ق ا غ ا ا ع ر کن ی ا ا 
وأبو طالب عمر بن الربيع الخشاب: E ETS‏ كذاب» وضعفه الدارقطضني في مواضع 
من "غرائب مالك كذا قال في "اللسان' والذي قاله الدارقطني: ويي السند عمر بن الربيع بن سليمان 
الخشتًاب. وهذا وإن كان فيه إشارة إلى اتهامه» لكنها غير صرية وهو وإن استجهل فلا يصل إلى الكذب وإن 
حامت حوله أصبع الإتهام» قال مسلمة بن القاسم: تكلم فيه قوم ووئقه آحرون» أما علي بن أيوب أو أحمد الكعبي» فقال 
ابن عساکر: بحھول کما تقدم» وقال:مصري متهم وقال الذهيي: علي بن ايوب أبو القاسم الكعيي: ل یکاد یعرف. 
أما أبو غزية أو عروة: محمد بن حى بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بسن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
فمتهم» وهو مدني قدم مصر وله کنیتان» روی عنه جماعة (ت ۲۵۸ه) کما ذکره ابن يونس في "تاریخ مصر"» 
فهو معروف وليس تمجهرل كما ظن ابن الحوزي» ولكنه معروف بالكذب والتخحليط» فقد ذكر له الدارقطني 
أحاديث من رواية الثقات عنه عن عبد الوهاب بن موسى عن مالك عن الزهري» ثم قال: لا تثبت عن الزهري ولا 
عن مالك وأبو غزيّة هذا: هو الصعيرٌ منكر الحديث» وقال في موضع آخر ي غير هذا الحديث: والحمل فيه على 
ابي غرية وقال لي "اللسان" في ترجمة الكعبي: روى أبو غزية حديثين أحدهما حديث الإحياء هذا...» ثم قال 
الدارقطني: والإسناد والمتنان باطلان» ولا يصح لأبي الزناد عن هشام» عن أبيه» عن عائشة شيء» وهذا كذب على 
مالك وال حمل فيه على أبي عرزي امتهم برضعه هو أو من حدّث به ةا الكعبي المتقدم ‏ ورمّاه الدارقطني : 
بالوضع كما ترى» وهذا لا يتفق وقول السيوطي ما رمي بذ ب» وسبای آنه اخط رب ن ما ايت 
وقول ابن عساکر والدارقطنى: إنه لا يعرف أو لا يصح لأبي الزناد عن هشام يدل على حهله في تر كيب الأسانيد a‏ 
عروة بين هشام وعائشةء يدل على ذلك أيضاء فقد سقطت عند النطيب وابن عساكرء ولعل ذلك من الرواة عنه! والله أعلم. 
أما أبو العباس عبد الوهاب بن موسى الزهري؛ فقد أسرف فيه الذهيي فاتهمه بعبارة لاذعة» فقال ابن حجر لي 
السان"' ۹1/4 : تكلم الذهبي في هذا الموضع بالظطن فسكت عن التهم بهذا الحديث» و جزم بجر ح القري» قال 
الدأر قطني بعد حدیٹ: الحمل فيه على أبي رة وعبد الوهاب بن موسی : لیس به بأس» وذکر له حدیٹا انفرد 
به عن مالك ولم یذکر فيه جرحأ وأورده الدًارقطني في "الغرائب" ثم قال: هذا صحيح عن مالك وعبد 
الوهاب نة أه. 
واضطرب فيه أبو غزيّة أو أخطأاً عليه غيره» فأحرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" »)1۷١(‏ وعنه 
ابن الحوزي (كما في اللسان" )4٠١‏ [وسقط من المطبوع وبقي تعليق ابن الجوزي عليه] عن محمد بن الحسن - 


الجزء الفالث عشر ب ا ات 


ابن زياد حدثنا أحمد بن يحيى المضرمي .مكة حدننا أبو عروة محمد بن يحيسى الرهري حدنا عبد الوهاب عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 
روی عله الداني ولم يخبره. 
الحديث» قال ابن الجحوزي: جحهول» وقال ابن حجر: لم يظهر في سند النقاش ما يتميز به» ولي طبقته جماعة أقربهم 
وظنه السيوطي أحمد بن أبي يى وهذا وهم والله أعلم. 

وبعد فالحق يقال: حن ف غنى عن كل هذه الطرق الواهية إلى أبى غزية»ء فقد أحرجه الممحب الطبري في 
'سيرته كما في 'التعظيم والمنة" للسيوطي ص۷۹ حيث قال: أخبرنا أبو الحسن - علي بن الحسين بن المقير النجار 
البغدادي - أحبرنا أبو الفضل عمد بن ناصر السلامي إجازةء أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن عبد 
الرزاق الحافظ الراهدء أحبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عمر اا خد و ا 

وأبو الحسن إمام ثقة» وكذلك ابن ناصر السّلامي» وأبو منصور الفياطء قال لي "السیر" ۲۲۲/۱۹: شيخ 
الإإسلام صالح ثقة عاب صاحب كرامات» والقاضي أبو بكر محمد بن عمر هو: أبن محمد بن إسماعيل بن عبيد 
الله الداودي يعرف بابن الأحضرء وثقه الخطيب فى "تاريخ" ۳۸/۳ فين لنا من هذه الطريق الواضحة براءة 

قال آبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوعً» وأم رسول الله ع ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة» ودفلت 
هناك وليس بالحجون»ء وكذلك حكم عليه الجوزقاني بالوضع كما في "الأباطيل" لهء قال الحافظ ابن كثير في 
التفسير" [التوبة- ]١١۴۳‏ بعد أن ساق عبرا غريبا منكرا: وأغرب منه وأشدٌ نكارة ها رواه الخطيب ف كتاب 
1 1 1 : د H Mt,‏ 
"السا يق واللاحق" يسند جحهول عن عائشة فذكره» وكذلك مارواه السهيلى في "الروض" بسند فيه جماعة 
ججهولون: (رأنٌ الله أحيا أباه وأمه فآمنا به))ء وقد قال الحافظ ابن دحية: هذا الحديث موضو ع يرده القرآن 
والإجماع» وتعقبه القرطبي في الفاني ف" اسندلاله بالقرآن والإ جما ع] فقال ما حاصله: إل هذه حياة حديدة كما 
رحعت الشمس لعلي» والحديث ابت - يعني حديث رد الشمس - قال القرطبي: فليس إحياؤهما .عمتنع عقلا ولا 
شر عا قال الق ر وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإذا صح فلا مانع منه» وقال فى "البداية الوا 
۲ فصل في موت آمنة أم النبى ك : هذا حديث منكر جداء وإن كان مكنا بالنطر إلى قدرة النه تعالى لکن 

وقال الملا علي القاري قي "الأسرار المرفوعة" ص۸١١-:‏ موضوع كما قال ابسن دة وكذالل ٠‏ ر هة 


بوضعه عن الدّارقطني وابن عساكر وابن حجر والذهبي من الحكم بوضعه والنه أعلم. 


حاشية أبن عابدين ا ۲۸ ت باب المرتد 


لقاعدة إكراما لبه 4 كما أحبى قبل ني اسرايل حبر بقاللوء وان عیسى عليه السلا حيبي یحیی 
الموتى» وكذلك نيا ب أحبى الله تعاى على يديه جماعة من الوت ” yT‏ 
لل الشّمس بعد مغيبها حتى صلى علي كر اله وجه العصر"» فكما أكرم بعود الّمس والوقت 


(1) ذكره القرطبي في "التذكرة" وتبعه القاضي عياض في "الشفاء'. 

(1) رواء بيد الله بن موسى العيْسي عن قضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة نت الحسين عن أسماء بشت 
عميس قالت: کان رسول الها نائما - يوحى إليه - ورأسه في جر علسي» فلم صل العصر حتى غريت الشمس» 
فقال: ((يا علي أصليت؟!)) قال: لاء قال: (راللهم إن علا کان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس)). 
كذلك رواه عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وابن أبي عاصم وأبو أمية. 

أحر جه الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" »)٠١٠١۷(‏ والطبراني في "الکبیر" »)۳۹١( /۲٤‏ وابن أبي عاصم لي 
"السنة" )١۳۲١(‏ وابحوزقاني في "الأباطيل والمناكير" ١١۸/١‏ وابن الجوزي في" الموضوعات "١١/١"‏ وابن أبي شيبة في 
"مسنده"» وأبو القاسم الحسكاني» او اه ن دهان اکر ان اد وا ی کر ٠‏ د 
قال ابلبوزقاني: هذا حديث منكرّ مضطرب» وقال ابن احوزي :موضوعٌ بلا شك ومال الطحاوي وأحمد بن صالح الصريان 
إلى بوت الحديث» وتابع عبيد الله - كما هو الصحيح عله - محمد بن فضيل وعمار بن مطر والحسين بن الحسن الأشقر . 

وأحر جه الطبراني ٤‏ ۳۹۱(/۲)» وأيو الحسن شاذان الفضلي كما في 'اللالۍ" ۳۳۹/۱ من طريتق علي بن المنذر عن 
محمد بن فضيل (ح)» وأخرجه المقيلي ي" الضعفاء "۳۲۷/۳ حدشدا أحمد بن داود: حدثنا عار بن مطر (ح)» وأحرجه 
الحسكاني ‏ كما في "البداية من طريق الحسين بن الحسن الأشقر ثلالتهم عن فضيل بن مرزوق به» وخالفهم سعيد بُ 
مسعود» فرواه عن عبيد الله بن موسى» عن فضيل عن عبد الرحمن بن دينار عن علي بن الحسن عن فاطمة بنت علي عن أسماء 
به» أحرجه ابن عساكر كما في "البداية" ۸٥/٦‏ وسعيد لم يوتقه إلا ابن حبان» وقد حالف الثقاتٍ فيه كما رأيت. 
وعبيد الله بن موسى العبسي :كوي شيعي عالم بالقرآن» وقال ابن سعد وابن أبي حاتم: صدوق ثقة حسن 
الحدیث» زاد ابن سعد : كان يروي أحادیث في التشيع منكرة فضعف بذلك عند كثير من الناس» وت ركه أحمد 
و قحو ال روي اك ال ع ا ن فة ما ا عي ن الا ي ن اساد جو اق 
یکون صدوقاء وعلی کل فقد تابعه محمد بن فضیل بن غزوان؛ قال أحمد: کان یتشیع و کان حسن الحدیث» قال 
أبو زرعة: صدوق» وتال أبو و شيخ» وقال النسائي: ل به باس و کان اقر ی م عد الله بن موی 
وأحف تشيعا» أما عار بن مطر الرهاوي فهالكء قال العقيلي: يروي عن الثقات المناكير »وقال أبو حاتم الرزاي: كان 
يكذب» وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل» والحسين بن الحسن الأشقر غال في التشيع؛ قال البخارئ:فيه نظر» عنده 
مناكير» قال أب زرعة: منك الحديث» وقال أبر حاتم والنسائي و الدارقطنى : ليس بالقوي» وقد 8 عبية الله 
اة ا ی و ر و ت ال ما غر . 


الجزء القالثعشر .ن ۹ ابال ن 


= أما قضيل بن مرزوق الرؤاسي الكواي فوثقه الثوري وان عبينة» وقال ابن معين: ثقة صالح الحديث ليس به بأس إلا أنه 
شديد التشيم» وقد ضعّف في عطيةء وقال أحمد: لا أعلم إلا حيراء قال ابن أبي حاتم عن أييه: صدوق صالح الحديث يهم 
ا یکتب حدیٹه» قلت: بحتح بحدیثه؟ قال:لاء قال: ابن كثير في "البداية" ۸٩/٩‏ » لا اتهم تعمد الكذب» ولکنه قد 
يتساهل فیما يوافق مذهبه فيروي عمن لا يعرفهم او بحسن الظن به فیدلس حدیثه ویسقطه ویذکر شیخه؛ ولهذا قال لي 
الحديث الذي ججحب الاحتراز فيه لتوقي الكذب فيه (عن) بصيغة محتملةٍ للتدليس ولم يات بصيغة التحديث» فلعل بينهما صن 
يجهل أمره اه. وإبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب سكت عنه البخاري» وأو حاتم» ووه ابن 
بان ولم يرو عنه إلا فضيل ويحيى بن المت و كل. وفاطمة بنت الحسين كذا قال عبيد الله وغيره عن فضيل»وقال 
محمد بن فضیل: قاطمة بنت علي› وسيأتي اختلاف الوا فا هد ام ا هاون اوا ها كتا 

فأحر جه الطحاوي لي "بيان المشكل"(۹۸١١)»‏ والطبراني »)۳۸۲(/۲١‏ وأبو الحسن الفضلي كما في" 
اللآل" ۳۳۸/١‏ وأبو القاسم الحسلكاني كما في "البداية" »۸۸/١‏ من طريق أحمد بن صالح وغيره عن محمد بن 
إسماعيل ابن أبي فدّيك» أخبرني محمد بن موسى الفِطري» عن عون بن محمد» عن أمه أم جعفرء عن أسماء بنت 
عميس به. قال الطحاوي: ومحمد بن موسى المدني محمود في الرواية» وقال الترمذي: ثقة» وقال أبو حاتم: 
صدوق صالح الحديث كان يتشيم» وعون هو: ابن عمد بن عني بن ابي طالب» وأمه هي : ام جحعفر نت تمد 
بن حعفر ابن أبي طالب» قال ابن كثير: وهذا الإسناد فيه من يجهل حاله؛ فإك عونا وأمّه لا يعرفانء وعون 
سحت عنه ابن أبي حاتم؛ ووثقه ابن حان. وعزاه الحافظ ابن حجر لي "الفتح" ۲٠٦/١‏ إلى الحاكم» رالبيهقي في 
'الدلائل" ولم نجحده فيهماء ونفى ابن كثير وغيره وجوده لي "المستدرك' وأحرحه أبو القاسم الحكاني» كما 
في "البداية" ٩۲/١‏ من طريق عبد الله بن عمرو بن الأشعث» عن داود بن الكمَيت» عر ن عمّه المستهلٌ بن زيد 
عن أيه زيد بن سَلْهب» > عن جحويرية بنت شَهُر عن علي به» وقال ابن كثير: وهذا الإسناد مظلم وأكثر رحاله لا 
يعرفون والله عم أنه مركب مصنوع ما عملته أيدي الروافض بحهم الله اه. وابن الاشعت سن غلاة الشيعة 
ذكره التفرشي في "نقد الر حال" ۱۳۹/۳ ٦١‏ رید راف فبا 

وأخرجه الطبراني قي "الأوسط" »)٤١۳۹(‏ عن أحمد بن عبد الرمن بن المفضتّل (ح)» وأبو الحسن الفضلي من طريق 
a E E O‏ 
بل الشمس فتأخرت ساعة من نهار)). وها اللفظ لا إشکال فیهء ولا يث EE‏ 

قال الطبرانئ: O TT‏ تفرد به أحمد بن عبد الرحمن» ولم يروه عن أبي 
الزبير إلا مَعقّل اه. ومحفوظ بن بحر واه متروك يكذب» والوليد بن عبد الواحد القاضي التيمي وتقسه ابن 
حبان» وأحمد بن عبد الرحمن لم جد له ترجمة والله أعلم. ومع ذلك قال الهينمي في "المحمع" ۲۹۷/۸ والحافظ أبو 
زرعة العراقي في "طرح التغريب" ٤۷/۷‏ ۲ء والحافظ ابن حجر في "الفتح" ۲۹۹/١‏ : إسناده حسن!! والله أعلم. 

وأخرجه أبر القاسم الحسلكاني كما في "البداية" 41/١‏ واين مردويه كما لي ابن الجوزي ١/دد٠.‏ سر 
طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري» ثنا يحيى بن يزيد بن عبد املك النوفلي» عن أبيه» حدثنا داود بن فراهيج» وعن 
عمارة بن برد عن أبي هريرة به. وهذا إسناد مطلم» وجحیی بن يزيد وأبوه وشیخه مضعفون: فیحیی بن يريد سر 
عبد الملك. قال أبو حاتم: منكر الحديث لا أدري لعله منه او من أبيه» قال الڏهيي ا بحمع عب صععه. ‏ - 


حاشية ابن عابدين هة ٠‏ د باب المرتد 


اا مد فد که ال الق ی ار 1/6 د غو اھ کی خد ع ابات س اکر ها ما کی 

ونما يويد كلام ابن كثير رواية سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عن فضيل عن عبد الرحمن بن 
دينارء» لكنه قال: عن علي بن الحسين بدل إبراهيم عن فاطمة بنت علي. 

وأخحرحه أبو القاسم الحسكاني كما في "البداية" عن حسين الأشقر عن علي بن هاشم عن غد الركمن بن 
عبد الله بن دينار عن على بن الحسين بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين به. 

وأحرجه أبو الحسن الفضلي كما في "اللآلئ" من طريق يحيى بن سالم عن صباح المروزي عن عبد الرحمن 
عن عبد الله ب بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين به. 

وعبد الر من بن عبد الله بن دينار صالح الحديث وقد وق قال يحيى: لي حديثشه عندي ضعف» وقال 
: ت 2 : 1 2 ۾ ا ‌ 
أبو حاتم: لا يحتج به» وجعله ابن عدي من حملة الضعفاء» وقال: بعض ما يرويه منكرٌ لا يتابع عليه. 

وعلي بن الهاشم بن البريد وقه ابن معين وعلي» وقال ابو داود: بت يتشيع» فال البتحاري: کان هو وأبوه 
غاليين في مذهبهماء وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس» لحن حسينا ضعيفٌ حدا كمامرء وصبّاح بن يى 
رور قال الذهبي: متروك بل متهم» وى ين سالم ضعفه الدارقطني. 
ابن علي اي عن هذا الحديث] فقال: حدني ابي عن اخسن عن أسماء به کذا قال!. 

وعمرو بن ثابت رافضي يسب السلف» قال ابن معين: ليس بشيء وقال: ليس بثقة ولا مأمون» وقال النسائي: رو 
الحديث› وأخر جه أبو الحسن الفضلي عن إبراهيم بن رشي الهاشمي النراساني - لم نجده ‏ حدنا یی ابن عبد الله بن حسن 
بن علي بن أي طالب أخبرني أي عن أبيه عن علي فذ كره» وأخحر حه أبو الحسن الفضلي» وأبو القاسم الحسكاني من طريق 
عاد بن يعقوب - هو الرواجني ۔» حدثنا علي بن هاشم عن صبّاح ابن يى عن عبد الله بن الجسين بن جحعفر عن حسين 
القتول الشهيد عن فاطمة بنت علي عن ام الحسن بنت علي» عن أسماء به» ثم أخرحه الفضلي عن عَبّاد عن علي عن 
صباح عن أي سلمة مول آل عبيد الله ابن الحارث بن نوقل عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي عن أمّه عن اَم حعفر بنت 
a a EE EG GS‏ صباح» 
ولعله الصواب» وأبو سلمة لعله موسى بن عبد الله ابحهنيء وعباد صدوق إلا أنه شيعي غال» روى أحاديث في الفضائل 
نرت عليه فعلي بن هاشم لا برویه» عن ن عبد الو من بل عن ساح فالاضطراب والنکارة من عاد وهنا تخاط في الرواية 
إسنادا ومتناء و كيف بروي حسين بن علي الشهيد» عن واحد» عن واحد» عن اسما وهل فاطمة هي آم الحسن أم أحتها 
وكلاهما أحتين للحسين ظه !؟» قال ابن كثير في"البداية" ۰/١‏ ۹: وهنا إسناد مظلم حدا إسنادا ومتنا وأر جه بو بشر 
الدولاي ف "النرية الطاهرة' ( 0 والخطیب ف ' تيص اتشاب" ۱/د۲۲ م. ن طریق سويد بن سعید» bE‏ ن زياد 
عن إبراهيم بن حيان عن عبد الله بن حسين عن فاطمة بشت الحسين عن الحسين قال: ((كان رسول الله...)) فذكره. - 


الجزء الثالث عش ٠.‏ ل ا با تال قد 


‘suena vrradrtOtavrndtNHhrradarrnNdRNrrHEITYVEYHHGrGESTEEnRHDSnANNCEOnRENRRSARGARRRNDRSEECLSRaANr nN RSD HDA 


6 ر 4 Hi‏ 1 1 م 
عنصب احير 4 البقرة: 1٠۹‏ رل فيهما یح » وبر ٠‏ : ررأبي وأبو في النار» 


= قال النطیب: إبراهيم بن حَيّان» كوي في عداد الجهولين» الطب صالح لا بأس به» وسويد تغْيّر بأحرة فروى أحاديث 
منكرة. وأحرجه اين شاهون» وعنه ابن الحرزي اي "الموضوعات" ١/د‏ د٠:‏ وابن عساكر. وأبو القاسم الحلكاني كما 
في "البداية" ۸1/١‏ والرافعي اي"التدوين في أحار زوين" »۲۲٠/۲‏ من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عقدة» حدلنا أحمد ابن يحيى بن زكريا الأودي الصون» تنا عبد الرحمن بن شريك: حدثني أبي» عن عروة بن عبد الله 
بن قشير» قال : دحلت على فاطمة بتت على...» ثم قال: فحدثتني أن أسماء حدثتها yy‏ 
الرحمن: وحدثتي موسى الجهني نحوه. 
وعبد الرحمن بن شريك قال آبو حاتم: واهي الحديث» وذكره ابن حبان في 'الثقات" وقال: يحطي»ء وعروة هذا تة 
غ ی لأنه اخحتلط بأخرة» واتهم ابن الحوزي فيه ابن عقدة وهذا بعيدء والله أعلم. 

(۱) احرج وکیع» زسفيان اين عيينة وعد بن خمد واي النذر كباق الد ر اتور" [القرة ء١٠‏ وعد الرزان 
في "تفسيره" 2۸/١‏ والطبري في "تفسیره" (۱۸۷۷) و(۱۸۷۸)» وابن أبي حاتم فی "تفسیره" (۱۱۵۱) من 
طريق سفيان الثوري ووكيع عن موسى بن عبيدة الذي عن محمد بن كعب القرظي قال: كان النبي کل يسال 
عن أبويه؛ يقول: (رليت شعري ما فعل أبواي؟)) فنزلت # ولا شكَل عَنْاصصس لمر 4 قال: فما ذکرّهما حتی 
توفاه الل قال السيوطي في "الدر": هذا مرس ضعيف الإسناد اه وموسى قال أحمد: لا تحل الرواية عنه» منكر 
الحديث» وقال ابن معين: لا حتاج بحديشه وی فا که وال او حاتم: منك الحديث» وضعفه ابو داود 
والترمذي والنسائي وابن عدي وغیرهم؛ وأخرحه ابن جریر (۱۸۷۹) عن الحسين [سنيد] حدثنا حجاج عن ابن 
حريج أحبرني داود بن أبي عاصم: ((أن النبي 3# ...)نعو وسنيد ضعيف؛ وقال السيوطي في "الدر": معضل 
ضعیفٌُ لا يفوم به ولا الا ق هة والله أعلم. 

(۲) احرحه مسلم )۲١۳(‏ الإيمان - باب بيان أن من مات على الكفر فهر في النار» وأبو داود )٤۷١۸(‏ لي السنة_ 
باب ف ذراري المش ر کین» وأحمد ۱٠۹/۳‏ ۲۹۸ وأبو 2 (۲۸۹)» وأبو يعلى (١٠د)»‏ واليهقي ل 


"1 YH 


۷ ۰ و دلائل ال طر يق حماد ين تة غ ا لننبي E‏ 
بي؟ قال: رر النار)) قال: فلْمّا رأى ما في وجهه قال : ((إكٌ أي وأباك في التار)). أخحر جه الط راي في 'الکبير 
e a E TE E N OEE SAATE)‏ 


۵ 


المعرفة" (۹۳ ۱ ۲( وابن السكن کما : “الإصاية" Ty‏ کک e‏ نی ون هسېھر. وا ںا ا 0 


حاشية ابن عابدین ۲ باب المرتد 


- ابن أبي هند» عن العباس بن عبد الرحمن» عن عمران بن الحصين أن أباه الحصينَ بن عُبيد أتى النبي ل وكان 

مشر کا فقال : أُرأيت رخا كان يقري الضيف ويصل الرحم مات قبلك _ قال الطحاوي کاته يعني بذللق اباو 
فقال رسول الله #: ((إن أبي وأباك في النار))» والعباس هو: ابن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث لسم يرو عنه 
إلا داودء وسمّاه في الإصابة: (ابن دري وهذا إا سهر قلم» أو حطاً وقع لى إسناد ابن السّكن والله أعلم. 

وأخرجه إن عة ي اتر ع ا جن رجاه بن بد المد ري دتا ران ن الد ن 
طليق بن محمد بن عمران بن حصين» حدئني أبي» عن أبيه» عن جده وفيه: ((إل ابي وأباك لي الشار))» وعمران 
ابن خالد ضعفه أبو حاتم وقال أحمد : مروك الحديث. وله طرق أحرى عن عمران ليس فيها هذه اللفظة. 

وأحرجحه الطبراني »)۳۲١(‏ وأبو نعيم في "المعرفة" »)١٤١(‏ والبيهقي في "الدلائل" ۱۹١/١‏ وذكره 
الدارقطني في "العلل" ۳۳٤۲/٤‏ و"الأفراد" كما في "أطراف الغرائب" ق ١/١٦‏ من طريق أبي س الفضل بن 
دكين» ومد ابن أبي نعيم الواسطي» والوليد بن عطاء بن الأغرء عن إبراهيم بن سعدء عن الزهريء عن عامر 
بن سعد» عن أبيه: جاء أعرابي إلى النبي ا فقال: إن أبي كان يصل الرجم و كان وكان.... فأين هو؟ قال: 
(رني النار))» قال: فكأن الأعرابي وجحد من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: ((حيثما مررت بقبر 
مشرك ۔ کافر - فبشره بالنار)). قال ابن كثير في "البداية" :۳٤۲/۲‏ غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وأخرجه البزار في "البحر الزخًار" (۰۸۹)» وابن اللي اي "عمل اليوم والليلة" (د٩د)»‏ والضياء القدسي في 
"المحتارة" ۳۳۲۳/۱ من طريتق زيد بن أخزم» ومحمد بن عثمان بن مخلدء حدننا يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن سعد 
به» وخالفهما محمد ين إسماعيل بن الختري حدلنا يزيد بن هارون عن إيراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن 
أبيه قال: ((جاء أعرابي ...)) نحوه» أخحرجه ابن ماجه )١١۷۳(‏ في الجنائز - باب ما جاء لي زيارة قبور المشر كين. 

قال البوصيري ني "الزوائد": إسناد هذا الحديث صحيح اه. وواضح أنه أحطاً إذ قال: (سالم)» وإنغا 
هو(عامر) قال الدارقطني في "الأفراد" : تفرد به إبراهيم عن الزهري» وسثل أبو حاتم والدارقطني عن حديث 
يزيد بن هارون» وابن أبي نعيم الواسطي» عن إبراهيم به» فقال أبو حاتم: كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم ولا أعلم 
أحدا يجاوز به الزهري غيرهماء وإما يروونه عن الزهري قال: ((جاء أعرابي إلى النبي ج)» والمرسل أشبه. انظر 
"العلل" لابن ابي حاتم .۲٠۹/۲‏ 

وقال الدًارقطتي: يرويه ابن أبي نعيم» والوليد بن عطاء» عن إبراهيم» وغيرهما يرويه عن إبراهيم بن سعد» 
عن الزهري مرسلاء وهوالصواب. لكنْ متابعة أبي نعیم الفضل بن دكين تويد أن إبراهيم رواه هكذا وليس حطاً 
من الرواة عنه. 

وأخرحه عبد الرزاق عن معمر في "الحامعم" )١۹۹۸۷(‏ باب حديث النبي بء عن الزهري مرسلا. ومعمر 
أوثق لي الزهري من إبراهيم. وأخرجه ابن السني )٥۹٤(‏ من طريق يحيى بن يَّمان» عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال : ((إذا مررتم بقبورنا وقبو ركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من 
أهل النار)). ويحيى بن يمان سي الحفظ. 


الجزء الثالث عشر ا ۲ و اا ا بات ارت 


وفيها” ' أيضا يضاً: ((شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينك لم تقل 
شهادتهٌماء وکذا لو شَهد رحلٌ وامرأتان من السسلمين)). وي اوارل قبل 
شهادة رچ وامرأتين على 0 وشهادة نصرانیین على نصرا ني بأنه 
ج اھ. (وکل رتد فتوبتة مقبولة لأ) جماعة: e‏ تكرت ردّته على 
ما سرو الاق بست تبي) من الأنبیای فانه ا دل E EY,‏ 


کان قبل علی)) اه. ملخحصاء ترام ۾ الكلام على ذلك باب ونکاج 

٠ ۰۳۹۹(7‏ (قولة: ااا سهد نصرانيان إلخ) هذ ا ا دعص ن السخ» وسیذکره 
بعد قوله: (( وکل مسلم ارت إلخ)). 

۰۴۲۰ (قوله: على ا 2 اة متا ل اللخ لک قدا ان اوی 
عن أصحابنا حهيعا خحلاقه. 

مطلب ا ف حکم ساب الأنبياء 

(YeTY1}‏ قو E‏ ف ي عض اس ((والکاف) و العطف» وهر المتاسيت: 

PY]‏ (قولة: فان يقت حدا) يعني : ا جز اه القتل على وجه کونه ی ولاف 
الدناء أا عند الله تعالى فهى مقبولة كما في "البحر") ثم اعلم أن هذا ذكرَه 'الشارح" جحاراة 
لصاحب ا Ns‏ وألا ف حلافه ويأتي مه مَیقه. 


.٠٠٠/١ أي: في "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: مَنْ مَللكَ أمة بشراء ونحوه‎ )١( 
قوله: ((ولدت من نکاح لا من سفاح)) وما بعدها.‎ [۱۲۵ ١۳[ المقولة‎ )۲( 

ر( ص جر 

." ص۱۸ "در‎ )٤( 

(ه) "البحر": كاب السير ۔ باب احکام المرتدین ۵/١‏ ۱۳۔۳۹٠.‏ 

.۲۹۹/۱ "الدرر والغرر": کتاب الجھاد ۔ فصل فی الجریة‎ )٦( 

(۷) "البزازية": کتاب ألفاظ تکون إسلاما أو كفرا أو حطاً ۳۲٠١١‏ رهامش اتاو الهندرة"؛ 


(۸) ص۸٤‏ وما بعدها "در ". 


حاشية أبن عابدین ٤ E‏ > ى باب المرتد 


مطلقا» ولو سب الله تعالى قبلت؛ لأنه حق الله تعالى» والأولٌ حق عبار لا یزول باتو بت 
ومن شك في عَذابه و كفره كفرَ ومام في "الدرر" في فصل الحرية معزي ل ية" وکذا 
لو ابغضبه بالقلب» اھ وج e‏ وي فیا وی ا : ((وحب ۽ الحاق الاستهزاء 


والاستخحفاف به؛ تعلق حقه ls‏ وفيها: را قل لشريف: e A‏ 


O 


[YT]‏ قولة: طلقا أي: سواءَ اء تائبا بنفسيي» و شه عليه بلك بجر 

[YoY]‏ (قولة: نه حو الله تعالی و (٤‏ فيه ن ادل قط ا طالب 
به کحد القذفب فلا بد هنا من دلیل يدل على أن ا لحاکم له هذه ا وإغا الفابت 
ته ل عفا عن كيرين ن وة وشتموة ول إسلاتهم كأبي سيان وغر ب 


e ت‎ 


[T°]‏ (قوله: وتمامه فى ٠"‏ ا تخت قال 2 -: ((وقال بن حون 
االكى: امع المسلموت أن شاه كافر وحكمة القتل ومن شك ني عذابه وکفرو كقرَ)) اه. 


.۳٠۲/١ "الفتح": کتاب السیر - باب أحکام المرتدین‎ )١( 

)١(‏ الأشباة والنظا": افر الثاني: الفوائد ۔ کتاب السیر ص۹١۲‏ وما بعدها بتصرف. 

ال کاب الس ات ااه ل ین د 1 که ف 

)٤(‏ لي النسخ جميعها: ((لأنه حق عبد))ء وما ألبتناه هو عبارة الشارح» وقد به عليه مصحّح "ب" بقوله: ((لأنه 
حق عبار)) هكذا بخطه» والذي في الشارح: ((لأنه حق الله تعالى» والأول حق عبد) اه. 

)١(‏ حيث عفا النبي عن أهل مكة» الذين طالما حاربوه» وآذوه» فقال لهم: (ر(ما تظنون اني فاعل بکم؟ فقالوا: اخ 
کریم» وابن أخ كريم» فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء))ء بل مَنْ على أبي سفيان بن حرب فقال: ((من دحل دار 
أبي سفيان فهو آمن))» حتى صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي حهل وابن أبي التسرح؛ فقد عفا عنهم» وقبل 
توبتهم؛ وکان قد عَفا من قبل عن کعب ن ژهیر ووجشي قاتل تمزه متتل قول الله تب رك وتعای إحذ العفر 
ومر بالعرف وأعرض عن الحاهلين ي فكل من أسلم وأناب عفا عنه ي وقبلّ إسلامه وتوبته. 

وهذه السيرة العطرة لرسول الله إل تفيض بالناقب المليلة والتصال الكركة ابحميلة تي لا تسدل إلى على 
عظمة وأحلاق فاقت أخحلاق البشرء بل قد اى الله عز وحل عليه بقوله فإوإنك لعلى حلق عظيم). 
ولم نتوسع بتخریج هذا کله؛ لاستفاضته وشهرته» حیٹ أصبح معلوما من الدين بالضرورةء والله أعلم. 

٠١٠١/١ انطر "الدرر ": كتاب الجهاد  باب الرظائف  فصل في الحجزية‎ )١( 

(۷) "البرازية": کتاب الفاظ تکون إسلاما أو کفرا أو طا ۳۲۲/۹ رهام "الفتارى الهندية"). 

(۸) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحتون بن سعيد» المعروف بابن سحنون التنوحي (ت ٠٦‏ ۲ه وقيل: .)٠٠١‏ (" سير 
أعلام النبلاء" ٦/١١‏ "الوافي بالوفيات" ۳/٦۸ء‏ "رياض النفوس" ٠٤١/١‏ "شجرة النور الزكية" .)۷١/١‏ 
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وی و ا اب as‏ 
حلافا "لبي هاشم" و" إمام ا رين" كما في "مع الحجوامع TT‏ 
ارسالة؛ فينبغي القول بكرو وإذا كَمَرَ سمه لا توبة له على ما ذكرة "البرازي"" 
وتوارده ارون م لو وق قول أبي هاشم" ول الرتین" با e‏ امه 
فلا فر وهو اللائ ذهبنا؛ لتصريجهم با ميل إلى ما لا 


۽ ۾ ت 


ار سالة بقوله بال سيه کل ا ل ان و ا 


SE f 4‏ 
قلت: ودا ن ۽“ للقاضى "عياض امالك" E‏ 


لبزازي 


وأحطأً في فهيها؛ لأ الراة بها ما قل الوبة وإلاًَرمّ تكفيرٌ كير من الأنةٍ الجتهدين القائين 
بقبول تويته وسقوط القتل بها عنه» على أن من قالّ: ل واد قاب ول إنه إذا ROE‏ 


4 


في الآحرة كما صرحوا به» وقدمناه © آنفاء فعلِم أن المرا ما قلناه قطعا. 

۳۲۹ قو وديك ووالدي الذي حلفوك) بكسر الال على لفظ الحمع فيهما أ في أحلهما. 

TTY]‏ ۰ قول يعم حضرة الرسالتة) أي: صاحبها بء وعليه لا ص المحكم تال ي 
بل غيره مثله؛ لان دم عليه السام أبو جميع الناس ونوخ الأب الثاني. 

٠٠۴٠۸١‏ (قوة: باحتمال العَهّلم الفهومٌ من العبارة السّابقة أنهما يقولان: بأنه لا يعم 
وإ لم يتحقق عَهد. 

٠٠٠٠١‏ (قوله: فلا كف أي: لوحود الخلاف فى عمومه وتحقق الاحتمال فيه. 


. ٤١١-٤1١/١ انظر شرح "جمع الجوامع" للمحلي: الكتاب الأول: ومباحث الأقوال - مبحث العام‎ )١( 

(۲) "البرازية": كتاب ألفاظ تكرن إسلاما أو كضرا EES yT‏ 
وما لا يكون ‏ النوع الأول في المقدمة ۳۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في "و": ((أبغضه)). 

)٤(‏ "الشفا بتعريف حقوق المصطفى': القسم الرابع - الباب الأول: لي تعريف ما هو في حفه ل سب أو نتقص من 
تعریض او نص ٩۳٥-۹۳٤/۲‏ بتصرف. 

. نقول: بل ذكر "البزازي" عبارة "ابن سحنون" السابقةء ولم يصرح بنقنها عن 'الشفاء‎ )٠( 

)١(‏ المقرلة [۲۰۳۲۲] قوله: ((فإنه يقتل خد 
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لکن صرح ف آچر "الشفاء': ((بان حکمه کالرتد)....:..... E‏ 


۲۰۳۳۰ (قو ل لکن صرح في آحر "الشفاء" إل هذا استدراك على ما ف "فتاو E‏ 
وعبارة "الشفاء"“ هكذا: ((قال "أبو یکر N‏ : أجمع عوام أل العلم على أن مَّن سب 
نبي اا بقل ون قال ذلك "مالك بن أنس" وليت" و"أحمدا es‏ 
'الشافعي"» > وهو مقتضی قول بي بكر طن ٣‏ » ولا تقبل توبتۀ عند هؤلای ق "أبو حنيفة" 
وأصحابة و "الثوري" وأهل الكوفة و الأوزاع" ل الملسلم» لکنھم قالوا: ٠‏ ي رة وروی مثلة 
"الوليد بن مسلم" عن "مالك" وروى "الطبري"“ مله عن "بي حنيفة" وأصحابه فيسّن 
قم کا أو رئ منة أو كذ اه. ۰ 

وحاصلة: ا نق الماع على كفر الساب» تہ تقل عن "مالك ومن 3 بعد [۳/ق۲٦/ب]‏ 
أنه ا فعلم أن مراد من تقل الإجماع على قتله قبل التوبة ثم قال: ((وعثله قال "أبو 
حنيفة" وأصحابةُ إلخ)) أي: قال: إنه يتل يعني: قبل التوبة لا مطلقاء ولذا استدرك بقولو: ((لكنهم 
قالوا: هي رد يعني: ليسّت حدل ثم كر آذ "الولية" رى عن "مالك" مغل قول "أبى حيفة" 
فصار عن مالك روايتان في قبول التوبة وعديه» والمشهورٌ عنه: العدمْ ا وقال لي 


'الشفاء في موضع آخر: ((قال "أبو حنيفة" وأصحاة: من بُرئ من محمد 3 أو كذب به فهو 
م ا لدم إلا أن ترْجع)) اه. فهذا تصريح .ما عَم من عبارته الأوللىء وقال ا 


A O "الشفاء": القسم الرابع - الباب الأول في بيان ما هو في‎ )١( 

.٤۲۸ ٤/۲ تقدمت ترجمته‎ )۲( 

(۳) أحرج الطبري لي "تاريخه" ٠١۷/٤‏ من طريق سيف عن موسى بن عقبة عن الضحَاك بن خليفة قال: وقع إلى المهاجر بن 
بي اميه امرأتان مغنيتان» غت إحداهما بشتم رسول اللهك فقطع يدها وتر ع نيتهاء فكتب إليه أبو بكر غه بلغني الذي 
سرت به في المرأة الي تغنت وزمرت بشتيمة رسول الله ي فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس 
يشبه الحدود» فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتدء أو معاهلٍ فهو محارب غادر اه.. 

۰ .٠١٠١۹/۲ "الشفاء":‎ )٤( 

)٥(‏ في "٣‏ و "ب" و "م": ((الطبراني))» وهو تحریف. 

() في النسخ جميعها: ((ينقصه)) وما أنبتناه من 'الشفاء'. 

(۷) "الشفاء": القسم الرابع - الباب الأول - فصلً: الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به ۲/د۹۷. 

1.14/۲ "الشفاء"' القسم الرابع - الباب الثاني ف حکم سنال ۾ شانیه إلح‎ (A) 


۹/۲ 
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أن ذكرَ عن جماعة من امالك عدم قبول توبته -: ((و كلام شيو نا هولاء مني على القول بقتلو حا 
ا وأمّا على رواية "الوليد" عن "مالك" ومن وافقةُ على ذلك من أهل العلم ا 
E OE E)‏ فحکموا له كم الرتدً مطلقا والوبحه 
الأول أشهرٌ وأظهر)) اه. يعني: أن قول "مالك" بعدم قبول لتوبة أشهرٌ وأظهرٌ ما رواهُ عنه 
'الوليد' فهذا کلام "اشفا" . صریح ی ان شات ی چ ' وأصححابه القول بقبول التوبة كما 
هو رواية "الوليد" عن "مالك" وهو أيضا قول "الشوري" وأهل الكوفة و"الأوزاعي" ني السلي 
ا السابق» ثم إن ان 
ا عن "الشافعي" حلاف المشهور عنه» والشهور قول التو بة على تفصيل فيه» قال الإمام 
حاتمة المجتهدين الشيخ "تفي الدين السبك" في O E‏ 
((حاصل المتقول عند الشَانعية: له متی لم سم ل فطع ومعى أسلم فإف كان السب قفا 
فالاو حه الثلاثة: I‏ أو لا شيء؟ وإ كان غير قذفر فلا عرف فيه نقلا للش افعيّة 


ای خلاف المي إذا سب فإنه لا نض عهده عنتهم كما مر 


غير قبول توبقه» وللحنفيّة في قبول توبتة قريب من الشافعية» ولا يود للحنفية غير قبول التوبة 
وأا الحنابلة فكلامهم قريب من كلام الالكيّة وامشهورٌ عن "أحمد" عدم قبول توو وعنة رواية 
بقبولها» فمذهبه كمذهب "مالك" سوا هذا ري النقول في ذلك)) mE‏ ا 
شر و ا ية القبول» ونه لاقول لهم جلاف وقد سبق إلى تقل ذلك أيضا شيخ 
الإسلام قى الدين اد ا ا لے يي کتابه "الصّار E e‏ الرسول 
کا و ا ع ا عل عا یت قال ((وكذلك ذكر جماعة آخحرون 
من أصحابنا - أي: الحنابلة - أنه بقل ساب الرسول بل ولا تقبل توبته سواءٌ کان مسلما 


)١(‏ المقولة ]۲١۲٠١[‏ قوله: ((ويؤدب الذمي ويعاقب إلخ)). 

(۴) "السّيف المسلول على من سب الرسول": ص٤ ١-1۷‏ ۷ءء لأبي الحسن علي بن عبد الكافي» تقي الدين ال کک 
الأنصاري الشافعي (ت ٦‏ ١۷ه).‏ ("كشف الظنون" ٠١٠۷/۲‏ "طبقات الشافعية الكبرى" ٤١/١‏ ' 
الكامنة" ٣/٣‏ "هدية العارفين" .)۷٣٠١/١‏ 


)۳( "الصارم الول" > الالة الثانية: انه يقتل ول یستتاب سوآء EE Jt‏ و کافر؛ ا E 4 __٣‏ 
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ومفاده: قبول التوبة كما لا يحفى. زاد "الصنف" في "شرخه" : ((وقد سمعت من مفتي 
ا لحنفية عصرَ شيخ الإسلام "ابن عبد العال"": أن "الكمال"" وغيره تبعو ا "البراز 


او کافرا» وعاة هولاء نا ذكروا السألة قالوا: حلافا ل أ بي حنيفة والشاضعي"» وقوه ا 
حنيفة'"' و الشافعي" :ل سا ا فان تاب» و لاقل کالر تد وان کان ذا e‏ 
2 : لا تقض عهدّة))» ثم قال بعد ورقة: ((قال "أبو الخطاب": إذا قذف أ E‏ 
ا وق ا ل و و'الشافى *" : تقبل توبتة فى الحالين) اه. 
م قال في حل آ٣‏ : ((قد ذكرنا أن الشهور عن "مالك" و"أحمد" أنه لا يستتاب ولايسقط القتل 
عنه» وهو قول "ليث بن سعد" وذكر القاضي "عيا ض" أنه الشهورٌ من قول السّلف وجمهور 
العلماي» خد لأصحاب ا e‏ "اج" ا وهو 
صر کلام القاضي ll‏ "الشفاء" وار e e‏ ان عب 
الحنفية 5 بول اتوب بلا حكاية قول آحر عنهم» واا كوا لحلاف في بق الذاهبي وكقى بهولاء 
حڪة لو لم وج اقل ذلك ني کنب مڏهينا آي قل قبل 'البرازي ي ومن تبح مع آنه موحود أیضا كما 
يأتي" في کلام 'الشارح 'قرياء وقد استوفيت لكلا على ذلك في كناب سيت تنبية الولاة والحكام 
(Att‏ 
على أحكام شاتم حير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصَلاة والسشلاة". 
٠٠۴۴١‏ (قوله: ومفاده: قبول التوبة) أقول: بل هو صريح ونص في ذلك كما علمته. 
)١(‏ 'المنح": کتاب اهاد ۔ باب في بیان أحکام المرتدین ۱/ق ١٣١۲/ب‏ بتصرف. 
(۲) محمد بن عبد العال أمين الدين المصري (ت۹۷۱ه). ("كشف الظنون" ۳/۲١٠٠١٠۲۲١ء‏ "الكواكب السائرة" 
۳ "هدية العارفين" ٤۷/۲‏ ؟). 
(۳) "الفتح": کتاب السیر - باب أحكام المرتدين r/o‏ 
9 رة کاب الفا کرت ااام ار کا أو نحطاً - الفصل الشاني: ا کد کر ا ای 
وما لا يكون _ النوع الأول قي المقدمة ۲۲۲-۳۲۱/۹ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الصّارم المسلول": أقوال العلماء في توبة السّاب وقبولها ص٣۳٠۳-.‏ 
() "الشفاء": القسم الرابع - الباب الثاني - في حكم سابه وشاتمه ومنتقصه ٠١٠١/۲‏ 
(۷) ص٥‏ د وما بعدها "در ". 


(۸) انظر الرسالة الم ذكورة ضمن "بحمو ع رسائل ابن عابدين": .٠٠۶/١‏ 


الوا ر .ته ا ب اا 


7 (قولة: و'البزازي" تبع صاحب "اليف المسلول") الذي قال "البرازي”: 
[a ra/‏ ((أنه يفتل 2 ولا ا له ا سبوا بعد القدرة عليه والشهادة 1 جا تایا من قبل 
کا و اه خا ج فا حفط بار و کو ف ا ی اه ل و ی 
العمبد)) إلى أذ قالّ: (رودلائل السألة تعر في كتاب "الصّارم السلول على شاتم الرسول")) اه. 
وهذا كلام يقضي منه غاية العحبي كيف يقول: ((لا يصو فيه حلاف لأحد)) بعد ما وقع فيه 
احتلاف الأئمة اللحتهدين مع صدق الناقلر“ عنهم کک افا ,غ و اال ال کاب 
الصارم السلرل وهو "ابن تيمية الحنبل " یدل على آنه لم پتصفح ما نقلداةٌ عه من التصريح بان 
مذهب الحنفيّة والشافعيّة قبول التوبة في مواضعَ متعدَّدَةٍ وكذلك صرح به "السشبكي" قي "السيف 
المسلول"» والقاضي "عياض" في "الشنفاء" كما سمعته» مع E‏ 
او من "الشفاء"» فقد عَلم EN TSR E‏ 
E‏ ل ف اب من اهل مذهبنا بل استند إلى ما في "الشفاء" و ضار 
معن النظرَ ني المراجعة حتى يّرى ما هو صريح تي حلاف ما فهمَة من قل المسألة عنهمم 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم فلقد صار هذا التساهل سببا لوقوع عام 
المتأحرير عنهُ في الخطاً ت افدر ع O E‏ ا 
المسألة عن كتابٍ من كتب الحنفية» بل المنقول - قبل حدوث هذا القول من "البرًازي" في 
کتبنا وکتب غیرنا - حلافةٌ. 


.۳٠١٣ "الصارم المسلول": أقوال العلماء في توبة الساب وقبولها ص‎ )١( 
"البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفرا أو حطأ  الفصل الثاني فيما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون ۔‎ )۲( 
.) النوع الأول ف المقدمة ۳۲۱/۲۱ - ۳۲۲ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية‎ 


(۳) "الشفاء": القسم الرابع - الباب الأول - فصللٌ: الرحه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به .٩۷٥/۲‏ 


۲۹1/۳ 
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وقد صرح في "التتف" و"معين الحکام' و شرح الطحاوي" و"حاوي الراهدي" 
وغيرها: بأل حكمه كارت ولفظ "العف" : (من سب الرسول يلل فإنه مرك 
و ET‏ انتھی O‏ 
!۰۳۳ (قوۂ: وقد صرح في العف" إلخ) أقول: ورأيت في "كتاب الخراج" ل "بي 
NOE‏ وا رحلی ملم سب رسول اله ال أو کل أو عانة و َة فقد کر 
بالله تعال ET‏ ا رلك ارا ااانا خف فال لاتقل 
امرأة وتجبَرٌ على الإسلام)) اه. وهكذا تقل "خير الرّمالي" في حاشية "البحر": أن اللسطورَ ني 
كتب اذهب N‏ قل عارة "لحف" وامعين الحكام والعحب متا 
أنه أفتی بخلافه فى "الفتاوى الخيرية" ٠‏ ورأيت خو شيخ مشایخنا "السائحاني" فى هذا المح 
((و العحب کل الععحب ا سمِع ا کلام شيخ الإسلام - يعني "ابن عبد العال" ‏ 
ورأى هله النقول كيف لا يشطب متته عن ذلك؟! وقد أسمعتى بعض مشايي رسالة حاصلها: 
أ لا يقتل بعد الإسلا» وأ هذا هر المنعب) اه. وكذلك كب شيخ مشايخا "الر متي" هنا 
على نسخيه: ((أنٌ مقتضى كلام "الشفاء" و"ابن أبي جمرة" في "شرح مختصر البخاري" 
ایت ر إل فريضة الحجّ أد ركت أبي إلخ أن مذهب ا ية و"الشافعي" 


(© ال اال وهل ا ساب الرسول ٤/۲‏ 1۹. 

(۲) "النراج":فصل في حكم المرتد عن الإسلام ص 1۸١‏ (ضمن "موسوعة الخراج"). 

و لار ر ا كات ال اتا ا و 2 

)٤(‏ المسمى "بهجة النفوس وغايتها معرفة ما لها وما عليها" شرح به كتابه "جمع النهاية في بدء الخير والغاية" وهو ختصر 
"الحامع الصحيح" للإمام البحاري (ت٣١د۲ه).‏ 
والمحتصر والشرّح كلاهما لأبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي (ت د ۷ه - وقيل: 
۹ ه). (' کشف الفلنون" ۲۹٥/۱‏ ١٤د‏ ٩۹۹د‏ نيل الابتهاح" ص٠٤‏ ١ء‏ "هدية العارفين" .)4٦۲/١‏ 


(3) تقدم تخریجه ۳۸۲/۷. 


فش ب u‏ ا پو ب بات رتد 
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E E RE E O EG 
هذا قي ساب الرسول ل ففي ساب الشيخين أو أحهما بالأولى» فقد رر أ المذهب‎ 
اا وا کے ف ماه‎ E کمذھب "اشا فعي" قبو کاک‎ 
امالك" رما عدا فاه إا تقل < غير آهل التب أو طرة هولة لم بعلم کاتمهناء فن على‎ 
بصيرةٍ قي الأحكام» تعر بكل أمر مستغرب وتَعفلّ عن الصوابء واللةُ تعالى أعلم)) اه.‎ 
عن بعض العلماء: ((إِك ما ذكره صاحب‎ E OA ET GES, 
لبعضٍ‎ SS او من عدم ول التو بة ف اک رة قله افا هره وان کلف ف‎ 
أصحاب "مالك" كما نله القاضي ف ا‎ 
کا ور زرا الوه ا ير الشَهيرَ "بحسام جلبي ال رسال فال دغل‎ 
"البرازي"» وقال في آخحرها: وبالحملة قد تتَعنا كشب الحفيّة فلم نجد القول بعدم قبول توبة‎ 
اساب عندهم سوى ما قي "البرًازيّة"» وقد علمت بطلانة ومنشاً غلطه أل الرسالق) اه.‎ 
وسيذ كر "الثارح" عن المحقق التي "أبي السود" التصريح بأد مذهب الإمام الأعظم أنه‎ 
لا يقتلٌ إذا تاب ويكتفى بتعزيري» فهذا صريح المنقول عمّن تدم على "البزازي" ومن تبعَه‎ 
ولم يستند هو ولا من تبعةٌ إلى كتا من كتب الحنفيق وإغا استنة إلى فهم أحطاً فيي حييث‎ 


تقل عمّن صرح بخلاف ما فهمَة كما قدمناه» ٣/ق٣٠/بع]‏ وإذ أردت زيادة البيان في المقام 


65 غ عون الهاو الف الثاني : ف الفوائد _ کتاب السیر - باب الر دة ۱۹۱/۲. 
(۲) "الأشباه والنظائر": : الفن الثاني؛ في الفوائد - کتاب السیر - باب الردّة ص .-۲٠۹‏ 
(۳) لم نهتد إليها لعدم ذكر أسماء مؤلفاته في ترجمته انظر "الشقائق النعمانية": ص .-۲۸٤‏ 
)٤(‏ ص ٣۳ت‏ وما بعدھا "در" 


(د) المقولة ]۲١۳۳۲[‏ قوله: (رو"! ا تبع حاحب 'السيفى المسلول")). 


حاشية ابن عابدین د کک ا باب المرتد 


وهو ظاهرٌ ني قبول تويته كما مر عن "الشفاء" اه فليحفظ. قلت: وظاهر "الشغاء" 
اه قوله: يا ابن الف يتر أو يا بن يال كلمي وأ قول لهاشيمي: ا ني هاشم 
كذلك وان ث شم اللاك کالانیای رر وھ خر ت ای مالو حکم حنفي 
بکقرو بسب تبي» هل للشافعي ان حکم بقبول تويته؟ الضَاهر: نعم؛ O‏ 


فارحح إلى كتابنا "تنبيه الولاة والحکام e‏ 
Yer]‏ (قولة: وهو ظاهر ٿي قبول توږ يته) المراد بقبول التوبة: ف الدني بدفع القتل عنه اما 
قبولها قي الآحرة فهو محل وفاق» وأصْرَح من ما قدمناه عن "كتاب الخراح' ت ا يو سف : 
((فإن تاب وإلا ول). 
۰۴۳۱ (قوة: کذلن) أي: یکو شاف لبي لکن قولة: (ريا ابن معة کلس) ٳڻ قال 
eV RG CEOS E E‏ 
را ا راف ادو کک هر 
٠ ٣۳(‏ (قولة: وان شم الملائكة کالاأنبیاء) مو مر به عندناء فقالوا: إذا شتم أحدا 
من الأنبياء أو الملائكة وق قلعت ان ال د بشتم الأنبياء كفر رده د فکن1 اة فان 
تاب فبهاء وإلا قيل. 
[YeTFY]‏ (قولةُ: فاسجرن قد غلمت کر ا قلنا. 
(YTFA]‏ ل هل للشافعي أن يحم بقبول توبته؟) أي: في إسقاط القتل عنه» وهو 2 
)١(‏ "الشفاء": القسم الرابع - الباب الأول - فصل: الوجحه الرار بع أن يأتي من الكلام .عجمل إلخ ۲ ‘AYA‏ 
AD‏ تنبيه ألولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام" : الات ٠:‏ الأول ی حکم ساب > النبي 3 REE‏ .(صمن 
ا رسائل ابن عابدین ). 
(۳) في المقولة السابقة. 


)٤(‏ المقولة [۲۰۳۱۲] قوله: ((لا يفتى بكفر مسلم أُمكنْ حمل كلامه على مَحْمّل حسن)). 


الجزء الثالٹ عشر س 2 a . o‏ باب ارا 


J 


1 1 i o f o 3 e 7N 
نهر ا معرو ضات‎ 


1 ٤ 
1 


لأنها حادثة خحری حکم وجب 
ا اا EL‏ رأ طالب عل ذكِر عندةٌ حديث نبوي؛ 
فقال: اكل أحادیث الي بل صدق يعمل بها؟! فأحاب بأنه يكقَرء أُولا: بسبب 
استفهامه الإنكاري» وثانياً: بإ لحاقه الشَينَ للتبي ي ففي كفره الأول عن اعتقاد 


چ OT‏ ل 
يۇ مر بتجحديد الإمان فاا يقتل» والثاني يقيد الزندقة» MES CEOS‏ 


£ 


غل مادکره رای ا و بقبول تويته فلا وجه لماذكره اه 
"م و کذا قال ا غ ا و ها للحنفيّة كما نطقت به كتبهم ونقله 
عنهم الأئمة كالقاضي "عياض" و "ابن بي جمرة')). 

[F4]‏ (قولة: لأنها حادة ا إلخ) يعني: ُن حکم الحنفي بکفره بناء على ان مذهبه 
عدم قبول التوبة لا برقع لحلاف في عدم قبول التب ع ی ا 
الحنفي» وغ للشافعي الحكم بقبولها وإ قال الحنفي: حَكمْت بالكفر و وح اني 
الكفر القتل للم يتب وهو امتفق عليهء ولا ينرم منه القت أيضا SE TE‏ 
حر من فسخ التكاح وحبْط العمل وغیر ذلك فلا یکوں قول الحنفي: Rey‏ به حکما 
قله وٳن تاب فللشافعي أن يَحكم بعدم و E‏ 
ما SS O O‏ حب "النهر" ي 
هذه المسألة؟ فكان الصواب أن يبدل ا حتفي بامالكي أو الحنبلي 

(قولة: سوالا) مفعول: «(ریت)» وقي بعض ٠‏ ((سۇال)) بالرفع» وهو تحريف. 

}۰۳4۹ (قولة: ات يكر إلخ) قال 'السائحان" : ((أقول: هذا لا يصدر عن "أبي 


05 التھر: کاب السیز د باب المرندین 3٣۴ب‏ 

اا اب اف کون با ار اا حطاً - الفصل الثاني فيما یکون کفرا من المسلم وما لا يكون ۔ 
اللوع الأول في المقدمة ۳۲۲/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية ). 

ا ات اهاد ات 0 


۹/۳ 


حاشية ابن عابدين of‏ > بات الر تد 


قبل فلا ُقتلُ وعند بقية الأئمَة: لا تقل ويقتَل حَدا. فلذلك ورد أَمرٌ سُلطاني في سنة 
٤ ٤(‏ ) لقضاة الماك الَحميّة برعاية رأي الحاتيين بأنه: إن هر صَلاحه وخسن توه 
وإسلامه لا بقتلٌ» ویْکتفی بتعزیره وحبسه عملا بقول 'الإمام الأعظم» واد لم يكن 
من اناس يفهم يرهم بقل عملا بقول الأئّق ثم ني سنة )٥٥(‏ ت تقر هذا الأمر 
باحر فينظر القائل من أي الفريقين هو؟ فيعمل َة عقتضاه)) ا فليحفظ ES‏ 


ا : ا ل ا .2 ر م م ۴ م 
فبعد أحذه لا تقل توبته اتفاقا فيقتلٌ وقبله احتلف في قبول توبته» فعند "بى حنيفة": 


2 dE Fa ا ا ر و ا‎ To. 
السعود"؛ لان كلام القائل يحمل أ كل الأحاديث الموحودة ليست صدقا؛ لأ فيها الموضو عى‎ 
رها الاختمال أرب ف غرف وفاه عن ادر اد كاد ى الا و جره ر خی الك‎ 
ووحة واحد نة فعلى المهقي اليل لما نع وقولة: (روالثاني)) أي: إلحاق الشين يفي الزندقة»‎ 


قول: لا إفادة فيه؛ لن الرندقة أن لا يدن بدين)) اه وك "ط٩‏ وه 


[YYeY)‏ (قولة: بعد أخحذه حذه إلخ) تفريع على كونه صارً ا 

وحاصل كلايه: أذ لرنديق لو تاب قبل أحذيو - أي: قبل أن برقع إلى الاك - تقبل توي 
عندناء وبعده لا اتفاقاء ورد الأمرٌ السلطاني لل للقضاة بأ ينر في حال ذلك الرحل: إن ظهَّ 
حسن توبته يعمل بقول "بي حنيفة"» وإلا فبقول باقي لأئمّةء وأنت خير بأد هذا مبني على ما 
E‏ عياض" من مشهور مذهب "مالك" وهو عدم قبول توبته» وان حکمَهُ حكم 
الرّنديق عندهم» وبع "البرازي" كما قدمناة عنه» و كذا عة قي "الفح" وقد علمت أن 
صريح مذهبنا حلاف كما صرح به القاضي "عياض" وغيرةُ. 
(0 ا ر 
(۲) "ط": کتاب الجهاد ۔ باب المرتد ٤۸۲/۲‏ . 


(۳) المقولة ]۲١۳۳۲[‏ قوله: ((و"البرازئ" تبعَ صاحب "السيفض المسلول )). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب ار ا أحکام لمر ۳.4 


الحرء الثالث عشر ا o‏ ت باب المرتد 


وليكن التوفيق (أو) بسب (الشيخين» أو) بسب (أحدهما) في "البح "© 

عن "الحوهرة" مَعزيًا ل "الشّهيد": ((مّن سب الشيخين» أو طعَنّ فيهما كفْر 
ولا قبل توبتة» وبه اد الو و"أبو الليث"» وهو المختار للفتوى) انتهى. 
وحَرَمّ به في "الأشباء" وأقرةٌ "المصنف" قائلا: (روهذا يوي القول بعدم قبول 


E‏ ا e‏ 13 ا 2 م ا 

٠٠۳۴۴(‏ (قولة: وليكن التوفيق) أي: َمل ما مر" عن "النتف" وغيره من أنه يفعل 

به ما يفعَلٌ بالمرتد على ما إذا تاب قبل أحذهء وحمل ما في "البزازية" على ما بعد أحذي 

ونت خير بال هذا التوفين غير مكن؛ لتصريح علماينا با حكمَةُ حكم ارت ولا شك 

أن حكم المرتد غير حكم الزنديق» ولم فصل أحد منهم هذا التفصيل ولاك الاري 7 

ومن تابعّه قالوا: إنه لا توبة له صلا سواءٌ بعد القدرة عليه والشهادةي أو جاءَ تائبا من قبل 

تفسيه كما هو مذهب المالكَيّة والحنابلةء فعْلم أنهما قولان مختلفان» بل مذهبان متباينان» 

على أن الرنديق الذي لا تقبل توبتة بعد ٣/قء٠/‏ الأحذ هو المعروف بالرندقة الداعى إلى 

زندقته كما يأتي"» ومن صدرّت منةُ كلمة الشتم مره عن غي أو نحوهِ لا يصير زنديقا 
بهذا المعنى. 


)١(‏ "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین ٠۳۹/١‏ باختصار. 

(۲) لم بحده في "الحوهرة'» وانظر ما نقله "الحصكفي" عن "النهر" في الصحيفة الآتية. 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفنْ الثاني: الفوائد - کتاب السیر ص۲۲۰-۲۱۹.. 

./؟١هدق/١ "المنح": كتاب الحهاد _ باب المرتد‎ )٤( 

() في "و": ((مَنْ سّب)). 


(1) ص2۰ در . 


(۷) المقولة ]۲١۳١۷۳[‏ قوله: ((المعروف)). 


وهو“ الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لحانب حَضرة المصطّفى 
) اه. لكر في "النهر": (روهذا لا وجو له في أصل "الجوهرة"» وإنما جحد على 
هامش بعض النستخ فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له ما قبلةٌ) انتھی E‏ 


٠۴٠١١‏ (قولة: وهو الذي ينبغي التعويلٌ عليع) قلت: الذي يبغي التعويل عليه ما نص عليه 
اا اا 0 و رر 

]£ (قولة: راب بحانب المصطفى أقول: رعاية حاب في تباع ما بت عن عند المجتهد. 

مطلب مهم في حکم ساب الشيخين 

6 خاش اشا‎ ٤ E (قولة: لکن ق 0 ا قال “السك‎ [TE 
((حكي عن "عمر بن نيم" أن أحاهٌ أشى بذلك فطلب من النقل فلم يُوحّذ إلا على طْرة‎ 
"الجوهرة" وذلك بعد حرق الرحل اه.وأقول: على فرض بوت ذلك في عامة تسخ "ابحوهرة"‎ 
وإذا‎ oT الأنبياءَ عندَنا حلاف‎ ET لا وجه له یظهر؛ لما قدمناه‎ 
كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين» بل لم يشت ذلك عن أحدٍ سن‎ 
الأئمّة فيما أعلم)) اوقل عة ا او الود ری ي "ا ا‎ 

آقول: نمم َل ي "زيه" عن "لاص" راق الرأفضي إذا كان س الشعين 


(1) لي أو : ((وهو الجانب)) زيادة. 

(۲) "ط": کتاب الجهاد ۔ باب المرتد ٤۸۲/۲‏ . 

(© اهر د کاب الس ات الر تد 5٣۴ب‏ 

.٠۹۲ - ۱۹۱/۲ "غمز عیون البصائر": کتاب السیر - باب الرّدة‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲١٠١١[‏ قوله: (رلكن صرح في حر "الشفاء" إلخ)). 

. ۱۲۲/۱ تقدمت ترجمتها‎ )٦( 

9ط کاب اهاد اب ات ۸/۲ 

aE ele RE Se E E ITE 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۳٠۹/۱ البدع‎ 

./۳۱٣ق "حلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر - الفصل الأول فيما يكون سلاا وفیما لا یکون‎ )٩( 


الجزةالفالت عش د ي ١‏ ا انايد 


ويلعنهما فهو كاف وٽ کان يفضل عليا عليهما فهو مبتد عً)) اه. وهذا لا يستلزم عدم قبول التوبة» 

TT‏ مشک ؟ لما و ا ((افق ك 

القدير 9 :ل قراج لين تبرت ما الي ررکم ویکترو۵ اتحا سهم س 

ههور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاق وذهَّب بعضٌ أهل الحديث إلى انهم تلوت فال ان 

الذر": ولا أعلم أحدا وافق أهلَ الحديث على تكفيرهم وهذا يقتضي نفل إجماع الفقهاء وذكرَ في 

اللحيط ES‏ وبعضهم يكفرون البعض وهو من حالف 

TS e 

اللجتهدون بل من غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا)) اه. وما يزيد 

ذلك وضو حا ما صرحوا به في کنبهم متونا وشرو حا من قولهم: ولا تقبا شهادة من بلي کت 

SF 0 5 ۳ 

سلف وتقبلٌ شهادة أ هل الأهواء" إلا التطابية 0 > وقال ابن ع ملك ي "شرح الملحمع 0 

داد من قور سب افر E E E‏ 
٤ ۰‏ ك 11 7 2 

الفا e‏ لان هذه ااا و مرو عه 

() "الإختیار": کتاب السير - فصل في الخوارج والبغاة TIE‏ 

(۲) "الفتح": کاب الس باب الغا ۴۴٤/5‏ 

(۳) "أهل الأهواء": هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم فة اف الست وهسم: اللببرية والقدريّة والرّوافض 
والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين فرقة. ('التعريفات' ص 2۷). 

PEE "الخطابية": هم أصحاب أبي الخطاب الأسديء قالوا: الأئمة أنبياء» وأبو ا نطاب بی هولاء» وهؤلاء‎ )٤( 
۱۳۔),‎ ٤ شهادة ازور لمرافقيهم على عالفهم. ("التعر يفات" ص‎ 

)٥(‏ قوله: ((والخوارج)) هکذا جخطه» ولعل الأنسب عا قبله وما بعده أن يقول: ((وا خرو ج)) تأمل اه مصحح "ب". 

(1) "تبیین ال حقائق": کتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لا تقل ۲۲۳/۶. 


Yar/r 


حاشية أبن عابدين ۸ —-— باب المرتد 


nenEeDnc6cunnEaAAASNGRPRNRGORHRNCGGACGARHENNVuCHAGGARRGhGAGAnNCECNRNHRGQCGGCGCALHRPrarqANPGANDERNDGADGGQDLCDGAGrAGANRNDSNSS 


ومن لم متتع عن مثلها لا بتع عن الكذب عاد حلاف ما لو كان يُحفِي السّب)) اه. ولم عل 
أحد لعدم قبول شهادیهم بالکفر کما تری» نعم استتوا الخطاية؛ لأنهم يرون شهادة الزور لأشياعهم 
أو حالف و کذا: نص المحدّثون على قبول رواية أل الأهواي ا 
وُکقرهم بناءٌ على تأویل له فاس فلم أن ما ذكره فى "الخلاصة - ين آنه كاف - قول ضعيف 
ارا وا ر ا ا ا ا وقد أف العلامة "منلا علي 
ا في الردّ على "ا لخلاصة"» وبهذا تعلَمُ قطعا أن ما زي إلى 'الجوهرة' من الكفر مع 
عدم قبول التوبة على فرض وجودو ق ف ارو ب ا صل ا 
إذا كان في السألة حلاف ولو رواية ضعيفة فعلى التي أن ييل إلى عدم التكفي فکيف يَميل هنا إلى 
لتكفير المحالف للإجماع فضلا عن ميل إلى قتله وإ تاب؟! وقد مر أيضا أن اللذهب قبول توبة 
ات ا رل > وکت ساب ا بو وفحت ن اج SE E‏ 
لساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: ود ار فا لا أي بشيء من ألفاظ اتكفير الذكورة ي 
کتب الفتاو ی))» نعم لا شك في تکفیر [۲/ق٤/ب]‏ من قذف السيدة "عائشة" الله تعالى 
عنهاء أو نكر صحبة "الصديق" أو اعنقة الألوهية تي چ » أو أن "جبريل" غلط في الوخي أو نحو 
ذلك من الكفر الصريح احالف للقرآنء ولكن لو تاب تقل توبث هذا حلاصة ما حررناة في کتابنا 
"تنبيه الولاة e‏ وإ أردت الرّيادة فارحع الوا عا ف ا لنوي الدراية. 


(۱) انظر ص٦2‏ ۷دہ. 

(۲) المسّماة "سلالة الرسالة فى ذم الروافض من أهل الضلالة": ق/۸۲١/ء‏ لعلى بن سلطان محمد نور الدين 
القاري الهروي (ت٤١١٠ه).‏ ضمن "جحموع رسائل ملا علي القاري". ('إيضاح المكنون" ۲٠/١‏ "حلاصة 
الأثر " ۱۸٥/۳‏ "الفوائد البهية" ص۸ » "هدية العارفين" .)۷١۲/١‏ 

ا ر 

)٤(‏ المقولة ]۲١٠۳١۳[‏ قوله: ((وقد صرح لي "التتف")). 

.٠٠١١/١ "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحكام المرتدین‎ )٥( 

)١(‏ "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم حير الأنام": الباب الثاني - في حكم ساب أحد الصحابة طا ٠٠١/۱‏ وما بعدها 


(ضمن بحمو ع رسائل ابن عابدين ). 


قلت: ويكفينا ما مر" من الأمرء فتدبّرء وفي "المعروضات" المزبورة ما معناه: (رأك 
من قال عن فصوص الیکم للشيخ "محيي الدين بن العربي": إنه خارج عن 
الشريعة. وقد صنفه للإضلال»› ومن طالعه ملح ماذا یلزمه؟ أجاب: نعم» فيه 


٠٠٣١١‏ (قولة: ويكفينا إلخ) هذا مرتبط بقوله: ((وهذا يقي القول إلخ))» "طا" والمراذ 
بالأمر الأمر السلطاني» وقد علمت ما فيه. 

والحاصل: أنه لا : شك ولا شبهة في كفر شاتم نبي ل وني استباحة قتلدء وهو المنقول عن 
الأئمّة الأربعة» إا ا لحلاف في قبول تويته إذا أسلم فعندنا - وهر اللشهور عند الشافعية - 
انون وعند المالكية والحنابلة عدمة بناءٌ على ا ا لا وام ال رافضي ا الشيخين 
بدون قفي للسيدة "عائشة" ولا إنكار لصحبة 'الصديق" ونحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم 
قبول التوبة» بل هو ضلالٌ وبدعةء وسيأتي مامه ني أل باب البغاة إذ شاء الله تعالى. 

NEE‏ 'حيي الدين بن عربي " نفعنا الله تعالى به 

٠۴٠۸‏ (قولة: ليخ "حي لين بن لعربي") هو امد بن علي بن حم الحاقي الطائي 
الأندلسي" العارف الكبير ابن عربيء ويقال: العربي» ولد س٠‏ نة ومات في ريسع 
GG a‏ وغیره م من الفحول ذاكرين بعض فضله: 
(هو عرف بكل فن من أهلي))» وإذا أطلق ايخ الأكير في عرف القوم فهو امرا وتام في "مز ©٠‏ 


(۱) ص۳٥‏ وما بعدها "در 

(۲) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ٤۸۲/۲‏ . 

(۳) المقولة ]۲٠١٠۰[‏ قوله: (ركما حققه تي "الفتح")). 

(4) أبو العباس أحمد کک بن محمد شهاب الدين الشهير زوق البر نسي الفاسي المالكي رت۸۹۹ ه). ("جذوة 
الاقتباس" ص٠ ٦‏ »› "الضوء اللامع" ۲۲۲/۱ "نيل الابتهاج" ص ۸٤‏ -). 


(ه) انظر "ط": كتاب الجهاد - باب المرتد .٤۸۲/۲‏ 


حاشة ابن عابدین 5 باب المرتد 


المتصلفين لإرحاعها إلى الشر ع» لكنا تيقنا أن بعض اليهودٍ افتراها على الش 
سس ازا ف ا 4 الاحتياط بتر ك مطالعة تلك الكلمات» وقد صدر اھر ان 
TT E‏ نتھی» فليحفظ. وقد أشى صاحب 


"القاموس "" “ عليه ي سوال رفع إليه ليه فیه» فکتب: : ((اللَهم أنطقنا ما فيه رضاك e‏ 


ات 


۰۳4۹ (قول: ! ا آي: التكلفين. 

N ۳07‏ لکنا تيقنا إلخ) لعل يقن بلك بدليل تت عند أو بسببٍ عدم اطلاعِه 
ر ا ا ا 
'الشعراني E‏ الحساد في بعض كنبو أشياء مكفرة. وأشاعها عنه حتى احتمع 
علماء عصري وأحرَج لهم موده كنيو أي عليها حطوط العلماء فإذا هي خالية عم قري 
عليهِ» هذا ومن اراد شرح کلماته تي اعترضَها اكرون فليرْحع کا ار اعا 
منتقص العار ا ل يدي عبد الغي ا 

Yo]‏ (قولة: o‏ إلح) لأنه إن تبت افتراوها فالأمرٌ ظاهر» ولا فلا يفَهَم کل 
احا مراده فیهاء فى على الاظر فيها من الإنكا ر عليه أو فهم حلاف المرادء وللحافظ 
ا Gg a‏ افترقوا فيه فرقتین: 


)١(‏ أي: الفيروزآبادي جحد الدين محمد بن يعقوب(ت۷١۸ه)»ء‏ في كتابه المسمى ب"الاغنباط بمعالحة ابن الخياط" الذي 
آله بسبب سؤال سئل فيه عن الشيخ حيبي الدين بن عربي قدس سرّه» ذكر ذلك صاحب "نفح الطيْب" ونقل 
صورة جوابه هذا» انظر نضح الطيْب": ۱۷١/۲‏ وما بعدها. 

( ا کت الد رة في مناقب السّادة الصوفية" : الطبقة السابعة - حيي الدين بن عربى 114( لحمد بن 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي زين الدين المساوي المصري الشافعي (ت١١۳١٠١ه).‏ ( أ كشف الظنون" 
١‏ "خلاصة آلأثر" ٤1۲/١‏ "فهرس الفهارس" ۲/۲ "هدية الغارفين" .)3١ |١‏ 

9 "الردٌ المتين على منتقص العارف محيى الدير" عبد الغلي بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي ( ۳ 
("إيضاح المكنون" ٠5٦/١‏ "سلك الدرر" ۳١/۳‏ "هدية العارفين" ١/٠۹د).‏ 

)٤(‏ "تنبيه الغبي ل تنريه ابن عربي": ص۷١-٠‏ ۲ لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي 
(ت ١١‏ ۹ه). ("كشف الظنون" 4۸۸/١‏ "الضوء اللامع" ٤د٠٠‏ "النور السافر" ص٤‏ د)» وحاء اسم الرسالة 
تي المطبو ع 'تنبيه الغبي في تخظئة ابن عربي'. 


الجزءالثالث عش لل ا اتا فن 


maaan anmaansnmnhnmRnRNaARCCOCnaAGaaADaAanhbnrnnaQnanuna GARG yar nN Ewr wnpRYSrEnNSaANaAECENDSRNRaAaS 


الفرقة المصيبة تعنقد ولايتة» والأحرى بخلافهاء ثم قال: ((والقول الفصل عندِي فيه طريقة لا برضاها 
الفرقتان» وهي: اعتقاد ولايتو وتحريم النظر في کتبو» فقد قل عنه أنه قال: نحن قوم يحرم النظرٌ ني 
کتبناء ARO‏ تواطؤوا على ألفاظ اصطلحوا عليهاء وأرادوا بها معان ع غير المعاني المتعارفة 
منها بين الفقهاء فمن حَمَلها على معانيها اأتعارفة كف نص على ذلك 'الغزالي" فی بعض کتبي» 
وقال: إنه شبية با متشابه في القرآن والسنة كالوجه واليد والعين والاستوای وإذا ت أصل الكنا 

عنه فلا بد من ثبوت کل كلمة؛ i Rm a‏ 
وثبوت أنه قَصَدَ بهذو الكلمة العنى التعارّف» وهذا لا سبل إليو» ومن اأعاهٌ كفْر؛ لأنه مِن أمور 
القلبٍ التي لا يطْلعٌ عليها إلا الله تعال» N O a as‏ ما حملْکم على 
نكم اصطلحتم على هذه الألفاظ الي يستشنع ظاهرها؟ فقال: ERE E‏ 
لا يحسينة يحل فيه من ليس أهله» والمتصدّي للنظر" قي كنبه أو إقراها لم ينصح نفسَة ولا غيرة 
من المسلمين» ولا سيّما إن كان من القاصرينَ عن علوم الظاهر؛ فإنه يَضل ويْضِل» وإ كان عارفا 
فليس من طريقتهم إقراء المريدينَ لكتبهم» ولا يؤخذ هذا العلمٌ من الكت)) اه ملحصاء وذكر ئي 
عل آغر : ((سمعت أن الفقية العالم ا و ا کان يطعن ٿي "اين 
ر " ويقول: هو زندیق» فقالٌ له یوما بعض أصحابه: ا ن ت ۳/ق ٥٠ا‏ القطْب 
فأشارَ إلى "ابن عربي"» فقال له: أنت تَطعَنٌ فيه! فقال: حتى أصون ظاهر الشرع أو كما 
قال)) اه. وللمحقق ان کال باق فتوّی قال فيها بعد ما بد ع ف مدحجه: وله E?‏ 
E‏ و"فتوحات مكية"» بعض مسائلها مفهوم اص والعنى وموافق 
للأمر الإلهي والشرع النبوي» وبعضها حي عن إدراك أهلٍ الظاهر دون أهل الكشف والباطنء 
)١(‏ في "ك": (روالتعدّي للنقل)). 

(۲) انظر "تنبيه الغبي في تنزیه ابن عربي": ص۸-۵۷د_. 


4 4/ 


حاشية ابن عابدين 1۲ باب المرتد 


الذي أعتقده وأدين | الله به: أنه كان ته شيخ الطريقة حالا وعِلماء وإمام الحقيقة 


حقيقة و رَسماء ومُحيي رُسوم المعارف E SDL ESR‏ 


ي 


Seh‏ القام؛ لقوله تعالى: # ولا قف مالیس لد 
لم المع بالف ۴ لواد کل اوی ننه مشر ا [الإسراء: .]۳١‏ 

e + ۳۲(‏ شيخ الطريقة حالا وعلما) الطريقة هي: اة ااي السالكينَ إلى الله تعالى 
من قطع المنازل والترقي في القامات وا حال عند أهلٍ الحى: : (معنى يرد على القلب من غير تصنع 
ولا اجتلا ولا اکسا ن طرّبٍ أو حزن أو قمض أو بلط أو هيب ء ویزول بظهور صفات 
نفس سواء تعقبة المثل أو ل فإذا E‏ فالأحوال مواهب» ا 
يذل المجهود))» والعلم: هو الاعتقاد ا حازم الطابق للواقع» ((ومنه فغلي: وهو ما لا يوحذ من الغير))» 
((وانفعالی: ما أذ من الغير)) اه. م اتا a‏ 

[YsFor|‏ 5 وإمام الحقيقة) هي مشاهدة ا بالقلب» ویقال: هي سر معنوي لا حد 
له ولا حهة» وهي والطريقة والشريعة متلازمة؛ لان الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباط 
a‏ ا a‏ 
و ۷ قفر س ای ورو دون موو رار بن الثلاثة إقامة ١‏ لعبودية على الوجحه المراد من 
العبد اھ من الفتوحات الإلهة" 8 ا E‏ 

A‏ الحقيقة: ضد المجاز وار ار او فة وما 
لا شخص E‏ الآثارء جمعه: اسم ورْسوم 'قاموس' ا أنه الإمام مسن حهة الحقيقة 


و الأمر ومن جهة الأثر الظاهر للبصر. 


)1( ف "الأصإ" 0 8 و (أو هيئة))» وما ER‏ من "م هر الموافق لعبارة "التعريفات"۔ 
E CT CE CEA‏ 
(۳) تقدمت ترحهته ۱۹۹/۱. 


. "القاموس": ((الحق)) ور(الرسم))‎ )٤( 


الحرء الثالث نعشر ا 1 5 یاب المرتد 


إذا تغلغل فكر المرء في طرف من عليه غرقت فيه خحواطره 
عباب لا تکدره الدلاي وسَحابً تتقاصى عنه الأنواع کا ا السبع 
الطباق» وتفرق بركاتة فتملا الآفاق» وإنی أصفه وهو Ê ee ll‏ 


۳ (قولة: علا واسما) أي: أحيى آثارّها من حهة الفعل والاسم حت حتی صارت 
المعارف فاعلة أفعالها هور بين الناس. 

(Yo‏ (قولة: إذا ق إلح) هذا بیت من بحر البسيط» والتغلغاٌ: ا والإسراع 
والفكرٌ بالكسر ويفتح: إعمال النظر في الشيء» والخاطر: الهاحس» 'قاموس"» وهو ما حطر 
في القلبِ من تدبير أمر» 

۷ (قول: عَابْ) کغراب: معظم اسيل وکثرته أو مَوْحة و ((الدلاً)): مع دلو 
أي: لا يتير بأحذ الدلاء منه؛ لأنها لا صل إلى أسفله لكثرته. 

|۲٠۳۸‏ (قولة: تتقاصی عنه الأنواع التقاصي: بالقاف والصَادِ المهملة: التباعد والأنواء: 
و توء وهو: انح واستناءة: ا أي: عطاءِه» "قاموس 0 ا أ تات اع و 
مَطرهِ وف قيضي النجومٌ أي يكون لطر وقت طلوعهاء أو تتباعة عن عطاي الناس أي: لا تشبهة. 

(۹ ۰ (قولة: الآفاق) جمع افق بضم» وبضمتین: : الناحية وما هر من نواحي 
الفلك» "قاموس". 

٠٠۳٠٠‏ (قولة: وهو يقينا) مفعولٌ مطلق لفعل حذوف تقديرة ((أيفنةً)) حملة معترضة بين 
الا و ۰ 


)١(‏ في "ب": ((الخطر))» وهو تحريف. 

(۲) "القاموس": مادة ((الغل)) و(رالفكر)) و(رالناطر)). 

(۳) "المصباح المنير": مادة ((رخحطر)). 

)٤(‏ 'القاموس": مادة ((ناء)). 

(ه) "القاموس": مادة ((أفق)) وعبارته: ((أو ما ظهر)) بدل (رالواو)). 
و( طا د کاب اهاد ناتب رتد 8۸2/۲ 


حاشية ابن عابدین 1٤‏ ا باب المرتد 


وناطو .عا كتبته» وغالب ظنى نی ما ا [من البسيط]: 
ay‏ دع اجهول يظنٍ ا 
والله والله والله العظيم ومن أقاه حجَّة لله برهان 
إن الذي قلت بعض من ماق ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا)) 

إلى أن قال: ((وین خحواص کبه أ eT‏ مطالعتها انشَرَح صدره لفك العضرلات 

وحلٌ الأشكلاتيم). وقد أثنى عليه الشيخ العارف "عبد الوهاب الشعراني" 

eS LEG E 


ر١٠٠٠٠‏ (قوله: وناطق ما كتبته) المراد: أنه مقر بهء وأنٌ القول طابق الفعل "ط" ‏ والجحملة 
. ع ا 
عطف على ((اصفه)). 


٠٠۳۹۲(‏ (قوله: ما أنصفته) يقال: أنصفته إنصافا عاملته بالعدل و القستطل 


Ty o, 1t 
٠ CC 


[1Y]‏ (قولة: وما علي) ((ما)) استفهامية أ نافيق اي: وما علي شيء. 

٠.٠١‏ (قولة: ين اَهلَ) أي: يظن الحهل في غيري» فهو مفعول اول أو ين الظَن 
الحهل» فهو مفعول مطلق» وقولة: ((عدوانا») أي: ظلما مفعول لأجله أو حال» وهذا أولى م 
قيل: د اجهل ععنى المجهول مفعول أو و (عُذوانا)) مفعولٌ ثانء أي: ذا عُذوان فافهم. 
[1"e]‏ (قولة: را هو ا 'قاموس › فهو e‏ ا 


ق ~~ 


[eT]‏ قول و ا هي الَخرة ِي 'قاموس ا 


E2 


[3Y]‏ و إا علي ا ای لک“ اتخاف وأشفة ا زذت من جحهة ا صان والتقصير 


)١(‏ "تنبيه الأغبياء على قَطرةٍ من بر علوم الأولياء" لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشَعّراني (ت۹۷۳ه). 
("إيضاح المكنون" ۳۲۳/١‏ "الكواكب السائرة" ١۷٠۹/۳‏ "هدية العارفين" .)١ ٤١/١‏ 

(۷ "ظط کاب اهاد باب المرتد ۸٤6/١‏ 

(۳) المصباح المنير ": مادة ((نصف)). 

E DE EE ESE E 

(د) 'القاموس ': مادة ((نقب)). 

5 طط کاب اهاد باب الر تد ۲6۸٤/۴‏ 


أا قق .> ب 1٥‏ کے باب المرتد 
(و) الكافرٌ بسبب اعتقادِ (السحر) لا توبة له (ولو امرأةم في الأصح؛ e‏ 


في حقه» ف ((نقصانا)) تير لا مفعول ((زدت))؛ لملا يرد عليه ما قبل في: ((زاد التقص)) إنه 
افا و ا اوو اق حى فا اع ا 
مطلب في الساحر و الزنديق 
]1۸[ (قولة: والكافر بسبب اعتقاد د السحر) ف الفتح'" ((السحر حرام (٣/ق‏ ه٦‏ /ب] 
ن امل العل » واعتقاد إباحته كفر» وعسن أصحابنا EE Ey‏ 
ا وء اعد اللرسة ولاوشتل > وفيه E‏ 2 : رحد الساحر ضربة 


تالس ا a‏ القتلَ» وعند 'الشافعي": لا يقتل ا إلا إذا اعتقد إباحته وأمّا الكاهر“ 


)١(‏ "الفتح": کتاب السیر ۔ باب اأحکام المرتدین ۳۳۳/٣‏ باختصار. 

(۲) أخر ج الترمذي )١٤٠٠١(‏ قي الحدود - باب حد السّاحرء والدارقطني ٠٠٤/١‏ في الحدود والديات» والطبراني 
»)۱٩٩۰(‏ والحاکم ۳٣۰/٤‏ في الحدود» وابن عدي في "الکامل" ۰۲۸۵/۱ وابن قانع في "معجحمه" )١١١(‏ وعنه 
أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" [البقرة: »]٠١١‏ وأبر نعيم لي "المعرفة" »)١١۹۰(‏ والبيهقي ۳۹/۸ ف القسامة - 
باب حد الساحر» كلهم من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن حندب الخير قال رسول 
الله : ( الا 2 بالسيف)) وفيه قصة. قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه ا الا من هذا 
الوحه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث» والصحيح عن حندب موقوف اه 
وأخرج عبد الرزاق )۱۸۷١۲(‏ في الحدود - باب تتل الساحر» عن ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
رساو گان ماعل اف طب فة لار ا ورواه خالد العبدي عن الحسن عن جندب فرفعه» م أخر حه 
يي "المعرفة" »)١١۸۹(‏ والطبراني »)۱٦٦١(‏ من طريق خالد بن عبيد الباهلي مولاهم عن الحسن بن أبي الحسن 
قال: ((جاء ندب وقوم يلعبون ويأخذون بأعين الناس يسلْحرون» فضرب رجلا منهم ضربة بالسيف فقتله» فرفع 
فان ال ا قرغا واه ات ا الحاكم ۳٦٠/٤‏ من طريق أشعث بن عبد 
للك عن الحسن فذ كر حوه EEE Ee‏ وأحرج البخاري ل "التاريخ الكبير" YY‏ والدارقطني 
۳ والبیهقي ۰۱۳۹/۸ وأبو نعيم ني "المعرفة" (۱۵۸۸)» وابن منده كما ي "الدر" [الأنبياء - ]٣‏ من طرق 
عن هشيم وخالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن جندب فذ كر القصة» وأحرحه البخحاري 


في "التاريخ'» وعزاه ابن عبد البر في 'الاستيعاب" ۲٠۹/١‏ في ذيل الإصابة إلى علي بن المديني عن عبد الواحد - 


حاشية ابن عابدين 11 ن پاب المرتد 


فقيل: هو السَاحرٌ وقيل: EA‏ و رض فيل سن له من المجحن من يأتيه 
بالأخبار» وقال أصحابا: إن اعتقد أذ الشياطينٌ يفعلون له ما يشاء كر ل إن اعتقد أنه شي 


(قولة: هو العرًاف الذي يدس إلخ) حدس من باب صرب -: ظن ظنا مُوّكدا كما 
ف 4 باح . 


= عن عاصم عن أبي عثمان قال: (ررأيت الذي يلعب بين يدي الوليد بن عقبة...))» وفيه: ((فقام إليه جحندب بن 

كعب فضرب وسّطه بالسيف ...))» قال علي بن المديني: وحدثنا حرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم 
فذكر قصة طويلة وسمى الساحر أبا بستان. وعلقه البخاري ف 'التاريخ' عن الأعمش عن إبراهيم قال: راه عن 
عبد الرحمن بن يزيد أن حندبا قل السَاحرً زمن الوليد بن عقبة. 

وأخحر ج البيهقي ۱۳١/۸‏ من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود فذكر القصة ولم يسم القائل. 

وأنحر ج ابن ابي شيبة N‏ في الحدود - ما قالوا في الساحر وما يصنع به» و ابو بكر الخلال اي 
ا تفسير ابن كثير ' [البقرة - ]٠٠١‏ من طريق يى بن سعيد حدثني أبو إسحاق ‏ أي الشيباني - عن حارنة 
E‏ 

وخر ج عبد الرزاق )۱۸۷٤۸(‏ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار سمعت بجَالة التيمي... فذ كر قصة حوس هَجَر 
وقال: ((كتب عمر إلى جَزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس أن اقتل كل ساحر» وفرق بين كل امرأة وحرها في كاب 
الله» قال: قتلنا ثلاث سواحر قال: وأما شأن أبي بستان فإن النبي ر قال یو ا کت ی 
بالسيف يُفرق بها بين الحق والباطل))» ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة مع حندب عندما قتل الساحر 

أحرجه البخاري )۳٠١١(‏ في الحزية والموادعة ‏ باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب وأبو داود 
)۳١ ٤۳(‏ في الخراج والفيء ‏ باب أحذ الجزية من المجوس» وأحمد ۱۹٤ ۹١ 1۹٠/١‏ والحميدي »)1٤(‏ 
وسعيد بن منصور (١۲۱۸)ء‏ وعبد الرزاق »)۱۸۷٤١(‏ والشافعي في "الرسالة (T5) ETT‏ 
و(۵١۲)»‏ وابن أبي شيبة »٥۸۳/١‏ وأبو عبيد في "الأموال" (۷۷)ء وأبو يعلى )۸٠٠(‏ و(ا٦۸)»‏ والبزار )٠١٠١٠١(‏ 
"محر" والبيهقي ۱۳۹/۸ ل القسامة - باب حد السّاحر وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن بجالة 
فذكر نحو حديث ابن جحريج السابق» وأخرحه عبد الرزاق »)۱۸۷١١(‏ عن معمر عن عمرو ... به وأخرج سعد ابن 
منصور (۲۱۸۱) عن عوف بن عبّاد المازني عن بَجالة قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما فذ كر خوه. 


)١(‏ عبارة "الفتح": ((يحدث ويتخرص)). 


40/۲ 


ال د د س انال ت 


nanan ankAaakananmnaneoennaac lA tLQAQADaAGQbabAdiunwmhhbann anan aRLADGNRRLEGAGGAaADRaARDSRRDaALaAGGRRRAGADaARNGGAKGQRGOA 


"له E TS E‏ 
لا بعدلَ عن مذهب 'الشافعي" في كفر السار والعراف وعديه» وأمًا قله قحب ولا ستتابُ 
EN a aT‏ لا جرد عليه إذالم يكن في 
اعتقادو ما بوب كفرَه)) اه. 

وحاصلة: aS N O‏ 'الشارح" 
O E E N E‏ 
ES‏ کا ر 
العبن" عن "لمحتا و ا بسر ويدعي للت ق لردته» وسار 
لحر وهو جاح لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحرة؛ دفعا للضرر عن الناس» وساحر لحر 
تحربة ولا يعتقد به لا يكف قال "أبو حنيفة": الساحر إذا أقر بسحره أو تيت بالينة يقتل ولا يستقاب 
منة» والمسلم والذمي والح والعبد فيه سواي وقيل: يقل الساحرٌ المسلم لا الكتابي» والمرا من 
لساحر غير المشعوذٍ ولا صاحب ۽ الطلسم ولا الذي يحتقد السلا والسْحر في نفسره حق مر كان 
لآ آنه لا صلخ إلا لسر والضرر باخلقء والوسيلة إلى ا متا 

والفرق بين الثلائة: أن الأول مصرّحٌ عا هو كف والثاني لا يدري كيف شر کار 


مر ۶ 


aa‏ ا ا 


5© اھر کاب ایی باب لتد ق۳ 

(۲) "الخانية": كتاب الحطر والإباحة - فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على اللي 3# ٤۲۸/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۳) "مختارات النوازل": كتاب الكراهية - فصل فیما یوحب الکفر وفیما لا یوجبه ق۹۲ /ب -۹۳/. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة - فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة على النبي کڈ ۲۸/۳٤-4۲۹؛‏ وكتاب 
الحدود - فصل فيما یو حب التعزيرً وما لا يوحب ١ ٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وعبارتها ق الموضعين: 
((ولا يدري کیف يفعل)). 


حاشية أبن عابدين 1A‏ ات اتد 


لستعیها نی الأرض بالفساد ذ کر "ایلع" ثم قال : (و) کذا الكافرٌ بسبب (الرّندفن) 


للتوبة لأنها لا قبل نة في دفع القتل عنه بعد أحذِهِ كما يأتي؛ دفعا للضّرر عن الاس كقطّاع 
الطريتق واناق وإث كانرا مسلمين» وبه عم أن شالت ك 
للا شتراك في الضرر ااك یا 'الشارح ' بکونه کافر E al‏ 
ولو کان کافرا ا ا اي الس الذي ارت فد 
بذلك تأمّل. وعَلِم به وما نقلناه عن "الغانية": آنه لا فر محرد عمل انحر مالم يكن فيه 
اعتقاد و عَمَلْ ما هو مكفر ولذانقلّ في تبیین الحارم"“ عن الإمام ' أبي منصور : ((أن 
اقول باه ك غل ادق طا وف ال و کا و ك رد ما ي 
شرط امان فهو كر وإلاً فلا)) اه 

والظاهر: أذ ما نقلَهُ ني "الفتح" عن أصحابنا مبني على a‏ 
E‏ في حطبة الكتاب تعداد أ أنواع السحر» ونام بيان ذلك في رسالتنا 
المسماة "سل الحسام لدف اة ة مولانا حالد النقشبندئ". 

]۰۳۹۹[ (قولة: لستعيها إلخ) E‏ الذي هو و لاك المرتدّة 5 ا عندنا» 
ومقابل لأصح ماني "التق" ْ اا N RIES‏ 

E EE (قولة: وكذا الكافر بسبب الرّندقة) قال العلامة‎ Yes] 


CG 


DC PO OT E TG) 

() تبن اللحارم": الباب النادس في السحر ق ۲۲/أ. 

() المقولة ]۲١۳۸٠١[‏ قوله: (رلكن في حظر "الخانية)). 

)٤(‏ المقولة ]٠١ ٤[‏ قوله: ((والسحر)). 

() انظر الرسالة المذكورة ضمن "جموع رسائل ابن عابدين": .٠١٠/۲‏ 

NEE ET OD 

(۷) المسماة "تصحيح لظ الرنديق وتوضيح معاني الدقيق" لأحمد بن سليمان» شمس الدين المعروف بابن كمال باشا 
الرومي (ت ٤٠‏ ۹ه). ("الشقائق النعمائية" ص٣۲۲‏ "الكواكب السائرة" ۷/۲١١ء‏ "الفوائد البهية" ص١۲‏ 


"هدية العارفين" .)١٤١/١‏ 


الجزء الثالث عشر > : 1۹ بات اتك 


senna cs raa naannadnanamtiurnkibbbbnahdasanaannmaAirnods burnu rnrnrnmnrenrnNNERrHnNTECENENaAYRrEADRAYERNRASENG@ 


((الرنديق ي لسان العرب يطل على من يتفي الباري تعالى» وعلى من ينبت الريك وعلى من نكر 
کم زارف به وین ال لمر ای او کد ر کا کو کان ر اا 
غير منتقل عن دين الإسلا» ولارتدٌ قد لا یکوٹ زندیقاً کما لو صر أو تهَوّت وقد يكو مسلما 
يترندق» وأا في اصطلاح الشّر ع فالفرق أظهرٌ؛ لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف ببوة نّا ل 
على ما في "شرح المقاصد" لكي القيد الثاني ف الرنديق الإسلامي» جخلاف غير (٣/ق٠ا).‏ 
مطلب في الفرق بين الرنديق و النافق" والذَهريٌ و املح 

والفرق بين الزنديق والنافق والهري واللجد مع الاشتراك في إبطان الكفر: أن اأنافق غير 
ترف بنبوة نينا ل » و الذهري كذلك مع إنكاره إسناة الحوادث إلى الصانع المختار سبحانة وتعالى» 
واللد- وهو من مال عن الشرع القوي إلى هة ين جهات الكفي يسن لح في لمن حا 
وعَدَل ‏ لا پشترط فيه الاعتراف بنبوةٍ نبينا ل » ولا بوجود الصانع تعالى» وبهذا فارق الذهري 
أيضاء ولا إضمار الكفر وبه فارق النافق» ولا سبق الإسلام وبهِ فارق الرتدّء فا ليد أوسع فرق 
الكفر ا أف هو اعم من الكل)). E‏ 

قلت: لكن الرنديق باعتبار هدن فل وقد ن اف د من الأصل و 
الاعتراف e‏ وسياتي ) عن "الفتح" تفسيره ن لا يتدين بدينء جک م الرنديق فقال: 
((اعلم اورا ن و الضلال ولا والشاني مادکره صاحب 
الا ق ا ن اع 5 رج ان كول زندفا س اض علي ا 
ار یکوت مبلا فرق ار یکر ن دا ف ق فلار ل ا غل کر کان کان سے الک 
)١(‏ "شرح المقاصد': المبحث الثامن: حكم المؤمن والكافر والفاسق .۲٠٠/١‏ 
(۲) ((والمنافق)) ساقطة من 'ك'. 


( © الت در 


)٤(‏ أي: "ابن كمال باشا" في رسالته. 


حاشية اہن عابدین V‏ پاب المرتد 


ا له وحعلة في "الفتح ٠"‏ ظاهر الذهبي لكن في حَظر "الخانية e‏ : الفتوى 
غل آنه وا ان الاح او ال لين الحروف لفغي رل ترش قاب 
E e: Ta TOS‏ : ٍ 


أي: بخلاف مشر ك العرب فإنه لا ترك والثاني يقت إن لم يسلب؛ a‏ 3 
ا ا ا اد ا والاول أي: العروف الداعي: لا يخلو مِن أن 
بالاختیار ويرٴحع عم فيه قبل اَن يۇ نح أ ل۹ والثاني يقتل دون الأوّل)). اه وتمامه هناك . 

۷١‏ (قول: لا توبة ل) تصريح بوجه الشب والمراد بعدم لتوبة: انها لا قبل من تفي 
القتل عنةُ كما مر" تي الساب؛ ولذا قل "البيري" ن "الشني" بعد قله احتلاف ارو اية في 
القبول وعديه: و ات ي ج ااا افا یوبن الله ایلوا ا 
حلاف) اهن و a ١ E‏ 
rj‏ قو لکن ف ترا" بل استدوالاعلی الس عو لم بذک نن 
ال يل ونقلن ف انور م عنن "الدّراية" روأيمين ق القبول وعدثه ا ((وينبغ يان 

٠٣۷٣١‏ (قولة: العروف) أي: بالرندقة (رالدًاعي)) أي: الذي يدعو * زندقي 
اھ کک فان قلبت: كيف يكو معروغا داعي إل الضلال وقد اعتير في مفهومه الشرعي أن 
) قلت: د فيه فن e‏ ا ي امور 
الصحيحق وهذا معښی إبطان لكف ي إظهارة العو ل اال وکونه معروفا 
الالال ر ن ا ا 


11 


م 


E 


() 'الفتح" ا أحكام 0 e‏ ف 
(۲) 'الخانية ة": فصل ي التسبيح والتسليم والصلاة على عل الت 4 ٤۲۹/۳‏ بتضثر قف (هاقش ری ینام a‏ 
(۳) المقولة ]۲٠٠۳۰[‏ قوله: ررلكن صرح ئي آخحر الفا إلح)). a‏ 

و اهر كاب الس ا ماب ا دن 5 ب 

)٥(‏ ' ح': کتاب الحهاد _ باب المرتد ق ٣٣٠۲/ب‏ بتصرف. 


۲41/۳ 


الحزء الثالت عشر ا اا ت باب المرتد 


((أن الخناق لا توبة له))» وقي "الشمني E‏ کالساحر))» وټ 
اا البرضاو ي" ل "منلا E O a‏ 


ع م 


[YY]‏ (قولة: أ اطنناق لا ة له) أفاد بصيغة المبالغة أل a‏ لبقتل قال 
OSI AG N OA‏ 
فلت در ا نتاق هنا استطرادئ؛ أن الكلامٌ قي الكافر الذي لا ل ر والثاق ر کافر» 
ا في الأرض بالفسادٍ ودفع ضررهِ عن عن العباد ومثلة قطًا ع الطريق. 
مطلب في الكاهن و العاف ) 
Yo]‏ ۰[ (قول: الکاهن قيلَ ا اخلت ر من ای کاھنا أو عر افا فضدقة عا 


قول فقد فر ما زل على جحو | جم صاب ا الأربعة 4 ١‏ وصححةٌ "جاك" 


4 


£ 


e‏ ا ا رر ت ۸۸٥‏ هم على e‏ ازيل وأسرار اتاو لأبي 
سعيد عبد الله بن عمر؛ ناصر الّين» امعروف بالبيضاوي الشيرازي (ت ٥ه‏ وقیل غير ذلك. ('کشف 
الظنون" ا AAT‏ ا اللا" YA‏ 'شذرات ا Aa‏ 'الفراند اا بهي صا 1۸ و 

() "اح" : کتاب لسرت - باب اي بيان أحكام قطع الطريق ١ق‏ . ۰ب تصترف. ٤‏ 

)۳( اط" کاب الحهاد . باب المرتد /. 

)٤(‏ آحرجه أبر داد © في الب باب فی الان وافرمذي )۱۲١(‏ في اهار باب ي کرامة يان انض وساي 
ی "الکری' ۷ ۰) فی عیشرة اسای واین ماجه (۳۹) تي الطهارة - باب النهي عن يان الائ والدارمي )۱۱٣٣(‏ ف 

e ۰‏ تی امراته فی دبر ها وأحمد ۸/۲: ۰ والطحاوي ي شرح المعاني" tof‏ ی النکاح - باب وط 
النساء في أدبارهن» والعقیلي ۰۳۱۸/۱ واين عدي ۰/۲ ۰ والیهقي ۱۹۸/۸ وغیرهم مسن طرق عن ماد بن سلمة عن 

حكيم لازم عن أي تميمة حيبي عن ي هريرة أن ابي ڳل قال: (من اتی حاضا او مره ی دیرها و کاهنا نصاکه ی 

۰ قال فق کفر ما زل على محمد استغربهالترمذي وقال: ضعف محمد - البخاري. - هذا الجدیث مر ن قبل سنادهء وقال Yi:‏ 

عرف لي تميمة سماعا من ي هريرة؛ وحکیم وثقه بر داود وان حبان وابن الديني في روایةء وآحرج ناکم ي 

الإعان» راليهقي ٠١١/۸‏ اي القسامة - باب تکفیر الاجر من طریق ید الله بن موسي وروح بن عبادة عر ن عوف عن 


ولاس ومحمد عن أي هريرة ظهه قال رسول الله لل ((من أتى عرفا ا و اها فصدقه عا يرل قد كفر با أبزل على 


حمد). وأحرجه أحمد ۹۲ حلا یی بن سعيد ڪن عوف حدئني خيلا عن ا أبي هريرة والحسن عن النبي 4 


حاشية ابن عابدین Y1‏ باب المرتد 


فذكره» قال أحمد: لاس لم يسمع من أبي هريرة شيتاء قال البحاري: روى عن أبي هريرة وعلي صحيفة. فإن حفط 
عوف ذکر محمد من سیرین مع حلاس فالحدیٹ صحیح کما قال الحاکې وأحرحه الطحاوي في "شرح المعاني" ٤٤/۳‏ 
من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن ناد عن بي هريرة رفوع بافظ حكيم الأثرم» وغير إسماعيل 
لا یذ کر (عرًافا). قال العقيلي ۳۱۸/١‏ : ورواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن جحاهد عن ابي هريرة موقوفا. 

وأحر ج البزار (۷۸د۳) "بحر" والطبراني ۱۸/(د د٠)‏ عن أبي حهزة العطار عن الحسن عن عمران بن حصين قال 
رل اهک وی ا سے چ وی ا کاھا فق ھا رل ققد کا آل عل اع کی وهذه الزيادة 
ليست عند الطبراني رجه البزار )۳١ ٤٥(‏ "كشف" - قال ابن حجر في "الفتح" E‏ دين ین احرج 
وان ٠۰ ٤‏ وابن عدي في 'الکامل" ۰۲۸۲/۳ ۰۲۳۹/۷ والدارقطني فی "الأفراد" ق ۲۱۸/ب من طريق 
بجی الجماني شا أبو حالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن ابي اسحاق تنا هبيرة بن يريم عن عبد الله بن EEE‏ 
وبين الدارقطني في "العلل" :۲۸۲/١‏ أن اليماني رفعه» وهو غير محفوظ وتابعه ثابت الزاهد عن الثوري عن أبي إسحاق 
قال: و كل من رواه عن أبي إسحاق غير من ذكرنا فقد وقفه وهو الصواب وقال مضل بن صالح عن أبي إسحاق عن 

بي الأحوص عن عبد الله وهم في ذلك وهذا اول 9 بن عدي فاشمای تکل ف وأحرجحه زار ¥7 ا 

عبد الله بن سعید تنا ابو حالد به موقوفاء وأخرجه ذلك ابو یعلی ٠۰۸(‏ د)» والشاشي آي "مسنده" )۸٩۱(‏ وأبو داود 
الطيالسي (۳۸۲)» والبيهقي ۱۳۹/۸ والخطيب في "تاريخ" 1۰/۸ من طرق عن سفيان وشعبة وعمرو بن قيس وإبراهيم 
ابن طهمان وعبد د کو إسحاق عن شبيرة بن ريم عن ابن مسعرد موقوفاء قال ابن حجر في "الفقح": 
استاده حید› لم یصرّح بر فعه N,‏ الا وأحرحه أبو داود الطيالسي ( ٣۲‏ ۲) حدا اللسعودي عن حامع 
ابن شدّاد عن الأسود بن هلال قال عبد الله: رولا ا ان العحم» فمن آمن بكاهن فقد كفر ما أنزل على محمد 
). وقال أبو بكر أي: ابن أبي شيبة كما ف "المطالب العالية" ٠ ١ ٤/۳‏ حدثنا أبو معاوية ننا الشيباني عن أبي إسحاق عن 
جحامع بن شاد به» وأحرجه الطبراني في "الكبير" (د )٠١ ٠٠١‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله موقوفا وخر جیار ن 0 0 ن ری سید غا خد حح ع اة بن کهيل عن 
أبي الزعراء عن ابن مسعود موقوفا. وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد» وأحرجه ابن عدي في "الكامل" د/٤‏ 
من طريق العباس بن الفضل الأنصاري عن شعبة عن سلّمة عن حبّة عن ابن مسعود موقوقاء وعباس متروك. 

وأخرحه مسلم (۲۲۳۰) في السلام - باب تحريم الكهانة وأحمد FAA‏ والبحاري ف "التاريخ الأوسط' 
(۱۱۳۸) وأبو نعیم في "الخحلية" ۰ ۷ و" تاریخ اَصبّهان" U‏ کن وی وعدا بن رجاء عن عبد 
الله عن نافع عن صفيّة عر ن بعض أزوا ج الي عن اني ي قال: ((من تی عرفا فصدقه ا ول ر ا رش وما 
وخالفهم الدَرَاورّدي [وهو مضطرب الحديث] عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا مثلهء أخرجه البحاري في "الأو سط 


= ورواه الدراوردي عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد‎ ء)١‎ ١١ ١( والطبراني في "الاو سط"‎ »)١١١۹( 


اللزء الثالث عشر س YY‏ ا > ہاب المرتد 


عن أبي هريرةء والكاهنْ - كما في "مختصر النهاية"“ ل 'السيوطي": - (رمّن يتعاطى الخبرَ عن 
الكائنات في المستقبل» ويدعي معرفة الأسرار» والعَرًاف: النسي وقالً E‏ هو الذي 
يتعاطى معرفة مكان المسروق والضًالة ونحوهم)) اه. 

والحاصل: ل الكاهنَ سن عي معرفة الفيب بأسباب وهي مختفةى فلنا ات تمش ال نواع 


ي 


متعددة كالعراف والرّمّا ل والنجّم» وهو الذي يُخيرُ عن الستقبلِ بطلوع الحم وغروبهء والذي 


ت 


يرب بالحصی» SE Ey,‏ 
حکومٌ علیهم وعلی مُصَدَقّهم بالکفر. 
مطلب في دعوى علم الغيب 


وف ا ف هھ باعاء | م ال 8 وبإتيان الكاهن تشه وف 
'التتار ا (O)‏ ا بقوله: ا اأعلم مسرو فانت» ا أ حبر عن إحبار الجر ٳياي)) اه 


1 


= قالت: سمعت عمر بن الخطاب e‏ أحرجحه البخاري ف "الأو سط" »)١١١۷(‏ والطبراني ف "الأو سط" 
(4۱۷۲) وقال: لم يروه عن أبي بكر إلا الدراوردي وهنا الذي رححه أبو حاتم كما قي "العلل" ۲۹۹/۲ وقال: رواه 
العمَّري عبد الله عن نافع عن رو و ی راوردي عن بي بکر عن نافع عن ايه عن صفية عن 
عمر» وقد بان من هذا الحديث مصداق قول أحمد: ل دی اندر اور دی شه احادیت د ۲ لله العمري ... قال: وليس 
هذا یشبه حدیث عبيد الله إذ كان غلطاء والناس بروون عن عبد الله العمري كما وصفنا اه بتصرف. وأنحرجه الطبراني في 
"الکبير" »)١٦۹(/۲۲‏ وفيه سليمان بن أحمد الواسطي متروك» و"الأوسط" )1٦۷٠(‏ من حديث أنس تفرد به ابن أبي 
السريّ عن رشدين» وهما ضعيفان. قال ابن حجر في "الفتح": سنده لین. 

)١(‏ "تحتصر النهاية" السمى "الدر اشير" لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي رت ١١۹ه)»‏ اختصر "النهاية 
في غريب الحديث" لأبى السعادات مبارك بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الحزري (١٠٠هم.‏ ("كشف الظنون" 
۲ ۱ "وفيات الأعيان" ١١/٤‏ ١ء‏ "طبقات الشافعية الكبرى" ٠٤۲/۷‏ "الضوء اللامع" ٤‏ /د٠‏ 'النور السافر" ص٤‏ د). 

(۲) "معالم السثن': كتاب الطب :باب التهي عن إتيان a‏ بتصر ف. 

)۳( الا د کا افا کون اوه او را او طا أ - الفصل الثاني فيما يكون كفرا من السلم وما لا یکون - 
النو ع الثاني فیما یتعلق بالله تعالی ۳۲۲۳/۱ - ۳۲١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 

)٤(‏ قوله: ((وباتيان الكاهن وتصديقه)) ليست في "البزازية'. 

(ه) "التاترخانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل فيما يعود إلى اليْب ٤۷۷/١‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ج ا Y4‏ باب المرتد 


((الداعي إلى الإلحادء والإباحي كالرنديق))» وني "الفتح": (روالمنافى الذي ببطن 
الكفرَ ويظهرٌ الإسلامٌ كالرنديق O O‏ 


قلت: فعلى هذا أرباب التقاو يم من أنواع الكاهن؛ لادّعائهم العلمّ بالحوادث الكائنة وأمًا 
ما وَقعَ لبعض (۳/ق٦٠/ب]‏ الخواص كالأنبياء والأو لياء بالوّحي أو الإلهام فهو بإعلام من الله تعاى» 
فليس ما نحن فيه. اه ملحصا من ا حاشية نوع ا الصوم. 

قلت: وحاصلة: أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكَفَرٌ بهاء إلا إذا سند ذلك 
ا و الله تعال کج ار إلهاب i,‏ مارو عادةٍ مجعل الله 
تعالى» قال صاحب "الهداية" فى کتابه "تارات النوازل وا لم جوم فهو ی نفسه 
e‏ إذ هو قسمان: ج ا و نطق به الكتاب» قال ج 
# ال سوالقمرصس ان4 رلرمن: آي سيرهما خسان زاستدلالي سیر النحوم 
وحرّكة ا الحوادٿ بقضاء الله تعا وقدري وهو اثر کاستدلال ا بالنبض 
على الصحة والمرض» ا أو عى عل الفیب بتضسیه ُكفن) اه 
O‏ ) 

]۲۰۳۷۹[ (قولة: الداعي' إلى الإلحاد) قدما" عن ٠"‏ بن كمال انه 

مطلبٌ في لاحي 


[YTV]‏ (قولة: والاباحي) ي: الذي ب ا E‏ وهو. الرنادقة» 


(۱) انظر "الفتح": کتاب السیر- باب أحکام المرتدین ..۲۳۲/١‏ 

(۲) تقدمت ترهمته ۳۸۰/۱. . ١‏ 
(۳) "سختارات النوازل": كتاب الكراهية - فصل قيما و الك وفيما لا يو جبه 0 د 
)٤(‏ نقول: ف الخ جميعها: الإوالشمس..) بالراوء والآية ما آئبتناه» وقد به عليه مصحُح "ب". 
(٥).انظر‏ "سل الجسام الهندي": ۳۱۱/۲ ضمن "يموع رسائل ابن عابدين". 

)١(‏ ف "الأصل" و"ك" و"" و"ب": (روالدًاعي)) بريادة.الواو. 

(۷) المقولة ]۲١۳۷۳(‏ قوله: ((المعروف)). 

(۸) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 


الحزء الثالث عشر ا OEE EEE ye‏ باب المرتد 


ففي "فتاوى قارئ الهداية: ((الرنديق: هو الذي يقول بيقاء الدّهرء ويعتقِ د 
مشت كة)) اه. وني ار سالة ابن كمال" عن الإمام "الغزالي" في كعاب "التفرقة بين الإسلام 
والرندقة": ((ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من E‏ أنه بلع حالة بينة وبين الله 
TE‏ له شرب السلكر وامعاصي وأكل مال ۱ السلطانء فهذا ما لا شك 
ي وجو قتلو؛ إذ ضررهٌ ني الدين أعظم» ينفح بو باب من الاباحةٍ لا س » وضررٌ هذ هذا فوق 
sS‏ 
لم بتكب إلا تخصيص عموم اتک لتکلیف ون لي له مشل درحيه ا في الدّين» ويتداعى هذا ا 
يدعي کل فاسق مغل حالی)) ا 
۰ مطلب في أهل الأهواء إذا هرت عه 

a‏ عن "التمهيد": (رأهل الأهواء إذا هرت اھ یت وج لكف 
اله ياح قتهم جميعا إذا لم تزجعو ولم وبوا وإذا ابوا وأسلموا تقل توبتهم جميعا لا لإباحي 
والغالبة والسيعة مين الروافض والقرايطة والرنادقة من الفلاسفة لا تقل توبتهم حال من الأحوال 
ويقتل بع التوبة وقبلها؛ لأنهم لم يعتقدوا بالصًانع تعالى حتى يتوبوا وير حعوا إليبي وقال بعضهم: 
إذ تاب قبل الأحذ والإظهار قبل توبتة» وإلا فلاء وهو قياس قول "بي حنيفة"» وهو حسنٌ حداء 
فاا في بذعة لا وجب الكفر قله يحب العزيرٌ بأئ وجو مك أن ينع عن ذلك فإف لم عك 
لا حل وضرب ججوڑ حبس وضرب وکذا لولم من الع بلا سيف إذ كان ريسم 
ومقتداهم lS‏ وامتناعاء والبتدرعٌ لو له دلالة ودعوة لتاس الى بدعټه .ویتوهم منه 


.-١۲ ١ص "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الرنديق‎ )١( 

(۲) "التفرقة بين الإسلام والرندقة": ص۳۸١‏ س حامد محمد بن محمد بن محمد حجة الإسلام اغرال کک 
الشافعي (ت د ٠‏ دھ). ل الكنرن" oo‏ اقات التافة الكيرى 4 A‏ شارات الذهب 
١‏ "هدية العارفین" a .)۷۹/٩‏ 

(۳) ی "ك": ((لا يندز))؛ وهو تحريف. 

ر4 ثمة كتابان بهذا الاتتنيى "التمهيد لقواعد ا الین ( ت۸ ت ده): و "هيد ف. بیان و ' للساطي. 
انظر "كشتقب الطنون" ٠.4۸٤١‏ 


rqv/r 


حاشية اہن عابدین 4 EEE N‏ باب المرتد 


الذي لا دين بڍين» و کذا من عَم أنه نكر في الباطن ؛ بعض الضروريات کحرمے 
الخمر» ويظهر اعتقاد حرمته))» وتمامه فيه» وفيه: وک السار e‏ ,0( 
و فعده» اعتقد ج ده و یقتل) انتھی» EKSE ESERIES EASES SAS‏ 


أن يشر البدعة وإ لم بُحكمْ بكفرء جار للسلطان قله سياسة ورّجرا؛ لان فسادةٌ أعلى وأعم 
حي بور ي الدَنِء والبدعة لو كانت كذراً ياح قل أصحابها عا E E EET‏ 
او رَجرا وامتناعا)) اه. 

۲۰٣۷۸‏ (قولة: الذي لا يدن بدين) يُحتمَلُ أن کون الرادٌ بو الذي لا يَستقِرٌ على دين» أو 
ا E‏ والثاني هو الظاهرٌ ین کلایه لای سید ع 
وقدمنا“ عن "ر سالة ابن كمال تفسيرَةٌ شرعا: ڪن يطِن الكفرَ» وهذا أعم 

]۰۳۷4 (قولة: وا فيه) أي: في "الفتم OS ٠"‏ ((ویجب آل یکو حك الان 
في عدم قبونا توبتۀ کالرندیق؛ لاك ذلك ني الزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما بظهرٌ من التوبة إذا كان 
يخفي کفره الذي هو عدم اعتقادِه دیناء والمنافي مثله في اللإحفاءء وعلى هذا فطريق العلم عاله إمًا 
بان يعر بعض الناس عليه» أو رة إلى من أن إليع)) اه 

مطلٰب: حکہ كم الدروز والتيامنة و التصيرئة و الإإسماعيلية 


(تنییاً) 


e 


يعلم ما هنا حکم الدروز والتيامنة""» فإنهم في البلادِ الشامية يظهرون الإسلام والصوم 


.٠٠۳/١ أي: في ”الفتح": كتاب السير - باب أحكام المرتدین‎ )١( 

(۲) تي اط : ((بعلمه)). 

(۳) في المقولة الآتية 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۳۷١[‏ قوله: ((وكذا الكافر بسبب الرندقة)). 

۳ "الفتح": کتاب الستير  باب أحكام ار د‎ )٥( 

() نقول: کل شن ی آل إو انرا عدا رول اله ران بالله وملائکته E,‏ واليوم الآحر 
و خيره وشرّه وأقام الصلاة وآتى الركاة وصَام رمضان وحج البيت وأحلّ الحلال وحرّم الحرام ولم ينكر 
شيشا من المعنومات من الدين بالضرورةء ولا ظهر منه ما يقدح في شيء من أ ركان الإبعان الستة وأركان الإسلام س 


الخزء الثالتث عشر ا VY‏ ا پاب المرتد 


aeannnaanaacrananaahardrtODnDnIDHICetSNLIQARNRCECRRDFSNGGEGAaAMKbAaGDnRAGGaAAQAaAdAnannkmAaahakndidûaûdaidinaanhocnaecê® 


والصلاة مع انهم يعتقدونّ تناسخ الأرواح وحل الخمر والرنی» واناه ف ي شخحص بعد 
شخحص» ويْحدون الحشر والصَومّ والصّلاةَ والح ويقولون: الَسَمّى بها غير امعنى مراد ويتكامون 
فی جناب نينا كلمات ف وللعلامة ا "عبد الرحمن العمادي" فیهم [۳/ق۷٦/]‏ ر 
مطولة وذكر فيها: ((أنهم يتجلون عقائد النصيرئة والإسماعيلة لذي يلقبون بالقَرابطة والباطتة الذين 
ذكرهم صاحب "ا ماقف" ونقَلَ عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يل إقرارهم ي ديار الإسلام 
بجحزية ولا غيرهاء ولا تل مناکحتهم ولا ذبائحهم))» وفيهم قتوى ني "الخيرية أيضا فراحعها. 
والحاصل: ا يصدق عليهم اسم الرنديق والشافق والح ولا بخفى أن إقرارهم 
بالشّهادتين مح هذا الاعتقاد الخبيث لا يجعلهم تي حكم ارق لعدم التصديق» ولا يصح إسلام 
أحدهم ظاهرا 9 بشر طِ التبرّي عن e‏ ما بالف دين الإسلام؛ لأنهہ يدعو الالام وون 
بالشهادتين» وبعد الظفر بهم لا و e‏ صلا ٤‏ 'التاة ا و ف 
سَمَرقند عن رل يظهرٌ الإسلام والإعانء ثم أقر بني كنت أعنقد مع ذلك مذهب القرَامطة 


اة د رر فو عي مو لما فة علا شض ار عن الاسماع ا رة 
على أن الإمة الإسلامية اليوم أحوح ما تكون إلى جمع لا إلى تفريق» وعلى العلماء والدعاة إلى الله عز وحل أن 
اترموا منهج جمع الأمة وتأليف قلوبها وتقريب مذاهبها اتمرد أمة واحدة على الحق معتصمة جحبل الله النين متمسكة 


بالكتاب والسنة س عن منهج الفرقة والخصومة والمنازعة ف الدين» عملا بقوله تعال وول aS:‏ مر عوا فف لوا وهب 

ر 4 (الانشال: ٤٦‏ وقوله تعالى ل بم ياست منهم ىكى [الأنعام: »)٠١۹‏ وقوله تعالى 
E‏ ونر ہہ r‏ م اا ee‏ 

إنْهيٍ دوه امم اهوج دة واتار ٤‏ پڪ م فا عدوت 4 [الأنبياء: ۹۲] .اه 


)١(‏ "المواقف": ص١۲٤‏ لأبى الفضل عبد الرحمن بن أحمد ET‏ عضد الدولة الإجي الفارسي (ت١١۷ه).‏ ( كشف 
الطنون" ۱۸۹١/۲‏ "الدرر الكامنة" ۳۲۲/۲ "مع الآداب في معجم الألقاب" 4١١/١‏ "هدية العارفين" ١/۲۷د).‏ 
(۲) "الفتاو ى الخيرية": كتاب السیر - باب المرتدین .٠١١۷/١‏ 


)( "التاتر خحانية": کتاب أحكام الر ند 2 فصل ي أصحاب الأهواء د۱ 0 


حاشية أبن عابدین YA‏ باب المرتد 
لک ف 2 اة ((لو ااه للتجربة و الامتحان ولا يعتقَده لا کفر)) i‏ 


وأدعو إليهء والآن تبت ورَحَعت» وهو يظهر الان ما كان يظهره قبل من الإسلام والإبعان؟ قال 
بو [ محمد“ عبد الكريم بن محمد ": قنل القرَامطة واستعصالهم رض وأا هذا لرل الواح 
E O E E NE IT‏ 
بلا استغفال؛ لان مّن َر منةُ ذلك ودَعَا الناس لا يصدَق فيما يدعي بعد من التوبة ولو قبل 7 
ذلك لهدموا الإسلام وأضلوا اللسلمين من غير أن يُمكِن قتلهم»))» وأطال في ذلك وتقل عِدة 
فتاو ی عن أئمتنا وغيرهم بنحو ذلك اک اعتماد التوبة قبل الأحذ فة 
[YTA“]‏ (قولة: لک ف حظر ا ي: ات الحظر والإإبالحة منهاء والاستدراك 
على قول "الفتح": ((أو لام)» أي: أو لم يعتقذ رمه وقدمنا" أنه في "الفح" قل ذلك عن 
أصحابناء وأنه احتارً أنه لا يُكفرٌ ما لم يعتقذ ما وح الكفل لكنة يقل ولعل ما قله عن 
الأصحاب ان الا لا تہ E‏ الينام 
حى يفول إما عش وىة فاكك 4 (البقرة: »]٠٠١‏ وعلى هذا ذ فغير المكفر اسمن سرا وة 
ما فدمناه عن "المختارات" ا المراد بالساحر ‏ غير المشعوة» ولا صاحب و الطلْسي 
ولا من يعتق الإسلام أي: بأن لم عل أو يد ما يناي الإسلا ولذا قال هنا: (رولا يََقِدّ» 


فقد غلم آله لا سی ساح ما لم تقد أو بعل ما هو كف وال سياه أعلة 


)١(‏ ((حمد)) ساقط من جميع النسخ وما أنبتداه من "التاترخانية". وهو أبو محمد عبد الكريم بن محمد بن موسى 
الميغي السمرقندي البخاري ( ت۳۷۸ ه) انظر ترحمته في االجواهر المضية" ٤٥۷/۲‏ ووفاته فیه (۳۹۸ه)» 
و'الفوائد البهية" ص۱۰۱ » ووفاته فيه (۳۹۰ه)» و"اللباب" ۲۰۱/۳ و "معجم البلدان" د/۲۸۲. 

(۲) ((يقتل)) ساقط من "ك". 

کک در 

)٤(‏ "الخانية": فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي ¥ ٠۲۸/۳‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 

(ه) المقولة ]۲١۳٠۹۸[‏ قوله: ((والكافرُ بسبب اعتقاد السحر)). 


الحرء الثالث عشر ر ۷۹ EES SEE‏ باب المرتد 


٠۴۸١‏ (قولة: فالستتتى اح عَشََ أي: من قوله: ((و كل مسلم ارت فنوةُ مقبولة) إلا 
E E‏ وساب الب لب ا ا و 
لضاف والكاه: ا والاباحي» والمتافق» ومنكر بعض ل رات 2 ا ا 

قلت : Sl GIS‏ قعل ذلك فانه قتا 
ولو کافرا کما مر والتناق غير کافر وما بقل لسعیه بالفساد کما مدا وما الرندیق 
لداعي واللْحدُ وما بعد فيكفي في إظهارة الالام وٹ کان کو افا ا الاد اك 

O SS‏ ار کات کافرا اصلی رعاو نکال 
لاسب دك اع اطري وكذا أهل الأهراء كما مر" aE‏ العواني E‏ 
في بابي التعزي» وكذا كل من وَحَّب عليه حدٌ زنى أو سرقة أو قذفٍ Ty‏ 
ال کار ا غو فوع اف 

مطلب: جملة من لا بقل إذا ارت 
٠٠١‏ (قولة: امرأة) ستثتى منها المرتدة بالسحر كما مر وهو الأصح كما في "لير . 


)١(‏ ((إلا)) ساقطة من نسخة "ح" التي بين أيدينا. 

(۲) "ح": کتاب الحھاد ۔ باب المرتد ق ۵٣۲/ب‏ بتصرف. 

(۳) المقولة ]۲١۳٠۸[‏ قوله: ((والكاف بسبب اعتقاد المسحر)). 
)٤(‏ المقولة ]۲٠۳۷٤[‏ قوله: (رإِكٌ اناق لا ا له)). 

(ه) المقولة ]۲١۳۷۷[‏ قوله: ((والإباحي)). 

)١(‏ المقولة ]۱۸۹٠70[‏ قوله: ((والأعونة)). 

(۷) انظر الممولة ]۲١۳۲۲[‏ وما بعدهاً وص ةد وما بعدها. 
(۸) المقولة ]۲١۳٠۹[‏ قوله: ((لسعيها إلخ)). 

.٠١۹/۵ "البحر": کتاب السیر ۔ باب أُحکام المرتدین‎ )٩( 


حاشية ابن عابدين ب ا کے باب المرتد 


N ET 


[Ye TAY]‏ (قولة: والختنی أي: المشكل ا إذا اا لم يقتا" ویحبس ويجير على الإسلام» 
A‏ الات E‏ ۰ 
4 قول : ومن إسلامة تع) و 0 ا 
کک ((صبى بوا مسلمان ی ET‏ لغ کافرا ود" بسمع منه إقرار 
E‏ ا تل لانعد م لدو من إذ هي اسم لتتكذيب بع سايق التصديق ولم بو نحا ره 
التصدية ا ت و الأول بحس انه کان ل حکم 

E‏ ا والحكم 4 في آکسمابه کالحکم فی EE‏ رتد ا حکما) اھ 
eren‏ زوو ول إا ان آي اسلو ب ا وبتر فر اا 


ر وأطلقّ عدم قيلي فشَيل ما بعد البلوغ ق ي لیر" :رلو بلع تدا ا بقل 


استحسانا؛ ق۷ /ب] ليام الشبهة باحتلاق العلماء في صحة إسلامه))» وسیأتی' الكاده م ف 


E a E 
لو ارت الصبي في صيغرهء فلم أن الأولى فيما إذا ارتدٌ حال البلوغ أ ی قبل أن يقر بالإسلام.‎ 


1G MH I” ف‎ 


0 تقيام الشبهة بانحتالاف العلماء ق ضح اساامه e‏ و 'الشافعي مخالفان ف صحة ٤‏ امسالامه 


عل ما رة اال فيما ياتي عن ا ا Soe‏ 


ر الارخاي 2 كاب حك رتد فل ارات رما ا 5 وة فلا غي اة 
(۲) 'ح': کتاب الحهاد ۔ باب المرتد ق د۲۹ إب 

(۳) 'البحر': کتاب السیر ۔ باب احکام المرتدین ۱۴۸/١‏ 

0 'البدائع ': كتاب a‏ ل وا احکام المرتدين الح Na‏ 

زد السمابتمة. 

)١(‏ "البحر': تاب لير - باب أحكام الرتدين د/ء ٠١‏ بتصرف. 

(۷) انظر المقولة ]٠١١۳۱[‏ قوله: ((وإذا ارتد صبي عاقلٌ صح)) وما بعدها. 

)۸( کاب السر باب أخكام ردي د دا 

() "الفتح ": Ae‏ ات أحکام الر تد و 

EE ال ت جا ا د‎ N PONE 


۲4۹۸/Y 


الجزءالثالٹعشر  EES ES ۸۱ ٠.‏ بات دد 


ا على الإسلام ومن ليت إسلامةُ بشهادةٍ رحلين ثم رَحَعا)» زاد في "الأشباء"“: 
((وم ثبت إسلامه بشهادةٍ رجحل و امرآتین)). اتتهی» ولو شه نصرانیان على نصراني 
أنه أسلم وهو يكر لم تقب شهادتهماء وقيل: تقبَل» ولو على نصراًة قبت تفاقا 
وتمامه في آحر كراهية "الدرر"“. ويلحق بالصبي: E E.‏ 


[Y* TA]‏ (قولة: e‏ على الإسلام) لن الحكم باسلامه من ا الفلا لاك قیام 
السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد فيصير َ في إسقاط القتلء ا de‏ 
هذه المسائل عن "امبسوط "" قال: (روف كل ذلك يبَر على الإسلام» ولو قتلة قاتل قبل أن 
يسلِم لا يازمه شيءَ)). 

YAY;‏ (قولة: َعَم لان الرحوع هة الكذب ف الشهادة. 


E ومن تبت إسلامةُ بشهادةٍ رجل وامرأتين) هذا على رواية‎ E TAA 


ا 1 (On‏ 
9 ق ۰ 
ھ 


{Y۰ TA]‏ (قولة: وقيل: ت يوهم أ د اة الأول اتفاقة» وليرن کذلكک ویمکن 
از خاعه لما 


[۰۳۹۰ (قوله: ولو على نصرانيّة قبلت اتفاقا) لأب المرتدة لا تفت لاف رتد E‏ 


(قولة: لان المرتدة لا تقتل إلخ) قال في "البحر" عن "المحيط ' في تعليل عدم القبول: لأنهم قي زعمهم 


.-۲۱۹ "الأشباه والنظائر": الفْنْ الثاني: الفوائد - کتاب السیر ص‎ )١( 

(۲) انظر "الدرر والغرر": فصل: وف الفتاوى من يقر بالتوحید إلخ .٠۲٣/۱‏ 
(۳) "الفتح": کتاب السیر - باب أحکام المرتدین .٠٠٠/١‏ 

الوط كاب الد ات دي ا 

(ه) المقولة ((ولو على نصرانية قيلت اتفاقا)). 

.ب/۲٠٣‎ ٣ق "ح": کتاب الحهاد  باب المرتد‎ )٦( 


حاشية ابن عابدين AY‏ باب المرتد 


صر e‏ ار e‏ ا ر ا 
من ولدته المرتدة تتا إدا بلغ مرتدا» ia E OO AOR E OL O E ae ea Le EE ES SS‏ 


على الإسلام» وهذا كله قول "الإمام" وف "الوادر": قبل شهادة رجحل وامرأنين على الإسلام 
وشهادة نصراتين على نصراني أله أسل)» وهذا هو الذي في آحر كراهيَة "الدرر"“ كما في 
"ح"» واعتمد "قاضي خان" قول "الإمام" بعدم لا يا او کا ج غل 
الإسلام؛ لأن أي نفس کات لا تقتلٌ بشهادة النساي "ط "عن "نوح أفندي". ) 
۰۳۹ (قول: e‏ مرتدّة بيننا) لأنه حبر على الإسلام كأمه لکنه لا یقت کمن کان 
إسلامة عا لأبويه ولم صف الإسلام لع كافرا كما مر وقول - (ريينا)) أي: السلمين - غير قيد؛ 


ا ولا شهادة لأهل الذمّة على ارد اه. قال "الرًملئ": (رهذا التعليل يقتضي عدم القبول قلا 
وقد فرق بينهما في "لوان" بأنها لا تقل خلاو يعني: لو شه نصرايًان على نصرايَةٍ بأنها أُسلمَّت جار 
وأحبرّت على الإسلام في قول الإمام » وهذا عكر عليه عدم قبولها وهو میت کما صرحو به» وأیضاً: لا يزم 
من القبول لقتل بل تقل للجبر على الإسلا ولا يقل کالرأة كما هو قول البعض, إلا أن يقال: ن قال بعدم 
القبول و يلرم من القبول القتلٌ؛ ا والذي اتضح في تحرير هذه السألة بعد التظر 
في كلايهم: أ العلَةَ فيها أنه في زعوهما أنه مرد وهو يقتضي أ احكم في الرتدّة كذلك, ويَظهَرٌ من كلايهم 
أن ي المسألة ثلاث روايات: القبول فيهما وهو رواية "النوادر"» وعدمةُ فيهما وهو الاه من كلام المحيط 
رکثیر والثالفة: فيها دونه والذي يظهرُ من الفرق يتهما على هذه الرواية الاحتياط ف الفرّج؛ للزوم حرمة 
فرج ردو على كل ناكى» لا ما ذكرة "الوا" من لزوم قتلو دوتها؛ لعدم اللارمة بيتهما كما في شهادة المسلم 
المسلمتين عليه بذلك)) اه. i‏ في "حاشية pk‏ من کتاب الشتّهادة. 


."٠٠/۱ "الدرر والغرر": فصل: وني الفتاوى من يقر بالتوحید إلخ‎ )١( 

کاب ادت باب اردق ۹6 ات ف 

(۳) "الخائية": كتاب الشّهادات - فصلٌ: ومن السّهادة الباطلة شهادة الإنسان على فطل نفسه ٤۷٤/۲‏ (هامش 
'الفتاوى الهندية"). ۰ 

. ٤۸١/۲ "ط": كتاب الجهاد _ باب المرتد‎ )٤( 


(ه) المقولة ]۲۰۳۸٤[‏ قوله: (رومن إسلامة تبعاأ)). 


الجزء الثالث عشر AY ERE SEES‏ ا باب المرتد 


4 ا ر o‏ م وسا لط ي 
والسّكران إذا أسلي وكذا اللقيط؛ لان إسلامه حكمى لا حقيقي» ويد في "الخانية" 


e 5‏ ي ۾ م م شّ رو ا 
ا ف الإ كرا على جو اب القياس» وق الا تال يصرح» فلی‌حفظ . 1 


ما سياتي من أن الزو جين لو ارتا معا فولدت ولدا يحبر بالضرب على الإسلام وإ حبلت به ثمة. 

1417 (قولة: الال إذا أسلم) يعني: فاك إسلامه صح فإن از لا يقتا کالصبی 
ق ا ع و 

قلت: أي إن ارت بعد صحوو لا قَتل؛ لان في إسلامه 

]4[ (قر: لاك إسلامه حکمی) 1 بتبعية الد Rs‏ سیا ٤‏ بابو 

(قول: وني الاستحسان: يصح) ا و 
عن بعض العلماء. 

قلت: ووجهة: أن الحربى إا شال غل اهاد اال فا ا فيه فاس راشان 
بخلافب الذمّي» فإنه بعد الترام اة لا يقاتلٌ عليوء فالقياس: أن لا يصح إسلامةٌ بالإكراءِ كما 
لا تصح رده السلم به ولي الاستحسان: يصح لكنْ لو رتد لا يقتل» وتقدّم وحهة. 


ES‏ من أن الروحین لو ارتا معا فولدت ولدا د حبر إلخ) ليس ني هذا الفرع الّلالة 
BESS‏ آنه إذا ولدَتة َة يكن 


5ی کات ال ات ا یکن کا من المسلم وما لا يكون ۷۷/۳د رهامش "الفتاوى الهندية"). 

./۲١ق/‎ ٣ :" "امن‎ )۲( 

(۳) ص١١١‏ وما بعدها 'در'. 

)٤(‏ "البحر": کتاب السیر - باب أحکام المرتدین ۱۳۸/۵ بتصرف. 

(ه) "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل في ارتداد المرأة والصبي والسّكران والعتوه ٥٥ ٦/‏ نقلا عن "حامع الجوامع"» 
وعبارتها: ((صح إسلامٌ السّكران» فإن رحع يحبر ولا يقتل كالصبي العاقل))» فذكر فيها حَبرّه على العو إلى الإسلام. 

0 

(۷) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ٤۸٦/۲‏ . 

(۸) المقرلة ]۲١۳۸١[‏ قوله: (روالمكره على الإسلام)). 


حاشية ابن عابدين ۸٤‏ اپا 


فلي ا ع (ش هدوا على مسلم بالردةٍ وهو نکر لا يتعرض له) 
لا لفكذيب الهو المدول» بل لان إنكارة توبة وروغ يعني: فيمتنع القتل فقط› 
EO‏ وبطلان وقف» وبينونة زوجحة E EE‏ 


۰ (قولةُ: : قامىتنى أربعة عَشَنَ لأ المكرة تحتة ثلائة: الحربي والذمي والمستأيِن 
و نصرانیین على نصراني و أو نصرانيةٍ صورتان» والباقي ظاهر. 
]۳41[ (قولة: لك انكارة ورجحوع) ظاهره: ولو بدول إقرار بالشهادتين» وهو ظاهر 
قول التو ن أل الباب": وإسلامة أن يبرا عن الأديان» حيث لم يذكرُوا الإقرارً بالشّهادتين 
ل يکرل مراد الإنكارً مع الإقرار بهماء ويۇيدە ما ي ق : ((وادا رفغت مرق 
1 الإمام ققالت: کک وأنا 2 ان لا اله إل الله وأك محسّدا سول آله هذا 2 
منها)) اه. تئل ثم رأيت في "البيري" على "الأشباه" قال: (ركون جرد الإنكار توبة غير مراد 
بل ذلك ميد بثلاثة قيودء قال في "الدخحيرة" عن "بشر بن الوليد": إذا جحد لمرد الردة وأقر 
اتوحيا وععرفة رسول الله ك وبدين الإسلام فهذا منه توية) اه 
)1۰۳4۷ قولة: کا e‏ ياتي 5 ع 
]۰۳۹۸[ (قولةُ: ربُطّلان وف أي: الذي وقفهُ ٠‏ حال إسلامه» سواء كان على و 
ابتداء أو غل درا م غا السا کان a‏ بقاء لهامع وحود الردة وإذا عاد 
e‏ إا جف من EE TO‏ 
]1۰۳۹۹ (قولةٌ: وبيئونة زوحة) E A‏ وقال ا بطلاق› 
5 ر 
(۲) أبو الوليد بشر بن الوليد بن حالد بن الوليد الكتدي القاضي(ت۲۳۸ه)» أحدٌ أصحاب أبي يوسف خاصة. 
("طبقات الفقهاء" للشيرازي ص۳۸١ء‏ "الحراهر المضية" ٤١۲/١‏ "الطبقات السنية" ۲۳۸/۲). 
(۳) المقولة ]۲١٤۰۸[‏ عند قوله: (رويزول ملك المرتد إلخ)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين .٠١۷/١‏ 
)٥(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرحل المسلم يَقّف الأرض على قوم بأعيانهم إلخ ص١١ .-٣‏ 


لو فيما تقل توبتة» و إلا ققل كالردة بسبه عليه الصّلاة والسّلام كمامل 

"أشباه"". زاد تي "البحر: ((وقد رأيت من يغلط في هذا الحل))» وأقره 
e ef A‏ ا .1 ےا م ا 

ل وحينئذ فالمستثنى أربعة عشرء ويي شرح الوهانية ك الشر لال : 


ولو هى المرتدة فبغير طلاق إجاعا ثم إذا تاب وأسلم ترتفع تلك البينونة» "بيري" عن "شرح 
٠ 1‏ 1 ع 3 2 2 1 اا & 1 
الطحاوي »> وافره الشاك ابو السعود في حاشية الاشباه . 
قلت: والظاهر: أن قوله: ((ترتفع)) أصله: ((لا ترتفع))» فسقطت لفطة ((لا)) النافية من قلم 
الناسخ» وإلا فهو حالف لفروعهم الكثيرة القررة في باب نكاح الكافر وغيره اللصرحة بلزوم 
e Or i (ıl I 2 E E 0»‏ 2 ت ا 
جحديد النكاح» ومنها ما يأتي فریا» وصرح في البحر عن العناية ات اب ةا ورقف 
على إسلامه کبطلان وقفه؛ فإنه لا غود صحیحا بإسلامه)» تأمل. 
8 ق 5 E‏ ت ٌ ا ال Vr | HI‏ 
۰۰ (قوله: لو فيما تقبَلٌ توبتة) (۲/ق۸٠/]‏ شرط في قوله السابق: ((فيمتنع القتل))» "ط . 
۰٤٠ ١(‏ (قوله: کما مرم قدّمنا“ ما فیه. 
۲۰٤۰۲‏ (قوله: وقد وات من يغلط فى هذا اللحل) ا خت فهم أل الشهادة لا قل 
أصلا حتى في بقية الأحكام المذكورة. 
٠٠٠٠۴‏ (قولة: فالمستشنى أربعة عَشَ) صوابة: حمسة عَشَرَ؛ لأ هذا زائد على ما تقد 


(قولة: ثم إذا تاب وأسلم ترْع تلك البينونة إلخ) لعل مراد بها الحرمة الي كانت ثابعة بردي 
فإذا أسلم ا له بالعقد. 


7ا راطا ان اكان افر اند 2 تاب اير ٠‏ ا تصرف 

(۲) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين .٠١۷/١‏ 

)٣(‏ "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المرتد ١/ق‏ دد۲/. 

)٤(‏ انظر "الدر في هذه الصحيفة وما بعدها. 

(۵) "الہحر": کتاب السیر ۔ باب أحكام المرتدين ٠٤١/١‏ بتصرف. 

)١(‏ "العناية": كتاب السير - باب أحكام المرتدين ٠٠٠/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "ط": كتاب الجهاد - باب المرتد .٤۸٦1/۲‏ 

(۸) المقولة [۲۰۳۳۳] قوله: ((وقد صرح في "النتف" إلخ)). 

.' ص۸۸ وما بعدها "در‎ )٩( 


۹۹/۳ 


حاشية ابن عابدین ا A٦‏ ےی پاب المرتد 


کا و ا ا والنكاح وأولاده“ أولاد زنی» وما فيه حلاف 
يمر بالاستغفار والتوبة وتحديد e‏ (ولا يترك) ریه (غلش رده بإعطاء 
امحزية» ولا بأمان مقت ولا بأمان و ولا جوز استرقاقة بعد الحاق) بدار 
ال خرب بخلاف ارق "عا 'حانية a‏ ا اوا ل "الشافعي" 
E ES‏ 
والوحة فيه: أنه لم بب حقيقة واا تاب حكماً بعل إنكاره توبةء فهو دال في المسلم الذي ارت 
ولم يتب "بز" ٠‏ 

٠٠٠٠١‏ (قولة: وأولادة ولا زنيئ) كذا في "فصول العمادي"» لكن ذكر في "نور العين": 
((ويجدّد هما النكاح إن ر زوجت بالعَودِ إليه وإلا فلا تجبَر والمولودٌ بينهما قبل تحديد 
النکا ا ت نسب من لکن يکود زنی) اه. 

قلت: ولع نبوت النسب لشبهة الخلافي فإنها عند "الشافي" لا تين منةء تأئل. 

[1۲۰4۰ قول: والتوبقع أي: مديد الإسلام. ۰ 

٠‏ (قوله: وتحديد لنکاح) آي: اطا کاو 'الفصول لا ا ا 
ثاثا فقال: وما کان حط من الألفاظ ولا ثوحب الكفر فال ر على حال ولا ومر فيد 
النکاج ولكن يوْمَرٌ بالاستغفار والرحوع عن ذلك))» وقولة: («احتیاطا)) أي: يأمره فيي 
بالتجدید لیکون وطوهُ حلالا باتفاق» وظاهرة: أنه لا يحكم القاضى بالفرةةٍ هما بينهما» وتقدم أن 
اراد بالاحتلاف ور 0 و ا 

]£۷[ ا لاف المرتدة) ای فإنها ا ) بعد اللحاق بدار الحرب» ب على 
الإسلام بالضرب والخبْس ولا تقل کما صرح به فی "البدائع") ولا یون استرقاقها مقطا 
)١(‏ فيط" و "و": ((فأولاده)). 

(۲) "الخانية": كتاب السير - باب الردة وأحكام أهلها ٥۸۲/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۳) "ط": كتاب الجهاد - باب المرتد AN‏ 


() القولة ]۲١۳٠۳(‏ قوله: ((ولو رواية ضعيفة)). 
)٥(‏ "البدائع": کتاب السیر ۔ فصلٌ: وأما بیان اُحکام المرتدین إلخ ۷/٣۱۳۔١١٠.‏ 


الجزءالفالك عقر ب سے ۸۷ ب بات اتد 


(ويزول ملك المرتد عن ماله رالا مَوقوفاء فإن أسلم عاد ملكة» وإن مات أو ققِلٌ 
على رديه أو حكم بلحاقه (وّرث كسب إسلامه وارئه السلم) a‏ 


عنها اير على الإسلام كما لو ارتدّت الأمة ابتداءَ فإنها تحبر على الإسلام "بعر ". 

٠٠٠٠۸‏ (قولة: ويرول ملك رتد إلخ) أي: حلافا لهماء وف "البدائعم": (رلا حلاف أنه 
ذا أسلم فامولة اقية على ملک إدا مات أو قل أو لق ترول عن ملک وإغا الخلاف 
في زوالها بهذه الثلاثة مقصورا على الحال عندهماء ومستندا ا وقتٍ وجود الردةٍ عنده» وتظهر 
شمر E ٤‏ ف E‏ وعنده ى لوقوف أملاکه)) اه. ق يد با لك؛ 
أنه > و في إحباط طاعته ا زو جتټه امان فان الارتداد فيها عمل مله) ٤‏ 


"العناية" وتقدم أن من عباداته | التي E a E‏ 
بُطلان E‏ و وإيصائي» وت وكيل وو كالته» وتمامه في "البحر" . 

قلت: ويستتنى من فرقة الروجة مالو ارتدًا معا فإنه قى النكاح كما صرح به ف 
"العناية"" وف "الب ": »0 وأفاد أ الكلام في الح ولذا قال في "الخاتة"“: وتصرف الكاتب 
في رده ناف ي ر NE ES‏ «وک حال لدو مولاً)). 
اسم لخ جملة مفسرة لما قبلهاء "س" 
( ۰۰ (قولة: كسب إسلامهوارئة المسلي أشار إل 1 العتبرَ وود الوارث 


© ال کاب لير بات أحكام ادي 4:5 

(۲) "البدائع": كتاب السير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ .٠١١/۷‏ 

(۳) "العناية": كتاب السير _ باب أحكام المرتدين ۳٠۳/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

)٤(‏ المقولة [۲۰۳۹۸] قوله: ((وبُطلان وقض)). 

(ه) انظر "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين .٠٤١/١‏ 

)١(‏ العناية": کتاب السیر - باب أحکام المرتدین ۳٠۹/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۷) "البحر": کتاب السیر - باب أحكام المرتدين .١١١/١‏ : 

(۸) "الخانية": كتاب السير - باب الردّة وأحكام أهلها ۳/٠۸د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ر( اھ کات الس بات لدی ۹3٣٣ب‏ 

(۰) "ط": کتاب الجهاد _ باب المرتد ٤۸۷/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ۸۸ تات ارد 


و و ا 


٤ 2‏ ف ا 1 م 1 ٤ î‏ ن ر ى ر 
عند الوت أو القتل أو الحكم باللحاق» وهو رواية "محمد" عن "الإمام" وهو الأصح» وروي عنه اعتبار 
(TD)‏ ا له 2 ع 3 رع رہ ب لک ع ٤‏ 2 
وقت ` الردة a E‏ ا 


م چ ےم 


عدا قبل أحد اثلانة ورن وکذا لو ود من علوق حادث بعها إذا كان مسلما عا لم بأ عق من 


2 


أمة مسلمة له ومامة في "البح ر "> لكي قولة: (رأو الحكم باللحاق)) حلاف الأصح فإ الأصحٌ - وهو 
ظاهر الرواية - اعتبارٌ وجود الوارث عند لحاق» وروي عند الحکم به كما يي "شرح السير الكبير“. 

٠.٠١١‏ (قولة: ولو زوجتة) لأنه بالردَةّ كأنه مَرض مرض اموت لاحتياره سبب المرض 
بإصراره على الكفر ختارا حتی قت "نھ ". 

٠٠٠‏ (قولة: بشرط لديم قال في "النهر": (رهذا يقتضي أن غير المدحول بها لا ترث 
حرا ااا د بدليل أن المدخحولة إغا تعد ا E‏ 
لا بالأشهرء فلا تنتهضْ سببا للإرث والإرث وإن استند إل ارد he‏ 
حاصلٌ ما ی "الفت م" )) اه. 

(قول: بعد قضاء دين إسلايه إلخ) هذا - أعني: قضاءَ دين إسلايه من كسب 
الإسلام» ودين وسن کا ا عن الإمام وروک ایو وف غه اا کے 
الردة ف ای کاک وروی الجن عه : أنه من كسب الإسلام 


د a‏ 2 ك ا e e  ٍ‏ ا 
(قوله: انه بالردة کانه مرض مرض للموتٍ لاحتياره إلخ) اصله ثٰ الفح" وهو: ((أنه بالردة كأنه 

مرض مَرَض اموت باختياره سب المرض» نم هو بإصراره على الكفر مختارا - على الإصرار الذي هو سَبّبُ 
لقتل - حتى قبل عنرلة امطلق في مَرّض اموت ثم يموت قتلا أو حتف أنفه أو بلحاقه يبت حُكمْ الرار)) اه. 


(۱) 'تببین الحقائق": کتاب السیر - باب المرتدین ۲۸۹-۲۸۵/۲. 

(۲) ي أك: ((وقف)). 

)™( انظر ار + کاب ال ات أحکام المرتدين TÊ‏ 

ر( رخال الك ": ا المرتد ق وار ا لحر ب ومعه ولده د SER‏ 
ر ار کات ال د اب دن ی ت 

0( 'الفتح": کتاب النير ۔ باب اُحکام المرتدین .٠٠١/١‏ 


الجرء الثالك عشر ۸۹ ابا 


a‏ ص ٣‏ 8 ن ت 
و ست ردټته فيء بعد قضاء دين ردته) OO OEE‏ 


إا ان لا يفي فیقضی الباقي من e‏ لدي قال ف 'البدائع 7 E‏ 
وهو الصحيح؛ لأ دير الى ليت إا قضى من مالو وهو كسب إسلايه فأمّا كسب ارده فلجماعة 
a‏ لضرو رة فإذا لم يف E ERNE‏ 
ا ی کا 

قلت: لكر الحکہ عليه بالضعف غي ا TE TE‏ 
و"الوقاية"" و "لواهب" و "ا لملتقى"» وهي موضوعة لنقل الذهب كما صر حوا به. 

(تنبيه) 

١‏ في "القهستاني e‏ : ((هذ اذا کان له کسبان وللا ا کان او خاد واا أا 

إذا د ست الدير به بغير الإقرارء وللا ففي کي N‏ 


Jw,‏ و 
فهستاني 


[£1€4 ۰( 5 ا رده فيءِ) ای للمسلمينَ يوضع ني بيت الالء "5 : 
را مرا ما اكتسبة قبل اللحاق. نّا ما اكتسبَةُ ني دارالحرب فهو لابن الذي ارت ولَحِنَ معّه إذا مات 


م 


مرتدًا؛ لأنه اكتسبَةُ وهو من أهل الحرب وهم يتوارثون فيما بينهم» فلو لَحِق معَهُ ابن مسلم ورت 
كسب إسلامه فقط» وتمامه في "شرح e‏ 


(۱) "البدائم': کتاب السیر ۔ فصلٌ: وأما بیان أحکام المرتدین الخ ۱۳۹/۷ بتصرف. 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب السير - الفصل التاسع فيما د أو يصير دما TE‏ 
زک ال کاب سے ے باب ادن ۳۹۷3 

.٠۲٤٣/۱ انظر "شرح العیني على الکنر": کتاب السیر - باب المرتدین‎ )٤( 

)٥(‏ "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین ٠١۲/١‏ بتصرف. 

.٠٤۷/٤ کک كتاب السّير  فصل في الردة وأحكام المرتد‎ a 

(۷) "ختصر الوقاية ': کتاب الجهاد ص .-١۹۹‏ 

Ra aE 

.۳۲۹/۲ "جامع الرموز": کتاب الجهاد - فصل في المرتد‎ )٩( 

(۱۰) "امع الرموز": کتاب الجهاد ‏ فصل في المرتد ۳۲۸/۲. 

(۱۱) انظر "شرح السیر الکبیر": باب المرتد فی دار الحرب ومعه ولده .٠۹۱ ٤/١‏ 


جھ ب @ ص ا 


AE: 2 E ۴‏ ا م ر“ ر ت 
وقالا: ميراث أيضا ككسْبٍ للمرتدة» (وإن حكم القاضي (بلحاقه عتق مدبره) 
2 ع ا 
من لٿ ماله (وام ولده) من کل ماله (وحل دینه) وفسم ماله COR e‏ 
]٠٠٠٠٠(‏ (قولة: وقالا: ميراث أيضا) لأ زوال ملكه عندهما مقصور على الحال كما م*'. 
٠٠٤١١‏ (قولة: ككسّب الرتدة فإنه لورتتها ویرٹها زو حها السلم إن ارتدت وهي 
بالردق بخلاف المرتد. 
والحاصل: أن زوجة المرتد ترث منة مُطلقاء وزوج للمرتدّةٍ لا برها إلا إذا ارتدّت وهي 
مريضة» ا وسا اشا 
٠٠٠٠۷‏ (قولة: وإن حم بلحاقي) كان الأولى ل "الصنف" أن يذكر الحكم باللحاق اوا 
7إ ت ر ا م 8 ر رر : ق ا 
كما عبر الشارح ويقول: ((وعتق مدبره إلخ)) عطفا على: ((ورث))؛ لئلا يوهِم اخحتصاص العتق 
بالحکم باللحاق› وإ كان يفهَّم منه أن اموت والقتل مثله» فإنه تطويلٌ بلا فائدةّ كما أفاده 3 


م رص 


]£۹۸[ (قوله: من لٹ ماله) الظاهر: ل المراد به کس اللإسلام» ا وبه جزم 
EO‏ 1(۶( ت 


٠٠٠٠۹‏ (قولة: وحَلّ دينة) لأنه باللحاق صارَ من أهل الحربي وهم أموات في حقٌ أحكام 
الإسلام فضارَ كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقة إلا بالقضاء لاحتمال العري وإذا تقرر موته ت 
أك اله کا 
)١(‏ المقولة ]۲١٤٠۸[‏ قوله: ((ويزول ملك المرتد إلخ)). 

(۲) "البحر": کتاب السیر - باب أحكام المرتدين .٠٤٠١/١‏ 
ےھ ١ک‏ ات کر 

./۲٠۹٣ق "ح": کتاب الجهاد ۔ باب المرتد‎ )٤( 

(د) "ط ": کتاب الجھاد ۔ باب المرتد ٤۸۷/۲‏ . 

)١(‏ المقولة ]۲١٤۱۳(‏ قوله: ((بعد قضاء دين إسلامه إلخ)). 
© اهر کات الس باب ال دی ی۷ ۳ 


۳۰/۲ 


الزء الثالث عشر ا نے ۹۱ ب م ب باب المرتد 


ويُودّي مُكاتبه إلى الوَرّثة» والولاءُ للمرتد؛ لأنه عق "بدائع". وينبغي 


ل يصح القضاء به إلا ي ضمن دعوی چ ال CE‏ 


۰٠٢٠‏ (قوله: ووي مُکاتيةٌ) أي: بودي بدل کتابته 

٠٠٠١١‏ (قولة: والولاءُ لمرد أي: لا لورثيه ابتداي فيرة العَصبة بنفسيي» مخلاف ما إذا 
E A‏ 

(Tot‏ (قولة: وينبغي إلخ) اعلم أ بعضهم لا ا القضاء باللحاق» بل يکتفي بالقضاء 
بكم من أحكاي وعامتهم على أنه يشترط القضاءٌ به سابقا على لقضاء بالأحكام أفادَهُ ئي 
س > وجوه و ا وظاهره: أن القضاء باللحاق 0 ا وينبغي أن لا يصح 
إا ي ضمن دعوى حق للعباد؛ لان اللحاق كالموت ويومٌ الموت لا دحل تحت القضايء فينبغي 
ان ل دحل اللحاق تحت القضاء ف و ی ((وأقول: ليس معنى لمكم 
ima SN E‏ 
ا ا ع مه ل عا اتی جک ول ا کے ی 
ذلك المدبر کما ف ذلك من کلامهم)) اھ وجوه ف "شرح امقدسي". 

والحاصل: أن ما في "المجتبى" من الخلاف معناه: أنه لو حَكم القاضي بعتق امّبر يكفي 
E a a‏ 
وي کونه في حکم الوت حلاف "الشافع ٠‏ فلشبهة الخلاف لا بد من الحكم به أولا ت 
بالعتق» ول اد آنه یحکم الاق فا دعرى المدبّر مثلا و افا ق الج 


.٠١۷/۷ "البدائعم": كتاب السير - فصل: وأَمًا بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 
اهر 2 کات الس تاف الد ی‎ 

(۳) "ط": كتاب الجهاد - باب المرتد ٤۸۷/۲‏ . 

.٠٠١٣/١ "الفتح": کتاب السیر - باب أُحکام المرتدین‎ )٤( 

زف النحر * كات الس ۔ باب أحکام المرتدین ٠٤١/١‏ بتصرف. 

ر و کات الو ابا ند ف 


حاشية ابن عابدين 4۲ باب المرتد 


و اھ ا ع اھ ای ر یی ن واا ا 


تمام ولاية» وهي چ (الاستیلاد» و الطلاق» ق الهبة» ras ROSE‏ 


فشر ار ورا ی کن ری دی لیف معا اا یی ری خی اله ی ب 
ول ا و اه يکتفي عن الحکم به با لحکم .ما ادعاه 
لیثبت الحکم باللحاق في ضيمن الحكم الأوّل» فافهم. 

۲۳ (قولة: واعلمٌ إلخ) بيا لتصرفهِ حال رده بعد بیان حکم أملاکه قبل رده 
ا 

LE a EN CG E 
TET (143/7 

]£[ (قولة: ما ۹ نمام ولاية) قال ا ((لأنها ۹ ا ال ولا 
تخود حقيقة اث حى صت هذ الصرفات من الد مع قصور ولايته). اه "سو"٠‏ 

YEY‏ (قولة: الاستيلاد) ف إا ات بزل فادعاة بت ف من e‏ ذلك الوزد 


مع E e‏ 
آي ا دامن ق ال ن الر م ال د غي متابدة ل اعيا 
بالإسلام فيقعٌ طلاقةُ عليها تي الد لاف حرْمة رة فإنها لا غاية لهاء فلا فيد لوق 
الطّلاق اة فت ٠‏ من باب نکاح الکافر » وقدمنا“ هناك عن E‏ يقع قبل 


.٠٤١١/١ "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين‎ )١( 
.٤۸۷/۲ "ط": كتاب الجهاد - باب للمرتد‎ )( 

5 ین ای کات السات د 028۸ 
)٤(‏ "ط": كتاب اهاد . باب المرتد ٤۸۷/۳‏ . 

(ه) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين د/٤٤٠.‏ 
ر( طب کاب اچاد بات ا £۸۷ 

(۷) 'الفتح": کتاب النکاح ۲۹۰/۳ بتصرف. 

(۸) المقولة ]١۲١۲٠١[‏ قوله: ((فسخ)). 


الحزء الثالت غشر E‏ ۹۳ رر ا باب المرتد 


وتسليم الشفعَة والحجْرٌ على عبد) المأذون رويطل منه) اتفاقا ما بعتي الله 


ES‏ الحرب فطق امرآتة لا ع إلا إذا عاد مسلما وهي في الِدة فطلقهاء وأورد 
ل کی بصو طلا بانت ا اجب بأنه لا يلرم من وقوع البينو نة امتناع 
وفلف ان الان اها لر فال ر یو کان لواقع بذلك المريح 1 
كالطلاق الثلاث أو على مال وکذالو قال نت طالق بائ وأمّا قولهم: ان e‏ 
البائ فذاك N TT‏ أبتتك بأخرى َم كما تقد" في 
الكدايات فافهم. 

۰۸ (قو: ا ا لبر" : ((ولا یمکن امب 
Sl LS‏ يصح بق للك ا 

قلت: ومفهومة: أن له قل إسلايه الأحد بالشفعت والذي في "شرح السير": أذ ذلك 
قول حم وني قول بي حنيفة E TE‏ قوت ار ا 
شفعة؛ ر الطب بعد التمكن الله 

e Es TD TC 

معتقد معنقِدا مل من الل "ط"» ای و لاما ااا OE‏ عل ما اقل إلبه 

ET‏ رة سماوية؛ ارد لكا فإك نكا المحوسي والوثي صحيح ولا مه لهم 
e‏ ل المراد الا لأعم. 


ال کات الس بات اكا دي وء 
۳٤۵/۹ )۲(‏ وما بعدها "در ". 

(۳) "البحر": كتاب السير ۔ باب أحكام المرتدين د/٤٤٠.‏ 
)٤(‏ ((الموقوف)) ساقط من "الأصل'. 

(ه) "شرح السير الکبیر": باب شفعة المر تد ۵/۵ .٠۹۸‏ 
کاب اھ ادات اد 


حاشية ابن عابدين ۹٤‏ ابا د 


(النکاح» و الذبيحة» والضي) والشهادة والإإرث» ویتوقف منسه) اتفاقا ما ER‏ 


الملساواة وهو (المفاوضة) ONEROUS eS‏ 


Yt]‏ (قوله: النكاح) أي: ولو مرتدة مثله. 


ر 


٠٠٠٠١١‏ (قولة: والذبيحة) الأول: ((والدبح)؛ لأنه من القصرفات. 

٠٣١:‏ (قولة: والصّيدْ) أي: بالكلب والبازي ومظُ ار ر 

[TEY]‏ (قولة: والشهادة) أي: اداڙها لا ا ل ٤ ET‏ و 
شهادات "الولو اة" : ررأنه يلط ما رواه لغیره من الحدیث فلا جور للسامع منه أن يرويَهُ عنه 
بعد ردّوٍ)) اه. ولک کلامَنا فیما فعَلهُ في رده» وهذا قبلها. 

Urs‏ آرت فلا رت أحدا ولا ا ا اک ف ردته» خلاف كسب 
اسلامه» فانه رنه وره کما مر؟؛ لاستناده إل ما قبلهاء فهو إرث مسلم من مشه والكلامٌ في 
إرث المرتد» فافهم. ۰ 

¢1[ (قولة: ما عد ا أي: بين اا ف الدين. 

f]‏ (قولة: وهو ا فإذا فاو ض ا وق اتغاقاء اك أسلم نفذت وإن َلك 


بطلت» وتصيرٌ عنانا من الأصل عندهماء وتبطل عند "بحر" عن "الخانية". 


(قولة: وتبطل ا إلخ) ن في العنان وا وهي موقوفة عنده. اه ا 


05 ا کات الس بات أحکام الد 5 ۷ تهر ق 

: 4۸۷/۲ طط : کاب اهاد باب ارد‎ )٩( 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب السیر ص۹٠١-.‏ 

)٤(‏ "الولوالحية": كتاب الشهادات - الفصل الثاني ماعو ت رووا ۷ عرزو وا ر 
ص ۸۷ے در 

الک ٠‏ کاپ ال د باب ا حك ادن 06/5 

(۷) "الخانية": كتاب السير - باب الردة وأحكام أهلها ۸٠/٣‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


e 


الجزء الثالث عشر س ج ۹٥‏ ا ا ياب المرتد 


o ETE در ت‎ (0) E 
او ولاية متعدية (و) هو ` (التصرف على ولاه الصغير» و) يتوقف منه عند الإمام‎ 


2 


ر 7 


ويتفذ عندَهُما كل ما كان مبادلة مال عال» أو عَقَدَ برع ك (المبايعة) والصرفي والسُلم 


ر 


(والعتقء والتدبيرء» والكتابةء والهبة) والرهن (والإجارة) والصلح عن إقرارء وقبض الدين؛ 


st]‏ (قولة: أو ولاية عي أي: إلى غيره. 

٠٠٤٠۸‏ (قولة: ويتوقف منه عند "الإمام") بناءٌ على زوال الك كما سلف "نهر" 

]6۳۹+ (قولة: ا عندهما) ب آنه عند "ابي يو سف" تصرح کا تصرح من الصحيح؛ 
ن الفلا عوده إلى الإسلام» وعند ا کا تح من المريض؛ لأنها فضي إلى القتل 
و 0 ۰ ۰ 

٠٠٠٠١‏ (قولة: والمّرّف والسلّم) من عطف الخاص؛ لأنهما من عقود المبايعت "ط. 

۲*46[ (قولة: والهبة) هي من قبيل البادلة ا کات بعوضٍ کما ی ا e‏ 
الع إن e‏ 

[Y*t6Y|‏ (قولة: والرهُن) لانه مضمون عند الهلا بالدين فهو ا و 

)6+ (قولة: والصلح عن إقرار) أي: E‏ وأمّا ذا كان عن إنکار و i‏ 


(قول "المصنف": والإحارة) أي: الحاصلة منه في زمن ردت وكذا الاستيجار أما لو أجر أو استأحر 


ثم ارتد فلا شك في صحَة العقد السّابق على ردَوء لكل لو مات أو لق بطلا. اه من "البحر". 


(۱) في "د": ((هي)). 

(۲) "النھر": کتاب السیر ۔ باب المرتدین ف /۳٣۳۷‏ بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ۰4۸۸/١‏ وعبارته: ((وعند محمد لا تصح)) بدل رر کما تصح)) وهو خحطاً. 
)٤(‏ "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين .٠٤١/١‏ 

. ٤۸۸/۲ "ط': کتاب الحھاد ۔ باب المرتد‎ )٥( 

0 کات ال ات ا E‏ 

(۷) "ے": کات ادا 


ااان این ی #١‏ پ بے اتات 


أنه مال ا واو وبقي أمانة وعقله» ولا شك في بطلانهماء وا 


ااه واا والتقاطةُ ولقطتةُ فينبغي عدم جوازهاء ' ا (إِن ا ااال 


وإن هلك موت أو قتل (أو لْحِق بدار الحرب وحكم) بلحاقه e‏ 


فالمذ كور ني كناب الصلح ته معاوضة ني حى الذي ودا مين وقطْمٌ بزاع في حق 
ومقتضاه: أنه إن كان الاغا واج وغ الّادلة وذ كان مدع“ عليه دحل في 
عقا الثبر ع E‏ رعا کک لأنه لم يدقع امال انا ا يميه فهر 
حارج کک مبادلة امال بالمال ۳ق ۹٣/ب]‏ وعن عقد E‏ تأمّل. 

44 (قولة: e‏ ما قالوا: إل الذي يقضى تله وتَقَم القاصةء 
فقابض الدينِ الما ر الدينء ا 

٠ .44۵(‏ (قولة: والوصية) أي: آي ي حال رَه أا التي في حال إسلامه فالمذ كور ف 
ظاهر الرواية من "البسوط"" وغيره: أنها بطل قربة كانت أو غير فربة من غير ذكر حلاف 
وتمامهُ في 'الشربلاية ع و 

٠.٤٤١‏ (قولة: وبقي إلخ) لَمَافرع من ذكر امقول في الأقسام الأربعة» ذكرَ أشياء 
لم صر حوا بهاء فافهم. 

[f4]‏ (قولة: ولا شك ف بُطلانهما) ا الأمان فلانه لا صح ن الد فنا ا 
E‏ ا E‏ 

[YEA]‏ (قولة: فينبغي عَدَم حوازها) ا ا ((فلا ينبغي الترددُ في جوازها منه)) اهھ. 


1 


ول۰ 


. ٤۸۸/۲ "ط": کتاب الحهاد  باب المرتد‎ )١( 

E a aE AS 

( انظ الشر اة كاب اهاد بات لر نة ۲ ۴ فام الدرن وار 
)4( "الفتح": کتاب الات أحکام المرتدین .۳٠١/١‏ 

.ب/۲۹٦ "ح": کتاب الجهاد ۔ باب المرتد ق‎ )٥( 


(٦(‏ ا کتاب ال بانب المر تك ق 


الحزء الثالتث عشر ج ۹¥ ك باب المرتد 


طلم ذلك كله رفا جاء مُسلما قبل قبل کم (فکانه : رتد وکما لو عاد 
الوت الحقيقي» tf‏ زیلع" > (وإك) اا مسلما (بعده ا ص و ارنه خد a ê‏ 


فلفة: و 

£447 (قولة: بطل ذلك كل الإشارة : ترجع إ اف اتفاقا وان ف "الإمام 
E‏ 

و ال رت فا ی دد د وا ولاو ول ل ديرنو اال ا 
تصرف فيه الوارث لكونه فضولياء بحر" وما مع وار غود وله بلا قضاء ولا رضی من 
الوارت» "در مت ۰ 

قلت وكذا بطل ما تصرف فيه بنفسره بعد اللحاق قبل الحم به کما لو أعتقَ عبد الذي 
في دار E‏ ر الحرب ثم رَجََ تابا قبل الحم بلُحاقه فال مردوڈٌ عليه 
وميم ما صلع فيه باطلٌ؛ أله باللحاق زال مَك وما قوفف على القضاء دول في مك وارشه 
فتصرفة بعد الُحاق صادف مالا غير ملوك له فلا يتفذ وإ عاد إلى مله بعد كالبائم بشرط 
حيار لمشت ري ذا تصرف في الع لا ينقد وٳن عاد إل ملكو فس | شتري» نعم لو أقر بحرية 
العبد أ و بأنه لفلان صَح؛ لأنه ليس يإنشاء التصرف بل هو إقرا رارم کا لو أقرٌ بعبد الغير ثم 
مَلْکهٌ اه. ملحصاً من "شرح السير الكبير"". 

٠٤١١‏ (قولة: وكما لو عاد بعد اموت الحقيقي) أي: لو أحبى الله تعالى ميا حقيقة وأعادّه 


ت سے م 


ا 0 ا ر ال اند کو بغت عرو من کے بلا 


5 ن نای : کاب الي د تارتن 0۹ 

ا کا با اادد بات لتك 817 

(۳) "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین .٠٤١- ٠٤١/١‏ 

(4) "الدر المتنقى": كتاب السير - باب المرتد ٦۸٤/١‏ (هامش 'جممع الأنهر). 

)٥(‏ من ((بعدٌء کالبائم)) الى ((یلکه بفسخ)) ساقط من "ك". 

.٠۹۲۲۳/۱ "شرح السير الكبير": باب ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك‎ )١( 
.۱٤د/د "البحر": كتاب السير - باب أحكام ا‎ )۷( 


حاشية ابن عابدين ۹۸ باب المرتد 
مه ٠ 2 ٤‏ ع إل it‏ 0 5 
بقصاء او ر صی› ولو ی بیت ا آ؛ نه فی ء٠‏ نهر » (وإك هلك) ماله OOM‏ 


وکذا دذکره 'الزيلعي Ee‏ 'الشارح' ذکره بعد قوله: ((و إل جحاءَ بعده)) كما أفاده 


(TIM 


: بقضاء أو رضى) بقضاء القاضي بحاقه صارَ امال ملكا لورثته فلا غود‎ ON 
آلا بالقضاي ألا ترى أ الوارث لو أعتق العبد بعد روع الرتد قبل القضاء برد المال عليه نفد‎ 


gg بے‎ 


ق روي ° ق a» ٣‏ ا ي و د 
عتقه ولم يضمن للمرتد شيعا كما لو اعنقه قبل رحو ع المرتد» وبهذا يستدل على انه لا ينفذ عتق 

ارتب ک٠‏ ا ا 1 ٣‏ و لالم 1 a (Tym‏ ك 0 (n‏ "السا e‏ 
: لعتق يستدعي حقيقة ال ات شرح السير 9 ف لحر کن ر ليه ¢ 


و به جزم ا 
٠٠٠۳|‏ (قولة: ولو في بيت امال لام قال في "النهر": (رو قوله: (روارثه)) لاء إلى أنه 


أ 


ا لن أك اذه ليس بطريق الخلافة عنه بل لأنه في ألا ترى 


a TT‏ ر 
أن الحر بي ي لا يسترد ماله بعد إسلايه» وهذا وإ لم نره مسطورا إلا أن القواعد تؤيده)) اه. 
e RA ٣‏ 2 َء 8 a.‏ ۳ ا 0 2 
(قوله: و كذا ذكره الريلعي إلخ) عبارته: ((وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه فما وحده في ي 
ارتا لأنه كان حلفةٌ لاستغنائه عنه» فإذا عاد ظْهرّت حاحتة وبَطْلّ حكم الخلفء ولو عاد بعد 
ES‏ 2 ا ب ٤ء‏ ٍ چ 2 ع 
a‏ ا 
فلا يخر عن ملک إلا بطريق)) اه. وظاهره: اشتراط القضاء أو الرّضى ي الموت ا 


5 فا کا لے ا AA‏ 

7 کاب الس د ا ق 

(۳) "شر ح السیر الکبیر": باب ما یوقف من أمر للمرتدین وما لا يوقضف من ذلك .٠۹۲٤/٥‏ 
(6 لر كاب ار باب حك ردن د دق 

(د) 'التاترحانية": كتاب أحكام ال تد ف ق د اا ق مدان الي 5 
ن A a a E‏ 


0 ھر کاب ال د اتلد ۳۷3 


(أو أزاله) الوارث (عن ملكه لا) يأخحذه ولو قائما؛ لصحّة القضاء وله ولاءمدبره 
(Jn‏ 


(ويقضي ما ترك 
من عبد في الإسلام) لأ لأ ترك الصلاة والصيام مَعّصيةء والمعصية تبقى بعد الرّدة 


وام ولده» ومکاتبه له إن لم يود وإن عجر عاد رقيقا له ا بدائع 


وأصل الببحث لصاحب "البحر" » وظاهره: أن ما وضع في بيت المال لعدم الوارت اا 
ففي کلام الكار م SN E‏ 

(‘f°4]‏ 0 أو ازال لوارٹ عن ملک سواءِ کان ا الفسخ كبيع أر هبة» و 
لا قبل كعتق أ و تدبیر واستيادو انه عضي ولا عو له فپه ولا يضمنة. اھ 'فتح". ۰ 

[٥؛‏ ۰ (قولة: وله ولاءِ مدبره وام وَكَده) أفاد: أنهم لا يعودون ني الرّق؛ لن القضاءَ 
بعتقهم قد صح والعتق بعد نفاذِه لا يبل البطلان "ت" . 

t2]‏ قول a‏ له) ا وخبر. 

]£0۷[ (قوله: ا 2 اي إلى الورئة بدل الكتابة اا ا لكاتب وأمّاإ إل داه 
اا یل ع لته ع بأدا ء المال» ولق ل يل فسخ NT‏ لو قا 
وإلا لا ضمان عليهم e‏ 

٠‏ مطلب: المعصية قى بعد الرذة 

E CRE قل لك بع‎ N N EN 

الأئمة اللو اني" قال القهستاني e‏ ا NT‏ عند العامة ٣ق ٠‏ ۷/أ] ما وع 


(قولة: ففي كلام "الشًارح" إيهامٌ إلخ) هو مدفر ع عا ذكرَهُ من التعليل» تأمّل. 


.٠۳۷/۷ "البدائم": کاب الت فصلٌ: وأما بیان أحکام لمر تدین إلخ‎ )١( 

البخر اركاب ال وكاب اكا ار كن 805 

(۳) "فتح المعين": كتاب السير - باب المرتدين .٠1 ١/۲‏ 

)٤(‏ "الفتح": کت ا 

(ه) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين .٠ ٣٥/١‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب السير - باب الردة وأحكام أهلها ١۸۳/۳‏ (هامش "'لفتاوى الهندية"). 
(۷) "حامع الرموز": کتاب الجهاد ‏ فصلٌ: تمليك بعض الکفار ۳۲۹/۲۔-١۳٠.‏ 


ruvwreoevrveNSENDNSGCLSGSEDNaAGGSDaAnaANRRAACAAGACADGAGOGOnAQbAAADAnNGAGECERSnNRNRGAGACGARHAGGRAGCRECRKAVEEGCECCARC“ 


حال العاصي» ولا بسقط عند کثیر ا أه. وتمامه فيه. 
وال اه قط عه الغا ا اا إلى الإسلام للحديث: « الإساام يجب ما 


2 


قبل »ا E NN O EE PE‏ ال اداد ق 


قال وو قط ار اهو من حرق الت و اا رةه جال ال فال 


)١(‏ رواه حَيوة بن شريح والليث بن سعد وابن لهيعة كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري سمعت 
عمرو بن العاص طه. .. فذ كر حاله قبل الاسلام» وقصة إسلامهء وماله بعد الإسلاي وحاله بعد وفأة النبي E:‏ وسم 
ذكر في قصة هجرته وإسلامهء ... فقلت: أبسط مينك فلأبايعك» فبسط بمينه» قال: فقبضت يدي» قال: کک 
عمرو؟) قلت؟ آردت ان آشترط؛ قال ((تشت رط :مادا قلت: ان يغفر لي ال ما غلجت يا مرو ُن الإسلام يجب 
- يهلم - ما كان قبله؟ وأ الهجرة تهدم ما کان قبلها؟ وان الحج هدم ما کان قبله؟)). 
حر حه مسلم )۱۲١(‏ في الإبعان - باب كون الإسلام يهدم ما کان قله وأحمد ۲١٤/٤۲‏ و٠٠٠٠‏ وابن أبي عأاصم 
في "الآحاد والمخانى" »)۸٠١(‏ وابن حزيمة (د١د؟)»‏ وأبو عوانة )٠٠٠١(‏ و(١١۲)»‏ وابن منده في "الإعمان" 
(۲۷۰)» وابن سعد في "الطبقات" ٤/۸د۹-۲١۲»‏ وابن عبد الحكم في "فوح مصر" ص١١۲‏ والبيهقي 
OTT ST o a aE A‏ 

هکذا رووه عن يرید»؛ ور وأية أب بن المبارك وابن وهب عن ابن لهيعة على الصواب فقد رويا عنه من فديم 
حدیثه ولا باس بها» ورواه حسن وأسد بن موسى عن ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أخبرني سويد بن 
"فتوح مصر" ص۲ ١‏ ۲- وأظنه من أخطاء ابن لهيعة وسوء حفظه واختلاطه بأحرة. 

وخحالفهم ابن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب عن مولاه حبيب بن أبي اوس حدثني 
الله ليسلم» a‏ بن الوليد. ..» وفيه: فقلت: يا رسول الله إنى أبايعك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى» 
فقال رسول الله عل: ((یا عمرو» بایع فإك الإسلام يجب ما کان قبله...)) نحوه» ولم يذكر الحج. وعنه أخرجحه ابن 
هشام ي "السیرة" ۲۷۹۱/۳ ۰۲۷۸ واحمد ۱۹۹-۱۹۸/٤‏ والبحاري في "التاريخ الکبیر" ۳۱۲١۳۱۱/۲‏ وابن عبد 
الحكم في "فقوح مصسر" ص۲ ۲١١-۲١‏ والطحاوي في "بيان المشسكل" (۷٠د)»‏ والطيري في "تاريخه" 
۲۷۳-۳ والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "البغية" »)٠١١۳(‏ والطبراني في "الأحاديث الطوال" 
ص٣‏ ۲۱۷-۲۱ (۱۲)» والحاکم ۲۹۸-۲۹۷/۳ ٤‏ د٠‏ [ختصرا دون هذه اللفظة]ء والبيهقي في "السنن" ٧۲۳/۹‏ 
و"الدلائل" ۳١۸ - ۳۶١۸/٤‏ قال الهيثمي في "المحمع" :۳١١/۹‏ رحالهما ثقات. 
وأحرجه الواقدي قى "المغازي" ٤4٤-۷٤١/۲‏ ۷» وعنه اليهقي في "الدلائل" ۳١٠-۳ ٤٣۳/٤۲‏ قال الواقدي: أخبرنا = 


eT 


ا او بے 8 ب ات 


snntanrnaraasnanreoerncs carn nbDndadbsanabannsitpnRnnnr nemer ruvveoenrnavErNDpPrO nwa AA 


ما هو أعظمٌ منه» فكيف تصلخ ماحية له بل الظاهرٌ: غود معاصيه التي تاب متها أيضاء ا لان التوبة 
طاعة وقد حَبطّت طاعاتةء ويدل له ما في "التتارحائيّة" عن "السراحية: (رمن ارت ثم أسلم 
ثم كر ومات فإنه يوانحذ عقوبة الكفر الأول والشانيء وهو فول الفقيه ی الت )) اھ. 
E‏ ما ت رکة من صلاةٍ أو صيام 
ومطالبتة بحقوق العباد؛ ق ف ا وإغا العصية 


بها الكَقارٌ كالحدودِ سوى حَدٌ الشرّبي كذا في "شرح الطحاوي" وكذا ما لا يبون به مشل الوم 
والصتّلاة والرًّكاة والنذر والكفارةء فيقضي إذا أسلم على ما قال "شمس الأئسة"؛ لأ تر كها معصية» 
والمعصية بالرَدّةٍ لا رفع كما ي "قاضيخان" وغيره» وعن "أبي حنيفة": لو وَحَبً عليه صومٌ شهرين 
متتابعین ۳ ۾ ارك ثم تاب سقط عه القفضناء وذ كر ات إلخ)). 
(قولة: ولا ينافيو حوب قضاء ما ركه من صلاةٍ إلخ) في "السندي": ((وذكر "شمس الأئمّة": 
انه بط غك العامة باك نة واعود إلى الإسلام ما وقعَ اا ووا اف ا 
کثیر من المحققينَ» وعلى هذا فينزل ما روي عن "الإمام" أنه لو وجب عليه صومٌ شهرين متتابعين ثم 
ارتد ثم ات ظط غه الفا كان الح ولذا قال في "شرح الطخاري". بالرَدَةٍ انسلخ عن دنه 
a‏ حقوق الله ا ا دا 
وأسلم الآث» ف ا مشی على قول ا لان اا اه تأمّل. 


= عبد الحميد بن جحعفر عن أبيه قال: قال عمرو بن العاص... فذكره بنحو رواية ابن إسحاق» تم قال عبد الحميد 
فذ كرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب فقال: أخبرني راش مولى حبيب عن حبيب عن عمرو نحو ذلك. 
ثم أحرجه الواقدي في "المغازي" ۷٤۸-۷٤۹/۲‏ وعنه البيهقي في "الدلائل" ٠١۲-۳۲۹/۲‏ حدثني يحيى بن المغيرة بن 
عبد الرحمن سمعت أبي يحدّث عن حالد ‏ بن الود قال: ... فذكر قصة إسلامه وإسلام عمرو ب بن العاص حو ما سبق. 
)١(‏ "القاترخانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل ف المتفرقات ومسائل المرتدة د/٤‏ دد. 


(۲) "الفتاوی السراحية": کتاب السیر - باب الر دة ۳۹۹/۱ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 


حاشية اپن عابدین ل ا ا اتال تد 


(وما دی منها فيه بطل ولا يقضى) من العبادات O‏ 


إحراج العبادة عن وقتها و حنايتة على العبدب فإذا سَقطت هذه ا لمعصية لا يرم سقوط الحق الفابت لي 
ميه كما أحاب بعض الحققينَ بذلك عن القول بتكفير الح البرور الكبائر» الله سبحانة أعلم. 
کہ م م 2 1 ر ر 0 
مطلب: لو تاب کک حسناته 
e‏ قول وما دى ها فيه طلم ذ رحانية"؟ معزيًا إلى "التعمة": ((قيل 
3 
ه٠‏ ا تاب و و فال E‏ اة تلفت فل چ علو واي هاشم 


واا د وا ا E o‏ 
من نوابه I e E‏ بعد)) e‏ و 
القاصد" للمحقق 'التفازاني' ني مث : بمح التوبة ف رر احتلفت المعتزلة ف أ OE‏ 


احاق عقاب المعصية بال و استحقاق واب تلطا الذي اسا اا الف 


E 


ت 


فقال "بو علي" و "بو هاشم : لاء لأ الطاعة تنعدم قي الحال» وإغا اتاق الراب 
e‏ وقال ”الكعبي": نعم؛ لاد الكبيرة لا قريل الطاعة» وإغا تعنم 
حُكمَّها وهو المدح والتعظيم فلا تزيلٌ ثمرتهاء فإذا صارت بالتوبة كأث لم تك ظهرّت 
ي الطاعة كنور ال د زل الغيمء وقال ا الا لا يعود 
Eg CT‏ الستالفة مور ف تي استحقاق مَراټه» وهر الح والراب ي 
المستقبل» بعنزلة شجرة احثرقت بالثار أغصانها وثمارها د ثم انطفاًت النارُ a‏ أصل الشجرة 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب أحكام الرتدين - فصل في إحراء كلمة الكفر ١١41ء‏ وفيها: ((اليتيمة)) بدل ((التتمة))» 
وانظر ما علقناه حول ((اليتيمة)) و((التتمة)) في .۳۷۹/١‏ وتحدرٌ الإشارة إلى أذ السالة في "التاترحائية" معكوسة: 
فعند أبي علي وأبي هاشم: لا تعود» وعند الكعبي: تعود» وتقدًم التعنيق عنى المسألة مستوفى لي 41٤6/6‏ فراجعه» 
وائظر ما قرره الرافعو؟ ره الله هناك. 

(۲) ني "الأصل" و "م" و"": (ريعود)) بالياى وما ألبتناه من "ب" هو الموافق لعبارة "التاترحانية ". 

(۳) تقدمت تر هته .٤1 ٤/٤‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحكام المرندین ٠١۷/١‏ بتنصرف. 
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الاق :سے کک سپ ات اند 


رالا الحج) لاأنه بالرّدة صار كالكافر الأصلي» فإذا أسْلم وهو غيي فعليه احج فق 
رمُسلمٌ أصاب مالاأء أو شيا يحب به القصاص أو حَد السّرقةق) يعني: الال 
الو ا ا E O‏ 
وعروقها إلى حضرتها ونَمّرتها)) اه. وهذا يفي أن ا حلاف بين ا و'أبي هاشم وبين 
ال5 ي" على عکس ما مر وال الخلاف في إحباط الكبائر للطاعات؛ لأ هؤلاء الجحماعة من 
المعتزلة» وعندهم أن الكبيرة ةعرج صاحتها من الإبمان لكنها لا تدحلة في الكفر وان کان ا 
ي النار» ویلزم من إخحراجه من الإمان حط طاعاتي فالکبيرة عندهم من هذه الجهة .منزلة الردة 


E 1 


E‏ المد كور ا اردق تا تأمل. 

(قولة: إلا الح لأ سببة البيت المكرم وهو باق» جلاف غيره من العبادات لني 
اذاها؛ جروج سببهاء ولهد ذا قالوا: EE‏ رع ا 
لبقاء السبب وهو الوقت» ولذا اعترض اقتصاره على ذكر احج وتسميتة قضاءَ بل هو إعادة لعدم 


م 
ر 


حرو ج السبب 

٠٠٠٠١‏ (قولة: لأنه بالردّةٍ إلخ) علة لقوله: ((ولا يقضي)) ولقوله: رلا الحج)» "ط. 
اضات مان ای اح و قر راو شی ای فع شيعا إل E‏ 
]£ +[ ا يعني: امال اللسروق لا ا لحد الأولى: ذکره عند قول EO‏ : اشح 


H7 َه‎ 


(قولة: وهذا يفي ان الخلاف بين "بي علي" وبي هاشم وبين | 


ب" إلخ) قد يقال: ماذکره ق 
"البحرا إا هو قي عَود نفس الحسّنات» فال ا و'أبو هاش" بعودها وقال اک بعدمه» 
ولم يتعرّض فيه لعَودٍ استحقاق الثوابي» وما ذكره "التفتازان " ' فی عورد استحقاقه» فقالا: بعدمه» وإ عادت 


الطاعة رة حا با مرها قال 'الكعي" : وده بدون عَودهاء فلا مخالفة ! بين العبارتين. 


(۱) النانية ” تاتب ال نات الردة وأحكام أهلها oAT/Y‏ (هامش 'الفتاوى الهندية" ( 
(۲) "ط": کتاب الجهاد _ باب المرتد ٤۸۹/۲‏ . 


وأصله: أنه يؤاحذ بحق العبد وأمًا غيره ففيه التفصيل (أو الدية ثم ارتك أو أصابَه 
وهو مرتد في دار الإسلام تم لحق) bean SAAS seo ese as‏ 


به))» ويس ذلك في عبارة "الخانية ولا هو حل إیها؛ أن قولة: راو حد) مرفو ع عطفا على 
فاعلٍ ((تجب)) لا منصوب عطفا على مفعول ((أصاب)) حتى يحتاج لتا 

]44 5 أك و ا 

[Y6]‏ (قولة: اا ع ال ی ت عاد إلا إذا كان من لا يقل بها 
كا رأة ونحوها إذا لقت بدا EG‏ 
إلا القصاص (٣/ق‏ ۷۰ب ی التفس فإنه لا سقط ! ی عن ' شرح ا 

]£+[ رة فيه التفصيل) وهو أنه يقضبي ما ترك من عبادةٍ في الإسلام كما ا وام 
الحدود ففي ' ر ا ((لو صاب السلم ال و ما يجب به القصاص أو ان 
I ANE E‏ 
وما أصابه اللسلم من حدود الله تعالى في زنى أو سرقةٍ أو قطْع طريق ثم ارتدء أو أصابة بعد الردة 
ثم لُحِقّ ثم أسلمٌّ فهو موضو ع عنهء إلا أنه يضمن المالَ السروق والدّمّ في قطع الطريق بالقصاص» 
أو الدَية لو حطاً على العاقلة لو قبل ارو وف ماله لو بعدهاء وما أصابةُ من حد لشب ثم ارت ثم 
الم قل الاق لوخدو کال ااب وعو رد کر د بد اا أسلم؛ لأ الحدود 
Se aS ES‏ 
لاعتقاده رة السب وتمکن ا يده حينَ أصابه ثم 
أسلم قبل اللحاق لا بوخد به أيضا)). EE‏ 
الديتم أي: على عاقلته إن أصاب ذلك قبل الرَدَةَء وف ماله إن أصابهُ 


£ 


]۲۰٤١۷[‏ (قو 7 او 


.٤۸۹/۲ "ط": كتاب الجهاد _ باب المرتد‎ )١( 
ر‎ Ca (۲) 
.۱۹٤ ۰/٥ "شرح السیرالکبیر": باب المرتدین کیف یحکم فیهم؟‎ )۳( 


.T/Y 


الجزء الثالث عشر a e‏ 1۰۵ ا ا باب المرتد 


ا 2 E EEO ET TD‏ 
فأسلم لا) يۇ اى بشيءِ من ذلك؛ لان الحربي ETE‏ ا کان 
أصابه فا مُحاربا لاء (أحبرّت بارتداد روحها فلها التروج باحر بعد 
ادق استحسانا (كما ني الإحبار) من ثقة (موته أو تليق ثلائاء وكذالو 


لم يكن بقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق a‏ 
ا 2 


۸ (قولة: رمانا) تأكيدٌ لقوله: ((ْمٌ لْحِ))» وكذا بدون ذلك بالأول. ‏ 

]1۲۰474 (قولة: جرت بارتداد زو جها) أي: من رحلون و وامرأتين 2 رواية 
ا رعلى رواية كتاب الاستحسان كفي حر الواح العدل: لان حل للترو ج وحرمتة أمر 
ا احبر .مو ته a e‏ فى: أن دة الرجل بتعا ا 
ي "شرح الستير الكبير'"* ل 'الترحسي TT‏ أذ الأصح رواية الاستحساني 
و مغل ى "ال نبلالة"" معلا بأ 2 د الإحبارً بوقو ع الفرقة لا إثبات الردة. 


£ 


]*¥£ +[ ف أ PNG‏ ل ER‏ البائ شه وظاهره: أنها ق الر جعي 


/ 


ا لها اترو ولا ال اا E‏ 
TOO UY riy:‏ غ ا و لم اھا باب لا يحل لها وإِن 
کال اک رأيها ف تأمل. 


)١(‏ فی "د": ((یژاحذ بکله)). 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) "شرح السير الکبير": باب ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا جوز ۲٠٠۹/۵‏ وما بعدها بتصرف. 
)٤(‏ "شرح السير الكبير": باب ما تحوز عليه الشّهادة بالردة وما لا رز دأ٠۰٠٠٠٠.‏ 

(د) "المنح": کتاب فی بیان اُحکام الجهاد _ باب في بيان أحكام REE‏ 

( شر اسر الک ٠‏ باب ما وز عليه الشّهادة بالر دة وما 5 جوز د 

الشر دة 2 کات اهاد یاب الریت ۳۳/١‏ (هامش. 'الدرز 

)۸( "ط": کتاب الحهاد ۔ باب المرتد .٤۸۹/۲‏ 


حاشية ابن عابدين س اا ا باب المرتد 


(n 7 RT (n MN zor, oof rf 
(والمرتدة) ولو صغيرة أو خحنشى» بحر‎ . ٠ لا باس بان تعتد وتتزو ج» مبسوط‎ 
e E aA 
eens (تحبس) آبدا» ولا تجالس ولا تؤاکل» حقائق (حتی تسلم» ولا تقتل)‎ 


]¥+[ (قوله: لا بأ بان تعتد) ا من حن الطلاق او الوت لا من حين الإحبار فيما 
يظهرُ تأّل. ثم لا جخفى أنه إذا َرَت حياتةُ أو أنكر الطلاق أو ارده ولم تقم عليه ية شرعية 
E‏ إليه. 

f]‏ ۰ (قولة: e‏ ضربها في ظاهر الرواية وگن الإمام : انها تضرب ف 
a O ES‏ تسل وهذا قل معنی؛ لک 
مُوالاة الضرب تفضيي إلبد کذا ۹ E‏ و a‏ 
وهذا ميل إلى قول "الثاني" في نهاية التعزيرء قال في "المحاوي القدسي"*: (روهو المأحوذ به تي 

1 e ER ا م و‎ (Yi ٤ es CO mM 2 ٍ 

ا lt‏ و غر انرق تال وسن دک ما مال 

E EE ST E‏ من اعلنت بشم ابي 4ل 
ا 0 في الحرية. 


a O) 

(۲) "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین ٠٤١-۱۳۹/۱‏ بتصرف. 
(۳) "حقائق المنظرمة النسفية": كناب البيوع 5 

.۴٠١/١ "الفتح": کتاب السیر ۔ باب آحكام المرتدین‎ )٤( 

(ه) "الحاوي القدسي": کا یاو 3ے ات هد ار 89 ف 
اھ کاب ال کات ال و ب 

© ای کاب ا اتا و 5 

( يلرل 

(۹) المقولة ]٠١١۳۹[‏ قوله: ((ويجبر عليه بالضّرب)). 

)٠١(‏ المقولة ]۲١۳۸۲[‏ قوله: ((المرأة)). 

)١١(‏ المقولة ]۲١۲١٠[‏ قوله: ((روسب النبي ي)). 


الجزء الثالك عشر mY‏ 1¥ ت ت باب المرتد 


$ 


حلافا ل"الشافع" روإن لها أحد لا يَضْمَنْ) شيئا ولو أمة في ني الأصح. تبس عند مولاها؛ 
لخدمته سوی ی الوطي سوا طا داف أم لاني الأصح. ویتولی ر a‏ ت لحقين 
وليس للمُرتدة التزوجٌ بغير روجهاء به يفتى. وعن "الإمام' ا ولو في دار الإسلام. 
ولو قتي به حسما لقصدِها الس لا باس به» و تكون قنة للرّوج بالاستیلای 'جحتبی". 
;£6 0 حلافا ل "الشافعي") ا وباقي الألْمَةه والأدلة ا ق 'الفتح" . 
]1۲۰4۷7 (قولة: لا يضمن شیعا) لکن CE‏ لارتکابه ما لا ب ا 
۰٤۷۷‏ (قوله: ولیس للمرتدو اروج بغیر زوجها) في "کاقی الحاکم": ((وإن لحِقت بدار 
ا خرب كان لزوجها أن يتروّجّ أحتها قبل أن تنقضي عِدته فاك سبيت أو عاذت مسلمة لم يضر 
ذلك نكاح الأحتي وک سبيت وتر على الإسلام وإل EE‏ 0 
تتزوج من ساعتها)) اه. وظاهرة: أن لها الترو ج ن شاءّت» لك قال تي "الفح ٠"‏ ((وقد أقتى 
'الدبوسي" و'الصفار" وبعض أهل سمرقند بعدم ا الفرق: بالردة ردا عليهاء وغيرهم م 


علی الاھ ولک حکموا برها علی تحدید اتک مع الرّو ج وتضرَبُ خمسة وسبعينَ سوط 
واخحتارّه 'قاضي ححان" للفتوی) اھ 
م 1 1 6 7 11 %4 i {2 jt iN‏ 8 
]£74[ ف وعن لا 1 ( ا ف رواية النوادر کا ي الفتح : - [VISIT]‏ 


ET E A AN E Sa E 

٠٤٠٠۹‏ (قوله: ولو افتي به إلخ) في الفتح ‏ : ((قيل: ولو افتي بهده لا باس به فيمن 
کانت ذات بو حسما لقصدها السييء بالردة من إثبات الفرقة)). 

EA“ ۰]‏ ۰ فول و ازوج بالاستیلاء) قال ي في "الفتم": ((قيا: 9 ا 
)١(‏ 'الفتح": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین .١١١ ٣١٠۰/۵‏ 
را الف د داب ال باب أحکام امرك ين ۱۳۹/١‏ 
(TT)‏ 'الفتح': کتاب ا ۔ باب أحكام ارين £ T°‏ 
ا کات ا ری کا E E E ECE E ey‏ 

الإيلاء - فصل قي الفرقة بين الزو جين ملك أحدهما صاحبّه وبالكفر ١/٦٤د‏ (هامش "الفتاوى الهندية "). 


ره) "الفتح": کتاب الات اأحکام المرتدین ."٠١/١‏ 


حاشية ابن عابدين ج اة ۰۸ ا باب المرتد 


وقي 'الفتح": ((أنها فيء للمسلمين» فيشتريها مسن الإمام أو يُهبها له لو مصرفا)). 
(وصَّح تصرفها) لأنها لا تفل (وأكسابها) مُطلقا (لورتها) ويرنها رو حها السيلم. 


لتي استولى عليها اتر وأحروا أحکامهم فيها ونفوا المسلمين كما رقع في وارز وغيرها 
إذا استولى عليها ارو ج بعد ارد مَلكها؛ لأنها صارّت دار حرب ثي الظاهر من غير حاجة إل ال 
يشتریها من الإمام)) اھ. 

]£۸1 (قول: وقي "الفتح" إلخ) هذا ذكره ي "الفتح" قبل الذي تفلن عنة آنغا. 

وحاصلة: نها إذا ارتدّت في دار الإسلام صارّت فيا للمسلمين» فتسترق عانی رواية 
النوادر" بان ر يشتريها من الإمام أ e‏ ا ا عا واو 
حر ب فله ان و نفسو بلا شراء ولاق کمن دحل دارا ET SE‏ 
منهم» وهذا لیس میتی على رواب "لتوار" لان الاسترقاق وع في دار ر الحرب لا في دار الإسلام. 

٠٠٠١‏ (قولة: وصح تصرُفها) أي: لا تتوقف تصرفاتها من مبايعة ونحوها بخلاف المرتد 
نعم بطل متها ما يطل من a‏ ۰ 

۰۸۳ (قولة: EY‏ 
ا ا قال "المقدسي": ((فلو كانت من يحب فتلها كالساحرة 
والزنديقة ينبغي أن تلح بالمرتد)). 

٠٠١‏ (قولة: وأكسابها مُطلقا لورتتها) أي: سواءٌ كانت كسب إسلام و ردي 


(قولة: إذا استولى عليها الرّوج بعد الردة مَلكها إلخ) أي: بعد الإحراز بدار الإسلام؛ إذ لا يلك 


( 0 و کا 

(۲) تع : کناب اللیر۔ باب أحکام الرتدین ۰/١‏ ۴۱. 
(۳) قي المقولة السابقة. 

." ص۹۳ وما بعدها در‎ )٤( 

ا + کاب الي مات اخ ا دن د 0 


0 سر e‏ ا i O‏ 
٦‏ 'ائندائم ٠"‏ كتا ا : وها بيان احكأم الم تدي. الخ ۷/ر۳۷٣١.‏ 
ر دادم ب انسير - فصر : وها بي اامرددين بح ١‏ ) 


الحزء الثالث عشر سی 2 E ERE‏ باب المرتد 


لو مريضة وماتت في العدة كما مر في طلاق المريض » قلت: ولي "الرواهر": 
((أنه لا یر نها لو صحيحة؛ لأنها لا تقتل» فلم تكن فارة))» فتأمل. (وّلدت أمته 
ول فادعاه فهو ابنه ج رنه ی) مته (المسلمة مُطلقا) ER‏ 


قال في "النه ر تبعا ل "البحر ٠"‏ ((ويتبغي أن بلق بها من لا يقل إذا ارت لشبهة في إسلامه 
کما مرٌ)). 

]£۸6[ (قولة: لو E‏ کول SS‏ 

[YEA]‏ (قولة: لو ف EE‏ ت 

AV]‏ ¥[ (قولة: فلم تک فار لأنها اذا کانتٹ و تک i‏ ف حکم مرضصس 
اموت فلم تكن فارَة فلا يرنّها؛ ا ات ف وما كو ات لاق حکم 


e 


مرض للموت مطلقا فترنه م 

® (قوله: فتأمّل) ما ذکرَه ف 'الرواهر" مهوم ما قبل وقدّمت التصريح‎ ۲۰٤۸۸ 
"البحر"» وتقدّم متنا في باب طلاق المريض أيضا فلم يظهر وحة الأمر بالتأمل» نعم جذ ني‎ 
عض اللسخ قبل قولو: ((قلت)) ما نصة: ((ويرّها زوجُها السلم استحساتً إن ماقت في اليدة‎ 


ES‏ م OT EES‏ ا ل rl‏ 7 2 ع 
ر المرتدة زو جهاالرتد اتفاقاء ححانية 2 قلت: وي الزواهر إلخ))» وعليه: فالامر بالتامل 


2 


وارد على إطلاق قول اخانية : ((ويرتها زوحها المسلم))» والله سبحانه أعلم. 


BS SEY) 

ا کے ایو ت 

(۳) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين .٠٤١١/١‏ 
( المقولة ]۲١٤١١[‏ قوله: (رككسب المرتدة)). 

1۰٩/۹ )٥(‏ "در". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدَة - فصل لي المعتدّة ترث 1/١‏ دد (هامش "الفتاوى الهندية"). 


r.£/r 


حاشية ابن عابدين Ê‏ 1۰ ا باب المرند 


دته لاقل من نصف حول أو أكغر؛ لإسلايه عا لم والْسلم برت Dk‏ 
مات) ار ا و كذاي) او اضرا ی : الكتابية ر اتخات 
ه لأكثر من نصف حول منذ ارت وكذا لبصفه؛ لوقه من ماع امرك فيتبعة لقربه 
لالإسلام بابر عليه وارتد لا رٹ امرتدٌ روإث لح عالى) أي: مع ماله (وظْهر عليه 


فهو) أي: ماله في و و ااا ل سرف رفن رج ای بدا لجن 


٠٠٠۸‏ (قولة: ولدَتةُ لأقلٌ من نصف حول) أي: من وقت الارتدايي "سط 

e I (قوله: أي: الكتابية) ا‎ ED 

E‏ (قوله: لا إذا جاءّت به لا كر إلخ) استشناء من قوله: 9 اما إذا جحاءت به 
لأقل من ستة e‏ کان ل في حالة اللإسلام» کون ا رث ا E‏ 

a 44۲7‏ اجر ر علیه) ا على الإسلام» فالظاد" 0 حاله ان > لي E‏ ی 


مخلاف ما إذا تبع امه الكنارة لأنها لا تح عليه. 
۰۹۳ (قوله: وظهر عليه) بالبناء للمجهول e‏ و 
ves]‏ قول في ا : غنيمة وضع لي بيت لمال لا لورتهء 
(۲۰۹ (قولة: لأ رتد لا یسترق) بل بقل ن لم سيلم ولا شک کون ماله فیعا دون 
نفسره؛ لأ مشر کذلت 


E 


او ا ي م 


2 


(St 1 


e a e 


0 کاب اهاد بان اد 4 : 

ر( افر وال کات اد ات د 

(۳) "البحر": کناب السیر - باب أحكام المرندین ٠٣۲/١‏ بتصرف. 
کات الس ایکا 5 

ر چ ابال ی 


الالال عر .سے E‏ یہ ا س با 


في ظاهر الروايت وهو الوح "فح" رحق انيا (ماله وظهر عليه فهو لوارثه لأنه 
ا انتقل لوارته فکان مالکا قدرماء کک اش | له (قبل قسمته بلا شي 
وبعدها بقیمته) إِنْ شای ولا يأحذه لو مثيًا؛ لعدم الفائدة. (وإن قضري بعبد) ر 
ر لحق) بدارهم (لابنه فکاته) الابن (فجاء) ار تد ll e‏ والولاع EY‏ 


)۲۰٤۹۷[‏ (قوله: ف اھر آل ان عر ده و ااه و لحا ا بر حح چاتت عدم اعود 
ویو کد فیتقرر موت وما احتيج للقضاء باللحاق لصيرورته ميرانا إلا ليت رجح عدم عَوده فتعقرر 
و فکان رجوعه نم غ اتا عنزلة القضاء وف بعض روايات "الس "© 
E E EC a EE‏ 
عا ل "النهاية" و"العناية"" و"فخر الإسلام": ِن أ ظاهر الرواية الإطلاق؛ واعتمدة ني 
کو و کان 'الریاه "© ع ا أفاده فى "البح ". 

[f4۸]‏ ق وک اک حکہ امالك القديم إذا وحد ملکه الخة ماس ى 
الجهاد من التقضيل المذ كور 

|1۳۰۹۹ (قولة: لعدم الفائدة) أي: حه ودفع متله. 

ا 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: لق بدارهم) أي: بدار أهل الحرب. 

1۰017 (قوله: فاه اأرتد aw‏ يعني : قبل أداء السدل للابن؛ اد لو E‏ تاه یکول 
E E O O‏ 


.۱۹۸١/١ "شرح السير الكبير": باب من المرتدين وغيرهم من مشر كي العرب في دار الحرب‎ )١( 
.٠۲٣/١ 'الفتح": کتاب السیر - باب أحكام المرتدین‎ (( 

(۳) "العناية": كتاب السير - باب أحكام المرتدین ۳۲٠/١‏ (هامش 'فتح القدير"). 

)٤(‏ "كاف النسفي": کات ایوہ اب ا دی کک 6 ی 

(د) کاب ال ا 0 

را الجر : كاب السيرب بات أك الر دين ١٤۹/5‏ 

ھا در" 


حاشية ابن عابدین 1۲ باب المرتد 


ear NC aS 


ET ERT‏ حانية" وكأ الفرق: أن الكتابة تقل الفسخ التعجيز 
ss‏ بخلاف التدبي ا 

5۲ ق کاھپاللاب قال ق لر د رراغار ا َلك فسخ الكتابة؛ 
لصدورها عن ولاية شرعية» وقد صرح به "الریلى ") رفاغ اة ن ل إل 
TS‏ الان يقال: E‏ 
غر ان ها :اما إذا ها افحت إا ن حلم الوارث کالو کیل من جهته ابا( اهھ. 

۲۰ (قولة: فلحى) ما لو فت بعد اللحاق اء ای فاا ی عار اال طب 
أو قد لصيرورته في حكم أل الحرب "عر 


(قرلة: إلا أذ حلم الوارت كال وكيل من جهوو بأباث) قال "امقدسي": ((ومكن اتوفيڻ يحمل كلام 
"الخانية" على ما إذا لم يود شیا من البَدل و كلام "الریلعی" على ما إذا ادى n‏ البعضَ a‏ له ف الحملة 
كما عرف ف بابهء وأمًا قولة: ((حَعلَهّمٌ الوارث كال وكيل بأبا)) فجرابة: أن التشبية لا يقتضي الشاركة منه 
کل وجو مع ن ملاح المعنى هنا تدقع ا فان القباس يقتضي کون E‏ و 
الكتابة منه بولاية شرعيةٍ؛ ملك إياه بطريق 2 وهو القضاء باللحاق حتی نفد عتقَه وتدبیره» حتی 
كان الولاءُ له في التدبير لكنْ رد على الالك الأصلي لتويته ورجوعه للإسلام فقلنا بأخذٍ ما َجدة ي 
الوارثِ من البّدل» ویکون الولاءٌ له وان الوارث و كيلا عنه)). 


7© الجر کات اسر باب اكه الرقدن 11075 4¥ 

(۲) "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل فى ميراث المرتد ١/١٣٦د.‏ 
E U E ER AS‏ 
)£( "البح ": انت ال - باب أحکام المر دن N‏ 
ر ن ای کات ال اب ا دی 4 


.٠٤١/د "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين‎ )١( 


الحزء الثالث عشر > ا A‏ ا باب المرتد 


فديته ف کک الإسلام) إل کال و م ا و الردق ار عن "الخانية و 
ENE‏ بالبينة فإنه ني الکسبين اتفاقاء 
ا ا ا O a‏ 


N N E SSN TES 

E E E TC 
ف فارة ال اروها الاب مام عا ل کغیره فی الدين.‎ 

ه٠٠٠‏ (قولة: عن "لخايّة") صوابة: ((عن "التتارانة))» وفيه رَد على قول 
"الفتح": (رلو لم يكن له إلا كسب ردو فقط فجنايتة هدر عند خلافا لهما))» قال ني 
ا ((والظاهرٌ: أنه سهو))» ت قال: ((و اك کان له الکشان قالا؛ اف منهماء وقالّ 
"الإمام من کلب الإسلام ا فان فصل ل شيءَ استو E uy‏ 

|۲۰۰۹| (قولة: وكذم طاهرة: أن الإشارة إلى ما قله من وجوبه ا الإسلام إن كان 
إلخ» وهو صريح عبارة "النهر"“ عن "الفوائد الظَهيريّة"» لكنْ في اشر یلا٥‏ عن "فوائد الظهيرية": 
و و اقراره فعندهما سترنى الکسبین NE aa‏ 
د منه صح فا کا و عندم)) اه. و N E‏ انار یا" و 


(۲) ليس المراد "الفتاوى الظهيرية" بل: "الفوائد الظهيرية"» كما صرح "ابن عابدين" وقد تقدّمت ترجمتها ٠١/۷‏ 

(۳) المقولة ۲١٤۱۳]‏ ] قوله: ((بعد قضاء دين إسلامه إلخ)). 

.٠ ٤١۷/١ "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين‎ )٤( 

(ه) "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل في جناية المرتد والحناية عليه وما يتصمل بذلك ٥٦۷/١‏ بتصرف. 
ا س 1 2 e ٤‏ 

.۳۲٤/د الفتح : کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین‎ )١( 

۷(7( لر کتاب الس ے باب أحکام الرندین ١ V5‏ 

(A)‏ ا کتاب ا باب المرتدين ت 

(۹) "الشرنبلالية": كتاب الحهاد _ باب المرتد ٠١ ٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

( "البح ": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين .١٤١/5‏ 

.د٦۷/د "التاتر خانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل ف جناية المرند والحناية عليه وما يتصل بذلك‎ )١١( 


-حاشية اہن عابدین ا >_1 1¢ ا باب المرتد 


كجنايتهم ف غير الرّدة. E EE TT‏ 


أو لحن) فحكم به (فجاءَ سما فمات منه يِن القاطِعٌ صف اَي في ماله 
لوّارثه) تي المسألتين؛ لن السّراية حلت مَحَلا غير معصوم فأهدِرّت فيد بالعَمْد؛.. 


]۰9۰¥[ (قولة: E NES‏ و 


ر 


ا سس 


اناا ت "ل" 
[Y*#۰۸]‏ (قولة: ا أفاد الردّة بعد القطع» N EY‏ ر قاطعه؛ اذلو قله 
م و7 ک() 
لا يضمن كمامر . 
)٠٠٠٠١(‏ (قولة: والعياذ باللىع مبتدا وحبر» أو بالنصب مفعول مطاق أي: نعود العياذً بالله تعال. 
۲۰۰ (قوله: و مات منه) أي: من القطع ای مات مریداء: فلو مښلما ا 
٠٠١١١١‏ (قوله: نف الدية) أي: ضهن دية اليد فقط وذلك نطف ديّة النفس» 
ولا يضمر بالسراية إلى النفس شعا. 
۷ (قولة: لوارثیم إغا كانت له؛ لأنها عتزلة كلب الإسلام "ط". 


4 


E ل الثانية‎ e, re (قولةً: لن السراية إلخ) تعليل للمسألة‎ ٠٠٠٠۳( 


و كسب ر م اججناية عليهم فهدَر فاده في "اليس" وأا خاي الد فستأتي ٠‏ ی 


(قولة: وعلَل الثانية في "الهداية": بأنه صار ميا تقديراً إلخ) لكن كر "الشرنبلالي" في الثانية أنه 
يحب دة كاملة على قولهماء ونصفها على قول "حك" 
() "البحر": کتاب السیر باب أحکام المرتدین .٠٤١/١‏ 
(۲) انر "الدر' عند المقولة ]١۷۸۷[‏ قوله: ((ولو جنى مدبر أو أم ولد)). 
کد کات ا ا 
)٤(‏ المقولة ]۲١ ٤٠١[‏ قوله: (رفيه التفصيل)) 
() ۲۰۵/۳ "در". 
)٦(‏ "ط": کتاب الجهاد - باب المرتد .٤۹۰/۲‏ 
رك الهداية : كتاف الس ۔ باب احکام المرتدین .٠١۹/۲‏ 


لت ف ب د ® :ي س پاب ال نت 


في الخطا على العاقلة (و) قيّدنا بالحكم بأحاقه؛ لأنه ان عاد قبلَة أو راسد 
ا ولم بحن رفمات منه) بالسّراية (ضَمِن اللَية ركلها) لكونه معطو 
وقت السراية أيضا. ارت القاطِع فقول أو مات ثم رى إلى الس فهدر لو عدا 
E TT‏ 
عليهې "حانیة"“ ولا عاقلة رتد رولو ارت مُکاتب ولَحِق) واکتسب مالا 2 


((بأنه صار ميتا تقديراء والموت يَقطم السّرايةء وإسلامةُ حياة حادثة في التقدير فلا يَعُودُ حكم 
الحناية الأولل)) اه. وإما سقط القصاص لاعتراض ارد 
ه٠٠٠٠‏ (قولة: لأنه ق الخطاً على العاقلة) الضّميير يرحع إلى ما ذكر من ضمان نصق 
الذيةء وفيه: أن العافلة لا تعْقَل الأطراف فليتأمل "طط" . 
ذلك ار e‏ 
فر e‏ وعند و E‏ ا 
| س ہے ا (Em, 2ٍ : i RR,‏ 
۲۰۵۹ (قوله: ارتد القاطع) القطوع لدا ان المرتدى "ط”. 
۲۰۵٣۷‏ (قوله: لفو ات محا ل القود) مقتضاه: عدم الفرق ق القاصع ر ال او ا 
قلت : وقد صر حوا ق في الحنايات بان موت القاتل قيا بل القتول مقط للقود. 
۰۸ قو فالَية على الاقام أنه حون القطع کان ياء ا 


مم ر 


ET‏ ولا عاقلة ُرتد) اعترض TE‏ ا 
)١(‏ "الغانية": كتاب السير - باب الردّة وأحكام أهلها ۸۲/۳ بتصرف (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(۲) "ط": کتاب ال جهاد _ باب المرتد ۰/۲ .٤۹‏ 
(۳) ”البحر": کتاب السیر ۔ باب أحكام الرتدین .١٤۸/١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الحهاد - باب المرتد ٤۹٠/۲‏ 
( ط2 کات اهاد اب د 20-۹57 
اجر ٠‏ کاب الم اتاک فا مد 9ع 3 


ETO 


.o/Y 


حاشية ابن عابدين ا 117 RA EERE‏ باب المرتد 


(وأحذ عاله EE‏ مدل مُکاتبته ولاه وما بقِي) من ماله (لوارٹه؛ 
أن الردة لا تؤثر فى الكتابة. (زو جحان al era al TS ES a e e O‏ 


قلت: شار بذ کرو هنا | ا a eal E‏ 
بکون الردةٍ بعد القطع في قولو: ((ارتد القاطع))» ا الردة فاه 
e‏ قلة؛ لأنه* لا عاقلة للمُرتدً فاستغبى بالتعليل عن التصريح بالعلل لاتفهابِه تما 
قب ولا تس قول في خحطبة الکتاب: ((فربٌما القت في حکم أو دليل فحَسيبَةُ من لا اطلاع 


له ولا هم عدولا عن اسيل إلخ))» فافهم. 
( 0۰ (قولة: وأخد ماله) 1 اسر مع ماله الذي اكتسبَة و في زمن ردټه» ا 


]۵1 (قولة: فبَدل مکانبته ولاه لخ( ۳ق ۷۲ اَم على أصلهما فظاهر؛ لان E‏ 


(قول "الشارےح" لاد ار لا تور فی الکابة إل هذا على أصلهما ظطاهر؛ لان كب الردة ملكة إا 
کان دا | فکذا إذا كان مُکاتا؛ ا ارده لا تور ف الكتابة؛ ن الكتابة لا تبطا باوت فبالردة فل وإذا كان 
REE EE ER CDEC TD OE‏ 
مکاتا؟! ووه الفرق: أن لكاتب إما مك أكسابةُ بعقار الكتابة» وهي لا رقف بالرَّة ولا بطل بالموت 
فيستمر مها مع اردق ومن هنا علمت أن قول "الشارح": (رلأن رة لا تور ي الكتابة) تمليل للمسالة 
على قولهې» فیتحقق مله في أکسابه ولا يتقف فيقضی منها بدل الكنابةٍ وبورّث الاقي؛ ألا تری أنه لا يتوقف 
نص الأقوی وهو ارق مع أ الق أقوى من ار ي تفي صح تصرف حتى لا يصح استيلاد فبالأول 
ان لا يتوقض بسب رده وأورد عليه: آله إذا وفيت کاب کم ڪر في آحر جرء من حیا فن بذلك أن 
کت کلب مرد حر فیکون فیا عند وأحب بان ا حکم جره نما هو في في المتقوق السشحقة بالكنابةه وهي 
و کسه رقبة ت وفيما عدا ذلك من الأحكام بعتب عبد آلا تری آنه لا تح وصی؛ 


NTE EGS N O لك‎ 


(1) ي م (رفإنه)). 
)١(‏ أي قرل الشارخ ١١٠514۹/١‏ در 
( ا ا السند ات ار ق۳۳۸ 


الخزء التالث عشر ج ي س 11¥ ر ت باب المرتد 


ولحقاء فوّدت) المرتدة رودا وول له) أي: لذلك الولودِ رود فظْهرَ عليهم) حيعا 
(فالو لد ا فيءَ) کأصلھما: (١‏ 0( الولد (الأول : یجبلٌ) ) بالضرب (علی الاسلام) OT‏ 


ارو لک إذا کان را فكنا إا ECE E E RT‏ 
ا الک ا ی ا 2 

o1]‏ (قولة: ولخقا فولدت) و كذا إذا ولدت قبل الردة نم ا به أو أحذهما إل دا 
الحرب» 0 حرج عن الإسلام؛ لانه کان ا للدار» وقد انعدم الک فیکون الولد 
يحبر على الإسلام إذا بغ كالم فإن كان الأب ذهب به وحدةٌ الأ مسلمة في دار الإسلام 
لم یکن E A E E‏ 

[Yeo]‏ (قولة: فالولدان فيءٌ كأصلهما) هذا ظاهر ف الولد» فإك امه a‏ والولد يتمع 
ف لري والرق آم ولد الولد فلا يبعُها؛ لأنه لا يع ابح كما يات وهذه حدة في حكم 
احدّ ولا باه لأ أباه تيع والتبع لا يسبع غبرَه كما يأتي» وأحيب: بأنه بع لاه الحريية وفيه: 
او ا ا ی کو ی کا 
يأتي'» فافهم. 

(قولة: والولذ الأول يجبرٌ بالضرب) أي: والحبس» "نهر 
فإنهما يُجبران بالقتل. 


۾ و 


f (Ur 


أي: بخلاف أبويه 


2 ف ا کا ف ل ا ا وقالً ف 'الفت": ((الحكم بىقاء العقد وخب الحكم بشو ت 
أحكامه» فصارً لكاتب في دار الحرب ككونه في دار الإسلام)). 

(۱) تي "و": ((کأمهما)). 

(۲( "البحر": کتاب ال ك باب أحكام الر تد Aj‏ 3 

(۳) "البحر": کتاب السیر ۔ باب احکام المرتدین .٠٤۹ - ۱٤۸/١‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲١٠۲۷[‏ قوله: ((لعدم تبعية الحد)). 

(د) المقولة ١۲۹7‏ ۲۰] قوله: ((فحکمه كحربي)). 

6 و کات اس ااا د د 


خاش این غابدين ب ص 0 م بات ال 


هم م 


وإن حبلت به ثمة؛ لتبعيته لأبوّيه (لا الثانى) لعدم تبعيّة المجحد على الظاهر» فحكمة 
ا o‏ ا ٤‏ 8 .4 0 ا وو ا ا 
فولدت هناك نم ظهر عليهم) اي: على اهل تلك الدار (فإنه لا يسترق» ور اباه) 


۲۰۵۲| (قوله: وإ حَبلت به ثمة) أشار إلى انها لو حلت به في دار الإسلام يجبر ا 
وبه يظهر أن : تقبيد "الهداية e‏ با لحل دار الحرب غ ا أفاده ف ال "7 

CE ala (قولة: لتبعيه لأبويه)‎ ٠ه‎ 
O eg 

(۲۰۵۲۷] (قوله: لعدم تبَعيّة الحد) ولعدم تبعيته لأبيه؛ ود ردة ابه کان بجا وا 
لا يستتبعٌ» حصوصا وأصل النبعبة ثابتة على حلاف القياس؛ لأنه لم رتد حقيقة» ولذا يحبر 
با حبس لا بالقتل» بخلاف أبييء "بجر" . 

٠0۲۸]‏ ۷ (قولة: على القاه) أي: ظاهر الروا ية» وقي رواية الحسن عنه: انه يتبع الحد» 
وجه الأول: له لو بد لكان الاس كلهم مسلمين ليع لدم وحواء علبهما اللا ولم بوخد 
E Tay‏ وتمامة في ازيل" والسائل التي EME EEE‏ 
رة ساي ف الفرائض و E‏ 


‌ 2 


e E N‏ أ ر توضٌ عليه الحزية أو يقت وم الج 


() "الهداة" E E E‏ ا م لمر دين 3۹/٣‏ 

(۲) "البحر': کتاب السیر ۔ باب احکام المرندین .٠٤۹/5‏ 

(۳) "ط": کتاب الجهاد _ باب المرتد .٤4۹١/۲‏ 

.١٤۹/١ "البحر": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرتدین‎ )٤( 

ود الظر. ن الفا كاب ال بات ار دي ۹/۴ 

(1) المقولة ]۳۷۲٠٠١[‏ قوله: ((إلا في ثلاثة عشر مسألة)) وما بعدهاء والصواب: ((إلا في ثلاث عشرة مسألة)) وقد 
وغ ل ا عا و ها 

(۷( کک کات ال د ات اکا د 8 

I ES 


الحرء الثالث عشر COE‏ ۱۹ ا ا ا باب المرتد 


الإسلام فهو سل تا 
بيه (مرقوق) تبعا له (فلا رث أباه) لرقی 'بدائ'" ودا رتد یی عاقل ع 
حلافا ل "لثاني"» ولا جلاف في تخليده ف النار؛ لعدم العفو عن الكفرء 'تلوی ٩"‏ 2 


فق لا عالت لأله لأر بالأصال او یی مر عن لی > 

(۲۰۵۳۰] (قولة: لته مس أي e‏ لعدم تحقق املك عليها 
وات وما اود عد الس فط 

مطلب في رد الصبي و إسلامه 

۳ (قوة: وإذا رتد صي عاقلٌ صَح) سوا ء كان إسلامة بنفسيه أو تبعا لأبويد نَم ارت 
E‏ عليه امرأتة ولا یقی وارثاء 'قهستان ٩"‏ ولکن ‏ ا يقتلا کمامر؟ 
لأن القتلَ عقوبة وهو ليس من اهلها في الذنياء ولك لو قله إنساك لىم يُغْرَمٌ شيغاء كالرأةٍ إذا 
ارتدت له ا وا یغرم قاتلها؛ كفا 0 عن االميسوط" . 

a1]‏ (قولة: لاف "تا ف فلا تصيح عند لأنها ضرر محض وي "التتارحانة 

عن "المتتق ": أن ۰ رَحَع إلیی))» ومثلة فی "الفتے"”. 

٠.٠۴۴‏ (قوة: ولا حلاف في تخليده في النار) فالخلاف إنما هو تي أحكام الدّنيا فقط» 


ra‏ ا( 


.٠١۹/۷ "البدائع": کتاب السیر ۔ فصلٌ: وأَمَّا بیان أحکام المرتدین إلخ‎ )١( 

(۲) "شرح التلويح على التوضيح : الر كن الرابع قى القياس - باب المحكوم عليه - فصل: الأهلية ضر بان - أهلية الآداء ۲/د ٠١‏ بتصرف. 
5 "ال کاب الي د باب اکا ار ند د3 

(4) "الفتح": كتاب السير - باب أحكام المرتدين د/۷ ۳ 

. ٤۹1/۲ "ط": کتاب الجهاد - باب المرتدين‎ )٥( 

)٦(‏ "حامع الرموز": کتاب الجهاد - فصل: تمليك بعض الکفار ۳۳۰/۲ ۔ ۳۳١‏ بتصرف. 

(۷) قي ك و" : (رلکه)). 

(۸) المقولة ]٠١١۲۷[(‏ قوله: ((لعدم تبعبة احد)). 

0 ا ا المرتدین ٠ ۳۳۲/١‏ 

ر( الوط 2 ابال و برا/۳ ا شرت 

)١١(‏ "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل قي ارتداد المرأة والصبى والسكران والمعتوه د/دد. 
(۱۲) 'الفتح": کتاب السّیر ۔ باب احکام المرتدین ۳۲۸/۵. 


حاشية ابن عابدين E‏ اا 


(کإسلامه) فإنه يصح اتفاقا (فلا رث أبويه الكافرين) تفريع على الشاني 8 علیه) 
بالضرٌب تفريع على الأول (والعاقل المي وهو ابن سي فأكثر» "بحتب" و" سراجية ٠"‏ 


"بجر" لأن العفو عن الكفر ودخحول الجة مع الشرك حلاف حكم الشرع والعقلل كماني 
الأصولء 'قهستاني Te.‏ 

٠٠٣#‏ (قوة: كإسلاي) فترلّب عليه أحكامة من عطمة الفس والمال ول البح 
ونكاح المسلمة والإرثِ من ا ا 

(ıe)‏ (قولة: صح اتفاقا) أُي: من متنا اللات وز فقد حالف ي صحة إسلامه 
9 ف و'الشافع“" كما ٤‏ "الفتح" فان قيل: کو غر کا قلنا: إا يلرم ! إذا قلنا بوجوب عليه 
قبل البلو غ كما عن منصور" والمعترلق وأنه بِقَع مُستطا للواحبي لكا إنما تار أنه يصح 
TI E‏ 

e‏ (قولة: : ويْجبرُ عليه بالضرب) أي: والحبس کما مر 

قلت: والفاه”ٌ: الا اوغ ا “ أن الصبي ليس من أهل العقوبةء ولما في "كاقي 
الحاكم": (روإن ارد الغلام اراهن عن الإسلام لم يقل فان أدرّك كافرا حبس ولم يقتل)). 


4 


5 EE ل‎ e : RO . و عي‎ ٣ f 
(قوله: والظاهر: أن هذا بعد بلوغه لما مر إلخ) بل الظاهر: انه يضرب قبله أيضاء فإنهم جوزوا‎ 
ر 2 ن و‎ 
ضربه لترك الصلاة فكيف لا يضرب للعو للإسلام؟!‎ 


( "قاری قارىئ الهداية :اة ف إسلام الصبى ص2 

(۲) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين د/٠١د٠.‏ 

(۳) "جامع الرموز": کتاب الحهاد - فصل: تليك بعض الکفار .۳۳١٠/۲‏ 
)٤(‏ "الفتح": کتاب السیر _ باب أحکام المرتدین ."۲۸٢/١‏ 

(د) 'الفتح": کتاب السیر ۔ باب أُحکام المرتدین ۳۲۹/۵ باختصار. 
)١(‏ المقولة ۲۷١د ]۲١‏ قوله: ((لعدم تبعية الحد)). 


(۷) المقولة ]۲١١۳۱[‏ قوله: ((وإذا ارتذ صبي عاقلٌ صح)). 


۳.7/۲ 


الجزء لغشل .ب ١ل‏ اتا ت 


NN al 


قال ا ئ نفع الو لو سائا | a‏ : ((ولم ار من قدرّه E‏ وقد 
E‏ اقلا 0 عرض اللإسلام على "عل" نه N‏ 


(۳۷ ۲ (قوله: وقیل: الذي يعقل إلخ) قال في "الف" : ر اف اح E‏ ت 
ن GE RNR E‏ اظ ويفهم 


قلت: : أذ ما ذكرَة "المصنف" بيان لقوله [٣/ق۷۲/ب):‏ ((يعقِل الإسلام))» ومعنى 
بمييزه المد كور: ن يعرف أذ الصدق مغلا خسن ا فاعلة واد العَسّل حلو 
والصير مر 2 کونه بحیث بناظرٌ: أن يقول: إدَ السام في ابلتق والكافر و في التارء وإذا قيل له: 
لا بغي للك أذ تحالف دين أبويك يقول: نعم لو كان دينهما حقا أو نحو ذلك ولا فى ا 
سيم لا يعقلْ ذلك غالا تمل أن یکوت امراد الاظرة ولو في أمر دنبوي کما لو اشتری شب 
و O AD‏ لا أسلمةُ إل إلى أييك؛ لأنك قاصر» 

ل لم أحذت مني امن فإ لم تسلمني اليح ادفع لي شمن فهذا ونحوةُ يق من ابن سبي 
غالبا e‏ س الو لان تأمل. 


4 / 
e ۰ ۶ A ”~‏ 1 
[TeAFA]‏ (قوله: وقد رایت) a‏ ناء المحاطب. 


0 القولان) الاه اعارا هو هل اا غل 2 لم على القول 
الأول بل عليه وعلى ما زاده ي "المبسوط» وعلى سا استقام قول "الشارح": ((وقد ا نقلٌ)» وعلی 
نها قرلان لا اليب ذكرة لان العفدي به بعاد كر على الأول لا ااي الذي ذكرة الطر سوسي ٠‏ 


(( ان نفع الوسائل" ا إسلام الصبيٌ وارتداده ص۸ د۔. 

(۲) "الفتح": کتاب السیر ۔ باب أحکام المرندین ٠٠٠/۵‏ 

٠۹۹/۲ "الهداية": کتاب السیر ۔ باب أُحکام المرتدین‎ )۳( 
a NE E aa E NTS 


حأشية ابن عابدین Y۲‏ باب المرند 


ن 8 


e ece ooo oo Oy و ا و کال ا‎ 


۲۰۰۳۹ (قولة: ا ۾ سبع) وقیل : ثمان وهو لصحي وأحرجحه "البحاري" ف "تاريخه 
TI O E (TO! 1 H 32‏ 
عن ا او ا ته ا االمستراك SE E e‏ 


O وأحر جه الطبراني لي الک"‎ E عن الليٺ عن أي الأسود عن‎ ٣٣ التاريخ الكبير"‎ )١( 
المعرفة" (۳۰۸) من طرق عن الليث» لك رواية ای تو قن فا الت ن ا السود عمن حدنه... فذکره» ثم‎ 
قال: ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» وقال ابن حجر في 'فتح الباري" ۹۲/۷: وروی يعقوب بن سفيان پإسناد‎ 
صحيح عن عروة.‎ 

(۲) "المستدرك" ١١١/ ٣‏ ف معرفة الصحابة - ذكر إسلام أمير المؤمنين على #طهه عن يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق قوله. وأحر حه أبو نعيم في 'المعرفة" »)۳٠٠١(‏ والطبري في 'تاریخه" ۳۹۷/۲ وذكره ابن هشام في "ختصر 
سيرة أبن إأسحاق وقال ابن حجر ف الفتح : وشو أر جحها. وقال بجحاهد: عشر سنین» أخر جه این سعد 
ق "الطبقات" ۲۱/۳ عن شيخه الواقدي» وعنه الطبري ف "تاریخه" ۳۹۸/۲. 

(۳) وخر ج عبد الرزاق )۲١۳۹۱(‏ عن معمر في "الجامع" - باب أصحاب التب ب » عن قتادة عن الحسن وغبره قال: ((أول من 
أسلم بعد خحديجة علو بن أ بي طالب» وهو ابن حم e OO e‏ 

ف "العرفة(۳۱۱) واحاکم ۲ /۱۱ وأحر جه آبو نعیم ر۹ ۰ ) عن حریر عن مغيرة قال ((أسلم على ضيه | بن 
أرب عشرةء كانت له ذزاية تاف إل الكناب)). وقال محمد بن عبد الرحمن بن وه ((أسلم علي وهر 
ابن تسع سنین)) ار جه "ابن سعد" ۲۱/۳» وهذا كله مراسيل أقواها مرسل عروة لأنه لا بحدث إلا عن ثقة. 

ولکن يدل إجماعهم على أنه اسم وهو في سن البلوع و دوله» وأحر ج النسائي في "الخصائص" »)١(‏ وأحمد 
ف ا" ۹۹/۱ ¢ CINE‏ 'وفضائل الفخاية“ (۹۹۹)› وأبن سعد e1‏ والبغوي ف "مسند علي بن الجهد" 
»)٤۹۱(‏ والطیالسی (۱۸۸))» وابن أبي شيبة ١١/د٠٠٠٠/١د»›‏ وابن أبي عاصم في 'الآحاد E‏ 

و"الأوائل"(۹٠)‏ والخطيب ف تارخه" ٠‏ عن سفيان الثوري وشعبة وحجاج وي بن سَلْمة كلهم عن 

سلمة بن كهيل عن َة العّرتي سمعت غلبا اة يقول: ((أنا أل رجحل ضلى مع رسول الله اي): 
وحبة شيعي غال» ضعفه ابن معين والنسائي وابن عدي وابن حبان وغيرهم وقال صالح شيخ وسط. 
وار ج عبد الرزاق )۲١۳۹۲(‏ عن معمر في الجامع » و الطبراني عن عشمان الجزري [ضعيف] عن مقسم عن اسن 
عباس طف وأحرجحه امدق 'السند" ۳۷٠١۳۷٠١۳۹۸/٤‏ 'وفضائل الصحابة" ( »))٠٠٠ ٤(رو (٠٠٠٠‏ والترمذي 
)۳۷٣٣(‏ فی المناقب - باب مناقب علي» والتالی قي الکری: «(ATAT) ATA‏ وابن أبي شيبة e1۲‏ 
EVANT‏ ابن بی عاصم في "الأوائل" ¥۰( والطبري ي تاره" ۲ کلهم عن عمرو بن مرة عن أبي ضمرة 

أا“ ل i? as E a‏ ا لله ار 

طلحة بن ميمون مول الأنصار عن زيد بن أرقم قال: ((أول من اسلم مع رسول الله ب علي طيف)). 

قال عمرو: فحدثت بذلك إبراهيم فأنكر ذلك وقال: أول من صلى آبو بكر» وقال "الترمذي": حسن صحيح. 

وخر ج "الطبري" ٤/۲‏ ۳۹ - ۳۹۵ عن عبد الحميد بن بحر [متهم] عن شريك عن عبد الله بن عقيل عن حابر 
نه قال: ((بعث النبي ب يوم الإنين. وصلى علي طنه بوم الثلاتاء)). 


الجزء الثالٹ عشر ا ي ا 


2 


حتى قال: [الوافر] 
اک إلى الإسلام CY‏ 
و إلى الإسلام ا بصارم متي ونان عزمي 
هل يََعْ فَرْضا قبل اللو غ؟ اهر کلامهم: نعم اتفاقا ES RRS‏ 


وتمام ذلك میسو ط و a‏ وهو اول م اا من الصبيان الأحرار» وم ال الأحرار 
ایو بكر"» ومن النساء ! و EE‏ بن حارثة" وتمام تحقيق e‏ لكر 


السقر "» و ا e‏ 
٠٠٠٠٠٠١‏ (قولة: حتى قال إلخ) ذكر في "القاموس "ف مادة ((ودق)): («قال "المازني 
لم صح أن علا لهه تكلم بشيء من الشعر غير هين البيتين: [البسيط] 
sS‏ 
و ل و ر ا ا ا ا لم تصح. 
مطلب: هل يجب على الصي الإعان؟ 


2 3 ړ r‏ 2 
e۰ "1 “a 0 4 E 2 *‏ 2 ِ3 2 س : : 
]1غ°9 (قوله: ظاهر کلامھم: نعم اتفاقا) فائده ۾ وو عه فر ضا عدم فر ضية جحديد إفرار أ 


(قولة: دک ف "القاموس' ف مادق ((ودق)): قال E‏ : لم يصح أن علا إلخ) قال فة 


زرو دات ودقيْن: الداهية انها دات و جهین» ومنه قول علي بن ابي طالب ټڳ: 


2 


E‏ فلاوربك ما او ا 


EE لا يعفد‎ E PEE E. KORE 
قال ما ا ني" إلخ)).‎ 


(۱) انظر "الفتح": کناب السیر ۔ باب أحکام المرتدین ۳۲۹/۵, 

ر کو ی 
و i a a‏ 

AAT la E) 


وف امام الااعة ماده 7 


کاش ابن عاد ` ATE ۲٤‏ 


وف "التحري ": المحتارً ا ا أنه مخحاص و الان کالبالغ» حتی .. 


بعد البلو غ» قال في "الفتح"" : ((ومقتضى الذليل: أنه يحب عليه بعد البلوغ))» ثم قال : ((لكنهم 
راع ا بحب على الي بل بع مضا قبل ابو غ اما عند فخر الإسلام" ET‏ 
أصل الو جوب به على الصبى ا وهو E‏ العالم e‏ دلالته دون وجوب الأداء؛ لأنه 
الطاب هرو عاط وا ا ر ف کر ر کار ا ي 


» » 


الأثمة"" لا وجوب أصلا لعدم حكيه وهو وحوب الأداى فإذا وح وح فصارَ كالمسافر صلی 
ا E‏ ی عله بعد مها فإذا فعَلَ تم)) اه. 
۴ (قولة: وفي "التحرير" إلخ) هذا قول ثالث» وعبارة ا في الفصلل 
الرّابع: ((وعن "أبي منصور الاتريدي" و كثير من مشايخ العراق والمعتزلة إناطة وجوب 
الإعان به أي: بعقل الصب وعقابه EE‏ لقوله فة الملا 
والسَلامٌ: کک عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصيي حت يحتلم ون 
المجنون حتی يعقلٴ و لعدم اقسا خ نکاح المراهقة 2 و صف واا( اھشے. 
مُوضحا من شرجه ل "ابن أمير حاج' ي اول الفصا لاماي ((وزاد 


ا ايجابه على اض العاقل 1 و نلوا ن ٣‏ حنيفة' e‏ لہ یبعٹ الله تعا 


٤ 


AJ» 
ETT 


)۱( الفح ": کنات ا ا اأحکام ا 8 

(۲) في م" : ((الفرص « بالصاد وهو حريف. 

٣۲۰٣۲ "أصول السرخحسي ": باب أهلية الآدمي ي الوحوب الحقوق له وعنيه‎ )١( 

)٤(‏ كذا في "الأصل" وب" و "مء وني "ك': ((للترضية))» وهي "' و'الفتح": ((للترقية)) بالقاف. 
(د) التحرير": الباب الأول في الأحكام - الفصل الرابع في المحکوم عليه ص ..۲٣۷‏ 

() فيه حديث عائشة وعلي رضي الله عنهما 
(ETA)‏ رالنسائي | N‏ » وابن ماحه »)۲۰٤۱(‏ والدارمي ۱۷۱/۲ وصححَّه ابن حبان (۲٤۱)؛‏ والمحاکم ۹/۲د 


اع ٤‏ ت 1 ٤‏ ا ق 
أما حديث عائشة رضي الند متها فالحر جه احا ١١١ ١۰١/١‏ وابو داود 


من طریق ماي سامة ع حاد بر 0 a E O‏ ليد نها بد. 
وأما حدیث علي اه فأحرجه آبو داود(ا »)٤ ٤۰‏ والدارقطني ۱۳۹-۱۳۸/۳ وصححه الحاکم ۲۵۸/۱ ۹/۲دء 
وابن حبان )١٤۳(‏ من طريق الأعمش عن أبي ن عن ابن عباس قال: مر على .... فذكر قصة» ٹم ذکره. 

(۷) 'التقرير والتحبير": الباب الأول ني الأحكام - الفصل الرابع: كي المحكوم عليه ٦ ٤/١‏ 


(۸) "التقرير والتحبير": الباب الأول في الأحكام - الفعمل الثاني : الحاكم ٩۰/۲‏ باختصار. 


الجزء الثالث عشر ا 9 ج باب المرتد 


2 2 ر 
لو مات بعده بلا إعان حلد في النار» "نهر"”. ويي "شرح الوهبانية"": 
۳ 8 5 5 ۰ . 2 | ّا 
بدرویش درویشان کفر بعضهم وصحح أن es‏ اللحرر 
, 5 لز بر ي 
5 فول شي لله EA AEE OS ERODES. BRS‏ 


قبل البعثة E‏ وهو المختار))» وحكموا بأ اراد من رواية: رلا عذْر لأحد ف الجهل 


م 


سے چ ھ 


مخالقه لما رى من لق السّموات والأرض» ولق تقسيو بعد البعثق وحيعا قحب حما ل الوحوب 
في قول الإمام: ((لوَجَّب علیهم معرفة)) على معنی ((يبغي). ونمامة في شرحه المذكور'. 
[Yof]‏ (قولة: لو مات بعده) ا بعد - العقل. 
مطلب في محنی درویش درویشان ٠‏ 

o£ ٤[‏ (قولة: کف بعضهب) ل ف يع الأشياء مباحة» فيد حل قره ا ور ا 
فیکوك ارا ھر کر را ر 9 ا کک ا رر اترا دكا قال قال: 
کا کو الساکین و افتقرنا إليك بغة بققر الفقراي ولا دلالة فيه قط على ما كي کذا ی 
ا ونازعه ف E TE‏ 
جرى عليه اصطلاح اللاحدة والقلندرية ۔ فهر أن حيعَ الأشياء مباحة للك فالحى أن يكف القائز 
O SS‏ 


La 


عليه الكفر وچوا أ و احتیاطا - ۳ق ۷٣‏ إعانة وإ قالهُ غي“ عالم و متامل فهو محطيء 

5© لر 2 كتا الس نات لر ند :۳۲۸ 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب السیر ق۹٤‏ ١/أ.‏ 

(۳) انر 'التقرير والتحبير": الباب الأول في الأحكام - الفصل الثاني: الحاكم .۹٠/۲‏ 

)٤(‏ في "ب": ((دوریشان))» وهو خطاً. 

(د) "البزازية": کات القاط رن سلما ا قرا ار طا النو ع الجحادي عشر ٣٤۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)٩(‏ القلندرية > کل اة معناها AT‏ وهي طائفة صوفية جعلقول زۇرشنهم وشواربهم و امم وحواجهم و كانت 
هذه الفرقة مكروهة من الفقهاء نشأت ن عهد الظاهر بیبر س وکان سببا ی انتشارها في الشام ومضرء وکان اباخ هذه 
الطريقة يتجولون في الطرقات على أقدامهم بالرايات والطبول» وكانوا يؤمنون بالحلول وتناسخ الأرواح» و كان لهم عة زوايا 
مصر والشام أشهرها زاوية القلندرية في باب الصغير لصيق مزار السيدة سكينة من جحهة القبلة. ومن مشاهير رحالها الشيخ 
عثمان كوهى الفارسى. ("البداية والنهاية" ٩۱/۱۸‏ "الدارر " .)۲١۹/۲‏ 


حاشبة ابن غابد 2 ۲7 : E‏ 


E 2 ir. 38 ۹ . | oe 
ا که ويا خاضر يا اط ر‎ eons ous rne 
ا 2 ا 2 ت ق ر ۾ هي‎ 
ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزمر‎ 
۱ 2 A ا 2 م‎ e e ا‎ 
ال ل پر نحص ق التحلہ نافال راه الحسانه)). ال ملحصا.‎ A یدز ك أل يستعھر » و عاية‎ 
vy i aE ena 
(قوله: فيل بکفره) لعل ۾ حهة. اه طلب شيا لبه تعالىء والله تعای ي ع ا‎ |۰٣٤١| 


شي والکل مفعير e‏ وینبعی ا برح عدم التكفی sS‏ يقو ل: اوک 
0 ل ف al‏ 


۸ 2 ۴ 2 2 . ' هه 5 شر) ٤‏ ت ا I”. Fao.‏ 
قلت: او 2 عن رده العباره» و قا ف حلاش يمر 


3 


و مع ۾ ايد النکاح» لک ن هذا إں کال لا يدري ما یقول. اال ES‏ ا الوس بح 


س 
۶ 


| (قوله: لیم E‏ الحضور معن العلم شائة: #ماب وت من وىة 


و ر 


7 0 2 . 8 
إلاهورابعه په [المحادلة: ۷]» و انظ > معني الرةية: ونع ناله ری 4 [العلق: > »]١‏ فالمعنى : يا عالم 


(T .. ا‎ 11 ٤ e 
یا صن لر بر ار به‎ 


r‏ ر IS‏ ا 
ال لے اا ا ا 
T0 Y|‏ قول ومن a e‏ الوا مراد به: 8 و احفص ا کر کات 
2 س (SF,‏ ااب 2 
موز و نة O‏ من ا وقد نق ف لز از يه کن القر طبي 
اماع E‏ على حرمة نلا اننا و ضر اب القضيب والرقص» 0 ((و رایت فقتو ی سیح 
1 1 1 ۹ 1 1 2 ص (Ur‏ س »۽ س ۱ 3 ا 1 
سلاد الا | وو الد اجر د ی ات مستحا هداا غص اهر )). ٩‏ مامت + e‏ 


E2 &‏ 
aT ı1 1‏ 2 چ e ٍ eé‏ : ا ِ ا t,‏ 
)"( 1 ار يك گتاب الشات نحو ل اسالا ا او كعر! او حملا _ النرخ 5 الحادی خر TEV‏ (شاف الشتاو ى الهناديك ). 
» س 
8 ا و کک 2 u‏ ی و 2 1 ٣‏ سے ا 1 ڈ ا | i‏ 2 
٭) البراريد : کتاب العاظط نحو ب اسا ما ار مرا او حا E‏ ا 3 ۳3 (هامش اتاو الهلديد ). 
ا 1 ص ت 
ا SES‏ “خخا TTA a NL‏ 
رد) "لامع ا 
ث E‏ ن E a AR i ٣ ١‏ 1 و e e‏ 1 
3( ا هيعها: ((انخرداليى)). ولي اليزأزية ١‏ (رالکانى ٠))‏ ها اتناه م شيا خت انف الا . دش 
i a 0 1 ۴ HH O a ALL “fr WM € a 1‏ 
اله انب 2 اا : لشب الجو و تر جا ۔حیس الکضښاںة" 3 ولم تعر ب ایالد 5 مفلاني 5 ,الختاب 
ا اا 1 ٣‏ کا ا .: 
3 اب ج لسا ان مډ س دږ لك س الت لان هر جت رل ادن س فر ك اجر E‏ انحر لی 


الحزء إلثالث عشر ا ¥ ر ا و س باب المرتد 


ر م 8 ك م E r‏ 
ومن لوي قال: ططي مسافة يور حهول» ثم بض يكفر 


لوه هبانية"» ونقلٌ في "نور العين" عن "التمهيد" أنه فاسق لا كافرٌء ثم قال: ((التحقيق القاطع 
للتراع في أمر الرقص والسّماع يستدعي تفصيلا ذكرة في "عوارف المعارف"" و"إحياء 
١ (Tt‏ ا £ م ت ۳ له 1 و ا » 


u‏ ولا امال إن أحلصطت من بأس 
ی ف و دعا مولا أن عى على الرس 


الرحصة فيما ذكر من الأوضاع» عند الذكر والسّماع» للى لعارفين الصارفينَ أوقاتهم إل 
أحسن الأعمال ( السالک el‏ الأحوال» فهم لا يستمعون إلامِن 
الان رلا يشتافرن إلا له E E‏ 
وذ شَهدوهُ استراحواء وإن سرّحُوا في حضرة قربه ساحواء إذا علب علبهم الوَجْد بغلباتوء وشربو 

من موارد إراداته» فمنهم من طرقتةُ طوارق الهيبة فخر ا و رارق اللطف 
فتحرلك وطاب ومنهم من صلع عليه اجب من مَطلّع القرّب فسّكر وغاب» هذا ماعن لي 
في المحواب والله تعالى أعلم بالصواب. [الوافر] 


e‏ فلم يجج إلى قول المغني 
ا م داته ا قدیم و دانم a‏ دد)) أه. 


e‏ (قولة: : ومن و اخ ((من)) مبعدا و((قال)) صله و((حهول)) خحبره 
ر ا ر تدا حبرة: ((يجوز))» وأصل لتر کیب: : ومن قال: 


.بإ١‎ ٤۹ق انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السیر‎ )١( 

(۲) "عوارف المعارف": الباب الثالث والعشرون في القول في السماع ردا وانگارا ص۱۸۲ وهو لأبي حفص عمر بن 
محمد بن عبد ائله» شهاب الدين القرشي البكري السه ر ردي الشافعي (ت ٠۳۲‏ ه). ("كشف الظنون" :۱١۱۷۷/۲‏ 
وات الاعات" 25/۴ 'طقات الشافعة اللاسترئ 15/١‏ شدرات الذهب 1۸/۷ 

(۳) إحیاء علوم الدین": كتاب آداب الاغ والوحد ۳۸۷/۲. 


)٤(‏ قي "ب": (رالآله))» وهو خحطاً. 


خاشية ابن عايدين 4 باب المرتد 


۶ 


وإٹباتها في كل ما كان عن | لنم بروی وینصر 


ت E ٤‏ 1 
ن ا e‏ 
مطلب ف کرامات الأولياء 
۰04۹7 (قوله: وإتباتها إلح) قال ف ا وقد دک علماة ا ما هو من المعحزا 
mg ٤ 1‏ ا َه 3 
الكبار کإحیاء لموتى» وقلب العصا حية» وانشفاق القمر› کک الحم من العا e‏ 
وخرو ج الماء من بين الأصابع لا يمكِنْ إحراؤه كرامة للولي» وطي المسافة من لقوله عليه الصلاة 
4 والسلام: زز زوت لي الأرض 0 فلو CE‏ ز لغیره لم ت فائده خض لكر ف کلام 
'القاضي أبي زيد' ا على أنه ليس بكفر اه. 
قلت : يذل" له ما قالوا فيمّن كان بالمشرق وتزوج امرأة با مغرب فأتت بولد: يلحقة» 


مے 


فتامّل» وف "السا یا : أن هذه السالة تود ابوا وقدقال العلامة 'التفتازان“" ا حکی 


٤ر٣ ("كشف الطنرن" ١/1۲د. "الجراهر المضية"‎ .)مه١١‎ ٠ أبو عبد الله الحسن بن أحمد الزعفراني (ت‎ )١( 
.)س١‎ ٠ص "الفوائد البهية"‎ ٤4۷/۳ "الطبقات السنية"‎ 

(۲) "ط': کتاب الجھاد ۔ باب المرتد 4۹۳/۲ E‏ وفيه: ((قال الزعفرانى: أنا استجهنة ولا أطلق عليه الكفر)). 

(۴) البرازية": كاب ألفاط تكون إسلاما ا أو خحطاً لأ التوع ١ TT‏ (هامش "الفقاو ى الهددية). 

. ما بين منكسرين من البزازية‎ )٤( 

(د) أحرجه مسلم (۲۸۸۹) ثي الفعن _ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» وأبو داود (۲د٠4)‏ في الفتن والملاحم ‏ 
باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي (۲۱۷۰) في الفتن - باب سوال النبي 4 في أمته. وان ماحه )۳۹٩۲(‏ لي 
الفتن ۔ باب ما یکون من الفتن؛ وأحمد ۲۷۸/١‏ و٤۲۸؛‏ وابن حبان في "صحیحه" ٤(‏ 1۷۱) فی التاریخ ‏ باب 
إحباره ل عما يكون ف أمته من الفتن والحوادث» وغيرهم من طرق عن قنادة وأيوبً عن أبي قلابة عن أبي 
E i E O EL‏ 
وأعطاني الكنرين الأحهمر والأيض وإن ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منها. ..)). 

)١(‏ القائل هو "ابن الشحدة" في "شرح الوهبانية" كما سيأتي. 

(۷) في "م": ((ویدل)). 
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(N)‏ ل نعثر يا ا القسم ا بو ع مين لسنحة التاتر حانية التى ان ا 


إل ,ا ا ا بان ارد 


ass annamhiaanenaindrnadQCEGQAACELECILInRGT LERNER YEE 


كثر المعتزلة المنع من إثبات | لکرامات للأولياء وأ الأستاذ "با إسحاق" يل إلى قريب من 
مذهبهب وحکى ما قدمناف وأ "إمام ا لحرمین ٠"‏ قالَ: اض عندنا نحويز حملة خحرارق العادات 
في مَعرض الکراماتی))» : م قال E‏ 
بعشل صلا ٣اق‏ ۷۲| اب] کالقرآن» ثم ذكر بقيّة الأقوال» تم قال : والإنصاف ما ذكره الإمام 
النسفي' E‏ من الأولياء هل جوز القول بوا 


م 


فال هضر الخاذة غل اد سبيل الكرامة لأهل الولاية جحائز عند أهلٍ ا هدا 


+ ّ ا مفتي الإنس وا لحن راس الأولياء لي عصره اه. من "شرح 


(TIS 


لوهبانية وتمامه فيه» و الله سبحانة أعلم. 


(0 "الإرشاد": فصل في ابات الكرامات وتييزها من المعجزات ص۷١۳‏ وما بعدها. 
(۲) القائل هو "ابن الشحنة". 
اظ فا دا اه :کل س کات اسر 6 


حاشة اين عابدین (YT‏ باب البغاة 


لباب البغاة4 
بغي لغة: الطا لطلب» ومنه: بالك ماکان 4 (الكهف: 6 وعرفا: 
طلب ما لا جل من حور وظلې فتح» ened lSAORED ENS as‏ 
لإباب البغاة 


آعره لواو ررر ولبيان حُکم من يقتل من المسلمين بعد من تفت من الکفار ا 
قلت: ولم يترحم له بد (ركتابً)) إشارة إلى دحوله تحت كاب یا لأن القتال 
معهم تي سبيل الله تعالى» ولذا كان اا اا ی ی 
بقتال الكفار وبه اندفع ما و e‏ قال ف ((والبغاة: جمع ا وهذا الوزك 
مرد e e E‏ و اھ. وا نة ا یو جد 
e‏ 
٠٠٠۵٠‏ (قولة: لعي لغة: العا" 5 عبارة "الفح ": (رالبغي في اللغة: الطَلب , 
کذا أُي: ا قال تعال ا للك م کات 4 [الكهع ا ب ر ف العف 
ا ما له َ ل من احور وام والباغعي ل عرف الفقهاء: الخارج على إمام ای اه. 
لكنْ قي "المصبا"": ا ا وغل الاس ا : ظْلمَ واعتدى فهو 
با > والجمع: و سعى قي القساد» ومنه: : الف ةة ا2 ر عدت ع ال 


لر 2 كات الس ات الغا 52/9 

(۲) المقولة [۹۸د١۲]‏ قوله: ((وقتلانا شهداء)). 

COA E EE E CE 

)٤(‏ "الفتح": ا ال بات اا 

(د) "حامع رجور كاب اد ا اعت و الا 2 
(( 'الفتح": یات ال بات لاد 2 


)۷ "المصباح انير ": مادة ((بغى)). 


.A/1 


اء اكات غ ,ی ا ت باب البغاة 


werem rnarn SVT rar rra ADNGAGLSRGAGAmAGAGNODCAGrpPNS 


وأصلة: من بى ارح إذا ترامى إلى الفساي) اه. وي "القاموس": (الباغي: الطالب وففة 
باغية: حارج عن عة الإمام العادل)) اه. الق ال" تر ي 2 القدير " : الباغي 
قي عرف الفقهاء: الخارج عن إمام اى اة اقا اله ني الغة أيضاً) اه 
قلت: قد اشته أن صاحب 'القاموس ' يذكر المعاني ار مح العاني اللغوبُق وذلك عا 

عب به عليه فلا يدل ذکره لذلك آنه معنی لغوي ويویده. ا الإمام 
لحن اَي جاءَ ني الشرع بعد اللفة» نعم قد عرض على "الفعح' : بأ كلامَة يقتضى 
احتصاص بغي بتعنى الطب وأ استعمالة في الور الم معنى رفي فقطء وقد سمعت 
او ا وقد ات ا مراده بقوله: N)‏ ف العرف إل( 2 اللوي 
EN Es N‏ افا لكن ينافيه قول "المصباح' و TE‏ 


إباب البغاة 
(قولة: واي و ا اذا ترا إلى الفساد) آي: جاوز انل فى الفسا 
(قولة: ا e‏ ل کلامه يقتضي اخحتصاص اغى .ععتى الطب وان ان 


يي احور والظلم معنى عرف إلخ) لم عرض في "الفتح" لاستعماله في احور والظلي وما قال: (رإئ 
عرفا لَب ما لا بحل إلخ))» فهما معنيان متباينان» ولم بقل في شيء من كت الحو إطلاف ۾ على 
حصوص طلّب ما لا بحل من جور وظلم؛ فاطلا عليه فقط إا هو عرق لا لغوي. 

و ف E E‏ بى اجرح إلخ) لا منافاةً؛ أن ما قاله ف 
'المصباح من بیان الأصل إا ھا ((بغی) ععنى سعى في الفساد كماهو ظاهر وف 'السحاح" 
((البغي: التعدّي وکل بجاوزةٍ وإفراطرٍ على المقدار الڏي هو حد الشنيء)) اه. وهو مود ومذموم» 
وأغلب استعماله في المذموم» ومن المحمود: جحاور العدل إلى الإإحسان والفرْض ا الط ع. 

)١(‏ القاموس : مادة ((بغى)). 

CRE CN EA E 

(۳) قوله: ((عن إمام الحق)) الذي في عبارة "الفتح": ((على إمام الحق)) كما نقله هو قبل ذلك بأسطر: والخطب 
سهل. اه مصحح Ss‏ 


خاش این اید د ا ا ي .ا 


۶ 2 8 
٩‏ 0( ِ2 . ا 0 
E‏ الإمام الحق بغير حق) فلو بحق فليسوا ببغاق» وتمامه 


اجرح إلخ))» فتأمّل. 

۵0۹ (قولة: وشرعاً: هم اا 2 على ا يقتضى أن يکو التقدي”: 
((والبغي شرعا: : ھم الخارحوت))» وھو فاسڈ کما افادہ "۔ے' ل و 
عرفا: الطّالبون لما لا جل من حور وظلّم» وشرعا إلخ))» أفادة "ط”» ويْمكنْ أن يكوك على 
تقدیر مبتداً أي: والبغاة شرعا إلخ. 

(۰] (قولة: على الإمام الحو الظاهرٌ: أن المراة به ما يع EN a‏ 
سَلْطه ونفوذ هره لا جور الخروج عليه كما صرّحوا به ثم رأيت في "الدر لتقي" قال: 
((إِدٌ هذا ف زمانهم وأمّا في زماننا فالحكم للغلبة؛ لأ لكا ا اا د ادل 
من الباغي» کما فی "العمادية")) أه.. 

وقوله: ((بغیر حی) أي: في نفس الأمر» وإلا فالشرط عنقادهم نهم على > بتأویل» 
وإلا فهم صوص وياأتي مام بیاند. 

۲۰۳| (قولة: وتمامه في "جحامع ن اول الفصل الأول : ((بیانة: 
أن المسلمن إذا احتمعرآغلن إمام وصاروا آمنين به فخرَج عليه طاثفة من الؤمنين. فإ فعَلوا 
ذلك للم ظلمَّهم اا ¿ ها ل البغي» وعليه أن يرك الظلم وينصقهب ولا ينبغي للناس 


(۱) ف "ط": ((عن)). 

(۲) "ح": کتاب الجهاد ۔ باب البغاة ق۲۹۷ /ب. 

(۳) "ط ": کتاب المجهاد - باب البغاة ٤۹۳/۲‏ . 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب السير - باب البغاة 1۹4/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(ه) في "ك": ((في نفس حق الأمر)). 

)١(‏ المقولة ]٠١٠٠١[‏ قرله: ((وبغاة)). 

(۷) انظر "حامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به /۱۷. 
(۸) من ((بيانه)) إلى ((الفصل الأول)) ساقط من ك . 


اق _. س يم ا ب باب البغاة 


الخارحون عن طاعة امام اة قطا ع طريق؛ وعلم کي EGS ٠‏ 


أن يعينوا الإمامٌ عليهم؛ أن فيه إعانة على الظل ولا أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا؛ لان 
فيه إعانة على حروجحهم على الإمام» وإ لم يكن ذلك لظلم ظلمَهم ولكن لدعوى احق والولاية 
فقالوا: ا حى معنا فهم أهل البغي» فعلى كل من يقوى على القتال أل ينصروا إمام المسلمين على 
هؤلاء الخارجين؛ لأنهم مَلعونوك على لسان صاحب الشرع» YY‏ «(الفتنة 
r ۵ e < E TC O TT‏ : 
سذ فیس اجار ن رض يم اڈ می شو ترخا مد کف نگرق رقم ا 
YH‏ ا ا 8 A‏ 1 ۳ 2 
عا ادرا تل ع هر î‏ د eT‏ 
وقي زماننا الحكم للغلبة (لعلة در ی ا ولاف کو RET‏ لکن قو ا 
((ولا أن نا تلك فة على الاا) ف کان ا 
(Yoo)‏ (قولة: فطاع طریق) وهم فشان ادا الخار حون بلا تأويل حنعة وبلا منعة» 

يأحذون أموال المسلمين ويقتلونهم ويحيفون الطريق. والشاني: قوم كذلك إلا أنهم لا منعة 
لهم لكل لهم تأويل» كذا في "الفتح"» لكنة عَدّ الأقسام أربعة» وحَعَلّ هذا الثاني سلما 
e e‏ 

e N e‏ را 

جطامهاء لا يحل لأحد أن يوقظهاء ويل لمن أحذ جخطامها)). 
(۳) "الواقعات" لأبي علي الحسنن بن علي بن أبي القاسم اللامشى و ا ال ۴ 

"الطبقات السنية” ۹/۳ ١ء‏ "الفوائد البهية" ص1۷ » "هدية العارفين" .)۳١١/١‏ 
)٤(‏ "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانيي (ت۲١١١ه).‏ ("كشف الظنرن" ١١۷/١‏ "الجواهر المضية" ٠٥۷/١‏ 

معجم المؤلفين" EN‏ 
(ه) "ط": كتاب الجهاد - باب البغاة 4۹۳/۲ وقوله: (("ط")) ساقط من "ك". 


)١(‏ المقولة ]۲١١۷٠١[‏ قوله: (روق 'المبتغى" إلخ)). 
)۷( "الفح ': کتاب ال E TN‏ 


حاشية ابن عابدين T٤‏ باب الغاة 


ا ۴ و() س هھ 1 ډ u‏ 
وبغاه» ويجيء حکمهم» وحوارج وهم: قوم E TTT‏ 


منها" مستقلا مقا بالقطًا ع من حهة ا حك E ET‏ 
و ا E as‏ ل ا 

۲٠٠٠٠‏ (قولة: وبغاة) هم كما في "الفنح" ": ((قومٌ مسلمون خرّجوا على إمام العدل 
ولم یستبیحوا ما استباحه کا ذراریهہ)) آھہ. 

والمراد: حرجوا بتأویل. وإلا فهم فطاع كما علمت» ون الإحتيار 0 : اهل البغي: کل فة 
لهم عة يتغأبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل تاريل يقولول: 0 ى معنا ويدّعون الولاية) آهہ. 

۲۰۵۵ (قولة: وخوارج وهم: قوم إلخ) الضاهٌ: أن امراد ريف امخوار ج الذي حرجو على 
"علي" ب؛ لأ ا الفرق بينهم وبين البغاة هو: اد ااا وذراريهم بسبب 
الكفر؛ إذ لا تسى الذراري ابتداءٌ بدون كفرء لكنٌ الظَاهرَ من كلام "الإحتيار" وغيره: ARE‏ 
اع فالمراد بالبعاة: ما يشمل الفريقين» ولا ضر ف لا e‏ بیان آتھم نهم 
وإ كان البغاة عب وها من حيث الاصطلا؛ وإلا فالبغي والخروج متحققان في کل من 
الفريقين على السوية» ولذا قال ل نه في الخوارج: رانا اعا 


(۱) ص۱۳۸ وما بعدها "در ". 

(۳) في م : ((منهم)). 

)١(‏ تقول: وقع لحري في "هر" عند كر اقم لرل من فطع ارق وهم الحارجون بلا تأويل عتعة وبلا مع إلخ - يث 
قال: ((وهم ۔ أي تاع الطريق ۔ قسمان: قومٌ لهم تأويلٌ سوال کان منهم منعة أو لا إلخ)) وصراب العبارة أن تكون هكذا: 
((قومٌ لیس لهم تأویل الخ وذللت لاه إذا کان لم تأویل وانضكت إلیه اة حر جوا عن کونهم قاع طري فا أن 
یکونوا بغاة أو حوارج وفق ما ن م من أصناف الخارجين عن "الإمام ' . انظر "النھر": کتاب السیر - باب البغاة ق ۲۳۸إب. 

.٠۳ ٤/٥ "الفتح": كتاب السير  باب البغاة‎ )٤( 

.٠١١/٤ "الإخحتيار": كتاب السّير - فصل في الخوارج والبغاة‎ )١( 

. ١٤١/۷ "البدائم": كتاب السير - فصل: وأما بيان أحكام البغاة إلخ‎ )١( 

(۷) رجه البيهقي فی "الکبری" ۱۷٤/۸‏ في قتال هل البغي - باب الدليل على أن الفعة الباغية لا تخرج عن الإسلام» مسن طريق خميد 
ان زخریه ثا یی ین شید ٹا پر عن عامر بن سيق عن شقيق بن سلّمة قال: قال رجحل : من يعرف البغلة يوم قنل المشركون؟ 

يعني: اهل النهروان» قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: لش ك ل فالمناققون؟ قال: المنافقون لا يذ كرون الله 
إلا قليلاء قال: فما هہ؟ قال: قرم بغر اغلا فصر عل رع آي شيبة ۷۰۷/۸ قي كتاب الجمل - باب ف مسير 
عائشة» وعنه البيهقي ۰۱۸۳/۸ من طريق يزيد بن هارون عن شريك عن أبي الس عن أيي البحتري قال: سنل علي ء e‏ 
احمل ..... فذکر نحوه» ثم قال: ((إخواتتا بغوا علیدا ))» وشريك وإن ازيل بأحرة إلا أن رواية يزيد بان عر ب 
حدیثه كما بین ذلك ابن حبان في "اتقات" واو البحتري سعيد بن فټروز عن علي مرسلء لم يدر که. 


الو انالف غشن ‏ ي ۴# سا باتالغاة 


لهم منعة جوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفرا ومعصية ا توحب قتاله 
بتأویلهم» تون دماءنا وأموالتاء يسيون نسا2ناء وْكفرون أصحاب ننا ل 
وحكمهم حكم البغاة اماع اا O‏ 


|190۷[ قو لهم منعة) ب فتح انون أي: عر في قويهم فلا يدر عليهم من بريه 2 

]۰00۸[ (قول: تأویل) ای بدلیل يروه على لاف ظاهره كما وقع للخوارج الا 

حوا من ع علي" عليو بزعيهم آنه كر هو وسن ممه من الصحابق حيث حك جاع ف 
ار ری راع ب رین ا إن الحكم إلا لل ومذهبهم: أن مرتكب الكبيرة 
EN U e N EO E‏ 

مطلب في أتباع "عبد الوهاب""" الخوارح في زمانن 

(۲۰۹] (قول: ویکفرون اصحاب نّا ) علمت لو هذا غي رط ي مُسَمّى اخوارج» 
ل هو بيان ن خرَجوا على سيڊڍنا "علي" رضي الله تعالى عن وإلا فيكفي فبهم اعتقادًهم كفرَ م 
جوا علیو کما وع فی زماتتا يی تاع "عبد الوهاب" ا نل وتغلبوا على الرّمین 
وكانوا يلون مذهب الحنابلق لكنهم اعتقدوا آنهم هم المسلمون وأ من حالف اعتقادهم 
مش ركون» واستباحوا بذلك نل أهل السنة وَل علمائهم حتى کسر الله تعالى شوكتهم وخرب 
بلاهم وظَفِرَ بهم عساكرٌ المسلمينَ عامٌ ثلاثةٍ وثلاثينَ ومائتين وألفي. 


وأحر ج البيهقي ۱۸۲/۸ من طريق حفص بن غياث عن عبد الملك بن سل عن عبد خير قال: سيل علي 
عن أهل الحمل» فقال: ((إحواننا بعْوا عليدا فقاتلونا فقاتلداهي وقد فاؤوا وقبلنا منهم). وهذا إسناد قوي. 
ف "ب ((یوجب) بالياء. ۰ 
(۲) "المصباح النير ": مادة ((منم)) بتصرف. 
غا بن عة ارهاب بن سان ايس الج ا لحنبلئ» ضاحب الدعوة الوهابية قي حريرة العرب (ٿت٣٠١١٠١ه).‏ 
("هدية العارفين" ۳١ ٠/۲‏ "الأعلام" .)۲١۷/١‏ 
هذا ولا خفى أن ما قاله اللحشي "ابن عابدين" في أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب حکوم بالأوضاع السياسية 
آنذاك مما يصعب فيه تمحيص الحقيقة» لكن ما يحب ذكره هنا أن الإفراط والغلو والتفريط والتساهل كل ذلك مذمومٌ في 
الدين»› واستبانحة قل المشلم زتكفيره لأدنى شبهة أمر ترم شرعاء وصاحبه بخشى على إعانه عملا عا أخرجه البخاري 
في صحیحه برقم (۰۳ 1۱ و٤ )٦١ ١‏ باب من أكفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال» عن أبي هريرة طب أن رسول الله 
قال: ((إذا قال الر حل لأحيه يا كافر فقد باء به أحدهما)). 
على أن التمساك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة في القرون الثلاثة صاحبة الخيرية» والبعد - 


۳.4/ 


حاشية أبن عابدين ۳٦‏ پا الاه 


کا 'الفتح » ES ak,‏ کان باطلا ETE‏ 
ا 


٠٠٠٠٠(‏ (قولة: كما حَققة في "الفتح") حيث قال: ((وحكمٌ الخوارج عند جمهور الفقهاء 
ولخ حكم البغاق الق ت الا قال "ابن المنذر": ولا أعلم اوو 
ES‏ لفقهاي وقد ذكر في "الحيط کک 
لفقهاء لا يكفر أحد من آهل البد» وبعضهم كف من حالف منهم بيدعته دليلاً قط سيه 
إلى أكثر أهلٍ السنة ات 

۰ مطلب: لا عبْرة بغير الفقهاء يعني: المجتهدين 

نعم يَقَعٌ ي كلام أهل المذهب تكفيرٌ كتير لكنْ ليس من كلام الفقهاء الذينَ هم المجتهدون 
بل من غيرهم» ولا عبر بغر الفقهاي والمنقول عن المجتهدي ما دكرنء , E‏ ر" أعرف بنقل 
مذاهب المجتهدين)) اه. لكن صرح في كتابه "المسايرة" بالاتفاق على تحفیر احالف فيما كان 
ِن أصول الدين وضرورياته» كالقول بقِدَم العال» ونفي حشر الأحساد [٣/ق٤۷/ب)»‏ ونفي العلم 
راتوأ حلاف ق غير كفي مبادئ الصقاتي وقي غرم الإرادق والقول لق الرآن 
إلخ» وكذا قال في "شرح منية ا 2 e‏ عاب الان حلافقهما م ا E‏ 
شبهة له لا يكف بخلاف من اذعى أن "عل و ا ج اال لف ل ع 
واستفراع وسع في الاحتهادٍ بل مخض هوی)) اه. 8 فیه. 

قلت: و کذا يكف قاذف "عائشة" ونك صحبة أبيها؛ لان ذلك تكذيب صريح القرآن 


- عن البدع المنكرة ف الدين ي عبر صلا لا بد منه وواجبا شرعیا لا يد عنه» بل هو واحب اة كلها عا , وأمرائها وأفرادها 
شريطة الاعتدال والوسطية ف الدعوة إل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ا عن إثارة الفتنة وتمريق الأمة وافتعال معارك 
داحلها تؤدي إل فت عضدها وتوهين أمرها ف عيون أعدائهاء قال تعال: ولا تر عو فت لو اودب ر 4 (لأنفال: ٦‏ ]» 
وقال تعال: #إواعتصموا علا و ستييعاولا ترف ال عمران: ۱۰۲ وقال تحال :الد ھر فوا وین رواش الست 
مف کیو [الأنعام: ٠٠۹‏ |» وقال تعالى: : o‏ هَن هذه أ SIESOK‏ تار يڪ اع دورن ڳ لاني ۲| 

)0 الفتح": کاب السیر ۔ باب البغاة ۳۲٤/۰‏ باخحتصار. 

(۲) انظر "المسامرة شرح المسايرة": بحث الإمان - هل يشترط ني الإمان التبرّي من كل دين يالف دين الإسلام ص٤ ..۳١‏ 


(۳) انظر "شرح النية الكبير": فصل في الإمامة ۔ الببحث الرابع: في الأولى بالإمامة صه ..١١‏ 


الجزءالثالث عشر - ._ ۷ : ٹے باب البغاة 


بخلاف المستحا بلا تأويلٍ کاو ا و ا ا 
ls‏ من الأشراف و الأعيان OE O RE PDC‏ 


کا لاا لسًابق. 
]21+[ (قولة: خف , ستل بلا تأويل) ف e‏ الا وأموالهم ونحو 
ما کان قطعي التحریې» ولم ینو على دلیلٍ کما بنا لوار کما مر ؛ لأنه إذا يناه على 
ا سنة کان ي زعمه باع الشرع لا معارضتة وشابذتة. تحلاص غيرو. 
07+ ۰ (قولة: والإمام) أي: الإمام احق الذي ذكره ولا ولم a‏ رو اا 
قَدَمَه فى باب الإمامة من كتاب الصلاةء وقدّمنا“ الكلام عليها هناك فراجعها. 
مطلب: الاما ييز اماما بالبايعة أو بالاستخلاف من قبلةُ 
[Y0]‏ رقو , اا E‏ و کذا باستخلاف 2 قبله» و كذا بالشغلب والقھر كما 
في "شرح | المقاصد ا الستاد 2 EE‏ ام باستخحلاف الخليفة إياه کما 
فا "ا ابو بكر طف وإما ببيعة جماعة من العلماء أو من آهل الرأي والتدبيرء وعند اشغ 
e‏ ھے۔ ااا رر ن ري EY‏ افع انکر بذ 
رقع وشَرّط العترلة «مسة وذكر بع کا د فر ا 
تفال : ((لو تعذر وجود العلم , والعدالة فيمن تصَدّى للامامة» وكانَ ف صرفه E e‏ 
لا تطاق حکا بانعقاد إمامیه کیلا نکون“ کمن بتي قصرا وهم مرا وإذا ت ا وا 
التغلب ET‏ لثانى ا و طاعة الإمام کا 


ر 


ع 


ONT ES 

(۲) المقولة ]۲٠١۳٤١٠١[‏ قوله: ((لكن ي "النهر" إلخ)) 

(۳) المقولة ]۲١٠١۸[‏ قوله: ((بتأويل)). 

)٤(‏ المقولة ]٤٠۲۷[‏ قوله: ((ويشترط كونه مسلما إلخ)). 

(ه) "شرح المقاصد": المقصد السادس في السمعيات _ الفصل الرابع في الإمامة .۲٠۳/١‏ 

.۳۲۷- ۳۲٣ص انظر 'المسامرة شرح المسايرة': ما يشت : عقد الإمامة‎ )١( 

(۷) انر "المسامرة شرح المسایرة": لو تغلب حاهل بالأحکام أو فاسق ص۳۲۷ ۳۲۸ باحتصار. 
(۸) في "ك" و"م": ((تكون))بالتاء وعبارة "المسامرة": ((يكرن)) بالياء. 

(۹) عبارة "المسايرة": ((أو فاحرا)). 


حاشية ابن عابدين و ا د کا کک باب البغاة 


وبأن نفد“ كمه في رعیته حوفا من قهرو وحبروته» فان بایع لناس) الإمام (ولم 
نفد كمه فيهم لعَحْزه) عن قهرم (لا يصيرٌ إماماء فإذا صار إماما فحاز لا ينعزل 
إث) كان رله هر وغلبم؛ لعَودِهِ بالقهر فلا يفيد (وإلا ينعزل به)؛ لأنه ميد 
ي RE TT‏ 


إذا لم يحالف الشترع)). فقد عم أنه يصيرٌ إماما بثلاثةٍ أمور» لکن اثالث في الإمام التغلب وإ لم تك 
نيه شروط الإمامة وقد يكوك بقلب مع ايق وهو الوقع في سلاطن الرمان تعره اَن 
6 قول TNE‏ رط م وروا ا اد ب وكذاهو 


ا 


شرط أيضا مع الاستخحلاف فيما يظْهُرُء بل يصيرٌ إماما بالتغلب ونفاذ الحكم والقهر بدون مبايعة 
او مشخلا كا علمت. 
|۰ (قولة: فلا يفید) أي: لا يفيد عزله. 
مطلب فيما يَستحق به الخليفة العزل 
(قوله: وإلا نعل به) أي: إن EGS‏ بالجورء قال 
: رح E‏ الإمامة چ البق 

TT o e LS 

من نقسة» وعليه د ا حلع لجسن E E, E‏ وام ا لنفسه بلا سبسب فيه حلاف 

(0 ی س زان نف بالدال» زهو تضضحيف. 

(۲) "الخانية": كناب السير - باب الردة وأحكام أهلها - فصل فيما يبطله الارتداد ٥۸٤/٣‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۳) "شرح المقاصد": الفصل الرابع: الإمامة ۲۳۲/۵. 

)٤(‏ حلع الحسن AE NES‏ وتا لمان رار عن الل ن طا ومن حر جه 
الطبري ي 'تاریخه ۷۷/٦"‏ - ۷۸ من طريق ابن المبارك عن يونس ن الزهري مر سلاء وعن علي بن محمد مرسلا أیضاء کما 
أحر جه ابن أبي حيثمة كما في "الإصابة" ۳۳١/١‏ عن ضمرة عن ابن شوذب... فذكره او چا کا 
"البداية والنهاية' لپ“ اک ST‏ ن طريق رهير بن معاوية ثنا أبو روق ثنا أبو الغريف فذكر القصة» وأحرج ابن سعد 
کما فی "الإصابة" ۳۳۰/۱ ۲١١‏ من طريق الد عن الشعبي وغيره (ح) وعن حاتم بن بي صعيرة عن عمرو بن 
دينار... فد كراه. وقال يعقوب بن سفيان الفسري: نا سعد بن منصر اغود ین فرسی سمت اول بن کان رواد 
الحميع بألفاظ متفاو تة مختلفة مؤداها نح الحسن معاوية رضي الله عنهماء انظرها في مصادر التحريج المتقدمة. 


الجزء الثالشاعشر   .‏ ۹ باب البغاة 


(فإذا حرج جماعة مسلمون عن طاعته) أو طاعة نائبه الذي الناس به في أمان» "درر' 
My i‏ 2 
(وغلبوا على بلك دعاهم إليه) E ERS SS OES ARES SAS SEE‏ 


وكذا في انعزاله بالفسق» والا كثرون على أنه لأ ينعزل» وهو المختار من مدهب الشافعي و أبي 
حنيفة" رهما الله تعالى» وعن "محمد" روايتان» ويستحق العَرل e‏ اه. وقال ي 


2 


سا . EET e‏ ل لم يستلزم فقنة)) 
آه. وف 'المواقف' و حه را لذو عل امام وعڑلة سب وسح مل ا يوبحد منه ما 
یو حب احتلال أحوال لخر تنكاس امور لين كما كان لهم نصبّة وإقامتة لانتظامها 


٤ء o,‏ 2 ا ا EE‏ اک 
وإعلائهاء وإ ادى خحلعه إلى فتنة احتمل ادنى المضرتين)) اه. 


۲٠۵۹۷‏ (قولة: فإذا حرج جماعة TO E‏ اهل الذمّة اذا غلبوا على بلدة 
صاروا اهل حربٍ كما مر ولو قاتلونا مع هل البغي لم يكن ذلك نقضاللعهد منهم» وهذا 
لا یرد على "ا ا لأنهم أتبا ع ليغا إا 3 E‏ ف فلھہ ‌ٍ بطريق التبعيّة. 


84 (قوله: عن طاعته) أي: طاعة الإمام» وقیده الفح ٠‏ بان یکو ((النا به ف 


ص 
ت 


tr 


امان والطرقات أ اف ET‏ و e‏ 
e EE‏ فالا جو الخروج عليه عر إن لم يلرم ا 1 
1۲۰٦۹]‏ (قولة: غلا غل ان الظاه”ٌ: آل د5 الك ان للواقع غالبا ب لار علي 
ل ر و : 2 N ُ ‌ go‏ 
تحمعهم وتعسکرهم وهو 9 یکوں إلا في محل یظهر فيه قهرهہ» والغالب كونه بلده» فلو حمعوا 


)١(‏ ف "ط : ((بلدة)). 
(۲) "المسامرة شرح المساوة : الإمامة - شروط الإمام ص۳٣‏ ۳۲.. 
)۳( شرح الاقف ارقف السادس ى الات ال صد الراب ق الإمامة ومباحثها _ المقصد الثالث فيما تثيت به 


٣د‎ ٣۳/۸ الإمامة‎ 


11 1r 


(4) "النھر": کتاب السیر - باب البغاة ق ۳۳۸/ب نقلا عن "الفتح". 
(3) الفح : کات ال ۔ باب البغاة 5 


17( ادرو کتاب الجهاد راب العاة e ١‏ 


AT 


حاشية ابن عابدين E‏ باب البغاة 


و ر 


آي: إل طاعته (وكشف شبهتهم) استحبابا (فإن تحيزوا محتمعين حل لنا قتالهم بدا 
حتى فرق حَمعَهّم)؛ إذ الحكم دار على ليلو وهو الاجتماع والامتناع. (ومّن دعا 
الامام إل ذلك) أي: قتالهم (افترض عليه" إحابت)؛ لأ طاعة الإمام فيما ليس 


ا ن ا 'بدائع رلو قادرا) a‏ 


في برية فالحكم كذلك تأْمّل. 

]0۷۰[ (قولة: أي: إلى طاعته) أشارَ إلى اه على تقدير مضاف. 

]۰0۷1 (قولة: E e‏ استحبابا) أي: تان الهم عن سب خرو جحهم» فان 
ل ا وإ لدعوى أن احق معَهم والولاية لهم فهم بغاة فلو قاتلهم بلا دعوةٍ حارً؛ 
نخ ااا بقاتاون عليه» كالرتدينَ وأهل الحرب بعد بلوغ TT‏ 

٠۷۲‏ (قولة: فان جروا مجتيعين) أي: مالوا إل جهة مُحتيعين فبها أو إلى جماعة وهذا 
تي معنى قوله: (روغلبوا على بلد))» فكان أحدهما يغبي عن الآحر على ما قلنا. 

[YeVY]‏ (قولة: حل لا قتالهہ هذا ايا لاتا اح زاده“ عن اصحابنا أا 


3 مم £ 4 م 
TT‏ يونا لأنه لو انتظرّ حقيقة قتالهم رم لا يمك لدف فیدار على الدلیل و 
دقع لع شرهې و ا EE‏ ی ا وظاهر کلامهم: ا الذهب 


e 1 


الأول عر" ولو اندفع شرهم بأهْوَن من القتل وب بقدر ما یندفع به شرهې ' ازیلعي 
مطلب في وجوب طاعة الإمام 


۴ 


ENE‏ فت رض عليه إحابتم والأصل فيه: ا تعال: لوال الین 4 راسا ۹ه 


(قوله: فكان أحدهما يعني عن الآحر على ما قلنا) على كلاه يكو كلام "الملصنف" من باب 
الأعم ل الأحصر ولا يغني الول عن الثاني بل العکس» تأْمّل. 


)١(‏ يط : (رعلبهم)). 

(۲) "البدائم": کا و بیان أحکام البغاة إلخ EY‏ 
الو د قات الم مات اعا 5 5 ق کے 

5 کات ا ا ا 

() تيان القائى 4 كتا الس جات الغا ۹4/۴ 


ananannaasnanEaRhannmaGNnRRbDEQGSNRNRGAraAnEaASAAGRAGQGbSRSOVDGVOEONASRGCLGDRHCAGACGRDECROEGHHESHEGDS# 


و 


ا aloe, ۳ ٤‏ إا لر ى و ريي 
وقال : ر اسمعوا وأطيعوا ولو أمرَ عليكم عبد حبشي أحدع ) وروي ((مخدع))؛ 


(۱) فيه حدیث آم الحصن»› والعرباض بن سارية» وعلي» وبي در رصي الله عنهم. 

أما حديث أم الحصين الأحهمسية فرواه عنها حى بن الحصين والعيرار بن حُريث عنها قالت: سمعت رسول الله ك 
بطب في حَجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطهء» قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج سمعته 
يقول: ((أيها الناس! اتقوا الله وإن أمَرَ عليكم عبد حبشي مُجدعٌ فاسمعوا له وأطيعوا ما اقام لكم كتاب الله)). 

ار جه احمد ٤۰۳۰٤۰۲/۹‏ »ومسلم (۱۲۹۸) لي الحج - باب رمي جمرة العقبةء و(۱۸۳۸) في الإمارة - 
باب وحوب طاعة الأمراء من غير معصية» والنسائي في "المجتبى" ٤/۷‏ د١‏ 'والكبرى" ( د )۷۸١‏ بي البيعة - باب 
الحض على طاعة الإمام» والترمدذي )۱۷١١(‏ قي اهاد باب طاعة الإمام» وابن ماحه )۲۸١١(‏ ف الجهاد_ 
باب طاعة الإمام» وأبو داود الطيالسى »)١٠٠١(‏ وابن حبان »)٠١٦٤(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" )٠١١۲(‏ 
و(۹۳١٠)‏ والحاکم ۱۸٦/٤‏ والطبراني »)۳۸٤( - )۳۷۷(/۲ ١‏ والبيهقي ٠١٥/۸‏ وقال الترمذي: حسن صحيح۔ 

وأمّا العرباض بن سارية فحديثه مشهور» أخر حه اهمد ۱۲١/٤‏ وابن ماحه )4١(‏ لي المقدمة ‏ باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» وابن أبي عاصم في "السنة" (۳۳) و(۸٤)‏ و( د)» والطبراني في "الكبير" »)11۹(/٠۸‏ وف "الشاميين" 
»)۲١٠۷(‏ والآجري في "الشريعة" )۸١(‏ و(۸۷)» والحاكم 4/١‏ وابن عبد البر في" بيان العلم "ص »٤۸۲‏ من طريق 
ضَمرة بن حبيب عن عبد الر من بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية قال: ((وعَظنا رسول الله طة موعظة 
ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب ...... وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشیا...)). ورواه تور بن يزيد وبجیر بن سعد 
عن خالد بن معان عن عبد الرحهمن السليى به أحر جه الترمذي )۲٦۷١(‏ في العلم - باب الأحذ بالسنة واحتناب البد» 
وابن ماحه »)٤ ٤(‏ وأحهمد ۰۲۲۱/۲ وابن آبى عاصم في "السنة" (۲۷) و(۳۱) ور٤د)‏ و(۱۰۳۷)» والدارمى (د )> 
ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٠٤٤/۲‏ والطحاوي في "بيان المشكل" )۱۱۸١(‏ والطبراني في 'الكبير" 
4و والشاميي" 1۸7 0> والاكم قي "الستدرك ۹1-45/٠١‏ والبهقى ف "الدلائل" ١ه‏ 
بعضهم عن ثور وبعضهم عن بقية عن بجير ... به. 

قال المد حدیث حسن صحیح»› وقال الجا كم: صحيح ليس له علسة» وة ایر ور مجر ن ساخ 
وحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما اه. 

وأحرجه أحمد ۱۲۷/٤‏ والطبراني )1۲٤(/۱۸‏ عن حيوة بن شر یح عن بقية عن بحير عن نحالد عن ابن 
أبي بلال عن عرباض أنه حدثهم... فذكره» وزاد الوليد عن لور عن الد قال حدننا عبد الرحمن بن عمرو 


وججر بن جر قالا: (( أتينا الورباض .....فذكره)) وابن أبي بلال هو عبد الله بجهرل ونه ابن جبان. ‏ = 


حاشية اہن عابدين جا ع ا ا ا باب البہغاة 


= وأحرجه امد ۱۲۷-۱۲١/٤‏ وأبو داود )٤٦ ٠۷(‏ في السنة - باب لزوم السنة» والطبراني في "الشاميین" »)٤۳۸(‏ 

وابن آبي عاصم في "السنة" (۳۲) و(2۷)» وابن حبان (د)» والحاکم ٩۷/۱‏ من طريق الوليد بن مسلم (ج). 

وأحرجه الطبراني في "الكبير" ٠۲١/٠۸‏ وابن أبي عاصم )٠١(‏ من طريق سليمان بن سليم عن يحيى بن 
حابر عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض مختصرا. 

وأحر حه ابن أبي عاصم )۳١(‏ و(۹٤)؛‏ والطبراني )1٤۲(/1۸‏ من طريق شعوذ الأزدي عن خالد بن 
معان عن بير بن فير عن العرباض بن سارية به وأخرجه ابن ماجه (4۲)» والطبراني في "الشاميين" (۷۸1)» 
"والکبیر" 1۲۲(/۱۸)» والحاکم ۰4۷/۱ وابن آبی عاصم (دد) و(۱۰۳۸) عن عبد النه بن العلاء بن زَبر 
حدني یی بن ا لطاع سمعت العرباض به» وبهده الرواية انیٹ ل الاری السماع ق ار FIA‏ 
وأنكر الشاميون سماعه كدحيم وأبي زرعة الدمشقي. 

ورواه إسماعیل بن عياش عن أرطاة بن المنذر عن المهاجر بن حبيب عن العرباض به» أخرحه ابن أبي عاصم (۲۸) 

(۲۹) (3۹)» والطبراني (ITTA‏ 
وأما حديث علي رضي الله عنه عن البي قال: ((الأئمة فن یک ارارها راء اها وان ا ت یک 
ریش" عبدا حبشيا مدعا فاسمعوا له وأطیعوا))» فار جه الجا کہ 4 والطبرانی في "الصغير" (د٠٤)‏ و'الأو ط" 
»)۳١۲١(‏ والبزار ف "البحر الرحار" »)۷١۹(‏ واليهتي »۱٤۳١/۸‏ وأبو نعيم في "الحلية" ۲۹۲/۷ من طريق الفيض بن 

الفضل اللي ثا مسر بن يدام عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن ٿاجڌ عن علي به. 

قال الدارقطني في "العلل" ۱۹۹/۳ : وخالفه داود بن عبد المحبار فرواه عن مسعر عن عشمان بن المغيرة عن أبي صادق فرفعه 
أيضاء وغيرهما برويه عن مسعّر موقوفاء و كذلك رواه أيو عَوانة عن عشمان بن الغيرة موقوفاء واموقوف أُشبة بالصواب اه 

وأما حديث أبي ذر فرواه شعبة عن أبي يمران عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر حب قال: ((إن خليلي 4# أوصاني 
أن أسمع وأطيع: وان کا غبدا شيا جحد ع الأطراف)). 

أحرحه مسلم (۱۸۳۷))» وابن ماجحه »)۲۸٦۲(‏ وأحمد ١١١/١‏ و١1۷‏ البخاري في "الأدب المفرد" 
(۱۱۳). وروی یزد بن هارون والمعتمر بن سايمان والنضر بن شميل وعبد الرحمن بن ماد كلهم عن كهمَس بن 
ا لحسن عن أبي السليل ريب بن نفير عن أبي ذر اه ني قصة طويلة مع النبي لا چ کول و 
((تسمع وتطيع وف کان عدا س رجه اهمد ۱۷۹/٩‏ والدارمي (۲۷۲۵)» وان ماحه »)٤۲۲۰(‏ والنسائي 
فی "الکبری" (۱۱۹۰۳)ء واین حبان »)1٦1۹(‏ والحاکم ۱۷۹/۲ والطبراني في "الأوسط". 

وحديث أنس رواه أبو الاح عن أنس بن مالك قال رسول الله يا: ((اسمعو' وأطيعرا وإن استملٌ عليكم عبد 
حبشيٌ كأن رأسه زبيبة)): وف رو .ية أنه قال أك لأبي ذر. 

أحر جه البحاري (۹۳) في الأذان - باب إمامة الد والمرول» ور73 7۹) باب إمامة لمفتون والبتدع و(١٤١۷)‏ في 
الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام» وابن ماجه )۲۸٠١(‏ في الجهاد - باب طاعة الإمام» والطيالسي »)۲١۸۷(‏ والآجُري لي 


f >l"‏ 3 اھ i ! Mu it‏ 1 : ا ¢ چ 
الشربعة" )٠٤(‏ واليهقي في 'الكرى' ۸د١٠‏ واالشعب )۷۳١١(‏ وعيرهم عن شعبة عن ابي التياح به. 


س 


اخزء الثالت عشر ا ET‏ ا ا و و ا يات الىغاة 


وعن "ابن عمر" أنه عليه الصّلاة والسّلامٌ قالّ: «عليكم بالسَمْم والطاعة لكل مَن يوم عليكم 
A RE LO RAN‏ العسكر بأمر فهو على 
أوجو: إن علموا أنه تفع يقين أطاعوة؛ وإن عسوا حلاةة NS‏ 
GS‏ ۳ 
۲.۷ (قولة: وإلا ارم بیتةُ) أُي: إن لم يكن قادرا e‏ 
O sS‏ آبي 
و (رالفتنة إذا وقعّت بين السلمينَ فالواحبُ على كل مسلم أن يعتزل الف ا 
EEE‏ «رإذا التقى المسامان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في التار ٠»‏ محمول على اقتتالهما حَية وعصبيةء كما يتفق بين أهل قري ن ومحلتين 


.۳١٠/١ "الدرر والغرر": کتاب الجهاد ۔ باب البغاة‎ )١( 
روى عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي # قال: ((السمع والطاعة على المرء فيما حب أو كره إلا أن‎ )۲( 
وم عة فان أي ية فلا سم را طاق‎ 
في الجهاد والسير  باب السمع والطاعة للإمام و(٤٤١۷) في الأحكام - باب السمع‎ )۲۹ ١ حر جه البخاري (ه‎ 
قي الجهاد - باب‎ )٠۷٠۷( قي الجهاد  باب في الطاعة والترمذي‎ )۲٠۲١( والطاعة لاما ومسلم (۱۸۳۹)» وأبو داود‎ 
SR SENOS rE لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق» والنسائي في المجتبى‎ 
وغيرهم.‎ ٠۷/١ قي الجهاد  باب لا طاعة نى معصية الله» وأحمد‎ )۲۸٦٤( فأطاع» وابن ا‎ 


(۳) ((ف)) ساقطة من 


ا روه هماد بن ز ید ET‏ > فأخر جه البخارت تي )۳١(‏ ف الات ات وإن‌طايفنانِ 


7 RNR 0 = o, OE Tae SAS TA Sl FS FE facgag 


منَالمومان الوا . ...4 إالحجرات: ۹]» و(2د1۸۷) في الدیاٿ ‏ باب و ااا ھا (الاندة: ٣٣‏ و 
(۲۸۸۸) ي ف الفتن باب اذا توابجحه السلمان هجا : واو واد( ق الفتن ا النهی ب E‏ 
و في الفتنة» والنسائي ٠٠١/۷‏ في تحريم الدم ۔ باب تحريم القتل» واحمد ۱۰٤۳/٩‏ وابسن أبى عاصم في "الآحاد 


والمغانی" (١١٦ ٤(و )١١٦۹۳(‏ و'الدیات" ص۳۹ والطحاوي فی "بیان المشکز" (د۸ء؟) ور۰۸۷ ). = 


ervnrrenargrnNOGODGQAQGrneraarnQaRnanac anna nne SnD nnmnbQdeoelNlHGHAnGnnernaanDBRENGCrRHCGCANaACSODSHECCLHAALGGAaARNp 


أو لأجحل الدنيا واللكي وتمامه في 'الفتح" . 


= والطبراني في "الأوسط" (۸51۹)» وأبو عوانة كما قي ا إتحاف المهرة"» وابن حبان (١۹۸د)‏ وأبو نعيم في "الحلية' 
٣.٦١‏ والبيهقي ۱۹۰/۸ من طريق أحمد بن عبدة الضبي وعبد الرحمن بن مبارك وأبي كامل فضيل بن حسين 
الجحدري كلهم عن حماد بن زيد عن ايوب ویونس بن عبید» راد اجرد ين عبد (والمعلى بن زیادم» وزاد مؤمل بن 

ی 

إسماعيل (وهشام) کھہ عن اخسن به . 

وأخر جه البخاري 9(7 لفان اب إذا التق السلمان فما حد ا عبد اللة بن عبد 
الوهاب حدثتا حماد عن رجحل لم يسمه عن الحسن قال؛ حرجت بسلاحى ليالى الفتنةء فاستقبلني أبو بَكَرَة 
فقال: أين تريد ؟ قلت: أريد نصرَة ابن عم رسول الله ج قال: قال رسول الله ب :((إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما فكلاهما من أهل النار» قيل: فهذا القاتلٌ فما بال المقتول؟! قال: إنه أراد قتل صاحبه)). قال حماد 
رن زید فد کرت هذا ا لدیت لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدئاني دا ار ا د 
ا لجسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة حدثنا سليمان حدثنا هماد بهذاء وقال مُوسّل حدثنا ماد حدثنا 
أيوب ويونس وهشام ومعّلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي ب ورواه معمر عن 
أيوب» ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة» وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعی بن 


جراش عن أبي بكرة عن النبي 5ء ولم يرفعه سفيان عن منصور؛ تم قال ابن حجر؛ 4۲/١١‏ : يعني أن 


مرت 


عمرو بن عُبيد ‏ وهو الرجل الذي لم يسم أحطا في حذف الأحنف بين الحسنن وأبي بكرة لكن وافقه 
قتادة» أحر جه الا ین وهن عه عن ان عن ا ك اا اقتصر على الحديث دون القصة» 
O E E E‏ ا 
و رج اا اا 

وأخرج مسلم» وأبو داود »)۲٠۹(‏ والنسائي »١٠١١/۷‏ عن معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف عن 
أبي بكرة» وأخرجه أحمد 41/١‏ ومسلم والنسائي ۱۲٤/۷‏ وابن ماجحه »)۳۹٠١(‏ عن شعبة (ح) والنسائي 
۷ عن سفيان كلاهما عن منصور عن ربعي عن الأحنف عن أبي بكرة إلا أن سفيان رواه عن ربعي عن 
أبي بَكرة موقوفاء والله أعلم. 


.٠۴٠٣/١ انظر "الفتح": کتاب السیر ۔ باب البغاة‎ )١( 


الجرءالتالتثعشر ‏ .. . س 8 و ی باب البغاة 


وني "المبتغى": ((لو بَغوا لأحل ظلم السلطان ولا يمتنع عنه لا ينبغي للناس معاونة 
ت ۸ ُ ا ھِ ا ۶ 
السلطان ولا معاونتهم)) (ولو طابوا الموادعة أحيبوا) إليها (إن حيرا للمسلمين) 
E E mol. CO NE ES .‏ 
کما في آهل الحرب (وإلا لا) يجابوا» بحر ٠‏ . (ولا يؤخحد منهم شيء» فلو اخحدنا 
منهم رُهُونا وأحذوا منا رُهُونا ثم غدروا بنا وقتلوا رُهُوننا a‏ 


ر۷ه٠٠)‏ (قولة: وني "المبتغى" إلخ) موافق لما مر عن "جحامع لفصولين" ومثلة ق 
"السراج". لكن في "الفح ": (رويجب على كل من أطاق الدفع أ أن يقال مع الإمام إلا إذ أبدوا 
ما حور لھم لقعلل کان لمهم آو طلم رمم ابا هة في بل بحب أن بيينوهم حتى 
EE‏ کا ا ا > مثل تحميل بعض الحبايات 
الت ٤‏ آخا وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر عم منه)) اه. 

a I‏ فلا کما یفیده 
قول "المبتغى": ((ولا بمتنع عنةً))» تأمَل. 
۷ه (قول: ولو طلبوا الوادعة) أي: الصَلح على ترك قتالهي "ط". 
]۰0۷۸[ (قولة: ولا ان منهم شيء) أي: على الموادعة؛ لأنهہ و و 


(Un MH 2# |‏ 
أل لر فت 1 
لر س٠‏ 


8 قلت: وکن افق با وحوب إعاق E‏ الحالفة بأنها لاختلاف الرّمان 


فعدمها هو الأشبة بزمانهم لعدم حور اولاق رمعاوتتهم هو الأنسب بزماننا حور الولاق "حَمّوي". اه "سندي". 
(0 الر :اب الس باب البغاة ١١۲/١‏ نق عن "المحيط . 

(۲) المقولة ]۲١٠١٠١۳[‏ قوله: ((وتامه في "حامع الفصولين )). 

(۳) "الفتح": تاي السب تات الغا ةا 

)٤(‏ في "م": ((من ترك)). 

() "ط ": كتاب !لجهاد _ باب البغاة ٤۹٤/٣‏ . 

5 'الفتح : کتاب الست REVS ORL‏ 


,ا ا 8 کے ااا 


E O Gy 
E الشرك) إذا فعلوا برهُوننا ذلك لا نفعل بروئهم‎ 
e يصيروا متم لسا (ولو لهم فشة أحهر على جرهم أي: ّم قتله (وا‎ 

i,‏ ل(؛ عدم الخوف ر ولا باخيار ي میریم إن اء تله وإ اء حبسه) حتی 
توب اهل البغي» فان تاوا س حبس أیضا حتی ُحث قوبة | سراج "وتقام بايو 
رالإغراق وغير ذلك كأهل المرب وما لا جور قتلهُ ِن أهل الحربم) a‏ 


۲۰9۷۹ (قولة: ل نقتل رهُونهم) اي وان رقع ارط ل ان اهما غر ا الأاحرون 
اَهنَ؛ لأنهم صاروا آمنينَ بالوادعة أ و يإعطاء الأمان لهم حينَ أحذناهم رها ا والغدرٌ من غيرهم 
e E a‏ 

٠۸٠‏ (قوة: أو يصيروا دة لنا) ((أو)) ععنى ((إلأً) فلذلك حَذف النون "ح 

|۰ (قولة: حه على جرججهم) بالبناء للمفعول فيه وقي ((اتبم)). 

۰۸۲ (قولة: أي: € قله في "المصباح”: ((حَهّزت على الجريح من باب نفع 
وأحهزت إجهازا: ممت عليه وأسرعت قتلةً)). 


(TH 


. (قوله: مولیهم) اي: هاربهم لقتله ھاو ا کیلا ر بلحو هھ اواجحریح بشئته‎ [TYE 


eA]‏ (قولة: وإلا لم أي: ران لم يكن لهم فة حقو بها لا بحر ولام 
]0۸0| ا إل شاءَ قتلةٌ) ا اك E‏ وإلا ماق فن 


E‏ قال ٤‏ "الف" : (( معني ھا الخيار: ان ر ك نظره فيما هو انجس الأمرين 
)١(‏ في و : ((لا تقتل)) بالتاء. 

(۲) انظر 'الفتح": کتاب ال ات البعاة STE‏ 

(۳) "ح": کتاب الجهاد ۔ باب البغاة ق ۲۹۷ /ب. 

)٤(‏ المصباح المنير": مادة ((حهز)). 

(د) "حامع الرموز": كتاب الجهاد - فصل: تمليك بعض الکفار ۳۲۲/۲. 

./٤۹٩ "المحيط البرهاني": كتاب السير - فصل في أحكام أهل البغي والخوراج ۳/ق‎ )١( 

)۷( الفح : کات ارامات الغا ۴۷5 با هار 


الخزء الثالث عشر ا ۷ م ا باب البغاة 


سے ار 2 


EE e e 


في كسنر الشّوكة لا بهوى التفس والتشفي)). 

TS) (قوله: کنساء وشیوخ) أدحلت الكاف الصيانً والعميان كما‎ [Y*AAY 

TY AAV]‏ (قولة: ما لم يقاتلو!) [۳/ ق ۷۵ /ب | اف فيقتلون حال القخال وبعد الغراع ا ادان 
لجار س 

)10۸۸ (قولة: ولا یقتل) ای باکر وله ماق "الف" 

۲۰۸ (قول: ما لم برذ قعل فإذا أراده فل دة ولو بقتلهء وله أن يتسب ليقتلة غير 
كعقر داييوء بحلاف أهل الحرب فله أن يتل عرمةُ منهم مباشرة إلا الوالدين "عر" أي: فإنه لا 
جوز له قتلٌ الوالدين الحريين مباشرة بل له منهما ليقتلهما غير إل إذا ارادا قتله ولا يمك فع 
إا بالقتل فل قتلهما ا ل 

والحاصل: أن الحرم هنا كالوالدين بخلاف أهل الحرب فإك له قل الحرم فقط والفرق 
د کیاق 'الفتح' ll‏ احتمع قي الباغي حرمتان: الإسلام a‏ القرابةء وق الکافر 2 
القرابة فقط. 

ae‏ ولم لھم E CT‏ لأ الإسلام عنم 
(Yn‏ 


الاسترقاق ابتداءُ كما في "الزيلعي 


,١د‎ ٣راد "البحر' ا الىغاة‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب الجهاد ۔ باب البغاة ٤۹٥/۲‏ . 

لی 2 کات ال ا اة و ف 

(4) الفتح : کات ال اا 

زف 'الر: کاب ال ب باب الغاة د 9۴ اضرف 
3( .د 8 

(۷ اال 2 کاب ا تاا ۹30 


۳11/۳ 


حاشية ابن عابدين 2 ا E‏ ا ا باب البغاة 


وبيع الكراع ا ا نفع تح" . ويقاس عليه إ1 مہ لق (ونقاتل 
سراج . (ولو قال الباعى: ت وألقى السلاح) من يده CES‏ عله ولو قال: کف 
عني لأنظرَ في أمري لعلى أتوب وألقى السلاح كف عنه» ولو قال: أنا على دينك ومعه 
السلاح 1ê‏ لن وحود الستلاح معه فر ينة بقاء بغيه» فمتی ألقاه E‏ عله و إلا ل 
اا ل (jr E‏ : ا )6( 

ا . (ولو قتل مثله فضهر عليهم aS SSE OSA‏ 


ron‏ ا من تسمية الشيء باسم بعضه؛ لما في 
ك e‏ لکراع من الغنم والبقر: مستدق السشاعد الوظيف أ من الفرس» وهو 
مؤنث يحم علي کرم وا ع على قال "الأزهري”: الأكار ع للدابة: قوائمها)). 

[o۹1]‏ (قولة: لاه أنف) اق أنفع من امسا که والإنفاق عا من يح الالء أ 9 للرحوع 
على صاحبه كما يفده كلام "البحر". 

۰۹۳ (قولة: و ألقی السلا فعلٌ ماض معطوفٌ على ((قال). 

844 ® فمتى ألقاٌ إلخ) قال في "القع" “: ((وما لم يلق السّلاح في صورةٍ من 
الصور کا لقتل ومتی ألقاه كف عنةء بخلاف الحربي لا يلرمةُ الكف عنه يإلقاء السلاح)). 


)١(‏ "الفتح": ااال ر ات الا ۸/5 ر ت: 
7 اھر کاپ الس بات اغفاد ٣۲۹‏ 

(۳) ی "ط": (رقتله)). 

)٤(‏ في اط : ((وظهر)). 

)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((كرع)) بتصرف. 

)١(‏ ف "الأصل" و"ك" و""": ((الرطيف)) بالطاء وهو خحطا. 
(۷) "تهذيب اللغة": مادة (ركرع)). 

ا کا ای ا 5 

(۹) (رالراو)) ساقطة من الأصل" وك وآ واب 

.٠٤٠٠/١ "الفتح": كتاب السير - باب البغاة‎ )٠١( 


الحزء الثالث عشر 1ے E3‏ جت باب البغاة 


فلا شيءَ فیه)؛ لکونه مباح الم "فتح" فلا إثم أا ا ای 
على بغاة» بل یکفنون ویدفنون. ا (ویکره نقل رۋوسهم إلى الأفاق) 
و كذلك رژوس أهلٍ الحر ب؛ لأنها ملت EO E‏ 


[۲۰۹ (قوله: فلا شىء فیه) أي: لا ية ولا قصاص إذا ظهرنا عليه 'فتح". 
)٠٠٠۹١(‏ (قولة: لكونه ماح الدّم) ألا ترى أن العادل إذا قتلة لا حب عليه شي ولال 
o :‏ 2 1 ا و 
القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهي بالنعة» ولا ولاية لإماينا عليهم فلم يحب شي وصار 
كالقتل في دار الحربي وعند الأئمة الثلانة يقتل به "فت" . 
n"‏ ا : ا a (Dt lt (n 0 EE‏ 
[۲۰۹۷] (قوله: فلا إنم ايضا) احده ي النهر من ظاهر كلام الفتح » ومثله ي 
ال ا 
[e4۸]‏ (قوله: وقتلانا شهداء) آ فيصنع بهم ما يصنع بالشهداء» اف 
۰0۹47 (قوله: بل یکفنود) ای د ان 0 کما ف ل ا 
1 2 ت 2 ۳ ء تر و 2 رو ‌ 
°7 (قوله: لاآنها متلة) ای لان عدو الهعةه او اه لان اخ اى والمتلة 


ډ@ ي 
۳ اش 
ہے * 


)١(‏ في "ط": ((مباح القتل)). 

(۲) "البدائم": كتاب السير - فصلٌ: وأما بيان أحكام البغاة إلخ ١١۲/۷‏ وفيه ((ولکنهم TE TY‏ 
(۳) الفح ": کاب السیر - باب البغاة د /۳۳۸. 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((المنفعة)) وهو خحطاً. 

() "الفتح": کتاب السیر ۔ باب البغاة .۳١۸/١‏ 

و ال کات ال اا ی۹ ت 

(۷) "الفتح": كتاب السير - باب البغاة د/٠٤٠.‏ 

ی د کا ار د ات اة 58 

(۹) ا کتاب الجهاد _ باب البغاة ق۲۹۸ /أ. 


حاشية ابن عابدین ب ب ا ا باب البغاة 

م م (۱ (٣‏ . 
ووه بعض التأحرين لو یه كر شوکیهم أو فراع قلبناء | فح" ومر يي 
الجهاد. (ولو غلبوا على صر فقتل صي مله عَمْداء فظهر على الإصر قل به إن 
لم يجر على أهلي) أي: الصر (أحكاميّ) وإ حَرّى لاء لانقطاع ولاية الإمام 
عنهم. (وإن قتلَ عادل باغيا ورنّه) مطلقا eee a iA e E aa e ESS O a‏ 


(قولة: و حوره بعض التأحرين) لمع كونو ملت قال في "البحر": ((ومنعة ني 
'المحيط قي رؤوس البغاة» وحوزه في رؤوس أهل الحربي)). 

e E‏ بأ أخحرجهم إمام العدل قبل تة تقر حكيهم؛ لأنه 
حینئذ ر لم تنقطع ولاية الإمام وح او ف فتح". 

|( (قولة: ENE os‏ ی غ ا او 

( ۲۰۹۰ (قولة: EEG SG‏ 
ولا تفصيل فيه؛ 7 عق فلا منغ الإرث, وأصلة: أن العادل إذا تلف فر الباغي و ا 
لا يضمن ولا يأئم؛ لأنه مأمورٌ بقتالهم دفعا لشرهم كذا في "الهداية" وغوه في "البدائ"") 


E E oom ST MAM ©‏ 2 ت e SR‏ 
لا يجب شىء أيضا سواء َرَت أحكام البغاة عليهم أو لاء "سندي"ء وانطرة. والذي تقَدَمّ في باب المستأين: 
أنه إذا نل أحد المستأمنينَ صاحبة عدا أو حطأً تجب الذية - لسقوط الود نة كالحدً - في ماله فيهما؛ لتعذر 


2 


e‏ الذارين اه. وهذا يفيد و حوب الدية ية إذا لم يحب القصاص في مسسألتنا سواء كان 


5 'الفتح": کات الي ات‎ )١( 

SE SAG 

)۳( "البحر ": کتاب الب ۔ بانب الىغاة د٣د‏ . 

.۳٠١۹/ ٩ 'الفتح": کتاب السیر - باب البغاة‎ )٤( 

ر الجر 4 كات الم اف الا 95 ت 

و( الهدان : كانتت ا ا ا 

(۷) اليدائح ٠‏ كاب السير د نصا: وأما بيان أحكام البغاة إلخ .٠٤١١/۷‏ 


الزءالقالث عش .د ج وة 5 ی باب البغاة 


(وبالعكس إذا ال) لباغي وقت قنله: (أنا على باطلٍ Se NO‏ 


ع 


قال: أنا على حئ) في التروج على الإمام اص على دعو (ورله)» ما لو رَحَع 


في "المحيط ": العادل لو أتلف مال الباغي يضمن؛ لاه معصوم ي N ak‏ حمل 
اف إتلافه حال لقتال نیت القتال إذ لا بمکنۂ أن يقتلُهم إل بإتلاف شے ا 
کاخیل» وام في غير هذهو الحالة فلا معنى لمنع الضّمان» لعصمة أموالهم)). ااا 

قلت: ويظهرٌ لي التوفيق بوجو آخرَ» وهو: حَمْلْ الضّمان على ما قبل يرهم وخحروجحهم 
و بعد > وتفرق مهم أا إذا يروا لقتالنا جتمعين فإنهم عير معصومين بدليل حل قتالنا 
لهم» ويَدلٌ عليه تعليل "الهداية" بالأمر بقتالهم؛ إذ لا ومر بقتالهم إلا في هذه الحالت فلو تلف 
لعادلٌ مهم شيت ي هله الحالة لا يضمة لسقوط اليصلمة خلا غيرهه له ْم ب 
حينعلٍ معصومْ ي حقناء ولم ار من دك هذا | توفي والله تعالى الموفق. 

.٦۰۵[‏ قو وبالعكس) آي إذا و قل باغ عادلا. 

۰۰ (قوة: وقت قلعم متعلق بقوله: (أنا على باطل))» فكان عليه أن يذكرَةٌ عه إذ 
لا يازم قول ذلك وقت قتله» بل اللازم اعتقاده ذلك وقته لك قد يأتي لفظ ((قال)).ععنى 
((اعتقد))» تأمّلء وعبارة "البحر": (روإن قال: قتلتة ٣إق٠۷/أ‏ وأنا أعلم آني على باطل لم برّ). 

|۷[ (قولة: اتفاق) ا يو سف و صاحبیه. ۰ 

A)‏ (قولة: لعدم الشبهة) وهي اتوي : باعتقاد کونه على حق. 

]1۲۰4 (قولة: ورش ای نحالافا ل "بي يوسف' E‏ شأويلٍ فاسد» والفاسد منه 
ملحن بالصحبح إذا ضمت إليه النعة لي حق الدع كما في منعة آهل الحرب وتأويله» 

والمحاصل: ا نفي الضمان ا بالنعة مع التأويل» فلو جردت النعة عسن التأويل كقوم 
تغلبوا على بلدةٍ فقتلوا واستهلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليهم اذو بجميع ذلك ولو انفرد 
5 ی کات ال ا 


(۲) الهداية: كتاب السير - باب البغاة ٠۷۲/۲‏ 
(۳( البخر + كاب الد VES‏ 


خاش ابن غابد 10۲ بات الغا 


سے ا 


تبط دیانة فاد رٹ ا کل وني "الف" ": 9 دحل بأمان ل عادل 


التأويل عن النعة بان ارد وانحد واثنان فقتلوا وأحنوا عن تأويل ضمنوا إذا ابوا وقدر عليهه» وتامة 
٤ MM (2 0 Mt (YN oul‏ , ع 9 ا ° 

في الفتح ٠‏ و الزيلعي ' ٠‏ وفي الإحتيار ٠‏ ((وما اصاب كل واحد من الفريقين من الاحر من 
دم أو جراحة أو استهلاك مال فهو موضو ع لا ية فيه ولا ضمان ولا قصاص وما كان قائما في يد 


2 


کا 


كل واحدِ من الفريقين للآحر فهو لصاحبهء قال "محمد" رحه الله تعالى: إذا تابوا أفتيه م أن i‏ 
ولا أخرهم على ذلك لاهم أتلفرة غير حى فسقرط اأطالبة لا سقط الطمان فما ينه وين اله 
تعاى» وقالّ أصحابنا: ما فعلوهٌ قبل التحيز والخروج وبعد تفرق جميهم بُوحذون بو؛ لأنهم يِن أهل 
دارنا ولا منعة لهم كغيرهم من المسلمين أمّا ما فعلوةُ بعد النحيّر لا ضمان فيه لما ينا)) اه. 

ق ت من فت کا اد عل لیے کارا کر دی م ر وا لعاف 
مدن ا اویل نط ع کوان م رامن دم ر مال ود ما کان فاا ومون کل 


ذلك إذا كانوا قليلين لا منعة لهم أو قبل تحيزهم أو بعد تفرق جحمعهم وتقدة راا 
اهل العدل 5 يضمنو نه» وقيل: یضمنو نه وقدم التوفيق. 
۲۰٦1۰|‏ (قولة: تبط ديانت) أي: ا الذي كان يدير به وأسقطن ا ضمانة بسببه ۾ فإذا 


جے ے ے۱ 


TS‏ 8 ((ديانة)) بدون ضمي 


(۱) في "ب": ((ان))» وهو خحطاً طباعي. 

(۲) انظر "الفت": کات الات الا د 

. هو الموافق ل الفتح‎ a و و"ط": ((لو)) دون واو» وما اتبتناه من‎ EGE) 
4 ۳۹/5 انظر "الفتح": کتاب باب البغاة‎ (7 

7ظ ین ای 2 کات الس ت اتا 4 

© الاشار :کاب الین د فصا في الخوار ج والبغاة ٠١۳-٠١۲/٤‏ باحتصار. 
(۷ ي الاضل :5 ((جهیرحم): 

(۸) المقولة ]۲٠٠٠٤[‏ قوله: (رمطلقا)). 


)٩(‏ من ((و عامة)) إلى ((هو الأول)) ساقط من "ك". 


EEE 


لوالا ابي د ي 05١‏ ا ا باب البغاة 


0 و‎ SS a n 


ررق ۸ 


۲۰۹۱ (قوله: عمدا) لیس ف کلام ولک مله عليه 3 E‏ لأنه E‏ 
التعليل» ثم قال في الي "7 ((وينبغي آن لا رث من و هده دغل إطلاقٍ اف 

۰۲ (قوله: كما ق استاي اي کيال قل چ مامتا :دارفا فت" 

٠.٠٠١١‏ (قولة: لبقاء شَبْهة الإباحة) علة لعدم وحوب القصاص المفهوم من وحوب الدية. 


CT) mH 


اه 


٤ 


ا یت ال ((وظاهر کلامهم: أن الكرا 
رة اتليلهم بالاعانة على العصية)» "م 
۲۰17 ل من أهل الفتنق) شَمِلَ غ وماع الطريى والأصوص عر ا 
۰117[ (قولة: ! إن عَلم) أي: إن عَلم البائم ن المشتري منهم. 
مطلب في كراهة بيع ما تقوم العصية بعينه 
ز۷١٠‏ (قولة: لأنه إعانة على العصية) ل ی و ا ا د 
CE‏ كراهة بيع امَعَاز زف؛ لاك ا ا > ولا یکره بیع 


(قوله: ا "التي" ؛ لأنه الماد بدليل التعليل تعليل إلخ) فإنه يذل على قوط القصاص 


لهه ال هة کن e OAS‏ اة ف قتلى المستأمن ف دا رنا یل 
لن آل ٠‏ فك: 

(1( لته 2 ا ال ۔ باب البغاة ق ۳۳۹ /ب. 

(۲) "الفتعح": کتاب السسیر - باب البغاة ۳۲١/۵‏ 

( "ے": کتاب اهاد اب البغاة ق۸4٦۲‏ 

)6( الس : كاب الس بات الغا 5 ووا 

(د) "ط": كتاب الجهاد - باب البغاة ٤4٥/۲‏ . 

005 لبر 2 اب الست ب باب البغاة ةةة ١‏ 


حاشية اہن عابدین of‏ باب البغاة 


يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي؛ لعدم تفرغهم لعَمله يلاحا؛ لقرب زوالهم 
خلاف ُهل انت ا 
قلت: و أفاد کلامھم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه ر وال فتنزيهاء 


ا و هي منه» وعلى هذا in pS‏ 
کن ا CC E‏ وکذا في "الزيلى "7 ETS‏ 
((و کذا لا یکره بيغ الجارية امغبة والكشر او والدّياك القاتل , e‏ ا 


ل ے۶ 


ھا اوا OVE‏ 

قلت: لك هذه الأشياء تام العصية بعينها لكنْ ليست هى المقصود الأصلً منهاء فإ عينَ 
بحارية للعجذمةٍ مثلا والغنءٌ عارضٌ فلم تكن عون انكر يفلا السّلاح فإ القصوة الأصلي مه 
هو المحاربة به» فكان عينةُ منكرا إذا بيع لأهل لن فر ار عا ا اص به کا 
منکرا بلا عما EE E yy‏ » ونحو الخديد 
والعصير؛ لالہ ولا کان بعل مہ مین ار لک صمو دت فم یکن عن وپ ذا هرلا 
يبع الأمرد عن يلوط به مثْل الحارية الغنية فليس ما E TTT‏ 
والشارح" في باب الحظر والإباحة» ويأتي ٠‏ مامه قریبا. 

۰۹۸ (قولة: يكره لأهل الحرب) مقتضى ما نقلناهٌ عن "الفتح": عَدَمٌ الكراهة 
إلا أن يقال: المنفي كراهة التحريم» والشبت كراهة التتريه؛ لأ الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه 


0(7 یی الفا ٢‏ کات السو اب غاد 4۹۷-۷01/۴ فص ت 

)۲( الفتح کات الس اي ألبعاة د/ .٣ ٤١‏ 

7 ال ع کاب اس ات ا 5 

. ١٤١/۷ "البدائع": کا - فصلٌ: وأما بيان أحكام البغاة إلخ‎ )٤( 

() 'تبیین ااقائی': کتاب السیر = باب البغاة ۴۹۷/۲۴ 

0 انظر "الد" ا ألْقولة ۱7 [rrr i‏ له ((على ىلاف م ف "الزيلعي" و"العينى")). 
(۷) ق المقولة الآتية وما بعدها. 


(۸) في المقولة السابقة. 


الحزء الثالث عشر و ي ي دتا ss‏ ياب البغاة 


ا و تأمّل. 

]1۲۰۹1۹ قول " (۳/ق٦۷/ب]‏ عبارتة: ((وعرف دا ا لاکره يع مالم تفم 
سیب کی دیرو انی ریک النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخحذ منه 
عازف وما في بيو ع "الاي" E RE‏ فاسق بعلم أنه بع نب 
مشک والذي حرم به في الحظر والإباحة آنه لا یکره ه بيع حارية ۾ من پاتيها ٿي دبرهاء يع 
لغلام من أطي وهو الوافِقٌ لما مر وعندي: أن ما في "اة" محمولٌ على كراهة التتريه: 
والَنفِي هو كراهة التحريم وعلى هذا: يكره في الكل تتزيهاء وهو الذي إلبه تطمفن النفسس؛ لأنه 
تسيب في الإعانق ولم أرَ من تعرّض لهذاء والله تعالى الموفئ)) اه 

( ۲۰ (قولة: نقذ ا جهو 


(قول 'الشارح" ٠‏ وف "الفتح": بنذ حُكُمْ قاضيهم لو عادلا إلخ) أي: من آهل العدا ل» وعبارتة: ((لر 
غور أهل الي على بلدةٍ فولوا فيه قاضيا من أهلو ليس من اهل لني e‏ . وقي البدائع : ((اخر لوولوا 
فاضا کان کان اغا رض قان تم ضعت إلى أهل العدل لا يتفذها؛ eS‏ کونھا حقا؛ ا؛ لأنهم 
O TE‏ وذ کر فی الفتح" بعد ١‏ لعبارة السّابقة قبي کان اا (9 راذا ری اا ا 
على مكان)) إلى آخر ما ذكرةٌ "ا لمحي" عن ف شار" اعتمد ما تقلناة ألا عن "الفح E‏ 
يۇيده من کلام 'البدائع"» ولم يلتفت إلى ما ذكره ا 'الفتح'. 
والأذي يقتضيه النظ: ا آنجرا؛ لأ الخوارج وغيرهم قل E‏ 
أهل العدل» فلر لم ينف قضاءُ قاضيهم منهم لتعطلّت E E N‏ 
رأي جتها اول ا ساف . الذي يظهرٌ اعتماد ما قال ل ا فاه ن کلامیه» انه 
ولا اث شتر ط أن برد لاسي من اج انا ان کون RE‏ تأْمَّل. 


(قول: لأنه تسس في الإعانق ولم أرَ من تعض لهذا) قال "ا لحمَّوي": (روفيه تأمَلٌ))» و كانه ميْلْ 


() 'الفتح ': کتاب السیر - باب البغاة د۵/١۲٤‏ ۳ بتصرف. 

النهر : کات السیر باب البغاة ق۴۹ ۴ة 

(۳) "الخانية": فصل فيما يخرجحه عن الضّمان في البيع الفاسد والبيع المکروه ۲۸٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ر٤)‏ أي: "الزيلعي" كما في "النهر" انظر "تبيين الحقائق': كتاب a‏ 


2 


حاشية ابن عابدين ا9ا باب البغاة 


و عادلاء وإلا لاء ولو كتب قاضيهم إلى قاضيت كتابا: فان عَلم أنه قضّى بشهادة 


عدلين ا 6 ((. 


(AYY)‏ (قولة: لو عاد او ان کم قاضیهم عادلاً أي : على مدهب آمل العدل» 
قال في "الفتح: (وإذا وى البغاة قاضيا على مكان عَلبوا علي فقَضّى ما شاءَ ثم طهر أهل 
العدل فرعت أقضيتة إلى قاضي العدل تفذ منها ماهو عَدلّ ا د 
المجتهدينَ؛ لأن قضاءَ القاضي قي الجحتهدات نافذ وإ كان عخالفا را ي قاضي العدل)) اه 


م 


م : : ۲ 2 ا e‏ 
لفِسَقَه كما في 'الفتح"» وأفاد صحة تولية البغاة القضاءَ كما سيأتي" قي باب 


(قولة: TEE‏ إلخ) محله : إذا كان من أهل العدلء ES‏ 


It. ت‎ rH 


مان اناف الخانية موا ك التحريم؛ لأ السب بهذو الأفعال فطع قريب من الحرام 
فلا يكو حلاف الأولى. اه "ط". وقال "المحشى" في الحظر و ((أقول: هذا اتوفيق غير ظاهر؛ نه 
NC GE aS‏ عن أن تون الكراهة فبه لاحریې فلا عي 
حَمْلٌ كلام "الزيلعي" وغيره على التتريف وإما مبنى كلام "الريلعي" وغيره على أن الأمرد ليس ما تقوم العصية 


بعینه كما یضهر من عبارته)). 


5 کات ار واا و 
(۲( الت : کتاب السير تبات البغاة د/١٤۳.‏ 
(۳) انظر "الدر" عند المغرلة ]۲٠٠١ ٠٠7‏ قوله: ((صح العزل)). 


الجزء الثالك عشر ا د كتاب اللقيط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
کاب القیا) 

أي: كتاب لط اللقيط» e,‏ ولرل هرل الحري ا رر هاب يان 
أحكام اللقيط))؛ لان الكتاب معقود لبيان ما هو غم ن لَقطه کنفقته وجنایته وإربه وغ 
ذلك ا ۰ ۰ ۰ ۰ 

(۹۲۳.) (قوة: عقب ش اللمَطّ: بالجهاد) تبعَ هدا لتعبیر صاحب 'النهر"» وفيه قلب» 
وضوابه: غ الجهاد به مع OEE‏ 

قلت: لکن في "المصباح": (رکل ا ا ی فقد عاقبه وعقبه تعقیبا))» ت 
قال: ((وعَقَبَّت زيدا عقب من باب قتل وعقويا: حت بعدة))» ثم قال: ((والسلام عقب 
التشهد أي: ا فهو عقیب له)) اهھ. فعلی هذا Ea SE E E‏ 
حعلت زیدا تاليا لعمرو؛ لك زیدا فاع ی الأصل» کھای: الت j‏ 2 وكذا تقول 
أعقبت السلا ا أي: اتيت بالسّلام بعد التشيد» ومثلة: أعقيت الستلام بايد بزيادة 
الباء. وعليه: 8 و قط باججهاد)) معناه: أ به عقب الجهاد فلا فيه» هذا 
ما ظهرَ لي. 
)١(‏ "حامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق ۲۰۹/۲. 
(۲) "ط": کتاب اللقیط ٤۹۷/۲‏ . 
(۳) "التهر": کتاب اللقیط ق١٤ ./۳١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب اللقيط ٤۹۷/۲‏ . 


(د) 'المصباح المنير": مادة ((عقب)). 


IY 


حاشية ابن عابدین ا 2۸ کات الط 


إعرضييهما لفات" التفس والمالء وقم النقيط لتعلقه بالتفس» وهي مقَدّمة على 
لمال. (هو) لغة. rT‏ ل ععنى مفعول» ثم علب على الول النبودٍ باعتبار 
المأل» وشر ا OLE ERS Am RS EES SNA a Ae‏ 


[YY f|‏ (قولة: ل بعتح العن والراء. اھ_ أی: لوقع رطن اللاك 
O AY‏ وال ن ماغل د قال ا و اق فلا 
TS‏ لإإعلاء كلمة الله تعالى» والاتقاط فاو 

|0 ا ما ا ا ي ي: برف من الأرض» انتح 

|۲۰۲۹ ا نم a,‏ ا ف اللفة کماهور ظاهر E‏ و"المصباس". فهو 
کاستعمالھہ اللفظ على ا ثم تخصيصه .عا ا الفيُ من ل 

٠٠٠۲۷‏ (قولة: باعتبار انال لأنه يول مره إلى الالتقاط في العادةء وظاهره: أنه جار لغوي 
بعلاقة الأول مثل: 2 حر ويفا اط و ی اب ت اة غ 
قوله: ((سساه قنیلا إلخ»). 

|1۲۰۲۸ (قولة: و عا اسه ا فا و کذا قي "البحر") وظاهر هر "الف" : 
اتحاد امعنى الشرعي واللغوي» وعلى ما هنا: فاُغاير رة بينهما بزيادة قياد ((الحياة)) وهو غير ظاهر؛ 
CN E‏ یسا ل Ee‏ ولو وح قنيلا 


(۱) في "ط": (رلا لفوات))» بزيادة: ((لا)) وهو خطاً. 

' اح كاب المَط هة A‏ ۲ 1 

(۳) "الفتح": کتاب اللقیط .٣٤٠۲/١‏ 

)٤(‏ المغرب": مادة (رلقط)). 

(د) "المصباح ال ماده ((لقط)). 

YE CD 

0 رو م قدمناه)) ال اا قرا إلح(( اقل ی "ل 
(۸) 'البحر ': كتاب اللقيط دأدد 

(4) "الف ": کتاب النقط aE‏ 


الحزء الثالت عشر و e‏ و كتاب اللقيط 


كفمارة e AA DA E‏ و 


ع 


رؤية أعمّى بقع في بش "شمني"» (وإلا فمندوبً)؛ لما فيه من الشفقة و والإحياء a‏ 


في مَحَلةَ جب فيه Ed‏ کما سنذ کر Î‏ ما کان ن بی آم ما قل 
عن "الاتقاني"» ر ۰ ((طر حه أهلة)) احترازا عن الضائع. 

۹7 رقو وا م ن اليل بالفتح: لفقل 'مصباح 2 

e‏ فرارا ن تما ار اهم - بقح الهاء وسُكونها -: السك والريية 
'مصباح". وفيه أيضا: ((الريية: ان رالشك)» ك اراد بها هنا الى 


٤ 


1( (قولة؛ مضيعة ئ طار حه أ تار که حتی ضاع» أي: هلك. 
‌ ة 7 ۰ ۴ ر ّ ٤‏ م 
eT]‏ (قوله: إن غلب على ظنه هلا که) بان وجحده ف مفازة e‏ من الهالك. و 


£ 


مراد "الك ' ق۷۷ من الو حوب: الاصطلاحي بل الافتراض ۾ قلا حلاف بيننا وبين 2 
لأئة كما قد توطّم» ا ا E E‏ 
مكلفاء فلا يصح التقاط | الصبي والمجنون» ولا يشت شترط کوت سلما علا رشيدا؛ ما سياتي: من 


2 


ET‏ الكافر صحيح» فالف e‏ ود العبد الْحْجُورَ عليه يصح التقاطة اش ف 
عليه بالسفه آولی)) اه» وياتي' قرييا مام الكلام على السجور. 
[TTT]‏ (قوله: EN SE‏ (( وينبغي ان يحرم صرح بعد التقاطه؛ 


)١(‏ المقولة ]۲١٠٤۳(‏ قوله: ((ولو دية)). 

(۲) "المصباح المنير": مادة ((عيل)). 

0 "المصباح المنير": مادة ((تهم)). 

)٤(‏ "المصباح المنير ": مادة ((ريب)). 

ر( :الجر + كات للف 55/5 صرف 

تهر كاب الفط ۴3 
و ل أولى. 
(۸) المقولة ]۲١٦۳١[‏ قوله: ((إلا َة رقد)). 

(۹) "البحر": كتاب اللقيط د/دد١.‏ ۰ 


حاشية ابن عابدين ج 1 4 کتاب اللقيط 
را eT‏ ت : ت 2 
( وهر حر) مسلم تبعا للدار (إلا بحجة رقه) على حصم وهو اللتقط؛ لسبق يده.. 1 


لأنه وَحَّب عليه بعد التقاطه حفط فلا يملكت رده إلى ما کان عليه)). 

٠٠۳١‏ (قولة: وهو خُر أي: في جميع أحكامي حتى يُحَدٌ قاذِفة؛ لأن الأصل ف بني آدم 
ا لأنهہ أولاد حيار المسلمين آدم وحواي 4 عرض ارق بعروض الكفر لبعضبهم» وكذا 
الدار دار الأحرار فت" . وشل ما إذا كان الواح حرا أو عبدا أو مكاتب SY,‏ 
للواجدي " ولوا وف "المحيط ": لو وجحده ا ولا يعرف ا بقوله وقال المولى: کذبْتٗ 
N Ee‏ الد غل ی E EET‏ 
N O‏ 

۳ قول Cs‏ فاد أن ال ت E E EE CO‏ 
سلما أو کافراوفیه حلاف سیا . 

قول الا حح رقم سی مته مالو کان الط عبدا E‏ وادع مولا أنه 
له کا اا وكنا لو اأعاه اللتيط ار ا E‏ 

٠٠۳۷‏ (قولة: على ححصم وهو اللتقط) هذا إذا كان اللقيط صغيراء فلو كبيرا بت رق 
بإقامة البينة عليه» وبإقراره ا ا ف "ال انی عر ا لک ارا ص ل 


۹ 


۶ ‌ 
a Cs af‏ 
وياني بيا نه ف الغروع. 


)١(‏ 'الفتح': کتاب اللقیط ٠٤٠/١‏ بتصرف. 

)١(‏ الولوالجحية": كتاب اللقيط واللقطة اف ازل فا ت الت وا ا ي إلخ - نوع يحكم جحرية 
اللقط ق٤‏ ۲١/ب‏ بتصرف. 

اط ار ٠‏ كات الط 35د 

)٤(‏ المفولة ]۲١٦۸٠[‏ قوله: (رفظاهر الرّواية اعتبارٌ المكان)). 

(د) المقولة [۲۰۹۳۲] قوله: ((وهو حر)). 

E a e r) 

(۷) "جامع الرموز": كناب اللقبط واللقطة والابق .۲٠١/۲‏ 

(۸) تقدمت تر هته ١/٤د٤.‏ 


(۹) ص۱۷۷ در'. 


الجزء الثالث عشر  ٠.‏ لالا کاب اللقبط 


وہ 


(وما يحتاج إليه) من نفقة» و کسوټ وسک ودوای وهر دا رَوحه السلطان 
(يي بيت المال) إن برهن على التقاطه» (وإن کان له مال) أو قرابة (فضي ماله) 


أو على قرابته (وارته) O‏ 


]11۸+[ (قولة: وما يحتاج إليه) ا التون: ((ونفقتة ق بيت المال))» قال فى "ال "": 
((ولو قال: وما يَحتاح إليه كان أَوْل؛ لما ف "المحيط": من أذ مهرهٌ إذا زوحة السلطان في بيت 
المالء وإ كان له مال ففي ماله)) اه. 

ه۴٠٠‏ (قولة: من لقََةٍ وكسوةٍ إلخ) في "النه ر" : ((قد مر أن النفقة اسم للطعام 
والشراب والکسنوة والسکنی)). 

]4 (قولة: ودوا) E‏ ععا؛ لأنه ا التزويج. 

]1£[ (قولة: اذا زو جه السلطات آي: أو ا وقد به لان التق ط IR‏ تزو يجه 
ا والظاهرٌ: أن تزویج اأساطان له ميد بالحاحة» كما لو احتاج إلى حادم ا 
تخدِمةٌ أو نحو ذلك وإلا ففيه الإنفاق من بيت الال بلا ضرورة والظاهر: أن نفقة زوجته في بيت 
الال أيضاء فتأمّل. 

Tee]‏ (قولة: إن برهن على التقاطه) a‏ والوحه: أن لا يتقف على البينة بل 
ما یرجح صدقة؛ لأنها لم تق على خحصم حاضر» ولذاقال ق "الوط :هده لكثف اال 
والبينة لکشف الخال ر وإ ل حصم» و" 

(تنبیه) 

أفاد أنه لو أنفق الُلتقط من ماله فهو مُتبرّعً» إلا إذا ادن له القاضي بشرط الرحوع» 

.٠١١/١ "البحر": کتاب اللقيط‎ )١( 
.أ/٣‎ ٤١ "النهر": كتاب اللقيط ق‎ )۲( 
المقولة [۲۰۹۹۸] قوله: ((ولا ينف للملتقط عليه نكا).‎ )۳( 


)٤(‏ "المبسوط": کتاب اللقیط ۲٠۲/٠۰‏ بتصرف. 
)٥(‏ 'الفتح': کتاب اللقیط ۳٤۲۳/١‏ باحتصار. 


I 4/Y 


حاشية ابن عابدين ي ا ي كتاب اللقيط 


ولو ية ری بیت امال کجنانیه)؛ ا وای د ا س 
وهل امام الأعظم ا بالولايةٍ العامَّة؟ SLL SSSR‏ 


وات مامه فى اللقطة. 

e‏ (قولة: ا قال ي 7 : ((حقی و وجحد يط قتيلا ي ا کان علی 
أخايا ده لبيت المال» وعليهم القسامة وكذا إذا قله الاتقط و نخظاً فالّية على عاقلقه بیت 
الالء ولو عدا فالخيارٌ إلى الإمام)) اه. أي: بين القتل والصلح على الديةء وليس له العف "جر . 

۲۰۹٤‰(‏ (قوله: کجنایته) أي: على غيره. 

مطلب في قولهم: الغرمٌ بالغدم 

٠٠٠٤١‏ (قولة: لأ الغْرم بالغنم) تعليل لقوله: (ركجنايته))» قال ثي "الصباح": ((والفضم 
باغرم أي: مقاب به» فكما أ امالك يحص بالغنم ولا شا ركه ف ا 
ولا تحمل معه أحد وهذا معنى قولهم: الغرم بحبو بالخنم)) اه. 

E1‏ (قولة: ون اجك اجه ا ا حو الحفظ له لسبق يده» وينبغي أن 
نتر ع منه إذا لم E OS ELS‏ ا 
((إلا بسب وجب ذلك))» "جر" . 

قلت: وکڏا بيده ما سياتي" ين آله بْب سه ِن ذمي» و aS‏ 
ميل عَمَلٍ الأديانء والظاه”: ل E‏ لو کان EOE‏ یخشی عليه منه 
الجر ااا فين زع ا الاشتهاء ولا ينافيه ما في "الخانية: ((من أنه إذا علم 


)١(‏ المغولة ]۲٠۷۷١[‏ قوله: ((وله منعُها من ربها ليأخد النفقة)). 
(۲) "'الفتح": کتاب اللقیط ۳٠٠۳/١‏ بتصرف. 

ل ٠‏ كاب الفط دي 

)٤(‏ المصباح المنير": مادة ((غنم)). 

(د) في المقولة الآتية. 

ز0 الب كنات الط 5 ۷5۹ تضرف 

(۷) ص١‏ ۷١ے‏ در 


(۸) "الخحانية": کتاب الفیط ۳۹٦/۳‏ (هامس 'الفتاوى الهندية'). 


الحزء الثالث عر > 11۳ ي كتاب اللقيط 


etl‏ ھے ت ا ا 11 ن 
ي الفتح": (()» وأقره i E‏ ا اخ 9 وج ٤‏ "الله ": 


ia و ۳ ع ر ع ار ل لع‎ a 
((نعم))» لکن ل ينبغي أخحده إلا وجب (فلر الحده احد وحاصمه الأول رد‎ 
EES إليه) إلا إذا دفعه باخحتیاره؛ انه بطل حقه‎ 


ہر چ ٤‏ 


القاضي عجزه عن ل بنفسه (۳/ق ۷۷/ب] به اليه فإك الأو له أن يقبله)) اھ؛ لأنه إذا 
لم برذ SEOs‏ ذا لم قبل ا إليه عَم أمانته وديانقه» 
واه حیٹ لم يقب منه بَدقمةُ هو إلى من جفظةُ فلم ب 
شى عليه من الط وبه اندفع ما في "النهر "*. 

)4۷( (قولة: ف 'الفتے": (O‏ ت قال: ((لا ينبغي للامام أن اة من ااا 


ت 


يتعين القاضي لأحذه منه» بخلاف ما إذا كان 


Era 


إلا بسبب یو حب ذلك؛ لان يده سبقت إليه» فهو أحق مده)). 
O YM OM A A‏ 7( 
٠٠٠٤4‏ (قوله: وحرر في النهر ٠‏ «نعم») حيث قال: ((واقول: المذكور تي البسوط ٠:‏ 


ا 


أ للإمام الأعظم أن يأحدَهٌ بكم الولاية العامة إلا أنه لا ينبغي له ذلك وهو الذي ذكره 


لإكتاب اللقيط 4 
(قولة: الذكورٌ في "المبسوط": أ للإمام الأعظم أذ يأحذة إلخ) في "المحيط" من دعوى النسب: 
وام في يد رجحل لا يدّعيهء اعت امرأة أنه ابنها وأقامَّت على ذلك امرأة يُمَضَى لها؛ لأنه قبط ليس 
EE E‏ 
شهادة القابلة أولى)) اه. وهذا يفي إطلاق الأحذ للقاضي والسلطان. 


.//٠١۹ "المنح": کتاب اللقیط ۱/ق‎ )١( 
.٠١١/١ "البحر": کتاب اللقيط‎ )۲( 
في "و": ((لموحب)).‎ )۳( 

.أ/٣‎ ٤١ق "النهر": كتاب اللقيط‎ )٤( 
.۳٤۳/١ (ه) "الفتح": کتاب اللقیط‎ 
./١ ٤۲١ق "النهر": کتاب اللقيط‎ )٦( 
.۲١۹/۱۰ "المبسوط": کتاب اللقیط‎ )۷( 


حاشية ابن عابدين ا كتاب اللقيط 


(و) هذا إذا اتحد الملتقط» فلو تعدَد وترحح أحذهُما كما (لو وده مسلم وكافرٌ 
فتنارّعا قضِي به للمسلم)؛ لأنه أنفع للقيط» ا ولو اوا فالرأي 


لل 2ر 


للقاضی» ا ا و ا م واج عاو غ اط 


ف الفتح")). 

٠٠٤۹‏ (قوله: وهذا) أي: عدم أخحذه من الملتقط. 

]*® +[ (قولة: أنه نفع للقيط 0 لأنه رة أحکام الاسلام؟ و حکوم له بالإسلام» 
فکان ا ت بحفظطه» أفاده ف ا 

قلت: وهذا إذا لم يعقل الأديان» وإلاً نزع من الكافر ولو کان هو اللتقط وحده كما 
ERLE‏ 
تي »> تامل. 

[۹ 10[ (قوله: ولو استویا) ا کان مل أو کافرین۔ 

[o1]‏ (قوله: فالرآی للقاضي) وينبغي اَن پرحح ما هو أنفع للقط» ب 
لعَذْلَ على الفاسق» والغني على الفغير» بل ظاهرٌ تعليل "الخانية"-: (ربانه أنفع للقيط)) - عدم 
احتصاص الترحيج بالإسلام فیعہ ما ذ کر فيقضي به للعّدل والغني حيث كان هو الأنفع» ولذا 
E‏ )۹ ا ِ م eT‏ 
قال فى "البح '" : ((وهو فيد آنه إن أمكن الترحيح احتص به الراحح)) اه. وعلى هذا يحمل 
قوله: ((ولو استوّيا))» أي: في صفات الترجيح كلها. 


4C 


E 


)١(‏ "الخانية": کتاب اللقیط ۳۹۸/۳ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب اللقيط .٠١١/١‏ 

E 

.' ((قولة: لأنه أنفع للقيط)) ساقط من "ك‎ )٤( 

(ه) "البحر ": كتاب اللقيط ١د .!١١/‏ 

.' وما بعدها "در‎ ۱۷۰١ص‎ )٦( 

(۷) "النهر ": کتاب اللقبط ق۰٣٣‏ /إب. 

(۸) "الخانیة": کتاب اللقیط ۳۹۸/۳ (هامض "'الفتاو ى الهندية "). 


(۹) 'البحر ': كتاب اللقيط ٠١١/١‏ بتصرف. 


الجزء الثالث عشر .س لا ل كتاب اللقيط 


ابخان لو ت وإلا فبالبينة "حانية" (وعن ائنين) مون EN RR,‏ 


1eY]‏ +( (قولةُ: اا والقياس: ان له تصِح دعواهماء الاتقط فاق وأا غیره 
فلأل فيه إبطال حق ابت عجر دعوى - أعني: الحفظ للملتقط - وحن الولد للعامّة وة 
الاستحسان: أنه إقرار للصبي .عا ينفعه» والتناقض لا يض فی دعوى السب وإبطال و اا 
بنا ضرورة بوت السب وکم من شيء ثبت ضيْنا لا قصداء ألا ترى أن شهادة القابلة 
بالولادة تصيح» ثم رتب عليها استحقاقة للإرّث ولو شهدت عليه ابتداءً لم يصح 

ه٠٠‏ (قولة: لو حي أي: لو كان اللقيط حياء وهو مرتبط بقوله: (رعجرّد دعّوام). 

٠٠٠٠‏ (قولة: وإلا فبالينتع أي: وإثٌ كان اللقيط ميتا وترك مالا أو لم يترك فادعى رجحل 


(e lt 
۰ لر‎ 


بعد موته آنه ابن لا يصدق ل بحجة» ر "الخانية"". أي: لاحتمال ظهور مال له 

دعوی الارث ثم ف ای ا فإنه في ا غير لإقراره على 
۲۰۹ (قولة: ومن انين مستوييّن) أي: ٳذ لاا لر ايو دي 

لم يبرهن الآحر. وقد بلاستراء اذلو کان لاحیعما رع فهو أول» ک: کمانبطر وحارج فیحکم 

به لللتقط ولو ذْميا وياسلام الول ولو حار جين يدم من برهن على من لم يرهن» والسلم على 

الذمي» و على العبدء والذمي الجر على العبد" المسلي أفاده في "البحر"“. وكأن "الشارح" 

)١(‏ "النهر ": کتاب اللقیط ق١٤‏ ۳/ب بتصرف. 

(۲) "البحر ": كتاب اللقيط د/۷١٠١.‏ 

(۳) "الخانية": کتاب اللقیط ۳۹۷/۳ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

() في "ك" و"ب": ((تتمحص)) وهو تحريف. 

() "الفح ": کتاب اللقیط ۵ .۳٤۲٥/‏ 

)٩(‏ من ((على من لم يبرهن)) إلى ((على العبد)) ساقط من "آ'. 

(۷) "البحر": كتاب اللقيط ١/۷د٠١.‏ 


حاشية ابن عابدين ا 171 E EHEREREEEIS‏ كتاب اللقَيط 


e 1 مسر اھ‎ 2 8 ٤ 
EES RR “مه 6 قبول دعوی‎ 


ترك التقييد بالمعية لکون الأسبق له مرحح وهو السسيي؛ لعدم نازع ومن ارو أحدهما 
علامة كما ا 

(۰) (قوله: کولد امه مشت ركت أي: فإنه لو اعاه كل من الشّريكين أو الشركاء معا 
با ور ااا وو کا عق ا ا ق ا 
E O gs EEE‏ کک ف ال فغ 
"الخانية"“ کما نبه عليه في E‏ الأم))» وبه صرح 
في 'التتارحانية'“ کما ياتى 

E E‏ مبتدأ ومضاف إلبه» وقولة: (رلأعاه إلخ)) بدل من 
((عبارة))» وقولة: ((ظاهرة)) حبر البتداً. ومفل ما في "النية" ما في "الفح" حيث قال: 
((ولا يلح بأكثرً من اثنين عند "أبي يوسف" > وهو رواية عن "أحمد" وعند "حمد": لا يلح 
بأكثرَ مين ثلائةء وني "شرح الطحاوي": وإ كان لمعي أكثر من اثنين فعن "أبي حنيفة": 
أنه حوزه إلى خمسةم) اه. قال في "البحر"': ((ولم أرَّ توحية هذه الأقوال)). 


ف "و ررانه يقبت إل بريادة: ((ببت): 

( ق کر 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب اللقيط ۷٠۳ /١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

.٠١۷/د "البحر ": كتاب اللقيط‎ )٤( 

() امار في المقولة ٠ 1٥71‏ قوله: ((وإلا فبالبينة)). 

)٦(‏ "النهر": کتاب اللقیط ق ٤١‏ ۳/ب بتصرف. 

(۷) أي: صاحب "النهر". 

(۸) "التاترعانية": كتاب اللقيط د لفصل الرابع في دعرى نسب اللقيط ورقه د/ ۷ 
)٩(‏ المقولة ]٠١ ٠١۹7‏ قوله: ((ولا يشترط اتحاد الأم)). 

5 "الفتح": کاب اللقیط د/٥٤۳.‏ 


)١١(‏ البحر : كتاب اللقيط د/۷دا 


۳10/۳ 


الجزءالقالث عشر .ا ١١۷‏ ب كتاب اللقيط 


ول بشترط اتحاد الأ ٤ a‏ "ال پستانيٴ" ع ٍ ن "الا 1)1( ت ف 2 
الأكثرء فليحرر. و ته مرائ واحدة (ذات زو فان صلقھا زوځها. أو شهدت 
لها القابلة» أو قات ينت ولو رجلا وامرأتين على الولادة (صحّت) دعوتهاء رولا لا)؛ 


لِمّا فيه من تحميل النسّبٍ على الغيرء زو یک ا رو EE‏ 


]۰10۹[ (قولة: ولا ترط احا الأ 5 اك الهر عن لارا 
((لو عن كل واحا منهما امرأة أحرى قضّى بالولد بينهماء وهل يت نسب الولد من المرأش؟ 
على قياس قوله: یثبت» وعلی قولهما: لا)). 

7 ا : القھستاز‎ : E (قولة: لکن في 'القهستان " إلخ) استدراك على ما ف‎ e] 
هکذا: (روفیه - أي: ف قول "التقاية": ((ولو رحلین) - إشارة إلى أله لو اأعاه أكثر من رجن‎ 
الشلاث‎ NC OE E E ت مه وهاه بى‎ 
لا الأكثرء وعند "أبي حنيفة" يت من الأكثر) اه. فقوله: ((من الأكش) يَشَمَلٌ ما فوق‎ 
ا لکن حيٹ يده غير با لخمسة يحمل إطلاقة عليه؛ لاه صریح.‎ 

٠ ۰۹٦11[‏ (قولة: ولو رحلا وامرأتین) لعله اتی ا ا ا0 ا ((فلا بد 
ين شهادة رجلين)) ليس المراڈ به الحصر تي الرحلين بل الراد به صاب الشهادة فهو تفي قول 
شهادة الفردٍ فلا يناي قول شهادةٍ رحلٍ راان 0 اهاد على اب ل برط ف 
الرحال» لاف ال والقود» فافهم. 

]31 (قولةُ: على الغ أي: على الزوج؛ لأنه يلزم و منھا ت منه؟ 
لأ الولد للفراش. 


() آي: نظم الرندويستي» كما في "جحامع الرموز". 

(۲) "النهر": کتاب اللقیط ق ١۲٤۳/ب.‏ 

(۳) "التاترحانية": كتاب اللقيط - الفصل الرابع اي دعوى 'نسب اللقيط و رقه E‏ 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق ۲٠۱/۲‏ بتصرف. 

(ه) انظر کک للقاري": كتاب اللقيط واللقطة والآبق .۲۸٠/۲‏ 


)1( ص۸٣۱‏ "د 


حاشية ابن عابدين E‏ ا كتاب اللقيط 


قل ص شهاده رځلین ولو ا امرأتان وأقامت إحداهما النة فهي به» 
وإن أقامتا حهميعا فهو بنهما) حلاف ا "الخانية" 5 إن) ادعاه حارجحان 


EOE OSES a aa علامة به) ی‎ WES و(و صف‎ 


۲۰۹۹۳[ قو فلا بد مِن شهادة ذكر في "النهر": (رأن هذا حالف ما ف 
O‏ ا ا ولو ا بني( مته اھ وک ف "الئان 0(2 الفرق بين هذا 
ویون قبول لرحل بلا ب وهو: أن في قبول قول الرّحل دَفْع العار عن اللقيط وليس ذلك 
فی دَعْوى الرأت فلا قبل قولها بلا نت)) اه. ولذا قبل قولها بتصديق اروج وشهادة | القابلة؛ لأنه 


رق ار 


ا اف کا 0 
7 (قولة: حلافا لهما) فعندهما: لا يكوك لواحدة منهماء لكر عر "محمد" 
روایتان: إاخداهما کقول "الإمام !1 E‏ ف ا عن "البدائے". 


٠٠٠٠١‏ (قوة: الكل من "النانية") أي ما ذكِر من مسائل دَعوى المرأة ورتين 

۲۰۹۹7 قول وإن ادعاه أي: لا يد لأحدهما عليه وقيّد به لما فى "الى “": 
((مِن أن ظاهر ما في "الفتح" ' تقد يم ذي اليد على الخارج ذي العلامة)). 

]۰1۷( (قولة: أي: بجحسَدِه) أي: كشامة و 


)١(‏ "التهر": كتاب اللقيط ق١٠‏ ٣/ب‏ بتصرف. 

(۲) أي: "متية الفتي" كما في "النهر". 

(۳) في "الأصل": ((ابنه)). 

(4) "الخاتية": کتاب اللقیط ۳۹۸/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ ي اك ": ((عند)). 

.١٠١۷/د "البحر": كتاب اللقيط‎ )١( 

(۷) "البدائعم": كتاب اللقيط - فصل: وأما بيان حاله فله أحوال ثلاث .۲٠٠/٠‏ 
(۸) "الخانية": کتاب اللقیط ۳۹۸/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۹) "البحر": كتاب اللقيط ١‏ /۸د٠.‏ 

.٠۲٥/١ 'الفتح": كتاب اللقیط‎ )٠١( 


پچ ا .د کتاب اللقيط 


: 6 ۴ ر ۾ KK o.‏ ل ۾ ت 4 
لا بثوبه (ووافق فهو أحق) إذا لم يعارضها أقوى منها كبينة الالحر وحريته وسبقه 
TY‏ ل إن رحا فان اشتبه نيما - و إسلامه. ولو ااعی E E GPE‏ ابنه والآحر 


DEDIR SRSA LE O ES ا‎ 


[۳۰۹٦۸]‏ (قولة: شوب) لن الثوب غير دزم له فلا يفيك د ان ا 

قلْت: وهذا ذكرَه في "النهر "أ أحذا من مفهوم قول "القدوري": ((بجسده)). 

۰٩‏ (قوله: وواق) ميد به؛ لأنه لو لم واف فلا تریح وهو ابتهماء وکذا لو أصاب تي 
البعض دون البعض, أو وَصَا ولم يصب واحد منهماء أمّا لو أصاب أحدهما دون الآحر فهر 
ل ا ع 7 

(۰۷۰ (قوله: وستقی أي: لو کانت اة غل الاجر کات اة ولو 

صف الثاني علامة؛ ونه في وقت لا مازع له فيه. اه "فح" فعم أن المراد السب ني 
الأعوى لا في وضع اليدد؛ لان الكلام في الخارجَيّن» فافهم. 
۲۰۹۷۹7[ (قولة: وحریه) ذکره فی "اله "۳ 


Ee : 0‏ ا ا 7ھ ل س ل 1 ر( 
۲۰۹۷۲ (قوله: وسنه إن ارحاء فإن اشتبه فبينهما) سلا يو جحد في بعض الد خا 


)١(‏ في "د": ((وسَبَقهِ وإسلامه وحْريه ولو لأعى ...)). وي "و": ((كبينة الآحر وحريته وسَبقِهِ وإسلامه 
ولو اڈعی ۰ )) مح تقديم وتأخير. 

(۲) "ط": کتاب اللقیط .٤۹۹/۲‏ 

(۳) "النهر": كناب اللقیط ق١٤‏ ٣/أ.‏ 

.۲٠د/۲ انظر "اللباب": كتاب اللقیط‎ )٤( 

(د) "البحر": کتاب اللقيط ۵۷/۵ ۱ ۱۵۸ بتصرف. 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثاني ي دعوى نسب اللقيط و رقه وي تصرفاته بعد البلو غ ق٤‏ ۱۹ہ ب. 

(۷) "الفتح": کتاب اللقیط د/د٤۳‏ بتصرف. 

(۸) "النهر": كتاب اللقيط ق ١٤۳/أ.‏ 


Ht 1 HE 


)٩(‏ وهو ساقط من نسخحة د و 


حاشية اين عابدین کج د ا ل > N an Y:‏ کتاب اللقیط 


قضی لهماء ع أ لملم وان لاسي فيان 
ی به للمسلې "تتارحانية". (و) يت نسب رين ذمي و) لکن (هو مُسلٌ).. 


قال في "البحر": ((وفي ال رجن اذاه و ت متها يقضى لمن 

له سين الصبي. فلو اسن مُشتبها فعلى قولهما: سقط اعبار التاريخ ويقضّى لهماء وعلى 
قوله في رواية كذلك» وفي اخری: O EE‏ وف "التتارحانية : يقضى به بينهما ف عامة 
الروايات» وهو الصحيح). اا و کات ا و ا ف 
أيضاء فيقضى به لذي العلامةء قال قي "الفتح": (( و كلما لم يترحّح دعوى واحد ن الْدَعييْن 
يكو ابنا لهماء وعند الشافعي: يرجم إلى القاف). 

٠٠٠۷۳١‏ (قولة: قَضّى لهما) لأنه لم يظهر ترحيح أحدهما على الآحر فاستويا» كما لو 
a;‏ ولم يصب واحد منهما کما مر فافهم. 

]11€[ (قولة: رلا فلن ادعی ان ابن EY‏ ا وهو مخالف للمسائل 
المارّة» ولذا قال "المقدسي : ((ينبغي أنه لمن وافق)). 

قلت: على أل لذي رأيتة ني "التتار حا" : ((وإن لم یکن مُشکلا وحکم بکونه ابنأ فهو 
للذي يدعي أنه ابنٌ). اه وهذا لا إشكال فيهء و "الشار تبع ف التعبير e‏ 
وفيه احتصار مِل. 

٠٠٠۷٠١‏ (قولة: قضَّى به للمُسلم) لاد الذميين شهدا على ذِمي» والْسلمَين على مسلي 
)١(‏ "التاتر حانية": كتاب اللقيط - الفصل الرابع ي دعوى نسب اللقيط و رقه 9 
(۲) "البحر": كتاب اللقيط دأر۷ د٠‏ بتصرف. 
(۳) "الظهيرية": كناب اللقيط - الفصل الثاني في دعوى نسب اللقيط و رق ولي تصرفاته بعد البلو غ ق٤‏ ۹٠/ب‏ 
)٤(‏ 'التانر حانية": كتاب اللفيط - الفصل الرابع الي دعرى نسب اللفيط و رقه ١/۷۸د.‏ 
(ه) "الفتح": کتاب اللقیط .٠۲٥/٥‏ 


() المقرلة ]۲١۹۹۹[‏ قوله: ((ووافق)). 
)۷( "التاترحانية" : كتاب اللقبط ۔ لفصل الرابع لن دعوى نسب اللقيط و رقه ۷/9 . 
(۸) "البحر ": کتاب اللقیط د ۸٥؟۔‏ 


اء اكاك غق اب ل۷ل ا كتاب اللقبط 


r‏ ا کن 
ق ران لم نکن ي e‏ 
أو E‏ مکانھم کا MSR SE SEK E E‏ 


2 ا ر ی (YM‏ 
فصحت الشهادتان» ورجح المسلم. اه ج 
4 £ ر x‏ ر 
ن 1 5 ُ i‏ م ل 1 € 7 0 
‌ ا ء٤‏ ن 2 َ0 2 م با ا و 2 


ا ت ا ج ر 5 م ٤‏ 
الإسلام الثابتٍِ بالدار وهو ضرر به» وليس يِن ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر؛ لجواز 
(At oH‏ 
E‏ 


۶ غ ءٌ 
1 


و ان الف 
o ۰۹۷۷7‏ مالم يیرهن) وذ کر "ابن سما عة" عن "محمد": لو عليه زي أهل الشرك 
(ju .! 2 2‏ 
کصایب ونحوه فهو ابن وهو نصرانی؛ فتح ‏ . 
٠٠٠۷۸‏ (قولة: عُسلِميْن) فلو أقام بّة ِن أهل الذمّة لا يكون ا ا سک 
اتات وا ل اا الحكم بهذه البينة؛ أا شاد فا ی جو ادن غل مين 
9 ا e E‏ 
[1Y4]‏ (قولة: و عکس) آي: شما ٤‏ مکانهم. 


ّ ت‎ oT 
مه» فصیححنا دعواه فیما ینفعه دوت ما یضر‎ 


ر( "النهر": كتاب اللقيط ق .//٣ ٤١‏ 

(۲) في "و": ((لأنها)). 

(۳) ((أن)) ساقطة من "و". 

)٤(‏ "ح": کتاب النقیط ق۲۹۸//. 

(ه) 'الفتح": کتاب اللقیط ١د٤٣‏ بتصرف 

.!١۸/١ "البحر": کتاب اللقیط‎ )٩( 

(۷) "الخانية": کتاب اللقیط ۳۹۸/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدین م ¥۲ E RENNES‏ کتاب اللقط 


ا ا( دوقو 
وان ادعی اه ا الأ ع شم ۲ وکل "الزيلعي"" ظاهر 
9 ادعاه حرّان: اها اله ا من هذه حرق والآحر من ۰ الأَمَة e‏ 


۲۰۹4۰7( (قولة: فطاهرٌ الرواية اعتبارٌ اللكان) أي: في ف وف ت 
"المسوط ": ((اعتبرَ الواحد))» ولي بعضها: ((اعتبرَ الإسلا)) أي: ما يصيرٌ به الولدٌ مسلما نظرا 
له» ولا ينبغي اَن يذل تعن ذلك وقيل :ره يعتبرُ بالسيما والري» "فت" . 

وعلى ما رحه في "الفتح" يصيرٌ مسلما في ثلاث صورء وميا في صورةٍ واحدةٍ وهي: ما لو 
وحده ذمي في e‏ وهو ظاهر "الكتز"" وغيره» وقال ني "البحر"" أيضاً: ((ولا يعدَلٌ عنه)). 

۲۰۹۸4۱ (قولة: سقف آی؛ : سبق ى على , يد الواحد. 

E إلا بحّة ر‎ ET (قولة:‎ ۰A۲] 


[Y ° TAY]‏ (قوله: عند اد وقال ابو اواس یکون ا أنه يستحیل اَن يكوك الولد 
حرا بين رقيقيْن» قلنا: لا يستحيل؛ لجواز عِتقهِ قبل الانفصال وبعده فلا تبْطل الحرّية بالشك 


(قرة: فلا يطل ار بالك إل أي: الاب بالدًارء كما ذلك عبارة "ايلم "". 


.۳٠/۳ "الإحتيار": تاب اللقبط‎ )١( 

(۲) لی و" : ((یشبت نسبه)) بریادة ((نسبه)). 

(۳) "تبيین الحقائق": كتاب اللقيط .٠٠٠١/۳‏ 

)٤(‏ آي: "مبسوط" الإمام محمد كما يدل عليه السّياق لي "الفقح"٠‏ وليراحع "مبسوط" السرخحسي فقد ذكر ماقي 
نسخ "مبسوط " الإمام محمد مفصلاء انظر "مبسوط" السرخسي: کتاب اللقیط ۱۰/١د٠٠.‏ 

." ذکره ي "الفتع" تقلا عن "كفاية اليهقی‎ )٥( 

)١(‏ "الفتح": کتاب اللقیط ۳٠١/١‏ بتصرف. 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب اللقيط .٠٠١١/١‏ 

(۸) "البحر": کتاب اللقیط .٠١۸/١‏ 


1 1 


(۹) ص۰ ۱٦‏ در 


۳11/۳ 


الال غق یي ¥۴ ي كتاب اللقيط 


لثبوته من الجانبين» "زيلعي". (وإن وحد معه مال فهو له) عملا بالظاهر ولو فوقه 
تنه داب هو ٠‏ لا ما کان بهر به (فيصرفه الواحك) أو کیره (اليه بأمر 


۳ امف لر‎ TT 

]۸4 قول لبوته نه ن الجانین) فيه اا و ا ا 
کا ا ا ق ا ی E‏ کا که 'الريلع"”» أي 
E‏ ى الحضاتةء ووحوب النفقة ونحو ذلك وهذا م ا فکانت هذه البيدة 
أكثرَ إثباتا. 

٠٠۸٠١‏ (قوة: عملا بالظاه) أورد عليه: أن الاه يصلح للدفع لا للإثبات» قلنا: نعم 
يُدفْعٌ بهذا الظاهر دَعْوى بلك غيرهِ عنه» ثم يت يِلْكةُ بقيام يده مع حُرّيته الحكوم بهاء 
أفاده في اشح ٠‏ ۰ 


[T° ATT‏ (قولة: ولو فوقه و تت دحل فيه الدراهم الوضوعة علیه» وینبغی ي ا کک الدراهم 


التي فوق فراشه أو تحته له» کلباسه ومهادهِ ودثاره بخلاف الدفونة تحت ل ا 
[AY]‏ (قولة: أو دة بالنصب غا على ((فوقه))» اا ولو کان دلت اکال و هو 
عليها. اھ 


ا A M~ MW FL # O ET‏ 
۲۰۹۸۸ (قوله: لا ما کان بقربه) ي بعض النسخ: ((لا مکال بقربه)) ٠‏ وعلیها کتب ے 
(قرلة: فکانت هذه البينة) ا الدعوى. 


(۱) "تبین الحمائق": کتاب اللقيط .٠١٠/۳‏ 
(۲) انظر "النهر": کتاب اللقيط ق١١٤۳//.‏ 
(۳) "تبیین الحقائی": کتاب اللقيط .٠٠٠١/۳‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب اللقیط .٠٤۷/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب اللقيط ٠٠١/١‏ بتصرف. 


1( ا کتاب اللقیط ق۲۹۸ /ب بتصرف. 


(۷) كذا في نسخحة و 
کات افوا 


حاشية أبن عابدين E‏ سے كتاب اللْقَيط 


TT ita ت‎ E E a A ل‎ e 
لأنه مال ضائع. (ولو قَررٌ القاضي وَلاءه للملتقط صَح) "ظهيرية" ؛ لأنه قضاءٌ في‎ 
NES فصل مجتهلٍ فیه» نعم له بعد بلوغه أن يوالی من شاء.....‎ 


فقال: ((الظاهر: أنه سقط لفظ ((قي))» والأصل: (لا في مكان بقربه)) عطفاً على ((فوقه)) )) 
اه. قال في "النهر ": (روبه عرف أن الدار التي هو فيها وكذا الُستاأ لا يكون له بالأولى)) اه. 
وف ةق ال دا ر عر اف راه ار ون الات وهات 

]11۸۹ (قولة: لاه مال ضائع) قال فى "الفتح”“: (رأي: لا حافظ له ومالکه ون کان 
معه فلا قدرة له على اليفظ وللقاضي ولاية صرف مثله إليه» وكذا لغير الواجد بأمره والقولٌ له 
ف نفقة مثله. وقيل: و بغر مر القاضي)). 

٠٠١‏ (قولة: ولو رر القاضي ولاه للملعقط صح أي: بان يقول له: حعلت وَلاءَ هذا 
الفط لف ر ادامات ,فا عه إا ج 

۹ (قولة: لأنه قضاءٌ ني فصل مُحتهٍّ فيه) فإ من العلماء من قال: إن الط يشبة 
الْعِقَ من حيث إنه أحياهُ كالعيق فعلى هذا لا يكون متبرٌعا بالإتفاق بغير أمر القاضي إذا أأشهد 
حع ال افر بن كاب اة ا 

٠۲‏ (قولة: نعم له إلخ) ظاهرة: أن له ذلك ولو بعد ما قَرر القاضي ولاه للملتقِط 
الاه لا ا كد اهاب وقد راجت ا اا ا و ا ا 


(قوله: والظاهرٌ حلافة إلخ) بل الظاهر: أن له أن يوالي غيرَه» وجرد تفرير القاضي ولاه من اللتقط ليس 
حكما رافعا للحلاف؛ لعدم صدوره بعد منارَعة وصيرورته حادئة حتى يقال إنه تأكد بالقضاء وارتفعَ الخلاف. 


." /أ نقلاً عن "النتقى‎ ١۹ ٤ق "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة - الفصل الأول فيمن يلي على اللقبط‎ )١( 

(۲) "النهر ": كتاب اللقط ق١٤‏ ۳/. 

(۳) "البحر ": كتاب اللقط د/٠١١.‏ 

٠۳٤۷/١ "امتح ": کتاب اللقیط‎ (٤6( 

رھم "الیحر :۱۹۸/5 تضرف 

. ٤۹۹/۲ "ط": کتاب النقیط‎ )٩( 

(۷) نقول: قد راجعا عبارة "الخانية "فلم نر فيها أیفا شا تقرير القاضي» انظر "الخانية": کتاب اللقیط ۳۹۷/۳ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الحرء الثالث عشر ت ی 8۵ ب س كتاب اللقيط 


ما لم يعقل عنه E‏ المال» ا (ویدفعه ف حرفة ويقبض هبتة) وصدقتة» 
SS‏ ولو عَم الختا أنه ماتقط يِن 


۹ 


". (وله قله حيث شاء) وينبغي مَنعهُ من مصر إلى قرية "محر" Oy‏ 
ESSERE EEG E‏ 


ولم ك تال رو القاضي. 
De ۰۳7‏ ما لم يعقِل N OE‏ ج عقا | غه تقرر ا لن 
الل 
۰۹٤ [‏ ۰ قول ويدفعه في حرفة) ين ینبغی أن يقال ما قيا ل لي وص اليتيم: نة تمالع 
ولا فإ لم O‏ ا 
]۰42 (قوله: تقب هت صد ای او اه تصدق به عليه اذا ت فهیر '. 
قول ولس له حه الطاهر: أن هنذا لو دون إذن السلطان أو تاه فلو أن 
صَح؛ لأن ولايتة له كما يأتي' ولذا كان إوصي البتيم أن يختنه. 
۰4۷7 قول ولو علم النار* اخ( قله ف اا © ا ب ((قیل)). 
YA)‏ (قولة: ولا ينفذ للمُلتقِط عليه نكا EE E‏ والملك 
والستلطدة ولا وحود لواح منھا» ا وقد "الشار": Y/Y‏ ررك مره ف بیت 
ص د ر 
المال إذا زو جه السلطاد)). 
N ۰7‏ وبيع) أي: بیع ماله و کذا شراء شيء ليستحق ليستحق الثم دينا عليه؛ لأنً الذي إليه 
(١)"الخانية":‏ کتاب اللقیط ۳۹۷/۳ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية '). 
)( او كتاب اللميمل ق۱٤٣‏ /ب. 
ل( ا۷ے در 
)٤(‏ "البحر": كتاب اللقيط د/١١٠.‏ 


(د) "النهر": کتاب اللقیط ق۲۱٣‏ /ب. 


ا( ا 1٦‏ 


حاشية ابن عابدين کے د ے كتاب اللقيط 


في الأصح؛ لان لولاية ا ق و 
ل ل له DE SR CR E O E‏ 


اسا اط را د واف و ات فت ف بالأم؛ قإنها لا جوز لها ذلك مع أنها 
تملك ترو عند عدم ارو "الفتح". 

۰۷۰ (قولة: في الأصح لله لا ملك إتلاف سافعي ولا ملك تٌملیكهاء فأشبة“ الع 
خلا الأ لأنها تلك إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا عوّض» فبالعوض باإإجارة ا 
EN ed A U O 2‏ 
حبار اشاني؛ لأن الأول معلوم من قوله: ((لا تملك إتلاف منافعه))» وعليه: فيشكل قول 
"القهستاني ج اعد الا ابه مع أنه حلاف إطلاق المون» 
وعلى هذا: فلا ر يصح أن يحمل مقابلٌ الأصح من حواز حارو على ما إذا جره لياح الأجرة 


لنفسه؛ وشا بين القولين فافهم. 
(قوله: فیشکل قول "القهستاني" 
((لا)) ردا لما قال "القذوري"» ولال أصح كما قي "الإخحتيار")) اه. 
(قولة: وعلى هذا فلا يصح أن يحمل إل التوفيق الذي دکره ظط عن اي ال شل 
المنع من الإحارة على ما إذا اجره لتكون الال وحمل الجواز على ما إذا كانت للقيط) اه. وحيند 
فالأصوب قي عباره "المحشي" اَن يقول: على ما ادا اجره ليأحذد الأجرة للل وقال "طط ": : ((ذک 
ا ي" : اَن له ان يؤاحره))» وسيأتي خر الكراهية آ ا عا أوت ان فة غا مضا شلبي . 


إلخ) ا ((ولا اجا لان الأحرة لنقسه» وأعاد کا 


(۱) تقدم تخرججه 101۲ 

(۲) انظر "القتح": کتاب اللقیط .٠٤۷/١‏ 

(۳) ني "ك": (رفي شبهة)). 

.٠٤۸/١ 'الفتح": کتاب اللقیط‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز' : كتاب اللقيط واللقطة والآبق ۲۱۱/۲ بتصرف. 


)٦(‏ في "ب" : ((یأجحره)). 


الجزءالقالثاعشر ‏ .م ۷لا ا كتاب اللقبط 


(فروع) 
لو باع أو كفل أو تبر أو كاب أو أعتق أو وهب أو تصق وسَلم ثم قر 
أنه عب لزيد لا يصدَق في إبطال شيء من ذلك ؛ لأنه متهم » وتعامُة في 
"الخانية" ومجهول نسب قيطي ٠‏ 


٠۷٠١‏ (قولة: لو باع إلخ) أي: القيط بعد بلوغه. 

٠۷٠٠‏ (قولة: وسلّم فيد ي (روَهّب)) و((تصدق)؛ لأت به يحصلٌ الك للموهُوب له» 
والتصدق عليه. 

٠٠۷٠‏ (قولة: لا يصدق في إبطال شيء من ذلك) مفهومه: أنه صد في إقراره بار لزيد 
وهذا إذا کان زيد يدعيه کان قبل أن بقضی عليه .ما لا تقض ب إلا غل الأحرار كالحد الكامِل 
ونحوه» فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا قَبَل؛ أن فيه إبطال حكم الحاكې 09 کد ات 
کا لو کذبه زيت ولو كانت اللقيطة امراة لها زو كانت أمة امقر لهه ولا تضدق ق إبطال 
انکاح» ولو کان رحلا عليه مه لزوجته لا بصق في إبطاله؛ لأنه دين طهر وُحُوبُه. اه 
او مخضا و ا ر ناراف رر ار انة غد لا صد 
على إبطال شيء کان فَعلَهُ إلا النكاح؛ لأته رَعَمّ أنه لب يصح؛ لعدم إذن من يزعم أنه مَولاه 
واد برعو بخلاف الرأة لا يطل نكاحُها) اه. 

ه٠۷٠‏ (قولة: وحهول تسب كلقيط) أي: فيما ذكر من الإقرار» لا ف جميع أحكايِه كما 
لا يحى» وهذه السألة ستأتي في آخحر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن شاء الله تعالى» والله ستبحاته أعلم. 


)١(‏ انظر "الخانية": كاب اللقيط ٠١ ٠/١‏ (هاسش "الفتارى الهندية'). 

(۲) "الفتح": کتاب اللقیط .۳٤۸/١‏ 

(۳) انطر "البحر ": کتاب اللقیط .٠١۹/٣۰‏ 

(4) "البحر": كتاب اللقيط د/١٠٠‏ بتصرف. 

(ه) "التاتر حانية": كتاب اللقيط - في تصرفات اللقيط بعد البلو غ 5۸١-9۸٠/١‏ واستفاء النكأح من سائر أفعاله 
تقله في "التاتر حانية" عن "الظهيرية". 

() في اك" ((لا)). 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸۳١۷[‏ قوله: (روإن أَقَرٌ لغلام)). 


T\v/r 


حاشية اين عابدين ا ۷۸ EES‏ كتاب اللقطة 


A 
o. , ٠ (هي) بالفتح وسكنٌ: اسم ضيح للمال الاتقطلى "عي‎ 


بسم الله الرحمن 
کناب ال4 
تقدّم وجه تقدیم ا ر عليها وقال ٍ لا ((ھما متقاربان لفظا e‏ ا 


ر ر 


اقبط ی ا و غيرهم للتمييز بينهماء وقدم الأول لشرف بني آدم)). 

]۰۷۰8[ (قول کک أي: : فتج القاف مع ضم م اللاي را کا الاو 

۲۰۷۰۹7[ (قولة: a‏ قال "الأزھ ( : ((الفتح قول ا اللغىة وحذاق 
النحوبّين» وقال الليث: هي بالسكون» ولم أسمعهُ لغيره. ومنهم مَّن يعد السّكون مِن لحن 
العوام))» "مصباے'. 

۷ (قوله: اسم وضع للمال اللتقط) فهو حقيقة لا نحارء وهذا هو التبادرٌ مِن 
ا اللغة» لکن اتاراق "الف : A‏ بالفتح وصف مبالغة للفاعل 
ک: همزو ولمَرو لكثير الهمز واللش وبالسلكون للمفعول ك: حك وهرأوٍ لِمّن يُضحَكٌ منه» 


«كتاب اط4 
ق e A‏ م اسر ا ا 7 وک ق ام ر 
(قوله: كهمَرةٍ ولمَرَةٍ لكثير الهمز واللمزء وبالسكون إلخ) همزه هَمزا: اغتابه في غييقه» ولمَرَه 


لا من باب ضرب: عابه» 'يصباح'. 


(۱) "رمز الحقائی": كتاب اللقطة .۳٠١١/١‏ 

)۲( ص۸ د ا 3 

(۳) 'العناية": كتاب اللقطة ٠٤٠۸/١‏ رهامش 'فتح القدير"). 
)٤(‏ 'القاموس": مادة ((لقط)) بتصرف. 

)٥(‏ "تهذيب اللغة": مادة (رلقط)). 

.٠۳۸/١ هر اللیث بن المظفر وتقدمت ترجمته‎ )٩( 

(۷) المصباح المنير": مادة ((لقط))» بتصرف. 

(۸) الفتح': کتاب النفطة ۳٣۲۸/۵‏ ۔ ۳٤۹‏ بتصرف. 


الجزء الثالكثعشر u.‏ ۷4۹ كتاب اللقطة 


NE EGE OS 
TT ((مال يو جحد ولا يعرف 0 ولیس مبا))» رک مال ا لحربي»‎ 


ويهزاً به. وإغا قيل للمال: لقطة بالفتح؛ لأ الطباع قي الغالب تباورٌ إلى التقاطه؛ لأنه مال» فصار 
باعتبار آنه داع لى أحذه لمعنی فيه كانه الكثير الالتقاط محازاء و لا فحقيقتة: قط الكثير الالتقاط 
وماعن "الأصمعي ۰ و"ابن الأعرابي' 3 : آنه بالفتح اس للمال أيضا حمول على هذا)) اھ. 

١ ۷۰۸]‏ (قولة: وشرعا: ما بي جحد انعا الاه : له مساو للمعنى اللوي المذكورء ومثل 
قول "المصباح اا : ((الشيء الذي تجده ملقی فتأحذةٌ))» ويدل غه ان "ابن کمال' لم ا 
المعنى اللوي وهو ظاهر کلام الفتح'“ أيضاء وعليه: فلا يلرم في حقيقتها عدم معرفة امالك 
ولا عدم الإباحة. E LRN‏ مالکه الذي ا ا 
قط آنا کونها يجب تعريفها فذاك إِذا لم عرف مالكها؛ ا 
الحقيقة كالملا وغبرهاء وأئا الاح كالساقط ين ري اط وا 
کجوز ونحووِ کما یا N U‏ 
e‏ فافهم. 

(۲۰۷۰۹] (قولة: مال يو جحد إلخ) فرج ما اکان ل ل EE‏ 
ا إليه» وبالاخحیر مال الحربی» يرد عليه ا ا مان أو حاؤضل؛ ا داحل 


(قولة: الظاهر: أنه مساو للمعنى اللُغويً إلخ) فيه: أن التبا من اللغويّ عدم اشتراط اليا ي 
بخلاف المعنى الشرعي» تأمّل. 
(۱) تي ب" وام و'ط': (ر(مال يوجد)). 
(۲) "التاترحانية": كتاب اللقطة .٥۸۲/١‏ 
(۳) "المصباح المنير": مادة (رلقط)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب اللقطة .٠٤٣۹/۵‏ 
(ه) المقولة [۲۰۷۸۸] قوله: ((إن له ق eb‏ 


(1) ي م : (CL)‏ 


حاشية ابن عابدين ب هة 0 ا كتاب الاقطة 


وني "المحيط": (رفع شيء ضائم للجفظر على الغبر لا لتمليكم» وهذا يعم ما عَم مالکه 
کالواقع من السكران» وفيه: انه أمانة لا لقَطة؛ لته لا يعرف e E‏ 


و 


في التعريف. فالأولى أن بقال: n‏ بحر 

وأقول: (٣/ق۷۹/ب]‏ اليرر با لمكان ونحوه حرج بقوله: ((يُوحَد)) أي: قي الأرض ضائعا؛ إذ 
لا يقال ف ال ذلك» على انه في 'المحيط": حعل عدم الإإحراز من شرائطهاء وعرفها ما 
يأتي"» وهذا بيد أن عدم معرفة امالك ليس شرطا ني مفهومهاء "نهر "". 

۰۷17 (قولة: رفع سيء إلخ) هذا تعريف لها بالمعنى الصدريٌ - أعني: الالقاط الاه 
لازمُهاء وهذا بقع في كلامهم كثيراء ومنه الأضحية؛ فإنها اسم لما يُضحّى به» وعرّفوها شرعا: 
بذبح حیوان محصوص إلخ وهذا a‏ خر ما Rs‏ 

}۲۰۷۱۱ (قولة: ل للتمليك) الأولى: ((لا للتملك). 

(قولة: وفيه: أنه أمانة لا لقطة إلخ) فيه نظر؛ فل اللقطة أيضا أمانة وعدم جوب 

تعریغه لا ره عن کونه لقطة کما قدٌمن؛ e‏ اُي: لا حافظ 
له نظيرٌ ما مر في المال الذي يوحَدمع الل وفي "القاموس": ((ضاع الشيءُ: صار 
مهسا لهذا دک وا ر ا ا لا وای ا اریت ین ا 
عدم معرفة امالك ليس شرطا في مَفهومها)). 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ٠١١/١‏ بتصرف. 

(۲) لي المقولة الآتية. 

.ب/٣‎ ٤١ "النهر": كتاب اللقطة ق‎ )٣( 

)٤(‏ القولة [۲۰۷۰۸] قوله: ((وشرعاً ما يوحَدٌ ضائعا)). 
(ه) المقولة [۲۰۹۸۹] قوله: ((لاأنه مال ضائم)). 

)١(‏ 'القاموس ': مادة (رضاع)). 

(۷) "النهر ": كتاب اللقطة ق ۳٤١‏ /إب. 


الجزءالثالٹ عش .س ۸ ا كتاب اللقطة 


ق ۱ f‏ ا A‏ : 
(ندب رفعها لضاحبها ٤‏ إن امن على نقفسيه تعريفها» وإلا فالترك اوٰی» وي 
f 2 : a fo 1 1‏ و TO‏ و 
البدائعم": (روإن أحذها لنفسيه حَرْمَ؛ لأنها كالغصب)). (ووَحب) أي: فرض» 


٠٠۷٠۴١‏ (قولة: نإب رَفعها) وقيل: الأفضل عدَمُه» والصحيح: الأول وهو قول عامّة 


لاء حصوضا في زماننا كما في "شرح الوهبانية". 

قلت: ويْمكِنْ التوفيق بالأمن وعدَيه. 

]۷14[ (قولة: انا على ا أي: عدم تعريفها كما لا يخحفى. اه و 
آي: لان الأمن ما حاف منه» والُخوف عدم ات ل اش إل ًك يدعي و ق 
عل نفسه)) معنی: ((وبْق منها))» تأمّل. 

۰۷467[ (قولة: ول أي: وان لم ياهر؛ اك فلا ينای ما ف 'البدائع ؛ لأنه فيما إذا 
أحذها لنفسهء فإذا ف ن مته مها من احا اترك وإذا د 
لک إن أحذها لنفسه لم اس شاا ها اا AEE‏ 

e (قولة: و کالنصت ا کا من جحهة الي والضّمان ولا‎ LAT 
الغصب: رفع اليد الحِقَة ووضع البطلةء ولا يد مُحمَة هناء تأمّل.‎ 

٠٠۷٠۷‏ (قولة: وجب أي: فرض) ظاهرة: أن امراد القرْض القطعي الذي يكر منكره» وفيه 
اظ غل في "الفتح"“ لم يفسر الوحُوب بالافتراض كما فعَلٌ "الشارح“ بل قال: وإ غلب 
على ظنه ذلك» أي: ضياعًها إن لم يأحذهاء ففي "الخلاصة": (ريغترّض الفم). اه تامّل. 


)١(‏ في "و": (رلالكها)). 

(۲) "البدائع": كتاب اللقطة .۲٠٠١/٠‏ 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة ق١١‏ ١/أ.‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب اللقطة ق۲۹۸ /إب. 

(ه) "البدائعم": كتاب اللقطة - فصلٌ: وأما بيان أحوالها .٠١٠١/١‏ 
)١(‏ "ط": كتاب اللقطة .١١.١/۲‏ 

(۷) "كاف اللسفي": کتاب اللقطة ق۸٣۲‏ / بتصرف. 

(۸) "الفتح": کتاب اللقطة ۳٠۹/۰‏ بتصرف. 

(4) "علاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق .//۳٣١٠١‏ 


TIA/Y 


حاشية ابن عابدين 0 AY‏ ا كتاب اللقطة 


E A‏ 1 1 : 9 ا 1 ع ې 
۲۰۷۱۸ (قوله: فتح وغيره) أي: ك"الخلاصة و"المجتبى'» لکن E‏ البدائع ٤‏ ((اك 
'الشافعي" قال: إنه واحب وهو غير سديد؛ لأ الترك ليس تضييعاء بل امتناعٌ عن حفظٍ غير ملتزم» 
TT E O ok‏ 
كالامتناع عن بول الوديعة)) اه. وأشار في "الهداية"" إلى التبري من الوخوب بقوله: ((وهو 
o‏ ,و . f ۴ (ODN wl o 777 > 1 (TY yh‏ ر ا 
واحب إذا حاف الضياع على ما قالواء ڪر ملخحصا. و حزم في النهر : ((باں ما في البدائع 
: ۶چ Yt 1 ett HH HH i r“ If MN,‏ 
شاذ» وان ما في "الخلاصة" حَرّى عليه في "المحيط " و "التتارحانية ‏ و"الإختيار” ‏ وغيرها)) اه. 
قلت وکذا ٤‏ شرح اوا E i‏ 
)٠٠۷٠۹(‏ (قوله: عند حوف ضياعه) المراد بالخوف: غلبة الطن كما نقلناه“ آنفاعن 
"الفتح"» وهذا إذا أ على نفسه» وإلا فالترك أولى كما في "البحر" عن "المحيط"» تأمل. 
٠٠۷۲٠[‏ (قولة: كما مر ') أي: في اللقيط من قوله: (رالتقاطه فرضٌ كفاية إذا غلب على 
ا و 39 e‏ 9 ك o7‏ ا » 2 اگ f‏ م hu‏ 
هلا که لو لم يرفعه» ولو لم یعلم به غيره ففرض عين)) اه. وينبغي هذا التفصيل هناء حموي . 
٤ SS‏ کت 1 E E‏ 1 
٠٠۷۲٠‏ (قوله: فلو تر كها) أي: وقد أَمِن على نفسه» وإلا فالترك أفضل "طط" '. 
)١(‏ "البدائع": كتاب اللقطة ۲٠۰/۹‏ بتصرف. 
(۲) "الهداية": كتاب اللقطة ۲/د۷٠.‏ 
(۳) "البحر": كتاب اللقطة .٠١۲/١‏ 
)٤(‏ "النهر ": کتاب اللقطة ق١٤۳‏ /ب ۔ ق۲٤‏ ٣/ا.‏ 
(ه) "التاترحانية": كتاب اللقطة - الفصل الأول في أحذ اللقطة والانتفاع بها وتلکه TE‏ 
)١(‏ "الإحتيار": كتاب اللقطة ۳۲/۳. 
(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة ق د١٠‏ /أ- ب. 
(۸) المقولة ]۲١۷١۷[‏ قوله: ((ووحب أي: فرض)). 
(4) "البحر": كتاب اللقطة .١٠١١/١‏ 
( ۰ ۱) ص ۹٣د‏ ١ہ‏ 0 


)١١(‏ "ط": كتاب اللقطة ٠,۲‏ .د. 


الجزء الثالث عشر ج Ar‏ ا د كتاب اللقطة 
EE 1 11 A o.‏ 1 )0( . 
ظاهر کلام النهر : لاء وظاهر کلام الصنف : نعم؟ FASTA‏ 


(قوله: اهر کلام ل لا) الأولى أن يقول: استظهَر في "النهر": ((لام)» 
وأصلةُ لصاحب "بحر" استدلالاً .عا في "حامع الفصولین": ((لو اتفتح زق فم به رجلٌ» فلو 
لم یأحذۀ تئ ولو أده ثم ترك صن لو مالکه غاباًلا لو حاضرا وکذا لو رأی ماوقع من 
کم رحل)) اھ. فقولة: زو کا دل ل انه لا نشین برك اده لک ندل علی آ هلر ااه 
ٹے ت رکه يضمن وهو حلاف ما یاتی قریبا عن "الت" ارف ا و ل أن الرق إذا 
انفتح ثم ت رکه بعد اذه لا ب مِن ميلان شيء منه فالهلاك فيه مُحققٌ» حلاف الواقع من الكم 
لو ترکه بعد أحلو؛ لاحتمال أن يَلقطه امین غيرهةُ. 

(تنبية) 

أفاد أنه لا يازمٌ من الإثم الضّما واستدل له في "البحر" عا قالوا: (رلو مع امالك عن 
ee pa‏ 
دار فیها دواب فذهیّت فلا يضمن i ae‏ عار ف شي ٤ e‏ 
یه زیت کما نی "کان الماک" لان ابوط والسیلان حن بد نفس الحلّ الى بخلاف" 
ذهاب الذواب أو الطير؛ فان بفعلها ا بنفس فتح الباب. و ل اللةَطة بعد أحذها 


3 


(قولة: والفرق بينة وبين الزف 
إذا رفعها م ردها. 


: أن الرّقٌ إلخ) أي: على ما حَرّى عليه في "الفتح" من عدم الضّمان 


./۲٠١ ق/١ "المنح": كتاب اللقطة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب اللقطة ق ۲٤٠/ا.‏ 

(۳) "البحر": كتاب اللقطة د/۲١١٠.‏ 

.١١١ - ٠۱١١/۲ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواحبة إلخ‎ )٤( 
ادر‎ ۱۸٤ص‎ )٥( 

. ٠١۲/١ "البحر": كتاب اللقطة‎ )١( 
((والشق جخلاف)) ساقط من "ك‎ )۷( 


4 


حاشية ابن عابدين e‏ كتاب اللقطة 


ا ٤‏ "الصيرفية": ((ھار يکل ا اتال فلم نمنغة خت کل قال ف "البدائم": 
و ت رر ا . ET Dn‏ مم ت ك DM.‏ 

الصحيح: أنه يضمن)) انتهى. وي 'الفتح"" وغیرو: ((لو رفعها نم رها لمكانِها 

لم يضمن يي ظاهر E ARS TC‏ 


فان لا کھا لیس بالترك بل بفعل الآنیِلِ بعد و کذا لو تركها قبل أخذرها بالأولى» بخلاف ترك 
ارق الفح بعد أُحذِه؛ فان سیلانه بتر که نّا لو ت ركه قبل حاو فإنه لا بسب سيلانةُ إليه أصلا. 

(۲۰۷۲۳] (قو ل لما الصيرفة" إلح) کر "الز اهدي" هذا الفر ع بلفظ: ((رأی حهمارم)» 
قال "افير الرّملي": (رفلو اليمارٌ لغيره أفتيت بعدم الضّمان)) اه. ولا فى ظهورٌ الفرق بين 
مارو وحمار غير فانه إذا كان الحمارٌ له و ركه صار الفعلٌ منسوبا إليه والنفع عائدا عليه بخلاف 
مار غیرو؛ فإنه وإ کان الإتلاف مُحققاً وهو یُشاهِده لکنه لا يَتفِعٌ به» فهو کما لو ری زق 
تفتحا كما مر . وإذا لم يضمن هنا لا يضمن برك القطة بالأولى؛ لعدم تحقق اَلَف به كى 
قلناء فافهم. 

5 (قولة: لم يضمن في ظاهر الرواية) هذا إذا أحذها ليعرفهاء ولا ا‎ YoY] 


ما لم يردها إلى رها كما في "نور العين" عن "الخانية"ء وقدمناه عن "كافي الحاك". وأطلقه 


(قول "الشتارح": قال في "البدائع": الصحيح: أنه يضمن إلخ) الذي في "المنح": ((قال القاضي 
'بديع الدين" إلخ)). 
)١(‏ لم نغثر عليها في "البدائع" وانظر تقرير الرافعي في هذه الصحيفة. 
(۲) "الفتح": كتاب اللقطة ه/١١٠.‏ 
(۳) في 'و": ((للی مکانها)). 
)٤(‏ لم بحدها في مظانها من "الفتاوى الخيرية". 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(1) "الخانية": كتاب اللقطة ۳۹۲/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) القولة ]۲٠١۷۲۲[‏ قوله: (رضاهرٌ كلام "النهر": لا)). 


الحزء الثالث عشر پچ د ۸ EEE EES‏ كتاب اللقطة 


ا ر y‏ ھ 0 
e e E E a a e‏ وسکران؛ لعدم الحفظ منهم 
(فإن أشهد عليه) بأنه أخحذه ليرده على ربه» E O a o‏ 


فشَمِلّ ما إذا رَذها قبل أن يذهب بها أو بعدَه» قال في "الفتح": ((وقيده بعضٌ المشايخ: ى 
إذا لم يذهب بهاء فلو بعدَة ضَهِنَ» وبعضَهُم ضمنه مُطلقاء والوجة: ظاهِر الذهب) اه. وشَيل 
أيضاً: ما لو حاف يإعادتها الهلاك» وهو ميد هما استظهرة فى "النهر" كما م" . 

(۲۰۷۲] (قوله: وصح تقاط صب وکر او الول الس کیا 
"'المجتيى ". وينبغي ان کرت اريت إلى مَوْلى العبكب كالصيي بجامع الحجر فيهماء أ اد 
ر لكاتب اريت الها اهر . وصح أيضا التقاط الكافر؛ ؛ لقول "الكافي": ((لو أقام مدعيها 


ر ري ۶ 


e‏ قبلت)) اه. وعلیه فتشبت الأحكام من التعريف والتصدق بعده» أو 
الانتفاع» ولم e‏ 

1.۷[ قول: ل 2 إلخ) مأحوذ من قولِه في "النهر": ((يتبغي أن لا ردد ئي اشتراط 
کو نالا سای فلا يصح ا المجنون إلخ)). لكنُ " ادغاي المخرة رو" 
اول باب امرتد: ((أ حکمه حکم اص العاقل))» ومفتضاه: ر التقاطهء تأمل. قال "ط"": 
((وفائدة عدم ف لاط لرن جره a‏ الإفاقة ليس له الأحذ E EAT‏ 
التعليل: تقييد الصحة في الصبى بالعقل) ا 

. (قولة: فإ أشهد عليه) ظاهرٌ "البسوط "“: اشتراط العدلين "ف‎ ٠۷٠۷ 


)١(‏ "الفتح": كتاب اللقطة ٠١٠/١‏ بتصرف. 

(۲) المقولة ]۲١۷۲۲[‏ قوله: (رظطاهر كلام "النهر": لا)). 
(۳) "النهر": كتاب اللقطة ق ٤۲‏ ۳/أ بتصرف. 

() "البحر": كتاب اللقطة .٠١٠۲/١‏ 

(ه) "النهر": كتاب اللقطة ق ./٠ ٤۲‏ 

() المقولة ]۲١۲۷١[‏ قوله: ((ومعتوه)). 

(۷) "ط": كتاب اللقطة ٠١٠/۲‏ بتصرف. 

(۸) "المبسوط ": كتاب اللقيطة .١١/١١‏ 

(۹) "الفتح": کتاب اللقطة .٠٣١۹/۰‏ 


حاشية ابن عابدین ا دد كتاب اللقطة 
ا ر و ا د ی ا 2 ٢‏ م 
ویکفیه ان یقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي (وعرف) RE INET‏ 


[YA]‏ (قولة: ویکفیه) أي: قي الإشهاد ُن يقول إلخ» i‏ و ((عندي ا 
و شي فن ره إلخ))» ولا فرق بين کون اللقطة واحدة و ا کشر لاتها ات جشسس» 

وو ررر شی دل غل 
أله لا يشرط التصريح بكونه لقطة وبه صرح في "البح ر" عن "الولواية". 

1۲۰۷۲4 5 شتف "المصبا"*: ((نشدت الضالة نشد من باب قت ا وگلا 
إذا عَرفتهاء والاسم نشدة ونشدا» بكسرهما. وأنشدتها بالألف: عرفتها)). 

٠٠۷۳٠‏ (قوة: وعَرّف) معطوف على ((أشهد))» فظاهرة: أن الإشهاد لا يكفي تفي 
الضّمانء وهكذا شط في "المحيط " إتفي الضّمان الإشهاد“ وإشاعة التعريف وحكى فيه ق 
'الظهي ًة" احتلافا: ((فقال "الحلوانئ": يكفي عن التعريف إشهادهُ عند الأحذ بأنه أحتها 
يردها وهو المذ كور في "السير"» ومنهم من قال: يأتي على أبواب المساجد وينادي)). 

و حاصلة: أن الإشهاد لا بد منه على قول "الإمام" باتفاقهې والخلاف في آنه هل 
عن التعريف بعدَه أو لا؟ ولم يقل أحد: إن التعريف بعد الأحذ يكفى عن الإشهاد وقت الأحذِ 
جلافا لِم فهمّه في "الفتح"”“. هذا حاصل ما قي "البحر" و"النهر" '. 


ووم 


ولا خب آل بن ذها أو افضة صر صا ين هدا الرّمان» "فتح 


< 


1 


)١(‏ "الفتح": كتاب اللقطة /١‏ ٠د"‏ باحتصار. 

(۲) "البحر": كتاب اللقطة .٠١۳/١‏ 

(۳) "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة - الفصل الأول فيما يضمن اللقيط إلخ - نوع منه: فيما ينفذ تصرف الماتقط 
في اللقطة وفیما لا ينفذ ق٠‏ ۲٠/ب.‏ 

)٤(‏ 'المصباح المنير": مادة ((نشد)). 

() من ((لا يكفي)) إلى (رالإشهاد)) ساقط من ' . 

)٦(‏ "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث في تعريف اللقطة إلخ - النوع الأول ف تعريف اللقطة وما 
يصنعم بها ق٤‏ ۹٠/ب‏ بتصرف. 

(۷) انظر "شرح السير الكبير": باب قسمة الغنائم .١٠٤١/٤‏ 

)۸( 'الفتح": كتاب اللقطة د . د٠.‏ 

(4) "البحر": كتاب اللقطة .١١ ٤/١‏ 

)٠١(‏ "النهر : كتاب اللقطة ق ۳٤۲‏ //ء نقلا عن "الحلواني" و "السير الكبير". 


۳۱4/۳ 


الد الال ع ى ¥ د ا كتاب اللقطة 


أ ادى غه اح ,جدها ود الحايع (إلى أن عَم أن صاحبَها لا يطلبهاء 
أو أتها تفسدٌ إن بَقَيَتٌ كالأطعمة) والثمار E‏ 


¥11 0 آأي: ناڌی عليها إلخ) انار ال نالاد E‏ الجهرٌ به كمال 
'الخلاصة"' لا کما فعلَهُ بعضهم؛ حيث ذل رَه ني بعر حارج الإصر » فنادی علیهاء فاتفق أن 
صاحبّها كان هناك فْسَمعَه كما حكاه "ارسي" . ومر : (رأن لقطة الصبي يعرفها وّه)» 
زاد في "القنية": ((أو وصيه)). وهل للملتقط دفعها إلى غيره ليعرفها؟ فقيل: نعم إن عجر وقيل: 
لا ما لم يأذن القاضيء ا ا ((له دفعها لأمين وله استردادذها منه» 
ون هکت ف يده لم يَضمَنْ). 

۴ (قولة: وني الحاب) ۳ق ۸۰/ب] أي: محلات الاجتماع كالأسواق وأبواب 
ا کد ق 

(VTY;‏ (قولة: إلى أن عم أن صاحبّها لا و لم يجعل لار اتباعا 
ل "السرح "۳ فان بی الحكم على غالب الرّأي» فيعرّف القليلَ والكَفيرَ إلى أن يغب على رأيه 
أن صاحبه لا يَطلبّه» وصححه في "الهداية". وني "المضمرات"'" و"ابحوهرة" ": وعليه الفتوى. 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق ١‏ ۳۳/ا. 

(۲) "المبسوط": كتاب اللقيطة .1/١١‏ 

(۳) المقولة ]۲١۷۲١[‏ قوله: ((وصح التقاط ص وعبد)). 

./۸٠١ "القنية": كتاب اللقطة ق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب اللقطة .١٠١٤/١‏ 

.١٠١/۲ "حامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب اللقطة ٠١٤/١‏ . 

رظ ٠:‏ كاب اللطة :۳/١١‏ 

(۹) "الهداية": كتاب اللقطة .٠١۷١/۲‏ 

)١٠(‏ نقول: ليس في "البحر" العزو إلى "الضمرات" وعبارته: ((وصححه ي "الهداية"» وقال في "البزازية" والجوهرة": وعليك 
الفتوى))» ولم يذكر "الضمرات". 

. ٤۷/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب اللقطة‎ )١١( 


حاشية اہن عابدين ا e‏ ت كتاب اللقطة 


unudurrsevrnErREEAGpDRNPNDESLNANFRESRNMNRERHALSTNSNDDGQFPRENaAAEREERERADGAGAACRRRREENPRHHGAVRHHEYHAGNDNHARDE 


وهو حلاف ظاهر الرّواية من التقدير با حول في القليل والكثير ا "الإاسبيجابي"» وعليه 
قیل: بعرفھا کل حُمعق» وقیل: کل شهر» وقیل: كل ستة أشهن "بجر" 

قلْت: اتون على قول "السرحسي" والضاهر: أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير 
تأمّل. قال فى "الهداية": (رفان كانت شيعا يعلم آل اا ا كاو ور امان 
O‏ جاز الانتفاع به بلا تعریفي» ولكنه يبقى على ملك مالكه؛ لان التمليك 
ين المجهول لا يصيح))» وني "شرح السير الكبير: (رلو وَحَدَ مل السوط والبل فهو منرلة 
الَقطةء وما جاء ني الترحيص في الوط فذاك في اکير ونحوء ما لا قيمةً له ولا به صاحبُه 
بها قط مو رعا القاه هه الى وقشور اران بعر الإبلِ وان الاو اميتة» ما ما يعم أن 
E oL‏ والدابة العحفاءُ ۔ التی يعم ان صاحبھا ت رکها - إذا أحذها إنسان 
فعليه رها استحساتا؛ لان صاحبها إنما تركها عجرا فلا زول هلكه عنها بذلك والسّوط إنما 
ألا رغبة عنه؛ لقدرته على حَمْله. ولو عى على صاحب الدَابة أنك قلت: من أحذها فهي له 
فالقول لصاحبها يمينه إلا ٳذا نكل او برهن الآڃذ فهي له وٳڏ لم يکن حاضراً حين هذه القالة 
وبعد صحّة الهبة إذا سّمنت دة فی يده فليس للواهب ارو أن الرّيادة ا تمع 
الرحوع)). اه ملخصا. 


(قولة: أو تخصيصٌ لظاهر الرّواية إلخ) لا يتأتى هذا التخحصيصٌ مع قول "البحر" لي بيان ظاهر 
الرواية من التقدير ببالحول في القليل والكشيرء نعم یتأتی على عبارة غيره: ((ظاهر الرواية تقديره 
بالحول)) من غير فصل بين قليل و كثير. 

(قولة: ولو ادعی على صاحب لداب أك قلت: من أخذها فهي له إلخ) هذا لا يظهرٌ على ما تقَدمّ عن 
"الهداية": ((من أن التمليك من المجهول لا بصيح))» وإنا هو رواية أحرى قائلة بصحّة إباحة املك للمجهول. 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ٠١4/١‏ بتصرف. 
ر( "الهذاية": كتاب اللقطة .١۷١-١ ۷١/۲‏ 


(۳) "شرح السّير الكبير": باب ما يحمل عليه الفيء وما پر کبه الرحل من الدواب ٠١١۹/۳‏ وما بعدها. 


اجره الثالتاعشر   .‏ ١۸ا‏ ر كتاب اللقطة 


۰ 8 7 . ا 0 e‏ £ و 2 
fa‏ م و 3 E‏ ّت م f‏ َء م £ 1 If‏ 11 4 س 
إل ا ربها احده لر د٤‏ وقبل الثاني فو له بیمینه»؛ و به ناحد» حاو ي 2 واقره 


(ns 1‏ .و 
اللصنف و یره EASELS EERE OLSA SA oo‏ 


[TeVTE|‏ (قوله: کانت أمانة) حواب قوله: ((فان أشهد اخ)). 


ت 


ا 8 1 ٤ ۹ IE‏ ٌ @ ~~ 2 ٍ ت 
('YFTo]‏ (قوله: مح التمكن مته) اي: ن الإإشهاد. اما لو لم ا من ا عند الرفع» 
أو حاف أنه لو اشهد ده ماده مه الظالم فتر که لا يضمن ا عن rR‏ 


ر٣۷٠‏ (قولة: أو لم يعرفها) مني على ما م : ((من أن الإشهاد لا كفي عن التعريفي)). 

VV‏ (قولةُ: إن انکر ر ما لو صدقّه فلا ضمان اماع ا 

۲۰۷۳۸ (قوله: وبه تأحذ إلخ) وكذا ذكر "الطحاو ی" كاي اهر غ ای 
قال في "البحر": (روفي "الولوا ية : محل الاحتلاف: فيما إذا اتفقا على كونها لقطة» لجن 
احتلفا هل الَقطها للمالك أو لا؟ أمّا إذا احتلّفا في كونها لمطة فقال الالك: أحذتها غصبا وقال 
األقط: لقطة وقد أحذتها لك فانط ضام بالإجهاع)). 


.ب/١۲۹ "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ق‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب اللقطة ١/ق‏ ١٠۲/ب.‏ 

١١۳/١ "البحر": كتاب اللقطة‎ )٣( 

)٤(‏ "الخانية": كتاب اللقطة ۰/۳ ۹ (هامش "الغتاو ى الهندية'). 

(د) المقولة ]۲١۷۳١[‏ قرله: ((وعرف)). 

)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ١۹۳/١‏ بتصرف. 

(۷) "ختصر الطحاوي": كتاب اللقطة والآبق ص١٤ .١‏ 

(۸) "النهر": كتاب اللقطة ق ./٣ ٤۲‏ 

(۹) "البحر": كتاب اللقطة ٠٦۳/١‏ بتصرف. 

)٠٠١(‏ "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة - الفصل الأول: نباف اا ع اة رع ا ا رة 


المنتقط في اللقطة وفیما لا ينفذ ق د۲١‏ أب بتصراف. 


حاشية ابن عابدين وا م ت 1۹۰ e‏ كتاب اللقطة 


A 


2 


(ولو من الحرم أو قليلة أو کتیرة) فلا فرق ین مکان ومکان؛... ا o‏ 


ر٣۷٠‏ (قولة: ولو من الحرّم) لإطلاق قوله عليه الصّلاة والسلام: رراعرف عفاصَها_ 


أي: وعاءّها » وو كاءها _ أي: رباطها -» وعرفها مة : 

)١(‏ أخحرجه مالك ۷١۷/۲‏ والشافعي في "مسنده" ۲ وعبد الرزاق (۱۸۹۰۲)» وعبد بن حميد (۲۷۹): والحميدي 
»)۸۱٩(‏ وابن آبی شیة ۱۹۱/۵ ۰ه واحمد ۱۱۷/٤‏ والبخارتي )٩١(‏ لي ي العلم باب الغضب والموعظة في 
التعليي و(۲۷٤۲)‏ ف القطة - باب اله الإبل و)۲A(‏ - باب ضنالة الغن ا ER‏ 
بعد سنة رَدها ؛ لأنها ودیعة عنده» و(۳۸٤۲)‏ - باب من عراف اللقطة , ولم برفعها للسلطانء و(۲١۱)‏ في الأدب _ باب 
ما يجوز من الغضب والتّدة لأمر الله» ومسلم (۷۲۲ )ف القطة - باب معرفة العقاص والو كاء وحكم ضالة القنم والإبل» 
وأبو داود ٤(‏ ۷۰ و( ۱۷۰) ف اللقطة - باب التعريف بالقطةء والتر مذي GS E )٠۴۷۲(‏ ي النقطة 
وضالة الخنم» والنساني ف 'الکیری' (2۷۷1) في إحياء الموات باب ما يحمى من الأراك و( 3۸۱) و( ۸۱د )ي اة 
باب الاش E TE‏ وا ا عوانة )1٤۳۷(‏ و(۳۸٤1)‏ و(۳۹٤٦)‏ 
و( )1٤ ٤۰‏ و(1٤٤1)‏ و(9۲٤1)‏ و( ٤2‏ ) و( )٦ ٤٥‏ و(2۸٤1)»‏ وان المحارود (177) و(۷٦1)‏ والطحاوي 
۴ وابنن حبان )2۸۸٩(‏ و( ۰ »)٤1۸۹‏ والطبراني )٥۲٤۹(‏ و(۲٥۲د)‏ د E‏ 
والدارقطني ٤‏ والييهقي | SAO E ۹Y cA YAT «YAT‏ طرق عن زييعة بن بي 
عدار ن عن رید ول لسغت عن ريدن خعاند ابلنهني به مرفوعا. 
وهکذا رواه يد ين حنبل وعلي بن المديني والحميدي وغيرهم عن سفيان بن عيينة عن بى بن سعيد الأنصاري عن ربيعة 
ار ع 
ورواه سفیان عن يحى بن سعياد عن بزيد مولى النبعث أن النبي يلل سول عن ضالة فذكره مرسلاء قال بجيى: وأحبرني 
ربيعة أن يزيد قال: عن زيد بن خالد قال: ((ستل النبي يلو ...)) 
أحرجه الحميدي »)۸1١(‏ وأحد ٠١/٤‏ والبخاري (۲۹۲) في الطلاق - باب حكم المفقود في أهله وماله: والنسائي 
) ۰) في إحياء الموات باب ما يحمى من الأراك و(۳٠۸د)‏ باب الضوال الاحتلاف على ابي حيان» (AIT)‏ 
ن اللقطة _ باب الأمر بتعريف اللقطة» وابن ماحه )۲٤٠١ ٤(‏ في اللقطة ا والبقر والغنم وأبو غوانة 
٦٠١ ٤(و )٠٤٠١۲(و )٤31(‏ والطبراني في "الكبير" )٠۲١١(‏ من طريق أحمد بن حنبل وعلي بن TT‏ 
وإسحاق بن إسماغيل كلهم عن سفيان به. إلا أنه وقع عند الطبراني من طريق معاد بن المثنى عن علي بن المديني عن 
سفيان عن بى بن سعيد وربيعة عن يزيد] قال: ((جاء رجل إلى رسول الله 5 ...)) وخالفه سليمان بن بلال» فرواه 
عن بی بن سعید عن بزید أنه سمح زد بن خحالد س الله عنه أن رحلا ...ا لحديث» حر جه البحاري )۲٤۲۸(‏ ف 
اللقطة - باب ضالة الغنم» ومسلم )١۷۴۲(‏ ف اللقطة - باب معرفة العقام ر والوكاءء والنسائي ف ''الکری" كما "فة 
الأشراف" ١۲١۲ء‏ والطحاوي OW E e ٠١٤١/٤‏ واليهقي مر اظریی 
ليها ت E‏ يزيد مولی انبعت به. وتابعه ماد ن سلمة. اخرجه ملم (۱۷۲۲) لي اللقطة _ 
باب معرفة العفاص واو كاء» وأبو داود (۱۷۰۸) ف اللقطة ۔ باب التعريف باللقطةء والنسائي في "الکبری" (١۷۷د)‏ - 


الحزء الثالثٹ عشر 1 1۹۱ ا ل كتاب اللقطة 


e‏ 2 ر چ م ر # ت 
وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام في مَكة: رر ولا تحل ساقطتها إلا لمنشب)' 


e 


ف إحياء الموات - باب ما يحمى من الأراك لرل و ى القت بات لار E‏ و(3۸۰۲) وق کاب 

"الضوال" ‏ الاختلاف على أبي حيان» وأبو عوانة 1٤ ٥۳(‏ )» والطبراني لي "'الکیر" (۲۱د) من طرق عن حاد بن سمة عن 
یی بن سعید وربيعة بن بي عبد الرحهمن... به: لکن قن مع بجی ربع ین ابی عبد رهن عن بريد په موصولا. 

بو داود (۰۷ ۷٠‏ ف القطة ا والستائی ى الکیری را ف الل للقطة ‏ باب الأمر 
تعريف اللطةء والطبراني »)١۲١۸(‏ والبيهقي ۱۸٦/١‏ من طريق عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يريد (ح)» 
والنسائي (۷۷۳د) في إحياء الموات - باب ما يحمَى من الأراك من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله 
ابن يزيد عن آببه يزيد عن زید بن حالد به. 

و ا لر ا و خالد په حر حه امد ۱۱۹/4 و۱۹۳۵ روسنم (۱۷۲۲) ( )2 (A)‏ 


ا والوکاء ‏ وأبو داود (۱۷۰۹) ل ف الأقطة - باب التعريض باللقطة» اوالرندي (TYY) dd‏ 


چ ت 2 De AD ET‏ 
ف الأحکام ۔ باب ما بحا ٰ الشهة و الت ابل والغنمة وان ما جحد )۷ ٣‏ ۲ ) ی ن اتيا“ سواد ا د و نمم لي ی 


ّ وا اوور وأبو سوانة ( ۳ و( ۳ و( ۳ و( ۳ والطجاوی‎ e 
م‎ \4r,» ۹7 والبيهقي‎ (3TA)g (2 ۲٣۷( والطبراني‎ (A۹2 ( وابن حبان‎ ATA/E کک‎ 


1 


قال حدیٹ زیا بن حالد حدیث یر افر یت من هدا الو جه مال احماد: صح شی ٭ ل هدا الباب هذا الحديث. 
وروي عن خحالد بن زید عن ابید به. 

ا 21 ا 1 : “i, 2 ۲ Ê‏ 1 1 
أحر حه عبد الترزاق »)۱۸٦٠١(‏ واحمد ٤‏ والطبراني ي الكبير :)5۲٦۳(‏ والخطيب ي المرضح 


ی کید عقيل عن خالد بن زید به. 
وخحالد بن زید بن حالد: ججهرل لم يرو عنه إلا عبد الله بن حمد بن عقيل. 


1 ەم fı‏ 0 
۾ 9 1 1 . 1 
ن و یډ شه 3 ٣‏ ا 


روي من حديث أبي هريرة وابن عباس» رواه یی بن أبي کثير و علقمة عر ا أبي 
هريرة في ححطبة النبي ي عام الفتح» وبعضهم يرويه عنهم مقتصيرا على هدا اللفظ: iS‏ الخطبة أ و بعضنّها 
بدونه. فقد روى الأوزاعي وحرب بن شاد وشيبان عن بجيى بن أبي كثير عن أبي سلسة عن أبي هريرة؛ ورواه 
عن الأوازعي هكذا الوليد بن مسلم والوليك بن مزید وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة. 
أحر حه أحمد ۲ والبحاري )۲٤۳٤(‏ في القطة ڪات UEC EEE‏ 
و( )٣٣ ٣۵٣‏ يي احج eT E e‏ باب تحريم حرم مكة 
والنسائي ي في "المجتبى' ' ۳۸۸ ف القسّامة ۔ باب ها e‏ ا العمد الدية إذا عنا وا ام ا قود 
و الکرى و - باب كتابة العلم بدون هذه اللفظة فى ا 
عوانة ي "مسنده" (141۲))» وابن الجارود (3۰۸) والدا رقطني ٩۷ ٩٩/۳‏ واب حبان ( ۳٣۷۱۵‏ هقر 


ك 


a۳۸‏ و ۷۷/٥‏ وأخحرجه الت رمدي (2 ٤١۰‏ ۱) 4 (۲۹۹۷) ختص !ا باده ل کن از 


رحالفهم حى بن حمرة فرواه عن الأوزاعي عن حى بن أبي كير عن أيي سلمة مرسلاء أحر جه اف الي 


حاشية ابن عابدين 1۹۲ كتاب اللقطة 


فقال ف ۳ لفت" : ((ا یعارضه؛ EET‏ يحل ل ل ب ف ولاب 


وتفصيص مكة حيعا لقع وم سقوط التعريف E a‏ 
فالظاهر أنه للغرباء وقد تفرقواء فلا فيد التعريضف فيسقط)). 


(1۸۸۰) ف الديات - باب من قتل قَْل» والطحاوي ۲٠۱/۲‏ ری را یق "الکہری" ۲/۸ 
وف "دلائل النبوة" د٤۸‏ واحرجه بو داود (٥۰د٤)»‏ والطحاوي ۱۷٤/۳‏ ختصرا بدون هذا اللفظ. 
وتابعهما شیبان عن بی ای کنیر به» اخحرجحه البخاري )١١١(‏ في العلم ‏ باب كتابة العلم» و( 10۸۸)؛ ومسلم 
(۱۳۵۵))» وأبو عوانة (۹ (٦٤٦١‏ والدارقطني AAAY/Y‏ والبيهقي ۱۹4/1 و۲/۸» وتابع محمد بن عمرو بن علقمة 
على هدا فرواأه عن أي سلمة عن ي fig YAY 4 eT e‏ ۰ وباو نك. 
ایا حا یٹ ای ن عباس فبلفظ: E E TT CT‏ 
ابن عباس عن النبى ع 
آخرجه امد ۹/۱د۲. ۳٠١‏ والبخاري (۱۸۷) فی احج - باب فضل ارم و(؟۱۸۳) ق جر اة اليد عاب 
لا يحل القتال عكة» و(۸۹٠۳)‏ في الحزية والموادعة - باب إلم الغادر لبر والفاحر» ومسلم )۱۳٣۳(‏ ای الج 
باب تحريم مكة وصيدهاء والنسائي ي الم 5 بد ٠‏ قي احج س باب حرمة مكة» ويي اکر 
e (TA2 ¥)‏ و ا حبان ( ۰ ۲۷۲))»› والبيهقي CHE‏ و 1۹۹/٦‏ من طرق عن منصور ڪل ن ماهد عن طاوس» به . 
ورواه عكرمة عن ابن عاس به حرج امد 5٣/١‏ والنخاري (۹ 0۳۶ ف الاق باب الإنخر وايش فى الق 
RON‏ ۽ الصيد ا و ۹۰ ۰ ئي البیو ع - باب ما یکره من ا لحف في البيسع» (TETYT)g‏ 
ي اللمَطة e‏ ا باب (۳د)» والنسائي ك )14( 
ورواه مرو بن دینار عن ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق (4۱۹۳)» وأحمد ۳٤۸/١‏ عن معمر عن عمرو . 
ورواه جحاهد ی مر سلا أحر جه عبد الرزاق )۹۱۸٩۹(‏ و(۹۱۹۲)) والبخاري CA IE NEES‏ 
من طريق این جو ال خر جن ن س ن ا مروا ی ا قال التار ی وعو ان جحريیج عن 
عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس ثل هذا أو نحو هذاء ورواه أبو هريرة عن النبي ل اه. 
وأخحربحه الطحاوي ۲٦۰/۲‏ من طریق يزيد بن ابي زياد عن جحاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
تنبيه: كل الروايات المحتصرة لم نذكرها إلا إذا كانت بهذه اللفظة. 

)١(‏ 'الفتح": كتاب اللقطة ٠١۷/١‏ بتصرف. 

(۲) في اك ((يمن)). 


(۳) تقدم بنفطه عن اين عباس في الصفحة السابقة. 


اء الال عقي س يت 4۴ ل د كتاب اللقطة 
Sa a‏ ۰ 
ولقطة ولقطة (فينتفِع) الرافع (بها E O‏ 


٠٠۷٠٠١‏ (قولة: ولقطة ولقطع) أي: لا فرق بينهّماء أي: ف وُحُوب أصل التعريف؛ ليتاسيب 
قوله: ((إلى أن عَلم أن صاحبها لا يَطلبُها))؛ فإنه يقتضي تغريف كل لقطة عا تاها لاف 
e‏ ا ل 

۷4۹7 (قوله: ف فيننفِع الرًافع) أي: من رَفعّها من الأرض» أي: التقطهاء وأتى بالفاء فدل 
صلی ال لما عي يا مد لضهاد امريد إل اغب على فل ئ ماه اليه 
I‏ : جوا الانتفاع بها والتصدق» E NE TC RT E‏ 
وإمساڭ تُمنِهاء ثم إذا جاء رها ليس له نقضٌ ليع لو بأمر القاضي وال فلو قان له افا 

وإ هلکت فان شاء ضَمّن البائعَ وعند ذلك ينف بيعُةُ ني ظاهر الرواية وله دفعها للقاضي 
فیتصدق بهاء أو يقرضها ِن ملي أو يدفعها مضاربة» والظاهر: أن له البيع أيضا. وقي "الحاوي 
القدسي" ": الدفْم إلى القاضي چ د؛ ليفعل الأصلح. وفي "المحتبى": التصدّق بها في زماننا 
أول» وينبغي التفصيل بين مَن يغب على القن وَرعَه وعَدَمه» "نهر ملحصا. 
(تنبیه) 

((ظاهر کلایِهم منوا وا أن حل الانتفاع للفقير بعد الشردف [VAIS] N‏ 

على إذن القاضي› و اق ا م أنه لا ت ذلك للفقير بلا أمره عند عامّة 


(قوله: والظاهرٌ: أن له البيعَ أيضا إلسخ) الذي رأيتة في "النهر": ((وظاهر أن إلخ)) بحذف: 
((أل)) وھذا لا یفیڈ اَن ما ذ کر استظهارٌ منه» كيف وقد جور للقاضي الأَمرٌ بالبيم؟! 


() المقولة ]۲١۷۳۳(‏ قوله: ((إى أن علم أن صاحبَها لا َطلبها)). 

(۲) "حلاصة الفتاوی": كتاب اللقطة ق ١‏ ۳ /أ بتصرف. 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة - فصلٌ: ويعرّف على قذر اللقطة إلح ق ١‏ ١٠/أ.‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب اللقطة ق ٣٤۲‏ /ب. 

(ه) "الخانية": کتاب اللقطة ۳۹۰-۳۸۹/۳ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)١(‏ عبارة نسخة "النهر" التي بين أيدينا: ((والظاهر أن...)) بإثبات ((أل) كما نقل عنه أبن اندي رهه ان 


UF 


حاشية أبن عابدين ا س د كتاب اللقطة 


الاو E‏ فى "الشرنبلالة" عن "البرهان". 

نعم ف پد ا لأنه مُحتهّدٌ فيه)» 
وا وي ا وي "النهر" : ((معنى الانتفاع بها: صرفها E‏ 
ا > وهذا لا ا ما بقیت في یده» لا ا ا توهمه ق "ال لأنها ف قية على 
ملك صاحبها ما لم يتصرف بهاء حتى لو كانت أقلّ ِن نصابٍ وعندَةُ ما تصيرٌ به نصابا حال 
عا ل ت يده لا یجب عليه زکاة)) اه. 

قلت: مقتضاه: ھا لو کانت ٹوب سه لامها »> مع أنه E E‏ 

فمراد "البح ": E E‏ فلو دراهم یکون يانفاقهاء وغیرها بحسب فهو احتراز 
عن الصف يى ابا غل ملك صاحبهاء ول رو ا فسترنا الانتفاع بالملك؛ لأنه 
ليشن مراد الانتفاع بدو نه كالإاباحة» ولذا ملك بیعها و صرف تمن إلى نفسه» كما قي "الخانية )) اه. 

(TeVEY]‏ (قولة: لو فقیرا) قيّد به لاك الغنى E Þ‏ الانتفاع بها إ9 بطر یق ال 


(قولة: قلت: مقمضاء: أتها لو كانت ثوبا فة لا يُلكها إلخ الظاهرٌ: ما سلكة في "النهر" 
بدليل مسألة الرّكاق ولا يرد عليه ما ذكرَهُ في مسألة الثوب: ((من أنه يصدق عليه إلخ)). فإنه لا يناي 
عدم الث ولا ملك بيّها؛ فن مراد بصرفها لنفسيه صرف عينها أو بدلهاء فقد ور له ابيع كى 
حور له الانتفا ع بعبنهاء نعم قولةٌ: ((وهذا لا یتحقق ما بقیّت ف یدو لا یتأتی في كل لقطة. 


)١(‏ "البحر ": كتاب اللقطة ٠۷٠/١‏ بتصرف. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب اللقطة ٠١١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "الهداية": كتاب اللقطة .٠۷۸/۲‏ 

)٤(‏ "العناية": کتاب اللقطة ٠١۹/۵‏ (هامش "فتح القدير"). 

)١(‏ في المغولة الاتية. 

.بإ/٣‎ ٤۳ق "النهر“: كتاب اللقطة‎ )١( 

(۷( الفح ": کتاب النقضة ۵ .٠١۹/‏ 

(۸) "البحر": كتاب اللقطة د/١۷١.‏ 

اک ی کا 


.) الخانية : كتاب النقطة ۳۸۹/۳ وما بعدها (هامش الفتاوى الهندية‎ )٠١( 


الزء الثالٹ عشر ج ا E‏ كتاب اللقطة 


على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه»ء إلا إذا عرف نها لمي فإنها توضّع في 
بيت المال)» "تتارحانية" وفي "القنية": (رلو رجا وحود المالك وجب الإيصاع). 


لكر بإذن الإماب "نهر ا 

(قولة: على فقير) آي: ولوؤًا لاسرا كماق' سیر قال فی 
ار روالرا ر رر غل ي ولا على طفل الفقي» وعباه ولو فعَل ينبغي أن لا يُتردّد 
في ضمانه)). 

٠۷٠١‏ (قولة: وفرعه) الضميرٌ عائد إلى الغني المفهوم م ((والا تصدّق بها))» فلا 
بد ان a‏ نآ ل وز على فر لفر ارتي 

;¥4 قو و یت الال) رانب ' و ry"‏ 

|44[ (قوله: وفي "القبة"" إلخ) عبارتها: ((وما يتصدق به الط 0 التعريض 


(قول "المصنف": فإ جاءَ مالكها حير بين إحازة فعله ولو بعد هلاكها إلخ) قد بقال: كيف 
تلحقة الإجازة وهي تتوقف على قيام الُحَلٌ وقد يون ججيءُ امالك بعد استهلال لفقير لها؟ فيجاب: 
با ذلك فيما يتوف فيه الك على الإحازة كما في بيع الفضولي» أا ها يشت ا و غا 
ا دون يلك المتصدّق غل وا لك ف اة اك 
ومعلوم: أنه ملق التصرفيء وحال الفقير يقتضي سرعا استهلاكها ّت عدم اعتبار قيام الْحَل. 

(قولةٌ: الصحير غا إل ال لني إلخ) المتبادر عوده للملتقط وبه صرح ف ا 


)١(‏ 'التاترحانية : كناب اللقطة ‏ الفصل الثاني في تعريف اللقطة وما يصنع بها بعد التعريف ٥۹/۵‏ قلا عن "الفتاو ى العتابية. 
(۲) "النهر": كتاب اللقطة ق۳٤٣‏ /إب. 

(۳) "شرح السار الک ": پاب من الي ف المعدن والر كاز صاب في دار الحرب إلخ ٣١١١ ۲٠١٣۰١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب اللقطة ق ۲١٤٠/ب‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب اللقطة د/١١٠.‏ 

)٦(‏ "ط": كتاب اللقطة ۲/۲ .د. 

(۷) "القنية": كتاب اللقطة ق ۰ ۸/ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين و ت .14 ا كتاب اللقطة 


EE O والأب‎ TT والظاهٌ:‎ 


O TD E O AT 
والمراد: الإيصاء ا اظ اسا ولم یجر ى اسقط ا‎ 
'الشارے' وف ال 0 إذا امس کها‎ E التصدق بها» لکنه مفهوء ا‎ 

اا (TD!‏ ص 0 

وخ اا ها NE‏ الفتح E‏ 
لم يعرفوها حتی هلکت وجاءِ صاحبها ا لأنهم وَضعَرا أيديَهّم على اللقطة 
ولم يشهدوا ائ لم يعرفواء قال في "البح "“: وقد يمّال: إن التعريف عليهم غير واحبو؛ حیث 
عَرفها اللقط) آھہ. 

قلت: الظاهر: أن كلام "الفتح" فيّما إذا لم يشهد اللتقط ولم يعرّفها بناءٌ على ما قدّمداء(^ 
عنه: ((من أن الشرط التعريف قبل هَلاكهاء لا الإشهاد وقت الأحذ))» وتقدم ما فيه. 

٠٠۷٤١١‏ (قولة: بعد التصدّق) أراد به ما يَشمَلٌ انتفا ع الفط بها إذا كان فقيرا كما في 
ا 

۸ء۷٠٠‏ (قولة: أو تضيينى) فيّملكها الملتقط من وقت الأحذ» ويكون الثواب له "حانية". 


(قولة: فلذا عم "الشًارح" إلخ) فيه: أن "الشارح" لم عم بل أطلق عبارتةء فالأولى: إبقاؤها على عمويها. 


TI 


)١(‏ ي ا 

(۲) "النهر ": كتاب اللقطة ق ۲٤٠/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كاب اللقطة .٠١٠۲/١١‏ 
س 


: ((لا يحب عليه)) بزيادة ((عليه)). 


ر الجر ٠‏ كات ةة وا 
(د) المقولة )۲١۷۳١[‏ قوله: ((وعرف)). 
(1) "البحر": كتاب اللقطة د .٠۷٠/‏ 


(۷) "الخانية : كتاب اللقطة ۸۹/۳" بتصرف (رهامش الفتاوى الهبدية "). 


اغ و ی 0 س بے كتاب اللقطة 


إحازتهاء "نھر" ي "الوهبانية ٠‏ («الصّبي كبالغ يضمن إذ لم بُشهك ثم 
ا و ئی مالهما لا مال اس yT‏ 


رهء۷٠‏ (قولة: إحازتها) الأولى: (رإحازتة)» أي: إحازة قعل الط . 

(قولة: الصبي کبالغ) أي: ف اشراط الإشهاي قال فى "البحر': رون "القية"“: 
رحد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ اه). 

قلْت: والرادٌ ما يشمَلٌ إشهاد وله أو ورصيّه. 

ر١١۷٠٠‏ (قولة: ثم لأبيه أو وصيّه التصدق) أي: بعد الإشهاد والتعريف كما ف "القبية" 
قال في "البحر": (روکذا له تملیکها لصي لو فقیرا بالولى)). 

YoY]‏ (قولة: و فى مالهما) ا في "شرح منظومة ابن وهبان" ا 
حيث قال: ((ينبغي على قول أصحابنا إذا تصدّق بها الأب أو الوصي ثم فهر صاحبُها وضَمنها أن 
يكون الضّمان في مالهما دون الصبي)) اه 

قلت: قد يوید حه ما ياتى : ((ین ن أن للملتقط تضمين القاضي» تأمّل)). وبه يندفع بحٹ 
"البحر": ((بأنٌ في تصدقهما بها إضرارا بالصغير إذا حَضَرَ الاك والعينُ هالكة من يد الفقير)). 


(قوله: قد يويد حه ما ياتى من أن للملتقط إلخ) حقه: ((المالك). 


)١(‏ "النهر": كتاب اللقطة ق ٣٤۲‏ /ب. 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة ق١١‏ ١/ب‏ وما بعدها لقلا عن "القنية". 
(۳) “البحر": كتاب اللقطة .٠١۳/١‏ 

./۸ ٠ "القنية": كتاب اللقطة ق‎ )٤( 

(ه) في "م": ((التصديق))» وهو تحريف. 

( "القنية": كناب اللقطة ق ٠‏ ۸/أ. 

(۷) "البحر": كتاب اللقطة ٠٠٤/١‏ بتصرف. 

(۸) ص۱۹۸ در" 


(۹) "البحر": كتاب اللقطة د/١۷٠.‏ 


حاشية ابن عابدين A RE EBIEEMIRE‏ كتاب اللقطة 


زولو تصدّق بأمر القاضي) لي الأصح ركم له أن ريضمَن القاضي) أو 
الإمام رلو قعل ذلك؛ لأنه تصدق بعال الغير بغير إذنه» "ذحيرة" (أو) يضمن 
(المسكينَ» وأيُهما ضَمِنَ لا برع به" على صاحبه)» ولو العين قائمة أخذها من 
الفقير. (ولا شيءَ للملتقط لمال أو بهيمةٍ أو ضال (ين عل أصاف إلا بالشّرط 
SEE NEE E ee ES‏ 


ر 


ل بزید ا تصدقه بنقممة. 
و ر 9 ۴ ر ر 3 ر 
OLEH‏ (قوله: و ايهما صن ا رح به على صاحبه) فال صن الملتقط مَلکھا اللتقط ص 
وقتِ الأحذ کا الثواب ل ا وبه ع التواب وقرف ا 
ا e ‌ 1 3 ٤‏ 4 م € 2 
[YV0®|‏ (قوله: او ضال) الضال: هو اللإنسان» و الضالة: ا لحيو ال الضائع من e‏ أو انشی» 
ا ا ۷ as E”‏ 8 ا م ب 
ويقال لغير الحيوان: ضائِع ولقطةء "مصباح"'. فعلِم أن الضالة بالتاء تشَمَلٌ الإنسان الضائع وغيره 
ر 
من الحيو ان» وبدون تاء حاص بالإنسان» وهو المناسب هناء؛ لعطفه على البهيمة. 
۴ ر ع 2 ٤‏ قر ا OT‏ ع 3 ~“ 
1۰Ya]‏ (قوله: اصا) اي: سواء التَقَمله صن کا ری او بعید» خللاھی لايق ا 
یأتی) ٣ق‏ ۸۱/بع وی "کان الحاکم": ((وإك عوضه شیا فحسنْ)). 
)١(‏ في "و": ((تصدقه)). 
(۲) في "و": رأ له أث)) بريادة؛ (رأدٌ)). 
(۳) ((به)) ساقطة من "و . 
)٤(‏ في : ((علی وجه ...)). 
(د) "لخانية": کتاب اللقطة ۲۸۹/۳ بتصرف (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
8 "البيحر": کتاب اأزتملة ج ا بتصر انب . 
(Y(‏ الصاح ال مأآدة ((ضل)) دصر ق . 


A(‏ و[ ولد ورف هده شقر): 


الو لاعن ٠‏ سے 00 ٠‏ سحي كتاب اللقطة 


فله اجر مله "تقار نحاتية"» کإحارة فاسلده. (ونداب لاز البهيمة الضالة 


ی ر مے 
وتعريفها ما لم خف ضياعها) فيجحب» e‏ 


[YY]‏ (قولة: فله أجر مث عله ي "حرط" E‏ ا فاسدة))» واعترض ف 
'البحر": ((بانه لا إحارة أصلا؛ لعدم من يقبل))» وأحاب "القدسي": (رحَمَلِهٍ على أنه قال 
e‏ 

قلت: بيده ما ق إحارات "الولو اة" ((ضاع له شيءَ فقال من CE‏ 
OEE‏ المستأجرَ له غير معلوم» والدلالة ليست بعمل يستحق به الأحر فلا يحب 
الجر وإ حصص بأن قال لر جا بعين: إن تبي عليه فلك كذا: ا e‏ 
الثل في الّشي؛ د ذلك عَمَلْ يستحق بعقد الإحارة إلا أنه غير مقر بقذر قحب حر اتل وإ 
دله بلا مشي فهو والأر ول شو ا وبه هر أنه هنا إن حص فالإحارة فاسدة: ؛ لکو ن مکسان 


ت 


7 


ارد غير مقدر» قحب اجر الثل» وإن عَمّم فباطلة ولا أحر فقوله: (ركإجحارةٍ فاسدة)) الأولى: 
كر بصيغة المعليل كما قعل في "الحيط". 

a‏ ونب التقاط البهيمة إلخ) وقال الأئمّة لثلانة: إذا وحد البقرٌ والبعير ني 
الصحراء فالترك أفضل؛ لأ الأصل في أخحذ مال ال ال ا ا الضياع» وإذا 
کان معها ما تذْفعٌ به عن نفسها كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكذم ي البعير والفرس 


E ذلك مع حَضرٌ إلخ) فيه: أنه ا‎ E 
قيول لهذ الإجازة فهي لا وجود لهاء فاعتراض "البحر" وارد ثم رأيت عبارة "ا لمقدسي" على ما تي "حاشية‎ 
((ُحمَل على آنه قله َي حر عندة ذهب بعضّهم للنظر وتحصيلها فهذا بول منه كما‎ E البحر'‎ 
قالوا في الو كالة: لو وکل فباعَ کان قبولا)) اه.‎ 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب اللقطة - الفصل الرابع في الخصومة ثي اللقطة والاحتلاف فيها والشهادة د ۹۹ه. 
(۲) في اد : ((التقاطه)). 

(۳) "البحر": كتاب اللقطة .٠١٠/١‏ 

)٤(‏ "الولوالحية": الفصل الأول فيما تحوز الإحارة وفیما لا حور إلخ ۱۹۸ :ب بتص ف. 

.]۲۰۷۹۰[ سيأني شرحها في المقرلة‎ )٥( 


1/۳ 


حاشية ابن عابدين ي ا د ا كتاب اللقطة 


ا ولکنه وشم رلنا: أنها لقطة يتوم ضياعهاء فيستحب أحذها وتعريفها صيانة 
ل E‏ ولام ي ضلّة لإبل. a‏ 
وجذاؤها ترد الاءَ وتأكل ١‏ لجر فذرڑها حتی یجدھا ربھا» اتی الوط واه کن 
و لت عل متام وات واا ل زمتا تلان ومول و حاو یا سات قي أا 
احياڑها وفظها فهو أول)). و E‏ وڌا ح؛ 
فاا نقطع بان مقصود الشارع وصولها إلى ربا زوأ ذلك طريق الوصول] ‏ > فإذا تغير الرّمان 
وصار طریق الف فحُكمّةُ - عنده بلا شك۔ حلاف وهو الالتقاط للجفظ وعامةُ في "الفح" . 

۰۷۹ (قولة: وره إلخ) قال تي ليحر" ((وبه عَبِْمٌ أذ التقاط البهيمة على ثلاثة 
أوجه» لک ظاهر الهداية" أ صورة الكراهة نما هي عند "الشافعي" لا عندنا)) اه. 

فلت وو أا غاد ما افا ع 'الفتح . 


ا 


(قولة: معَها سرقاؤها وجذاؤها إلخم اليذاء: الل والسقاء: القربة وا مراد به هنا: مشافيرهاء وبالأرل: فراسسنها 
وفي جحمع لبحار": ((اليذاءٌ بالد: النعل أراد أنها وى على قطع الأرض وعلى قصد المياهِ وعلى ورودها ورَعَي 
EEG N E‏ 

(قولة: قلت: وهو أيضاً ظاهر ما قدمناة آنفا إلخ) قد يوق بأد المساألة فيها احتلاف الرّواية» فعلى ما ل 
'التتارحائيّة" يكونٌ لا حلاف بيتنا ويي الأثحة اثلاث وعلى ما تي الفتح وظاهر "الهداية" الخلاف نحق تمل 


(۱) فی "ب": (ر(بتوهُم)) بالباءء وهو تحریف. 

(۲) تقدّم ص۱۹۰ من حديث مرل الت وسر بن سد عن زد بن جال اي إلا أذ رواية بسر 
ليس فيها هذه اللفظة. 

(۳) 'المبسوط": كتاب اللقيطة ١١/١١‏ بتصرف. 

)٤(‏ ما بين منكسرين من عبارة "الفتح": والسياق يقتضيه. 

(د) انظر ` الفتح ' : كتاب النقطة دغ د٣.‏ 

(0) 'البحر": كتاب اللقطة د/۷١١.‏ 

(۷) "الهداية : كتاب اللقطة ۲ .١۷١/‏ 


(۸) تک احقولة السأبقة. 


الخجزء اكثالت عشر e!‏ کک کتاب إزلقطة 


وکدم لإبل» 'تتارحا: نب" (ولو) کان الالتقاط رن الصحرا) ET‏ 
او (وهو في الإتفاق على اللقيط واللقطة متب »» لقصُور ولاه (الا إذا 
لقاش افق لترحع)» فلو لم يذ كر الرحوع SEAN SASS‏ 


(قولة: وکذم) الكاف وسُكون الالء فعلة من باب ضَرَبً وقتل و 
العض بأذنی ف 

|۰1 (قوله: إل LS‏ ضالة أ لی على 2 أن کات ق موضع لم يکن بقربه 
یت هدر او شع ا قافلة نازلة» a‏ 

٠٠۷٠٠‏ (قولة: إلا إذا قال له قاض إلخ) أي: بعد إقامة اة ِن الفط كما شَرّطه في 
کر غا ه و 
لا للقضاء فلا يشترط لھا ححصم الف وزان الفط کلت ران قال: 
N aE‏ لاان کت ادن رفاسا أن القاضي لو حَعَلّ 
E ONY‏ لأنه قضاءٌ في فصل مُحتَهَاٍ في CER N RE‏ 


9 مره إذ" أشهد ليرحعَ كالوصي» ' ڪر و 


ANS "التاترحانية": كتاب اللقطة  الفصل الأول في أحذ اللقطة والانتفاع بها ونملکها‎ )١( 

(۲) "الحاوي القدسي": كتاب النقطة - فصل: وإذا و ا من الدواب أو الطيور إلخ تق .//١١١‏ 

.٠١۷/١ "البحر": كتاب اللقطة‎ )٣( 

)٤(‏ لم نعثر عليها في القسم المطبوع من كتاب "الأصل" الذي بين أيدينا. 

(ه) "الهداية": كتاب اللقطة .٠۷۷/۲‏ 

.أ/١۹۷ "الظهيرية ": كتاب اللقيط واللقطة - الفصل الرابع في الخصومات في اللقطة وقيما يضم الملتقط ت‎ )١( 
في ب و"م": ((ثقات)).‎ )۷( 

(۸) فی ۳ (رالا إذا)). 

(4) "البحر": كتاب اللقطة د/ر۸ة١.‏ 


را 


يصدقه على أن E TT‏ 


و و ع 2 E, FE‏ ل ° 2 4 
(۲۰۷۹۳] (قوله: لم یکر دنا في الاصح) لاك الأمر متردد بين الحسبة والرجوع» فلا يكوك 
a‏ ّح 
دیا بال اء e‏ 
(قول "الشتارح": ك E‏ على َ 2 قال له ذلك ا ما ا ا ا 
الذي د کره العلامة السندي": ‏ ا ن أن "الشارح" تبعَ صاحب ا > وهو تبعَ .ال ا اعا 
ا 2 1 ِ‫ وا ا م ق 2 مناه عن ا 1 ع" قال: ((وینبغی ا يون 


ت 
٤‏ 


ا اض اند ا ي بأمر القاضي على أنه الادقا عي الان لانه لو كان بلا 

أمر القاضي لا روع له قتصدیقةٌ وعدة سوا وڻي شر جه ل "ابن ملك حلافهُء فإنه قالٌ: يعني: ٳذا 
لم يأمر القاضي بإنفاقه فصدَفهُ اللقيط بعد البلوغ أنه ینار ا الرحوع عليه؛ لأنه ار بحق)). 
اھ کلام م "ابن ملك". قال: ((وحينعاٍ لا اعتبارً بأمر القاضيء وهم قد اتفقوا على أنه لا بد من إذن 
القاضي لعدم ولاية الفط فلا يكفيه الإشهادء بخلاف الوصي لو أنفق من ماله وأشهد يَرْحم؛ لأ له 
رلاية في مال التي» ولم أ من ا لكني فهمتة ما نقلته عن E EE‏ 
عند قوله: و في بيت المال)) ات ادا e E‏ أفاد أن محرد التصديق من الأقيط بعد 
بارغ ى آنه أف الط عليه لاحو ع كاف سرا أن له الحاكم بالإنفاق أو لم يأذڻ له أصلا واحتج 
ك ا وا "البحر' لط لوصا د بلغ ى اه اف عه 
للرجوع والحال أذ القاضي لم يأذن له فلا يبت للملتقطٍ على اقبط حق الرحوع» واحتحً ني ذلك ان 
أصحابنا فقوا بين الط والوصي» فجعلوا قول الوصي مقبولا في الإتفاق ما لم يذه الظاهر إذا أشهَدَ ليحي 
را كذللك للقي ف لر أشهد على الأحوع واطال أن فاضي لم بان له لات له حن رحو ولا في 
أن الفرق بينهما بالنظر إلى الإشهادِ في حى الرأحوع متجة لا محيص عنه» لكل لو أتفقَ الوصي بلا إشهادٍ 
lo SEEN E a‏ 
الحو ع للوصي على اليتيم؛ لأنه أقرّ له بحقه وكذا إذا عى اللتقط على اللقيط بعد لوغ أنه أنفق عليه 


OES RS SE) 


الحزء الثالٹ عشر 2 E 2 Yer‏ 2 کاب الاقطة 


earan ra DDEIEEAFLNINIHGRNSRELEENNGODALGCREGLADRSNRHERRHGGRADGAPrTLARANNTHRGENCLECAHEENDSHN 


ER ت‎ 


کذا رد بغیر أمر القاضي للرحوع عليه فصا اقبط ي ذلك فالظاهر: انه يشت له حت الرجوع؛ لانه ار له حه 
فالفرق بينهما من هذا محاج إل تقل صري a LSE‏ 
أن يصدَفَه اقبط أو رب القطة أنه أف عليه ليكون دينا فإنه حع بنظیرو» وإ ذه فالقول له» وعلى المدعي 
البينة؛ لأنه يدعي لنفسيه ينا في ذمته وهو ليس بأمين ذلك وإغا یکو أمينا فاضا عن ده 
E EE‏ اه. وحيث فر التصديق عرد الإنفاق ولم يشترط إنفاقة 
بإذن القاضي اا رع وک e‏ ق التکذیب اقامة المينة ة على أ مر القاضي لے ات م ا َل 
E‏ حکم الخاکم قي صورة التصد ق غير محقاح إليد ولذا قال ل ا رجي ((وما ا ا ا 
هو ظاهر متن "المحمع' الخو ؛ لأنه عَطَّف تصديق اللقبط ر على إذن القاضي ب ((أی) ا لني لأحد الشيئون: 
ومستنڈ صاحب "النهر" قول 


ا 


: فإك أنفق TT‏ ا | فإ 
SS‏ اج ر ماهو ا اق 
ذلك إذ ریما ر صرح 2 حاع کلام 'الفتح" کلام ا و و ا ((بالامر الذي 
بصي به ذينا عليه))- لا يتن حمل على أمر القاضي فقط بل إنه حمل ذلك وخحيل دعوى الرحوع علي 
e, aw,‏ اوو ر e‏ م 2 . tH‏ 1 44 ت 

فحصره في أمر القاضي غير متوحه» على أنه لا يصح التقابل قي عبارة الملجحمع" و"مواهب الرحمن" على ما 
ذهَب إليه صاحب "البحر" ومن تبعه؛ لان حقّ العبارة على ما زعموا: فإك أتق المنيط كان فرعا إلا أن يقيم 

ر ۶ ٍ 2 ی ت ي ر r‏ م 

الينة على أمر القاضي له بالإنفاق بشرط الر چ أو يصدقه اللقيط إذا بلغ فلو كانت العبارة كذلك لكان 
قولھم و جیهاء لکن ا ای 'الجمع" : ((لا أن يأذنَ له القاضي بشرط الرحوع أو يصلَة) ) إلى حرو 
فجَعَل التصديق قسييما لإذن القاضي» وسيم ريم الشيء غير وقد به على ذلك "أبو اا رجه الله 
تعال في حاشیته» وقال؛ (رفتامّل ااه اا اام اح اهر الطر اا أي شرح 
منظومة الكنز ا عن ال و ((وينبغي أن يكون معنى التصديق) إل آخر ما قدمناه عنهء قال: 
((أقول: ا رید به ما أفاده "اب ملك" و ا کما لا خفی)) اه. 
الال ا اا ب ا الا ا ل التحرير E TD‏ 


"الطرابلسي" والشيخ آي ا الي "' والشيخ "الرحتي هتي" والله أعلم بالصو'بب. 


حاشية ابن عابدين E‏ كتاب اللقطة 


ااا E‏ "ابن للك "نهر ". ديون ر N‏ وأبو E‏ أو ج 
أو هو بعد بلوغه. (وإن كان لها نفع آحَرّها) بإذن الحاكم روأنفق عليها) 


ص ر HH‏ 


6 1 (قولة: لا ما رعمه "ابن الملزى' ا إذا لم يأمره بالإنفاق فادعاه بعد 
وصدقه | يط رَحع عليه» ا 

7181 (قولة: E‏ اش ا 

٠٠۷٠‏ قو: والذْبون) أي: الذي بشت للملتقط الرحوع عليه ها أنفقةُ بول القاضي: 

(Ye VV]‏ (قولة: و شید اا ظهَّ لت إقراره ج 

¥۸1[ (قولة: أو هو بعد بلوغِه) فلو مات صغيرا يرحع على بیت | لال كمايي 
ونی ع "ای 

ر٩۷٠ ٠‏ (قولة: وإن كان لها نفع بأ كانت بهيمة يحمل عليها كالحمار والبغل. 

٠.۷۷٠‏ (قولة: يإذن الحا الذي في "اللتقى" وغيرة: ((آنه بُوْجرها القاضي» لكر 
لا يحفى أن إذنة كفعله). 

۷1 (قرل: منه) أي: من بدل الإجارة. 

.م (قولة: كالصّال) أي: العبد الذي ضَلّ عن سيد 


)١(‏ في "د" و"و": ((ثم المديون)). 

(( كتاب اللقطة ق۲۹۸ /ب. 

)٣(‏ "النهر ": كتاب اللقطة ق۲۳٣‏ أب 

.١١۷/١ "البحر": كتاب اللقطة‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب اللقطة .١۹۸/١‏ 

.۲٠١/۲ "جحامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق‎ )٦( 
. ۳۸۳/۱ "ملتقی الأجر": کتاب اللقطة‎ )۷( 


الحزء الثالث عشر ي ك بل ت يت كتاب اللقطة 


لاف الأبق» وچ و في بابه. (وإك لم يڪن باعها) القاضي وحة فل سهان 

ولو الإنفاق أصلح أمَرَ به؛ لأ ولايتة نظريةء "إحتيار". فلو لم يكن نَمَة نظر 
ا رد (TIN oft‏ 4 رت غ ف e‏ 

لم ينغد آمره به» Rt‏ بمحتا. (وله منعها من ربها لياحد النفقة) O OS‏ 


۲۰۷۷۳ (قولة: بخلاف الآبی) فاته لا بوره القاضي؛ لأنه حاف عليه أن يأب کذا ي 
"التبيين . وسوى بينهما في "الهداية"“ بقوله: (ر وكذلك يمعَلٌ بالعبد الآبق) "عر ". 

ووفق "لمقدسي" في "شرحه": (ربحَمّل ما في "الهداية" على ما إذا كان معه علامة تمع مِن 
ر٣/ق۸۲/‏ الإباق كالراية)» ونقل "الشر نباو 7 و کو ا على ما إِذا کان 
المستأحر ذا قو ومنعة لا يبخحاف عليه أو على الإيجار مع إعلام المستأجر حاله ليحفظة غاية 
اليفظم) اه قال في "البحر": (رولم أرَ حكم اللقيط إذا صار مُميزا ولا مال له» هل بوره 
القاضى للنفقة أو لا؟)). 

[YY]‏ (قولة: ولو الإنفاق أصلح إلخ) قالوا: انما يمر بالإنشاق يومين أو اة على ق 
ESL LC SEL‏ لم يظهر E a‏ فلا نظرَ ف 


{3 Jit 1 


a 
' الإنفاق مدة مديد‎ 


]٠٠۷۷١(‏ (قولة: وله مها من ربّها ليأحذ النفقة) فإن لم يُعْطه باعها القاضي وأعطى نفقته 


سس س م 


هداية 


( خ٣‏ ا در 

(۲) "الإحتيار": كتاب اللقطة ۳٤/۳‏ 

(۳( "الفتح": كتاب اللقطة د /ده١٠,‏ 

."" من (( (قوله: كالضال)) إلى ((الآبق)) ساقط من‎ )٤( 

.٠١٠۔۳۰‎ ٥/۳ "تبیین الحقائق": كتاب اللقطة‎ )٥( 

() "الهداية: كتاب اللقطة .١٠۷١/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب اللقطة .١۹۸/١‏ 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب النقطة ٠١٠/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "البحر": كتاب اللقطة .١۹۸/۵‏ 

. ٠۷١/۲ "الهداية": كتاب اللقطة‎ )١٠١( 


حاشية ابن عابدین و :ج ٠٦‏ > ج کے كتاب اللقطة 
أفإن هَلكت بعد حبسه سَقطت» وقبلة لاء (ولا يدفعها إلى مدعيها) E‏ 


ورد عليه الباقى. ولا فرق ین ا ا اسقط أنفق من ماله أو استدان بأمر القاضي ليَرحع على 
صاحبھا کہا E E TE‏ بإذن القاضى: أن المرأة 
تمك ين اة عل بغیر رضاه» ME‏ 

e ۰۷۷٩|‏ ا َ مع قط اللقطة عن صاحبها طت الفشت 
لأنها تصيرٌ كالرّهنء؛ قال في "النهر": (رولم حك "الصف" في "الكافي"“ ‏ عا لصاحب 
و ا ی ر ر ر 
ا لو هَلكَ بعدهء وعزاه ا اليتايع إلى علمائنا الثلالة)) اه. 

قلت وظاهر الفح ٠‏ اغتماد ما د کره ل ؛ ف قال:(( ا الل و کذا ل 
في "الشرنبلالية""“ عن حط العلامة "قاسم": رأ ما في "الهداية" ليس ذهب لأحد من غلمانا 
الثلاثةء وإنما هو قول "زف" ولا يساعدة الوَحْة)» ثم تقل" عن "لمقدسي": ((أنه 


Hz و‎ 1 


يكون عن علمائنا فيه روايتان» أو احتار ف "الهداية" قول "فر" فتأمّله)) اه. وعلى ما 
"الهداية" e‏ ق ر (A‏ ا 1( a (١ N,‏ 


(قوله: وعلى ما في 'الهداية" حرى في "الملتقى" إلخ) وحَرّى 'الحموي" في منظومته: "عقود الدرر 
فیما یفتی به من أقوال زفر" على ا لدا وم اد المفتى ف 


)0 'الحاوي القدسي : كتاب اللقطة ‏ فصل : ا ودا ن ارات ار الور ى ت 
(۲) "البحر ": كتاب اللقطة ۱1۹/۵ . 

اه کات لل ٢‏ 

)٤(‏ "کافي النسفي": کتاب اللقطة ۹/۳د ٠‏ /أ. 

(ه) "الهداية": كتاب النقطة ۱۷۷/۲. 

.٠٠٠/١ "الفتح": كتاب اللقطة‎ )١( 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب اللقطة ٠۳٠/١‏ باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) أي: في "الشرنبلالية": وعبارته: ((ويمكٌ أن يكون عن علمائنا فيه رواية أو احتار قول "زفر")). 
)٩(‏ "ملتقى الأن ر ": كتاب اللقطة .۷٠۷/١‏ 

7( لو ی د کیت عط ۳۹ 


15 و 
)١١(‏ انظر "شر النقاية : كتاب اللقيط والنقطة والآبق ۲۸۷/۲. 


Y/Y 


الا شن و 0# :ج كتاب اللقطة 


gr 


مُطلقا) بين أو لاء وله أحذ كفيل إلا مع اة في الأصح "نهاية". (التقط لقطة 


فضاعت منه» وحدها ق يد غيره فلا حصومة بینهما› بخلاف الوديعة)» ا 


(1) 1 


[TY]‏ (قوله: حبرا علیه) أفاد: ا المراد بعدم الدفع عدم لرومه کا "ال 

۷۷۸1 (قولة: بلا بينة) أراد بها القضاءَ بهاء "بى ". 

|۳۰۷4 (قوله: فال س علامة) اف ص المطابقة» ور ي اللقط: ((ان اللإصابة ف بعضس 
العلامات لا تكفى))» وظاهرٌ قول "التتارحانية: - ((أصاب ق علامات اللقطة كلها)) - أنه 
e‏ مر ا e o‏ 0 ا (TY‏ 
شرط» ولم ار ما لو بين كل من المدعيين وأصاباء وينبغي جل الدفع لهماء خر ٠‏ . 

۲۰۷۸۰ (قوله: بین أو لا) لکن هل يجبر؟ قیل: نعم کمالو برهن وقیل: لا کال وکیل 
بقبض الوديعةٍ إذا صدقه المودع. ودفع بالفرق: بال المالك هنا غير ظاهر» والمودع في مسالة الوديعة 
ظاه فح" 

(قتمة) 
دَفعَ بالتصديق أو بالعَلامة وأقام حر بينة آنها له: فإ قائمة أحذهاء وإ هالكة ضَمّن أَيْهُما 
شاع فإن ضمن القابض لا برجع على اح او اللتقط فكذلك في روايت وقي أنحرى: یر حع» وهو 
الصحيح؛ لأنه وإ صدَقةُ إلا أنه بالقضاء عليه صار مكذبا شرعاء فطل إقرارف "نهر" عن "الف" 


.١۹۹/١ "البحر": كتاب اللقطة‎ )١( 
"التاترحانية": كتاب اللقطة  الفصل الرابع في الخصومة في اللقطة د/4۷د.‎ )۲( 
بتصرف.‎ ٠۷١ "البحر ": كتاب اللقطة د/‎ )٣( 

)٤(‏ "الفتح": كتاب اللقطة ٣١۸/١‏ باحتصار. 

(د) "النهر": كعاب النقطة ق ٣ ٤۳‏ أإب. 

(1) "الفتح": كتاب اللقطة ١/۸د٠.‏ 


حاشية ابن عابدين 2۸ EE‏ كتاب اللقطة 


ب خی غه دیون ومَظالم هل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من 
معرفتهم فعليه التصدق بقذرا' من ماله RE‏ هدا ذهب 
أصحابنا لا نعلم بيتهم حلاف E EE DE E E AD‏ 


٠٠۷۸٠‏ (قولة: لان يده أحق) لعل وحهّة كونها أسبق وأدً له حن نملكها بعد التعريف 
لوفقیرا» وهم منه بالأَوّلى: أنه لو انترّعَها من يده خر له أحذهامنه كما قالوا ف اللقيط» وهو 
ا EN ns 2 i a (Hu, Ht.‏ 
حلاف ما ف الولوالجية ل 
ولا يخفى أن ما في "السراج ا 
مطل فيمن عليه ديون ومظالم جَهل أربابها 

٠۷۸۲‏ (قوة: حَهل أرباها) يَشمَل وَرَتَهُم» فلو عَلمَهم أَرمّه الدع إليهم؛ لان الین صار 
حقهم. وي "الفصول العلامية : (رمَن له على آحر دَينْ فطلبّه ولم يعطه فمات رب الين 
لم تبق له حصومة في الآحرة عند أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدين» وقد انتقل إلى الورثة 
والمحتار: أك الخصومة في الظلم با منع للميت» وق الدين للوارث» قال "محمد بن الفضل": من 
E RE E‏ 

ر و ق ب ھ ‏ ۶ م 

۲۷۸۳ (قوله: فعليه التصدق بقدرها من ماله) أي: الخاص بهء أو المتحصل من المضالي آھ 
"طا" وهذا إن كان له مال وقي "الفصول العلامية": (رلو لم يقر على الأداء لفقره أو ليسيائه 
أو 0 قدرته: ف و"الناطة " رمهما الله تعالى؛ لا يواحذ به ف الآحرة إذا كان 
الدب من ماع أو قرضاء وإ كان با بُواحذ به في الآحرة وإ فيي غَصبّه وإذ عَم 


لوار دين مُورّه والدَينٌ عَصلْبٌ أو غيرةُ فعليه أن يََضيَةُ من الت ركة» وإ لم عض فهو مواحذ 


.أ/١٠١١ق "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة _ الفصل الخامس في المسائل المتفرقة‎ )١( 
في هامش "": ((لعله: العمادية)).‎ )۲( 
د‎ ٠ ۲ "ط": كعاب اللقطة‎ )۳( 


)٤(‏ هو شداد بن حکیم» وتقدمت تر جمته ۲۳/۹د. 


الجرء الثالث عشر EE aN mg‏ كتاب اللقطة 


کمن في يده عروض لا علم مستجقيها' ' اعتبارا للدیون بالأعیان» (و) متی فعلّ 
ا لز 7 ك ¢ د وہ 

ذلك (سَّقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون ( في العقبى)» "محتبى". ولف 
OTE E 11‏ ت م ك ا 3 a‏ 2 هل 
العمدة : ((وحد لقطة وعرفها ولم ير ربهاء فانتفع بها لفقره نم ايسر جب عليه 


EEE O O عتله)). (مات في البادية»‎ CAT 


N e EES‏ ا ا 
أو اس الاو في الآخحرة)). 

VAs)‏ قولة: كمّن قي يده عُروض لا يعم مُستجقيها) مَل ما إذا كسانت لقطة 
أو غصبا أو رشو فإ كانت لقطة فقد عم حکمهاء وإ كانت برها E‏ 
التصدق بأعيانها أيضا 

]¥۸6[ (قولة: ا اأطالبة اخ( و والله تعال غل o‏ منزلة الال الضّائې 
راقرا صر عند هل ربا وباوبة سط اقدام على ال "یر٠‏ 

e (قولة: يجب علا ق عثله) المحتا: 4 لا يلزهه ولل کفاق‎ [1*YA| 
ر [ ل و ا‎ 1 NT وکذاو‎ E ت‎ 


(۱) في "و": ((مستحقها)). 

(۲) "ط": كتاب اللقطة ٤/۲‏ .٠د‏ باحتصار. 

(۳) "جحامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق .۲٠٤/۲‏ 

)٤(‏ "الطهيرية : كتاب اللقيط واللقطة - الفصل الثالث في تعريف اللقطة وما يصنع بها إلخ - النوع الفاني في أحذ 
اللقطة والانتفاع بها ق ۵ ۹١/ا.‏ 

(ه) "البحر": كتاب اللقطة ١/١‏ ۱۷. 

ای ا 0 د 

(۷) "الولواطية": كتاب اللقيط واللقطة - الفصل الرابع في التصدق باللقطة ق ١٠۲١ء‏ وعبارتها: ((ثم أصاب مال 
يجب عليه أن يتصدق))» والظاهر أن حق العبارة: ((لا جب)) بإثبات ((لا)) كما نقله في "البحر" و"النهر" 
بدليل قوله بعد: ((لأنه وضع موضعه)) أي: حيت كان اللعقط فقيرا. 


حاشية ابن عابدين EE E EE‏ 1۹ ا كتاب اللقطة 


حاز لرفيقِه بيع متاه ومر كبه» وحمل نمَنه إلى أهله. حطب وج في الما إذأله 
ية فلقطة وإلا فحلال لأخدى كستائر الباخات الأصلة درر وف 
"الحاوي": ((غريب مات تي بيت إنسان ولم يعرف وارئه فتر كته كلقطة TT‏ 


مطلب فیمن مات في سفره فباع ريق متاعه 
]٠٠۷۸۷(‏ (قولة: جاز لرفيقه إلخ) الظاهر: أنه احتراز عن الأحنبي؛ إذ ليق في السفر مَأذون 
E EE‏ إذا أغيى ARE LE‏ 
وقعت ا رهه الله تعالی في سفره» مات بعض أصحابه فباع وأمتعته فقيل له: كيف 
E‏ دلاك ول ا فقال: واللة يعلم الق م ن المصلح4 [البنقرة: ۰ يعني : ٣‏ د 
من الإصلاح المأأذون فيه عادة؛ فانه لو حَمَل متاعه إلى أهله يحتاج إلى نفقة GE‏ ا 
لكن للورثة الخيار؛ ففي "أدب الأوصياء" ٠‏ عن "الحيط" عن "المنتفى": ((مات في السفر» فباع 
رفقاؤٌه تر کن و ی رم ن ف ا قال محمد : حاز بيعهم» وللمشتري الانتفاع .عا 
اشتراه منهم» ذا جحاء ا إن شاء أجاز اليعَ» وإن شاء أخحذ ما وحده من الماع 
el COLI ECGS‏ 
وله ان يجي التصدق) اھ 
مطلب فيم وَج حطبا في نهر أو وَجَد جوزا آو کنر 
[A۸]‏ (قولة: إن Eid‏ وقیل: انه کالششًا م ح الذي يجده قى الماى a‏ قي شرح 


(قولة: الفاهر : أنه احترار عن الأحنبيٌ إلخ) الظاهرٌ: أن الأحنبي كذلك ودل لهذا قول "محمد" 
ق الاتتدلال لارالله بعلم المفسد من اللميلم4 [البقرة: ۲۲٣‏ 


(۱) ي و" ((ولا)) وهو خحطأً. 

5 رن والغرر :كات اللقطة 1/۲ 

(۳) "إلحاوي القدسي ": کاب اللقطة فطل :اذا و كد ضا من الدواب أو الطيور لخ ق١١١/أ.‏ 
)٤(‏ لم نعثر على النقل المذ كور قي ا من "أدب الأو صياء". 

(ه) ني "الأصل" و "ك" ر": (روجد)). 


ال كال غ نے ل س ی كتاب اللقطة 


مالم یکن کثیرا فلبیت امال بعد الفخص عن ورته لته سنون» فان لم یجدهم فله لو مصرفا. 


له بلي 


لوهبائية" ضابطا وهو: أذ ما لا سرع إيه الفساذ ولا عتا رَه كحطب حش فهو اقطة 
ag yt‏ 
حتی بغ ماه قیمة ت لاف تفاح آر کمتری ف نھر جار فإنه چیو اح ون کثر؛ لان ما يسك 
لو ترك وبخلاف النوى إذا جحد متفرقا وله قيمة فيجوز أحذه؛ لأنه م مى عادة فيصير متزلة 
البا» ولا کذلك اجوژء حتی لو تر كه صاحبةُ تحت الأشجار فهو .عنزلنه. 

ی کی دک ای غل ر لتر كة اروك والظاهر: :أن 
امراد بالكثير: ما زاد على خمسة دراهم؛ لما في" "البحر" عن "الخلاصة"“ و"الولوابلية"": 
((مات غريب ئي دار رَخل ومعه قر حمس دراهم فله أن میدق غا فیک ال کان ا 
RE‏ ل ا ا TT‏ ل 


تھ اخری a‏ ھکذا 


س 


((والاول ابت وصرح به ف "المحيط )). 


4 (قولة: فان لم یجدمُم فله لو مصرفا) هذا ذکره E‏ وهو راید غلل ما قله 


o YH N A u 


(قول "الشارح": فإن لم يجذهم فله لو مَصرفا إلخ) في "السندي": ((قوله: فله لو مصرفا متعلق 
عا قبله» والتقدير: كلقطةء فإن لم يجذهم فله لو مَصرفا ان کان فان ولا فن تو المال)) اه. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد': كتاب اللقيط واللقطة ق١٠١‏ ٠١/ب‏ بتصرف. 

(۲) في م : ((فيما)). 

(۳) ((يي)) ساقطة من "م". 

)٤(‏ "البحر": كتاب اللقطة د١/١۱۷‏ بتصرف. 

(ه) "حلاصة الفتاوى : كتاب اللقطة ق ١‏ ٣٣/ب.‏ 

ء0١۲١ "الولوابمية": كتاب اللقبط راللقطة - الفصل الرابع في الصدّق باللقطة ق‎ )١( 
"الخانية": كتاب اللقطة ۳۹۵/۳ (هامش "الفتاو ى الهندية).‎ )۷( 

a BA NS O ENS 

(4) "البحر": كتاب اللقطة د/١۷١.‏ 

EECA EES E OS 


حاشية این عابدین ا TY‏ کثاب إلاقطة 


ر 
9 


و : برج (حمام ا 


EE‏ کا (فإن فرّخ ده ا انت (الام غرية 
لا يتعرّض لقرجها)» لأنه ملك الغير (وإن الام لصاحب الحخضنة والغريب ذكر فالفرّخ 
E E e O E‏ 

قلت: وإذا لم يمك الفرح» فان فقيرا كله وإن نيا تصدّق به ثم اشترا 
O a A E‏ 


2 


1t 


في البحر 


(TH 


عن "الجاوي لقتسي" وقد راحعت "الحاوي" فلم ey‏ 

1۰7417 (قولة: e‏ بالحاء المهملة والضاد العجمة» في A‏ : ((حَضَنَ الطائر 
بيضَه: إذا بحم علیه)). 

(۷ ۷۹ (قول: أي: برج في "المصباح : (ربر ج الحمّام: مَأواه)). 

4Y‏ ۲ قول احتلط بها آهلى غیره) ار اا ا کان اک ل 

VA]‏ (قول: لا ينبغي له أن ا لاه ربا بط فا ا 2 ا مَحَلهِ الأصلي» فلا يناف 


e |! 
ص‎ 


E‏ لاقّطة يندب أحذها)» أفاده 
[VA]‏ (قر: لاه ملك ا لن 0 ا يبع أمه. 
]1*44[ (قولة: وإدا : فلك الفرخ) ای ولم عم مالکه. 


)١(‏ في و ((ولو)). 

(۲) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث في تعريف اللقطة إلخ _ النوع الأول في تعريف اللقطة وما 
يصنع بها قد ۱۹ /ب. 

الب اققاب الط 20۷/5 

_ نقول: راجعنا المسألة فى "الحاوي القدسي" فلم بحد هذه ارياد فيه ا انظر "ا لحاوي ادى : كتاب اللقطة‎ )٤( 
OD A CE INE 

)١(‏ المصباح المنير": مادة ((حضن)) بتصرف. 

(٦)‏ "المصباح ال مادة ((برج)). 

5 

(۸) "ط": كتاب اللقطة ٠.٤/۲‏ د. 


rrr 


ا لجزء الثالث عشر ا ی كتاب اللقطة 


وف ا EE‏ بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول مالم 
يعلم النهي E‏ 
وأحذاة د تفاحا من النهر جار ي جور وکمثری وفي اموز نکر 


[YAY]‏ (قولة: وى "الوهبانة" ال بالعنى و ماف he‏ کون امار 
ما لا ببقی» و کون ذلك قي بستان؛ احترازا عن القرّى والسّواد» وحاصل ماي 'شرحھا"" عن 
ا غا رر شار إذا كانت ساقطة تحت الأشجار: فلو فى المصر لا شیا منها ما 
EE EC ND‏ 
e NE OES IE‏ 
فقيل كذلك, المد آنه لا باس بهذا لم يعم المي جيرا أو ذلالة أو غاد وإ كاذ 
السّواد والقرّى: فلو الما ما قى لا يأحذ ما لم بعلم الإذن ولو ما لا قى افقو عل ن کے 
لأحذ ما لم عم لنهي ولو كان الشمرٌ على الشجر فالأفضل أذ لا باذ مالم يوذ له إلا ٍ 
موضع کثیر [ATE]‏ بعلم ا Ë‏ پشحون ثل ذلك فله ا دون ا حمل)). 
۲۰۷۹۸ (قولة: و وز ینک لأنه ما ببقی ولا برمی عادة» لاف قاح والکمّنری؛ 
NG GE A OE‏ 
فریع) 
مطلب: ألقى شيا وقال: من أخذۀ فهر له 
آشی شا وقال: ن أخذة فهو له فلن سيعه أو بلغه ذلك القول أن ا 
ولا لم یملکه؛ لأنه اة إعائة لمالکه لیر ده عه خلا الأول؛ لأنه ا على وجه الهبة» 
(۱) البییت a‏ أيدينا وهو في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كناب اللقيط واللقطة ق ١١١‏ أإب. 
(۲) أي: في شرحها "تفصيل عقد الف افر" فصل من كتاب اللقيط واللقطة ق ./١١۷‏ 
(۳) "الخانية": كتاب اللعطة ۳۹۱/۳ و "الفتاوى الهندية ). 


)٤(‏ المقولة ]۲١۰۷۸۸[‏ قوله: (رإن له قيمة فلقطة)). 
)١(‏ من ((إعانة لمالكه)) إلى (رلأنه أحذه)) ساقط من "ك '. 


rernmnrrrenvrrtEUAGAGQHHSHNNRSGSAmaARGANaADAGAGnNmHLNQGLGAGLDGAGEGCGAODLNCOHNNMLCGANLNQGSGNRNLGGAANDNNrORAGCLAaANA AGRA 


وقد تمت بالقلْض» ولا بقال: إته إجابٌ لمجهول فلا يصح هبة؛ لأنا نقول: هذه حهالة لا تفضِي 
إلى النارعةء واللْكٌ بست عند الأحذء وعندة هو معن معلوم. 
مطلب: له الأخذ من نار السكر فى الرس 
أل أنه اده الصّلاة والسلام ت بدنات قال: رر من ا اقنطع ور ا 
عرد الإلقاء من غير كلام يفيد هذا ا والذراهم في العرس وغيري ا 
E‏ ل الحال دليل على الإذن وعلى هذا لو وضع للماء ع بابه پباح الشر دب منه 


4 


ر 2 8 ت 2 3 ت 
لمن مر به من غني أو فقير» وكذا إذا غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحد واباح للناس 
تمارهاء وکل لك مأحوذ اایت: اھ ملخحصا من "شرح ا اک 
Fa 5 ii‏ ا 1 ل ا , ِ م ا !)۶ 1 
وي "التتارحانية"” “ عن "الينابيع ٠‏ ((اشترى دارا فوج في بعض الجدار درام قال بو بكر ": 


٤‏ 4 ا 
0 ا 1 انه ہ : ا 1 k‏ ب ب انه 
عبد الله بن قرط تنه أن رسول الله ب قال: ((أعظم الأيام عند الله يوم النحر» ثم يوم القر)) وقرّب إلى رسول الله كط 
هس بدنات أو ست ينحرهنء طفن يزلف إليه» أيتهنٌ بيدأ بهاء فلما وَحَبّت جنو بها قال كلمة حفيّة لم أفهمها» فسألت 
بعطر من يليني ما قال؟ قالوا: قال: ((من شاء اقتطم)). 
أحر حه أحمد ./٤‏ د٠‏ والبخاري في "التاریخ الکبیر" ٤/١‏ ۳د٠٠‏ وأبو داود )١۷١١(‏ في المناسك ‏ باب 
في الهدذي إذا عطب والنسائي في "الكبرى" (0۹۸)) في المناسك - باب فضل يوم النحر ختصرا وان خزبعة 


(۲۸۹7) و(۲۹۱۷)» وابن حبان (۲۸۱۱) ا والحاکم ›۲۲۱/٤۲‏ وابن قانع في "معجم الصحابة" ٠۳/۲‏ 
ات في "معرفة الصحابة" »)٤ ٤١۸(و )٤٤2۷(‏ والطحاوي في "معاني الآثار" ٠٠/۳‏ "وبيان المشكل" 
»)١۳١۹(‏ والطبري في "الأوسط" »)۲4٤۲(‏ ويي "مسند الشامین" »)٤۷٥(‏ والببهشي ۲٤۲۱ ۲۳۲۷/١‏ و ۲۸۸/۷ 
کلھم من طريق ثور بن يزيد به» وبعض الروايات مختصرة» كرواية البخاري في 'الناريخ » والنسائي في "الكبرى' 
وابن حزعة )۲۸١١(‏ وغيرها. 

(۲) "شرح السسّير الكبير": باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن جوز ذلك منه ۷۹۹/۲ وما بعدها. 

(۳) 'التاترحانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول فى أحذ اللقطة والانتفاع بها وتلکپا ASS‏ 


الحرء الثالٹ ڪشر و 2 ا 1° ENE ENN GOES‏ کثات إاللقطة 


umur rna NAINERADRNEAIHAAHhHhaAnLNSNCARNRREADNGANAALS A RPRARGAHANSAAGLAG 


ا ا قال "الفقيه": وإ اذعاه البائع رد عليه» وإ قال: ليست لي فهي'لقطة)) اھ 
وفيها": ((سأل رل "عطاءً" رمه الله تعال عن بات قي مسجد فاستيقظ وفي يده صرة 
EE ST a E‏ 
مطلب: أخذ صوف مينة أو جلدها 

وفي "البحر": ((وَحَدَ في البادية بعيرا مَذبوحا قريب الماءء لا بأس بالأكل منه إن وَقَعَ في 
قابه أن مالكةُ أباحَه» وعن "الثانى": طْرَح ميتة فأحذ آحرٌ صوقها له الانتفا ع به» وللمالك أحذه 
منه» ولو سلح ا لحل ودَبعه للمالك أن يأحده ويرد عليه ما زاد الدَبغ فيه)). 

مطلب: ا دونه 

وقي "الخانية: ((وضعت ملاءتّها ووضعَّت أحری ملاَتهاء ثم احذت الأولى سلاءة الثانية 
لا ينبغي للثانية الانتفاع ا فإ أرادت ذلك قالوا: ينبغى أن تتصدّق بها على بنتها الفقيرة 
ينية کون اواب اصا هاا إن رضت م وهب N‏ ت لأنها.عنزلة اللقطة. وكذلك 
الجواب ى الک إذا سرق)) اھ. وقیده بعضهم: بأ يکون الكعب لثانی کالاوّل اجو فلو 
ونه ل الانتفا ع به بدو هذا الكلف؛ لأر حح الأجود ا الأذون دل الرضا بالانتفاع به» کذا ق 

"اد e‏ وف محمالفة القطة ين جهة جواز التصدق قبل اتعريضي وكأنه للضرورة ER‏ 

قلت: ما ذكر من التفصيل بين الأذون وغيرو إنما طهر ني اكع السروق» وعليه: 
لا يحتاح إلى تعريف؛ ال اجب اا ور غه ا و و التي تر كها 
(۱) فی ۲ : ((فهر)). | 
(۲) "التاتر حانية": كتاب اللقطة - الفصل الثاني في تعريف اللقطة وما يصنع بها إلخ د ۹د نقلا عن "الفتاوى العتابية'. 
(۳) لم ده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
)٤(‏ "البحر": كتاب اللقطة د /د١٠‏ بتصرف. 
(ه) "الخانیة": کتاب اللقطة ۳۹۵/۳ (هامش "الفتارى ا 6 


)١(‏ قال في المصباح مادة ((كعب)): وال و ر ق لا يبلغ الكعبين» غير عربي)). 
(۷) "الظهير ية": كتاب اللقيط واللقطة - الفصل التالث ‏ البو ع الثاني ق أحذ اللقطة والانتفاع بھا ق٥‏ ۱۹/' ۔ 


حاشية ابن عابدین ا “۲۹ ا > کاب إللقطة 


Haines ersuunannsenunrnanarnedarnras mna naarnrnnmdadlhA4nHAnLlLEIRNHOPAUCGQDLNHHOHETaADECGAEGGARGGALHEDEHILDTLP 


صاحبّها عَْداء بل .عنزلة إلقاء وى وقشور الرمّانء أا لو أحذ مكعب غيره وترك مِكّه غلطا 
َة أو نحوها ويعلّمٌ ذلك القرائن فهو في سكم القطة لا بذ من السّوال عن صاحيه بلا فرق بين 
E E‏ لعدم دليل الإعراض» هذا ما ظهر لي» فتاأمّله. 
(فائدة) 
ذکر "ابر حجر تي 'حاشية الإيضاح" عن بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارَهُم ا 
((إذا ضاع فت شيء فقل: يا جحامع الناس يوم لا ريب فيه» إل الله لا يخلف الاد اجم 
CONS O CS Cg CEC E‏ 


عن قرب غالباء ونقلَ عن بعض مشايخه مث ذلك)). اه والله سبحانه وتعالى أعلم. 


م 
ر ارم ر 


.] ۸ هذا الدعاء مقتہس من قوله تعالی # رساك امم الاس ...4 7ل عمران:‎ )١( 


rer 


ا E‏ ا کے کات الاق 


(TIM 1 
7 


1 2 0 ع‎ (JH 
سم فاعل من أبّق» كرب وسَمِع ومع 'قاموس : والاكثر الأول ق‎ 
ی ویحرك واباق ککتابي وحم ککفار ورکې ق و‎ ۰ 
لآب ى يط واللقطة: عَرَضيّة التلف) أي: الهلاك‎ CL 


ف ر ۷ و 


Ê 


زر ال» أي: زوال يد المالك» أي: : توق عروض لامرن أو أحدهما في الثلائةء وهو وه كرها 
عقب الحهاد؛ فإك الأنفس والأموالّ فيه على شرف الروال كما مر واعترض تي "الف ": 
((باك e‏ ۳ذ٣‏ ۸/ب] ذلك ي الأبق بعل فاعلٍ مختار es E‏ 
واابف ا را عر ایی ست لاد ودا بو اة د کر 


تا 


عَقبه» وأما E AM OES N‏ 
و‌ و - 2 ّ ,0 (A) Aro‏ .غ و‌ 
ولاه لا موت جخلاف اللقيط؛ فإنه لصغره إن لم يرفع يمت فالأنسب: ترتيب المشايخ)). 


سے 
#كتاب الآ بق 4# 
(قولةً: أي: زوال يد المالك الخ ف فة أن زوال اليد حى ك اللات ل مترقم لعل عى 
التلف» إلا ارڈ 


£ 


ن يراد به الروال التام بأنْ يَقَعَ في يد غيره؛ إذ هو اللمنوقع. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((أبق)). 

(۲) "المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

(۳) "القاموس": مادة ((أبق)). 

)٤(‏ قي ": (رللتلف)). 

(د) المقولة ]۲١٠۲۲[‏ قوله: ((لعرضيتهما)). 
)١(‏ 'الفتح": كتاب الإباق د/٠٠".‏ 

(۷) "البحر": کتاب الإباق ۵ /۱۷۲-۱۷۱. 
(۸) قي النسخ جيعها: ((رموت)). 


اا غااوق کے 0 .ج کتاب البق 


والإباق: انطلاق الرقيق تمردا» كذا عرفه "ابن الكمال؛ ليدحل الهار ب من مۇجره 


2 ر اھ 
۸A‏ لز ا سر حح  o# (oy, 2. f‏ م ولل م .و 
و مستعيره ومودعه ووصيه. (أحده فرض إل حاف ضياعه» ويحرم) أحده (لنفسه» e‏ 


2 8 8 س ا ج رر م e‏ ۲ 
E‏ انطلاق 2 وهو ي OE EE‏ 
سا ET‏ 
1 8 س 2 11 (Yıl‏ 2 2 
۲۰۸۰۱ (قوله: من مؤجره) بفتح الحجيم. اه a‏ . آي مستأحره» ولو عبر به لکان 
ا N‏ 


: 1 و2 ت 1 r‏ 
۲۰۸۰۲ (قوله: as‏ اھ 1 


٠٠۸٠۳١‏ (قولة: ووصيّ أي: الوص عليه؛ بأنْ مات سيه عن أولادٍ صغارء وأقام هو أو 
القاضي عليهم فاك العبد يکو ذاغن کک و صايته. 

(قولة: أحذة فض إن حاف ضياع أي: إن علب على ظنه ذلك وهنا 
ENE‏ من عبارة "البدائع» وياتي ما فیه. وذکره فی "الف" بحفاء 
عا "ال" 


م 


(قولٌ "الشّارح": والإباق: انطلاق الرقيق تمردا) هذا القذْرُ من التعريف غير واضر بالمقصود؛ إذ لو 


2 م ی : ر 0 ر رى ال 2 د 
عا العنك وکر وانطلق جحیث لم يغب عن مولاه لا يقال له ابق. اه e‏ 


)١(‏ "المغرب": مادة ((أبق)). 

E AE OD 

(© طا کان ا لای د : 

)٤(‏ 'ح': کتاب الآبق ق ۲۹۸/ب. 

() ا کا ای 

۲۰۳/١ عبارة "البدائم": (رحكّم أده أي: الآبق] حكم أن اللقطة))» "البدائم": کناب الآبنق‎ )١( 
قوله: (رنا فى 'البداة ع" إلخ))‎ ۲١۸۰٠7 المقولة‎ )۷( 

(۸) "الفتح": کتاب الإباق .۳٣۱/١‏ 


(۹) في "م : ((فتبعه)). 


الوا تر .ج ١‏ ا جه کبلن 


ويندب) أخحذة (إن قوي عليه) وإلا فلا ندب؛ لما في 'البدائع" ': (رحكم أحاو 


كلقطة))» (فإن ادعاه حر دَفعّه إليه إن برهن EY‏ 


کے 11 . اق 2 n‏ 


ئ ا قال yT‏ ا ا E‏ صاحبه 
وهو قو 2 ا 
ومفهومه: أ فيد القَوّة على أحذه ا فاده جوازر ا و أ ا ل ا فهو 
في الحقيقة لدفع توهُم الوب عند القوة عليه» وبه اندفع ما أورة على "الصنف": من أن هذا 


ل ل ضارغا و جور كال علي ان كرون رة رطا 


ا ا ا 


سے کاو کک ص 


واک سی ) آل عمران: ۹۷]» ولم صرح باشتراط عدم حوف ضياعه؛ لعليه من 
قوله: ((فرض إن حاف ضياعه))» فافهم. 
]۰۸۰[ 0 لما في البدائع إلح) تعليا" ((أحذه إل حاف ضياعه إلح)) 


ا و 1 (TIrrr‏ 2 و (O i"‏ , ا ا 11 E {SM‏ 
وقد تبعَ في ذلك البحر وا ي ال E‏ البدائع ;لاون 


(n‏ 1 ب او ع 


بفرضية أحذ اللقطة عند حوف الضياع قول 'الشافعي " فقول "البدائع ' هنا -: إل حكة أحذ 
لآبق کحکم الط ES e‏ حه كنا نعم e‏ ھک ان يجري فيه 


ر 


التفصيل ف ا ق E E sS‏ 
jy iY‏ فل)) هھ 


1 


.۲٠۳/۹ "البدائم": کتاب الإباق‎ )١( 

(۲) من ((تعليل)) إلى ((ضياعه إلخ)) ساقط من "". 

البر ‏ كاب الباق :1۷۲/5 

./٠٤ ٤ق "النهر ": كتاب الإباق‎ )٤( 

(د) "البدائم": كتاب اللقطة ۔ فصل : وأمّا بيان أحوالها ۲٠٠١/۹‏ 
)٦(‏ 'البدائه": کا کی کی 


(۷) الفتح' : كتاب الإباق .۳٣٠/١‏ 


E E‏ ي ق 


سے 


واستوثق) منه (بکفیل) أل شاءِ؛ جواز el‏ آه e‏ الجحاكم E‏ 
(بالله ما أحرحه عن ملکه بوجي وان پیرهن) عَطف علی: ((إن برهن)) (وأقر) 
الد انه ده او دک لرل (علامتة واا e‏ 


قلت: لكر تقدم: ((أنٌ ما نسبَة في "البدائء" إلى "الشافعي" مذهبنا))» ا هنا: 
((حکمه کحکم اللقطة)) فل آنه ادا e E‏ واجبا تکرلن ا ا وقد صرح 


f ا‎ 


٤‏ کک البدائي ا خحدذها واجب» َ الابق کذلا فلتا 


2 ا دا دفعه إليه عن 4 


E 
ففي أولوية أحذِ الكفيل وتر كه روايتان)) اه.‎ 

وظاهرة: أن ذلك في حق القاضي» وهو صريح ما في "كافي 2 ك 
العلكمة 'نوح": قیل: و عدم حل الكفيل أصح؛ لاه ل أقام اة أ أنه له حرم تانحی ر ه؛ ن 
الدّفع في هذه الصورة واحب)) اه. 

قلت: لکن ف "التتار ان ة"“: وزاك رواية الخ آ 

]۰۸۰۸[ قول أيضا) أ مح الاستیثاق نه بکفیل. 


4 ّ ا ۹ 2 ا 5 
|۰۹ (قوله: بوحو) کبیع او هة بنفسه أو بو کیله. 


(قولة: قلت: لكن نفدم أن ما نسبه في "البدائم" إلى ا مذهبنا إلخ) فيه: أنه وإ تقَدَمٌ ذلك 
لا يصح حَعل ما في "البدائم' دلیاد لماي "لمن" EET‏ لفرضية ل "الشافعي" وأنه غير سديد. 
(قولة: وظاهرة: أن ذلك في حن القاضي إلخ) ليس في "الفح" ما يدل على أن الاستيثاق في حى القاضي. 


)١(‏ المقولة [۲۰۷۱۸] قوله: (('فتح ' وغيره)). 
)( 'الفتح": E E‏ 
)"( "ط": SY E‏ 


(٤(‏ "التاتر حانبة": کتاب الإباق ‏ الفصل الأول ى آل الا وما يصنعم ET‏ ۵ا تک ت 


الوا ج 0© بے تالق 


ص 
£ 


فع إليه بکفیل» ن ك الل اا اند ا و رحلف) لاان ي 
إباقه أ او على اقرا ر المولى دلا 'زیلع"» »> (فإن E‏ ا اف ا مجيء 
ا (باعه لقاضى O‏ 


A‏ (قولة: دع إليه بکفیل) أ سی حذا ' الكفيل هنا روایة ا ا "الف" قال ق 
"التخار اة رم پد کر ف الکتاب" ك القاضي : تخیر ی الدفع إليه» أو يحب عليه الدفع» 
وقد انحتلف المشايخ فيه)) اه. 

قلت: ا E‏ إقرار العبد» وعدمه قى صورة كر العلامة تأمّل. 

١ ۰۸1۱]‏ قو ا حعله) ا أخحذ جعله. 

[A11]‏ (قوة: بذلك) أي: بإباقه. 

ر٠۸٠‏ (قولة: فن طالّت المدة) سيأتي": ررد القاضي يبس الآبق تعزيرا))» ولي 
"التتارحانية: ((يحبسة إلى أن ججيء طالبه» ويكون هذا الحبس بطريق التعزير» وينفِقٌ عليه في 
مده ا حبس يِن بيت (JU‏ نم قال : (رفان لم يجئ له طالب وطال ذلك باعَة بعدما حَبسة 
تة أشهرء ويدف ا GS‏ جا تخود ر ا 
لا بوره حوف إباقو کما مر ي اللقطة ويأتي*. 


as‏ إقرار N SE‏ إلخ) الفلاهر: 
عدم وحوب الدفع في الصورتين؛ إذ RE RE NS‏ 


TTS N O 

E‏ محيء))» دون لفظة (رالمولى)). 

(۳( ی 3 : ((أحذ)). 

.۳٣٠/١ "الفتح": كتاب الإباق‎ )٤( 

(ه) "التاترخانية": كتاب الإباق - الفصل الأول في أذ الآبق وما يصنع به بعد الأحذ .٠.١٠/١‏ 

(1) ص٦٢۲٣‏ ا 

)۷( "التاتر حانية": کتاب الإباق الفصل الأول ق أ الأب وما يصنح به رها الأخحدذ 7 
(۸) المقولة ]۲١۷۷۳[‏ قوله: ((تخلاف الآبق)). 


() ص٦٣‏ ا 


ااا انی ي ب ا ا ي انلق 


ولو عله مكانه)؛ فلا يتضرَرَ اول بكثرة التفقة (وحَفِظ تمن نه لصاجبه و) مسك من 


مه ما (أنفق عليه منه» وإ جات الول (بعده وبرهن) أو عل (ذَفع e‏ 
O TO‏ بع القاضي؛ لأنة بام رارع کحکیه لا بقض 


ت 


قلت ٠‏ ل رافق معروضات ا ا ا ي ((أنه 
ا بنع ٠‏ القضاة RE EDR NSS‏ 


E‏ ۲ ولو عم مکانه) تي الحواشی إ٣‏ /ق٤۸/]‏ ا ((ینبغی أن کون 
و و 
هذا إذا 0 ا إلى مالكه و حيف تلغه» وقد ر ف "القنية : أن مال الغائب لا باع إذا 


عل کا الغائب؛ لإمكان إيصاله)). اه ا 

e N a O 
أحذ ما أنفقَة عايه القاضي.‎ 

|٠٠۸٠|‏ (قولة: وأمسّكَ من ثْمَيهِ ما افق منه) الضَميرٌ ني ((منه)) للقاضي» والمراد: ما أنفقة 
ی ا ا ر ال ال 

m ۰۸17|‏ أو عل بتشدید اللا ا عا وف 'المصباح"”': ((عَلمت له 
علامة EIR‏ ضعت له ا Oe‏ 

٠٠۸٠۷١‏ (قولة: دقع باق النمن إليه) تقل في "اتتارحانية"”“ عن "التهذيب ٠"‏ ررأنه لا فع 


{١ 


لبه التمن إلا بالينة» ولا یکتفی بالجلية))» وتقل "عن "لكاي" ((أنه جوز أن یکتقی بها)). 
)١(‏ ((عليه)) ساقطة من "د" وط" و اب . 

(۲) ف "و": ((السلطان»». 

(۳) ي ب : (إمنم)). 

oY تقدمت تر جتها:‎ )٤( 

الم .کات اذب القاضي باب ولاية القاضى وتصرفانه عنی الغیر ۱۲۹ ' 

ا اک کا 

(۷) 'المصباح المنير": مادة (رعنم)). 

(۸) 'التاتر حانية ': كتاب الإباق _ الفصل الأول ٤‏ ا وها ينع O E e‏ 

( دمت ر همه د ا 


(۰) الا جادة کات الباق _ الصا الا ق ا شین ال وما یسنہ به بعاد الاحال 2 .1۰۳ 
r: 1 "‏ س م ا ا ر کک 


"ro/ا‎ 


الجزءالثالثعشر ٣۳  .‏ کاب الآبق 


E‏ هة فلهم 
أ مُشتريهاء وبرع المشتري بشم على البائع» وأما عبيد ٠‏ الر اال 
إذا كان بقن فاحش» وإلاً فللًعايا لمن وبذلك ورد الام أيضا)) اھ بااعنے 
ایحفظ فاته مهم (ولو زعم) ل ر أو کتابتة) أو استیلادها رلم يصدق ف 


تقض إ إ9 أن یکونّ عنده ولد منها» أو م ل ذلك O COTO e‏ 
فلت: مك ارف باذ لأر ف وخرب التق والاني في حوازو 

[Y A14]‏ قول عن إعطاء آی: a.‏ الأبق. 

E (قولة: و حينشذ فلا يح إلخ) لاه لا صح به بلا إذن القاضي» وحيث‎ a 
السلطان ول هلا المع‎ ٠ القاضي وا ا - إعطاء الإإدذن د يصح لأنه شی الولاية ِن‎ 
السلطانی لا یقی بعد موت الستلطان امانع على ما أفاده "خير الرّملى" في "فتاواه" تأمّل.‎ 

e (قولة: کال ی لا تصرح بيع القاضي؛ لاك تصرفه 1 باللصلحة»‎ [A1] 
بعد ورود الأمر له بذلك.‎ 

(قولة: لم يدق في نقضيه) أي: لم يصدّق في رَعْيه المذكور في حق تقض البيع» 
وإلا فهو مُؤاحذ بإقرارو على تفسره. 

(قول: إلا ان کون عندهُ ولد منها) آي: ول ولدته ي ملکه» فيدعي أنه وده منها 
فيصدق عليه» يت النسَّب» ويفستخ البيم. اه "كاف الحاكم الشهيد". 

١ ‘A1‏ (قولة: أو برهن على ذلك للكف) أي: او ای ونحوه» وأ فاد ان ا 
دک EE‏ أ محمول على ما إذا کان می ری ا رات و نق ا الخ هن 
المَّطة: زو ا عا یھ ی اہ ای E E‏ قال: هو مدب 


.۷٠.٠١/١۲ هم محموعة من الفر سان في الدولة العثمانية وانظر‎ )١( 
.))... فی "و ": ((وامًا فی عبید‎ )۲( 

ر( اھر کاب ا ای 

€3 "الفتاو ی الخير ية" : کات أب القاضي .A/Y‏ 


(د) 'البحر": ٦۸/١‏ نقلا عن 'التتارحانية" و'فتح القدير". 


ا ان عا ب ا ا ر کا 


(واحثلف في الضًال) قيل: أده أفضل» وقيل: ت ركه ولو عرف بيت فإيصالة إليه 
آولی. (أَيَيَ عبد فجاء به رحلٌ وقال: لم ج معه شيغا) م من الال (صدق) ولا شيءَ 

عليه» (ولِمَّن رَده) حبر لقوله الآتي: ((أربعون درهما)) (إليه من مدو ستّفر) فأ كثرً 
(وهو) ا والحجال اَل ال 


U « 


ute HGH Hr HEH 


أو كات أو آَم ول ويره بل ا ؛ لأ التناقض و E‏ وها لا ُمنع)) ا 


قال ف اهر :رول ع ا ل برجن او اب ن 
[TAY]‏ (قولة: تحتل ن الال ا ا ا ا ادو ویدب ان 


ا ۴ 


اھ 


قوي عليه))؛ لملا يوهِم أن الاحتلاف في ض البيم. 
[YAT]‏ (قوله: قيل إلخ) وعليه: فهو م حالف فيه الآأبق ويخالفه أيضا: ی أنه لا حعل 
لراده» وآنه لا حبس وأنه يوجره وينفِق عليه من أجرته كاللقطة كما في "لحر" وسيأت. 


٠ ۰۸۲۹|‏ (قولة: الع ا و ن محل الاحتلاف ما إذا لم يعلم الواحد مولا 


E £ 


SN,‏ ی : ( ما إذ ذا علم فلا پنبغی آل يحتلف فق أفضاية أحذه ورده). 


1 ا )3( 
امتح 
ا 


f YAYY]‏ (قولة: صدق) ا لىمينه» ا 
|۲۰۸۲۸ (قوله: من مدة سفر) الظاهر : أن المعتيّر في هذه المسافة: ما بين مّكان الأحذ ومّكان 


سي الع سواء أبق ن مكان سيده أو غير كما يشعرٌ به قول "الهداية": (( ومن رد الآبق 


2 وعليه: فهر ما حالف فيه الابق إلح) المحالفة ا هي على اليل الانى. 
ار اا ق ا 
(۲) من ((وبرهن قبل)) إلى (رفي التهر')) ساقط من ك . 
اکر کاب ا اق 5 
)٤(‏ المقولة ]۲١۸٠۸[‏ قوله: (ربغلاف اللقطة والضال)). 
(د) "الفتح": کتاب الإباق .۳٣۱/۵‏ 
() 'الھدایة': کتاب الإباق 1۷۸/۲۔۱۷۹. 


ااال ف ر کے 0E‏ د ی اتاق 


ولو صبياً أو عبداء لکن لمعل ولاه - (من تق الحعل)» يد به؛ لأنه لا عل 


على مولاه من مسيرة ثلاة فصاعدا)) فقد"" اعتبرَ مكان الد ومكان المول» وعليه: فلو حرج 
ا و مأب متها مسافا بوم e EE‏ و ا 
SNES NEES Se O as‏ 
ا و علیه» ds‏ وقد ARE TE‏ بعد ما سار یومین» فله 
حعل اليومين فقط. 

]۰۸14[ (قولة: ولو صبيا أو عبدا إلخ) جملة معترضة ml‏ (رأد)) FREES‏ 
قولة: ((ن يستحق ابطعّل))» وَدَحَلَ في هذا التعميم: ما إذا تعد الاد كاثنين» فيشت ركان في 
إذا رده إلى مولاة» وما إذا رده بنفسيه أو بنائبي کما إذا دفعه إل رجحل وأمرہ' أن 


E eS e O E 
O E HORNE EAS 


# 


عا دفعَه إليه؛ لأنه أحذه ابغیر حق 


AT}‏ ا کے ن بسع لفن باان پک 4 a‏ خلاف اسر ع؛ 
بم إما لو جوب ذلك العمل عليه کالساطان أو أحد نوب 0 E rE‏ العبد 


ت 


کو اليتيم وعائله» CEE MS‏ ام لأستعانة به» أو ا 
عياله» أو لزوجيةء أو بنوةء أو شركة. 


(In 
. r 
ا‎ 


(۸۳۱ (قوله: وشحنة) هو حافظ المدينة. اه 


(قوله: وما إذا اغتصبه منه رحل وجاءَ به إلخ) في شمول كلام "المصنف" لهذ المسألة تأملٌ» فإنه 
لم يوحد من آخذٍ الآبق رد ولاه لا بنفسيه ولا بنائبه» وعزا قي "'البحر" هذا الفر ع ل "المحيط". 


س 


Et 


. ((فقد)) ليست في أ‎ )١( 
ا کتاب الاآبق د‎ () 
في "'": ((وامرأةٍ))» وهر تصحیف.‎ )۳( 


17 I 


( * کا ا 


حاشية ابن غابدين ا E‏ ا کتاب الآبق 


رفير ووصي يتیم» وعائله» ومن استعان به ک: إن E‏ ا فققال: نعم 
E‏ في عياله» N O O‏ 
(قو: ويي هو معن العاجد» أي: من بادك على النصرةء ولع اراد به من 
يمه اليم يي ريق لدفع لقاع عن السافرين» ثم ريت قلا عن لر وران اراد 
و خحارس)). 
٠.۸۳۳‏ (قولة: وعائله) أي: من يعو اليتيم وريه في جره بلا وصاية. 
YAYE]‏ قل فقال: نعم E‏ شرطه ف 'التتارحانر نة" معلا ((بأنه قد وعدّله 
الإعانة): E‏ امقدسي' : ((والظاهر: آنه لیس شر ط؟ لن الاه و ابرع بالعمل؛ 
حیٹ 3 يشرط عليه خن اه. 
قلت: وفیه نظر؟ فان عدم رط امحل لا يدل على التبرّ ې وإلا رم ا 0 المواضع» 
بخلاف ما إذا استعان به ووَعدَهٌ الإعانة فإ إحابتة بالقول لما علب دليل اتر ع» تأسل. 
۳١‏ (قو: أو کان و فی عیالی) عطفٌ عل (راستعان»)» وشَملّ أحد الأبوبْن إذا رد عبد 
الابن فلا حَعْلَّ له إِذا کان في عيال الابنء كحكم بقية الملحارم كماني ا 
ک "غاية البيان"» وا معراج'» و E‏ و "نة" a‏ ی 'البرازية") را "0 
و"القهستاني , > و"النهر" على حلاف ما فی "البحر "'' و "لے" ET‏ 


9 "التاترحانية": كتاب الإباق - الفصل الثالث فيمن ي ی ا و م‎ )١( 
.۱۷۳/١ "البحر": کتاب الإباق‎ )۲( 

(۳) 'الهداية": کتاب الإباق ۱۷۹/۲ بتصرف. 

.٠٣٤/د "الفتح": کتاب الإباق‎ )٤( 

(د) العناية : كتاب الإباق ١د/٤٠۳.‏ (هامش 'فتح القدير"). 

(1) 'البزازية": كتاب جعل الآبق ۲۲۲/٠١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب الإباق .٥٣/۲‏ 

(۸) "حامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق .۲٠١/۲‏ 

ره نھر کتاب الباق 3٤٤۴ب‏ 

09 "لی 3 کا برا/1۷۳ 

5 ل کاب ق بان اکل الا ۷3ب 


1/r 


الالال غق ٠.‏ ۷ے کات الاق 


ت 


۴ ت 2 4 2 a‏ ۱ 
وابن» واحد الزو جين مطلقا - ا وشریك» ESE A‏ 


الاو رالابن ومغ EE‏ القدس ٠"‏ ((إذا كان الاد فى عيال مالك 


لر 2~ 


د تله ولاه عله سوا کان أحبیاء ار فارج ترم إلا لانن وفلورو 
[YAT]‏ قول وان عطف على ((سلصان))» ا 
[YAY]‏ (قولة: ب أي: سواء کان ! الاين ف عيال الأب وأحد الروحين ي عيال الا 


2 
£ 


أو 8 قال ا پلعی GH‏ (رلأدً رد الآبق على الول نوع دمة للمَوْل sS‏ 


(At It 


على الابنء ial‏ ل e TS‏ اھ "ح 
قول وشریئی لان عمل یکون فی حه وحم شریکه بلا ٌمییز فلا أحرَ له 


£ 


کمن استاجر شریکه' علی حَمْلِ اميل الشترل ينما لا يستيق أحرا ومنه ماف 
الولو ررر کرت لآ رار د اک ا ره و ر 

سوق دنر بذ لم یکن ي لی وڈ مله بم مرت راس رل رل رلا ي عله رکا 
ا حمَد": له بحل نی مت ش ركاف وقال آبو يوسف": لاء وقیل: قول 
a‏ حمد')). اه ملحصا. 


ت 
2 


NS ae E E 
ا‎ e EE ا‎ a 
حصلَ في حياة امول قبل أن يصيرَ الراد شريكا وجب الحعلء وإْن نظرَ إلى أن الاستحقاق‎ 


و ت ا قال " 


.0٥۹۲/۲ "التتف": كتاب الآبق - أنواع الأحذ‎ )١( 

(۲) "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة - باب عل الآبق ق ١۳١‏ - 
(۳) في ": ((کغلام))» وهو خحطاً. 
TS‏ الین اید 

و( ن ای : کاب اق e‏ 

(1) في ""': (ر(فلا تقبل)). 

(۷) من ((للمولى)) إلى ((وكذا)) ساقط من "". 

(A)‏ و : کتاب الابق ۲۹۸ب - 14 'بتصر فف واحتصار. 
( ف eT‏ 

5 اة : کاب بی الفصل الثاني فيما يضمن آخذ الآبق وفيما لا يضمن إلخ ESE‏ 
)۱١(‏ في "": (( و کان حصة وارث)). 


حاشة ابن عابدین CC DN: as‏ کتاب البق 


م 


و 'وهبانية'» 'ولوالية . فالمستشنى اش ا (أربعون درهما) فطل اک قيماأ 


اليم وهو لم حط إلا بعد الوت والاشتراك لم تحب ابلطل ونون شاو عدم ا 


ê 


o ا‎ TTT امع‎ 


a‏ (قولة: 3 'وهبانية ( € ذاق بعض النسخ» والذي رایت ف عة نسخ: ((ورهبان))» 
وهکذا ریه 2 ال ا e‏ وهو ا لان "الشارح" عزاه ل "الولوابية"") 


ءِ َ‌ 


رالذي ريه فيهاز ((ورھبان وشحنق)» وهكذا رأيتة في "التجنيس ". 

والظاهر: أنه في عرفهم E‏ الولايات» بقرينة ذإكره مع 
اليح وید م فول 'الشارح" : (( فالمستتتنى ا ا تم العدد فافهم. 

۸4٠‏ (قولة: أربعون درزهما) بوزن سبعة ماقي "فح" وإ أتفق أضعافها بغير أ 
القاضي» "كاف الحاكم" أمّا لو أنفى بأمره فإك له الأربعينَ مع جميع ما أنفق» فلا يستحق الأربعين 
فقط إلا إذا كان و بغر مر القاضي» و غق د اة "( 8 'شارح 
الوهبانية": ((بأن تعبيره بلفظ ((غيں)) من سبق للم )). 

YAS)‏ (قولة: فطل ا فیما زاد علیها) لأنه اة على ما بال کا بطل 
صل القاتل فيما زاد على الديةء قال ف "البحر": (رغلاف على الاق ؛ لأ منه)). 

(YeAfY)‏ (قول: E‏ والقياس: ا لا یون له ی إلا باش EE‏ ت 
2 ا ضا 


)١(‏ المقرلة ]۲٠۸٠١١[‏ قوله: (ر( لعتقهما موته)). 

(۲) الولوالحية : كتاب الآبق - الفصل الثاني فيما يضمن آخذ الآبق وفیما لا يضمن إلخ ق۲۷١/إب‏ 
(۳) في "ب": ((فانه)). 

5 'الفتح": کاب الإاباق ٭/۱٦۳:‏ 

() 'الدر المنتقى": كتاب الآبق ۷٠١/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

5 الجر کاب اباق ۹۷۴/5 


ا الال چ ا کے اا ا کنات لابق 


ااا الاه ١ق‏ ۸/] رضي الله تعالى عنهم أمعوا على أصل الحعْلء 


E mE Og Ga N 
(ح)» وابن‎ )١١١۲( وإسحاق بن راهويه عن يى بن آدم كما في "طالب العالية" المسندة‎ »)١٤۹١ ١ر أحرج عبد الرزاقق‎ 0 

أبي شيبة ۲۲٠/۵‏ في البيو ع - باب جعل الآبق» عن وكيع (ح)» والطبراني في "معجمه" عن عبد الرزاق وأبي نعيم (ح) 
والبيهقي ۲١٠/٠‏ - عبد الله بن الولبد (رح)» والدولابي في "الكنى" 1۷۷/١‏ وابن حزم لي ٣۸۸ ۱ e‏ عن ابي 
عامر العَقَِي و وكيع» اک بألفاظر متقاربة عن الثوري عن أبي رباح (عبد الله بن رباح) عن أبي عمرو الشيباني قأل: 
تیت ابن معو د اباق أصبتهم بالعين - عين التمر - فقال: ((أبشر بالأجر والغنيمة))» قلت: هذا الأجحر» فما الغنيمة؟ قال: 
((أربعون درهما من کل رأس))» وهو بالكوفة. 

وأحرجحه محمد في "الحجة على أهل المدينة" ۷۳۷-۷۳۹/۲ والآثار (۸۹۲)» حدثنا أبو رباح عن أبي عمرو 
الشيباني عن ابن مسعود في حعْل الآبق: ((إذا وجد حارج اضر ارد در : [وقع في "الحجة" و"الائثار' 
ابن ابي رباح عن أبيه» وهو خطاً]. 

وأحر ج محمد في "الحجة على أهل المدينة" عن مسنعر بن كام عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرر قال: 
((أصاب ا عر 

وأحرحه محمد في "الحجة على أهل المدينة" ۷٠١-۷۳٤/۲‏ وق الآثار (١۸۹)ء‏ وأبر يوسف في الآثار )۷١١(‏ 
و(۲٦۷)»‏ عن أبي حنيفة أخبرنا سعيد بن المرزبان عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال: ((حُعْل الآبق ...)) لحوه. 
وانظر "جحامع مسانيد أبي حنيفة" ۲/د ۷ فقد اختلفوا على أبي حنيفة وهذا هو الصواب. 

وأخربحه اود رح ق "المحلى" من طریق حجاج بن النهال حدنا ابو تعوانة تعن شيخ عن ات حمر الشبياني قال: 
أيت ابن مسعود... نحوه. قال قي "المحمع": فيه أبو رباح ولم أعرفه وبقية رحاله رحال الصحبح قال اليهقي: وهذا أمثل 
ما روی ف الباب. 

وأخرجه عبد الرزاق »)١٤۹۰۷(‏ عن معمر عن عمرو بن دينار: ((أن رسول الله 4 قضى في الآبق يوجد في الحرم 
بعشرة دراهم))» وأخر جه البيهقي ق کی ع ر عن رر بن دينار عن ابن عمر...» قال البيهقي: وهذا 
ضعيف» و المحفو ظ حديث اين جریح عر ن ابن ابي مليكة وعمرو بن دنار فالا: ((حعل النبي #5 ...)) وذلك منقطم. 

وأحر ج مسدد كما ق "المطالب العا" E EAT‏ 


عن عبد الله بن دنار قال: ((إن ابي د حا E‏ الصر عَشرة دراهم)). 
واخ رجه ابن أبي شيبة د E ê TT ٠/‏ ج حص ووكکو ع ج ‌ عاد و ابن بي مبكة وعمرم ق ن لسار 


کی 
ا ا ی 


اا ((ماز ا سمح أن النبي E‏ قضی العبغ ا ہی ر جحد ازجا می حرم ED‏ ر لمر ب دو( 
ا 


((حعل .سول الله 34...)) حوه. . 


وأخحرج محمد ف "الجحجة على اهل المدينة" ڪن قيس بر الربيح سن ابن حريج ع ابن ابی ملكة فال: 


EE‏ ا و د کي 


ولها ولد يقل الإباق فجعلانء E‏ الثاني "؛ 


ا 


۹ » 


ولو رد 


(Tn tt 


٣۳‏ (قوله: ولو د إلخ) اعلم أنه في کا الحاكم" عَم ولا ي حوب الحعل في 
رد الابق فقال: ((بالغا ا («وإذا قت لأة ولها صبي ا رحل 
کان له حعل واحد فان کان نها غلاما قد قارب الم له ابعل ثمانون درهما)) اه قال يي 


۹ 2 : ر‎ TD ou 
0 الفتح (لکن من لم پراهی چ بعتبر آبقا)) اه ومقتضاه: أن مراد بقوله: ((أو غير با)‎ 
مراي ووفق في "البح" بين عبارتي "الكاف": ((بأد الول إذ کان مع أحد ابوه اشترط كونة‎ 
مراهقاء أي: اشترط ذلك لوحب حمل حر ارد الوللي وإذ ا ئم یکن مع أحییما لا یشترط‎ 


2 


أن يكون مُراهِقاء لكن يشترط عقله؛ لقول "التتارحانية": (روما ذكر من الحواب في الصغير 


وأحرج ابن أي شيبة ۲۲٣/١‏ عن محمد EE‏ عن ابي العلاء عن قثادة وبي هاش+: رون عمر قضى 
في حل الآبق أربعين درهما)). 
لکن أحرجه ابن أي شیبة »۲۲۹۱/١‏ من طریق يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيّب ((أن عمر 
جعل ي حل الآبق دينارأ أو اني عشر درهما)) (ح)» وعن يزيد عن ححا عن حصن عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله. 
وأخرجه البيهقي ٠٠١١/١‏ عن معمر عن الاج عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله (ح)» وعن حَجُاج عن عمر 
ابن شعيب أن سعيد بن سيب كان يقول ذلك (ح)» وعن الحجًاج أن ابن مسعود كان يقرل: ((إذا حرج من المصر 
ا أربعون)). وا ساج بن أُرطاة لا : یحتج به اه. 
وأحر ج ابن أي Aa‏ عن و کيع عن سفیان عن أي إسحاق قال: (أعطیت احْفل ف زمن معاوية أربعين درهما). 
وأحر ج ابن أبي شيبة ٠‏ وعنه ابن حزم في المحلى ۹/۸ عن الضحاك ي e‏ بحريج أحبرني ابن 
أبي مليكة ((أن عمر بن عبد العزيز قضى ني بحل الآبق إذا أحذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنائير)). 
وها قول شریح» آخر جه عبد الرزاق »)١٤۹٠۹( )۱٤۹۰۸(‏ وابن أبي شيبة ۲۲۷/١‏ عن الثوري عن هشام عن 
محمد بن سيرين أن شرا كان يقول: ((إذا جد ني المصر فعشرة وإذا وجد خحارجا فأربعون درهما)). 
وأحرجحه عبد الرزاق .)۱١۹٠١(‏ وعن الثوري عن حابر الحتفي عن الشعبي عن شريح مثله. 
(ا) "النهر": کتاب الإباق ق٤٤‏ ۳٣إب.‏ 
نھر کاب باق ۴٣٤3‏ /ب: 
)۳( "الف ": کاب لیاق د۷ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الإباق .٠۷٣/١‏ 
)٥(‏ في """: ((لاشتراط))» وهو حطأً, 
(1) التائ رحانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الثاني تي بيان مقدار اتل eS‏ 


ار ا ی ١‏ به كاتا 


لشبوته بالنص فلد! ول عليه أرباب لمتون» 5 اشد 
له (و) لراده (من أقل منها OAS ASS SSR SE EES RL‏ 


محمول على ما إذا كان يعقِلٌ الإباق» وإلا فهو ضال لا يستحق له الجعل)) اه. ووفق في 
EL (DN u‏ ا و ث ا„ . Si « (Du‏ م 
روا رد زره فرب ع بو رل مان ارما ن ااا 
أن الصغير الذي جب الحجعل برده في قول "محمد": هو الذي يعقل الإباق)). 

وحاصله: انه تشرط کو نه مراهقا ف حوب الحجعل برد وء کال مع أحد أبوّيه» 
أ أو وحدف بل الشرط ان يعقل الإباق» فیحٹث "انه ' کو الولد ف ا الكاق"' ا 


بعل الباق إشارة إل آنه لأراڈ ِن قوله: ((قد قارب 2 
.A44[‏ قول: a TT Na a‏ 


RN SOT CTE‏ ا قا ا ا ت 
الا دران الود اجا ال الف فاو ا بل له ف عع لاد و 
EN‏ 'البدائع ٠"‏ و "الإ a‏ ا "امام" مع ا فکانٌ هو الذهب ا 


١ ‌ 


والذي عليه المتون مَذهب "أبي يوسف NCE a ET‏ 


nym (Ar oH BF f ر‎ i 
للنص» والنه تعال اعلم» منج طا‎ 
(قوله: إل أشهد إلخ) شَرط لاستحقاق الجعل المذكور» وهذا عند التمكن‎ ٠٠۸٠١ 


(1) ((إن)) ساقطة من 'ط". 

(۲) "النهر": کتاب الإباق ق٤٤٣‏ أ/ب. 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق ١١١//أ.‏ 

٠أ من ((فبحث النهر)) إلى ((يعقل الإباق)) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ "رمز : کتاب بیان آحکام الإباق ۳۳٣/۱‏ بإیضاح من "ابن عابدين" رحه الله. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الإباق - فصلٌ: وأما بيان قدر المستحق إلخ ۲٠٥/٠١‏ 

)۷( کتاب الإباق .۱۷۳/١‏ 

(۸) "المنح": کتاب في بیان احکام الآبق ۱/ق۲٠۲/.‏ 

(۹) "ط": کتاب الآبق 5۰۷/۲. 


خائ ا غابد .د جد ۳ سے کاب این 


بقسطه» وقيل: ر براي الحا او يدر باصطلا ومسا نه يفسی) 


Cr a OSS al‏ ا کر م 
نتارحانية " ٠‏ بحر" ٠‏ (ولو من المصر) فیرضخ له أو قط کما مر . وام ولد 


من الإشهادء وإلاً فلا يشترّطء والقول قول في أنه لم يتمكن منه كما صرح به في "التتار حانية")» 
ا ر ر ر فار رج وجا حمل ل اا 
ليرد وكذلك الهبة» والوصيّة والميراث» فان" أشهد EEE‏ 
O E N E‏ 


رر ك 


YAY‏ | (قولة: بقسطی) بأك TT‏ ل يوم ثلاثة عشرَ وثُلٹ» ا 


۷ (قولة: بر غ له) یقال: رض غ ل نوضرت اعصاه اء غير کین 
“ س ج 
'قاموس" ‏ واعتبار رأي الحاكم عند عدم ا على شی "سط" ٠‏ 


)1۲۰۸4۸ (قولةٌ: E‏ برآي الحاكم. 
۰۹ (قولة: ولو من الْصر) تعميم لقوله: ((وین أقل))» وعنه" أنه لا شيءَ له 


els "التاتر حانية": كتاب الإباق  الفصل الثاني في بيان مقدار ا‎ )١( 
۰ .١۷٤/د 'البحر": کتاب الإباق‎ )۲( 

(۳) يي هده الصحيفة. 

.٠.۹/د "التاتر حانية": كتاب الإباق - الفصل الرابع ي بيان وجحوب الضّمان على الآحذ‎ )٤( 
.١۷د/د (ه) "البحر": كتاب الإباق‎ 

./۲١١ ق/١ ”كاي السفي": كناب الإباق‎ )١( 

ODD 

( ھر 7 کاب ااباق ی25 

(۹) "النهر ": كناب الإناق ق٤‏ ٤۳٣/ب.‏ 

. ((له)) ليست في "الأصل".‎ )٠١( 

)١١(‏ القاموس": مادة ((رضخ)). 


I Mu 
«° ا ا‎ 
ب‎ 


TANNEN 
Çe: 2 


. عن آبي حنيفة - ر مه الله - كما ذكر في البحر‎ EY) 


VT 


الحزءالثالف عش . د ۴ ۰ د کاب الایق 


رکقن) ي ابعل > وإ مات الولى قبل وُصوله) أي: الآبق (وهو مُدبْرّ أو أُمٌ ولد 
نلا حل له) لیتقهما وت روان أن منه بعد إشهادى اقم رلم يَضمَّنْ؛ لأ 
ا ا ا 
ms ECS GN os‏ 


"تهستاني'"“ عن "امضمرات" لكي الأول هو المذكور في "الأصل" وهو الصحيخ "مر . 
١ ۸9۰1 ۰‏ (قولة: ت في امحعل) أي: ف و ا ی ا ا 
کا فاد ا نعده: 
۰۸١‏ (قرة: لیتقهما کوټ قیقع رد حر لا ملول وهنا ف م لولد اهر وکنا ف 


ر م 2 


مدر لو حرج ن | ا انه حیعاٍ یق بالوت اغاق eS‏ و عنده: يصير 
کالک TEE‏ ولا حل ي ر e‏ وتمامه في 'الفت. 


ر 
E‏ ا 


[۰۸0۲] 


aT 
۹ ر‎ 


بق منه) و کذا لو مات ف یده» 
[YA]‏ (قوله: د ا ی ای في حال استعماله» ما لو بعد فراغه وعزمة على أك يرده ا 
صاحبه فينبغى عدم الضّمان؛ لعوده إلى الوفاق "ط" '. 


E . 3 ae e e‏ ا 
(قوله: أما لو بعد فاته وعزمه على أن يرده إلى صاحبه فينبغي عدم الضمان إلخ) سياتي متنا لي 
الو ا و وا النحت:. 


(۱) تي ب وط و وا ((استعمل)). 
(۲) ((إنه)) ساقطة من "د" 

(۳) "القنية": كتاب الإباق والمغقود ق ۷۹/ب. 

() أي: شرحها 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق١١٠‏ /إب. 
(ه) "جحامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق .۲٠٠/۲‏ 

)١(‏ لم نعثر عليها في مطبوعة "الأصل" التي بن أيدبنا. 

(۷) "البحر": كتاب الإباق ۷/٥‏ قلا عن "التاترحانية. 

(۸) انظر "الفتح": کتاب الإباق .٠٠٤/١‏ 

( "النهر": کتاب الإباق ق٥٤ ./٣‏ 

طا کاب الاق ۷/۲ 55: 


عاش ابن عایاین_ ‏ سے ۴٤‏ .ي ابلق 


ویلزم مرید اَذ قیمتةُ ما لم بين إباق (وضَمِنَ لو) ابق أو مات (قبلة) مع تمكنه منه 
TE‏ ولا حل له في الوحهین) حلافا ل "الثاني في الثاني؛ لأب اللإشهاد عنده 
لیس شرطا" فيه ون اللقطة. (ولا عل برد مُکاتب ره يدا (وحْعْل عبد الرّهن 
على المرتهن لو قيمتةُ مُساوية للدّين أو أقلً» ولو أكثر من الدّين فعليه بقذر ديه والباقي 
على الراهن)»؛ لان حقه بالقذر الضمون منه. (وحُعْل عب أوصي برقتو لإنسان وبخدمته 
لآ على صاحب الخدمة) ٿ الحال؛ لأب المنفعة لهء (فإذا انقضّت) الخدم (رحع 


صاحبها على صاحب الرقبةء أو بيع العبد فيه) أي: في الحعل. (وحعل مَأذون مّديون.. 


e ا ا‎ E Af | 

اله لیر ده 
ت | i‏ 
[A22]‏ ق ما لم يی اباق ا باقامة البينة على إباقه» أو على إقرار | لرل زينعي ‏ . 
۰ (قول: في الوحهيّن) أي: فيما إذا أبن منه بعد الإشهاد أو قبلة قال ف" "ال"*: 


(رأما ي الأول فلأنه لم رده إلى مولام وأمًا الثاني فلأنه بترك الإشهادٍ صار غاصبا)). 


م 
£ 


أو لا كما هو ظاه؛ فیا غد نار 0 ا 


E TIC OEE TT 
(قوله: حلافا ل الثاني ني الثاني) أي: في قوله: (روضمن لو قبله))» فإنه لا يضمن‎ ٠٠۸١۷١ 
عند "بي یوسف" وان لم پشهت والأولی: ذکر الخلاف ۲/ق٥۸؛ب) قبل قوله: ((ولا حل له))؛‎ 
MA of, 4 2 a a A ّ 
ملا یوم آن الخلاف في ابحعل؛ وليس كذلك؛ لأ "أبا يوسف" وإذ وجب الحعل بون إشهاد‎ 
ل برد على مولا والكلام فيما إذا بق أو مات قبل ارد فافهم.‎ 
E 1 أو بيع العبد فيه) ا ل دف ساج القبة‎ e AoA} 


ببيعه هو القاضى . 
() ي د ((ي شرط))» وهو خحطاً. 
(۲) بین الحقائی": کتاب الآبق .۳٠۹/۳‏ 


(۳) ((لي)) ساقطة من م . 
)٤(‏ "المنعح": کتاب ف بیان أحکام الآبق ١/ق .//۲٠۲‏ 


اع . د 9 د س کات الاق 


ا ا ا 2 َه Ao 4 e‏ ~~ 
على من بستقر له ا لملك)» فإن بيع بدئ بالحعل والباقي للغرماء (كما يحب جحعل) آبق 
حى حطأا لا ي يد الآحذ على من سيصير له» و(مَغصوبٍ على غاصبه» وموهوب على 
ص ~~ ر A‏ ن 2 € ت ر ,د A‏ 
مووب له وإن رَحعَ الواهب) بعد الرد؛ لأن زوال ملكه بالرحو ع بتقصير منه وهو ترك 
2 ك لر ب ال م 2 ¬ 4 8 1 
التصرف. (و) حعل عبار (صبي في ماله. و) الابق (نغقته O O‏ 


۰۸ (قول: على من يستقرٌ له الْك) وهو الول إن احار قضاء ديه أو الغْرّماءُ إن 
اختار بيه في الدّين» قحب الحعْلٌ في الثمّن» وني كلايه تسامح؛ لأ الك لم تقر لهم فيه» بل 
في تِه وٳنما استقر مله للمشتري» ولا شيء عليه كما ني "الفت". 

[A1]‏ قول ج ا آ قبل الإباق أو ادد قبل الأحذ كما يفيده قولة: ((لا ق ید 
الآخذ)» واحترز به عمًا لو جت في يد الآحِذٍ فلا حُعْلَ له على أح» كما لو قل عمدا ثم رده. 

]1۰۸11 (قولة: على O LE O E‏ 
لبهم فلو فع الول ا مغل ثم قضي عليه بالفع إلى الأولياء له الرحوع على الدفوع إليه باعل 
بجر" عن "المحيط"» تأمل. 

ر۰۸۷ (قوه: على غاصبی) لأنه ایا له ترا مته بدفعه» وظاهرة: زوم احعل له ولو رده 
E‏ 

٠.۸٠۳‏ (قولة: وهو ترك التصرض) أي: تصرفه عا يملع رُحوعَ الواهب في هبته. 

٠١‏ (قولة: عبد صبي) بالإضافة أي: حل عبد الصبي في مال الصي”. 


(قولة: واحتررً به عما لو حى تي يد الآحذٍ فلا حل له إلخ) قال "الرحهمتي": ((يبغي تقييد الخطأ عا إذا 
ا الحناية مستغر فة» لاال کان رها دول قيمته» فينبغي ان يحب الحعل فيما بَقّيّ فلیحرّں)). آھ ا 
() "الفتح": کتاب الإباق .۳٣۷/١‏ 
(۲) "البحر": كتاب الإباق د/د۷١.‏ 


Hos H 


ظط کاب الان 5۷/۲ 


خاة ابں انان ا ن ا > تالاق 


كنفقة لقطة) كما e‏ (وله حَبسۀ لدین نفقته ولا يوجر القاضي) نحشية إباقه ا 


(Uta 11‏ 
و ) له» وقيل: يؤجره للنفقة» وبه جَرَم تي الهداية" 
و"الكاف" (عخلاف اللقطة ورالضال)» e‏ ا و 


OT 
Se aa TEL RESETS E Sare Te E, اشهر›‎ 
ا‎ 2 


[YA]‏ (قولة: 0 ف لأنه لمل -حميقة» ا افق عليه الآحذ بلا ٤‏ القاضي کال 


راء ویإذیو کان له حع بشرط أن يقول: ((علی hl‏ ع)) على الا و 
E E SA‏ باعه القاضي 


و ا کما فل ا 
قلت: وله حبسة أيضا للحعّل» EEE‏ : ((ولمن جاء بالآبق Te‏ 
ا ابعل فان مات ق ده يعدا قال قاض SE a a‏ 


ا ~ 


ولا حعلَ> وكذلك لو مات قبل أك د يرفعا إا ي القاضي)). 
١ ۰۸٦۷[‏ ھر وقيل ES U‏ 


O AA]‏ لاف ! الوط “ والشال) فاك الدابة َة وج لي غاها من اجحرتهاء 


رش )۹ 


eT‏ وظاهره: أنه پو جره ينق عليه ن احرته» وبه صرح کاب ال هة 


TS ETD 

() "المداية": كتاب اللقطة ١۷١۹/١‏ 

(۳) "كاي الندفی ٠"‏ حاب اللقطة ۱/ق ۲۵۸/ب. 

.٠۰١-٠٠ ٠. "التاترحانية": كتاب الإباق - المصل الأول في أحذ الآيق وما يصنع به بعد الأحذ د/‎ )٤( 
.٠۷١٣/١ "البحر": کتاب الإباق‎ )٣ز‎ 

"2 الا ٠:‏ کاب الباق اق ٤‏ ۲ب تصق 

GA 

(۸) في اب : رزااعط ې دوب ا ٢‏ وار حروف 


( فض درا 


اا ج ا د د کان 


ٍت a‏ عر 


(فرع) 
أبق بعد البيع قبل القبض: ا رفع الأمر للقاضي ليفسّخ» والله أعلم. 


ل خا م لل ٤‏ رو : ا ت 
*A“۹|‏ 1[ (قوله: نم بعدھها به القاضي) اي: ویرد ت امال ا اه مه کا فما 
(Ty It‏ ا 


E 
قوله: ((وأمسك من لمنه ما ا منه)).‎ ]۲١۸١۵[ المقولة‎ )۲( 


11 tl 


(۳) "ح": کتاب الآبق ق۲۹۹/. 


حاشية ابن عابدين YA‏ تاب المفقود 


كناب الفثود) 
(هو) لغة: العدوم» وشرعا: (غائب لم يدر أحي هو فيتوقم) (أم ميت اودع 
ا لبلقم؟) ت SS‏ بلاقع» ف اا ت ور د لو د آ لحق أم لا؟ EER‏ 


لإكتاب المفقو دي 

SS a ss U 

۲۰۸۷۰ (قوله: هو غائ إلخ) أفاد أن قول "الکتر' -: ((هو غائب لم در مَوضعه)) س 
معناه: لم تدر حياتُ ولا موته» قال في "البحر"": ((فالدارٌ إنما هو على الحهُل عياته مويه 
لا على الجهل.عًكانه» فإنهم حعّلوا منه - كما في "المحيط " - المسلم الذي أسره العدو ولا بذرّى 
ع عم ري £ £ 0 1 o£ e‏ و ا ا GF‏ 
احي آم میت؟ مع أن مکانه معلوم وهو دار الحرب» فإنه أعم من أن یکون عرف انه ف بلده معينة 

َه 7 e 5 TIN uit‏ ر ب ر ر 

ین دار الحرب أو لا)) اه لکن في "اللتقی' " وغیره: ((هو غائب لا يُدرٌی مکانة ولا حياته 

قلت: e‏ : سام ملم الوت لماه علا وعدا عدمه» فالعطف 
ی ا مفقود» انه 

[۸Y1]‏ (قوله: فیتوقع قدو مه) آي: يطلب أو ينظ وقوعة» وقوله: ((قدومه)) دل اشتمال 
من الضّمير لي ((نثوق)) العائد إلى قوله: ((غائب))- لا نائب د ل Ee‏ 

٠ AYY]‏ (قولة: ومرتد لم يدر لق أم ؟) أي: ا i‏ میرانه کما بوقف مِیراٹ 
السلي "كاف الجاكم"؛ لن ادا حهل ا 5 یمن الحکہ ده لاق ما و عل 6 پحکہ به» 
ویکون موتا حکماء فيقسَم میراثه علی ما مر فی بابه. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب في بيان أحكام المفقود .٠۲٠٣/۱‏ 
() الجر + كتاب:الفقود :١۷۹/5‏ 


(© ملفن الاضر :كنات المفرو /۴۸۹: 
)٤(‏ المقولة [ ]٠١ ٠٠٠١‏ قوله: ((ورث كسب إسلايه وارثةُ المسلم)). 


YAY 


لزه افالٹ عق ی ۴۳ .ب كتاب المفقود 


a‏ ا ا ا ا 
غر و م مال ول : وي 'معروضات e‏ ا 
لأمين بيت الال نزعهُ مِن يد من بيده من انه عليه قبل ذهابه))؛ لما“ سيجيء 


Tt ٤ ٠ ا‎ 
O O ما ا الف‎ 


۷۳ (قوله: وهو في حق نفسه حي) مقابله قوله الآتي e‏ 
وحاصلة: نه عت حيا في حق الأحكام التي تضرة وهي الوقفة على بوت موه ويعير 
يتا فیما يتفه وبضر غير وجو ما توف على حیاه؛ لان الأصل آله حي وه إل الان کذل؛ 


لہ ~ 


ااا للحال السابى والاستصحاب حجة ضعيفة تصلح للدفع (۳/ق٦۸/]‏ لا للإئبات أي: 
تصلح لدفع ما لیس بتابتو لا لإثباته. 

YAYE]‏ قول: رع آي نزع مال المفقود. 

[YAY]‏ (قولة: ا أ ما هنا أو دَعه بنفسه» وما يجيءَ ي مال 
0 

قلت: ا ا ا لأنه لايعَزل بفقد 
E RR‏ ا ای و 
الفقودِ عن هي بيده ووَضتعها عند ثقة لا بأس به)) اه. وهذا يحالف ما في "ا معروضات"» 


)١(‏ في "و" ((كما)) وهو تحريف. 

ERT ARRON 

(۳) تقدمت ترجمته .۱۱۳/١‏ 

)٤(‏ المقولة [۲۰۸۹۱] قوله: ((ومَيّتٌ في حق غيره)). 

(ه) "ط": کتاب المفقود 5۰۸/۲. 

س ا جر 

(۷) المقولة [۲۰۸۷۹] قوله: ((عند الحاجحة إلخ)). 

(۸) هو عبد الرحمن بن علي بن المويّد الشهير .عؤيد زاده الأماسي الرومي (ت۹۲۲ه). ("الفوائد البهية" ص۸۹ 
"هدية العارفين ٤٤/١"‏ د). 

(۹) "امع الفصولين": الفصل الخامس لي القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه 1۸/١‏ 


حاشية ابن عابدين CY‏ كتاب المفقود 


(ولا تفخ | ا rS‏ القاضي من) أي: EEE‏ غلاته 
al E EE Ls e‏ 


س 


ماله لا تعميرٌ دارو إلا A O E‏ یي 
(لكنه) أي: ذا الوكيل اأنصر O‏ 


8 O TO O O 
او‎ E N E او‎ 
الفاضي الي وا حط مال اف وا مول عل وا ادرا الع ف ذل‎ 
باذ کان من الال بيده غر تفت و إلا فهو عبٹ» تال‎ 

Î‏ (قولة: CHS;‏ ا وإ کانت وت لمر أو" المستأحر 
E‏ ) 

AYY]‏ (قولة: ال بها) بالبناء للمجهول» آي: التي أ بھا 2 ول به لما ف ا 
((ويحاصم في ين َب بعقاه بلا حلانږ لا وما وَحَب بتقد الفقوډ ولا اي نصیبږ له في عقار 
و عرض في يډ رحل» ولا ئي حق م من الحقوق إذا ححده من ر د مالك 
ولا نائبو عنه» وإنما هو وكيل من حهة القاضي» وهو لا يمك الخصومة بلا جلافي). 

١ AYA]‏ (قولة: ويقومٌ عليه أعم ما قله AS‏ ا 


]1۰۸۷۹ رقو ل الحاجحة إلخ) ستعا“ بقوله: زو دت القساضي))» وهذا 0 د ٤‏ 
"ليحر" حاصللة: با ع ل يك لور فل و اط ف الات فل فاه 
أنه لا رل بققده؛ لما في "لحيس" E‏ 
ا إا بإذن الحا كم م؛ لأنه لعله ‏ مات» ولا یکو ارجا و اھ« 


() ي ا الست باو 
© ال 1 کاب المغشود 2 


اء اال نے  : 4E‏ ا كتاب المققود 
(ليس بخصم فيما يدعَى على المفقود این وو و ار أو رقیق... 


وأجابا ق ا اوران لار ا اى EOD‏ التي افر بها 
غرماوه ولا غلابب وحينعاٍ فيحتاح إلى النصبي وكأ هذا هو اسر ني إطلاقهم نصب الوكيل)) اه 
E TEEN‏ : أ القاضي إنما يصب له من يأحذ حقه ويحفظ ماله 
ذا لم یکن له وکیل في ذلك؛ لاد وکیل لا ينعزل بفقده» وقول E‏ 
فض دونه إلخ)) غير ملم إلا بنقل صريح؛ ااا وو منه؟ ! 
ل ا ح' على کلا 
۰۸۰ (قولة: بخصم فیْما عى على ا ولا فما يدعي له کما علمتة) قال 
في "البحر": (روكذا ليس للورثة ما ذكرً؛ لأنهم برثونه بعد موټه ولم ت تم فل عن 


سے سے ا 


اا ك ا 
البزازية : ((مات عن Ee‏ و والاين 


ا ۹ 


إكتاب المفقود# 

(قول: وقول "التهر": ((الظّاهر: أنه لا ملك قبض دونه إلخ)) غير مسلم إلا بنقلٍ إلخ) لكل 
تعليل ا E‏ لعل مات)) يۇيد ما فى e‏ وكذا ما في "فتاوی الحانوتي" إن كان 
الغائب مفقودا لا يصح تصرف و كيله لاحتمال موتو کما يي 'البزازية"» وكونة حا في حق نفسيي» وان 
الأصلٌ بقاءُ ما كان على ما كان يلح للدّفع لا لاستحقاق لر كيل اصرف وقد عللوا ملع التعمير 
باحتمال موتی فا ال وکیل بتعمیره یرید استحقاق ما أنفقةُ علبها بدلیل بقائه حا وبقائه وکیل عنه» فلا 
يستعحِق بدليل الظاهر إلى آخر ما ذكرَهُ "السندي"» لكل ما عزاه "الحانوتي" إلى "البرًازيُة" لا وجرد له 
O‏ 


5 کات 0 ت 

(۲) ((الظاهر)) ساقطة من "ك". 

(۳) المقولة [۲۰۸۷۷] قوله: (رامقرً بها)). 

)٤(‏ 'البحر": كتاب المفقود د/۱۷۷ بتصرف. 

(ه) "الببحر ": کتاب المفقود .١۷۹/۵‏ 

(1) "البزازية”: كتاب الدعوى - الخصم في إلبات السب خمسة ١د٠٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


حاشية ابن عابدين 3 کات ارد 


وحوو)؛ لأنه ليس الك ولا نائبٍ عنه» وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضيء 
وألا بلك الصرمة اا لانور قي موتو ل يفده راد "اا ۹ 
في القضايء YH) : Ee a‏ ا قاض أ لكو ى "الات 
((الفت وى على النفاف) OD N O DT‏ 


لأر يزعم موه لا حصومة N‏ اعترفوا أنه لا حق لهم ف ESE‏ 
يخاصمون عمهم؟!)) اه؛ لأ اعترافهم ياه e‏ 0 

." قول رشرم آي شر ماد رین بعيبي أو مُطالبةٍ لاستحقاق» "بحر‎ AA; 

۲۰۸۸۲ (قولة: لا حلافی لما فيه ن تضمُن ا لمكم على | اا ا 
الْعروف بینهم: فمن و کله الاك بقبض الدّين» هل يمك الخصومة أم لا؟ فعندة: يُملكها 
وعندهما: لل اھ "ح" عن "الريلى". 

مطلب: قضاء القاضي ثلالة أقسام 

AA)‏ (قولة: لم ف اعلم أن قضاءٌ القاضي ا اة أقسام: ا ر بکل حال رھو: ا 
حالف التص أو افو وقسم: ُمضی بکل حال» حتسی لو رفع إلى قاض آ ا 
وأمضاه ببطله» وهو: ما یکون الخلاف فيه لا في نفس القضاء بل في سيب وأمعلتة شیرت 
منها: لو قضى شافعي بشهادر اللحدودين بعد التوبق أو قضى لامرأةٍ بشهادة زوجها وأجنبي نفذ» 
ولو رفع إلى حنفي رمه تنفیذه؛ لن الاحتلاف في سبب القضاء وهو: أن شهادة هؤلاءِ هل تصير 


فز ا 


حجة کم اَم لا؟ اما تفس الحم فلا اتوت فت وا ر EES‏ 
)١(‏ 'تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠۸١/١‏ 

(۲) "الفتح": کتاب المفقود .۳٠۹/۰‏ 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب المفقود ق ./۳٣١١‏ 

)٤(‏ من ((ثم نقل)) إلى (ربأنٌ احق له)) ساقط من "ك". 

( الجر كات الد ۷/5 

)٩(‏ "ح": کتاب المفقود ق۲۹۹/أ. 

۷ تین انی کات اة ۴ 


4/ 


اولاق ع ج ا ت ا كتاب المفقود 


عني: لو القاضي مُجتهداء "نهر" . (ولا يع) القاضي (ما لا حاف فاه ي فق 


ولا تي غيرهاء بخلاف ما حاف فسادهُ) فإنه عة القاضي» ويحفظ تُمنه. 
ft 1‏ د غر 
فلت لك ق امروضات الف اس السعرد :رزران ا 


ا ماق الخلا فيه ني نفس الحکې فقیل: نفد أيضاء وقیل: لا يتف إلا إذا ذه قاض حر 
ناذا تفده انی تمد سی لز رع إل ثالث أمضاه وإذا أبطله الثاني فليس لأحدٍ أن يزه 


ا 


هو الصحيح» و اال وذلك: کا سی الد على [٣/ق E‏ 
لامرأته بشهادَة رجليْن؛ لان تفس القضاء مختلف فيه» واحتلفوا فيما لو قضّى على الغائبي فقيل: 
هو هين هذا اسم فلا إلا فيز قاض آخ وغو ما عله سارل و الكل ا 
على أذ الاحتلاف تي نفس القضاء على الغائب وقيل : هو من القسم اكانيء فيد بلا توقضٍ على 
I E DOD SI N SCN‏ 
ي سپبه: وهو ن ال مل تکون حح ین غير حصم حاضر ار لاا 

NAE]‏ ا : يعني: : لو القاضي مجتهدا) ومغلة: لر“ کان مقلا تهب وهنا تریح 
ا ا القضاء: ((من أن الخلاف في نفاذ Ss‏ 
ما اذا کان مذهب e‏ القضاء» مخلاضف القاضي الحنفي))» و سيا ئي القضاء 


ا 


[Y* A^]‏ (قوله: ولا یع القاضي ما له یخاف فسادة) منقو لا E‏ 0 عقّار!؛ ن القاضي 


ر اهر 2 کا افر د ۵53٤ب‏ 

5 الشارح ا 

(۳) "حلاصة الفتاوی": كتاب المفقود .//٠٣١١‏ 

)٤(‏ في م : ((ما لو)). 

(ه) "البحر ": ۱۸-۱۷/۷. 

)١(‏ المقولة [۲۹۳۹۲] قرله: ((ولو قضى على غائب إلخ)). 


حاشية ابن عابدین 4 كتاب المفقود 


a‏ تا وذ لم حف فساذة؛ فان َر حي له الشمن؛ أن القضاة غير 
مَأمورین بقسخه» َعَم إذا بيع بغبن فاحش فله فسلح)). ا ه» فلیحفظل TET‏ 


Ss‏ الغائب إلا ف ا ا بلا ملجی» وا ا 
عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه؛ لأنه تعذر حفظ صورته ومعناه» فينظر للغائب جحفظ معناه» اه 
ا ا e „1 (OM, . Hi (On‏ 2 م 
e‏ من اماع رافق والتقار إذ حیف عليه لساك ولیس له تھا فت الوم 5 
E‏ یعطی ES‏ وفيه" 
یع مر لا لر تار س هذالې Ms‏ 
لقاضي لي | رهن بدينه ينبغي أن جور كما ف هذه المسألة) اه 
(Yi 4 1‏ م 1 (Ail‏ 
قلت: ومسألة بيع الي ذكرّها ا ل شغرات ی وذكر في "النهر"“ هناك: 
ع SEL‏ 

((أنه لو غاب بعد قيض الَبيع ليس للقساضي بيحة))» ومسألة بيع الرهن ذكرّها " لشارح" ‏ يي 
كتاب الرهن» ومقتضى قياس هذه على السألة الأولى: تحصيص الرّهن بكونه منقولاء تأمّل. 

[Y AAT]‏ (قوله: امورو بالبیع) ا أمرهم الساطان بذلك. 

أقول: کیف يتج هذا الأمر مع مُخالفته لما د که ا ا ی کب الا 
(1) ي "د": ((مۇدون)). 
)( اة کتاب المفقود RATS‏ بتو ضیح مص ابن عاہدین " ر یه الله. 
(۳) 'الفتح': کتاب المفقود .۳٠۹/٣‏ 
)٤(‏ "جحامع الفصولين": الفصل الخامس لي القضاء على الغائب إلخ .1۸/١‏ 
)٥(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق ١١١/ب.‏ 
)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ .٠٤/١‏ 
(۷) انظر 'الدر' عند المقولة ]۲٤۹۲۱[‏ قوله: ((إذ العقار لا ببيعه القاضي)). 
(۸) 'النهر : كتاب البيع - مسائل منثورة قد ٤٠‏ /ب. 


(۹) انظر "الدر" عند المقولة ۳١۳۸۰‏ ] قوله: ((ينبغي أن يجوز)). 
(۱۰) "المنح": کتاب فی بیان أحکام المفقود ۱/ق ۲٣۲‏ /ب. 


الجزءالثالشعشل ‏ .-. ن ل كتاب المفقود 


(وینفق على عر سه يه وقريبه ولاد) وهم اأصوله وفروعه» زولا فرق ية ويها ولو بعد 


ك "الهداية"“ وغيرهاء و"كافي الحاكم الشهيد" بلا حكاية حلاف؟! E E‏ 
بالحكم على مذهب الغير» لكل في حُكم القاضي جلاف مَذهبه مذکو ر فی کاب 
القضاء على أن مر قضاة رمانه لا سري على غیرهم كما حرّره في "انيري" . 

[AAV]‏ (قولة: وينفق) أي: ال وكيل ا ا ا ا e‏ ا ا 
في بيته» والواصل من تمن ما تتسارغ إليه ١‏ الفساڈ وين مال مودو ع عند مقر» ودين على مقر 
ا "الف" E‏ 

1 على ا‎ ll ولادل‎ 0 [Y AAA] 

٠۸۸‏ (قولة: وهم أصولة وفرُوعة أعاد الضَميرَ امم على القريب؛ لأنه يدق على 
الواجار والأكثر. والراد:(( الأصول )) وإن عَلواء ((والفروع)) وإذ سفلواء ولم شترط الفقرَ ني 
الأصول استغتاءً عا مر في اتقات E‏ لتفقة لهم لا بتوفف على 
القضباب فكان اة لهم» جلاف غير الولاد من الخ ونحوه؛ فإ وجوبّها يتوقف علیه» فکان 
قضاء على الغائب وهو لا يحور وهذا الإطلاق مد بالدراهم والأنانير وبر لك e‏ 
اموم واللبوسء فن لم يکڻ ذلك ف ماله اح حتیج إل القضاء بالقيمة ا النقدانء وقد علمت 
ئه ل الغائب لا جور إلا ي الأب؛ فان له یع ال ض لفقت ا 


(YH 


( اة : کاب الفقو د 1/۷ 

(۲) انظر الدر" عند المقولة ]۲٠۳١١١‏ قرله: ((قضى في ته فيه)) وما بعدها. 
(۳) "الفتاو ی الخیرية": ۱١١۸/۲‏ 

( النھر + کتاټ :امقر د ق ٥٤٣ب‏ 

(ه) انظر 'الفتح : کناب المفقود .۳٦۹/ ١‏ 

(1) انظر "البحر": كتاب المفقود د/۷۷٠١.‏ 

(۷) "النهر ": کتاب المفقود ق ٣۲٤۳/ب.‏ 

(۸) المقولة ]۱٦۲۸۱١[‏ قوله: ((لأصوله)). 

)٩(‏ "المبسوط": كتاب النكاح _ باب نفقة ذوي الأرحام ۲۲۵/۰۔۲۲۹. 


حاشية أبن عابدین 3 کتاب المفقود 


وقدّم "المصنف ا ف النفقات: أن لهولاء أ E N‏ ا بالنکاح وانسب 
Ee NS‏ فان ظهرا لم يشترط» أو أحذهما اشترط الإقرارُ 2 
حفي هو الصحيج OTD TT‏ والمسالة 
تي النفقات ۴ 
مطلب في الإفتاء يذهب مالك في زوجة الَفقود 

]1۲۰۸۹۰ (قولة: حلاف د "مالك ) E OE‏ ا ا دة الوفاة بيك م 
[/AvG/Y]‏ اربع سنين» وهو مذهب 'الشافعي" القديم» و الميراث فمَذهبهما کمذھبنا في التقدير 
بتسعين سنة» أو ارحوع ! ی رآي الحاکم: وعند "حم" : إن کان یُغلب على حاله الهلاك كمن 
ققد بين الصفين او ني مرکو قد انسر أو حرج لحاجةٍ قريةٍ فلم برح ولم بعلم بره فهذا 
عد اربع سن قم ماه تحت زوجتا جخلاف ما ر 


0 کے ا 
بفروعها مرت» نهر 


لسریاحة؛ فإنه وض للحاکم ی روایة عن وني آخری: شر ع و د اق شرح 
ابن الشحنة"» لکه اغ غا 'الناظ": ((بأنه له حاجة للحنفي إل EEE e‏ 
حلاف مذهبتا e‏ وقال ق "الدر التتة "(“ : ((لیسس E‏ لقول "القهستاني E‏ 
ي به ي وضع الرورة لا اس به على ما اط اہ 

TE‏ اطهر التي بلغت برؤية الدّم ل ايام تم امت طهره 


فإنها قى في اة إلى أن تحيضَ ثلاث حيَض» وعند مالك" : تتقضري عِدتها بتسعة شه 
وقد قال تي "البرازية": (رالفتوی في زمائنا على قول "مالك" ))» وقال "الراهدي": (رکان بعضر 


e TC 

(۲) ني "النهر": ((فإن ظاهرا)) وهو تريف. 

(۳) "النھر": کتاب المفقود ق٥٤۳‏ /ب ۔ ق٣٤۳/‏ بتوضیح من "ابن عابدین" ره الله تعالى. 

 /١ ٦۳ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقرود‎ )٤( 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب المفقود ۷٠٤/١‏ بتصرف (هامش "جحمع الأنهر"). 

.۲٠۷/۲ "حامع الرموز": کتاب المفقود‎ )٩( 

(۷) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدَة ٠٠٠/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


rr./r 


ال ج # د كتاب المفقود 


رومت ني حقٌ يروه فلا رث من غیره) حتی لو مات رجحل عن بنتین وابن مفقوو 
ly‏ بان وأبناءٌ(٥‏ والتركة في يا البنتين والكل مقّرُون بفقد الابن ا 


ا 


1 


O O TET للقاضى‎ 


أصحابنا تون به للضرورة))» واعترضّه ق "ال نهر" وغیره: ((بانه لا داعي إلى الإفتاء بمذهب 


الغير؛ لامکان الترافع إلى مالکي ع وعلى ذلك مَشی "ابن وهبان" : ا 
هناك» لک“ “قم ا لكلا عند تحقت الضّرورة: RS‏ مالکی یحکہ م ب)). 

۰ (قوله: ميت نې حی غیره) معطوف على قوله: ((وهو في حق نفسیه حسي)) 
کک 2 

۸١‏ (قولة: وللمفقود نتان وأبناءم الظاهر: آنه الد جع ((ابن)» إذ لا صح أن يكون 
ردا منصوبا» وني بعض الخ (روابنان)) بصيغة الشنى» وقي بعضها: ((وابن)) بصيغة المفرد 
الک صحیح. 

۰ (قولة: والتر كة قي يد البتتن) أي: ا الرحل ET E‏ 
السا ت صور» E E‏ الصور: ( ا 
ET‏ انين > أو في يد أولاد الابنء ی إمّا أن يتفقوا على الفقدي 


(قرل "الشارج ١‏ واتركة في باد البتين إلخ أن إذا كان الال قي يد الأحنيي وقال : مات الفقود قبل أبيو 
فإنه يحبر على دفع اللئين إلى التين؛ لاذ إقرارَه فيما في يده معتبرٌ» وأولادةٌ لم دوا شيا لأنشسيه» ويوقف 
لباقي ف بده حتی طهر تج وإذا حح آذ يکود في يدو شيءٌ فأقامت البتتان البينة اا 
لهما وللمفقود» O ES‏ 
القود واتفقوا على هقدو تعطى البنتدان الصف ويوقّف الباقي ثي يد ولديه. اه من العناية" 


)١(‏ في و" ((وأبن)). 

(۲) "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق ۳٤۹۷‏ /ب - .//۳٤۸‏ 

(۳) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق ص٣‏ ۲- (هامش "المنظومة المحبية"). 
)٤(‏ في هذه المقولة. 

(ه) المقولة ۲۰۸۷۲] قوله: ((وهو في حق نفسه حي)). 

)١(‏ من ((أي بنتي)) الى ( رفي يدډ)) ساقط من "ك" 


أ لا سره من يد المعن» حرا القن و بشت ها او ص له إا مات 
الموصى» بل يوقف قسطة إلى موت أقرانه في بلده على المذهبم؛ لأنه الغالب».... 


أو ینکرّه من ف يده الال ويدعي نه مات))» وأحکام الک و يي "الفتح ٠"‏ فراجعهة ل 

e (قولة: ا لا ينزعه م ین يد البنتين) بل ضري لهما الصف میرااء ويوقف‎ [A4] 
Cw نی يديهم على حكم ملك التي فان هر قود حا َع إليه» ولأ غر ا أغطي البنتان‎ 
ا لأولاد الابن؛ للذکر و لأسن ا‎ eed 

۰ (قولة: ولا يستجق إلخ) أي: لا بُحكم باستحقاقه للوصيّة بعد موت الأوصِي 
ولا بعديه» بل يُوقفُ إلى ظهور الحال» فإ َر إلى آحر ما سيذكره" "الصف" 

[Y ‘A۹1‏ (قولة: إلى موت آفرانه) هذا لیس خاصا ال بل هو حکمه العام ف هيع 
أحكامي من قَسمة ميراله» وبينونة زوجته وغير ذلك. 

٠۸٩۷‏ (قولة: في بلد) هو الأصح "بحر" وقيل: العتر موت آقرانه من جميع البلاد؛ 
4 ا ا E E A e‏ 
الل ا ف من الرو» ت موت أقرانه من البلاد حر ج عظيم» بخلافه من 


HH‏ ف 


e 


a ET 4 e‏ و عليه TT e‏ وقیل: 


.٠۷٥/١ "الفتح": كتاب المفقود‎ )١( 

)۲( 'الفتح': کتاب المفقود ۳۷٥/٥‏ بتصر ف. 

(۳) انظر "الدر" في هذه الصحيفة وما بعدها. 
)٤‏ "الببحر": كتاب کک A2‏ 

)١(‏ "الصقالبة": جيل حمر الألوان صهب الشعور تتاحمٌ بلادهم بلاد الخزر وبعض بلاد الروم بين بغر وقسطنطينية 
ويعرفون بزماننا بالعرق السلايي. اه تاج العروس': مادة ((صقلب)). 

'الفتح": کات الد د ل 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب المفقود .٠٠۷/١‏ 

( ي : (الارقق)) بالواو. 

(۹) "الهداية": كتاب المفقود ۱۸۲/۲. 


الجزء الثالث عشر و E‏ ا كتاب المفقود 


rere env rra rnmrn damn AFOSGALEGA DAOC 


عاثة وعشرين» وأحتار للتأحرون تين سئةء واتار "ابن الهمام" سبعين؛ لقوله عليه الصلاة 
والسّلام: «(أعمار مني ما بين السْتينَ إلى السبعين ») » فكانت التتهى غالباء وذكر في "شرح 

i HN u u 11 I TH,‏ ر ر مھ ي رر 
الوهبانية 0 ((انه حکاه ف الينابيع عن بعضهم))» قال في البحر ٣‏ ((والعحب كيف يختارول 
حلاف ظاهر المذهب» مع أنه واحب الاتباع على مقلدي "أبى حنيفة"؟!))» وأحاب في "إلنه '": 


ص 


ع E‏ ا ۴ رم که ۾ . ر 
((بأن التفحص عن موت الأقران غير ممکن» أو فيه حرّج» فعن هذا احتاروا تقديره بالسن)) اه. 


(۱) "الفتح": کتاب المفقود ۳۷٤/۵‏ 
(۲) رواه أبو هريرة #هه» وعنه أبو سلمة وأبو صالح وسعيد بن أبي سعيد المقَبْري. 
فرواه محمد بن عمرو عن ابي سَلمة عن أبي هريرة أحرجه الترمذي ( )٠٠١ ١‏ قي الدعوات . باب دعاء الي ل 
وابن ماحه (۲۳۹:) اي الزهد ‏ باب الأمل والأحل» وصحَحَهُ الحاکم 4۲۷/۲ وابن حبان (۲۹۸۰)» وأبو يعلى في 
"مسنده" (3۹۹۰)) وی "معجمه" (۱۳۸))» والقضاعى فی 'مسند الشهاب" (۲د۲)» والخطیب ف "تاریخغه" ۳۹۷/٩‏ 
والیھقی ۴۷١/۴‏ كله من اطريق لحار عن عم ن عرو ره . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
ورواه أبو صالح عن أبي هريرة به» أخرجه الترمذي )۲۳۳١١(‏ قي الزهد ‏ باب ما جاء لي فناء أعمار هذه 
الأمة» وأبو يعلى »)٠٠١١(‏ والطبراني ثي "الأوسط" )٥۸۷۲(‏ من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العلاء كامل عن 
أبي صالح عن أبي هريرة به. 
ورواه إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة أحر جه أبو يعلى لي مسنده »)١١ ٤ ٤(و )١١ ٤۳(‏ 
والبيهقي في "الشعب" (۳د٠٠٠)»‏ ويي 'الآداب" (۹۷۷)» والقضاعي في 'الشهاب" ))٠١١(‏ والرامهرمزي في 
"الأمثال" ص١٦‏ والخطيب في "تاريخ" ٤۷١/١‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن بي ا عن إبراهيم بن 
الفضل المخرومي عن سعيد القبري بهء وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي» قال الحافظ اي التقريب: متروك. 
ایا خدیت ائ رفوا : ((عمر سی ما بين الستين إلى السبعين؛ ا الذين يلغون لمانين))» فأخر حه 
بو یعلی (۲۹۰۲) قال: حدثنا ريج عن هشيم أخبرنا بعضٌ أصحابنا عن قتادة عن أنس به» وفيه مبهمٌ لم يسم 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق۳١١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": کاب الفقود ۱۷۸/3. 
(د) "النهر": کناب للفقود ق۹١۳/أ.‏ 


حاشية أبن عابدین کک E TO.‏ کتاب المفقود 


۰ A 8 2 rl ~ 
E NEES واحتار "الريلعي"' تفويضه للامام»‎ 


فلت ود 0 حا ل هي ف اطا ا و ت الأقران» لکن 
احتلفو |: في من اغب اطول BR‏ ثم احتلفوا فيه: هل هو تسعون 0 
أو مائة وعشرون؟ ومنهم - وهم التأحرون - اعتبروا [٣/ق۸۷/ب‏ الغالب ين الأعمارء أي: أكثر 
a YEN‏ س لان من بعش فرقها ناون وال للغالب 
RN NS O O aS‏ 
'الفتح" بعد حكاية الأقوال: ((والحاصل: أن الاحتلاف ما جاء إلا من احتلاف الرّأي في أن 
الغالب هذا ي ا أو مطلقا)) اھ 

٠٠۸‏ (قولة: واتار "الريلعي" تفويضَة للإمام) قال في "الفح" : ((فأيً وقتٍ رأى 
الصلحة حكم عوتى)» قال في "النهر"": (روفي "الينايع": قيل: وض إلى رأي القاضيء 
ولا تقديرَ فيه فى ظاهر الروايةء وف "القنية" حَعَلَّ هذا رواية عن "الإمام")) اه. 

قلت: والظاهرٌ: أن هذا غير حارج عن ظاهر الر واية أيضاء بل هو أقرب إلبه ِن القول 
بالتقدیر؛ ؛ لأنه فة ني ا الوهبانية"" E‏ ينظْر ويجتهد O‏ 
فلا قول التقدیر؛ لأنه لم برد به الشّر ع بل ينظْرٌ في الأقرانء وني و واكان ویجتهد 
تقل“ عن "مغني"* الحنابلة: حكايتة عن "الشافعي" و محمد" وأنه المشهورٌ عن "مالك" و 
حنيفة' وا یوسف"» وقال | الريلعی 6 : لاه يختلف باحتلاف البلادء وكذا غلبة تا 


.۳٠١١۲/۳ 'تبيین الحقائق": كتاب المفقود‎ )١( 

(۲) 'الفتح': کتاب الفقود د/٤۷٠.‏ 

7 ال" كات الوذ ق 

)٤(‏ "القنية": کتاب الإباق والمفقود ق۷۹/ب. 

)٥(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق ۲١١/ب‏ بتصرف. 
)١(‏ "المغني": كتاب الفرائض - باب ميراث الجحد - فصل في ميراث المفقود 11۷/۸ 
(۷) في اك وآ : ((مفتي))» وهو تحريف. 

(۸) بین القائی : کاب الفتود ۳۱٩/۳‏ 


ال الات غر س © .ج د كتاب المفقود 


ی ا E‏ 


ا 
اد 9 


باحتلاف الأشحاص؛ فان الملك العظيم إذا انقطع حبرّه يغلب على ل 
مات)) اه. و مقتضاه: آله يته وبحم القرا ن لظاهرةٌ لذ على موتيه وعلى هنا يي ماي 
"جامع الفتاوى' ا ((واذا ا E‏ کہ ARE‏ 
اللاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق» أو سافرَ على اررض الغالب هلاک أو کان سفرة في البحر وما 
آشبة ذلك حکم.عوته؛ لاه الغالب ق هذه احالات وإك کان ین احتمالین» واحتمال موه ا ف 
دليل لا احتمال حياته؛ لان هذا الاحتمال كاحتمال ما إذا بلغ افقو مقار مالا پیج عل حسب 
ما احتلفوا في مقدارو تقل من 'الغنية)). اه مالي حامع الفتا وی" وای به بض مشایخ مشاینونا 
وقال: إت آقتی به اقاضي زاده صا۔حب حر الفعاو e‏ لکن لا يخفى آنه لا بد ِن مضي مده 
طویاقٍ حتی يغب على A‏ أو سفر لحر ونحوي إلا إذا كان 
ملكا عظیماء فان ته ٳذا بهي حا تهر جیا فلذا قلنا: إن هذا مَبني ٠‏ على ما قاله "الريلعي "» تأمّل. 
٠٠۹٠٠‏ (قولة: وطريق قبول اليم فيه إيهامٌ آنه تاج إلى ية على موت أقرانهء وليس كراد 


(قولة: فيه إيهام أنه حا إلى بينة على موت أقرانه» وليس مراد إلخ) فيه : أن موت الأقران إا بعلم غالبا 
بالبينة فلا بد منهاء سواء قامت على موته أ و على موت أقرانهء فإذا أرادً الوارث إثبات موته فطريقة أن ينبت موه 
حقيقة أو ثبت موت أقرانهء ومر اسار ا - بقوله: ((آو موت أقرانى)) - ا لمحقق باليينة- عند عدم علم القاضي 
له من غپرهاء وعلق ا لمحكم.عوت الأقر ا ولم يشترط فيه البينة؛ لإإمكان وقوه عليه قي ا الحملة بدونهاء بأ کان بعلم 
النقرة قل قدو ومن راقرا م مى بده م مات فيه ااال اللاي (روإذا فاحل فارتقع 
e‏ لقاضي وأقروا آنه فد وسالوة قملمة مالو لم قم لأنه لو سم م ي وره قبل أن ت موتة بدليلٍ 
ال ملک اا ا ر ر ات با اروت E‏ العادلة 
کافابت معایدت رانا موت الأقران فلا نوع دلیل؛ ن ا أن لا يعيش بعد موتهم)) آش. 2 

ا السار حار" e‏ ل اليا على موت الأفر قران أيضا أخحذ خحدا من تعليل قبولها على الموتي وهو 
EE E DS‏ ا 


)١(‏ "جر الفتاوى" محمد عارف بن محمد المعروف بقاضي زاده الأرضرومي» افون 
۲۲٣/٥۱‏ "هدية العارفین" ۳۳۳/۲). 


EE 


حاشية اہن عابدین Yo a‏ ا 0 كتاب المفقود 


أو ینصب lL E‏ تقل عليه السة» 
قلت: وق "واقعات ! اأفتر. "ل "قدر ي أفندي" معريًا ل "القنية": ررأنه إنما 
ُحکم عوته بقضاء؛ و فیا ل لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجّة).. 


ما إذا قامَتٌ ت نة على چ ا تي انر عن 'التتارحانية": ((نمُ طریق موه 


E yy إذال‎ NT e ا‎ 


2 


مسخرا لإثبات ۽ دعوی موه من روحته أو أحد ورلته أو غريه. 

]۹+11+ ا بقضاء ء إلخ) هو أحد و قال القهستاني E‏ : ((و الفاء من قوله: 
شڈ زم ولل علی آل سگم موو جرد اقضاء ال فلا ترق على قضاء ي 
كما قال "شرف الأئمّة"» وقال جم الأئمة القاضي عبد الرحي " e‏ قف 
عليه كماق اة اه وما قال شرف الأنمة مرافق لرن اجات" 

قلت: لک المتباد“ TY‏ عليه ف المذهب: الثاني» ورا ار 


من الوقض أحاب عمًا إذا غاب الموقوف عليه وشهد عدلان .عوت أقرانه ببلده: ((بأنه يَقضيي عوته ويتقِل نصيبة 
ا ر 2 2 7 ي ا ۳ ا و = 
لغيره)) اه. وذ كر "السندي": ((أنه يقضی عوته إذا سهد الشهود أنه مضى عليه كذا و كذا من عمره إل الآن)) اه. 


)١(‏ ((عليه)) ساقطة من "وا 

)١(‏ لي "و" ((البنية)) وهو خحطاً. 

(ا اهر كاب الممشر د ى ۴4 

TATA تقدمت تر جنه‎ )٤( 

(د) "القبية : كتاب الإباق والمفقود ق۷۹/ب 
)١(‏ ي "و": ((فيما))» وهو تحريف. 

اهر كات الفقرى 1/۴203 

(۸) "التاترحانية": كتاب المفقود ‏ الفصل الأول لي تفسير المفقود وحكمه د/١11.‏ 
)4( جامع الإرر + كات ارد 
)٠١(‏ لم نهتد لتر جمته. 

. منية المفتي‎ )١١( 


الجزءالتالث عش ک۳ كتاب المققود 


(فان ظَهَرَ قبل قبل موت رانو (حي قله فلك | ا (وبعدة یحکم عوته في 
ماله يوم عم ذلك) أي: موت أقرانه (فتعتد) منه (عِرسةُ للموتي ويْقسسَمُ مال بين من 
یره الآن» و) يحكم.عوته (ي) حق (مال غیره O‏ 


'الواقعات" عن "القنية": (رأنٌ هذا - أي: ما روي عن "أبي حنيفة": مِن تفويض موه إلى ري 
قاض نص على ان نا م رت بقطاء ل 

٠٠۹٠۳‏ (قولة: فان طهر قبلةً) هذه القبليّة لا مهوم لها وإ ذكرّها الكثيرون» "سائحاني'» 
ET‏ ((وإد علم ا وقتٍ من الأوقات رث ن مات قبل ذلك م 
آه لک“ لو عاد € بعد الحکہ .کوت آقرا: نه» قال E‏ ((الظاه”: أنه کالیّت إذا حي 

I Sg N‏ ((م بعد رقمو ريت 
ار خو اا السود E‏ الشيخ ' E A‏ له والأولاد للقاني). اھ تأمل. 

44[ ف ا ذلك ا ف اوقوف له من الو صية» [AAS]‏ و الإرٴث 
کما e‏ 

(۲۰۹۰۰ (قوة: وبعده) أي: بعد موت أقران وهو تعلق بقوله: ((یحکم) لا بقوله: (رظَهن)؛ 
ا ران غه جیا بعد موت آقرابه سکم موت ته إلخ» وهو فاسد 


م د 


N ۰۹۰7‏ کی و ا ER‏ 
رة الوصِي. 

]۰4۰۷[ ق بهن من بره الآن) أي: ج لاعن مات قل ذلك الوقت من 
ورتته» "زیلع ٩"‏ . وکذا یحکم ب بعتق مدرد ea‏ 


)١(‏ "القنية": کتاب الإباق والفقود ق۷۹/ب. 

)۲( "البحر ": کات الد .\VA/o‏ 

(۳) "ط": كتاب المفقود .١٠١/۲‏ 

.)٠۲٠/۲ (خلاصة الأثر"‎ .)ه١١٠٠١‎ ٠ شاهون بن منصور بن عامر الأرمناوي الحنفي» أفقه الحنفية في عصره بالقاهرة (رت‎ )٤( 
قوله: ((أي: لا يترعه من يد البنتين)).‎ ]۲١۸۹٤[ (ه) المقولة‎ 

.۳١۲/۳ "تبیین الحقائتی": کاب الفقود‎ )٩( 

(۷) "الببحر": كتاب المفقود ۷5 تقلا عن "الحاوي . 


حاشية ابن عابدين ي Yof‏ ل كتاب المفمود 


من حڍن فقده؛ فيرَد الموقوف له إلى صن ا مُورنه عند مَوته)؛ لما تقر 
الاستصحاب _ وهو ظاهر الحال - ًة دافعة لا مثبتة. (ولو کان مع المفقود ر 
ُححَب به لم يط الوارث (شيقء وإن انتقص سق به (أعطي أل النصيين 
ويوق الباقي (كالمل) ومَحلةُ الفرائض ولذا حلَفه ا e‏ 


]۹۰۸ (قولة: من حين فقدو) أي: ا او کا 


۰۰۰ (قولة: عند موټی) أي: موت الورّث. 

|۲۰۹۱۰ کک داف د رت جر ری ا 

(۰۹ (قوله: لا مثبتق فلا بت له حق في مال غیره. 

۷ (قولة: ولو كان مع الفقود وارث بحب به إلخ) آي: بحب ذلك الوارث 
قود ويظْهَرٌ هذا من امال السًابق؛ حيث لم يط أولاد الا لابن الفقود شيا قبل ظهور حياته؛ 


۸ 


لجيهم بء وأعطي ايعان الصف فقط دون اليّن روق لهما السُمُس ولأولا لابن لتت 
إل هور مَوته فإن هر حا أذ النصف الوقوف. 

١ ۹9۳7‏ (قول: کالخحل) و 0 ر يعر إرثه حال عى کل ١‏ ی 
A Eo E‏ 
EE‏ الث لأنه لا يتغيرُء والابن نصف الباقي؛ أنه اقل جن كل الاق على قدب مرت 
الحنْل وين لي الباقي على تقدير كون احمل أننى» ولو ترك زوجة حاملا وأا شقيقا أو عَمَا 
ا ا و 

۹147 (قولة: ولذا حف اي: حزق قول ((ولو کان مع الفقود a‏ إلخ)). 
)١(‏ المقولة ]۲١۸۷۳[‏ قوله: ((وهو في حق نفسه حي)). 
(۲) انظر 'اللباب فی شرح الکتاب": ۲/ .۲٠۷‏ 
(۳) المقولة [۲۰۹۰۲۳] قوله: (رفإن ظهر قبله)). 


الجزء الثالث عشر ج ا 3 س س کے كتاب المفقود 


(فرع) 
ليس للقاضي تزويج أمة غائب وجحنون وعبدهماء وله أن يكاتبهما ويبيعهما. 


٠٠۹٠١‏ (قولة: فرع إلخ) عزاهُ في "الدرر" إلى "فصول العمادي". 

۲۰۹ (قولة: وييعهما) في "شرح الوهبانية" عن "القنية": (رفقدَت مَولاها ولا تج 
تفقة وجيف عليها الفاحشة فللقاضي أن بييعّهاء أو بُوحرَها من امرأةٍ ثقة» وليس له تزوججها)) اه. 
والله سبحانه أعلم. 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب المفقود .٠١۹/۲‏ 
(Y)‏ 'تفصيل عمد المرائد": فصل من کتاب الإباق والمفقود ق۱٣۱۹‏ /ب. 
(۳) "القنة": كتاب الإباق والمفقود ق ۷۹/ب. 


حاشية ابن عابدين ا ا و کتاب الشركة 


ا 


SRO ee 


كناب الشركة 
قیل: مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسا والعقول» واحتلفوا SEIN‏ 
2 ((ولا شات أن مشروعيتها أظهر ثبوتا؛ إذ التوارث والتعاملٌ بها من لذن رسول الله 44 
ولم را - متصلٌ لا تُحتاج فيه ابات حدیث بعیی). 
E O 0v‏ مال 
اشد أمانة ي يد الحاضير» "محر" . وحَعَل ي "الفح" هنو E Ey‏ 
ا واللقطة. 
۹۹۸7 ۰ قول بل ف ق ا ا ا الات أبوه عنه وعن 


f 


ابن آ فان ال a‏ ن التركة على تقدير حياتو مشترك ای محتلط مع مال أحيه 
(قوة: بکسر فسکون في المعروف) كذافي "الفتح"» أي: المشهورٌ فيها كسر 
الشتين وسكون الراءء قال في "النهر ٠"‏ (رولك فح الشين مع كسر الرّاء وسكونها)). 


#کتاب الشر ةه 
(قوله: أي: المشهور فيها الشين وسكون الرّاء إلخ) في "القاموس": ((الشرك والشركة: 

بکسرهما - أي: بسر الشين ‏ فی کل منھما - وضم الثاني» يعنى: جاء بضم الشين ق الشركة اه 

ی E‏ ((فهذه ا أو جحه» الها ر فسکون» تانیها:؛ و التها: بفتح فسکون» 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((تحقق)) وقي "و": ((يتحقق))» وما أنبتناه من "د". 
(۲) "الفتح": كتاب الشركة ۳۷۷/١‏ بتصرف. 
(© لبر + كاب الشركة 0۹/5 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الشركة د/٠۷٠.‏ 
و5 اھر ٠‏ کاب الشر که ٤‏ ۴ ر 


2 ال و ((هي لغة: مط کک لاتم 
أحذهما» وما قيل: - اخحتالاط النصييين تش اا ا ا 
e‏ الرحل اش رکه e‏ لمر ألما ثل الإنساد a e‏ ة للمال 
عن ھا یں ۵ے بن ر ب 

قلت: لکن الشركة قد تتحقق بالاحتلاطِ كما ياتي“» فيزم ان لا يون لها اسم تأمل» 
الا أن بقال: إن أهل انو لا ونیا رکا 

۲۰۹۲۱[ (قولة: سمي بها العقد) E‏ “الزيلى": ر ا اس الشركة عالقا 
ا لکونه ت )). 

۹۲ اا اا عد ا ,الشركة والشاني ل 
(رالخلطم). اھ "ے'. والأظھر: تذکیر ضير ET a‏ 
0 ب ال التي E‏ قالاق من إطلاق اسم ا على سببه» 


رابعها: بفتح فکسر؛ والفتح ONS‏ 

(قولة: وما الاحتلاط : فصرفة للمال تبت عن فعلهماء ليس له اسم من الماد وتمامُة فيه) وفيه: 
(وولا بُ أ اسمة الاشتراك؛ لأله هما أيضا مصدر اشترَك الرحلانء اقتعال من الشركت). 

ف الضمير اند ال اله إلخ) وحعل E‏ الشمير ق ((لأنها)) عاقدا ال 
الشركة وقال: ((يعني: أ ان الشركة - .ععنی الا ق ب اللعقد 
فالا ت م عن الاشتراك المراد لهماء هذا باعتبا ر ظاهر عبار "الشتارح' 


)١(‏ في أو ": (والخلطة)). 

(۲) لي و: ((مسبه)). 

٣(‏ 'الفتہ' کاب ا کد ۷8 ر ا 
)٤(‏ المغولة ]۲١۹۲ ٤7‏ قوله: ((ف شر كة العين)). 
ی کاب ا کد 
e (1(‏ کتاب الشركة ق ۲۹۹/ب. 

۷(7( ی الغایی کاب الشركة TIT‏ 


rY/Y 


حاشية ابن عابدين س n Ye^/‏ كتاب الشركة 


o‏ 0 ر DHE 1 E‏ ا 
E E a‏ 
ق شر كة العين: احتلاطهماء وف العقد: ا ا وشرط جوازها: oS‏ 


قال في "الفتح": (رفإذا قيْل: شركة العَقدٍ بالإضافة فهي إضافة بيانيت). 
|1۹1۳ (قولة: وشرعا إلح) ظاهر کلامهم: اساد ۳ق ۸۸ ب الل والشرعي؛ U‏ ن 
شرع تطلق على الط وكذا على العَقدٍ مَجازاء تأمّل» بدليل تقسييهم لها إلى شر كة عق 
وشركة وا والثانية تکول E‏ الاحتلاط ال لد وف س ا 
لأنها التي فصت أنوعّها إل أربعة ن مفاوضة ضة وغيرهاء تأمل 
۰۹۲٤[‏ ر ا لعين) آي: TT‏ الذي هو عرض غير عين» 


س 
س 


وقوله: ((احتلاطیّما) أف احتلاط ال OIE‏ أحدهماء EET‏ 


ل 'الفتح") E a E‏ 
٠٠١‏ (قوة: الفظ افيد له) أي: لعَقَد الشركة وهو الإيجاب والقبول ولو معنى 


e 


ج 


رل فا ف الشرع ۶ تل ق على اطاط وکذا على العقد ا الخ ظطاهر عبار "الصنف': 
إطلاقها على شركة العقد حقيفّة» وهكذا ا کٹیر من عباراتهم» والدليل الذي قله إا فيد إطلاقها 
على القسمين» ولا يفي أذ أحدهما حقيقة والآحر بجا وفي "الستندي" عن "الرحمتي": ((عرفها 
بدلك لم يس ركها ق شرك الين رى شرك العقك اشم أو العريف لمن ولس هر 
إلا تعريغا شير كة العقابي فكان ينبغي ا يد أو احتلاط المالين) اه. ۰ 

(قولة: إلا أن بقال: المرادٌ تعريف شركة العقدٍ فقط؛ لأنها إلخ) جرد كون المراد تعريف شركة 
العقد لا ينفِي أن ظاهر کلامهم ا ای ای ر ع عل ا ما اڏعی» EL,‏ اراد 
آحر على عبارة "الصف" . 

(قولة: مع أذ مقتضى ما مر التعبير باخلط) ما مر هو تي بيان المعنى اللغويً» وظاهرٌ عباراتهم 


1 


ا £ ا ك E E 1 H i 0 ٠ n‏ م و‌ ا 
هنا: ال المعن الشرعي هو ال" حاص » ولذا نقل صل عن الإتقاني ل انها احتما ع 1 لنصیبی» تامل. 
9 وهر ره ۵ کاب ا که ا 
HH ۳‏ ا 7 | ê‏ سے ے 1 
(۲) الفنح : کناب الشركة د/۳۷۷. 
)۳( ا ع کا ال TEES‏ 
ك : 


)٤(‏ المقولة | ۲١۹۲۰‏ قولد: ((لعة: الط 


a 


الحزء الثالث عشر ا كتاب الشركة 


كو الواحد قابلا للشركة (وهي ضَربان: شركة ملكي وهي: أن ملك متعد) 
نان فأكثرٌ (عَینا) أو حفظاء كثوبٍ هبه الرّيحٌ في دارهماء فإنهما شريكان 


ا 

OS OA‏ إلخ) كذاي البحر E‏ آن الراد 
ادا ف احترازا عن الباحاتِ والنكاح ا من قوله E‏ 
ا E‏ لر كالة)> قان المراد من الو كالة قبولة الاشترالة“. 

۷ (قوله : وهي ضّربان) أي: الشركة کة ِن حيث هي لا بقيدٍ كونها شرركة عَقٍ؛ ففيه 


5 : 
شبه الاستخحدام E‏ تقسيم الشيء إلى نفسه رای غیرد 


1 در : 1 Y1‏ 
|YTIYA!‏ قو نت: سر لن ا ي اخس ی 4 فالاضا أفة چت الباء E‏ ف الريب ٤ J‏ 
(Fle e 21‏ 
ې ف 
E ETE‏ ا : n‏ ص م 1 
|۲۰۹۲۹ (قوله: أو حفظا) دحوله ف ت الفسر بالاختصاص ظطاهر» والمقصود بيال 
اشتراکهما ف اليفظ وثبوت الحق لهما لا لواحد فقط ولا یره م من كر مسألة في باب جريا 


جميع أحكام الباب فيهاء كالدين الشترلك؛ فإنه لا تجري فيه < فيع أحكام العين» فافهم. 
۰۹۴۰ (قوله: هبد ا حقه أن يقال: هبت به لما ي ا ((الهب 


ا اور کاب ا کا 
(۲) المقولة [۲۰۹۷۳] قوله: ر(ولو معنی)). 
3 ا کتاب الشركة 2 

7 ا 


رو ادل و ر ا رر ریف 


CUE ED 1 


(٣ 9‏ الاستحا ام . هر ان با3 اقل ل“ معنيال أشید المعنيان P5‏ پر اد بانضمبر ارائ ی دات اط معلاء از تحر أ نااك 
2 أ : 18 
راسا مير که ار لعن : نم بر اږ بعسير ۵ الأحر معناة الآ ر( اش مجم الالاشة د العربية O E ER‏ 
E 2 )‏ عار هھ سحة العر ب اتی .نات نا 
}۰ ستو ا N ¥ EEE:‏ 
mw‏ 


حاشية ابن عايدين ا ا کتاب الشر کة 


Ss a as 
م م ر‎ ) IH 
ان يهبه‎ E چ و ا‎ 
ت أو بيع أو‎ a الک قَدرَ حه وهه رب الدّين جصهء‎ 


عیرهما) بای rs‏ کان» i‏ ا 4 aerernanrmnnanranevHRHRHECSEE‏ 


والهُبوب: وران الربح» و هيه ها وهب - بالفتح - وهبّة - بالكسر: قَطَعة) اه. فقد حَعل التعدّي 
ععنى القطع» وهو غير مراد هنا کما لا یخفی. 
مطلب: احق أن الدين ملك 
(۳۰ (قوله: على ما هو الحق) قال ف "الف" : ((إك بعضَهُم ذ كر من شركة الأملاك 
الشركة ن الدين» فقیل: مجازا؛ لَك الذي“ و E.‏ شرعی ل IR‏ وقد ا ی اف را 
ولذا جاز هيته من عليه وقد يقال: إن الهبة مجارٌ عن الإسقاطب ولذا لم تج من غير من عليه 
ا و E‏ اھ. 
[YAT Y|‏ (قوله: وان من جيل اما ا حاص الالحذ آل دول شر یکه و هذه 
الحيلة مذكورة في "الف" ا ا ن في الصل 
(۳۳ (قولة: بارشو) متعلق بقوله: (ریملك متعددٌ). 
٠۳١‏ (قولة: بأي سب كان إلخ) هو مفهوم قوله: ((بإرثٍ أو بيع))؛ فإك الأول حبري 
)١(‏ "الفتح": كناب الشركة ۲۷۷/١‏ بتصرف. 
(۲) انطر "الدر" عند المقولة ]۲۸١٠١ ٠١7‏ قوله: ((الدين المشترك) وما بعدها. 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشركة ق۵ ./١١‏ 
(4( "الفتح": کات ال ک5 ۷ 
(د) انظر 'الدر" عند المقولة ]۲۸١٠١١[‏ قوله: ((صفقة واحدة)). 
)٩(‏ "الفتح": كتاب الشركة ١‏ /۳۷۷. 


(۷) انظر "الدر عند المقولة ]۲۸١۷١7‏ قوله: ((يبرئه)). 
(۸) ي اك ((الفتح)). 


الا ع بي ج ا ا كتاب الشركة 


واثاني اخحټباري» ومن ¿ الأول: ساط اا و الثانى: مالو ملک 
عينا بهبةٍ أو استیلاء على مال ري ا U ES‏ أو قبلا وصية 
بعين ا N‏ 

۲۰۹۳| (قولة: ولو متعاقیا) مرتبط بقوله: (رأن يمك مُعدّد)» "سز ". 

gE E TS (قولة: ہ‎ ۳۹ 

]4¥[ (قوله: ف الامتناع) الال ok‏ لأنه اج ف الصف و الامناع عنه» 


o, E . ق £ ء ع‎ TET 
إلا أن يقال: قولة: ((أحنبي)) أي: كأجنبي» ويكون هذا بيانا لوجه الشبه» "ط".‎ 


(قول 'الشارح": مالو اشتری شيعا ثم أشرك ع ڏک E‏ هنا عن الهندية" 
ا اشتر کا بغیر مال علی أن ما اشتریًا فهو بینهما RT OT‏ قال E‏ 
ره الله تعال: اذا ات شتر کا بغير مال على أن ما اشتريًا اليو فهو بيتهما وحصًا صنفا أو | ER‏ 
با وکل ا فال هدا ال و کا دا لے دک ا ل کا فا E ES‏ 
فهو ليهات مكاي حيط وإ وت هل ترت بالوقت امد كرر؟ رئ بر عن "ابی رسف" 
عن "بي حنيفة' ' رهه الله تعال: mae‏ و E‏ 
لمشايخ» وهو الصحيح وإذا لم يذكر لفظ الشركة ولك قال أحدهما للا خر: 6 اوت الو هن 
شيءَ فهو بيني ونك ووافقة لحر هل یکوت شر کة؟ لم يذكرة " TS‏ 
N Ga Ss‏ ری 5 
الشّراءَ من الحاتبين يحور وإ لم يذكرا لفظ الشركة باعتبار ذكر حكوهاء فكذا هذا» وهو الصّحيح)) اه. 


)١(‏ المقولة ]۲١۹٤۲[‏ قوله: ((كحنطة بشعير)). 
AS ES‏ 
)"( "ط": كتاب الشركة .١١١/۲‏ 
e‏ بعدها "در" . 

(د) 'ط طا كتا ب الشرکة / 1١د‏ 


حاشية ابن عابدين E a‏ کتاب الشرگة 


عن تصرف (ي مال ا لعدَم تضميها E‏ (فصَح له بيع حصته 


١ ATA)‏ (قولة: ت و غير اضر كالانتفاع بيت وخادم وأرض 
TT‏ 


2 ر ہر م ار ت ك 2 ٣‏ 1 ۲ 
۳۹7 (قوله: فصح له بیع حصته) تفریع على التقیيد مال صاحبه» "ط" . 


ر اط و الاش داه لا جوز ال ین غير شریکو بلا زي 
2 أن الشركة ذا كانت بينهما مين الابتداي E‏ ورثاھا کانت کل ج 

ا E‏ ين الشريك والأجنبي» بخلاف ما إذا كانت 
e‏ ر الاحتلاطل کان کل ب مار کة یع اڑها ا دعا ] لیس لاخر فیھا شِ کت 
فإذا باع نصيبة من E‏ 
إذنِه» بخلاف (٣/ق‏ ۸۹ بيعو من الشريك؛ للقدرةٍ على التسليم e‏ اھ 'فتح" ٠‏ واجر ٠‏ 


بے 


قلت: ويل الط والاحتلاط بي ما فيه ضَررٌ على الريك أو البائم أو المشتري» كبيع 


(قولة: والفرق: أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء إلخ) فيه که ان ا د که من الق غر قاری که 
مسألةٍ اخلط والاختلاط وبين غيرهما؛ لأ البائع قي الكل لا يدر على التسليم للمشتري للمبيع إلا مخلوطا 
بنصيب الريك من الات في مسألتى الط والانقلاط والأشاف ي رها 


ن 0 سر د ف ٥ ٍ E a‏ ا چ hM”‏ 
(قوله: کان کل حبۀ ملو کة ج اجزائها لیس لاخر فيها إلخ) عبارة ط : (رلاحدهما ليس إلخ)). 
)١(‏ المقولة ]۲١۹٦٩[‏ قوله: (روآما الانتفاع إلخ)) وما بعدها, 
BATES‏ 
(۳) ما بين منكسرين من عبارة "الفتح"» وليس ف النسخ» ا ا رهه الله. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الشركة ۳۷۸/١‏ بتصرف. 


البر 4 كاب الشركة 1۸5 


IY 


الجزء الثالث عشر E‏ کتاب اشر گة 


a‏ مشتراك» ا 0 وغامه 
في الفصل" الثلائين من "العمادية"» ونحوه فى 'فتاوی ابن نجَیم'» ECT ETE‏ 


ا لمحصة من البناء أو الفراس» وبع بیت م معين من دار مشت رک كما يي حریره. 

im ۰4۹417‏ بفعلهما) احترا ر عا إذا كان بيعل أحاهما بلا اذل الآحر؛ فاك اظ 
ملك مال الآحرء ویکوذ مَضمونا عليه باِثل؛ للتعدي. 

۳7 قول کجنطة بشعیر) ومثله: ا : تعذر المي وف الأول تتعسر. 


e‏ (قول: و کبناء وشجر ر وزد مشر ك عه بی ل هذا مر و اخلط ولیس 
ET E‏ من الأجنبي على إذن شر یکه؛ لنضرر الريك بالقلع والهدم كما 
فاي ا اھ "ہے 

قلت: ومک احواب: بأد قول ((و کبناء) معطوف على قول "الصنف": (رفي صورة 
الخلط))» فیکون استتناء 2 أحری» وهي: ما ف بيه رر کما قلنا. 

(قوله: ونحوه في "فتاوی ابن نجیم") أي: تي كتاب البيع سیت ای 
((باله لو باع أحد الشریكيْن فی البناء جه لأجبي لا جوز ولشریکه حان))» وأفتی 
ا لو باع وصته من الررع لأجابي بلا رضی شریکه لا مجور)). ومُفاده: تقبید 
الأول أيضا رض الريك فادہ '') و ا رص جوا یاد ث 
الحصّة في البناء والغرس لغير الشريك لا يجوز)). 


(۱) ف د ((وزرع وشجر)). 

(۲) "حامع الاش 2 ات ا ك ۴ 

(۳) قي اط": ((فصل)). 

() المغولة ]۲٠۹٤٩[‏ قوله: (رلكن فيها إلخ)). 

۰ "ح': کتاب الشركة ق ۰ ۲۷/أ۔‎ )٥( 

() "فتاوی ابن نحيم": ص٣٠‏ ١د»‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(۷) انظر أصل المسألة في "فتاوى ابن نحيم": صه ١١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 
کاب ا کی ت 

(۹) 'الفتاو ى الخيرية ": كتاب البيوع NIT‏ 


حاشية ابن عابدین E‏ کتاب الشرگة 


وفيها بعد ورقتين: رأ البطخحة كذلك)» لكن فيها"" بعد ورقتين أحريّين 


((حوازر 7 البنا ء أو الغرس ا ر و ف الارض المحتكرة ولو للأحنبي))» a‏ 


مطلب مهم في بيع اليصّة الشانعة من البناء والغراس 
ا ٤‏ و EE of‏ ا E eR‏ 

۲۰۹٤7‏ (قوله: وفيها' ' بعد ورقتین: ان البطلحة كذلك) ونصه: ((سئل ثي مبطخحة بين 
2 َ0 1 هر ب و 
أحاب: لا جور ابیع) اھ والمراد بالمبطحة: ا إذ بيعة مع الأرض 
جائ والمرادٌ أيضا: ما إذا باعه قبا ل النضلي؛ لأ فيه ضرا على الشريك بالقطي» قال في "جاع 

: . : : OOM, 
الفصولين": ((باع نصبَةُ من البطخحة برضى شريكه: فلو ره القطع لم يز ابيع ونمييب‎ 
لبائع للمشتري ما لم فسخ اليم ولشريكه أن لا يرضى بعد الإحازة؛ إذ في قله ضرر» والإنسان‎ 
لا يجبر على تحمل الضرر)) اه. ومفاده: أل البيع فاسد قبل الفسسخ؛ لقوله: ((ونصيب البائع‎ 
للمشتري إلخ)) يعني: إذا قبض المبيع.‎ 

ر٠۹٠‏ (قولة: لكن فيها إلخ) أفتى .شه قي "الفتاوى الخيرية» واستند إلى ما ف "فتاوى 
ابن نجیم'» وبين وجه ذلك؛ حيث قال : (رسيل: فيما إذا باع أحذ کک ا 

2 م ٤ # ٤‏ و م 

لا مُطالب له بالقلع فلا يضر ام ل؟ أجاب: نعم جوز بيعه؛ E E‏ 


(۱) "فتاوی ابن نحيم": كتاب البيو ع ص۳١١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(۲) ی د: ((والغرس)) بالواو. 

(۴) ي و ": ((الغراس)). 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة في نسختنا من 'فتاوی ابن یم وقد صرح "ح": بان لم 0 ونقل ذلك عنه "ط"» 
انظر "ح": کتاب الشرکة ق۲۹۹/ب و"ط": كتاب الشركة ۲/۲١د.‏ 

(ه) "امع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون لي بيع الغصب والرهن والمستأجّر وبيع الأرض إلخ ۹۹/۲. 

0 "الفتاری الخیریة": کتاب البیوع ۲۲۵/۱. 


الجزء الثالث عشر ٥‏ کتاب الشركة 


“revan rmnewNNECOSECEONNCCCRDRNLCOVHEODESTTGRDNNraEmEYTaADarrsnnaaerarnnnrararnss EEA 


ففي فتاوی لشیخ ربن بن نحم" : ذا حد الشریكين تي | لبناء والراس ي الارض 
المحتكرةٍ صت من حر مل ترا یع سد 8 امب نعم يجور» وكذا من الشريك» والله 
أعلم. اه ووجحهة: عدم م الطابة في الأرض المحتكرة القلع كما هو ظاه)). اماق اة 
lag ag‏ باط الفساد حصول اضر فافهم. ولذا قال 
'الطرسوسي" بعد كلام: (قتحرر لا ِن هفو انقو ل: أذ بيع اليصّة مِن الررع واللمرة 
والَبْطخة بغير الأرض من الأحنبي أو من أحد شريكيّهِ لا جور فلو رضي الشّريك قيل: لا جوز 
أيضاء وقيل: يجوز التوفيق بحمل الأول على ما إذ ا قص المشتري إجبار الشرياق على 
القلع والثانی على ما إذا لم يقصد ذلك ويفهم هذا التوفيق مسن تعليل "سيط عدم 
بقوله: SET ONS‏ اھ كما قالوا فیما إذ 
a‏ البائح فيما لم ييعّه» وهو 
ال ان ع ا e EEE E‏ 
للشريك ل5 لذ طب هو أو املع اض يع م ابي ا و إل و 
دراك اقلت بنا ؛ روال الان ودک و TPES‏ 
ينقض البيع. اه» وام یع (۳/ق۸۹/بع هذه الّذكوراتٍ من الشريك - کأرض بینھما فيها زر ع 
لهما لم درك باع ححا صي ين الع لشريكه يثرن الأرض - ففي رواية: حوز» وف 


أحرى: لاء وعليها حوابُ عامّة الأصحاب» ولكنها تحمل على ما فيه ضر بالقلم» کبیع رب 


(۱) "فتاوی اين نحيم": كتاب البيوع ص۳١١‏ (هامش الفتاوى الغيائية ). 

(۲) "أنفع الوسائل": مسألة في شراء الحصة من الغاس أو البناء ص١٤‏ ۲ وما بعدها. 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب البيو ع - الفصل السادس فيما جوز وما لا جوز ببعة - نوع آخر فى بيع الأشجار وبيع 
الفمار إلخ ۳/ق۹٤/ب‏ بتصرف نقلا عن "فتاوى الفضلي". 

)٤(‏ في "الأصل": (رالجذوع)). 

(ه) "اللخانية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في فساد البيع بجهالة أحد البدلين إلخ ١٨۲/۲‏ تصرف 
(هامش الفتاوى الهندية") 


unonanFEarAGHANAawmerrnangmemngErp una NVR hEOGODROGLECLA SANG AARNGGNDMG RNC AG ARSDDRCALAN FEN 


لھ £ 


الأرض م ن الأکار جصته “من الررع أو الشمر فلا جور ر؛ لأنه يكلف الأكار القَلع يضر أ 
لكلف الأرض فإنه E‏ والدّليل قول "المحيط": لأن البائع م يطالبة بالةا 
فرغ نصيبه من لأرض» ولا يمك ذلك إلا بقلم الكل ار ری ال یه 
نصيب نفسي)). اه كلام "الطرسوسي" ملحصا ثم حرر7: رر كم اراس کالزرع))» 
ردا كل يما إذا للم برا ارزع والمر ارلا ازا لخادم رر باقع كد 
"الشار " عن "الفتاوى": ((إذا بلغت الأشجار وان القطع O E‏ 
لر كما في يوع "البحر" عن "الولواية". 

والخحاصل: أن ما ب بلغ اواك قطعه يصح ييعٌ احصَة منه للشّريك ولغيره ولو بلا إذن الشريك؛ 
لعدم الضّرر» وإلا لم ير بيعةُ من الأحنبي بلا إذن الشريك فلو بإذنه لم بجر إن كان مراد 
اأشتري إجبار الريك على الت ولا ا e e‏ 
تي الأرض المحتكرَة؛ لأنه معد للبقاء لا للقطعء > فلا يضر أحدهُماء فلو أراد القطع قبل لوغ 0 
لا یجاب اف د Ty‏ یحَاب؛ أنه اشد لاقل ادا إذا 


ر 


سكت ی وت ادرا ما البناء: ال و نه اما أ نکن الأرض لھماء و 
لغیرهماء او e‏ فإك کات لهما: ذ e‏ ا باع أحذهُما حصته من البناء 
فقط لأجنبى TT‏ کان الک لە فاع 


(1) في ك : ((حقه)). 

(۲) "المحيط البرهاني": كتاب البيو ع - الفصل السادس فيما جوز وما لا تجوز بيعه - نوع آخحر في بيع الأشجار ولي 
بیع الشمار إلخ ۳/ ق۹٤‏ /ب بتصرف. 

(۳) "أنفع الوسائل": مسألة في شراء الحصة من الغراس أو البناء الخ ص٤ ۲٤‏ وما بعدها. 

ی ت د 

(د) ا ۲ بتصر ف . 

را الولو اة کاب البيوع - الفصل الأول فيما ينعقد فبه البيع وفیما لا ينعقد ق ١١١‏ /إب. 

(۷) "أنفع الوسائل": مسألة بيع الحصة من البناء المشترك ص١٤۲‏ وما بعدها. 

زه "الط الرهاتي ٠‏ كاب اليو = الفصل الشادس فبا رر رمال هرر يع د رع عر ن بع الاش جار ون 
بیع الثمار إلخ ۳/ق ۹٤/ب‏ بتصرف. 


re) 


ل _ ,و یي ¥ س ت كتاب الشركة 


anne ace mE aAERSRmMaARRGAGN PAHANG 


نصفةٌ من رحل؛ لأت المشتري طالب بالذم فيَتضرَرٌ البائ فيما لم عه ولو باع من شريكه: لي 
رواية: حاز» وی اخحری: > وانحتارها ا ا لل البائ بطالبه تفريغ نصيبه من الأرض» 
وإ كانت الأرضْ لغيرجما: قفي "لبائ" و"الخلاصة": لو باع لأحبي لم يَحُر؛ لأنه 
لا بمکه تسایها إلا بضرر» وهو تقض بای ومقتضاه: أنه ججوز» لکن ينبغي حمل على 
ما لا ضر فيه» كما لو استعاراها لاء مده ومضت الَدة؛ لأ البائ لا حق له قي الأرض» 
فلا يمكنه مُطالبة المشتري بالقلي خلاف الأرض استأجرة؛ لبقاء حقه في الأرض ۽ إلا أذ بوره 
صي نها قبل الي وكذا لو كانت الأرضٌ مغصوبة؛ لأ ابن غير تق لقاع بز للقن > فهو 
كالفوع حقيقة يصح به ولو لأجني» وم الأحكار اني دف لي eT‏ 
بلا إجحارة م TENOR‏ کک وات كانت رض الاجاععا 
فان باع أحذهما لأحنبي لا جوز وان لشریکو: یم ينبغي الجواز» سواء كان البائعم صاحب الأرض 
أو الآحرَ؛ لان البناءَ هنا لأ يكون إلا بطريق eT‏ القلع» نخلاف الزرع في أرض 
ا بطريق الرارعة وهي عقد لازم فالزر ع مستحق البقاى فلذا لم يصح بيع صاحب 
الأرض جه في الرّرع للمُزارع» وصح العكس؛ لعدم الرر). هذا خلاصة مسا حرره 
ّ رسيا ي أنفع الوسائل". 

فو E‏ رض بیت الال بعد استحکار 
ارا ف ا ا ا 
ا ر ن الأرضء أو فرع له عن حى تصرقه ي الأرض السلطانية E‏ لعدم 
الضرر» وكذا لو تأر الإحكار أو الفراغ عن البيع؛ لارتفاع المفسيد کما مر : ((فیما لو باع 


.٠١۸/١ "البدائع': كتاب الب و د وأما شرائط الصحة فأنواع‎ )١( 

۲(7( "حلاصة الفتاوى": كتاب البيو ع - الفصل الثالث فيما جرز عه وفیما لا تجوز ق۳٤‏ ١إب‏ بتصر ف. 
(۳) "أنفع الوسائل": مسألة لي بيع الحصَة من البناء المشترك ص١٤۲‏ وما بعدها. 

)٤(‏ لي هده المقولة. 


حاشية ابن عابدين O E‏ کتاب الشركة 


فتنبه. فلا يجوز عة إلا ياذنهء ولو كانت ادا مشتركة بينهّما" باع أحذهُما بيتا ا 


او نصيبة من بيت معن فللا حر أن بطل اليح. وف 'الواقعات": ا e‏ 


حجصته من الجر قبل الإدراك ولم زظلت للع إلى الإدراك)» وعلى هذافما مر عن "البدائع' 
و'الخلاصة": ((مِن عدم (٣/ق٠۹/]‏ المجواز للأجنبي)) ينغي ا غلا ا ر 
ا رة اتعليلء وظلك: لأ المشتري غير مستعير. ولا بد من تسليم ابيع REDE‏ 
لهد وة ضر علي الريك بخلاف ما إذا كانت في أرض وَقفٍ أو أرض سلطانية؛ لأنه 
TN‏ امبيع مع الأرض e‏ ا إبقاء البناي e‏ 
الفساد التي ذكرهاء وهذا ما استند إليه "خير ا ملي" ي عله الحواز تبعا ل این یم" کنا مر 
لکنه سَوّی بین الغراس والبنای فيحمَلٌ ما مر من عدم الجواز ر في الغراس ,الذي لم تيلغ أوان 
القطع على ا اد رض للبائ» وق انرا و السائل في کناب 'العقود 
الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية"» فر احعه. ) 

]1۹4۷ (قولة: فتن a‏ الذي ذكرناه بين کلامی ابن ا 

٠٠۸١‏ (قولة: فلا يجوز عة إلا يإذنو) راحم إلى قوله: (رإلا في صورة اخلط وما بعدة. 
اھ "ح'. وقد سقط فی بعض انسح من هنا إلى قوله: ((والاختلاط)). 

۲۰۹ (قولة: فللآحر أن بطل الي اق غاي کوان عل ر ا 


(قول "الشارح' فللا خر أن بطل البيعَ إلخ) في "العمادية" عن "واقعات أبي العباس " فال: ((ذ کر 
)١(‏ في "و": ((ولو كانت الدَارُ مشتر كة دار بينهما)) بزيادة ((دار)). 
(۲( ق هده المقولة. 
(۳) المقولة ]۲١۹ ٤٩[‏ قوله: ((لكن فيها إلخ)). 
)٤(‏ من ((تبعا لابن)) إلى (رعدم المجواز)) ساقط من ١‏ . 
)١(‏ "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشركة ۸1/١‏ وكتاب المزارعة ۱۸٤/۲‏ وکتاب البیوع ۲۳۲/۱. 
TEASE‏ 


الجزء الغالت عشر ت ا کتاب الشركة 


ا أو الهدې ا N‏ له ا سوی ر فصار 
كشرط إحارةٍ ني البيع ولا يجوز بشرط لهذم والقلم؛ لان فيه ضررا بالشريك الذ 


او 
م 9 E 9 (Yr ١ ff‏ 5 
لم ییم)). وی الفتاو ى TT TEE E‏ 


e‏ إذ لو صح في نصيبه تعن نصيبةُ فبه» فإذا وقعْست القِسمة للدًار كان ذلك 

على الريك إذ لا سيل إلى جع نصيب الشريك فيه وا حال هذه؛ لاد تصفه للمشتريء 
0 تصيبا البائع فيه؛ لفوات ذلك ببيعه ال e‏ وإذا سم الأمرٌ من ذلك انتفى ذلك وسل 
طريق القسّمة» كذا في "الخيرية" من البيع. 


40.7[ (قولة: باع احدهما نصيبه) أي: من البناء فقط كما هو صریح ا ن 


التصيب من الدّار بتمامها فلا مان ن جوازي أفاده "ح"". 


٠٠٠١‏ (قولة: بشرط القلع» أو الهذم) أي: قلع الأحشابء أو هدم البناء والعمارةء والذي 
(OJ I‏ 11 .ا 
في ح عن العمادية : ((والهدم)) بالواو. 

۲ (قوله: كشرط إحارة في البيع) أي: كما لو باع البناءَ واشترط عليه إحارة الأرض» 


"محمد" في شفعة "الأصل 2 دار ين رَخلين باع أحذهما نصقها من رجلٍ شاعا انصرف ال إلى نصيدء ولو 

E EE ا ا‎ e 

لجز رر الصف ي قول آي او ر IS‏ و"زفر": حار البيع في ربعها)). اه ' و 

ةق فلن" من الفصل الحادي وو ا ف اک م القول في الڏين عن 

حامح الاو ((عليه دين ن لشریکین» فو هب فا اه من المديون صح ولو وکت تسف الدين 
آ ا م ا و س ہے وو ۶ 

مطلقا نفد قي الربع» ووقف قي الربي» کما لو وهب نصف قن مشترك)). اه فتامل. 

(۱) لم يتين لنا القصود من "الفتاوی' في هذا الموضع. 

وی 0 

9 کاب الک ی۹ب 

)٤(‏ "ح ر ا کا 


حاشية ابن عابدين NV.‏ كتاب الشركة 


باع أحدهُم تة متا واا فن اهت رن القطع حتى ا القطع از 
الشّراي وللمُشتري أن يَقطّع؛ لأنه ليس في القسم ضَرَر)» وف "النوازل": ((باعَ صي 
من الْشحَرَةٍ بلا أرض بلا إذن شريكه: إن بلغت أوان انقطاءها حاز البيع؛ 
٤ N‏ بالقسمت وإك ا و ES‏ 


وهو مَفسيد للعَقد؛ أن فيه منفعة لأحد المعاقدين. 

E (قولة: باع أحدهم ا ای من الشجر» وبه ف ف شرح ال‎ MED 

٠۹٠٠١‏ (قولة: قد اتتهت أوان القطم) الأَوْل: ((قد انتهّى أوان قطعها))» وهذا إنما يَظْهَرٌ 
ف شر پر اد منه القطم؛ ھا براد نه ل E‏ 

°) (قولة: حتى لا يضرها) أي: لا يضر الأشجان ولي نسخة: ((لا يضرشما‎ ٠٠۹١ 
E جا ا‎ 

e‏ (قولة: وللمشتري آل ن قط أي: بعد القسمة» 

۰۹١‏ (قوة: وي "النوازل') هو عي ما في "الففازی" "ط" لکن أعادة لن فيه 
التصريح بقوله: ((بلا ارض)) وبقوله: ((بلا إذن شریکه). و مفاده: أنه لو باع ا 

والحرٍ بصيح وإذ لم تلخ وال ن القطع؛ ف طالب شریکة بالقلع؛ ن سا ت 

ملک فلا یتضر ر حدما کما في الوسائل E aT‏ لو باع بإذن شریکه 


(a) 
: صز‎ 


(AD # w, Tay 2‏ 
ااه ا ا ا 1 
)١(‏ ف "و ": ((لم يبلغ)) بالياء. 
7( الكر ae‏ " کتاب ال كة اد ¥ بص ف (هامش ٤‏ من الأنهر") رھ با تن اجام افر 
طا کات ا ک9 ت ی 
)٤(‏ کما ق : ا 
رد 'ط": کتاب الشركة ET‏ 
)7( "نفع ال د ا ف راڈ ابض من الغراس و البناء القائم لخ صا ۳ ١‏ باحسرف. 
6 


ا م 1 0 : : م 
)¥( "الط د البرهاني اکقاب لبيع ‏ الصا السادہ فما جوز :ما لا جوز بیعد ٣ء ٤۹‏ سب 


@ 
چ ا 2 کټ E‏ 


(۸) المقولة ]٤١۹٤٩[‏ قوله: ((لكن فيها إلح)). 


rro/r 


الا ب ي ل ا کتاب الشركة 


وفيها: ((ماع اع ا E‏ لبنای فالبيع فاسك))» "عمادية " من 
الفصل الثالثِ من مسائل الشيوع. . (والاحتلاط) بلا صنع من أحدهمء فلا يجوز بيعه 
إل باذنه؛ لعدم ۾ شیوع الشركة گ کل حبة» بحخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة؛ 


حیٹث صح بیع جصیه تفاقا کم OE‏ ف فتاو يه '. ثم الظاهر: ا البيع 
ليس بقي» بل مراد الإحراج عن الك ولو بهبة أو وصية» o‏ 


|۰40۸ قر و فيها إلخ) هي مسسالة e‏ ا 
۰۹5۹ ا والاحتلاط بلا صح ا ا ى الكيسان فاص ا فت 


من الد راهم " E‏ عن 1 2 1 E‏ 


۳ س ت 
1 11 
و البحر 
N a‏ 
ك آي ي ن عير شر یحه) . 
٠ ۰۹٩ ۲[‏ (قولة: کا GE‏ في 'فتاویه") حاصل ما بسهله: شو سا قدماه سو 


ر 


a‏ امشترك بالط والاحتلاطي والمشترك بغيرهما © کارت ونحوي وآنه لا بشترط ي 
صحة البيع الإفراز تيد اتسا لاتفاقهم على عة بيع مُشاع ۶ لا یمک إفرازه كالحمام 


والطاحون والعبد والدَابة. 


۹۳| (قوله: تم اأظاه : أن البيع) ك الواقع في قول E‏ : ((فصح له بیع حصته 


(0 3 د ور ررارض): 

(۲) ف "و" ((من)) وهو خطا. 

SAE E 

ONE ORE E e 


ak: 3‏ ن ا 1 . وا و 2 r‏ 
(2) انقو لة | ۲٠١۹٤۰‏ إقرله: ( إلا ي حب اة اط دالاجتلاط )). 


حاشية ابن عاہدين د TY‏ کک کتات الشركة 


امه فى الر هال امار كن الأشياء المشر كا اوه تافعة لمن ال بالاباي 
۲ 11 د ¢ 7 0 
وزاد "الوانى ': الشفعة أيضاء فراجعه» E REE O oa‏ 


إلخ))» وهذا مأحوذ من "البحر لكي إحراج المشترك عن الك بهبة يشترط له كونة غير قابل 
ا 
أو الحتلاط» وبعد القَسلمة لا حا إلى إذن الشريك تأمل. 

١ ۹|‏ (قولة: وتمامه ف E‏ إلى قوله: وأا لاتغا ساقط من , بعض النسخ» 
ال في "التهر": ((وباقي (٣إف.۹/بع‏ الأحكام ثي الأشياء المشتركة يناه مستوفى في "الرسالة 
E E O E‏ ابتلی E AT‏ 
القبول عليها ساطعة)). 

1۲۰۹۹ (قولة: وزاد "الواني") أي: محشي ل ((قولة: إلا E ٤‏ 
والاخحتلاط اعترض عليه: بأنه بغي أن يشير إلى استنتاء ا فإنهما لو وَرثا أرضا 
لاور ان يبع أحد ١‏ لوارئین حصت مِن الأرض يِن غير شريكه إلا باد e,‏ ن هذه لصورة 
Ty‏ ر a‏ 
الت إليهما بالإرث جاز لكل التصرفُ فی حصته ون کان لشریکه ا 

قلت: و N END‏ ستلناءَ ِن صحة الع 
بلا إذن الشريك 


(قولةٌ: من غير شريكه إلا بإذنه ولا يحفى أن هذه إلخ) عبارتة: ((انتهى. ولا يُخفى إلخ)). 


)١(‏ لم نهتد لمعرفتها. 

9 ا کات ا ک2 
ر( 'النھر': کتاب الش رک ق٦٤٣‏ /ب: 
CORE CED EN EE‏ 


ر 


لای دک ے ا .ا کتاب الشركة 


وحاصلة: قف العَحّةٍ على إذن الريك وهنا لا انى ني الشفعت؛ ذد بيع الحصّة من 


لار صحيٌ وإ كان لدشريك حق | املك بالشفعت إذا الاه کا کا جد 
ولذ سكت يقي مك اأشتري على حال سوا أذ أ لا. 

[4۹J‏ (قولة: وام أما الانتفا ع إلخ) مُحترَرٌ قوله: ((عن تصرف مضي 

۷ (قولة: ا "امع الفصولين'”': ((وف الكرم قوم عليه؛ 
Ss gl eG‏ الا ف ا اجا هة 


أو ضَمنه القيمة» ولو ادى امراج فمتبرعٌ. رض بینهماء رع أحدهما كلها تقس الأرض بینهماء 
فما وقح تي نصيبه أف وما وفع في نصيب شريكه اير قله وضَمِنَ نقصان الأرض» هذا إذا 
لم يدرك الررع» فلو أدرك أ وت الرار ع لشريكه نقصان نصفه لو انتقصَت؛ لأنه غاصبٌ 
في نصیبٍ شریک)) اه.. 
قلت: هذا إذا کان الريك حاضرا كما يده فی "الان" هة الأرض لا تكون 


م 


مع الغائبی ولأنه لا يكو غاصباً في صورة الغیبت واا لم يكن له زراعتهاء نعم يمك EE‏ 


I |‏ 2 اا ٠‏ ۴ 1 £ ھا ا 2 1 PS ROE‏ ر ر 8 
(قول الشارح : ففي بيست وخادم وأرض ينتفع بالكل إلخ) بشر وط تلانو احدھا: ان یون بيتا 
د - ع ۶£ o,‏ ا i‏ ص 5 E‏ ر 
لا تضره السكنى» ثانيها: أن يكوك بغيبة شريكه» فإنه ليس له ذلك بحضريه» ويتأكد المنع بنهيه» وهي 
م û £ a 2 ort‏ ر ر ٤ a‏ 8 ر 
واقعة الفتوى» أفاده 'الرملي' في "حاشية المنح › الا آنل یکن راه رن ت ا 
1 ۳ا ETT ۲ 2 2 e 8 | ٠ ll a #F FÊ a‏ 
سندي . لم رايت ي حامع الفصولين من الفصل الخامس والثلاين ما نصه: ((اعا بو اسح فة 
ليس له ذلك ديانة قياساء وله ذلك استحسانا؛ إذ له أن يَسکنها بلا إذن شریکه حال حضوره؛ إذ يتعذر 
عليه الاستعذان في كل مرةٍ. على هذا مر الدور فيما بين الناس» فکانٌ له أن يسكنَ حال غببتوء بخلافض 
إسکان غيره؛ إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا إذنه فکذا حال غییته)) اه. 


.١١۹-۱۳۸/۲ "حامع الفصولين": الفصل الهالث والثلائون في أنواع الضّمانات الواجبة إلخ‎ )١( 
"الخانية": كتاب المزارعة - باب فى مسائل مختلفة - فصل لل زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ۱۸۷/۳ بتصرف‎ )۲( 
(هامش "الفتاو ى الهندية").‎ 


حاشية ابن عایدین E‏ د کتاب الش ر گة 


ينتفع بالكل إن كانت الأرض ينفعها الرَرْ وإلا لى "بعر" .. e‏ 


۶ کک 4 (Om, lt‏ ی 7 و و و و ا 
ولا ينقصها فله أن يَررَعَّ كلهاء ولو حضرَ الغائب فله أن يََفِعَ بكلٌ الأرض مغل تلك للدَة؛ إرضى 
الغائب في مثله دلالة» ولو عَيْم أن الزر ع ينقصها أو الترك يتفعها ويزيذها قوّة فليس للحاضر أ يزرع 
فیها شيعا أصلا؛ إذ الرّضى لم يت و كذا لو مات أحدهما فللشريك أن ير ع)) اه. 
قلت: وق "القبية”": ((لا يلرم الحاضرَ ف الملك المشترك أحرء وليس للغائب استعماله بقدر 

ت aT‏ ا یه £ 
تلك للمدّة؛ لان الهايأة بعد الخصومة) اه. وهذا موافق لما سيأتى“ آحر الباب عن "المنظومة 
المحيية"» لكنه محالف لمام) ولمَّا ذكره في "تدوير البصائر عن "الخانية" : ررأب الدار 

1 ت £ ر م ر 1 ع ص‎ £ ٤ 
كالأرض,» وأن للغائب أن يسكن مل ما سكن شريكه» وأن المشايخ استحسنوا ذلك وهكذا‎ 
° گے (۷) لد ا‎ . HF tf ~~ له‎ 
روي عن حمل » وعليه الفتوى)) اه. وسياتي تمامه ي الغصب.‎ 
ّ a ےھ ر 0 = 2 ت‎ 2 

|1۲۰۹۸ (قوله: ينتفع بالکل) ف 0 ((للحاضر ال بن کل لدا بقمدر -حصته» 

hs ٤ ٠‏ 0 س . ې ا ر س و 

وق رواية: له ان يسک منها قدرَ حصيه» ولو حاف أڻ ترب الدارٌ له آڻ يسك كلها)) اه 
الى 3 ي“ a e a‏ 2 0 
والفرق بين الروايتين' ٠‏ أن الرواية المشهورة: أنه لو كان له نصف الذار مثلا يسكنها كلها مدة 


5 الو کاب ا د 

(۲) 'جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضّمانات الواحبة إلخ ٠۳۹/۲‏ بتصرف. 

(۳) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب لي سكنى الوقف والإحارة بأقلٌ من أجر المتل ق ١٩/أ‏ بتصرف. 

صا ٢ے‏ در 

)٥(‏ في هذه المقولة. 

() "الخائية": كتاب المرارعة ‏ باب ف مسائل مختلفة - فصل ف زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ۱۸۸/۳ بتصرف 
(هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۷) المقولة ]۳٠٠١١[‏ قوله: ((ثم نقل عن 'الخانية إلخ)) وما بعدها. 

(۸) "الخانية": كتاب المرارعة - باب في مسائل ختلفة - فصل لى زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ۱۸۸/۳ بتصرف 
(هامش "الفتاو ى الهددية '). 

(۹) في "ك": ((والفرق بين الروايتين ومقتضاه)) بزيادة ((ومقتضاه)). 


الجزءالثالث عش .ل کتاب الشركة 


Nea N a a 
eT ® a e 


بقذر طبه كيصض سة - ويتركها صف ستة» وعلى الرواية الثانية: يسك صقها فقط» وهذا 
إذا لم حف حراتها بالترك فلو حاف یسکنها كلها دائماء وذكر ف "الفصولین: ((وکذا في 
لخادم پستخډمه تصه))» ومقتضاة: أنه يستخدمة يوماء وي ركه يوما بقذر حص الغائب 
فإطلاق "الشار 8 E‏ التقييد. 

۰ (قولة: ق Ns‏ 


(TN 1 11 
فصر‎ 


لین" وهذا ظاهر اذا کان پسکن و چ ما اوا کی 
الکن ارت آ سوا كوو كا اد ات بکشرة [۳/ق ۹٠‏ الأعمال 
والأشغال» فليتأمل. 
وأفاد ي "شرح الوهبانية": (رأنٌ ان في الركوب حاصة لا في غيره كالرث ونحوم). 
مطلب: کک العقد 
]1۲۰۹۷۰ (قزلة: ف وأقعة شيب الق اعا ل اد الاضافة ي الاو إل السب 


E 


وهي قوی الإضافات» و عن "الکمال" : ران الإضافة للبیاد))» طط 
۰۹7 قول قابلة لو کالّ) بغی عنه قول N‏ ك > ))9 es‏ کون المعقود غليه 


(قولة: يغبي عنه قول "المصدض' بعد: وشرطها: كو إلخ) ومع هذا كان الأصوب أن يقول: 
)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات - الانتغاع مشترك إلخ ۱۳۹/۲ بتصرف. 
(۲) في د" واوا ((عقد)). 
ر "جاع الفصولن: الفصل االف والثلاثون في أنواع الضّمانات - الانتفاع مشترك إلخ ۱۳۹/۲ بتصرف. 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الشركة ق٤ /١١‏ بتصرف. 
)١(‏ ((من الإضافة)) ساقط من اك 
)١(‏ المقولة [۹۲۲. قوله: ((لأنها سبه)). 
SE RES‏ 


و 5 


1/Y 


حاشية ابن عابدین YY E‏ ا کتاب الشركة 


2 


(الإيجاب والقبول) ولو معتى» كما لودَفعَ له ألفا وقال: حرج مثلها واشتر والرّبح 


ا ET‏ ا كة المد كول االود عا ا ك 


فابلا ر کات ر 

|۹۷۲[ (قولة: الإيجاب الول کال تقون اخنھ اا رک اویل اا 
ا ((کذا)) كناية غ ن الشيي اغ CE‏ ا والبقل» أو غاا کا لذا شار که ف 
عموم التجارات "جر "". 
۲۰۹۷۳ (قوله: ولو معنی) برحع إل كلمن الإا ب والقرلء ا" 
]4€ (قولة: کټا فع له ألفا) أي: وقبلً الآح ر ا نت ا 

وقولة: ((وأحتها) عطف تفسیر؛ ؛ لأ اراد القبول معنى» وهو بنفس الأحا. 

|۲۰4۷0 (قولة: وشرطها إلخ) أفاد أذ كل ور و ا ا 
NE a O‏ 
الاشتراك في الربح؛ ع وا ا ا الآحر 
RR‏ مشتركا؛ لاختصاص المشترّى ا فح 


(On 1 


ڪر 


((علی ماد َب ال وكالة)) ا "متي" 


.د١‎ ٤/۲ "ط": كتاب الشركة‎ )١( 
الم د اا ال کا و‎ © 
د.‎ ١٤/۲ "ط": كتاب الشركة‎ )۳( 
EEE 
.۳۷۹/۵ (د) "الفتح": کتاب الشركة‎ 


ءالا ق . . o‏ ¥ و کتاب الشرکة 


کاحتطاب (وعدم ما بقطعھا کشرط دراهم سماو مر ن الربح EE E‏ 
E‏ و حكمها: الشركة في الرّب» (وهي) ا E‏ وعنان» 


ا 
وتقبل» وو جوف EE EEE OEE OTE‏ 


۲۰۹۷ (قو: كاحتطابي واحیشاش واصطياد وتكد؛ فد اك في كل ذلك عص من 
a‏ 
٠٠٠۷۷‏ (قولة: وحكمُها: الشركة في الربح) الواو للحال» "طا" . أي: ارم نتف 
حُكيها لو لم يربح غير المسكّى» ويْحتَمَلٌْ كو الوار للعطف على قوله: (روشرطها). 
مطلب: اشتراط الربح متفاوتا صحیح» لاف اشتراط ن 


(تپ) 
وتات الإشهاد عليهاء و ا و کتابتها فقال: هذا ما اه فلا 


روفلا رکا عل وی فل ال واو اما تن قر رلي ما ار ها وقول ذلك 
کله ف آیدیهماء ټشتریان به ونبیعان حمیعاً وشتی» ویعمَلٌ كل منهّما برأيه ويي بالتقد وانسيئق 


28 


وهذا وإ ملک کل عُطلق عقد الشركة إلا أن بعض العلماء یقول: لا یملکه إلا باتصریح به د 
em‏ موالماء وسا کان من وضیعة أو با 


فکذلك؛ ولا حلاف آں اشر ط الوضيعة بحلاف قر رس لمال E EIT‏ اه 
عندنا صحیح فیما مذ کر فان | شترطا اوت فيه كبا نلك ویکب ااریخ؛ كيلا يدجي 


E 


ادها لفت وا او ا ا التاریخ» قر 
]۰4۷۸[ و وهي) ا شر کة الك و ((أربعة)) ر عنه» وقول لاضف 


- ((إما مفاوضة)) مع ما عَطِف عليه بدل منه» تأمل. 


(۱) "الفتح": کتاب الشركة .٠۷۹/‏ 

IT E E 

(۳) لم نعثر على المسألة فيما بين أيدينا من الكتب المطبوعة للإمام "محمد 
)٤(‏ الفتح : کاب الشركة ۳۷۸/5 صرق 


حاشية ابن عابدين ا ا کتاب الشركة 


4 


a r 
وكل من الأجيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجيء '. (إما مفاوضّة) من‎ 


٠۹۷‏ (قولة: وکل من الأخير e‏ ابل والجحوي» فهي حينشنٍ ستة» ولا يحفى 
ا ین الر کاک فکان عليه أن e‏ وی شک بالمال» وبالأعمال» و 
الاما أو نان كما قاله الشيخان الطاري و ال ي و ىغه ا بل 0 ور 
نعم ا 'الشارح' حسن من EOE SC‏ 
بشرر كة المال» بدليل قوله بعده: ((وإمًا تقب واا وحوم) فقصد دقع ما يوهِمُه الْعن: من أ 
الأجيرين لا یکونان مُغاوّضة ولا عناناء فافهم» وسندكر: ران شروط المفاوّضة في المواضع 
الثلاثة مُحتلفة وأ الاه أنها في الأخيرين محاز)). 

مطلب ني شركة الفاوضة 

]۹۸ (قولة: من التفويض) أو من الفوض' ل منه فاض الماء: إذا عم فت ولذا 
قال في "الهداية": (رلأنها شركة عامة في جميم التجاراتي)» وني "القاموس": ((الفارضة: 
الاشتراڭ ف کا شيءِ والمساواة)) اه لكنها ي الاصطلاح أحص؛ لأنه لا يلرم فيها مساواتهم 
ف العقار والعروض كما أفاده "سل" '. 


(1) ص۲ ٣٣۲‏ در 

(۲) في "ب ': ((الا لأخيرين)) وهو تحريف. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الشركة .۳٠۳/۳‏ 

)٤(‏ لي م ((فقد)). 

(ه) المقولة ]۲٠٠١١[‏ قوله: (رويكون كل منهما عنانا ومفاوضة بشرطه)). 

)١(‏ نقول: قوله: ((الفؤض)) كذا بي النسخ جميعهاء وهو عبارة "الفتح" أيضاء والصواب: (رالفيْض))» انطر "اللسا 
و القاموس" مادة ((فيض)). 

(۷) "الفتح": كتاب الشركة ۳۸۰/١‏ بتصرف. 

(۸) "الهداية": كناب الشركة ۳/۳ .٤‏ 

)٩(‏ "القاموس": مادة ((فْوَض)). 

)١٠١(‏ "ط": كتاب الشركة ٤/۲‏ ١ه‏ بتصرف. 


0 یك ١‏ .ب کتاب الشركة 


E O COR CE 


]۰۹4۸۱[ (قولة: ا وكالة وكفالةم اُي: بان يڪون کل واحك منهما فيما وجب 
لصاحبه عتزلة ال وكيل» وفيما وب عليه عنزلة الكفيل عنه» "حائية". وقد اعترض ذْكر الركالة: 
(ربآنه لا فائدة فيه؛ لأنه لا يحص الفاوّضة))» وأحاب في "النهر": (ربانه لا بذع في ذكر شَرط 
لشيء ٠‏ وإ كان شرطا لآَحَر) اه على أن الشرط مجمو ع الو كالة [۴/ق ١٠إبم‏ والكفالة» وهذا 
u‏ 

O N E POE 
بالحهّول لا تص)» وأورة أيضاً: رون الكفالة لا تيح بون قبول اكول له» وهو هنا‎ 
ثل فاا کات هه "الشتار"؛ فکان عليه أن الكفالة اف لكر قال ف‎ r محھول))»‎ 
"الته ر" عقب الحواب اللذكور -: ((على أن الفتوى ف الكفالةٍ على الصَحَق)» أي: بلا توق‎ 
ا و ها و ر اغ ا اط ا امه فاا لے ها‎ 
"الشارح"» لکن فيه اشتباهٌ وهو: أن الواقعَ هنا ا له» ولا جلاف في أن العلم به‎ 
ا و الخلاف ف اشتراط قبول الكفالة» فقيل: رط وعليه اعون وصحّحوه» وقیل:‎ 


غير شرط» وصحح أيضا. 


(قولة: لك فيه اشتباهة وهو: أن الواقع هنا إلخ) لعل المناسب أن يقول: لکن بي شيء آحر» 
ويذ كر الاعتراض بجهالة الكفول له» فان کڈ من الاعتراضين وارد وحوابة معلوم ما ذكره "الشارح". 
)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة - فصل في شر كة المفاوضة 1۱۸/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5© ار ٠‏ کاب ا ق ا 
"م": ((الشّيء)). 
() في "م": ((المجموع))» وهو خطاً طباعي. 
)٥(‏ "التهر": کناب الح رک ق ./٣٤۷‏ 
)١(‏ "الدرر والغرر": کتاب الشركة ۳۲١۰/۲‏ 


(۳) ك 


حاشية ابن عابدين E‏ کتاب الشرٴکة 


تصرح به الشركة وکذا رحا کما حققهُ "الواني"» (وتصرٌّفا ودينا)» لا يٌخفى أن 
التساوي في التصرّف يتارم التاوي ف الذي ا او و 
احتلاف الملة مع الكراهة (فلا تصح) مُفاوضة - وإ صخت نانا - (بين حر 
وعبد) ولو مکاتا و ا (وصي وبالغ ومسلم و کافر)؛ لعدم ال e‏ 


E‏ ّ ا 0 م ت ع »۾ 

٠۸۳[‏ (قوله: تصرح به الشر كة) صفة لقوله: ((مالا))» احترز به عما لو اخحتص أحدهما 
ا .0 (TZ tN ~~ ۴ )1( f‏ £ ر |٠‏ کے 
يلك عرض أو عقار كما يأتي او دين کما يي ا أي: قبل قبضه» فلو قبضه بطلت 
وانقلبت عنانا؛ إذ تشترط المساواة ابتداءٌ وبقاءُ كما يأر ". 

(۰۹۸4 (قوله: کما حققه "الوانی") أحذا من كونها عبارة عن المساواة في جميع ما تتعلق به 
الشركة» وقال: ((فلذا لم يتعرضوا له)). 

قلت: ني "اخانية": (رويشترط الساواة في البح أيضا)). 

ر۹۸٠‏ (قولة: يستلزم التساوي في الدين) لان الكافرَ إذا اشترى حمرا أو جنريرا لا يقدر 
ار # ل بر ال ر ا لله ۾ ت 8 د H1‏ و 1t‏ 
اللسلم أن يبيعه و كالة من حهته» فيفوت شرط التساو ي ق القصرف ابن كمال . 

٠٠۹۸١‏ (قولة: مع الكرّاهة) لان الكافرَ لا يهتدي إلى الحائز e‏ ي 

AAY¥]‏ °[ (قولة: ومسلم و کاض) أفاد نها تصِح ہن ا ا ومَحوسي 2 ف 
E‏ 

[۲۰۹۸۸] (قوله: لعدم الساواق) فان العبد لا َلك التصرّف والكفالة إلا بإدن المولىء جخلاف 
الح والصي لا يمك الكفالة أصلا ويّملك الصف بإذن الول بخلاف البالغ» والكافِر يقر 


)١(‏ المقولة [۲۱۰۲۸] قوله: ((كَعَرّض)). 

(۴) "الخانية": كتاب الشركة ا المفاوضة ٦١۸/۳١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(۳) المقولة [۲٠١۳۰7‏ قوله: ((صارت عنانا)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الشركة فصل في شر كة المماوضة ٦۱۸/۳‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
67 اا ات ا 

() "الخانية": كتاب الشركة فصل في شر كة المفاوضة ٦١۹/۳١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


rv 


الالال فق ی ,۴ سینت کتاب الشرگة 


O‏ ت 2 ر 8 ا 
2 ر 0 ا 8 4 و 
قيمة. (و كل موضع لم تصح المفاوضة لفقل شرطها - ولا يشترط ذلك في العنان - 


على تملك الخمر وتملکهاء خلا 0 فاده ف ا ا وي عباره 2 هنا 
iT‏ 
وأفاد) أي: بالدلالة الأولوية. 
۰۹۰ (قوله: لعدم أهاينهما للكالقم أي: ولو پاذن الولي» "نهر .٠”‏ 
(قول: ولا مأذونین) e Yy‏ ومُکاتبی» ولا بین مَجنون 
وعاقل» "عن " 
a‏ ۰ قولة: ا ا أي: ا وإ كانا اهلا للكفالة بالإذن إل ا 
E‏ تغاوتان قيمة» فلم بتحقق کو 0 ل متها كفيلا بحميع ما لزم 


صر ا عار ق 


اه نهر E O‏ ا يتعلق بقيمتهماء Ee‏ الأكثر قيمة 


بأكثرَ يِن الآخر. 
|۹۹۳ (قرلة: ولا يشترط ذلك ف الينان) جملة حالية ت E‏ يشترّط ف العنان 


0 £ £ ت 3 س 
۲۰۹۸۹ (قوله: ,و 


e ت‎ 


أيضاء» كعدم اشتراطٍ دراه معلومة من الربح e OE‏ 
() ((لا)) ساقطة من و" 

E E A 

(۳) "النهر ": كتاب الشركة ق۷٤ .//٣‏ 

)٤(‏ نقول: وكذا في نسختناء انظر "ح": كناب الشركة ق ۲۷/أ. 

(د) "النهر ": كتاب الشركة ق۷٤‏ ۳/ا. 

1/۴۷ نقول: هذه المقولة ساقطة من نسحة ا ت بین آيديناء وانظر 2 کاب اشر کی‎ )١( 
.٠٠۷/١ "الفتاو ى الهندية": كتاب الشركة الباب الثاني قي المغاوضة‎ )۷( 

(۸) "النھر ": کتاب الشركة ق۷٤‏ ۳/أ. 


حاشية ابن عابدين sS O‏ کتاب الش ر گة 
ت ت ۳ م د 
A a A e‏ ا 
1 2 ر م م ۶ 2 ت ی ےج 
وشافعي) وإل تفاو تا تصرفا ف روك التسمية لتساويهما ملة» وولاية الإلزام 
i 8 E‏ ا 5 م 1 H‏ 
با لحجة نأبتة. (ولا تصح إلا بلفظ المفاو ضة) و إل لم يعرف معنأها» سراج EE‏ 
EEE‏ (قولة: كام کن قر زان صت عا 1 2 
۰۹۹۵7 3 ۰ ای ا العنان. 
للكفالت)» ا 
]۹۹۹4¥[ (قوله: ا ويهما ا إلح) بحواب عم ادل به د يو سف" ی واه بان 
مسلم وکافر بإبداء الفارق» قال يي ااا زو احنفي والشاقعي. فالساواة ينما اة اک 
الل فل كفا ا قائ وولاية الإلزام a‏ ابش اا د اة والاعتقادي 


فلا يجوز التصرف فيه للشافعي كالنفي)) اه أي: لاف الكافر؛ ف اليل على منم بيع الخمر 
E‏ 
۲۰۹۹۸ (قولة: وإ لم عرفا معناها) لن َفظًها عَلَمّْ على تمام الساواة في أمر الشركق 


لار ح": وان لم يعرف E DE SO‏ 
"النادمي" على OE‏ : ((ولا تعد إلا بلفظ الغارضة؛ لبعد شرائطها عن 
العوا قال "الكرحي": وإ شَرَطا في عقب الشركة أنهما تَقارَضَا باللفظ يذكران ذلك ثفظا عند 
عقيهما الشركة فان ركا ذلك كانت نانا رى ذلك "اسن بن زياد" عن "ابي حنيفة"ء ولم ك 
E‏ "ابي يوسف و محمد" لل هنا لفظ "الكرحي"» وقال ل ان کان 
العاقد يمكنة استيفاءُ المعنى إن لم يتلفظ به يجوز؛ أن الم لمي اه 


1 1 
۰ 


(۱) ص٥۲۹‏ در 
(۲) ص۰ A.‏ 9 
(۳) "ح": کتاب الشركة ق ٠‏ ۲۷/. 


)4( "الفتح": كتاب الشركة ٥‏ بنقلا عن ا 


الالال عق سج * .د کتاب الشركة 


(أو بيان) ميم (مقتضياتها) إذ لم يذكرا لفظه ؛ إذ اليبرة للمعنى لا للمبنى» 
وإذا صَحت (فما اشتراه أحدهما بقع مشت رك کا إلا طعا ا هله وکسوتهم) AES‏ 


اد ا ت اکا ام اا ر مُقام المعنى» "فتح 
[۰۹۹۹ ا أو اد می یزیم بان قول أحذمُّما- و هُما حُرًان بالغان 
د شاركتك ني جميع ما املك من نقد وقذرٍ ما تملك على وجه التفويسض 
لقا ينا للآحر تي الت رات والة و اة اوغ أذ كلا ضامِنٌ عن الآحر 
ما یار ین آمر کل تی "فتے ۷ 
مطلب فيما بقع كثيرا في الفلأحين [ونحوهم] ها صورتة شركة مُفاوضة 
(تنبیه) 
يقم كثيرا تي الفلاحين ونحوهم: أن أحدهم يعوت» فتقومٌ أولادهُ على ت ركه بلا مق 
ویعمّلون ۳/ق۹۲/] فیها من حرش ززراعد؛ E‏ واستدانة» ومحو نلك وتارة یکون 
كبيرهم هو الذي یتولی مهماټهم ويعْمَلون عنده بأمرو و ذلك على وجه الإطلاق 
والتفویض» لک a‏ 
كلها عروض لا صح فيها شركة َد ولا شك أذ هذه ليست شرركة مُفارضة حلاف لما فت 


E a (NY 


Ma DD 
التصريح به بعينه قي "فتاوى الحانوتي'؛ الل ا و‎ 
e ا ن ا ا ينهم بالسويةٍ وإن اخحتلفوا في العمل والرأي كثرة‎ 
کما اتی به ی "انير ية" وما اشتراه أحدهُم لنفسه يکود له» ويَضمَنْ حجصة شر کائه ِن ثُمنِه‎ 
إذا دفعَةُ من المال المشترك وكل ما استدانة أحذهُم يطالب به رحد وقد سيل ق "الخي رة"‎ 
بتصرف.‎ ۲۸٠/١ "الفتح": كتاب الشركة‎ )١( 

(۲) "العقود الدرية ي تنقيح الفتاو ىا لحامدية": باب الشركة ۹۲/١‏ . 

(۳) "الفتاوى النيرية": كتاب الشركة .١٠١١۲/١‏ 

9 : "الفتاوى الخيرية‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين پد 6 .س کتاب الشرگة 


اانا أن ا معلوم بدلالة الحال كالشروط بالقال. اا ا کان 
من حوائجه ولو حارية للوّطء بإذن شریکه كما تي (وللبائع مُطالبة e‏ 


من كتاب الدعوى: ((عن إحوة اشقا عائلتهم ا واحد ر مفوض لأحيه حميع 
ا أحذهم آنه اشتری ا للقسنة .فا ججات: إذا قامت اة على ا ر شركة 
ا قبل وإ تب في صك التبایع آنه اشتری لنفسه)). ا ويأتي تام الكلام 
تي اول اسز الا 

ا و ا ی A E‏ 
هما ین ود ارت فکان ین جس ما اول عقذ الک ازیلی ٩۲۳‏ 

E ن العلوم الخ ن کلا می‎ See 
E CG IGE 
ين تصرفه» والاستنناء العلومٌ بدلالة ا حال كالاسيثناء الشروطب "درر".‎ 

]17[ (قولة: ما کان من حوائجه) شمل شراء بیت السك وار ا 
أو لار کوب لحاجته کالحج وغیريء وكذا الإدام "بحر" . 

٠٠٠۴‏ (قولة: ولو حارية للوّطء) لکن هنا لا حع شريکۀ عليه بشيء من لها الودّى 
ين مال الشركة. 

f]‏ 1( (قولةُ: کک ا أي: في الفصل اا 
(۱) ي و ": (( كما سيجيء)). 
(۲) المقرلة ]۲٠٠١۷[‏ قوله: ((وما حَصتّلاه معا إلخ)). 
© "تین انی کاب الشر كة / 5 
رو ا ا ا 
(ک لھ کات ال که ۸۴/5 


٤ ٤ص )٦(‏ ۳ وما بعدها 'در'۔ 


TAY 


الجزء الثالٹعشر  o.‏ ۸ کتاب الشركة 


هما شاءَ بشمَيهما) أي: د أدى (على المشتري 
بقذر حصت إن ادى من مال الشركة ( وکل دين لزم أحدَهُا SE ODT‏ 


1۰67 قر اهما ا امشتري بالأصالة بالكفالةء 0 
7 (قرلة: ا ادّی) الأرلى حلفا لیشمل ما لو دی الشتري» e‏ د دلا 
وفي "ط" عن "الشلبي": (رقال في "ايناييع": وإ تقد الثمنَ من مال الشركة ضَيِن 
نصقة لصاحبه» فإذا وَصَل إلى يده بطلّت الفاوضة؛ لأنه فعضل مال شريكه والقضلٌ في امال يطل 
الفارضت) اش 

|٠۰۰۷‏ (قولة: بقدر صته) بل ن قوله: (رما أدّی)). 


م 


ت 


۰۰ (قوة: إن دی من مال لش ركة) ون أڏّى من غبره وهو يلك له لا تر حع وطلت 
O‏ لأنه Ed‏ 0 و 
OS‏ 
OT‏ وکل دين ارم حدما إلخ) تتن ما إذا ان الدائن GEN‏ لما ق 
ل : (رلو باع اجا من صاحبه EER‏ 
حاز ابي بخلاف ما إذا باعَهُ شيا من الشركة لأجحل التجارق)) اه. ففي صورة الحواز رمه 
وه يلرم شریکه» ا ق a‏ 
el GEO‏ 
ت a SS OT‏ خلاف ما إذا 
شترا للتجارةٍ فإنه لا صي لأنه لا بفید؛ إذ لو صح عاد مشت رکا بي تھا کا کان ولهدا قال 
ر کون وار کاب ا ک۲ رف 
رط کاب ا کا د 
(۳) "حاشية الشلبي غل ی ا ای 2 کاب ا ۴/۴8 
)٤(‏ ا کتاب الشركة ۲ 
(د) "الظهيرية ": کتاب الشركة EEE‏ 
NAE E a e‏ 


حاشية ابن عابدين E a‏ کتاب الشرگة 


٦ )( £ : 6‏ 2 
بتجارة) واستقراض (وغصسي) واستهلاك (و كفالة مال بامره ٠‏ لزم الاخر ES‏ 


فی "الکان": (روإن کان لأحدهما عبد مبراث فاشتراة 2 S‏ او 
ووجحهه: ا ارا ها م ا ی ا ء» هذا ما ظهر لي 

۱۹7 (قولة: بتجارقٍ) کثمن اا ا Te‏ کان مک 
E ONE OE O E E‏ 


ٍ‌ 


استجقت» فللمُستحق أن يأحذ يما شاء بالعقر؛ لأنه وخب بسبب التجارق بخلاف لمر ي 
اننا ا 

رقو : واستقراض) هو ظاهرٌ الرُوايت وليس لأحدهما الإقراضٌ في ظاهر الرواية 
E‏ وسیاتی ٠‏ نمام الكلام عليه. 7ق ۹/ب] 

ا ا ا ا i‏ الاستهلاڭ والوديعة 
ا لن تقر الضصّمان في هذه الواضع E‏ الأصل» 
فیصير في معنی E E le E E e‏ 
رغصب إلخ)). ورج ما لا يشبة ضّمان التجارة كمهر وبدل حلع أو جناي كما يأو . 

1۰1۳7[ (قولة: وكفالة مال بأمرو) هذا قول "الإمام"» وقالا: لا ازم الآح ا تبر 
وله: انها تبرغ ابتدای e‏ انتهاء؛ أن للكفيل تضمينَ الُكفول عنه ا بأمر بحلاف 
كفالة النفس؛ لأنها تبر ا! بتداء وانتهاء وكذا كفالة الال , بلا أمر» فلا يرم صاحبةُ في الصحيح؛ 


(۱) في "د" و"و": (ربأمر)). 

5 ی کاب 5 

)۲( البحر": کتاب الشركة A45‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٠٠١١[‏ قوله: ((ولا القرأض)). 

(ه) "البحر": كتاب الشركة .۱۸٤/١‏ 

(1) المقولة ]۲٠۰۱۷7‏ قوله: (روخلع)) وما بعدها. 


او الال عر نے 4¥ س کتاب الشركة 


ولو) لزومه (باقراره)» إلا إذا أقر لمن لا تقب شهادته له ولو معتدته فيارمة حاصة» 
کھهر وجح ernervserrnrnnrrsennnensrnroerenessenanaaaaananasanneaneneasaosacosaanan‏ 


لانعدام معنى ال وتمامه قي "الفتح"'. 

[4 ۲۱۰۹[ (قولة: ا ا ذكر من الثلاة بافراره. ف ا ب علیهما؛ 
لأنه أحبرَ عن أمر يلك اسيناف "بحر" عن "الحيط" وسنذ كر في الفروع: ((أد إقراره 
الاستقراض يلرم حاصة))» ويأتي مام وما ذكره من لزومه بالإقرار في شر ركة الاوّضةء أ 
العناد: فلا يمضيي إقرارُهُ على شريكي» بل على نفسيه على تفصيل سنذ كر عند قول "الأصنف": 
((لا إقراره بدین)). 

۰۱ (قولة: لِمّن لا تقل شهادتۀ له) کأصوله وفرُوعه وامرآټ» وعندَهُما: بارزم شریکه 
أيضاً إلا لعبده ومُکاتب "مر 

e‏ (قولة: ولو مُعتدّته) آي: عن بکاح؛ فلو أعتق أ ولده تم أقرٌ لها بدين 
يلرَمُهما وإ كانت في عِدّنه؛ لأ شهادته لها حائزة» بخلاف العتدَةٍ عن نكاح قي ظاهر 
الرواية "بجر" 

1۰۹۷7[ (قولة: وحل) على تقدیر مضاف» ا ((بدل حلم)) کا اف ا 
شرك مُفاوَضة مع آحرَء ثم حالعّت رَوجَها على مال» لا يلرم شريكهاء وكذا لو أقرّت دل 


0 


(OH n 1 
.  حتف الخلى»‎ 


.٠۸٥/ ١ انظر "الفتح": كتاب الشركة‎ )١( 

5 کاپ ار ک5 

(۳) المقولة ]۲١۲٠۲[‏ قوله: (رفالقول له إن الال ف بدي)). 
)٤(‏ المقولة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((لا يصح إقرارّةٌ بدين)). 
5 ر کات ال 5ة ۸5 


.۳۸٥/١ 'الفتح": كتاب الشركة‎ )١( 


خاش ان عاد o‏ ا کتاب الشرگة 


وحناية وکل ما لا تصرح ا ك ف زع فاد اللزوم: أنه (إذا ادعى على 
اها ا ی ا O O O O‏ 

۲۱۰۱۸7 (قولة: وحناية) أي: ارش جنايةٍ على الآدمي» ما ابحناية على الد الدابة أو الثوب فيزم 
شریکۀ في قول "الإمام" و محمد" لما ا أنه يمك لحني عليه بالضّمان و 

."" (قولة: ول ما لا تصرح الشركة فيد کالصلح عن دم 5 وعن النفقة "بعر‎ ٠١ 

]1° (قولة: وفائدة الأروم إلخ) بيا لو جه الفرق بين ما لزم أحد لا 
الاخر ووا ي 

]1۲۱۰۲۹ (قولة: انه إذا ادعی على أحدهما) ا غلا ةفع ا 
الآحر آأي: الذي لم اشر العقد لكن يخلف المباشر على البت ا القطم- بان حلف: آني 
ما بعك متلا لأنه عل تقيي وبَحيف الآحرُ على الوم بان يحلف: N‏ 
بعك وإنما يَحلِف الاَحرْ؛ لان الدعوى على أحدهما دعرى عليهماء قال في "البح ": 
((ولو ادعى عليهما يستحلف كل واحد ألبتة؛ لأ كل واحد منهما يستحلّف على فل فيي 
فأيهما نكل عن اليمين مضي الأمرٌ عليهما؛ لان إقرارَ أحهما كإقرارهما)) اه. وهذا لو كان 
E E‏ کا فده ار کا اباش أحدهما يخلف الآحر على 
العم E‏ 


قول لاان يبلك الځي عليه بالضّمان إلخ) هذا يفيد: أن الحناية عليهما إذا کانتاقی 
مو حبة للشملك لاء ب دلا الريك اتغاقاً. 


(0 "النھر": کتاب الشركة ق ۷٤٣ب“‏ 

(۲) "الجوهرة النيرة": كناب الشركة /١‏ د٠٤٠‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": کتاب الشركة ۱۸۵/۵ بتصرف. 

)٤(‏ "البحر": کتاب الشركة د/د۱۸. 


ااال عقن مد ج ا ا د کتاب الش ر گة 


E E N E CN EY 


ت 
ع 


ت ۱ E‏ 9 9 ر £ 3 ر 2 2 
"'ولوابجحية (وبطلت إن وهب لاحدهما اوورث ما تصرح E E‏ 


8 1۰ (قولة ادعی على الغائب) أي؛ على عل الغاٹثب؛ بان اد ع الحاضر: ر 

|1۰۲۳ له تحليف الحاضر على علیه) لاله فعا ل غیری ا 

|14( (قولة: تايه اة EN‏ لفه على فل تسه حر E 2 i‏ 
الان أل ف ((ألبتة): فا مقام المفعول ای اللي ف قيام الصفة متاح اه. قال 
ق ا ND‏ افوا د جراحة حملا ااه ألبتة لم E‏ 
الآحر و والخل والصلح عن دم العمد؛ لأ هذه الأشياءَ غير داحلة تحت الشركة 
فلا یکون عل أحدهما كفعلهما)). 

|1 وبطلت إن وهب إلخ) لو قال: (روبّطلت إن ملك أحدُهُما لخ) لکان 
أحصر وأفود؛ لشموله ما ذكرّه "الشارح" من الصدقة والإيصاء aE TE‏ 

TT‏ ما يجيءَ) أي: في قوله: ((ولا تصرح e‏ وان و ال 


E الخ))»‎ 


5 اتا که - الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها ال نر كة إل ق۲ 44/. 
"لبر كاب لر دد 

i)‏ ا کات اشر کة ق ۷ا 

ا کا ر و 

() هذا من تساهل الفقهاء» والذي تقتضيه اللغة ((أكثر فائدة))» والله أعلم . 

)١(‏ "ط": کتاب الشركة 
E GCE e )۷(‏ 


NS 


)^( ف ۹_ 8 


.د١١/۲ "ط": كتاب الشركة‎ (٩) 


r4/r 


حاشية ابن عابدين ت e‏ ب تاب الشركة 


ووصل ليد َ0 ولو بصدقة ة أو إيصاء؛ لفوات ااا تا وهى رظ کالابتداء. 
(ا) بطل بقبض (ما لا صح فيه) الشركة (كعَرّض وعقاں و) إذا لف ek‏ 


٠٠۲۷‏ (قولة: ووَصَل ليَده) مقتضاه: اشتراط ذلك في الورُوث أيضاء وردّه قي 
"الشرنبلالة": رربأن اللْكَ حَصل عرد موت الورّشى). اه "ح"» وهو محمولٌ على القد 
العين» بخلاف اين ؛ لقول "يلمي ((ولو وَرث أُحدهُما ينا - وهو دَراهِم أو نانز - 
لا تبطلْ حتى تقبّض؛ لأ الدَينَ لا تصرح الشركة فيه))» أفاده "ط ٠"‏ عن ي ا 

n‏ كرض ) ادات الکاف الدیون؛ (۲/ق۹۳/م فإتها لا تبط بها إلا بالقبض» 


(قولة: ورد تي "الشرنبلالية": رباد الك حمل عجره موت المورَّثى إلخ) الظاهر: أذ وصول المال 
شرط لبطلان المفاوضة حتى ني الإرثي وذلك: أن اَمِل لها ملك ما صح فيه الشركة والمال الغائب - وإ 
کان مل وکا ۔ لا صح فيه على ما بتي ل 'المصنف'» کالین ۔ وان کان مل وکا ۔ لا صح فیه» فلا يمدق عليه 
أنه ملك ما صح فيه الشركة بل يقَال: إنه ملك مالا لا صح فيه َء وعبارة "الهداية" ك "الصنف" فيكون 
قول ((ووَصَلَ ليدى) قَيْداً ني الإرث أيضاء وعبارة "لكان" صريحة في ذلك وهي: (راعلم: أنه إذا وَصَلَ إلى يد 
أحاٍ المتفاوضين مال يصح رس مال الشركة - كالدراهم والدنانير ا أو الهبة 7 EO e‏ 
وتصييرٌ عناتا ))» كما رأيتها معزوة إليهء تأمّل. وقال "السندي": ((عبارة "الولواطية" تفي اشتراط القبض في كل 
فۆز و ولا واا ورث اح التفاوضتين ما قصح فيه الشركة کالدّراهم والدنانیر وصارت فی يده بطلت 
المغارّضة لفوات الساواة وصارّت عناناء وإ ورث عُرُوضا أو يوتا لا بطل ما لم تقض الدّيون)) اه. بطلا 
المفارضة يعلق بثبوت الك واليد جيعا لا كما توهَمَةُ "الشرنبلالئ"» ثم رأيت عبارة "الكاي" ونصها: (راذا 
لأحد المتفاوضتين مال تصح فيه الشركة كاله راهم والدنانیر بالإرث أو الهبة أو الصدقة فتنقلب المغاوَضة 
عنان) آه. ووه ف EE‏ 


(0 الشرتبلالية: کاب الشركة ۳۲۲/۷ (هامش 'الدرز والغررم. 
(۲( اح" کاب الشركة ق۲۷۰ 

(۳) "تبيین الحقائق": كتاب الشركة .۳٠١۹/۳‏ 

(6) ط2 کاب اة 5۲١‏ 

. ٤۹١/۲ "فتح المعين": كتاب الشركة‎ )١( 


الجرء الثالث عشر د ت کتاب الشركة 


عا ذكر (صارَّت عنانا) أي: تنقلب إليها. (ولا تصح مفاوضة وعنان) ذكِر فيهما 
ی آل ر ر ي 2 چ 
امال وإلا فهما تقبل ووجحوه (بعیر النقدين والفلوس النافقة PETE‏ 


CN‏ ع 

TE (قولة: ما ذك أي: .يك أحدهما ما تصیح‎ ٠٠٠ 

. لعدم اشتراط المساو اة فيهاء "ط" عن "ان"‎ ES OS 

۳ (قوله: کہ فيهما الال لا حاجة إليه؛ لان الكلام في شر كة الأموال. اھ "ے٦‏ 
ا اقا و د ل وما عنا)) حاص بشررٌكة الالء بدليل عَطفِه عليه 
قول ((وتقبل وو وقد کک 'الشارح" ج" 'النھر" و ا 

]1[ (قولة: تیر ا فلا ف بالعرض» ولا با لکيل والورون» والعددي 
قارب قبل اخلط بجنسره» وأمّا بعده فكذلك في ظاهر الروايةء فيكو اايل دل ا ا وهر 
قول الاي وقال "حمد": ش رة عق وأثرٌ الخلاف يَظهَرٌ في استحقاق الشروط من الرّب» 
وأجمعوا U‏ عند احتلاف ا 

7 (قولة: والفلوس النافقة) ا الرائجة» وکال ن يغڼي عنه ما شاه من ال ن لتقييا بجريان 


التعامل» واحوارٌ بها هو الصحيح؛ لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا بطل سا لم يصطَّلّح على 
O E‏ 

(۸ "ط": کتاب الشركة ١١۹/۲‏ د. 

© لخر کاب ال ر که 4۸5/5 
کا 

لح کاب الک ۲۹66/١‏ 

)٥(‏ اح" كتاب الشركة ق ٠‏ ۲۷/أ. 

)١(‏ المقولة ]۲١۹۷۹[‏ قوله: (( و كل من الأخيرين)). 
(۷) "النهر": كتاب الشركة ق ./١ ٤۷‏ 

ر کا 

(۹) 'النهر": کتاب الشركة ق۷٤‏ ٣/ب.‏ 

./۳ ٤۹۸ق "النهر": كتاب الشركة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدین عي ٠:‏ ا كتاب الشركة 


a A O 
حرى) مجرى النقود (التعامل‎ ٠ والتبر والنقرة) أي: ذهب وفضة لم يضربا (إل‎ 
O 'قاموس" (إِن باع کل منهما نصف عرضه‎ 


٠‏ (قولة: والتبر والنقرق) في "مغرب" : ((التير: ما لم يضرب من الذهب والفضة 
والنقرة: القيطعة الذابة منهما)) اه زاد في "المصباح": ((وقبل الذوب هي الت)). فما ذكره 
oH‏ ك 4 ی لا ي E:‏ م س 7 ر 4 ا و ع 

الشار ح يصلح تفسيرا لهما؛ لاحل عدم الشر هون كا الك اليرق ER‏ اال 

٠٠۳٠١‏ (قوله: إن رى التعامَلٌ بهما) فيد بذلك زيادة على ما في "الكنز" ليوافق الرواية 
RR‏ 

۳١١‏ (قوله: وصحت) أي: شركة الأموال» سواء كانت مفاوّضة أو عنانا بقرينة قوله: 

CE a OS 
. ((نم عقداها مفاوضة او عنانا))» ط‎ 

٠۰۳۷|‏ (قوله: إن باع كل منهما إلح) لأنه بالبيع صار بينهما شر كة لاء حتى لا جوز 
چ مور ا ٣‏ ت و م ر 1 2 لر . 
لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآحرء نم بالعقدٍ بعده صارت شركة عقب فيجورٌ لكل منهما 


الک "زیل ۳ 


(۱) في و ((د)). 

(۲) 'القاموس": مادة ((عرض)). 

(۳) "المغرب": مادة ((تبر)) و((نقر)). 
)٤(‏ المصباح": مادة ((نقر)). 

(ه) "البحر": كتاب الشركة ,۱۸١/ ١‏ 
( ط٠‏ كتا ال کد 51 


9 ین انی کاب ا کا ا 


الجزء الثالث عشر بپ ب کتاب الشرگة 


ببصف عَرْض الآحر ثم عقداها) مفاوضة أو عناناء وهذه حيلة لصحتها بالعروض» 
إن تساوّيا قيمة» وإن تفاوًتا باع صاحب الأقل بقدر ا و 


فل . فقوله: ((بنصف عرض ا O OO‏ 


[Y1۸)‏ (قوله: بنصف عرض الأحر) وكذالو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة ی العرض 


1: £ Ar 


الذي باعَةُ حاز أيضاء "زيلعي" و "بحر" . وقولة: ((الذي باعه)) يعني: الذي باع نصفة 


E o 
(قوله: د ما مُت به الشركة أوضَحَةُ في "النهاية": ((بأن تكون قيمة عرض‎ 
E بیع صاحب الأقل أربعة اماس عرضه‎ ll أحذهما ا ربعمائة» عرض الآحر مائة»‎ 
ا ارح کل نما على قذر رأ ماّهما) اه‎ e عرض الآحر» ف فصي‎ 
م ع إليه؛ ا يجوز ن بيع کل واحل منهما نصف‎ a ا ((بان‎ 8 


ماله يبصف مال الآحر وإن تفارت قيمتهّما حتى يصيرَ الال بينهما زصفيّن» و كذا القكس جائز» 


لر اہ 


وهو ما إذا كانت قيمتهما متساوية فباعاه على التفاوت؛ ان باع a‏ ربع ماله يثلانة أر 


(قول "الشارح" : وهذه حيلة لصخيها بالعروض إلخ) ) أي: فإ فادها ليس لذات العَرْض بل 
لازم الباطل من أمرين» أحدهما: لزومٌ ربح ما لم يضمن والاني: جهالة رأس مال كل منهما عند القسمة 
وکل منهما متف فی هذو الصورق کوٹ کل مارح لأر ربح ما هو مضمون عليه ولا صل جهالة ل 
رأس مال كل منهما عند الِسْمة حتى يكون ذلك بازر فع المهالة؛ لأنهما مستويان ف امال شریکان فيه 
فبالضّرورةٍ يكوك كل ما صل من الثمن بيتهما نصفين» "عر". اه "سندي". 


واا اب ا 
E ASENO N)‏ 


ی اا کاب اک 


حاشية ابن عابدين E‏ کتاب الش ر گة 


"e 
= 


ا ۹ ت ۰ ّ ا © ۶£ ۶ ب 
اتفاقي» (ولا تصح .مال غائبي» او دين» مفاوّضّة كانت أو عنانا)؛ لتعذر المضي.. 


مال الآحر» فلم بذلك أن قول: ماع صف ماله إلخ)) وَقع اتفاقا أو قصطدا؛ ليكو شاملا 
للمفاوضة والنان؛ ال ا التساوي» بخلاف و ا وأقره ف "الہ" 
eG uy‏ ا هو الواقِعٌ عادة I‏ 
E ROE NDE ESRA‏ 
۱۰٤‏ (قولة: ا أي: لم يقصَد ذكره لفائدة» وقد علمت أن فائدته مُوافقتة للعَادة 
وشموله ا اي: ھ2 بخلاف ما إذا قال: باع ج عض عرض الآحر؛ فإنه 
وذ شَيِلَ الفاورضة أيضاء لك EOE‏ ادا TT‏ الأقلٌ والأكثرء فافهم» 
عَم هو اتفاقي بالنظر إلى حُواز بیع نصفه بالدراهم کما مر 
مطلب: لا تصح الشركة بعال غائب 
7 (قوله: ولا تصح مال غائبی) بل لا بد مک حاضرا والمراد: وشو رة ع 
عقلد الشراء لا عند عقا الشرکټه فانه لو لم وح عند غقاها چو الا تر آنه لو دقع إل رحلٍ 
( : 
ألغا وقال: أحرج يغلها واشتر بها والحاصل بيننا أنصافا ولم E‏ سر کة 
فبرهن اا غ فا ذلك ا الال وو الشراء جاز» e‏ ۳ق ۹۳ب 
عن ل وال ٤‏ "الف" وغيرة» نق ق ا اا 2 ٣ a‏ ر 


.۱۸۷/١ "البحر": كتاب الشركة‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲٠١۳۸[‏ قوله: ((بنصض عرض الأحر)). 

(۳) في "": ((مناصفة)). 

(© "ال 2 قاب الشركة ۸۹/5 

(ه) "البزازية": كتاب الشركة - الفصل الأول في صحتها وفسادها ۲٠٠/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة فصل لا تنعفد الشركة إلا بالدّراهم والدنانیر إلخ ۳۸۹/۵ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب الشركة ۱۸١/١‏ بتصرف. 

(۸) "القتية": كتاب الشركة - باب ف شر كة العنان ق٥‏ ۸/. 


rt 


الجزء الثالثعشر ‏ _ ۹ ا کتاب الشرگة 


على مُوحَب الشركة. (وإمًا عنان) بالكسر وتفتح ف کال ف ما 
2 ⁄ ا اہ e‏ رسا و٤‏ 4 
لشرطهاء (فتصح من أهل التو كيل) كصبي ومعتوء يعقل البيع (وإن لم يكن أهلا 


فسادها بالافټراق بلا دفع» ثم انعقادّها قت حُضور الال. 
(فرع) 

دفع إلى رجحل ألا وقال: اشتر بها يني وبينك نصفيّن والرَّبح لنا والوضيعًة علينا فهَلَكَ 
الال قبل الشراء لم يضم وبعده ضَمنَ الشتري E‏ ا 

N e E 
وللنصف أصالة عن تفسيه» وقد أَوْفى الثمنَ ن مال الآير» فيَضمَنْ حصّة نفسيه. والظاهرً: أن‎ 
هذه شرركة ملك لا شركة عَقَدٍ كما سيتضح قبي الفروع» وليست ممضاربة؛ لما قلناء فته‎ 
لذلك فإنه بقع کثیرا.‎ 

٠٠٠٠١‏ (قولة: على مُوحَب الشركة أي: من البيع والشراء بالال والرّبح به. 

مطلب في شركة الينان 

١‏ (قولة: واا عناڻ) مأحوذة مِن عن كذا: عرض أي: هر له أن يشار كه في 
البعض من مالو وتامه ني "النهر ". 

[1f]‏ (قوله: ين أهل الت وكيل) ئ ت وکیل غیرو؛ فتصح من الصّى الأذون ا وق 
کا 

]1€[ (قولة: لکونها تقتضي الكفالة) ای" خلا لغار دة کما 0 فلو د 
)١(‏ في "ك": (رالمالك)) وهر حطاً. 
(۲) "البحر": كتاب الشركة ۱۸١٦/١‏ بتصرف. 
)٣(‏ "النھر': کتاب الشركة ق۸٤ .//٣‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲١۹۹۰7[‏ قوله: ((لعدم أهليتهما للكفالة)). 


حاشية ابن عابدين ي ا ا کتاب الشر گة 


(و) لذا (تصح) عامًا و حاصا» و مطلقا و مۇقتا ESER eis SR‏ 


الكفالة مع توفر باقي شروط الماوضة انعقدت مفاوضة وإذ لم تكن مموفرة كانت عناناً ثم هل 
Ll‏ الكنالة؟ بین آل مال تبط وأن يقَال: لا تطا لک ال فها د آي :ق الان د عدم 
اعتبار الكفالة لا اعتبار عديهاء قال في "الفح ”: ((وقد بر حح الأول؛ بأنها كفالة محهولء 
فلا صح إلا ضرحناًء فإذا لم تكن ما تتضسنها الشركة لم يكن تيوتها إلا قصدا)). اه "نهر ". 

قلت: لکن ني "الخانی: (رولا یکون فی شر رک الینان کل واحا منهما فيلا عن صاحبه 
إذا لم يذكر الكفالة بخلاف الفارّضع) اه. ومقتضاة: أنه يكوك كفيلا إذا ذكر الكفالة» وهذا 
لا قصدا؛ لان الشركة لا تنا الكفالة بل تستدعيهاء e‏ ل ت oT‏ ا9 باقتضاء الله ف 
كلفظ الفاوضة» أو بذٍكرها في العقبب تأمّل. 

مطلب في توقيت روایتان 

(قولة: ولذ أي: لکونها لا تقتضى الكفالة ومقتضاه: 
حاصة آي: لي نوع مر 0 تجارة - ولا مُوقنة بوقتي حاص» فال "ح": ((وهذا يقتضي 
ُن e‏ ا ا مع أنها تکون کما صرح به ى e‏ )) اھ ثم إذا E‏ 


(قولة: اي: لكونها لا تقتضي الكفالة إلخ) بإرحاع | سم الإشارة لما قبلة ‏ وهو اقتضاءٌ ا و ا 
يدفم ما ا ا ا 


.۳۹۱/۵ "الفتح": كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانیر إلخ‎ )١( 
"النهر ": کتاب الشركة ق۸٤ ۳/ب بتصرف.‎ )۲( 

(© لعاف :كاب ال کت ل ی ر كه الات 1۹١ ١‏ وهام الفتاوئ العدة: 
)٤(‏ ((فيها)) ساقطة من ٠"‏ 

E "ح": کتاب ل‎ )٥( 

.۱۸۸/١ "البحر": کتاب الشركة‎ )٩( 


الجزء الثالث عشر ‏ . 8 کتاب الشرکة 


و(مع التفاضل في المال دون البح وعكسه» وببعض الال دون بعمض» وبخلاف 
الجنس كدنانيرً) من أحدهما (ودراهم) من الآخحر» (و) بخلاف (الرصف 


فهل تتوقت E a‏ وتامُه ق 
ا ا ا e‏ ورم ف 'الخائية' ' بانها توقت حيث قال: 
ا بشرط لصحة هذه ا وإ وتا لذلك وَقتا - بان قال: اشر یت 
ا 1 ا ا 3 2 ا . 2 
اليوم فهو بيننا - صح التوقيت» فما اشتراه بعد البوم يكول للمشتريي لحاصة» وكذالووقت 
۶ 2 ت و گے ر ت ا ت م 
المضاربة؛ لأنها والشركة ت وكيل وال وكالة ما توقت)) اه لکن سیذ کر "الشارح" تي كتاب 
الو كالة عن "البرازية ٠‏ (رال وكيل إلى عَشرة أيام وكيل في العَشرة وبعدها في الأصح))» تأمل. 
" 3 ك 2 ع £ a‏ ۴ £ ۴ و کک 
(TI fA]‏ (قوله: ر مع التفاضل ل في المال دول الربح) اي: بال یکول لاحدهما الف وللاحر 
ألفان مثلاء وأشترطا التسا وی ا ر ((وعكسيه)) أي: بأن يتساوّى للمالان ويتفاضلا ف 
e‏ مالو شرطاه للقاعد 
Y1 Jit? tt 1 1‏ 
أو لأقلهما عَمَلا فلا جور كما في "البح ر" عن "الريلى ٠"‏ و'الكمال . 
ق والظاهر: ا e GS a Te‏ 
AM n‏ ا TS A Oa e a‏ 
النهر : ((اعلم أنهما إذ! شر طا العمل عليهما: إل تساو يا مالا وتفاوتا ربحا جاز عند علمائنا 
ARSE a O)‏ 
(۲) "الخانية": كتاب الشركة فصل في ش ركة العنان 1۱۳/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) انظر 'الدر" عند المقولة ]۲۷٤۰۳[‏ قرله: ((بزمان ومكان)). 
( البزازية كناب الو كالة ب :القصل الأول ق التو كل والعزل ۷5> ولیس يها ((وبعغدها).(هامش 
الفتاوئ الهندية: 
ANSE a)‏ 
TASA A‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الشركة - فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانیر إلخ .۳۹۷/٩‏ 
(A)‏ ا کات الشركة ق ۳٤۸‏ /ب. 


mnoeossenannacernDbBeELNGCbDmEDANHANNHAQCGKGAGCECRDSADRCONRAADLHECIVNCDGCNNENDERLRNSGEANDSSGUDLCDGERDEDSDZ LEY 


لثلاثة حلافا ل "زفر"» والرَبح بيتهّما على ما شَرَطا وإ عَيل أحدكُما فقط وإ شَرّطاءٌ على 
أحلِهما: فإن شَرَطا البح بينهُما بقذر رأس مالهما حازء ويكون مال الذي لا عَمَلَ له بضاعة عند 
العامل» له رنه وعليه وضيعتة» وإ شَرَطا البح للعايل أكثرَ مِن رأس ماله حاز أيضا على 
الشرظ ویکون مال افع عند العايل مُضاربة ولو شَرَطا البح للدافع أكثْرّ مِن رأس ماله 
لا صح î‏ ویکوت مال الذافع عند العايلِ ا لکل واحلٍ (۳/ق٤۹/]‏ منهما ربح ماله 
NER O OE E RA EES‏ 
مطلب في تحقيتق حك التفاضّل في ارح 

قلت: وحاصلٌ ذلك کله: أنه إذا تفاضّلا قي الرّبح: فان شرَطا العمل عليهما جاز ولو 
تبر ع أحذهُما بالعمل» وكذا لو شَرّطا العمل على أحدهما و كان البح للعامل بقذر رأس ماله 
أو أكثر ولو كان الأكثرٌ لغير العايل أو لأقلهما عملا لا يصح وله ربح ماله فقط وهذا 
ا كان الل م رطا كا ك وو ((إذا شَرّطا العمل عليهما إلخ))» فلا يناقي ما ذكره 


(قولة: وإ شَرَّطاةُ على أحهما: فإ شَرَطًا الرّبح بينهما بقدر إلخ) في "الدرر" من كتاب 
الشارة اة ((والتالك - أي: من شروط المضاربة - تسليمه إلى الضارب ج لاق ب اال 
فيه يد؛ لأ امال يكوك أمانة عندَه فلا ّم إلا بالتسليم كالوديعة» بخلاف الشركة لن الال في المضاربة 
ا و ا ا ي 
وأما العمل في الشركة فين الجانبين» فلر شرط لوص اليد لأحهما لم تعمد الشركة لاتفاء شرطها وهر 
العمل EGU Eo‏ نقلة "المحشي" ويال قي دفع المنافاة: إن شرط العمل منهما شرط 
لتحقق الشركةء وإذا شرط على أحدهما تكو مضاربة أو بضاعة على ما ذكره "المحشي" تأمّل. ثم إنه 
غاا اد ال مز ال نه كن الست ر شر راف عل راد لا اد ع ق 
ر ر ا ا ع ا کو ی کرات ا 9 1ا ی دا 
بضاعة إن شرط العمل على أحدهما مع التساوي لي الرب» e‏ شرط لقنل للعامل. 
)١(‏ العناية: كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانیر إلخ ۳۹۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۲) "النھر": کتاب الشركة ق۸٤‏ ٣/ب.‏ 


e\/Y 


اال ف د ي 0 ا كتاب الشركة 


uuveosnraQnatiunAaEGnrsr nnn DnAnrrErrrHNRGNRNNISILFARTNEDCGEnNSnMMDnNHEGNAGCASAORHGaAAAnNAGnNYnNRGCOnanneoe nk aa“ ف ض¢‎ 


'الریلعی"' في کتاب ار ر ا رت امال أن يجَعلَّ امال مَضمونا على الُضارب 
وة کل إلا درهما منه» وسلمّه إليه» وعقدا شركة الونان ثم يدقع إليه الدّرهم ويعمَل فيه 
المستقرض؛ فان ربح كان ينما على ما رطا وان هَلكَ هلك عليه)) اه ورأيت مثلة في آحر 
"مبسوط السرنحسي". ووجة عدم المافاة: أن العمل هنا لم يشرط على أحا في عق الشركة بل 
تبر به الستقرض» فيجور لصاحب الدرهم الواحد أن يأحذ من الرّبح قر ما شرط من نصف أو 
أكثرَ أو أقلٌ وإ لم يكن عامل ويويْدُ هذا الوفيقَ ما ذكره في "البحر" فيل كتاب الكفالة ني 
تما ا بالرط الاس خيث قال سما نصة؛ والش كةب بان قال: شار کت على ا 
تهديني كذا» ومن هذا القبيل ما ني شيركة "اليرًازية": اا ل على أكثرهما مالا , والربح 
پينهما نصفین لم جز ls ul‏ 
نها ين هذا القبيل» وليس كذلك هي: تفاضا في الالء وشرطا ربح بينهما نصفين» ثم تبرغ 
أفضلهّما مالا بالعمل» فأجبت: ا صحيح؛ لعدم اشيراط العمل على آکارما مالا اقرع 
ليس بن قبيل الشّرط والدليل عليه ما ف بيوع ETR N TSE‏ 
وقال - موصولا بالشّراء من غير شرط ف الشتراء-: هة إلى مزلي لا يد العقد؛ لان هذا ليس 
برط نی البیم» بل هو کلام مبتداً بعد تام اليع» فلا وح فسادة)) ا کو ات 
االبحر» وهو و :کرناه من التوفیق» والله تعالى الموفق. 

وقي ما بقع کثيرا وهو: أن يدع رحلٌ إلى آحر ألفا يقرضه نصفهاء وشار كه على ذلك 
على أن البح لتا داف ولثه للمُستقرض» فهنا تساوًيا في الال دون الربح» وهي ا 


)١(‏ "تبيين الحقائق": ٣/١‏ د. 

(© البسزط :كات الل ت باب ف الع راقرا :۲۳۹-۳۸7۳ 

(۳) "البحر": کتاب البیع ۔ باب المتفرقات ۲٠٤/۹‏ - 

)٤(‏ "البزازية": الفصل الأول فى صحتها وفسادها ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


tKoeersuneoercrtonuancrucnunvrrranannurevaurvrQOQacnanrErr SRA renrnvrerernrnrvwEnneunrvrrr#HQGQQGac e 


کک E‏ "الريلعي" و'الكمال' آنه لا بح لافج ا صف 
الربح لأ إذا كان هو العامل))» فلو كان العامل هو المستقر رض EE E‏ 
ra‏ عليه» وإ لم يشرط ص صح التفاضل كما 
علمت من التوفيق» وتا يكار قوع E a a‏ 
بالگ ویشرطا الربح ر ا و هدا جائ ا ا E‏ ربح بقَدر رأس المال كمامر e‏ : 
عار اهر اقل رطا ار اعا مع اراد الل لے سے كا دة الف يرنه ار 
رأس مالهماء ومتلة قول "الظهيرية"": (روإن اشترّطا الرّبحَ على قر رأس مالھی أثلائاء 
والعملٌ من أحدهما كان حائز)). 
(نیی) 

غلم ما مر : أن العمل لو کان مشروطا علیھما لا ارم م احتماعهما عليه كماهو صريح 
Ela EEE ENE Ly O E‏ 
الآحر» فلا حَضرَ أعطاه جصته» ثم غاب اا ا الغائب أب أن اظ 
TS‏ شتی فما کان ِن تجارتهما من الرّبح فبينهما 
غل ط» علا أو عمل أحدهماء فان مَرض أحدهما ولم يعمل وعَمِل الآحر فهو بينهما)). اھ 
والظاه: أن عدم العمل يِن E‏ یکو بعذر أو e‏ 
: رار ی شير كة التقبل معللا E‏ العقد لا رتفم عجر د امتناعه» و ه الربح بحكم 
)١(‏ ف هذه المشولة. 
(۲) "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الثاني في شر کة العنان ق ٣۲۳۹/إب.‏ 
(۳) من ((ومثلة قول "الظهيرية")) إلى (ررأس مالهما)) ساقط من "". 
)٤(‏ في هذه المقولة. 
(د) "البزازية": كتاب الشركة _ الفصل الأول فى صحتها وفسادها ۲۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البزازية": كتاب الشركة - الفصل الثاني فيما للشّريك وما لا له ۲۳١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزءالثالث عش لال ا کتاب الشرگة 


ون فاو E‏ والربح على ما شر طا و( e‏ الختلطلم؛ لاستناد لرک ف 
ربح إلى إلى العقاد لا الالء فلم يشترط مُساواة واتحاد وخلط. رويُطالب اأشتري بالثمن 


الشّرط ف العقد لا العمل)) أ ولا يخفى أن العلة حارية هنا. 

۹7 (قوله: وإ فاونت ف راحع لخلاف اجس والوصضف» واحترر به عن 
e‏ انه لاد فيه من تساوي القيمة فيهما ثي ظاهر الرواية كماق "الب "> »> فافهم. 

11.۹1 (قولةٌ: والربح (۳/ق ٤‏ ۹/ب] على ما شرطا) ا من کونه بقدر رأس الال و > 
E RE ES‏ رأعاده مع قول e‏ 
بالرّبح؛ ل الو ضيعة عل قدر الال و إل شرطا ا ذللف كما ق ا ویره 

۰۵۱ (قوله: ومع عدم ال فيه اشعار 0 المفاو ضة پشتر ط فیها الا وهذاقياس 
وف الاستحسان: ۹ اظ کھا e‏ وغیرو ا ك 'القهستاني". 

٠٠‏ (قولة: لاستناد الشركة قي الربح إلى العَقدٍ لا المال) لأن العقد يسمى شركة ولا بد 
من تحقق معنی الاسم فیهء فلم يكن النلط شرطاء "جر" فلو كان لأحدهما يالة درم وللآحر 
مائ دینار فاشتریا بها فهو على قر الالء وکذا لو اشتريا بالد راهم متاعا ثم بالدنانير آ ا 

ای خو اب ااه وربا في الآحر فهو على قذر مالهما. ا 'کافی الحاکہ'. 

(۳ ۰ (قولة: فلم قرط إلخ) تفريع على قوله: ((ومع التفاضّل)) وما عَطِفَ عليه. 
)١(‏ تي 'و": ((فلم تشترط)) بالتاء. 
الح کات ا کد ۸5 

(۳) المقولة ]۲٠٠١٤۸[‏ قوله: ((ومع التفاضل في الال دون الربح)). 
(4) "ملتقی الأجحر ": کتاب الشركة واحکامها ۳۹۱/۱. 

(د) امو کتثاب الشركة - باب شر كة المفاوضة YN‏ 
9( 2 کتاب الشركة DEE‏ 

TS جحامع ال کتاب الشركة‎ (Y) 

( "البيخر ٠"‏ كاب الح كة :۱۸۹/5 


]1°94[ (قوله: E‏ أي: ولا طالب شریکه الح . 
Oe‏ عدم ت تضم الكفالق) هذا اذالم يذكر ا الكفالة كما قدمناة'“ عن "الخانية". 
ای دغ ع ف ا ا 
٠۰‏ (قولة: وٌرحع على شریکه جیصنه منه) أي: اة ر ا أن الشترى 
وکیل عنه فی حصتهء E E‏ مال الشركة لم يرح 
E EN ETR EEO‏ 
نكرٌ؛ والقول للمُنكر بيمينه كما في "المح" ونحوه في "الريلعي". وقي ما لو صدَقه ي 
کک دعو e‏ نفسه» قال ا کک اة 


(قوله: والذي يظهرً: أن القول للمشتري؛ لأنه إلخ) فيه: أنه وإ صارً مَقّرّا بترتب الئمن بذميّه 
E‏ 
ماله حتى يكون له مطالبتة به» فهر أن القول له» وعلى المشتري إقامة الحجَةء قال اقاي ر 
قوله: EE‏ ا إليه ف "الهداية' a‏ 
ا اکل رح على ال وکل ون لم وده كما ظْنُ؛ أن بن ال كاله الصر ةة الق ية 
TENT‏ وقال ف "شرح اللتقى": ((فاڻ نقد من مال نفسره برع عليه» فإ كان 
ذلك لا يعرف إلا بقوله فعليه البينة؛ لأنه يدعي وحوب الال في ذمّة الآحر وهو نكر والقول للشكر 
مع عينه» والبينة لدعي الوحوب في ذمَة الآحر)). 
)١(‏ المقولة ]۲١٠١ ٤١[‏ قوله: ((لكونها لا تقتضي الكفالة)). 


( "لمنح": کتاب الشركة ق٥٦۲‏ 


الجزءالثالثعشر _- o‏ ۳ کتاب الش رگ 


.vwesacanmnQianۍsanmannnoeouanmnnAanNaDnsveonErSNNSaSrnunnarE‎ nanan vandmbannanecanevanDnrNOoOrneccgqtaanmravnGgbevnwmaavs# 
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وبه يبت نصف لثمن بذمیه» ودَعواء أنه دف من مال الشركة دعوى وفائه» فلا تقبَلّ بلا يق 
ولذا قالوا: إذا لم يعرف شرا إلا بقوله فعلیه الة؛ لأنه يَدَعى وحوب لمال فى ذمة الآحروهو 
نكر وهنا ليس مُنكراء بل مقر بالشراء الُوحب تعلق امن بيه وله تليفة أنه ما دفعه من مال 
الشرکت)) اھ نم لا یحفی: أنه فی صورة ما إذا كذبه فى الشراء للشركة: إِنْ کان ما اشتراه هالكا 
فظاهرّ» وإذ كان قائما فهو له» وإن كذبة في أصل الشراء واأعى أنه من أعيان الشركة فالقول 
للمشتري إن كان الال في يدو؛ لما سيأتي"" في الفرو ع: (رأنه لو قال ذو اليد: استقرضت ألفاء 
فالقولٌ له))» ويأتي بيانۀ. 
مطلب: ادعى الشراءَ لنفسه 

وأمّا لو اعى الشراءَ لنفسه لا للشركة؛ ففي "الخانية": ((اشترى متاعاء فقال الآحر: هو 

من شر ركيناء وقال المشتري: هو لي حاصة اشتريتة عالي لنفسي قبل الشركة فالقول له بيمينه: بالله 


A 


ما هو من شر كتنا؛ لأنه حر يعمل تفه فيما اشترى)) أ والظاهر: أن قوله: (رقيل الغ كى) 


(قولةٌ: وإ کان قاقما فهو له إلخ) سيأتي في الو كالة: و ار بدا ل کله وات وقال 
مو كلة: بل شريه لنفسيك فإن معيّنا وهو قائمٌ فالقول للمأمور نقد الثمنَ أو لا لإخباره عن أمر يمك 
استتناقة وإن ميا والشمنٌ منقودٌ فكذلك الحكم وإلاً يكن منقوداً فالقول للم وكل؛ لأئه يشكر الحو 
وإن كان العبد غير معيّن وهو حي أو ميت فكذا يكوك للمأمور إن امن منقودا؛ E‏ 
وإلا فللآم) اه. والظاهرٌ: جريا هذا التفصيل هنا انش CORR‏ ا الشركة 
ااا ا ا ا ی رک ا ا 


قائمة فالقول قول وإ كانت هالكة لا يصدق)) اه. فالصواب قى عبارة "المحشّى" الإتيان بضمير 
المغنى أو الإتيان بضمير المفرد المؤنث العائد للشركة. 


)0 ا ۳_ از 


(۲) "الخانية": كتاب الشركة - فصل فى شر كة العنان 1۱۸/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ery 


anna nmnanaanac aan ESNHARDAMADAGLARRGARGARDGAHMGNVSEGDCIDASEDDARGHAOR AA 


احترار عن الشّراء حال الشركة؛ ففيه تفصيلٌ ذكرَهُ في "البحر"“ عن "الحيط"» وهو: ((أنه لو مِن 
جنس تجارتهما فهو الشركة وإ أشهد عند الشراء أنه لنفسية؛ لأنه قي الصف رة ال وكيل بشراء 
شيء مين وٳٽ لم يکن من تجارټهما فهو له حاصة) اھ. 

قلت و غاا ما ى فار ار ادا و ا عه ك اه ت و ل 
وإلا فإ تقد امن من مال الشركة فهو للش ركن) اه لكن اعترض بأنه لم بستيد لتقل: 
فلا يعارضٌ ما في "المحيط"» وقد يجاب: بحمله على ما إذا لم يكن من جنس تجارتهماء تأمل. 
وبقي شيءَ آخر يقم کليرا وهو: ما لو اشتری أحدهُما من شریکه لنفسه» هل يصح ام لا؛ لكونه 
اشترى ما يلك بعضة؟ والذي يَظَهَرٌ لي: أنه يَصِح؛ لأنه في الحقيقة اشترى نصيب شريكه بالحصة 
ين اللمن الُسمّى وإذ أوقح الراءَ في الصورةٍ على الكل ثم رأيت في "الفح" من باب الع 
الفاسد: (رلو ضَمٌ ماله إل مال الشتري وباعَهّما بعقَدٍ واحاٍ صح في ماله بالحصَة من الشمن على 
الأص وقیل: ل صرح ف ميي): اھ ا وا ف يوع i‏ ات ((اشتر ی 


٠ 


نصف دار مشاعاء ثم اشترى جِيعَها ثانياء قال: يَجُورٌ في النصف الباقى» وفي "فتاوى الصغرى": 


ل 4 8 په سر هھ - : 4 a‏ 
(قرله: وقد يجاب: ممه على ما إذا لم يكن من جنس جارتهما) هذا الحواب لا يستقيم مع التفصيل 
الذي قاله "قارئ الهداية"» فإنه لو كان المشترّى ليس من حدس تجارتهما يَكون للمُشتري بدون تفصيل. 


(0 لیر کاب الشركة 4٠/5‏ تضرف 


(۲) 'فتاوى قارئ الهداية": مسألة في اخحتلاف الشریکین ص۸۸ -. 


0 


(۳) من ((لأنه ف النصفي) إلى ((مال الشركة)) ساقط من "". 
)٤(‏ في "ك" زيادة: ((ويؤيده ما قدمناه في المفاوضة: اه لو اشترى أحذحما من الآحر ا ليقطعه ا ا 
CENE EEN TN Da OS‏ 


() "الفت": كناب اليو ع 41. 


لا شن .ا 8 ج د كتاب الشركة 


(Nm 


رالا فال له جاص لا بے ت ا E‏ 
(وتبطل) الشركة (بهلاك الاين أو أحدهما قبل الشّراء)» والهلاكٌ على مالكه قبل 


الخلط وعليهما ل e ESTAR SE eo e O SS‏ 
لا جوز )) اه. 
E‏ و ا 
۰۷7| (قوله: O‏ أي: e‏ إن ١لم‏ ببق مال الشركة ا کک ی يده ا 
ES a‏ فاشتری بدراهم أو E CA‏ 


شريكه؛ لأنه لو وق على الشركة صار مُستدينا على مال الشركة شریکي العنان لا 
الاستدانة إلا أن ا له في ذلك "جر" عن "المحيط ". 
مطلب في ما يطل الشركة 

Ea‏ بهلاك لمان إلخ) ل ع ار ا ا ا 
بهلاك المعقود عليه كما في البيع» وسيذكر "الصف" مام البطلات في الفصل الآتي. 

٠٠٠٠٠(‏ (قولة: أر أحدهما قبل الشرام لأنها لَمّا بطَلْت في الهالك بَطْلت فيما يقابله؛ لأنه 
ما ريي بغر رکه صاحیه ني مال الا بش رکیو لي مالو 

۲۰۰7 (قولةُ: والهلاك على مالکه) فلا ب ا الهالث على الشريك لآحر حیٹ 
لت الشركة ولو الهلاك في يد الآحر؛ الال ن بده انات جلاف ما ا EO‏ 
ا يُهلك على الشركة لعدم التمييز "ط عن "الإتقاني RN O‏ 
NEE EEE ES RL‏ 


.۱۹۰/١ "البحر": کتاب الشركة‎ )١( 

(۲) من ((نم رأيت لي "الفتح")) إلى آخر المغولة ساقط من "ك". 
(۳) "البحر": کتاب الشركة د/۱۹۰. 

( £ ا ا ور 

(5) اط کاب الشر که 5۹۸۲ء 

5ک ف 


ا ارس 


حاشية أبن عابدين EEE PE OEE ۳ E‏ كتاب الشركة 


(وإن اشتر OS TOR‏ عه (مال الآحس) قبل أن يه شترې به شيعا 
(فالمشترّی) (بينهما) شرركة عَقدٍ على ما شَرّطاء (ورَحَع على شریکه بجصته 


كان الهالك منها عليهماء والباقي ینهماء إلا أن يعرف كل شيء من الهالك أو الباقي مسن مال 
أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه» والباقي من الهالك والقائم بينهما على قذر ما اخحتلط ولم 
E E‏ 

]11۰71 (قولة: وإ ا شتری أحدهما) 8 لمفهوم تقييد الهلاك عا قل الشراء. 

]11( (قولة: بعدة) أي: بعد الشراء ونه بزياذته على آل لواو هتا لتر تیب احترازا! LL‏ 
لوا فلك قله کا ا 

ر۳٠ ٠٠٠‏ (قولة: فالشترّى بينهما) لقيام الشركة وقت الشّراى فلا يتير الحكم بهّلاك مال 
اا و 

YE}‏ (قولة: شركة عمد على ما شَرطا) أي: من الربح» ا باع حار د وهذا عند 
ا اول االحسن بن زياد : هي ثي ركة يلل فلا صح تصرف احليجما إلا لي نصييو 
وظاھر کلام کٹیر: ترجیح قزل "مح" کما في "النه ر" 

]176[ (قولة: ورجحع على شریکه بحصټه منه) لأنه ويل في حصّة شریکه. وقد قضى 
الثم من ماله فير حم عليه یساب O ET‏ ینار فسا لف وخمسیانق 
وللآخر ألف رهي وشَرّطا البح والوضيعة على قذر الالء فاشترى الشاني حارية» ثم هَلَكّت 
الات فاا ا ورجځھا أخماسا ثلاة اسه للأرل» حمسا للثاني؛ لأ الربح يقسَم 


97( ے۷ r‏ 3 
(۲) "البحر": کتاب الشركة .٠۹۰/‏ 
(۳) "النھر": کناب الشركة گ۹۸٣۳/ب.‏ 


)٤(‏ في آ: (ررحهما)). 


الا ب ي ل ا د كتاب الشركة 


لقيام الشركة وقت الشّراء روإن هَلْكَ) مال أحدهما (ثم اشترى الآحرُ عاله: فإن 
صرحا بال وكالة في عَقد الشتركقم بأن قال: على أ ما اشتراه كل منهّما عاله 
ها بكرن مشر كا هر ودر لري رال ى هة بي تاعلى 
ما شَرّطا) فى أصل الال SA N O‏ 


على قذر ماليهما يوم الشراء ويرم الشاني على الأول بثلائة أخماس الألف؛ لأنه وكيل عنه 
بالشّراء في ثلاثة أخماس الحارية وقد نقد الثم مِن ماله» ولو كان على عكيه رَحَع صاحب 
الّنانير على الآحر بخمُسي اللمن أربعون دينارا» ولو اشترى كل واحا منهما اله غلاما ويّضا 
وهَلّکا يَهلكان ين مالهما؛ لان كل واحد" حين اشترى كانت الشركة نيما قائمة)). اه 
ا ا 

|۲۹۰۹ (قولة: ليام الشركة إلخ) غ لکون الشترّى E as‏ ا روع 

ر۷٠٠٠٠)‏ (قولة: بأن قالَ) الأولى: قالا كما في عبارة "النهر"" وأفاد بهذا التصوير: أنه ليس 
رڈ من ریم رکا کر ها بل ا تل س 

(قرة: کل متمم الأرل: کر یله اند "ے۰ 

مطلب: اشت ركا على أن ما اشترّيا من تجارة فهو بيننا 


)١(‏ في "و": ((قالا))» وهي أولی کما ذکر "ابن عابدین" رمه الله. 
(۲) "شر ح الوقاية": كتاب الشركة ۲۳۷/۱ (هامش "كشف الحقائق"). 
(۳) ف ": ((واحدٍ منهما)) بزيادة ((منهما)). 

(4) "البحر ": کتاب الشركة ١۹۱/۰‏ 

() المقولة ۹۳7 ]۲٠١‏ قوله: ((فالمشترى بينهما)). 

)١(‏ "النھر": کتاب الشرکة ق۹۸٤۳‏ /إب. 

(Y)‏ 2 کاب الشركة ET‏ ۷ب 


EFI 


حاشية ابن عابدين ج ا .ا كتاب الشركة 


لا الربح؛ خر كه ملك ؛ لبقاء الوكالق اصرح بهاء ويرحع َة 
ا وا ای وک اچد NS AN E‏ 


لالکونه داق بوت الرکالة ا فافهم. قال في "الولواحية": ((رحلٌ قال لغيرو: 
eS‏ وا ار اشر اغ :ان ها اشتريا من تحارو فهو بيننا يجوز 
ولا يتاج فيه إل بيان الصفة و mS‏ 
ھا شر یف وغ د ك کیر وزی ا بعموم هذه الأشياء)) اه وسيأتي 
مامه في الفصل. 

قلت ب وهل ال که م ف زمانا کر یکر اج کے یکی E‏ 

يشتري کل ل منهما ورسيل إلى الآحر ليع وي يشتري» لكنها شِركة ملي والغالب أنهما يَعقِدان 
A‏ أو متفاضيل منهما» ويجعلان البح على قذر رأس الال 
ويقتسيمان“ ربح الشركتين كذلك وهذا صحيح قي شركة العقد لا تي شيركة اللك؛ لان الربح 
فیها على aA E AS‏ یون الربح ۳ق ۹/بم کذلك إلا إذا 
رطا الشراءَ على قذر مال شير كة العقدء فيكو ن البح على قذر الال ف الش ر کتين» فته لذلك؛ 
فان َع کثیرا» يقل عنه. 

]۲۱۰۷۰ (قولة: لا الربح) u‏ کن قر لمال 

۷١‏ (قوة: لصيرّورتها إلخ) علة لقوله: رر اربښج))» وقولة: ((لبقاء الوكالة)) علة 
لقوله: ((مشترك بینهما)) "ے". 


(1) فی ا ط": (رمال)). 

(۲) في و ((وإن)). 

7( ال لاله : کتاب الش رک فصل الأول قي الألفاظ ا تنعقد بھا الشركة ق۱۳۹/أ. 
)٤(‏ المقولة [۵ ۲٠۲۰‏ ] قرله: ((ما اشتريت اليوم إلخ)). 

)٥(‏ ي "الأصل": ((ویقسمان)). 


N‏ 1 سے ر 
TN ¢ la ( 3‏ 


تسر مله ي ا 


لاا ر ي 0 ,ت کتاب الشرگة 


ولم يتصادقا على الو كالة فيهاء "ابن كمال (فهو لمن اشتر تر اه ا د الشركة E‏ 
اا ای ل ا و ا 
لأحدهما)؛ لقطع الشركة کمام) لا لأنه شرط؛ لعدم فسادها ال و ظاهره: 
طلا اشر لا شرن "ر" و اصن 

فلت ص اما اة ر اکال او که TT‏ 
|1۷ (قولة: ولم يتصادقا على الو كالة) E‏ ا کال و E‏ ع الو كالة 
فیهاء ط . ۰ 

1 ۰ (قول: كما مر أي: ي قوله: E‏ يقطعُها إلخ)) وأ شار به إی ان 
لتصریح بفسادها .ما ذ کر مقر على ما قدَمه: ((ين ته شسترّط فيها عَدَمٌ ما يقطّّها))» فليس 
ذلك کرارا کا فافهم. 

وبياك الققطع: أن اشتراطً عَشرة دراهم مفلا من الح لأحدهما يستلزم اشتراطً ميم البح 
ا لا يهر ربح إلا العشرة» والشركة تقتضي الات شتراك في الربح وذلك يقطعهاء 
فتخحر ج إلى القرْض أو البضاعة كما في "الف ". 

[1°¥f}‏ (قولة: لا لاه ا إلخ) يعني : ُن علة الفساد ما دک ين قطم الشركة والس العلة 


(قولة: فليس ذلك تكرارا مضا فافهم) فيه: أنه فيما سبق ذَكَر "المصنف" الشرط ومافرًّع 
علیه» فما هنا يکول کا 


5© ال کات ال کة ۹4/3 

(۲) "المنح": كتاب الشركة ۱/ق ۲۹۵//. 

(۳) "شرح الوقاية": کتاب الشركة ۳۳۹/۱ (هامش "كشف 2 

)٤(‏ عبارة نسخة "ط" التي بين أيدينا: ((ولم يتصادقا)) وهر حطأً طاعي؛ إذ ينرم منه تكرار عبارة "در" غلا فالدة 
انظر "ط": كتاب الشركة ۱۸/۲ د. 


)٥(‏ ص۲۷۷ در'. 


کے e a 11 2 Hi‏ , ".1 . ب N‏ 2 ا 
(( الفح : كتاب الشركة - فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير إلح eS‏ 


حاشية ابن عابدين ا ا د س كتاب الشركة 


أو حم الال (ويبضع) ا غ ا بضاغة؛ از ا 


شتر اط شر طٍ فاسد ها لان الشركة لا قفد بال وط القاسدة اا به: أ هذه الشركة 
Er‏ فقولة: ((قلت إلخ)) تأييد لقوله: ((لا لأنه شط إلخ))» ا : ((وظاهرة) أي: 
ظاهر قوله: e‏ بالشروط) - فلا مَحَل له؛ للاستغناء عنه .عا قبله. 

1۱۰۷ (قولة: ويكون اربخ على قذر المال) أي: وإن ارط فيه الفاضل:؛ لان الشركة 
لما دت صا الال مشت رکا شر كة ماك والرَبح تي شيركة کة ة الك على قذر الالء وسيا ياتى 
ل الفصل : : ((آنها EE‏ الال کله لأحدهما فللاآحر اجر مثله)). 

1۷7 (قولة: کو العنان إلخ) هذا کله عند عدم النهي؛ ق فقي "الفتح"": 
(( وکل ما کان لأحدهما إذا e‏ ولهذا لو قال له: احرج لدمياط 
ولا تجاوڙهاء فجاوَرّها هلك الال ضَمِنْ حصَة شريكه؛ لأنه نَل حصته بغير إذبوء وكذا لو هاه 
عن ا بعدما کان أَذِنٌ له فیه)) اه. 

قلت: وسيأتى“ ف الضارَبة؛ أنه إذا صار الال عروضا لا يصح نه ١‏ أضارب عن ليع 
فة لاله لا يملكت غر ق هذه لال و ظا أن ال كه لست دلت لاه ملك ها 
مُطلقاً كما سيأتي في الفصل. 

11۷۷ (قولة: : ويبضيع إلخ) TE‏ ((الباضع: الشريك) اه والمراد هنا: فع 


)١(‏ في اد ((بدفع)) بالباء. 

( 0 خا ۴ ت در 

(۳) 'الفتح" : كتاب الشركة - فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالداهم والدنانير الخ د/٤.‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲۸٠١۹[‏ قوله: ((ولر بعد العقد)). 

(د) المقولة ]۲۹٠۸۲[‏ قوله: (( حلاف ل "الريلعي)). 


(1) 'القاموس : ماده ((بصم)). 


o2 


الخزء الثالك عشر OES EEE ۳۹1 REPEATERS EES‏ كتاب الشركة 


4 Jt 


OO E O TP PO OTO EN ولو ا نار ا جر‎ 


امال لآحر ليعمَل فيه على أ يكون البح أرب امال ولا شيءَ للعاملء "بجر ". 
1۲۱۰۷۸ ا و فل اعا دابة فعطبت تحت الستعير» فالقیاش: آل بضر ال سد 
یکه» ولکنی ا و ا و ف 
ا غا و ا و الحجاكم". 


ص 


,11%۹ ا ويضارب) ا يْدفعَ الال E‏ وهر الأصح ام ادا ات Vl‏ م ربه؟ 


م 
a‏ 


فإ أحذة يتصرف فيما ليس من تحارتهما فالرّبح a E‏ تجارتهما إذا کان 

بحضرة صاحبيء ولو مع َيه أو طلقا کان ربح نوما فة لسري رزصفة ب ا 

SE E O N Ts‏ نه من تجارتهما. 
۸٠١‏ (قولة: لأنه) أي: المضاربة ا الشركة لكون الوضيعة تارم الريك ولا تارم 

الأضارب» فتقضمر“ الشركة المضاربة. a‏ 

(قولة: ویو کل لان الت وکیل بابیع والشراء من أعمال التجارةء والشّركة انعقد 


لهاء بخلاف الو کیل صريا بالشراء» ليس له أن بو عد اض طب را ر 
(CD‏ 


بعینه» فلا e‏ 
[۰A۲]‏ (قولة: ولو هاه الفاوض اا اتيد بالُفاوض وبکونا “ النهي عن الت وكيل 


— 


5 ر كاتا کو۹ 
EE E N E‏ 
اھر کات الک ۴:۹8 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير إلخ د٠‏ ٠؛.‏ 
)٥(‏ في "م": ((أنه)) وهر خطأً طباعي. 
() "الفتح": كتاب الشركة - فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير إن دع .:٠‏ 


(۷) لي "ب" و"": (ريكون)) بالياء وهر حطاء وي "ك": (رويكرن النهي عن التو كيل اتفاقيا)4 وما اتنا م اأص ر 


حاشية ابن عابدين ا ا ا کتاب الشرگة 


enepsrrnrwreunrsavrananverrnnnacantbdGHAhannepreoeorktitenVHeaganeqawne NAAN GCDEHGHANEGESDG4SNGAMGAQnCARHCGCGCRnROR A 


فاق لماسر ‏ ررات کل جا کان اا حا ا يصح نهي الآ عنه))» "طط" . 

أقول: سياق كلام 'البحر' يقتي : : أن هذا حاص E‏ حلافا لما فهمّه 
کما یعلم من E‏ "البحر“ لکن ا E EE‏ الان: ((ولو و 
أحدهما رجلا ث ا ار ا وأحر جه الآحر عن الو كالة صار حارجا عنهاء فال وکل السانع 
رحلا تقاضي ثمن ما باع فليس للآخر أن يرجه عن الوكالة)) اه أي: لأنه ليس لأحدِهما 
بض من ما باعه الاخ ولا E‏ وي واا لیس ت إحراح و كيه 
بالقبض» ثم لا فى ر۴/ق ۹ أن الضّميرَ النصوب تي قول "الشًارح": (رولو نهاث)) عائة إلى 
ا لا إلى ال وكل حتى يون اهي عن الت وكيل ويكون 
لتقييد فيه اتفاقياء فافهم. ) 


(TN 
ب‎ 


ق لکن خالفة ما ف "الخابية" في فصل العنان: (رولو واا رحاا) إلخ) E‏ 


O‏ في عَرل أحد الشريكين ا E‏ - على ما فهمَةٌ "ط' وح" من 
الشرح - - ف نه احا الشريكين عن وکل 
(قولةٌ: د ثم لا يخفى أن الع لضمير المنصوب في قول "الشارح' 0 لو نهاه)) عائد إلى ا 
هو صريح عبارة "الخانية ا( كذلك هو صريح عبارة "البحر" فانه در أوّلا: (( وکل المفاوض رحلا 
پرا سي فتهاه الآخرٌ صح نھیۂ))» م ا («و کل أحدهما رجلا ي بي و ر وأخرحَة الآحر 
عن الوكالة صار ارجا عنها (t‏ فالنهي ف عبارتیه هو الوکیل لا المفاوضٌ الآحر عن الو كالة» 
e‏ يذل على تحصييص اهي عن التوكيل بالفاوض بوجو من وجوه الدلالاتن بل لم 
عرض للنهي عن التو كيل أصلا. 


)١(‏ القولة ]۲٠۱۰۷7[‏ قوله: وکر غ شريکي العنان إلح)). 
(۲) "ط": کاس ب الشركة ۲ 

کاب رکد ق ۷۷اب 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الشركة ٦١۳/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


MH 1t 
د‎ 


(3) ص۴۳۱۹ در . 


ret/Y 


الحزء الثالث عشر E‏ کتاب الشر کَة 


(وني) عا ڪ هان ا و(بنقد و ية)» E‏ (ویسافر) ا 


له حمل أو لا هو الصحي e E‏ 


(۰۸۳] (قولة: وَبيع ما عر وهات) أي: له أن بيع شمن زائ وناقص» قد بالبیم؛ لال 
ا ا بالمعروفر كمال ا على المح عن 'الحوهر E‏ ود 
'الشارح" في كتاب الوكالة: (رأن الوكيلٌ له ايع قل أو کش وبالعرض» وحصًاه بالقيمة 
والنقوب وبه يفت "باز ") اه. 

ومقتضاه: أن المفتى به هنا كذلك لك ذكر العلامة هناك تصحيح قول "الإمام" 
ا الأقاويل» فافهم. ويي ا E a‏ باع ا ورد عا اه 

ز ولو بلا قضاء وکذا لو حط أو ار من عیب وإ بلا عيب جاز ي لا هت 
وو اور عیب فی متا ع باعه حاز علبهما)) اه ويأتي تمامٌ ذلك قبیل قوله: ((وهو أمٌ)). 

مطلب: يملكت الاستدانة پاذن شریکه 


ص 


Af]‏ ۰ (قولة: e‏ بقوله: ((یبیسع))» الا فال ا ن ي يك 
دراهم ولا دنانیر من الشركة فاشتری بدراهم أو دانير فهر ا لو 
تضَمَنَ إيجابً مال زائدٍ على الشريك وهو لم برض بالزيادةٍ على رأس الالء "ولوالية". 


)١(‏ "حلاصة الفتاری": كتاب الشركة - الفصل الثاني فيما إعلك الشر يك ا ی 

(۲) "البرازية": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما للشريك وما لا له ۲۲۸/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
زا الو هة اة كات ال ك 7 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۷٤١١[‏ قوله: ((وصح بيعه ما قل أو كثر إلخ)). 

(ه) المقولة [۱ ٤۰‏ ۲۷] قوله: ((بزازية)). 

و( ال : كاب الشركة ٠۹۳/5‏ 

(© الرازية :كاب الشركة = القصل الثاني فما للشرياك وما لال ۲۹/١‏ :(هامش 'الفتارى الهندية): 
(۸) المقولة ]۲٠٠٠١۹[‏ قوله: ((ليس للآحر أذ منه)). 

(۹) "الولوالحية": كتاب الشركة _ الفصل الأول ف الألفاظ التي عق فیا ان که ی۰ ۱۲۲۶ ب ت: 


حاشية ابن عابدين TI E‏ ج کتاب الشركة 


لر ر و م س (jr‏ ج 0( 


حلافا ل "الأشباه"» وقيل: و ظهيرية 
السفر والكراء E‏ لمال بك رح و و ملك ارك 


(الشركة) إلا بإذن 2 E a a‏ 
ومفاده: أنه لو رضي وَقعَ وکا لأنه يمك الاستدانة باذن شریکه کما قدّمتاه ب عن "البحر" 


عن "المحيط"» ومنه ما سياتي قبيل الفرو ع عن "الأشباه وياتي تام وام “ من التفصيل 

ی لشراء إن هو فى شركة العنانء ما ف الفاوضة: فهو عليهما ا ES‏ 
[۱۰۸6] (قولة: حلاف لالأشباه'م الذي فيي : هو ما نقله عَقَبَه عن ل ا 
]11۸[ (قولة: وموونة السفر إلح) Ey‏ و نفقته و طعامه وإدايه 

من جملةٍ رأ المال في رواية "لسن ن ف و فإك ربح 


تحسّب افق ِن ار وڈ لم برح کانت ن رای الال "س 1 
٠ ٠۸۷(‏ (قولة: لا ملك الشّريت أي: شريك العنان؛ بقرينة قول ' E‏ لفاو و إلخ))» 


.أ/۲٣٠٣ق "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الأول في شر كة المفاوضة‎ )١( 

(۲) في "ب" وط ود : (رمؤنة)). 

(۳) "خحلاصة الفتاوى": کتاب الشر کة الفصل الثاني ا فلك الشري وا ل غلف ی۲٠‏ 
)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الشركة .٠۶۸/١‏ 

(ه) المقولة ]۲٠١ ١۷[‏ قوله: ((وإلا)). 

را 

(۷) صد ۲۹- وما بعدها "در ". 

(۸) "النانية": كتاب الشركة - فصل في شر كه الئان 1۲۲/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الأشباه والنظائ ": ال الغاني: الفر اند کات ال ا ص ن 

./۲٣١١٣ق "الظهيرية": كتاب الشركة فصل في شر كة المفاوضة‎ )٠٠١( 

ر١١‏ "الخانية": كتاب الشركة - فصل فل شر كة العنان ١١ ٤/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ر 


)١۳(‏ تي "آ وم : ((المفاوضة)). 


ا .د ل ا ب کتاب الشركة 


(و) لا (الرهن) إلا بإذنوء أو يكون هو العاقد في موحب الدين» وحيشلٍ فيصيح 
إقراره بالرهن والارتهان» "سراج"» O‏ 


وی "الخانية" من فصل العنان: ((ولو شارك أحذهما شر رة عنان» فما اشتر تراه الريك القالت 
E O‏ رل فهو َة و TEE‏ 
ولا شيءَ منه لذشّريك الثالت)) اه ومفله في "الولوابلة" وفيها: (رولو أَحَذ مالا مُضاربة 
Oe oa‏ 

]11۰۸۸[ (قولة: ولا اله قال في "الف ": 
E‏ رتهن بین لھما لم بز علی شریکه» فان a‏ ا 
و قيمته یمته والدینٌ سواء ذهب جرحم شریکة شیمتیه على ا A‏ 
قيمة ارهن على الرتهن» وإن شاء شريك الرتهن صن شريكة سه ين الدَين؛ لأ ملاك 
ارهن تي يده کالاسییغام) اھ ۰ ٠‏ 


((أي: رهن عين من مال الث لش ر كة؛ فال 


|۲۱۸۹ (قولة: ار یکو هن اي اراهس العاقدَء أي: و E‏ قال قي 
خاي : (وولن ولي عة أن رهن باشمن»). اھ ٠"‏ 


(Aj HY e 
. (قوله: في موجب) بکسر الحم اح‎ ۱۰۹۰ 
e (قوله: و حينع) ف حي إذ کال الراهر هو العاقد بنفسه» قال ق‎ 1۹1۱ 


2 


( قولة: وقي "الخانية" من فصل العنان: ولو شارك أحذهما شرركة عنان إلخ) أي: بالإذن. 


۶ 


)١(‏ "الخانية": كعاب الشركة 11١/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الولوالحية": كتاب الشركة . الفصل الأرل في الألفاظ التى تنعقد فيها الشركة ق ١ ٤٠‏ أب ق١٤١١‏ 
(۳) المقولة ]۲٠١۷۹[‏ قوله: ((ويضارب)). 
( ) "الفتح": كاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير إلخ د/٣٠٤.‏ 
(ه) "الخانية": كتاب الشركة - فصل قى شر كة العنان ٠١ ٤/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ نقول: عبارة "الخانية": ((أن يرتهن))» وما أنبتناه من النسعخ جميعها هو الصواب» والله أعنم. 
)۷( "رل" کاب الشركة ۹/۲ 1 د وقوله: (("ط) ا من A‏ 
( ع کات ان که ق ۷اا 
س 
() "النهر": کتاب الشركة ق۹٤‏ ۳/. 


حاشية ابن عابدين E n‏ کناب الش رک 


کل ذلك ولو فاوْض: إن بإذن ریه جار ول تعفد عناناء "بحر" . (و لا يجوز 
لهما) ف عنان ومفاوضة (تزویج العبد ولا الإعتاق ولو على مال» N ATT‏ 


((وإقرارةُ بالرّهن والارتهان عند ولاه العقد صحيخ)). اه "ط" أما لو وى العقد غير 
او کانا وال رز إقراره فى حصة شريكه» وهل يجوز في حصة نفضسيه؟ فهو على الخلافي 
ولا صح إقراره بعدما تناقضا ارک إذا کذبه لحر E‏ 
۹۲1 قول ولا الكتابة) لاه ليس من عادة ت E‏ 
٠۰۹۴‏ (قولة: فله کل ذلك) أي: المذكور من الشركة والرهن إلخ. 
4 (قولة: 3 فاوض) أي: لفاوض. ١‏ 
٠۰۹‏ (قولة: وإلا تنعقید عنانا) وما حص من ربح یکون بی بینه ویرن شریکه» 'ط 


E 1 


۰۹۹7 اا ولا يجوز لهما ترويج العَبد) أي: عبار التجارةٍ؛ اتر يالاد عن 1 


فال لال التفاوضتين ترو ھا کما ي "الخانية e‏ ولا يزوج العبد ولو من أمة التجارة احا 1 
r‏ عن "الور" 


(قوله: ولا يصح إقراره بعد ما تناقضًا الشركة إلخ) قال في "النهر": ((وإقراره بالرهن والارتهان عند ولاه 
العقد صحيح فان أقرٌ بذك بعد موت شريكه أو اقراقهما لم يَز إقرارةُ على شريكي كذا ق "السراج')). 

.۱۹۲/٣ "الہحر": کتاب الشركة‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب الشركة ۱۹/۲ د. 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الشركة - الفصل الرابع في العنان ‏ نوع وشت حل شريكي العنان ٦١۷/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الشر که .۱۹۲/١‏ 

وھ کاب الک 9۹۹/۲ 

() في "ك" و """ و "ب" و "م ": (الحارية)) وما تناه من "الأصل" هر الموافق لما في "الخانية". 

(۷) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 1۲١/٣١‏ (هامش "الفتاوض الهندية"). 

(۸) "ط": کتاب لرک ۲ 

)٩(‏ "الفتاء ى الهندية": كتاب الك الباب الثاني في المفاوضة ‏ الفصل الخامس في ا أحد المتفاوضين فى مال 


اق بد ١‏ ج ی کتاب الشر گة 


لا لهت أي: e 2 TS‏ 
وحبز وفاکهة» رى لا رالقَرّض إلا بإذن شريكه إذنا صرحا فيه» "سراج". وفيه: 
((إذا قال له: إعمَل برأيك فله كل E‏ 
ما کان إتلافا لمال أو) کان (تملیکا) للمال (بغير عض ( a‏ 


۲۹۹۷7 (قوله: و لهة) بُستتتی منه هبة من u‏ ا ع a‏ 


AE 3 
1 


۾ ابراه منه 


((لو باع (۳/ق۹۹/ب] أ حد التفاوضين عَينا ھک وهب ا الشتري أ 


2 ك د ET‏ 
mw‏ ۸ : . 1 م 1 4 ا ا ۰ 11 1 9 
قلت لكه ف :لاون نض وال الع اذا فعا ذلك كمايق "الانة" ' 

ي :2 ول يصمن صب e‏ کک ا 2 


ا , A. f‏ د سے ر 0 1 J,‏ 
]3°۹۸[ (قوله: و حوه) آي: ل من حنس ما يۇ کل و یھدی عاده بعرينة ما بده . 

ا ِء E‏ م ّ 
¡۹۹. ا و ا ریک ا جار ی د 


د 


جد شرط الهبة ين التسليم والقسمة فيما يقسّم وكذا الإعتاق» وجري فبه احكام عق احد 
الشّریکین امقررة فی بابه. 

۰۰ (قوله: وحار ي نحو لخم إلخ) محترز قوله: ((أي: لوب ونحوع)). 

|۳۱۹۰۱ (قولة: ولا القرض) أي: الإقراض ف ضاهر الرّواية اما أ الاسيقراض es‏ ا 
وژ ویای قائ ي روع 

۱۰۲ قر إذنا و فلو قال: اعمَل برَأيك لا يکفی. 

٠٠٠٠۴‏ (قولة: وفيه إلخ) ومقلةُ ما في "البحر" عن "البرازية": (رولو قال كل منهْما 


ہے ر نمی ا ہو م مھ م ہی یھ لے 


.۱۹٤/د "البحر": کتاب الشركة‎ )١( 

() "الظهيرية": كتاب الشركة _ الفصل الأول قي شر كة المفاوضة ق٣‏ ٠۲/ب‏ بتصرف. 

)٣(‏ "الخانية": كاب الشركة = فصل في شر كة المفاوضة 1۲۲/۴ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

۷۰/١١ )٤(‏ وما بعدها "در". 

)٥(‏ القولة ]۲٠١٠١[‏ قوله: ((واستقراض)). 

)١(‏ المقولة ۲۱۲۱۲7] قوله: (رفالقول له إن الال قي يده)). 

۰ ECE LS LOE EA 

)۸( ا کراب الشركة 5 الفصل الثاني فما ارف وما لا له ۲١ ۹٦‏ (ھامتں لقو 7 


حاشية ابن عابدين د ب كتاب الشركة 


لأ الشركة و ضعت و u‏ وال كال ل فة غفدها 


(وصّح بیع) 2 (مُفاوض عن ترد شهادتة له) کابنه و أبیه» وينفذ على الا 


الجاعا: O)‏ صح (إقرا ره بدین) فا ان على الفارضة نله بزازية e e‏ 


d~ 


للآحر: عمل برأیك فلکل منهُما ان شل ماب ي امحارة كارن ولارتهان والسفرء والخلط 
عاله» والشركة بعال الغيرء لا اليه والقرض؛ وما كان إتلافا للمال أو تمليكا ف 


ر ل 2 


لا يجوز مالم : e‏ به تصّا)). 
E‏ لأ الشركة) أي: مطلقها. 
۰۱ (قولة: وصح بيْمٌ شريك مفاوض) انظرٌ: هل («المفاوض)) قي في كلام "المصنف"؟ 
FE‏ عن الحموی e‏ 
۰ (قول: لا صح إقرارَه بدین) أي: لِمّن لا تقل شهادته له اما لغیره فقيل كما سی 
ف قوله: ((و کا ڏين لزم أحدهُما إلخ))» وهنا EE‏ شريك العنان ففيه 
تفصيل قال في "اة : (رولو اق أحدٌ شريكي بدين ٿي تجارټهماء لزم الق جميع ذلك 


ل و إل ا ولاه زمه نصقه» وا افر أن صاحبه وليه لا یاز مه شي 
(YH‏ 


بخلاض شي رة امفاوضة» فان كل واحا منهما يكوك مطالبا بذلك) اه. نحو في "القت 


۷ا 


ر ب 2 م 1 ك r‏ 2 
وحاصلهة: أن إقرارً أحد شريكي العنان بين في ججارتهما لا يمضِي على الآخحر» وإنما مضي 


(قولة: EET‏ لمصنت © ي الهندية عن ا ا 
CSG CT‏ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشركة الفصل الغالث بي الفسخ ۲۳٠/١‏ (رهامش 'الفتاوى الهندية'). 
(۲) "ط": کتاب الشركة ۲ ١۲د.‏ 

غ غین الا + کاب :ال که ۳۱۲ 

e‏ ا 

(ه) "الخانية": كتاب الشركة - فصل ق شر كة العنان 1۱۸/۳ بتصرف. 


)١(‏ تقول : ي السة جمعها: ډ(أنه)): هما أتبتنأه من الفتح د "الخانية"» وهو أ 
(۷) لفت ": کاب الشركة فضا > ل تمك الشركة إلا اا e‏ إلخ .٠٠۳/١‏ 


"tof 


الجزء الثالث عشر ا کتاب الشركة 


مہ ا 


وني "الخلاصة": (رأقرً شريك العنان بجاريةٍ لم بجر في حصّة شريکه))» ولو باع 


۶ 


حدمُما ليس للآحر ا تمنه» ولا الخصومة فة فخا اة أو آدانه» (وهر) أي: 
الد (أمين ي الالء قبل قول ميه يجين ۰.۰ ۰ 0 0 0.۰۰0 Esse‏ 


٣ 


على نفسيه على التفصیل الذکورء اگ شريك الماوضة فيمضي عليهما مُطلقاء ا 
ا ا روع ((أنه لو قال اخ الشریکین: ا الف فالقول له ا امال ف يده))» 
ویاًت ع 

۱۱۰۷ (قولة: وقي "الخلاصة") استدراك على العن؛ بأد لعن كالدين. إه "ج" . لكن 

ما في امن ني امفاوّضةء وهذا تي الونان. 

٠٠٠۸‏ (قولة: بجاريتع أي: في يده من الشركة نها ارحل» 
(قولة: ليس للآحر أحذ تمن أفاد: ان لدو أذ تيع ين الاقم ليه فان دفع بُرئ 


SHES e 
ا لحانية""‎ 


2 ر ر 


ين حصة القابض ولم يرأ ِن حص الآ "فنع وكذا لا ور تأجيلة لين لو العاقد غيره 
أو هما عند 'أبي حنيفة » وعندهما: يجوز فی نصیبه» ولو ا العاقد حار ق اصن AS‏ 


وعند "بي يوسف ': في نصيبه فقط وأصله: ال وكيل بال إذا أا عن الثمنء أو خط او ااه صح 
نھ حلفا ا وقي ۲ ا ن هنال يضمن ل عندهما 4 هنا الحيط . 


(قولة: إلا أن هناك يضمن لو کله عندمُما لا هنا "ر') نظ وجه عدم ضمانهٍ لشريكيٍ هنا وما 
الفرق بين الوكالة والشركة؟. 


./۳۰١١۱ "حلاصة الفتاوى": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما ملك ال لا ملك ق‎ )١( 

کو کے ر 

.//۲۷١ "ح": کتاب الشركة ق‎ )٣( 

)٤(‏ "التاترخانية": كتاب الشركة الفصل الرابع في العنان 1٦٠/١‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعأفى. 
وفيها: (رولو أَقَرّ بعارية)) بدل ((جارية)). وهو نحريف. 

(د) 'الفتح": : كتاب الشركة - فصل: لا تدعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير لخ ٣٣٣‏ 

۱۹۲/۵ "البحر": كتاب الشركة‎ )١( 


fr 


حاشية ابن عابدین ا E‏ ا كتاب الشرگة 


ر) مقدار البح والخسران والضیاع ورالدفع لشریکه ولو) اذعاه (بعد موہ کما 
ی و ان کا N N‏ 


مطلب: أقر بمقدار الرّبح ثم ادعى اخطا 
11۰7 فی مقدار ارح فلو قر عقداره ثم اعى الخطاً فيه لا يبل قولة» كذا تقل 
O EE‏ 
لْت: لکن ي "حاوي الراهدي" E E‏ 
ا ته لم رتح عَشرة) اه ومقتضاه: Ey‏ 


الأوحَة ما في "الأشباه" E‏ بر جوعه متناقض» فلا يقل منه» وما في "الأشباء" عزاه إلى "كافي 


gx 1 


الحاكم" فهو نص المذهبي فلا يعارضه ما ني e‏ 
7 (قوله: والضّياع) أي: ضياع امال كلا أو بعضا ولو من غير بحارقي "ط". 
ق ا فر ا 

1111 رقو متلا ان و اة "الولوابيّة') عبارة "الولوامية": (رولو وكل بقبض 
ودی تم مات :ار کل فقال ال وكيل و و ا E‏ 
إليه صدق» ولو کا لم يصَدّق؛ االو کل الوط ك ا لا ملكت ۹۷/۳7 
استقناف لک من حكى أمرا لا ملك استعنافه؛ إن كان فيه إيجاب الضّمان على الغير لا يصدق» 
وإ کان فيه تفي الضّمان عن نفسه صدق» وال وکیل بق بقبض الوديعة فيما يحكي ين ينفي الضّمان عن 
EES E E‏ 
القبوض فلا يُصدّق)) اه. 
Ss‏ کات ا و 


(۲) 'فتح المعين": كتاب E‏ 42/۲. 
(TT)‏ ا والنظائر ٣‏ الف ن القاتي ٠٠‏ وأئد ص ٢ء‏ ۳ 
ر( ط کناب الشركة RE‏ 


(ه) "الولو الحة": الفصا الرابع في احتلاف الو كيل مع امو کل قی٣۲۷۹/.‏ 


ال د د د کتاب الشرگة 


شب ع ` د َ۶ 0 ب 
((ركل من حكى أمرا لا يملك استئنافه: إن فيه إيجاب الضمان على الغير 
له 7سش 2 ق ص 1 فر ا Ey a.‏ ٍ 4 
5 يصدق) و إن فيه نی الضمان عن نهسه صدف)) انتھی۰ فليحفظ هذا الضابط. 
(Oa j E a A 1 ۰ 2 8 2 0‏ 0 4 
(و يضمن بالتعدي) وهذا حکم الأمانات» وقي الخانية ‏ ': ((التقييد باللكان 


صحیح» فلو فال ور حوارزم» فجاوز ضخن حصة شریکه))» OT‏ 


ف ن کل ف ا ق د نلواك عي ر وال د 
لمو كل الت لا يدق بالسبة إلى براءة الّديون؛ لأ في ذلك إلزامٌ الضّمان على اميتي فإ 
ا e.‏ بأمغالهاء a‏ للمديون بذمة الدائن مث ما للدائن ذه فیلتقبیان ا وما 
بالنسبة إلى الو كيل تفه فيصدّق؛ لأنه أميٌ» وعوت الوكل لم ترتفع أمانشة وإن بطلت ركاه 
فلا يضمن با و ولا يرحع عليه المديوت) وق أوضح المسألة ل کات 
الو كالةء فافهم. 

Ea GEG oT 
أو الدّين تي حياة الو كل» وهو لا ملك استعنافه بعد موت ال وكل» أي: لو كان لم بقبض ي‎ 
حیاته وأراد اسنعناف اکن بعد موته اک انه انعزل عن الو كالة.‎ 

(T81‏ 4 ا باللکان صحیح إلح) ظاهر التفريع: ُن لتتصيص على لكان بل نهي 
لا يكوك تقبيداء وعبارة "البزازية": (رالتقیید بالکان صحيح» حتى لو قال: احرج إلى حوارزم 
ولا تجاوزه صح» فلو حاوزّه ضَمِنَ)» وف "الحوهرة من المضاربة: ((وألفاظ التخحصيص 
a GOG ay,‏ 


N‏ ما إذا قال: E OSE ON‏ فله أن يعمل في غيرها؛ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة - فصل فى شر كة العنان ٦١ ٤/٣‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الفتاو ی الخیریة": ۳۹/۲. 

ا ا ول ق ا 0 و ا 
(4) "الحوهرة النيرة": ٠١۲/١‏ وما بعدها. 


() في "م": ((بالنص))» وهر تحریف. 


حاشية ابن عابدين ا ا كتاب الشركة 


وف الأشباه': ((نھی احدهما شریکه عن الخروج وعن ب النسيئة جاز)). (کما۔ 
aE e UE) N e‏ 
الذهب والقول بخلافه غاط كما ف وقف "الخانية IE‏ . وسيّجيء في الوديعة... ROE‏ 


لأ الواوَ حرف عطض ومَشورةٍ؛ وليست من روف الشرطي) اه. فأفاد: أن محرد التنصيص 
لا يکفي» بل لا بذ من أمر فيد التقييد كالشرط وكالنهي. 

۲1167[ (قولة: وف اا إلخ) منه ما قدمیا عن "الف ": زر اه کا شا 
کان لأحدِهما ذا نها عنه شریکه لم یکن له فعل)). 

ARÎ‏ (قولة: حاز) أي: النهئ. 

۱۱۷ (قولة: وت مهلا إلخ) في "حاوي الراهدي": ((مات الريك ومال الشركة 
يوك على الناس ولم ن ذلك» بل مات مهلا يضمن کما لو مات مهلا للعین)) اه. أي: 
عين مال الشركة الذي في يدي ومثلة بقيّة الأمانات» لك إذا عم أذ وار علمُها لا يضمن ولو 
ادعی وارك العلم وأنكر الال فان ف ها الزارك وقال: هي كذا ET‏ 
سيأتي إن شاءَ الله تعالى في كتاب الوديعة. 


e علطم وشو‎ ٠ و والقول خلافه‎ [T391۸] 


ر وهي لے 


۹ (قولة: وسيَجيء ‏ في الوديعة) مسيجيءُ ء هناك بضعة بضعَة عَشّر موضعا يضمن فيها 
الأمين .عوته مجهلا. 


(۱) "البحر": کتاب الشركة .۱۹٥-۱۹ ٤/5‏ 

(۴) "الخانية": باب الرحل ججعل دار ا و اا أو سقاية أو مقبرة ۲۹۸/۳ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)٣(‏ "الأشباه والنظائ ": : لر الثاني : الفوانك - كاب الک كه ص ١‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲٠١۷١[‏ قوله: («ولکل من شريكي العنان إلخ)). 

)١(‏ المقولة [۲۸۸۲۹] قوله: ((إلا إذا عَلم)). 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲۸۸۳۲] قوله: ((سائر الأمانات)). 


ا لجزء الثالث عشر CE OT‏ کتاب الش ر گة 


حلاف / ا 
(قروع) 
ف "المحيط ': ((قد وقع حادتتان» الأولى: نها عن ابيع نسيئة فباع» فأحبت 


ت 


بنفاډه ي حصته وتوقفه ی حصة شریکه» فال اجار فالربح لهماء الثانية: ناه عن 


XX 


الإحر حراج فخرَح ثم ربج فأَحَبْت: : آنه غاصِب حصّة شریکه بالإخرا» DS eê‏ 


1117 (قولة: جلاف E‏ حری ف کاب الامانات على ما هو الخاط. 

1117[ ر في "المحيط") صوابه في "ال "؛ فإ الحادث بن وقعتا لصاحب البحر ٤‏ 
سيل E OE aE‏ قدمته)) a‏ 

۲ (قول: اا ا اط 

(YAY‏ (قولة: ا فأ حت : آنه غاصب) أي: کماهو صریح اقل ا ا ية" ا 
قوله: ((ضَمِن حصًة شریکه)). 

۲ (قولة: و فيه نظر؛ ففي مضاربة "الجوهرة عند قول 'القدوري": 


2 ا | ا 1 ET‏ ا م oe‏ . 
(روإن حص له رب الما التصرف في بلا بعينه أو في سيلعة بعينها لم يجز ال يتجاوز ذلك)) -: 


E‏ نظر؛ ففي مضاربة "ابخوهرة عند قول TT‏ : وإ حص له رب الال التصرف إلخ) 
لا نظطر؛ فلن ما ق "الحوهرة و EE E‏ الحاوزة لم يحالف 
وموضو ع الحادثة: النهي عن الإحراج بدون تعرض للتصرف فبمجردٍ الإخراج صار خخالفاء تأمَل. 


() 'الأشباه والنظائر": الف القانى: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص١۲٣‏ . 
(Y)‏ "البحر": کتاب الشركة د/۱۹. 


ا( ھ٣‏ کے در 


.٠٠۲/١ "الجوهرة النيرة":‎ )٤( 


4/r 


حاشية ابن عابدين e E‏ كتاب الشركة 


(jl 
E 


فينبغي أن لا يكون البح على الشّرط)) انتهى. ومقتضاه: فساد الشركة 
فيه : ((وتفر ع E EE GG E‏ 
شریکه» فاخات: 5 يلرم بالتفصيل»› EDN a CE‏ 


((فإت حرج إل غير ذلك البلا أو دفع المالً ل ا E‏ 
الإخراج حتی پشتري به حارج البلبى فان هلك الال قل ارت فو خان عله و 
أعاده إلى البلد عادت العا کا کات عل ها وإن اشترّی فا الود صا ا 
ا بغير إذن صاحب الالء فيكو له رجحه وعليه وأضييعته» 
[و] لا يطيب"" له الرّبحٌ عندهُماء حلافا ل"أبي يوسف وإن اشترى ببّعضه وأعاد بقيته إلى 
البلد ضّمن قذر ما اشترى به» ولا يضم در ما أعاد)) اه. والظاهر: أن الشركة كذلك. 

1۲7 (قوله: فينبغي ان لا ا الربح على ارط ائ بل (۳/ق۹۷/ب] یکول له كما 
علمته منقولا. 

]11117 (قولة: ومفتضاه: فاد الشر ك أي ممت الراب ا وباك ربح 
ا على الشرطب ولك هذا بعد التصرف في المال» لا محرد الإحراج» فلو عاد قبل تصرف 
تبقى الشركة كما علمت» فافهم. 

٠٠۲۷‏ (قولة: فأحاب إلخ) حيث قال: ((إدٌ القول قول الشريك والمضارب قي مقدار 
الربح والخسران ن مع يّمینه» ولا يلرم أن يذ كر الأمرَ مفصّلا والقول قولة ني الضّياع والرد إلى 
الشريك)) اه 
)0( "النهر": کتاب الشركة ق۹٤‏ ۳/. 
(۲) "فتاوى قارىئ الهداية": مسألة لي حاسبة الشرياك المضارب ص٤١١‏ . 
(۳) (رالبلد)) ساقطة من "الأصل". 


1 <1 


. ((له)) ساقطة من م‎ )٤( 
ما بين منكسرين من "الحوهرة النيرة".‎ )٥( 


MoI! 


: ((لا يعصيب)) وهو تحريف. 


و ن نے .8 با کتاب الشرگة 


ويله اأضارب والوصي واتولي)) "نهر". وقضاة زمانتا ليس لهم قد بالُحاسبة 


مطلب فيما لو اذعى على شريكه خيانة مبهمة 

قلت: بقي لی ع غل فیک عا مها ی فا ا و سل 
e‏ عن 'قارئ الهذابة": ا e ET‏ لکن إا نكل عن 
مين لزم ا ا al‏ تم قال ا ازروانت یر بان قاری الهدابة لم بسند 
إلى تقل فلا یعارض EOE ENGL‏ 

ه٠٠٠٠‏ (قوة: وه الأضارب والوصِي والثولي) سيدكر "السار" ف الوففٍ عن 
"القنية": رن التولي لا تلرمة الحاسبة في كل عام ويكنفِي القاضي منه بالإجمال لو معروفا 
بالأمانة» E‏ التعيين شیا فشیعاء ولا س بل يهدده» ولو ا 

والظاهر: أنه يقال ثل ذلك ف الريك والأضارب والوصي» فيحمّل إطلاقة على غير 
التهب ا الذي لم يعرف بالأمانةء تأمل. 

۲1۲۹7 (قولة: "نهر" ) يغڼي عنه ول أو ((وفيه)). 

11۳*7[ (قولة: ل جك ي اللحصول) ا بالضم و -: الحراي و ا ت 
من اكاب فلزم منه العار» "ط "عن "القاموس"؛ إذ لا جور للقاضي اع ي 
E a‏ 
(0 "الأشباه والنظائر": الف الثانى: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدعاوى ص۸١۲‏ نقلا عن "الخانية" 
AT TOS‏ كتاب القضاء والشتهادات والدعاوی ۰ :۴١۹/۲‏ 
(۳) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في المضاربة ص1۷-. 


.۳١١٣/۲ "غمر عيرن البصائر": كتاب القضاء والشّهادات والدعاوی‎ )٤( 

(ة) "الانیة": کناب اوق الات ما الى 8 كام الاو ى الهندية € 
STE)‏ 

(۷) "ط": كتاب الشركة ۲٠/۲‏ د. 
(۸) 'القاموس : مادة ((سحت)). 
(۹) ((نعم)) ليست في "ك". 


حاشية ابن عابدین ا E‏ کتاب الش ر گة 


ت 


(و) إما (تقبل) وتسمى شر كة صنائع واعمال وابدان (إن اتفق) صاتعان (خحياطانء 


کا ق 
مطلبا ف شرك انر 

۹ (قولة: وما تقب) عط على قول : (رإمًا مغاوضة)). 

(۱۳۲ (قوله: زت شر كة صتائع) جمع صناعق کرسالق ورسائل» وهي كالصنعة: 
حرفة الصانع وعمله. 

۳۳ (قوله: ا وأبدان) أن العَمَل کر ERE‏ بأبدانهما. 

۱۳٤|‏ (قوله: إن تف صانعان e‏ ای E‏ لن e‏ ل يتفقا على 
الشركة قل التقبل؛ E i‏ ل الفروع: ود کن 
اا ووو ا ن وسیاتي بیان والراٌ عق ال الشركة على التقبا 
والعمل ؛ لما ف "البحر ”عن ا اش ك ل من اا N‏ 
اجوالق» ويأحذ الثاني فمَهاء ويحملها القالتث إل يست المستأحرء والأحر ينهم بلسو فهي 
فا فسادها لهذه a‏ شتركوا تي الل والعمل 
چ اف وهنا لم يُذكر الت تقل أصلاء بل مُجرد العمل E‏ واحاږ بشو ع منه» 
لك لا يشترط كون التقبل منهّما معا؛ لما تي "البحر ایض : (الو اشتركا على أذ يقل 
أحدهُما لاع ويَعْمَل الآحر أو يتقبله أحدهُما ويقطْعَةُ ثم يدفعَةُ إلى الآحر Ey‏ 


(0 'البحر ": د/ ۲٦٣‏ 

(۲) ص۲۷۷ 

( ھ۷ ت کر 

(4) المقولة ]۲٠۲٠۰٠۹[‏ قوله: ((ولا شيء للآحرين)). 

ر( لر کاب ال د و۹ 

(1) "القنية": كتاب الشركة باب ق الشركة بالأعمال ق٥‏ ۸/أ. 
(۷) "البحر": کتاب الشرکة ۱۹۵/۵ بتصرف. 


الان س د ۷ ا کتاب الشرگة 


فلا يلرم اتحادُ صنعةٍ ومکان (على أن يتقبلا الأعمال) ea ERA E‏ 


حاز» كذا في "القنية" لکن مّن شرط عليه العمل فقط لو تقبل جازء فلو شرط على من عليه 
ا ع کرت ج اا ا و مک دلا م اي 
كذا قى المحيط)) اه. 

قلت: وبه غلم أن الشرط عدم نه تفي التقبل عن أحدهما لا التتصيص على ق SE‏ 
ولا على عملهما؛ أنه اذا اشر کا على ان قت أحدهما ويعمَل الأحر ا 
لتقل والعمل؛ تضم الشركة الوكالة. قال ق "البحر"": ((وحكمها: أن يصيرَ كل واحد 
عر ا قبل الأعمالء ا E‏ کب دا 
ذلك العمل O‏ 

]11۳[ قر فلا يلرم اتحاڈ 2 ومکان) تفریع الأول على کلام ل طاهر» وام 
الثانى؛ ؛ فمن ڪت اه لم يفيد بالملكان» ووجه عدم اللزوم ا في "القت" -: ((أث المعنى 
الجر لشرركة التق ل من كون المقصود محصيل تحصيل الرّبح لا يتفاوت بين كون العمل ئي د کاکين أو 
ڈکان وکون الأعمال من اجناس أو جنس)). 

Î‏ ق غل ان ال عبان ا علهاء ا مثلا؛ فان العمل عرض لا 
القبول» أفاذه "القهستاني"» وعلمت: أن ٣اق ٠۹۸‏ التتصيص على قبل كل منهّما أو على عله 


(قولة: وأما الثاني؛ فين حيث إنه لم يقيد باللكان إلخ) ومن حيث إنه قلما تسكن الخياط 


./۸ ٥ق "القنية": كتاب الشركة باب لى الشركة بالأعمال‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الشركة .۱۹٩/ ١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الشركة - فصا : لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير إلخ د/٦٠٠.‏ 
)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب الشركة .1١۷/۲‏ 


rev/Y 


حاشية ابن عابدين ا E‏ د کات الش رکه 


و وسر د TS‏ ر 

التى يمكن استحقاقهاء ومنه: تعليم كتابة وقرآن وفقهٍ على المفغتى به» E‏ 
غير رط وق اهر ران الحرك فة انا هو الخمل: ر لدا غالا من صور هذه الشركة ُن 
يجلس آ على دکانه فیطر ح علي عليه العمل ا والقياس ٠‏ أ ۹ a‏ أحدهما 
العمل ومن اا الحانوت» جواڑها؛ لک لتيل من صا حب ۽ الحانوت عمل)) اھ 

ومنها: ما ف 'البحر ٠"‏ عن الا : ((لأحدهما! آل القصارة» وللآحر سنت ا 
على أن يعملا في Oe NEN CN EE a‏ 
القصارَة والعملٌ من الآخحر فس دت والرّبح للعايل» وعليه أحرٌ مغل الأداة)) اه. ونظيرٌ هذه 
الأحيرة مسائل ستأتي في فصل قبيل قوله: ((وتبطل الشركة 0 

[TAATY}‏ (قولة: التي يمن ا ا التي e‏ الستأحر ا الإجحاره وزا 
في "البحر" قَيْد: ((أن يكوت العمل حلالا؛ إما في "البرازية"": لو اشت ركا في عَمَل حرام 
لم یصیح)) اه. حبيرٌ بأد الحرام لا يستحق بالأحرء فافهم. 

[۲۱۱۳۸] (قوله: ومنه) الأولى: وها ا الاغمال المد گوزره 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: على المفنى به) أي: الذي هو قول المتأحرينَ: من حواز أحذ الأحرة على 
التعليم» و كذا على الأذان والإمامةء فافهم. 


(قوله: ولو من أحدهما أداة القصارة والعمل من الآحر فسدت إلخ) BE A‏ 
العمل على الآحر مع النهي كما سبق» أو يقال: ما هنا رواية أحرى. 


5 اھر کاب ا 6 3 ۴۹پ 

(۲) "البحو": کتاب الشركة .۱۹٥/۵‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول قي صحها وفسادها ۲۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
ق 

ال 2 کاب ا 5 

© البزازية ١‏ كاب الشركة الفصل الأول ق ها وفسادعا ۲۲۸/١‏ زهامش "الفتارى الهندية): 


ا افا غق ي ۳ پ ب کاب الشرگة 
ق ا 2 ا ِ ت ا ت 
لاف شر کة دلالين» ومغنين» وشهود محا کم» وقراء مَجالس وتعَاز» ووْعَاظ 


[ 114 (قولة: خلاف شر كة لال فان عمل الدلالة لا يمجن ا u‏ الإإحارة 
حتی لو استأحر دلالا بيع له أو يشتري فالاجحارة فاسدة إذا لم ا ف 
eT‏ 
]11141[ (قولة: و أك الغناء حرام» ا 
[YEY]‏ قو زو محا کہ) لعدم نة الاستعجار على الشهادة» ٠‏ 7 
(۳ ۹ (قولة: وقراء حالس وتعان) حمل آنه عَطْفُ تفسير e‏ وهو بفقح انتا 
ا وبعين مهل بعدها الف ثم زاي مع تعزيق وهي: E e‏ الفوقية 
الذي ا أن عادتهم لقراءة بصوت واحډ یشتمل على التمطيط؛ رعلی ° بعض 
الكلمات والابتداء من أثناء الكلمق و استفجار على القراءةء والذي أحاره المتأحرون الاش 
الاستعجار على اع حلاف لمن توهم حلاف كما سيأتي'" في الإحارات إن شاء الله تعال. 
في "القنية': (رولا شركة القرًاء بالرَمرمَة في المجالس.والتعازي؛ لأنها غير مستحقة 
۰ اه. وف "القاموس ٠”‏ ((الرَّمرَمَة: الصُوت البعيد له دوي» وتنابعٌ صوت الرعد))» وذ كر 
بن الشحنة: (رآن "ابن وهبان بالغ ي النکیرعلی إقرارهم على هذا في زمانه» وعلى القِراءة 
باتمطيط ونع ِن جواز اعا وا ئ إنکارها))» وتمامة يي "ح". 
4 (قولة: رظي أي: شركة وعَاظٍ فيما يحل لهم بسبب الوعظ؛ لأنه غير 


N ل‎ 2 


)١(‏ في "و : ((وتعازي)). 

(0 2 کا 

(۳) المقولة [۲۹۸1۸] قوله: ((ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ)). 
)٤(‏ "القنية": كتاب الشركة - باب ف الشركة بالأعمال ق د۸/. 

(ه) القامرس : مادة ((زمم)). 

)1( 'تفصيل عفد الفرائد": فصل من کتاب الشركة ق ۱۹۹ 

(۷) انظر "ے": کات ال که ۷ 

)^( 0 کتاب الشركة Ak‏ 


r 


حاشية ابن عابدين E‏ کتاب الشرٴگة 


وسُوًال؛ لان التو كيل بالسّوال لا صح E E‏ 
بيتهّما) على ما شَرطا مطلقا في الأصح؛ لأنه ليس بربح» بل بدل عمل فصّح 
o N EE‏ 

]1140[ (قولة: وسوال) EE‏ مع سائل» وهو ا 

(قوله: لان لت وکیل بالسًال لا بصي وما لا تصح فيه الوكالة لا تصبح فيه الشركة 
کما ا 

[THEY]‏ (قولة: ا ای سواءِ شرطا البح على السواء 1 EE‏ و ا E‏ ف 
العمل أو لا وقيل: إن رطا أك البح لأدناهما عملا لا يصح والصحيح خر فاده في 
"البحر "© وهذا إذا لم تكن مُفاوضة؛ إذ لا تكوك الفارضة إلا مع التساوي كما يأتي ° 

]۱14۸ (قولة: أنه ای e,‏ اعلم: ُن اتفال ف الربح عند اش اط التساوي ٤‏ 
العمل لا يور قياسا؛ لان الضّمان بقذر ما شرط عليه من العمل ر ا و 
فلم جز العقد کما ف ش رک الوٴحوه» ویجوز اسشحساتا؛ لن ما اد لر ت لک ربح 
EE‏ راس انال عمل وارح مال فلم يعسن اد فان اداه 
بدل العمل والعمل يتقوم التقويم إذا رضريا در معين» فیقدر بقدذر و به» فلم يود ای ربح 
مالم يضمن خلا شركة الوحوه؛ حيث لا يجوز فيها اتفاوت في البح عند التساوي 
في المشترى؛ لأن جنس الال a‏ الواحب في ذمتهما ا والربح يتحقق في ابحنس 
رز الف ٠‏ كات السر ةجاب ق الشركة اعمال ق۸9 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشركة ص ..۳۲٣‏ 
(۳) "ح": کتاب الشركة ق ۲۷۱//. 
)٤(‏ المقولة ]۲١۹۷۵[‏ قوله: ((وشرطها إلخ)). 


(د) ال کنات الشركة د۱۹ . 
() المقولة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((ويكون كل منهما عنانا ومفاوضة بشرطه)). 


ا ب ب 0۴ ب کتاب الشرگة 


(فيطالب كل واحد متها بالعمل» ويطالب) كل منهما (بالأجرء ويبرا) دافعها (بالدفع 
إليه) أي: إلى أحدهماء (والحاصلٌ من) أجر رعَمَلٍ أحدهما بينهما على الشرط) ولو 


الآحر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر؛ لان الشرط مطلق العمل لا عمل 


القابلء أ رق ُن القصًارَ لو استعان بغیره أو استاج ره اا الاجر بزازية ES‏ 


ا فلو حاز ا الربح ل ربح مالم يضمن وغامه ف 'العناية"؟. 

]114۹[ (قوله: فيْطالب کا واحد م بالعمل إلسح) هذا ظاهر فيما اذا كانت 
Naa E E‏ 
فهي باقية علی ۲7/ق۹۸/ب] مقتضى العنان» ولذالو 0 من لمن ف مستهلث» و حر 
E E E CR O OTT‏ 
ا زلم تتصا غلیھاء فل کان ليع لم هلك أو اده لم تمض فإنه يلرمُهُما كما 
ق الط :اه ي ملعصا 

." (قولة: وير دافعها) نت الضّميرَ وإ عاد على الأجر لتأويله بالأجرةق "طز‎ ٠٠٠٠١ 

٠٠١‏ (قولة: والحاصل إلخ) ما مر من قوله: ((ويكود الكسب بينهما)) إنما هو 
قي الكسب الحاصل من عملهماء وما هنا قي الحاصل من عَمَل أحدهماء أي: لا فرق بين أن يعملا 


2 
م‎ 
ت‎ 
a ٤ 


أو يعمل أحدهماء سواء كان عدم عمل الآحر لعذر أو لاء لاك العاملَ مُعِينٌ القابل» والشرط 
مُطلىٌ العمل» إلى آحر ما ذكره. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما للشريك وما لا له ۲۳١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

( © زر کات رب) ساقطة من 2 

(۳) انظر 'العناية": كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير إلخ ٠٠٦/١‏ (هامش "فتح القدبر"). 
)٤(‏ "ح": کتاب الشركة ق ۲۷۱/أ. 

(ه) "ط": کناب الشركة ۲۲/۲ د. 


ر 


YEA 


حاشية ابن عابدين س کثاب الش ر گة 


(و) اما (وحوة) هذا رابع وحوهِ شِركة العقد إن عفدًاها على أن يشتريا) نوعا أو 
أنواعا (بوحوههما) أي: بسبب وحاهتهماء (وييعا) فما حَصْلَ بالبيع يدفعان منه نَم 
ما شترا (بالسریعق)» وما بقي بينهُماء (ویکون کل منهما) من التقبل والؤحوه (عنانا 
sS‏ ن (بشر طه) السابق» وإذا ا ا فا و شركة کل 

من التقبل و و کا لاعتبارها تي يع أنو ع الشركة (والكفالة a‏ 
a‏ بشرطهاء (والرٌبح) فیها (على ما iE aS E‏ 


مطلب: شر كة الوجوه 
0 هه ا ل إل n a‏ ,س 

ر١٠٠٠‏ (قولة: وإما وحوة) ويقال لها: شركة المفاليس» 'قهستاني" . 

٣ ٠٠٠١(‏ (قولة: نوعا أو أنواعا) أفاد: أنها تكو خحاصة وعامة كماف "النهر"؟؛ ولذ 
حذف ا المفعول. 

14 (قولة: ا زست یت ۽ وحاهتهما) فاد و جه التسمية؛ لک من لا ا لا يبیعه e‏ 
ا إ9 ادا کی ل واه اا و عندهيم» وأفاد E‏ أو إلجاأه مقاتوب الو جه» 
بوضع الواو مَوضع العّين» فوزنة (رعفل))» إلا أن الاو انقلبت ألفا للمُوحب لذلك» وقيل: 
٤‏ ه 4 َ َ 4 E‏ 4 
اضيفت إلى الو حوه؛ لاأنها تبتذل فيها الوجحوه؛ لعدم المال. 

]1106[ ك بالنسييغت) هو على حإ 'الشارح" ا بقوله: ((اشتریا)» وقصده بذلىك 
دف ما وهه لمن من کونه مَطلوبا ل ((یشتریا)) و((يیْعا)) ولیس كذلك بل هو مطلوب لقوله: 
رااان ی کے الصف دک عا د ل فل یا ف ها یکول بالغ ا 
ا 

ر١٣٠‏ (قوّ: ویکوژ مهما عنانا ومُفاوًضة بشرطه) فصورة ة احتماع شرائط المفاوضة 
(۱( "حامع الرموز" ا ر .ITV/Y‏ 
7 ر 2 کاب الک كذق :5ا 
(۳) "الفتح": كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير إلخ ٠٠۷/١‏ وما بعدها. 


ال الا ي کے ا م کتاب الش رک 


من مُناصفة المشترى) بفتح الرّاء (أو متالته") ليكون الرَبح بقذر الك؛ لملا يودي 


~a ع‎ 


في التقبل N N IRE‏ يشتر ك" الصتّانعان على أن ينقلا جيعا الأعمال وان يضما 
العمل جيعا على التساوي» وأ بتساويا في ارح E PEE‏ 
صاحبو فيما لحِقه بسبب الشركة اه. E a‏ ل 
ارَحُلان من أهل الكفالت وأن pa a‏ 
الي وا ی ويكفي ذكر مقعضتيات الفارّضة عن الفط بها كما سلف 
وتمامه ا ولا فی أنه اذاق منھا شرط کانت نانا و 'القهستاني : رات 
شروط الفاوَضةٍ في الواضع اثلاثة قد اشفت ا ول عرض في المداولات | إل اھا ن ”© 
E O TE Ee‏ 
على الاشتراك. 

e‏ (قوله: من مناصفة المشترّى) أي: ق المفاوضة والعنان» وقوله: ((أو مثالثته)) أي: 
يي العنان» ا 

lG UES‏ وهو: أنه لا يور أن يكون ارب مُخالفا 
لقدر الك وعبارة "الكتر"“: (روإن شرّطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبح كذلك» وبطلَ شرط 


(me 


(قولة: والظاهر: آنھا في الأول أي: في الال حقيقة إلخ) زام و ال ر 
انها ف الک 8 
)١(‏ في "و (رمتالكة)). 
(۲) عبارة "البحر" عن 'المحيط": ((أن يشترط)). 
(۳) "الفتح": كتاب الشركة _ فصل: لا تعفد الشركة إلا بالدّراهم والدنانير إلخ ٠۸/١‏ 
)4( الخر 2 كتابا الشركة د131 
(ه) "جحامع الرموز": كتاب الشركة .٠۳١۷/۲‏ 
د ((ی کل وقت)). 
(۷) "حامع الرموز": كتاب الشركة .٠١۷/۲‏ 
رار ر ع ایی عل اکر کاب ال ۲ 


ڪهم 


۶ ےر 


حاشة ا عابدین ج و ا TT‏ 0 كات الشركة 


1 : 2 .1 ۲ ا و 2 
بخلافي العنان كما مر وفي "الدرر": ((لا يستحق الربح إلا بإحدى بلاث: 
٤‏ ئ ع ا (۳ 
مال او عمل او تقبل)) 


القضل)) اه قال قي "النهر": ((لأد استحقاق الرّبح في شبركة الوجوه بالضّمان» وهو: على 
قذر أك في الْشترى» فكان الرّبح الزائ عليه ربح ما لم يضمن خلا الونان؛ فن التفاضَلَ 
ل ي البح فبها مع التساوي في الال صحيح؛ اباق سی اا ا ا کد 
يعمل في مال صاحبهء فالتحقت' بها)). 

]10۹[ (قولة: لاف العنان) ا E‏ الأموال» وکذاق .شر که لتقب ؛ 6 يجوز 
يها الفاضل كما مدا لن المأحوذ فيها ليس بربح» بل بدل عمل کما مر تقريره فافهم. 

۱۹۰ (قولة: عال) كما في شيركة الأموال وق المضارّبة في حى رب امال . 

EN NS a (قولة: و‎ ۲۹۹1] 

111+1 (قولة: أو lL‏ 2ا ل ((أو ضمان))» وکذا ق 'الہے "° وغيره وذلك: 
eG‏ على دکائه يرح عليه العمل ا CT E E‏ البح 
SENEM a e‏ 
((ولهذا لو قال لغيره: ا ان غل ان ا بعض رججه» لا يستعحِق شینا؛ لعدم هذه 
المعاني))» و الله ا أعلم ۳ق ۹۹ 


(۱) ص۳۲۲ وما بعدها "در '. 

5 ادرو افر ج کات ال که 0 بخص ف 
(۳) في "و" زيادة: (روالله أعلم)). 

رک الهو کاب ال کد دا 

)٥(‏ المقولة ]۲١١ ٤۷[‏ قوله: ا 

)٩(‏ المقولة ]۲٠۱٤۸[‏ قوله: ((لأنه ليس بربح إلخ)). 
(۷) البحر ٠‏ كتاب الشركة دار ۲۹: 

(۸) القولة [ ۲۱۱۵۸ ] قوله: (رلدلا يژدي إلخ)). 
(۹) "الدرر والغرر": کتاب الشركة .۳۲٣۳/۲‏ 


أا الف مجح ۴۴١‏ ج قا اا 


لإفصل في الشركة الفاسدة# 
لا تصح شیرکة ی احتطابٍ واحتشاش واصطیاد e‏ ا 
ک: E e‏ آحْر من طِين شباح؛ 
لقضمنها الو كالة Es‏ باح لا يصح SS‏ 


#إفصل في الشركة الفاسدة4 
ماي هذا الفصل مسائل متفرقة من كتاب الشرّكة» فكان الأول أن يترم بها وإ كانت 
n‏ ت م 
الريادة على ما فى الترجمة لا ضر 
٠٠٠٠۴‏ (قولة: واصطيا) عله من الباج» وذلك ميد عا إذا لم يكن للتلهي» أو يتحذه 
ا فلا يحل كما في "الأشباه"» وسيأتي نمامٌ الكلام على ذلك في بابه. 
]11174[ (قولة: ا معدن و الْعدِ: ما وضع ي الأرض خا والكتر: 
م بے م ور ل a ٤‏ ر ۴ 0 
ماوضعه بنو ادم» وال ر كاز يعمهما؛ فلو قال: و طلب معدل وکنز جاهلی _ کمافعل ف 
ا لکان ا و ا الكثر الإسلامي لقطةء N‏ 


م 4 ۳ ۶ ب 
]٩۰(‏ (قوله : من طين ماحم فان کان لطن ا و النورة أو ميهلة الزحاج مملو كاء فاشتر كا 


لإفصل في الشركة الفاسدة# 
(قولة: لأ الكنر الإسلامي لقطة كون الكتر الإسلامي لقطة لا اف أن أحدة ما فالمراذ 
بالمباح ف کلام الصف مباح الذات أو الح فید حل الكنز الإسلامي. 


)١(‏ في "و": (رالمباحات)). 

(۲) "الأشباه والنظائر": كتاب الصّيد والذبائح والأضحية ص۲٤‏ ۳-. 

(۳) المقولة [۳۳۹۱۷] قوله: ((على ماف "الأشباه")). 

.۳۳۲/۲ "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة _ الباب الخامس ف الشركة الفاسدة‎ )٤( 
(ه) "ط": كتاب الشركة - فصل ف الشركة الفاسدة ۲۳/۲د.‎ 


خا ا غا س د ١‏ ب حت لوار ااي 


O N e‏ و 


على آن ذلك ويَطبخاه ويْيْعَاهُ جاز» وهو كشركة الجوي كذا في "الخلاصة" معزت 
ag a O SS‏ 
اس والأول أظهرُ "نهر 

1177 قوله: وما حصله باون عمل من الا 

e‏ (قولة: وما خو ما ا يعني: نم م اطا وباعاه» شف على کیل أو وزن 
ما لکل منهّماء وإن لم یکن وزیا ولا کیل فم علی قیمة ما کان لکل مما وإن لم يعرف 
E‏ الصف لأنھما اترا ق الا تساب ر کان 
اک ئ أيديهماء ا ا ا والطاهم بهد لق ذلك ae‏ 
على الربادة على النصف إلا بيو لأنه يدعي حلاف الفلاهي اه "قتع" . 

مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسّبا ولا بعلم التفاوت فهو بينهما بالسويّة 

ا احبر فی زوج امرأ واینهاء احتمعًا قي دار واحدق وا 
کل منهما كسب على حِدَةٍ وجمعان كسبهماء ولا بعلم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز. 
فأحاب: ن ا سوي وكذلك لو احتمَعَ ا يعمَلون ف ترک بيهم» E‏ 


." /أء والعزو فيها إلى "شرح الشاي‎ ٠١ ٠ "حلاصة الفتاوى": كتاب الشركة - الفصل الأول ي صحة الشركة وفسادها ق‎ )١( 
.) ٠۲۳/١ "الشاي" لعبد الله بن مود شس الأكمة إسماعل بن رشبد الدين مود بن خمد الكرفري ("كشف الظرن"‎ ©( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۲۲۷/١ "البزازية": كتاب الشركة - الفصل الأول في صحتها وفسادها‎ )۳( 

.۸۷۸/١ "البناية": كتاب الشركة - فصل في الشركة القاسدة‎ )٤( 

. 4۰۹/١ "الفتح": كتاب الشركة - فصل في الشركة القاسدة‎ )٥( 

E ND‏ الشركة فصل ي الشركة الفاسدة ق ٣١١‏ /أ. 

(۷) "الفتح": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة ٠٠١/١‏ . 

(۸) "الفتاوی الخيرية": كتاب الشركة ۱/١۱۱۔١١١.‏ 


۳44/r 


الو اا كر س ججج 37١‏ س فلو اة افا 


بإاعانة صاحبه وله» ولصاحبه اجر مثله بالغا ما بلغ عند "محمد و عند ا پو شبف:: 


لا يجاور به نصف تمن ذلك)» قيل: تقدعهم قول "محمد" a‏ 


فهو بينهم سوية ولو اخحتلفوا ني العمل والرأي)) اه وقدّمنا: (رأنٌ هذا ليس شركة مُفاوّضة 
ما لم يصرحا بلفظها أو .عقتضياتها مع استيفاء شروطها))» نم هذا في غير الابن مع أبيه» ماف 
E Eh‏ يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لھا شيء الک لل 
ع یا 2 E N‏ ا 
((حلاق في المرأة مع زوجها إذا احتمَعَ بعمَلهما أموالٌ کر فميل: هي ازوج ج E‏ الرأة 
O‏ على ج فو ا وا ا نصفان))» ET‏ 
((زو ج بنیه ي وکلهم نی عیال واخحتلفوا يي اماع فهو لأب وللبنين تياب الشي 
ا ا إن هذا استفدناه بعد موته فالقول لهم» وإن 
قروا آنه کان يوم موته فهو ميراث من الأبى)). 

]11۹۸ قر بإعانة ۰ کک کت ل إذا أعانه ف ا e‏ 
س س e 1 e e‏ 

(قولة: لا يجاوز به) بفتح الواو على البناء للمفعول» وقولة: «(نصف تمن ذلك)) 
بالرفع؛ لأنه هو النائب عن الفاعل. اه "فت" EN E aE‏ 


)١(‏ المغولة [۲۰۹۹۹] قوله: ((أو بيان جميع مقتضياتها)). 

(۲) "القنية": كتاب الشركة - باب مسائل متفر قة ق ۸۵ /إب. 

5 لاي كاب الدعرى الات فصل في دعوى المنقول إلخ ٠۸١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ في "ا ": ((ليصطاد)). 

)٥(‏ "جحامع الرموز": کتاب الشركة ۱۳۸/۲ بتصرف. 

ر( ظط کاب الشركة فصل ى الشركة الفاسدة 5۴۶/١‏ 

)۷( "الفتح ': کتاب الك كة د فا ا الشركة الفاسدة ٤١١/١‏ . 


خاشية ابن فابديق. ا د ۴۳١‏ ب افضل ق الشركة الفاسدة 


tl. f Fit 1 4. 
eae ars aan aOR SE aa E ra YS Aa E ۇد باخحتياره»‎ 


ارال ل اک ارد غل تضق اك ن؛ لأنه رضي بنصف الشمن» : ثم التعبيرُ بنصف الئمن وفع 
ف 'کافی ا لجاک" لدا وغیرهماء قال 1 E‏ : ودک ف التقابة E‏ ا جر الل لا 
يزاد على نصف القيمة؛ د اين وصاحب دة يطلبان أحر E‏ ال ر 
البيع عند تمام العمل» فكيف ب يفرّض نصف ثمنه حتی يطلب؟!» "هموي" . وف 'القهستاني E‏ 
وراد غل تضق القسة د أي قيمة المباج يوم الأخحل ‏ إن EEE‏ ولا فنبغی أن 
[مطلب: من المسائل التي رجح القياسٌ فيها على الاستحسان] 
]11۷° (قوله: يۇذل E eh‏ قال ف "العناية": ((و کذا تقدِیم دلیل ا يو سف" ى 
و ف آنھہ قول "محمد" ) اء أي: لان اللليل الأ 
تضم الحواب عن التقدې وهاه ا صاحی ۽ "الهداية" (۳/ق۹۹/ب] اسشا ا 2 و 
قول اتا ا کاق 0 توذِن اشا باحتیار قول ا ا ((فله a‏ 
لا يجاور نصف الثمن قي قول "بي يوسض"» وقال "محمد" : له حر مثله بالغاً ما بل i N‏ 
اعات عليه فلم يصب شيفا كان له أحرٌ مثلي)) اه ونمل "اط" عن "انموي" عن "الفاح ": رأ 
قول محمد" هو المختار للفتوى))» وعن "غاية البيان": (َنّ قول "بي يو سف" استحساڭ)) اه 
قلت: وعليه فهو من المسائل التي ترحح فيها القياس على الاستحسان. 


e 


ر "النهر :+ كاب الشركة د فصل ف الشركة الفاسدة ق١١۴‏ تصرف: 

© الهداية : كاب الشركة فصل ى الشركة القاسدة :١ ٣‏ 

(۳) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ۲۴۳/۲د. 

)٤(‏ انظر "شرح النقاية": کتاب الشركة ۲/ ۱۸۸-۱۸۷ بتصرف. 

(ه) "حامع الرموز": كتاب الشركة .٠١۸/۲‏ 

)١(‏ "العناية": كتاب الشركة - فصل لي الشركة الفاسدة ٠٠۹/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
رز المسرط :كاب الشركة ياب ق ار الا 

(۸) "ط": كتاب الشركة - فصل فن الشركة الفاسدة .٠۲٤/۲‏ 


االات فر .م ١‏ بيب فد ار اا 


(والرّبح في الشركة الفاسدة بقدر المال» ولا عبرة بشرط الفضل)» فلو كل المال 
لأحدهما فللآحر أحرٌ مثلهء كمالو دفع دابته لرل ليوجرها والأحرٌ بينهما 
فالشركة فاسدةء والرّبحٌ للمالك وللآحر أحرٌ مثله» وكذلك السّفية والبيت» 
ولو ليبيع عليها البر فالربح لرب الب وللاخر أحر مثل الدابق ESE‏ 


111۷17[ (قولة: وار بح إلخ) اا أن الشركة اة اما بدون مال» أو به» من 
الانبین» أو من أحدهماء ذ فحكم الأولى: ا البح فيها للعاملٍ كما علمت» والثانية: و 
ای حا EEN‏ 
الطحان والثالة: أرب الالء وللآحر اجر مثله. 

(V1)‏ (قوله: فالش ر كة فاسدة) لأنه في معنى: بع منافع دابتي کن الأحر ا فیکول 
كله لصاحب الدابة؛ أن العاقد عمد العقد على ملك صاحبه بأمرو» وللعاقد أحرة مثله؛ لأنه لم 
برض أك يعمل مجاناء تہ 

یی 

لم یذ کرو وا مالو کانت لداب بين اين دفعّها أحذهما للآخحر على أن يۇ حرها ويعْمَلَ 
O E E‏ ل 
eT‏ ف 1 م IT‏ ا ES‏ > وهو 
لغیرهماء تأمل. وتمامه ي "حواشي المنح" ل "الخير الرّملي"» ويأتي U‏ 

]٠٠٠۷٣(‏ (قولة: وكذلك السّفينة والبيت) أي: مثل الدابةء وفي "البح ر" عن "القية"“: 


)١(‏ في اك : (رعقدار)). 

(۲) "الفتح": كاب الشركة - فصل ف الشركة الفاسدة .4١١/١‏ 

(۳) المقولة: ]۲١٠۷١[‏ عند قوله: ((على مغل أجر البغل)). 

(© الجر کاب الس کا ل ى ال که الفاسدة .۱۹۹/٩‏ 

(ه) "القنية": كتاب الشركة - باب ف الشركة الصحيحة والفاسدة ق٤‏ ۸/ب. 


حاشية ابن عابدين 0 ا ل ار ا د 


ولو لأحاهما غل وللآخر بعر فالأجرٌ بينهماعلى مغل أ جر البغل والبعير» 


(Ot ft 
4 نھر‎ 


((له سفينة» فاشترك مع أربعة على أن يعْملوا بسفيتيه وآلاتها والخمُسٌ لصاحب السّفينة والباقي 
ينهم بالسوية» فهي فاسدة والحاصل لصاحب السفينة» وعليه اجر مثلهم)) اه. 

۷47 (قول: ولو لأحادهما بعل وللآحر بعی) آی: وقد اف أن کلا بو ما لکل 
واحد والحاصل بينهماء فهو باط أا لان معنى ا قال لصاحبه: بع مَنافع داینك وداتي 
غلی ان ا اا ہا إن آجراهُما بأجر معلوم صفقة واحدة في عَمَل معلوم فيم الأجر على شل 
أحر البغل ومثل اأ جر احمل بخلاض ما لو اشتركا على أن يقبا الحمُولات العلومَة بأجرةٍ معلومةٍ 
رلم وجرا بطل وبمل کانت صحیحة؛ ان شركة التقبّل » والأحر بينهما نصفان» ولا يعتير 
زیادة حم ع ل البغل» كما لا بعتب ني شر كة التقبل زيادة عَمَل أحدهماء كصبًاغين 
لأحدِهما آل الصبغ رللآحر بست يعمل فيه» وإن اج ل البعيّ عه كان كل الأحر 
لصاحبه؛ لأنه هو العاقدء فلو أعاته الآرٌ على انحمیل و لتقل کان له اجر مثله "فت" . 

( ۱۷ (قولة: على مثل حر البغل) الأرلى: أحر مثل البغلٍ وقولة: ((والبعير)) أي: وأحر 
ا بضعف ما بور به البغل مَثلا فلصاحب ابعر تفا الأحرء ا 
لبغلٍ 7 وان ا كل واجد مهما ةه ر طا عم هماق دة ار عم جديا 
من السّوق وا لحمل وغير ذلك كان الأجر مقسوما بينهًما على قذر أحر مثل دايّهماء وعلى مقدار 
أحر عملھما کما قبل الشركة اه. قال "لير الرٌملي": (روهو مود لما قلنا)). 
ز0 اهر : كاب ال اة فل ى ال ك الاد ق ٠‏ درت شفرف 
(۲) في م" ((أجر)). 

(۳) "الفتح": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة ٤١١/١‏ . 

)٤(‏ "ط": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة ۲٤/۲‏ د. 

)٥(‏ نقول: من قوله: (روإن آحر)) إلى قوله: ((قبل الشّر كة)) عبارة "الولوالحية"» كما صرح بذلك العلامة "ابن 
عابدين" رهه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" د/ ۱۹۸ وانظر "الولوالجية" ق /٠٤۳‏ ب. 

. ۱۹۹/۵ في "حاشيته على المنح" كما في "منحة الخالق على البحر الرائق":‎ E 


o. 


لايل سے ١‏ فل قار اناد 


(وتبطل الشركة) أي: ش ركة العقدٍ موت أحدهما) عَلم الآحر أو لاء لأنه عزل 


(فوعً) 
أعطى بذرّ اليلق“ رحلا ليقوم عليه فیعلفه بالأرراق على أن ما حَصَل فهو بينهماء فالفيلق 


٠‏ لصاح الّذر؛ لأنه حَصَلَ ِن بذري وللرحل الذي قام عليه قيمة الأوراق» وأحرٌ مثله على 


صاحبٍ البذر» وعلى هذا إذا فع البقرة SRL AR‏ 
لصاحب البقرة» رللآحر بعل عله وأحرٌ ينل 'تاترحانية". 

111 (قولة: أي: شر کة العقد) ما شر كة U dl‏ وقول N‏ طا 
الشر مطلقا)) فالإطلاق فيه النظر للمفارّضة والعنانء "سر" . 

قلت: والمراد أن شركة الاك لا بطل أي: لا بطل الاڈ را فا س الال ف کا بن 

لحي وورثة [٣/ق٠٠٠/]‏ الت كما كان» ولا فلا یحی أ شر كة الميت مع الح بطلت عوټه تأنّل. 

]111۷۷[ (قولة: بعوت أحاهما) لأنها تقطن الوكالةء أي: شرط لها ابتداءُ وبقاءً؛ أنه 
لا يتحقق ابتداؤٌها إلا بولاية التصرُف لكل منهما ثي مال الآحر. ولا قى الولاية إل ببقاء 
sS‏ الوكالة تت عا e‏ تع بطلا الأصل» 
ف E‏ فمات أحدَهُم حتى انفسخحت في حقه لا تنفسخ ی الباقيين» 
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)١(‏ قال صاحب "المغرب": والفيلق: الكتيبة العظيمة؛ وأما الفيلق ها تخد منه القَر فتعريب بل والباء فيهما مفتوحة 
انظر "المغرب": مادة ((فلق)). 

(۲) "القاترحانية": كتاب الشركة - الفصل السادس ف الشركة بالأعمال د/ ٠1۷١‏ وفيها: ((فيغطيه)) بدل ((فيعلفه)). 

(۴) "الدرر والغرر": كتاب الشركة - فصل فل الشركة الفاسدة .٠۲ ٤/۲‏ 

.٠۲ ٤/۲ "ط": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة‎ )٤( 

() ((لا)) ساقطة من "ك" . 

. ٠١١/١ "الفتح": كتاب الشركة - فصل ف الشركة الفاسدة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب ال فصل ف الشركة الفاسدة .۱۹۹/٩‏ 

(۸) "الظهيرية": كتاب الشركة _ الفصل الأول في شر كة المفاوضة ق۳۵٠۲‏ إب. 


اا عاي ,ت 4 تب فلق ا اما 


بان قضى بلحاقه مُرتدا» (و) تبطل أيضا (يإنكارها) وبقوله: لا أعمَلٌ معك "فت" 


لے 


0 أحدهما) ول الال عرو ضا تخالا اللضاربة» هو المحتار» بزازية « e RE‏ 


۲۱۱۷۸ (قوله: بان بحاقه مرتدا) حتی لو عاد مسلما لم یکن ينما شر كة» وإن لم 
ا انقطعت على سبيل التوقفض الإجماع» فان عاد سلما قبل ا محم ر ات 
E E RP CE E‏ 
وعندهما: نعم» ا عن الولو اة" E‏ 

ر۷٠٠‏ (قولة: بإنكارها) أي: ويَضْمنْ حصة الآحر؛ لأ ححوة الأمين غصب كما تي 
"الجر" "سائساز "". 

111۸۰1[ (قولة: وبقوله: لا أعمَل معك) هذا قي المعنى فسلخ» فاا ال ارعن وة 
((وبفسخ أحدجما))» وقي "بحر" عن "البرازة: (راشت ركا واشتريا عة ثم قال أحدهما: 
لاأعمَلٌ معك بالشركة وغاب فباع الحاضرٌ الأمتعة» فالحاصل للبائي» ا الماع؛ 
لان قولّه: (رلا أُعمَل مَعكَ)) فسخ للشر كة معه» وأحدهُّما يمك فسخها وإن كان امال عروضا 
تخلاف المضاربة هو المختار)) إه. 

]111۸1 (قولة: الاق الأضاربة والفرق: أن مال الشركة فی آیدیهما 0 و الصف 
إليهما جيعاء ملك كل نهي صاحبه عن التصرُف ف ماله نقدا كان أو عروضاء بخلافض 


O:‏ “ ۴ 0 و د ھِ 
مال المضارّبة؛ فإنه بعدما صار عروضا ّت حق المضارب فيه لاستحقاقه ريحه» وهو المنفرد 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة _ فصل في الشركة الفاسدة ٠٠٠١/١‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": کتاب الشركة ۔ فصل فی الشر که الفاسدة .٠۹۹/۰‏ 

(۳) "الولوالحية": كتاب الشركة - الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الشركة إلخ ق١٤‏ ١/أ.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة ۲٠٠۰/١‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": کتاب الشركة - فصل ف الشركة الفاسدة .٠۹۹/٩‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الشركة الفصل الغالت في الفسخ ۲٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) في م ": ((لانه)). 


اقات ر س ۴١‏ نے فصل ق الر اة 


حلافا ل "الريلعي"» ا على علم الآحر؛ لأنه عل قصدي» (وبجنونه مُطبقا)» 
فالربح بعد ذلك للعامل» IRENE TCS E‏ 


د . م ر 2 2 ا 1 
بالتصر ف فاد يملك ی الال نهیه. اہ فت" 

11۸417( (قوله: حلافا ل 'الريلعی") وت و فسخ أحدهما الشركة بکون الال 
دراهم أو دنانين فأفاد عدمَةٌ لو عَرُوضا كما في المضاربةء وهو قول "الطحاوي"» وصرح في 
ا (Ou‏ مء ا ٍ ا ۾ ا د 1 1 
'الفت": ((وهذا غلط» وقد صحح هو - أي: صاحب "الخلاصة" - انفراد الشريك بال لفسخ» 

ر ك ٤ (YH E a It lt (1 Hu‏ ° 
والمال عروض)) اه. ووفق في البحر بين کلامي الخلاصة » واعترضه قي النهر > واجبنا 
E‏ على ا 

٠٠٠٠۸(‏ (قولة: ويتوقف إلخ) تقييد للمان. 

(قوله: لأنه عرزل قصدي) لأنه نوع حجر» فیشترط علمه دفعا للضرر عنه» 
(n fH‏ 


٠٠٠۸(‏ (قولة: وبجنونه مطبقا) فالشّركة قائمة إلى أن َم إطباق انون فتنفسيخ» فإذا عمل 
بعد ذلك فالرّبح كله للعامل والوضيعة عليه» وهو كالغصب لال المجنون» فيّطيب له ربح ماله 


.٤٠١/١ "الفتح": كتاب الشركة فصلل لي الشركة الفاسدة‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كناب الشركة - فصل فى الشركة الفاسدة .٠۳۲۳/۲۳‏ 

(۳) "ختصر الطحاوي": كتاب الشركة ص۸١١‏ بتصرف . 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الر كه - الفصل الثالث يي الفسخ ق١‏ ۰ |/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ٤١٠١/١‏ . 

.۲٠٠/۰ في الشركة الفاسدة‎ a "البحر": كتاب الشركة‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الشركة - فصل فى الشركة الفاسدة ق١٠٠٠‏ /إب. 

(۸) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الشركة - فصل ف الشركة الفاسدة .٠٠٠/٥‏ 
(۹) "الفتح": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة ٤٠١/١‏ . 


حاشية اين عابدين ré‏ فصل في الشركة الفاسدة 


لکنه ۳ مال ن »9 ۳ ر ا e‏ بغر ل إذنه 
0 د (١‏ 
ديا متعاقبا E‏ فل 0 لہ ب بأداء ا 1 ل کاللامور با بأداء 


الرّكا أو الكفارة (إذا فع للفقبر بعد أداء الآمِر بنفسه)؛ لان فعل الآمِر عرزل 


وفيه لا ر يشترط اليل » خحلافا لهما. راڈ ا e‏ 


لا ما رَبحَ ين مال المجنون» فاق هف ر عو اا ا ل ا روطام 
انه لا یحکم بالفسخ إا باطباق اجحنون» وهو مقدر بشهر أو بنصفض حول على الخلاف). 
٠٠۸‏ (قوله: لكنه يدق إلخ) والظاهر: أنه يقال يل E ES‏ 
بالمال في صور بطلان الشركة المارّة؟ فإك البح کون للعامل ويتصدق e‏ الآخر. 
۷7 (قولة: E‏ لأنٌ الإذنٌ بينهما ت ال لتجارة» ا 
ولأ أداء الرّ كاو من شرطه الت وعند عدم الإذن لا نة له» فلا EL‏ 
ET (9 j‏ 
IA!‏ (قوة: وأديا معا) أي: ادى منهما عن نفسیه وعن شریکي "ح" . و 
کما قال "ابن کمال": (ربأن ادى كل منهُما بغيبة صاحبهء واتفق أداؤهُما في وقتيٍ واحل)). 
]111۸4[ ق وتقاصًا) ا ق ا أو نانا تیار فيهاء 0 
1۲۱۹۹۰7 (قولة: أو رحع) ا بالریادة إن کانت عنانا ل تساو فيها المالانء "طط" . 
11۹۱7( و اشتر ی اخ الفاو طن قیل: التق ا تفای و فيه نف لل قوله: 


(۱) في "د" و"ط": (رفأديا)). 

:٠١١/١ 'البخر': كاب الشركة فصل ق الشركة الفاسدة‎ )©١( 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الشركة الفصل الثامن ف المتفرقات .1۸٠۲/١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة .٠۲ ٤/۲‏ 

,//۲۷۲ "ح": کتاب الشركة ق‎ )٥( 

را طا :+ كات الشركة فصل ق الشركة الفاسدة 4/۲ ١‏ 


"o1 


ااال عش ,س ييب ۴١‏ - ي لقا اقا 


بإذن الآحر) صرجما فلا كفي سُکوته (ابطاها فهي له لا للش رک (بلا شيء) 
لضن الإذن بالشراء للوّطء الهبة؛ ا رمة وط المشتركة 
وهبة الشاع فيما لا ُقسسَمٌ جار وقالا: ET‏ (وللبائي) والستجق 
(أحذ كل بمنها) وعقرها؛ لضن المفاوضة للكفالة. (ومَن اشتَرّى عبدا) مقلا 


(فقال له آحرٌ: شر كني فيه فقال: و E E O OD E‏ 


ول 


((وللبائع خد کل بشمَنها) لا يشمَل العنان؛ لعدم تضميها الكفالت وا فاك شريك 
له أن يشتري ما ليس من جنس تجارتهماء وع الّرءٌ له وطالب باشتن وكذا بقح الشّر ا 
إذا اشتری من جنم ms E‏ 
ا تبعل بهلاك الان). ۰ 
]141[ قر بإذن لآحر) قیّد ب لأنه لو إت شتر اها للوطء بلا إذن انت شک و 
|1114۳ قولة: لوط) متعلق بالشرای وقوة: (الهبة)) بصب ۽ مفعول ((تضّمن)). 
AAA‏ وقالا: ائه نمف لشي اا yT‏ م 
E‏ بنصیبه» بحر واأتون على قول امام 

۱ (قول: وللہاء تع إلح) ا E‏ ا e‏ 
اشراب فإنه من أ اوها کیا في قوله: (( وکل ين لزم a‏ 

7 قول وعقرها) ترجع إلى امسق قال ح٠٠‏ : ((فهو تشر مرتب). 

]1114۷ (قولة: لکنا عن د واش ولم نه لترو رهي الداحلة على معمول 
امتعدًّي بنفسيه إذا کان م حملا على الفعل أو متأخرا عن معموله» وما هنا من الأول فافهم. 


|۲۱۱۹۸ (قولة: ومن ا کح ال ق "الف" : TEE‏ اثنان عبد 


)١(‏ المقرلة ]۲٠٠٠۷[‏ قوله: ((وإلا)). 

غبار الجر و رر گانت مشر کی ): 

"الر کاب الق کا فصل ق ال كد الفا دأ : 
)٤(‏ المقولة .]۳٠٠١٠۹[‏ 

(ه) "ح": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة ق1۲۷۲ 
() "الفتح": کتاب الشر کة ۳۸۸/۵ 


ا اغا ج ۴6 ابي فل ق التركة اناس 


إن قبل الق لقبصض لم يصح ون بعده صح وازمَّه : ا وإ الم بعلم مانن 
حير عند العلم به» ولو قال: أش ركني فيه فقال: نعم ثم لَقِيّه آخرٌ وقال مله 


فأش رکا فيه آحر فالقیاس: أن یکوت له نصفة ولکل من الُشتریین رب ن کا ضار مل ت 
ت E AEE E a‏ 
معهما)) اه. 

11۹43 رقول: إذ قل و قال في "الفتح": ((اعلم: أن بوت الشركة فيما 
ذکرنا کله تبني على ضیرورة ال اه ل ا وهر ا املك منه» فانبنى على 
هذا: أن من اشتری عبدا فلم يقبضة حتی ارك فيه رحلا لم جز لأنه َع مالم ثُقمَض» ولو 
أشر كه بعد القبض ولم يسمه إليه حتى هلك لم رمه لمن ويْعلَم: أنه لا بد ن قول الذي 
اشر که لان ا صار إجابا للبیح)) اھہ. 

قو TS‏ 
الشمن الذي اشتراء ET a‏ خيار العيب واو 
وحوو» وأنه لا بد من عِلم المشتري بالشمن في اللجلس» وهو حلاف التادر من قول "الصنف": 
((وإك بعده e‏ فتامّل. 

e‏ ولزمَة نصف الثمن) بناءٌ على أن مطل الشركة ب يقتضي التسويةء قال الله 
تعالٰی: ھم شر ڪا ف الشلث ‏ الساء: 7 إلا ال ا u‏ 


r 
ا ع‎ ~~ 


11117 )9 قوله: ُه لقيّه آحن أمّا لو شرك اثنين صفقة واحدة كان العبد بيتهم أثلاثاء 


Ml « i (TY 
. فتح و كاي‎ 


y2 


)١(‏ "الفتح": کتاب الشر کة ۳۸۸/١‏ باحتصار. 


)( 'الفتح : کتاب الشر کة ۳۸۸/١‏ 


ا ت 8 و ا ا 


فإ كان القائل (عالما مشار كة الأول فله ربعه» وإن لم يعم قله نصفة؛ لكرن 
مطلوبه شر تة فی كامله (و) حينعاٍ (حرَّح" العّبد من ملك الأؤل). ما اشتريت 
اليو من أنواع ا فهو بيني وبينك» فقال: E‏ ساره اشا وف 
((َقبّل ثلائة عملا بلا عقدٍ شر كة فعَيلّه أحذهُم فله ثلث الأحر» a‏ 


] 11( 5 فان کان القائل) ا لڻائي. 
۹۳ (قولة: فله ربعه) اُي: ربع ميم ال طا منه الإشراك ني نصيبه» ونصيبه 
اص "بے ۳ 
٤‏ ۰ (قوله: لکون مَطلوبه شر كه في كاملو) لأنه حيث لم يعلم. مشار كة الأول يصبير 
N N‏ 
(تنبية) 


ت 
HR ot‏ 


لا يحفى أن هذه الشركة شركة ملك وف "التتارحانية" عن "التعمة": ((سعل والدي عن 
ن e ۴ 1 r‏ 1 ا ۴ ر 2 
أحَدٍ شريكي عنان اشترى ما في يده من امال عروضاء ثم قال لأجنبي: أش ر كتك في نصيبي ما 
اشتریت» قال: يصپیر شریکا له شر کة ملكي)). 

ا E‏ ا ا ن م 1 oy‏ 

ر٠٠۲‏ (قوله: ما اشتريت اليوم إلخ) ذكر اليوم غير قيد كمافي الهندرة. وقي کان 
الحاكم": ((وإن اشت رکا بلا مال على أن ما اشتريا من الرقيق فهو بينهما جازء وكذلك لو فالا 
۹ ت ES‏ ‌ ا ر 2ع ر : I OE‏ م ر 
في هذا الشهر» فخا العمل والوقت فإن قال أحدهما: اشتريت متاعا فهَلك منى» وطالب شريكه 


)١(‏ في "ب" و "و": ((أعرج)). 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفنْ الثانی: الفرائد - تاب الشركة ص٣۲۲۔.‏ 

(۳) "الہحر": کتاب الشركة .۱۸۱/١‏ 

.٠٠٠/١ "التاترخانية": كناب الشركة الفصل الثاني في ألفاط الشركة‎ )٤( 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الأول في بيان أنواع الشركة - الفصل الفاني قي الألفاظط التي تصح الشركة بها 
والتي لا تصح ۲ 


EOS‏ ۳4۸ فصل ف الشركة الفاسدة 
ولا شيء للا حرین)) Si ORO E O SA‏ 


بنصف ثميه لم يُصدّق» فإ برهن على الشتّراء والقبض» ثم عى اللاك صدق بيميني وإن 
رطا ارح لان بطل الشرط کک ولا يستطيع أحذهُما الخروجَ من 
الشركة إلا تحضر من صاحبه)) اه ملحصا. زاد في "البحر"“ عن "الظهيرة": ((وليس 

E‏ تری إلا بإذن صاحبه؛ لأنهما اث شتر كا في الشراء لا في 
البيع)) اه فأفاد أن هذه شر كة ملك لا عقد» وقمتا ن الول E‏ 
ما اشتريًا من تجارةٍ فهو بيننا يُجُورٌ» ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقتي لان كلا 
مهما صار وکیلا عن الآخر في نصف ما یشتریه» وغرضه تکثیر الربح» وذلك لا تُحصل 
إلا موم هذه الأشيام)» وي "التتارخانية"* عن "المتقى": ((قال "هشام": سمعت "أيا 
يوسف ' يقول ي رحل قال ا ا آلاف فخذها ی س وف قال: 
هو جحائر» والرّبحٌ والوضيعة عليهما)) اه. 

۰۹ (قوله: ولا شيءَ ء لحرن ۳ق ٠۰٠‏ لأنهم لما لم کا ا 
منهم ثلث العملِ؛ TS‏ الكل ضار 
متطوعا ق الثلنين فو ت ااج اه "ح"“ عن "البحر". قال "ابن وهبان": ((هذا ي 
القضاء أما ثي الديانة فينبغي أن يوفيه بقية دة لَك الاه من حال العامل ا عمل 
الحميع على ن أن بُعطيةُ جيع الأحرق فلا ينبغي أن يعيب ظنى). 


© لخر :كاب الر ك 3 ۸ 

(۲) "الظهيرية": کتاب الشركة _ المقطعات ق۲۳۹/ب. 

(۳) المغولة ]۲١١۹۹[‏ قوله: (رعاله هذا)), 

.٠١٤/١ "التاتر حانية": كتاب الشركة الفصل الثاني في ألفاظ الشركة‎ )٤( 
(ه) "ح": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة ق ۲۷۲/أ.‎ 

© لر ٠:‏ كاب ال ك ۹۷/5 


االات عر . ب جج ١‏ ببب فلق الركة القاس 


(فروع): القول لنكر الشركة. برهن الورثة على الفارضة لم قبل حتى : 
يبرهنوا أنه كان مع الحي في حياة الميت» برهنوا على الإرث والح على المفارضة 


1 ft 


2 


]1۷[ (قولة: القول لمنكر الشركة) أي: إذا كان الال فى يده فادعی عليه خر أنه شار که 
مفارضة فالقول لاحت مع ينه» وعلى المدعى البخة؛ لأنه يعي الحقد واستحقاق ماي يده" 
Tet ٤‏ 
وهو منکر 
و عن شارت نک لیک دا انها شهدا e‏ ارتفا 
بالوت» ا ف شهدا به على المال الذي في يده في الحال؛ ا ا 
لا توح أن يكون الال الذي تي يده في الحال من شر كتهما إلا أن برجن ET‏ 


ي 


حیاة امیت أو أنه من شر كیهما؛ فاته حینعنٍ شهدوا بالتصضف للمیت وورته خلفاؤی "فت" 


1۲۰۹7 (قول: برهنوا على الإرش) يعني: : والمال في أيديهم Ce‏ ا 
۰ (قولة: قضی له بنصفه) أي: ي ار بای اف 


(قولةُ: انه يدعي العقد واستحقاق ماف يده وهو منك تح ') مام عبارته: (رفإن اقام البيتة 
فشهدو! أنه ا أو زادوا على هذا فقالوا: الال الذي في یدو من شر کیهما» أو قالوا: هو بينهما نصفان 
قضِي للمدعي بنصفه؛ لأ الثابت بالية كاثابت بالإقرار وجِيع ما ذكر مقتضاه انقسامٌ ما في ياي فيقضى 
بذلك)) اه. ولعل الناسب ل "الشارح" ذكر ما في 'الفتح"» فان ما ذكره ليس محل فائدة بدونو. 


(۱) تي د : ((لم تقبل)) بالتاء. 

(۲) في "الأصل" و "ك" و """: ((ما بيده))» وما أثبتناه من "ب" و "م" هو الموافق ل الفتح". 

(۳) "الفعح": كتاب الشركة فصلً: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنانير إلخ >٠ ٤/١‏ بتصرف» وانظر تمام عبسارة 
"الفتح ' في "التقريرات". 

() في "ك" و "" و "ب" و "م": ((امفاوضين))» وما أبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "الفتح ". 

(ه) "الفتح": كتاب الشركة - فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدنانير إلخ د/٤ .٠١‏ 


ror/r 


ا قان . سے 5 لي فلق ا ك الا 


E E و‎ ES ANNES NE 


قد استقرضت ألفاء فالقول له إن الال ني a Rs A RIE‏ 


اال على ذي اليد بعقد المفاوّضة مع الورّث. 
EINES‏ 
البلد» ا د ا ت ا ل ى اد وان ل 
مطلب: إذا قال الشريك: استقرّضت ألا فالقول له إن الال في يده 
PTT‏ 
الغي بخلافٍ ما إذا لم يكن تي يدو؛ لأنه يدعي ينا عليه» فلو قال: لى في هذا المال الذي في 
يي كذا ييل أيضاء كما يبل أنه للغي تأنّل» وهي واقعة الفتوى» وبه أفتيت» "رملي" على 
امتح" وی آیضا نی "اکير" ۔ یما إا قال الذي في بلیو لال: كنت استدنت من فلان كنذا 
للش ر کة» ودفعت له دینه -: ((بانٌ 0 یخی ا ا د 


الفتاو ى وهو ما ذکره "الشار" هنا ويویده ما ف "الحامدية N‏ ر حيط الس رحسي" 


(قوله: فلو قال: لي قي هذا امال الذي قي يدي كذا يقَبَل أيضا إلخ) مقتضى عبارة "الفتح" 
السابقة عدم القبول» وحينعاٍ يفرق بين هذه وبين قوله: ((استقرضت ألفا)) إلخ» وقال في "الهندية": 
((وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي منهماء فادًعى ورثة ليت المفاوضة وحَحَدَ ذلك الجى» 


METE E o A a Sa e els‏ و 
فاقاموا البيئة أن ابام كان شريجه سر كة مفاوضز لم يقض لهم بشيء مااي ي ا حي إلا أل بتيمرا البينة 


ET on ا‎ e 
انه کان في ياه في حياة الميت» فحينئا يقضى بنصفِه لهم)).‎ 


)١(‏ لي "د" (روأرادا)). 

(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشركة .١٠٤١/١‏ 

)٣(‏ 'المنح': کتاب ف بیان احکام الشر کة ۱/ق ۲۹۹/أ. 

.۸۸/١ "العقود الدرية ي تنقیح الفتاو ي الحامدية": كتاب الشركة‎ )٤( 


االات ف سے ۳۹١‏ تس فل ق اکر اتاد 


في فصل ما يَجُورٌ لأحدٍ شريكي العنان: ((لو استقرض أحدحُما مالا راء لان الاستقراض 


LF ر‎ 


ا وا ر لأنه ملك الستقرض؛ ویازمه رد A E‏ أو الاستعار ه۵ و 
کان نفذ على صاحبو)) ۱ آهے و ف E‏ ف اة من فصلل شر کة العنان» 
E EES‏ ((قال أحدٌ شريكي العنان: إ E‏ أف درهم 
NC eT‏ الدين عليه» وإك م اجدهيا 
صاحبّه بالاستدانة لا يصح الأمر» e‏ ویرحع م المقرض عليه لاعلى 
صاحبه؟ لن الت وکیل بالاستدانة و بالاستقراض»› وهو باط لأنه وکیل بالتكڌي» /ۍ أن 
قول الو كيل للمقرض: إن فلانا يستقرض منك آلف درهم» فحينٍ يكون امال على الموكل 
لا على الوکیل)) اه أي: لأنه يکون حينفلٍ رسولا والمستقرض هو المرسل» EE‏ 
في "الولوابية": (روإن أَذِنَ كل منهما لصاحبه بالاسيدانة عليه زمه خاصّة» فكان للمقرض 
أن بال Re‏ أن التو كيل بالاستقراض باط 
قلت: EE‏ 
۴ ره 1 1 ع ب 2 
أحدهما: ما مر" عن "المحيط": ((من أن لكل من شريكي العنان الاستقراض؛ لأنه ججارة» 
والشاني: عدم الحواز ولو بصريح الإذل» وهو الصحيح؛ لموافقته لقولهم: إن التو كيل 
بالاستقراض باطل؛ لأنه تو كيل بالتكدّي» وبيانة: أن الاستقراض تبر ع ابتداي فكان في معنى 
)١(‏ "الولوالحية": كتاب الشركة الفصل الأول ف الألفاظ التي تنعقد بها الشركة ق١٤‏ ١/ب.‏ 
(۲) "الخانية E‏ "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الخانية": كتاب الشركة فصل قي شركة العنان ٠١ ٤/٣‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الولوالجية": كتاب الشركة الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الشركة ق١٤ .//١‏ 
(د) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين بے 9۳ سے اقلق لرك اا 


ك 


القكدّي» أي: الشحادة ی e‏ بالإذن وهَلك القرض يَهلك 
عليهما على القول الأرّل» وعلى الثاني: يهك على الستقرض» E‏ 
E A URE‏ المستقرض + لعدم صحة الإذن 
اه ا حذ الال ووضعَه في مال الشركة و کان الال ئي يده يصدق» فله أذ نظيره؛ لما 
دمه "الصف ": ررد الشتريك أمينٌ في الالء فيقبل قول ييمينو))» وأمًا قولة: ((وليس له أن 
يَرحعَ على شريكى) فذاك فيما إذا هلك القرْض فلا يناف قبول قولِه: ((إكٌ بض هذا المال 
قرض))» وأراد أذ نظير؛ إذ لا رُحوع ني ذلك على الشّريك وكذا لا اني ما قدمناه عند 
قوله: ((لا يصح إقراره بدّین)): ((من آنه يلرم ار حميع الدّين إن كان هو الذي وليه إلخ))؛ لما 
قلناء َعَم بُشکلٌ عليه ما م هناك ي ني "الشرح" : ((ين أنه لو قر جحارية لي يلوو من الشركة أن 
e‏ ا ات بن مراد ما إذا عَلم ببينة أو إقرار انها من المال 
اأشتراك بينهّما؛ إذ لا يُصدَق على شريكي بل إقرارة يقتصيرُ عليه هذا ما ظهر لي في هذا امقام 
فاغتنم تحريرة والسلام. 

۳ (قولة: ودفعوم أي: الثم الفهوم من اليم ا صرح به. اھ "سے 


(قولة: فإذا أذ الال ووضعَه ني مال الشركة و كان الال في يده يصدق» فله أحذ نظيره إلخ) فيه: أنه 
بوضعه نی مال الشركة صارَ مستهلکا له» فتبطل ویکون ضامنا له؛ إذ حاط الجنس بجنسره استهلاكڭ فتأس. 


)١(‏ عبارة "ك": (رالقرض الشحاذة)). 

(۲) قي هذه المقولة. 

I ٣۱۹ص‎ )۲( 

)٤(‏ من (رو كان المال)) إلى ((الشريك)) ساقط من "ك"'. 

(ه) المقولة .]۲٠١٠١٠١[‏ 

( فاا کر 

0 كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة ق ۲۷۲/. 


ااال شش دمحت 9 جي فصل ق الركة القاس 


1147( و یا اب ا ر الكرم الحصين ياب وغلق» ولو تي الأرض 
ل و ع ا جعا و كالوضع في افازة مطلقاً. "حابع 
الفصولين". والفرق بين الكرّم والأرض: ُن الكرمٌ مطلوب لأحل امار فلا بد من کون رز 
وأمًا الأرضْ فليست مقصودة» "سائحاني"» فافهم. 

مطلب: مطلبً: ذفع ألفا على أن نصفة قر ونصفه مُضاربة أو شركة 
( ۲۲ (قولة: ارط تف حل ان بون اقرش هه إفرازه ا فإك قرض 
Ti‏ 0 
شاع جار بالإجماع كما تي 'حامع الفصولین"» واي مُضاربة بة "التتارحانية": ((ولو قال: حذ 
هذه اأ على أ تصها رض على أ تعمل الصف لحر على أذ يون ابح لي حاز 
ولا يكره فان تصرف بالألف وربح م كان بينهّما على السّواءء والوضريعة عليهما؛ لأ صف 


(قولة: والفرق ا والأرض أي: بين الكرم حيث رط فيه أن یکول جرا وبين 
الأرض التي ليست مَفازة حيث لم تشترط فيها إلا وَْحَ العلامة» وعبارة "الفصولين": ((قال دفتتها ني 
مکان کذا ابت فان داراو را E‏ ولو دفتها في الأرض نبرا لو حَعَلّ هناك علامة 
وإلاً فلا وف الفازة ضَمِنَ طلقا ولو دهان الکرم يبرا لو حصنا بان کان له باب عل وك 
ضعا بلا دفن برئ لو وضع لا دحل فيه أحد بلا إذن) اه 

(قولة: على أن یکون البح لي حار ولا بکره إلخ) الظاهر: ا زائدة في عبارة "التتارحاة" 
ودل لذلك ما ق الهندية من الفصل الثالت حن كتاب المضاريت ونصة: زرولى قال خد ذا الألف غلل 
أن فة رض عليك» وعلى أذ تعمل ني الصف الآحر مضاربة على أ البح كله لي» فإنه يجوز 
E,‏ ا E‏ كذا في "الحيط' E ee,‏ 
ا الأصل» ثم صارَ مراجعة ااا فو کا اا "المحشي". 


)١(‏ "جحامع الفصولين": الفصل الثالث والئلاثون ني أنوا ع الضمانات الواجبة وكيفياتها - ما يضمن به امود ع إلخ ٠٣٦/۲‏ بتصرف. 
(۲) "حامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيو ع وأحكامه .۸٦/۲‏ 

(۳) كتاب المضاربة من "التاترخانية ' ليس في القسم المطبوع منها. 

.۲۹۰/۲ في مطبوعة "التقريرات" التي بين أيدينا: ((قرضة))» وما أنبتناه من "الفتاوى الهندية":‎ )٤( 


ror/r 


حاشية ابن عابدين 9€ د یھ افو ا کا 


فا الال حه إا لم ر اهاد اع ارت ما اع 


1 و 


iba AN SERIE EERA SS RA ed eT 


الألف صار لکا للمضارب بالقرض» والنصف الآحر بضاعة ٿي ياء وان على ل نصفها قرض 
ونصفها مُضاربة بالنصف جارء ولم يذكر الكراهة هنا)) اه. 
قلت: ويظْهرٌ عدم الكراهة في الثاني بالأولى» والظاهر: أن الشركة كالفارضة لو فع الفا 
نصفها رض على أن يَعْمَلَ بالألْف بالش رك بينهما والرّبح بقدر الاين مغلا وأنه لا كراهة 
a‏ 
]۱11[ (قولة: E‏ لمال جصته) ای ا کان ع ا کت مح والمراد: أ 
طلب مال القرضة فإ صي إل أن يصير مال الشركة ناضًا - أي: راهم ودنانير - يأخحد ما أقرضه 
من حسیه» وان لم يصبر لقضه اح متاعا بقيمة الوفستي والظاهر: أنه ميد برضّى شريكي 
وإلا فله دف قرضه من غير ر اماع إن کان له غيره» أو يأمره القاضي RT‏ ف ان آل مال 
0 شتریاه» ویکون 
ربح بينهُما على قدرو» كما نقلة في "البحر "عن "الينابيع" 
۲۷ (قوله: بینهما متا إلخ) ولو کان بعر حَمَلٌ عليه أحدهُما بأمر شریکه 


(قوله: والظًاهر أن الشركة كالمفاوضة إلخ) کا کیا اد 
(قوله: YS‏ مال القرضة إلخ) التبادرٌ من لفظر: ((حصتة)) ومن قول "المح ": ((أي: 
ما كان إلخ)) أن المرادة حصت من مال الشركة ولا ينافي ذلك ما في "الينابيع'» فإنه يراعى كل من 


وقتِ الشراء ووقت البيع لمعرفة الربح» تأمل. 


() "الفبية": كتاب الشركة .باب ف الاختلاف ين الشريكن ق۸5/. 
(۲) "المنعح": کتاب ي بیان أحکام الشركة ١/ق‏ ۲۹۹//. 
ر 'البحر: كاب الشركة فصل ق الشركة الفاسدة ۰/5 ٠۲‏ 


ق ی ۳# جج لوال اا 


دابة مشتركة قال البيطارٌون: ا بد ن کیهاء فکواها الاير لم بضمن. ((دار بين اين 
سكن حدما وحربت» إن حربت بالسكنى ضَمن. طاحول مشتر ا 
لصاحبه: عمرها» فقال: هذه اا کی ای ا فعَمرّها لم يُرحع» 
e E‏ 8 


ا ھم 4 


فسقط في الطريق فنحرّ إن کان ترجى خياقة ضهن وإلا فلاء ولو نحره أحنبي يضمن مُطلقا 
وهو الأصح ا الراعي على هذا E EES E‏ 
لما ع "الد 

]111۸ رقو ا مشت رکة) أي: بين حاضر وغائب ا 

]۲۱۲۱۹۹[ قو قال ابيطاررن) جع بطر مل الدواب» "قا E‏ 

]11°[ (قولة: ۳ يضمن أي: ٳذا ا لأنه | اعتمَدَ على حبر أهلٍ المعرفةء ومفهومة: 
ل عله ين لقاء تفسيو ضَِنَ E‏ 

[TIT1;‏ (قولة: کی اها إلخ) تقد a‏ مسائل الانتفاع بالشترك ق غيبة شریکه 
اول الباب عند قوله: ((إلا ف الخلط والاحتلاط)» وقدّمنا" الكلامَ عليها. 

N EN (قوله: طاحون مشت ر کة)‎ ٢ 

YY‏ (قر: عمرها) بصيغة الأمرء اي: قال للآخر: عمرها معي» فافهم. 


3 


۲4 (قولة: لم رحع) لان شریکه یُجبَرٌ على أن يَفعًل معه کما يلم من الضابط 


ص 
a‏ 


)١(‏ "الفتاوى السراجحية": كتاب الشركة _ باب مسائل متفرقة ۹1/۲ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 
(۲) "ط": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة .٠۲٠/۲‏ 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة _ الباب الخامس في الشركة الفاسدة .٠٤٠/۲‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ۲۹/۲ه. 

(ه) "القاموس": مادة ((بطر)). 

.٠٥۲۹/۲ "ط": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة‎ )١( 

.]۲٠۰۹٤٤۰[ المقولة‎ )۷( 

(۸) طا : كاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ١ه‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ ._ _ _._ ۴١١‏ _._ فصل ف الشركة الفاسدة 


فليس نعطو ع» E E‏ مُشترلئٍ أو ای حراج کرم م مشترك فهو 
مقطو ً))» لکل س امتح لصتف" Aer e E‏ 


E 

(قولة: فليس منطو حخالف لما قبل وللصًابط. 

|17( (قولة: فهو مقطو )ً٤‏ لأنه يحبر على الإنفاق وعلى آداء اخراج» 

قال في "حامع ا ((حاز احبر على الإنفاق ES‏ ا 
مشت ركت ولم بجر ذو السفل على البناء؛ لأنه ي الأول بصير التي عن الفقَّة ملفا حقا قائىا 
لشريكه فيْحبل بخلاف الثاني؛ لد حن ذي اللو فايت؛ إذ حقه رار العو على الق ولم قيا 
لكنْ يأتي ف الجائط المشترك لو انهم وعرصته [غيرً]" عريضَة قيل: لا يح وقيل: حبر وهو 
الأشبة؛ لتضرر الشريك» فعلى هذا القول ينبغِي أن يبَر ذو السُفل على البناء)). اه ملخصا. 
وكا ٢ین‏ ف أو ژرع نما فاب ادق واف : 0 خلا ذڏي لعلو 


E‏ ا ر 


> 


(قولة: خالف لما قله ولاضًابط) يمكِنْ دف عالفته لما قبل کیا أشار له "السندي"- ممل 
العمارة هنا على المضطْرٌ إليهاء وفي ا المسألة السابقة بقةٍ على غيرها كما يهر من قوله: زو لار 
تکفینی))› وإذا حمل ما في "السراحية" ا غاا كان بإذن القاضي وافق الضّابط. 


.//۲٣۷ق "المنح": كتاب في بيان أحكام الشركة - فصل في بيان أحکام الشركة الفاسدة ۱/ق ۲۹۹ / ۔‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲٠۲۲۷[‏ قوله: (روالضابط إلخ)). 

(۳) "ط": كتاب الشركة - فصل فى الشركة الفاسدة .٠۲٠٦/۲‏ 

.۲۸۸/۲ "حامع الفصولين": الفصل السادس والثلائون فی مسائل الحیطان‎ )٤( 

() ما بين منكسرين من عبارة "حامع الفصولين". وكذا نقلها عنه "ابن عابدي" رحمه الله تعالى فيما بأتي في المقولة 
[۱ ۲۳ ۲۱] قوله: (رفإن کان اا بحتمل القسمة)). 

.۲۸۷/۲ 'حامع الفصولين": الفصل السادس والتلائون في مسائل الحیطان‎ )٦( 


الجرء الئالٹث حشر  ._. ۴١۷‏ فصل ف الشركة الفاسدة 


فهو متطوّ غ وإلا لا. NS‏ إلا فى ثلاث: A ak‏ 


اللاضطرار کان متبرعاء أا لعلو فمضطر في بناء السفل: إذ القاضي لا بره لو حاضرا 
فلا يمر يره لو غائباء والمضطر ليس کتبرع)). . اه ملخحصا. 

وحاصلة: أن في ابر على الإتفاق على القن والرّرع قولينء وأنه بغي أن يكون ذو السفلِ 
2 

مطلب مهم فيما إذا امتنع الريك من العمارة والإنفاق في المشترك 

YIY۷]‏ (قولة: ا إلخ) نقلَ هذا الضّابط ف متفرقات قضاء الخ غ اا 
"الحلواني". 

قلت: ولا بد من تقييده عا إذا كان مريد الإنفاق مضطرا إلى إنفاق شريكه معه» فبقال: إذا 
ES‏ إلى الإنفاق معه وأنقق بلا إذن الآحر فإ كان الأخر الممتيع جير على 
ی كيه ین رفوه إل القاشي انبر ولا ل أي: ولذ لم يحبر الم 
لا یکوت متطرعاء فالاوّل: كما فى الثلات a‏ رح" رکما ي فن وژرع وق 
على أحد القوليّن» والثاني: کما في سل انھد فن صاحبة لا بر على البناء على ما مر فذو 
العلو مُضطرٌ إلى البناء وصاحبةٌ لا يجب فإذا أنفق ذو العو لا يكو متبرعاء ومثلةُ الحائط المنهدم 


(قولة: وحاصلة: أن في امبر على الإتفاق على ال والرّر ع قولين إلخ) لم دم ما يذل على الخلاف في القن 
والرر » وعبارة "الفصولّين" تفي الخلاف في الحائط غير“ عريض العرصة ويقاس عليه مساألة السفلء تأمّل. 

(قرلة: تقل لا الفاط ى امترات فصا الجر عن امام "اللراي ن وة ف اة" ن 
الفصل الأول من باب الحيطان والطرق. اه "سندي". 


.۳٤/۷ "البحر":‎ ( 

(۲) ص۹١ ٣٥٣‏ وما بعدها "در ". 

(۳) في المقولة السابقة. 

.)١( ما بين منكسرين من عبارة ' جحامع الفصولين“ كما تقدم في الصحيفة السابقة» وانظر التعليق رقم‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين ته 56 . ب رق ال ك ااا 


uanenoeonnnceVconEoneueraprpDavprPDNEIRNRCEDIADNDNITRNHOnNVHAPOONO r HANVTEGSLHUNCREQGQVDPYYCCETDGRETANARGRONE 


إذا كان عليه حمولة NEE‏ انه ا ا ا کان رود اشاق ys‏ 
وکان صاحبة لا يحبر كدار مك قسمتها وامتنع الشّريك من العمارة فإنه لا يحب فلو أنقق 
علیها لحر بلا ذه فهو مير ځ؛ لاله غير مضطر؛ إذ يمك أن يقم حصت ويعمرها كما صرح 
E E CE E E A O E‏ 
EN ET E OE O TO O‏ 
'جامع E SG E‏ 
يحبر ففي الأول يرجم لا فی الثاني لو فعَلّهُ بلا إذن ك الواقع في هذا 
البابي)) اه ملخصاء فافهم هذا. 

وي "شرح الوهبانية' ل 'الشرنبلالی": (ر(حَامٌ بین رځلین أو دولاب ونحوه - ما تفوت 
بقسمته النفعة المقصودة - احتاح إل الَرمَة وامتنع أحدطُما منهاء قال بعضَهم: بُوجرها القاضي 
رها بالأجحرةء أو يأذْنُ لأحدهما بالإحارة وأحذ الْرَمَة منهاء وقال بعضُهم: إن القاضي يأذن لغير 
لآبي بالإنفاق ثم يَمنعٌ صاحبةُ من الانتفاع به حتى بوذي حصه» والفتوى على هذا القول)) 
E E‏ 


(قوله: وعلى هذا يحمل ما قي "امع الفصولين" حیث قال: والتحقيق إلخ) وذلك بأن يقال في عبارة 
"الفصولين": إن مَحَلها فيما إذا اضطرً الريك إلى إنفاق شريكه معه» ولا يكفي جرد اضطرارو للاتفا ع يلكه. 


)١(‏ المقولة ۳٢7‏ ] قوله: ((قان کان الحائط تمل الق 

(۲)"الخانية": کتاب الصلح.- باب لي الحبيطان والطرق وجاري الماء ١١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۴) المقولة ]۲٠١۲۳۲[‏ قوله: ((وإلا أجب)). 

.۲۸٥/۲ "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان  في الحائط المشتركٍ لو انهدم أو حيض عليه‎ )٤( 
A (ه) "الفتاوى الخير ية ":ءكتاب الشركة‎ 

() "الخانية": كتاب الصلح ۔ باب في الحيطان والطرق وجاري الماء ١١١/١‏ رهامش 'الفتاوى الهندية'). 


OT 


ااا عن س ي 0 ٠.‏ ل وال اقا 


aarnrac Aa HGSANRNIPHECRAKDNKACRECRLRAKESRCRNVDANARHMADCOSLAULRNALSECVCGCGSOCONGLELPLORGCEGNHNSFPPINGCOnOR E 


قلت: وهذا زيادة يان ما سكت عنه الضًابط الد ره ا ا رر ر 
القاضي ليجبرّه د ثم انع متأو عجر أذ اقاضي لضع رع 

بھی أنه لم يذ کر اذا : برجع؟ وڼي "امع الفصولّين": ا ا ا 
ENR NIE‏ بى الح يحبر على نقضه. a‏ أحدذهما 
عن بنائه يحبر ولو انهدم لا يحبر ولكنه يني الآحر فيمنعه حتى يأحد نصف ما افق لو أنقق 
بأمر القاضي› ونصف قيمة البناء لو أتفق بلا أمر e‏ اه. ونقلَ هذا لق ر 
اا ع ل وا انهدام السفل» وقالٌ: ((إنه ! نه الصحيح المحتار للفتوى)» فعلم أن 
هذا فیما لا یجب عليه کاحائط والسفل» ما ما يجب عليه مغل ما لا يقسم لا بد فيه عند الامتناع 
م ا ا ا ق 
ق ستل في عقار لا يبل الْقَسمة» کالطاحون 9 الحما» إذا احتاج إلى مرمة» 


(قول: قلت: وهذا زيادة بيان لما سكت عنه الضَابط المذ كور وهو: أنه إذا اضطر ورَفع الأمر 
إلى القاضي ليْجبره إلخ) كوك المرادٍ بالمّر المذكور في الصَابط ما هو الستفاد من عبارة "الشرنبلالي" 
و"النيرية" حلاف الظاهرء والظَاهرً: أن المسألة فيها طريقتان: احبر وما في "شرح الوهبانية". 

(قولة: فلم أن هذا فيما لا يحبر عليه كالحائط و ال لسفل إلخ) فيه: أن الحائط لا يكوك كالسفلٍ 
لآ إذا کان لاسما ولآ علیہ حمرلت وإذا کان بینھما کاڈ ما لا قم فلا ب من إذن القاضي› 
وهذا حلاف ماف ا » وبالجملة: الفروع في هذه المسألة ا وقد حاول "المحشي" 
إرحاعها للضابطب وهو غير ممکن. 


e 


(۱) 'جامع الفصولين": الفصل السادس والنلاثرن في مسائل الحيطان ‏ قي الحائط المشترك لر انهدم أو حيف 
عليه ۲۸۳/۲ . 

(۲) المقولة ]۲٠۲١١[‏ قوله: ((وإلا بنى ثم أجَرّه ليرحع)). 

اوی ایر 2 03/۴ 


حاشية ابن عابدين ۴١  .‏ .م فصل ف الشركة الفاسدة 


nner sisrrvruinnadnnCéDnGRRAG4RGCLOCOANSLHGAMEENOCCHGAOPOGOCGHEONSGEObDNLGwECVNYOCOSAGArGECGCGOGENGSTANACELVNLSDNELNHAORGOCAGQSة—‎ ¥ 


a E EAS‏ ا E‏ یکون متب رعا ويرحع بقيمة البناء بقدر 
حصيه کما حققه ف "امع ا و اق عليه في "الولوالحية" قال في "حامع 
ا ا "فتاوى الفضل“": ا 


1 


نفق أحدهما ف مرمَتّها بلا إذن الآحر لم 


کف اذ لا توصل إلى الاتتفاع بنصیبه إلا به آه. فراحع كب المذهب فاك في هذه المسالة 


ص 


بنع ت راراي كام لاحاب اب لا 

قلت: ما نقلهُ فى 'جامع ا عن "الفضلي"“ قال عقبه: ((أقول: يبعي أن يكون 
غل فف ف آه. 

قلت: اراد بالتفصیل ما مر يِن إناطة الرحوع وعديه على ابر وعديه. 

وحاصلة: أنه لم برض .ما في "فتاوى الفضل"؛ لن الشّريك في الطاحون يُير؛ لک ا 
ليسم فلا برجم الْعمَرٌ بلا إذنه ويلا أمر القاضي» ويْمكنْ تأويل كلام "القضلي" مله على ما 
إذا أنفى با مر القاضي» ا 

TT I Ea o‏ شرح 

الوهباتية" عن "الذحيرة" بعينه» وهذه المسألة لا يبَر فيها الشريك» فيرحع عليه المعمَرٌ وإ عَم 


.۲۸١/۲ "حامع الفصولين": کک والغلائون في مسائل الحيطان _ في الحائط المشترك لو انهدم أو حیف عليه‎ )١( 
./١۹۳ق "الولوالحية": كتاب القسمة - الفصل الأول فيما بحوز القسمة وفیما لا تجوز‎ )۲( 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل السادس والثلائون في مسائل الحيطان _ في الحائط المشترك لو انهدم أو خیف عليه .۲۸٥/۲‏ 
)٤(‏ ((عن الفضلي )) ساقط من ك . 

(ه)"حامع الفصولين": الفصل السادس والفلالون في مسائل الحيطان ‏ في الخحائط المشترك لو انهدم أو خحيضف عليه .۲۸٥/۲‏ 
(0) ف هذه المقولة. 

(۷) من ((ويمكن تأويل)) إلى ((بأمر القاضي)) ساقط من "ك". 

(۸) في هذه المقولة. 

(۹) قي هذه المقولة. 


لر الال عن ب ب ١ے‏ فصل ق الشركة اة 


بلا إذنه كما علمت ولا تقاسٌ عليها مسألة الطاحون» والذي تحصل* في هذا المحل: 
E CN O‏ 1 
وإن اضطرٌ و کان الريك يبر على العمل معّه فلا بد من إذنه أو أمر القاضي؛ فيّرحع .عا أنفق» 
الا فهو سر وإن اضطرٌ وکان شریکۀ لا جرا ون أفى ااذه أو بام القاضي رحع غا اضق 
رالا فة چ ريز ھ هذا امقام الهو رة أقدام الأفهام. 

[IYA]‏ (قولة: ر قال واا اا ((خدار بین داري یری 
عليه حمولة حاف عليه ا ولكلٌ صغير وص فطاب أحذ الوصيين مرم ابحدار وأنى 
ا لشي ٠" Te‏ يبعت القاضي ا فيه؛ إن عَلِم أن قي 
تر كه ضرا عليهما احبر الآني 0 a‏ أن نمه الآبي 
E‏ أراد إدخحال الضرر على الصغيرء > فیجبر أن یرم 
مع صاحيد)) ا. 

I GL N CG RE 


واحتاحت" إلى للمرمةء فأرادها أحد الناظرين ر ار التعمير من مال ا 


* قوله: (والذي تحص إلخ)) قد نظمت هذا الحاصل؛ لتسهيل حفظه فقلت: 


E E A‏ دون إذن للرجوع ما ملك 
و ل ع اا ت 
ا ا ا ا 
باذنه أو اذن قاض تزجع EEE‏ بذون دا جع 
ثم إذا اصط ر ولا حبر كما ي السفل والجسدار يرحمع با 
ی کے E EEE‏ 


اه منه. 


١(‏ "الخانية" : فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم يم إلخ ٠۳٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۲) ي م 
o‏ "الأصل" و ' و "أ" و "ب" و"البحر": ((احتاجت)) دون واو» والصواب ما تناه من 0 


اھ 9 بپ فنا افا 


2 ى 2 3 2 ا ا لر م DE‏ 
وصروره نعدر فسمه کک نهر» ومرمة قناه» وبئر» ودولاب» وسعت معبه 


لزي راع رل 0 ا د م د 
وحائطٍ لا يقسم أساسه» فإن كان الحائط يحتيل القسمة ويبني كل واحاٍِيي 


وقد صارت حادة الفتو ی کذا نی متفرقاتِ قضاء "الہ ٤"‏ 'ے', 

قلت: بقي لو كانت الشركة بون بالغ ويتيم» وينبغي أنه لو كان الضَررٌ على البالغ لا يجبر 
or . 2 ~‏ ر ر9 ي ر £ 9# و 
الجدار له» فينبغي أن يجب وصي المتضرر لو امتنع» وكذا يقال في الوقف مع الك تأمل. 

ر٠۲٠‏ (قوله: وضرورة تعذر قسمة الإضافة للبيانء "ط”. 

(۲۳۰] (قوله: ککرڑٴي نهں) أي: تعزیله. 

(۲۳) (قوله: فان کان الحائط ر خا الق أي: يحتما O‏ القسمة؛ ن کان 
عريضاء وف المسألة تفصيل؛ لأنه إمًا أن يون عليه حمولة أو لاء ففي التاني: إن طلب أحذهُما 
القسمة وأبى الأحر فقيل: لا يجبر مطلقاء وقيل: يجبر لو عرصته عريضة» وبه يفتی. وإ طلب 
و ري چ o E. EK ANTS ARD ENE FE‏ 
يجبر» وهو الاشبه. وإن بنى أحدهما قيل: لا يرحع مطلقاء وقيل ': لا يرجع لو عريضة؛ لاله غير 

ر a 1 e‏ ر ع 
مضطر فيه» وف الأول - وهو: ما إذا كان عليه حمولة ‏ فإمًا أن تكون الحمولة لهما أو لأحدهمء 
)١(‏ في اطا : ((معينة)) بالنون» وهو تحريف. 
(۲) "البحر": .۳٤/۷‏ 
(۴۳) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق ۲۷۲//. 
)٤(‏ "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة .٠۲٦/۲‏ 
)٥(‏ ی و ((تعدیله)). 
() في "ك" ((أساس))» وهو تحريف. 
(۷) ((لا يرحع مطلقاء وقيل)) ساقطة من م . 


"oor 


مزالت عش > سے ۴١‏ ب ن فصل ق الشركة القاس 


1 


وإ 
(TH 7 (Wn 1 (9H 1‏ 
قضاء البحر ٠ ٠‏ و العيني و"الأشباو". وني غصب المجتبى : ((زرع 


جبر» وکذا کل ما لا قم کحمًام و e‏ و ف ف متفرّقات 


E TG ES INO 
حق ي کامل العرأصة» وهو وضع بحذوع على جميع الحاقئط واا اا ا‎ 
طلقا وا و وبه بُفتی؛ إذ ني عدم احير تعطبل حسق‎ N 
ا‎ ١٠٣ /ق‎ ٣ شريكه وهو وضع الحذوع على جيع الحائط» ولو نى بلا إذن‎ 
ارجم وقیل: برجم وهو الصحیح؛ لاه ضط كما لو كانت غير عريضةٍ لن مر أذ‎ 


» 


الفتوی على أن شریکه OS IN‏ 
یفتی پانه تبر وإ كانت 0 لأحدهما ولت صاحبها ا يحبر الآبى ا 
a e‏ 
فالصحيح نه رجحم لما مر e‏ رلو اا اا ج وال ف فر فهو ر غ CTE‏ 
موضع لم يكن الباني معا کان له َع صاحبه من الاتفام إلى أذ يرد عليه ما أنفقٌ أو قيمة البناء 


ا آنا لا أ٥‏ تمتع بالبني» قيل: لا يرجع الباني» وقيل: يرحع. اه "جحامع 


ا 


ا ا ور ۶ 
َء ت ر a,‏ ع سر ا ¢ r‏ 
۲۱۲۳۲ (قو له: وإلاا جبر) آي: وإن لم يحتيل القسمة احبر الابي على البناء» وهو الاشہه 
2 
کا 


٠۳۳١‏ (قولة: كحمًام إلخ) أي: إذا احتاج إل مرمة أو قذر أو نحوو» بخلاف ما إذا حرب 
وصار صحراء؛ لأنه يمك قسمته كما في "جامع الفصولين'. 


.۳٤/۷ انطر "البحر":‎ )١( 

(۲) انطر "شرح العيني على الکتر": كتاب القضاء - باب التحکیم ۔ مسائل شتی .٩٥-4۳/۲‏ 
)٠(‏ "الأشباه والنظائر ": الف الثاني: الفرائد - كتاب القسمة ص۳۷٣۳‏ 

.۲۸۱/۲ "جامع الفصولين": الفصل السادس والفلاثرن في مسائل الحيطان‎ )٤( 

)٥(‏ ف المقولة السابقة. 

3 امع ا الفصل السادس والثلائون في مسائل الحیطان ٤/۲‏ ۲۸. 


خاشة ا غايیق. ‏ ,سے ۳5 ب فصل ق الفركة الاد 


ER IT ET 
وبعده حار وإ أراد قلعَه يقاسيمه فيقلعة من نصيبه ويضْمَن الزارع نقصانَ‎ 
E E OE 2 الأرض بالقلم))» والصّواب: نقصان الزر‎ 
o فأبى أحدهما المارةء فإن احتمَل القسمة لا حبر وقي‎ 


٠۲٣‏ (قولة: بلا إذن شريكى أي: في الأرض» بأن كانت مشت ر كة بينهما نصفين. 
(۲۱۲۳۰) (قوله: لم یجز) لأنه بیع معنی» فلا يصح ي معدوم. 

۲۳ (قوله: وإن أرات) أي: غير الزارع. 

٠٠۲۳۷[‏ (قوله: قاسم أي: يقاسمة الأرض المشتركة بينهما. 

: ا ع | ت : : ا َ 
[۲۱۲۳۸] (قوله: فيقلعه) آي: يملع الزرع من نصيبه من الأرض» ونضير هذا ما قالوا فيما لو بنى 

ي دار مشت ركةٍ وطلب الآحر رفع البنای فإنه يقاسمة الدأرّ» ويأمره بهم ما حرج من البناء في حصته. 
۲۲۳۹ (قوله: و يضمن الرارع نقصان الأرض بالقلع) أي: نقصان نصف الأرض لو 

انتقصت؛ لأنه غاصب فی نصیب شریکه» "شرح | e‏ 

" (قولة: والصواب: نقصان الرّرع) هذا من عند 'الشارح"؛ أن عبارة "المجتبى‎ ٠٠٠٠( 

ا KI 7 OTE‏ ا E‏ ت E E‏ 1 
انتهت عند قوله: ((نقصان الارضٍ بالقلع)) کما وجدته ي سخه معتمده من دسح المجحتبى ْ 
ولا وجه لتصويب 'الشارح"؛ فان نقصانَ الررع بإرادة مالكه على الخصوص» اما نقصان الأرض 
بالقلع فمضير للشريك؛ لکونها ملکهماء فان القسمة وَقعّت على الزّر ع فقط لا على الأرض أيضاء 

ا ت (O) fl‏ 
قلت: ف عبارته قلبً» والصّواب أن يقول: ((فإد القسمة وقعت على الأرض فقط 
(۱) ف و : ((البذر)) بالذال. 
(۲) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ص۳۳۷.. 
(۳) في "ك": ((فيقطعه أي: يقطم)). 
)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الشركة ۷٠١/١‏ (هامش "جممع الأنهر"). 
(ه) "ح": كتاب الشركة فصل لي الشركة الفاسدة ق ۲۷۲//. 


الجزء الغالث عش ۴٣١‏ فصل ف الشركة الفاسدة 


ولا ہنی نم اجره ره لیر جحع))» وغامه ف ر "المنظومة ا e‏ 


باع ريك شقصة لآحر ولو بلا إذن شريكٍ ناظر 
فا اط واا ج ا والتعاطي 
ن لشريكقاشالر تاعا جه يس كرس وف 
ذلك منه الأجتب' : ENRON BENO ME‏ 


لا على الرّرع E‏ على أذ ما فهمَهُ من كلام "الشّارح" غير متعّن» وعد من هذا "الشارح' 
الفاضل أن يمهم هذا الفمم العاطلً» بل مُراذه أذ الصواب أن يقول: ويضمن الرار ع ن 
الأرض بالزر » لک انحتصر العبارة فقال: ((تقصاد الررع))» من إضافة 2 إل فاعله» أي: 
ما نقصها لزرځ» ووجة التصويب: أن الأرض ينها الرّرعٌ لا القلم؛ لأنها تحرث لأحلٍ ر 
فإدا ذا زرعت ونبت ازع تحتاج إلى حرش اح بل بعض أنواع الزرع يطل الأرض ن 
لامک زراعتها حتی عامین أو أكثرء أ ا ته تفس القع فليس ضر الأرض منه» فافهم. 

411 (قوله: وللا ت € اجره لیرجحم) اا رة بإذن القاضي لياح ا من 
الأحرة وهذا أحذ قولّينء والتاني: أن القاضي يأذن له بالإتفاق» ثم ينع صاحبةُ من الانتفاع به 
حى بودي ته وقدمنا ‏ عن شتر م الوهباية ل الشرفبلالي ٠‏ ران الفتوی على هذا 
القول))» وعبارة "الأشباو'۔ كما ذكر "الشارح" في آحر القسمة -: ((وإلا شی ثم آحره 
لرجع .ما أنفقَ لو بأمر قاض» وإلاً فبقيمة البناء وت البناء) اه وقدما ران خا الفصيل فيا 
لا يحبر فيه الشريك)). 

[YYeY]‏ (قولة: باع شَريك إلخ) ا ا ول الباب 


..۳ ١ص انظر "المنظومة المحبية":‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲٠۲۲۷[‏ قوله: ((والضًابط إلخ)). 

© الاشباه والتطائر ٠‏ كتابت القسمة صر 

)٤(‏ انظر 'الدر" عند المقولة ]۳۲٠۳۷[‏ قوله: ((وإلا بنى إلخ)). 
(ه) المقرلة ]۲٠۲۲۷[‏ قوله: ((والضابط إلخ)). 


E E OT 


حاشية ابن عابدين و و فصل ف الشركة الفاسدة 


Seated Ren‏ ,هلكا وكان دا ر بغسير إدل الشرکا 


فإك يشاؤوا ضَمّنوا الشريك أو من اشتری E‏ 


عند قوله: ((و کل أحنبي فی مال صاحبه إلخ)). 

As‏ 0 وهَّلك أي: الفرسٌ والألف فيه لالإطلاق» والمراد: أنه هَلَاتٌَ بيد المشتري. 

]1£[ 8 و کان ذا) ائ ابيع المقرونُ التسليم؛ اد ابيع وحده لا پوحب الضّمان؛ 
عدم تحقق الغصب به کما ذ کروه في كتاب الغصبي ون "الرازيًة"": ((قال: بعت الوديعة 
وقبطت تمتهاء لا يَضَمَنْ ما لم يقل دفعتها إل الشتري)). 

[1۲٥‏ (قولة: فإك يشاؤوا إلح) ا اكا وف TE‏ 'عن 'فتاوی قارئ 

E a‏ ((لهما دابةء فباع أحدهُما ا ال الشتري بغير إذن شرانک 
E E E e e‏ الشتري» فإن ضَمَنَ 
ا حال مح ون ال اله وان ص ضمن المشتري رَحَع بنصفض | ن على بائيه» و 
NM‏ وبه عَم أن مبنى الضّمان هو التسايم 


رو وان فمن الريك ار بيه | ار م ی فا ان ال ا 
الدابة لا فيما إذا باع ا ولينظر الأصل المنقول عنه» ثم رأيتُ فى "الحامدية" ذكر ماذكرَة هنا 
ونص 'فتاوى قارئ الهداية": ((سيْل عن جماعةٍ مشت ركن في فرس باع أحدهم حصَة لأحنبي 2 

بغر إِذن الشر كاء وهلكت عند المشتري. أحاب: الشركاءُ خيّرون» إن شاؤوا موا الريك وإن 


شاو وا ا المشتري منه)). 


)١(‏ البزازية : كتاب الوديعة - الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)۲( الدرية في تنقيح الفتاو ى الحامدية": كتاب الشركة .۸۷/١‏ 
E E O E E CI AICTE‏ 


(4) لم نعثر عليها في مظانها من مخطوطة "امتح" التي بين أيدينا. 


ال الالت غق س ۷١‏ ,سيك فصل وارك اتاد 


2 2 ك OT‏ ا م = م 
وإن ايك كل ريك ارا rs eT‏ 
ا .الق ف وال ا 


فلارّحوع صاح للمستأجر لتا عل ارك الأ 


ا م i‏ قو e‏ ب 
إل ا 2 تري پر الشر كاء لا جرد ابيع كما قلناء فافهم. ووجه الخيار هو: أل البائع 
١١‏ (قولة: وإن يكن كل شريك آجرا إلخ) هذه المسألة ستل عنها الإمام 'الفضلي ٠"‏ 


م 


وأحاب فيها: بعدم الرحوع» ثم قال: ((يحتمَلُ أن يقال: الستأحر يقومٌ مقام مُوجّره فيما أنفق» 
فيرع على مُوجّره» وهو - أي: مُوجرّه ‏ على شريكه» ويْحتمَل أن قال المستأحرٌ إنما رَحَح 
على موجره بالأمر وأمرهُ إنما يجوز على نفسه لا على غیري فامستأحر ميرح في نصيب 
شريكه» فلا يُرحع على أحا)) اه. وناقتة في "جامع الفصولين” بقوله: أقول: ((لو رم الوْحّر 
بنفسه» فلو کان له الرحوعٌ على شريكه ينبغي أن رحع المستأحرٌ على مره وهو على 
شريكه؛ لصحة الأمر؛ إذ مر فيما له عله فكأنه رم بنقيه» فلا معنى لقوله: وأمرة إنما يوز 
على نفسیه لا على غیره» ولو لم یکن له الر جوع إذارم فة لم بجر آمرة فی خی شنریکه 
فلا رحو فلا يفي قولة: قوم مام مُّْره. فالحاصل: أذ أحد الاحتمالين باط إلا أن 
کون قولان في رُجوع لوجر لو رم نفسیه» والطَاهرٌ: َد فيه قولین على ما يهر ما تقد ولر 
رمه لوجر بنفسه اتی فيه ما مر من تفصیل امطالبة وتركهاء والحضور والغية» وأمر القاضي 
وعدمه» فينبغي ان یکول رجوعه على التفصيل)) ام. 

قلت: وهو كلام وجيةء لكن تَقَدّمّ عن "فتاوى الفضلي": ((أنه لو انق في مرمة الطاحون 
ل یکن مترعا))» أي: بناءٌ على أن الآبي لا يحبر وهو الف للضًابط التقدّم کا 


() جحامع الفصولين" : الفصل السادس والثلائون ي مسائل الحيطان _ في الحبائط الشترك لر انهدم أو خحیف عليه NRT‏ 


(۲) المقولة ]۲١۲۲۷[‏ قوله: ((والضّابط إلخ)). 


Fey 


حاشية ابن عابدين ب 4 ,ب ي واه اا 


لو واح3 من الشريكين سكن ادا مدد مت ن الره 
ٍ ن ¢ Ao‏ ه ء ك 1 re‏ ه 
فليس للشريك أن يطاله بأجرة السكنى ولا الطالبه 
ت 2 ر د e‏ ت J‏ 
ا ت ل ال لکت ان کان ال ا 
o ۶£‏ م 2 ھ د e‏ ۳ 
تحريرة» فالظاهر: أن كلام "الفضلي" هنا مبني على ما ذكرَه في "فتاواه"» فَيَرجحٌ لو رم بنفسه أو 
رم مأمورة» وهو المستأجر؛ لأنه أَمَرَ عا يمك فعله فيرجم الستأحر عليه» وهو يُرحع على شريكه 
ا د لمستاجحر على شريك الو جر فظاس ؛ انه احنيي عنه» وفك که الشارح ھا 
0 چ ۰ 2 f‏ . .2 | 7 وو ٤‏ ا 
على الهامش عند قوله: ((فلا رحو صاح للمستاحر إلح)) مأ نصه: ((قلت: ظاهره: أنه رچ 
على الآذن» بقى: بم يرحع بکله أو بحصنه؟ فلیراحم)) أه. 
ا It Cow‏ س ر کو E E‏ م ‌ 
قلت: صريح عبارة الفضلي المارة أنه برحع على الاذن وهو المؤجرء وأنه برحع بالكل 
على الاحتمال الأول» وبحصة المؤحر فقط على الاحتمال الثاني؛ لأنه حَعَلةُ متبرعا في نصيب 
الشريك وإذا قلنا بأنه تبت للشريك الرحو ع فالظاهر أن مأمورة ير حع عليه بالكل أمّا على 
مقتضى الضابط امار فلا رجو ع للشريث» ويرحع المامور عليه بحصته فقط والله تعالى اعلم. 
ر١٤۲‏ (قوله: لو واحد من الشريكين سكن إلخ) قدمنا“ الكلام على هذه المسألة اول 
لباب قبيل شر كة العقا. 
0 ٍ رة وار ت 2 
[TY fA]‏ (قوله: باجحره السك اي: ولو معدا للاستغلال؛ لاله کی بتاویل ملكت 
فالا اجر عليه» نعم لو كان وقفا أو مال يتيم يلزمه أحرة شريكه على ما احتاره المتأحروك» وهو 
المعتمد كما سيأتر “ فى كتاب الغصْب إن شاء الله تعالى. 
٠۹١‏ (قولة: لكنه إلخ) هذا في غير الوقف؛ لأب الوقف لا تجري فيه القسمة ولا المهايأة 
OTT (0) f‏ 
كما ياي »> والله سبحانه وتعالٰى اعلم. 
)١(‏ القولة [۲۰۹۹۸] قوله: ((ینشع الک 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠٤٠١١[‏ قوله: ((أن يكون وقفا)) وما بعدها. 
(۳) المقولة ]۲۱۳٣۳[‏ قوله: ((بل ينهايؤون)). 


سے F0‏ ,د كتاب الوقف 
لإكتاب الوقف) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
کاب ارقف 

هو مصدر وقفت أقف: حبست ومنه لوف بس الناس فيه للحساب وأوقفت: لغة 
اجى لدعي الاري ٠‏ ررامالم رامن ٠‏ العرب)» قال "الحوهر 
((وليس في الكلام ررأوقفت» خا واا ارف ع مر الذي كنت فيه ل اهر 
ف لوقو فقیا: هذه الدارٌ وقف ولذا حع على أوقافي)» و قال "الشافعي" رهه الله 
E‏ یحبس أهلْ الحاهايّة فيما عَلمت» وإلما حبس أهل الإسلام))» وقي وقض "النية": 
(«الرباط أفضلٌ من العتق))» "نهر" . 


e 


اإكتاب الوقف) 
(قول: قال "ابوهري": ولیس في الکلام (أوقفت) إلا حرف واحد: اوقفتا على الأمر الد كنت عله 
CE DS‏ لغ ردي وععنی )× لیس فی کلام 
العرب إلا حرفا واحدا ا ل ا واا ا ا ضعیف» کماق الد ر مقي .. 
(قولة: وقد قال "الشافعي" رهه الله تعالی: لم حبس هل الاه ا عست وف ت ها 


2 


الإسلام ا E‏ أن اماه ق خصوص هدا العف إسلامي 
ECE N E‏ نقلا عن "الخانية": ((رجلٌ جاءَ 


11 


)١(‏ في "الأصل" و "ك" و "" و "ب": (رردية)) وما انبتناه من "م". 

(۲) أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب المازنى» أحد الأئمة في الحو واللغة (ٿت ٤۹‏ ۲ه). ('إنباه الرواة" »۲٤١/١‏ 
"رقيات الأعيات" ۸٣۳/١‏ ۲> 'بخية الوغاة" ٠۲/١‏ ). 

)۳( 'الصحاح": مادة ((وققف)). 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((أوقفت على الأمر الذي كنت عليه))» وما أثبتناه من عبارة 
"اللسان" و"القاموس " 

)٥(‏ من (رااهاية فيما)) إلى ((حبس أهل)) ساقط من "ك". 

(© التهر 2 كاب اوقت ف ٠١‏ /. 

(۷) في مطبوعة "الرافعي" التي بين أيدينا ((اطلع))» وهو حط وما ألبتناه من عبارة "الصحاح" هو الصواب» وهر 
الواقق .لماي السات و القاعوي .. 


را 
ت 


الصحاح" ره الموافق ا لي 


حاشية ابن عابدین 2 5 + RESEN TV‏ کتاب الوقف 


Ger . . ٍِ :‏ 
مناسبته للش ر كة: دحال غیره معه فی ماله» غير أن ملکه باق فيها لا فيه. 
(هو) لعة: الحبس» و شرعا: ( کس ان APES ODES SSS eS‏ 


2 


]٠۲٠٠(‏ (قوله: إدحالٌ غيره معَه في ماله) هذا في الشركة اهر وأمّا في الوقف فلا يتم 
٢ 2‏ ۱ و ۶پ 
إلا إذا وقف على نفسرهٍ وغيروء وما تي "التهر' ' اوح حيث قال : ( (متاسبته بالش رة باعتبار أن 
» 0 1 م م ت 
المقصود بکلل منھما /٣[‏ ق٤‏ ۰ ۱/] الانتفا ع ما دغ اع ال إلا أنه قي الشركة على ملك 


ا ا ق ا TH Hn‏ 
صاحبه» وي الوقض يخر ح عنه عند الا كش)) ام س 
إلى فقي وقال: إنى أريذ أ “ أن اصرف مالي إلى حير عت الع أفضلٌ أم اتجحاذ الرَباطر للعاة؟ قال , ا 


او و ا ا شا ت ال غ ا ا 
إلا رباطا فالإعتاق أفضل» ولو تصدق بهذا الال على المحتاجين فذاك أفضل من العتاق)) اه. وق "الهندية": 
((رجحل حاء ! الي فال أن تقب الله تعالى بداري» هل أبیعها وانصدق شمنها؟ او اشتري غبدا 
أ EE‏ دارا ل أي ذلك أفضإ؟ ا ا مشعلا لعمارتها 
اباط أنضل وإلا فالأفضل أن تبيع دار ك وتنصدّق بشمنها على اللساكين کذا فی "اة )) وف "البرازية": 
((وقضف الضيعة اول من بيعها والتصدق بشميها)) وف متفرقات وقض "الهندية": (رأنه لو اشترى الكنب ووضع 
في دار العلم الكتب ليكب العلمُ لكان أفضَلَّ من غيرهء ولو أراد أن يتخذ دارا وقفا على الفقراء فالتصدق بشمنها 
أفضل» ولو کال مکانها عة فالو قف أفضلٌ) اھ. 
a‏ ع e‏ ا E : 0 e‏ 17 ا 
(قوله: وأما في الوقف فلا يتم إلا إذا وقف على فيه وغيرهٍ) عبارة السندي : ((وهذا ظاهر 
فيما إذا وقفةُ على نضسيه وغيره» أو وقفة على غيره بالكليّة وام ES‏ حیاټه ثم على 
أولادي فإدحال الغير يتحقق ماله | لى الفقراء)) ) اه. وهذه امناسبة ظاهرة بحميع رها على قول 
الإمام > وكذلك على قولهما مع م التجوز أو التسامح فی لفظ: ((ماله))» ألا ترى أن له ارلا عليه 
بدون شرطٍ» وله عزل متوليه على قول "الثاني" وإذا حرج عن الانتفاع القصود عاد إليه قديم ملكي 
ومثلٌ ذلك كاف لصح الإضافة المذكورةٍ في كلامهء تأمّل. وإدحال غيره ف الشركة إا هو ي البح 
والتصرفب وفي الوقف في الغلة ولو في المالء تأمّل. 


1t 1i 


(۲) 'ح": کتاب الوقف ق ۲۷۲/. 


ا ,ی کک بے اورت 
ا 7 ت 
على) حكم (ملك الوّاقفٍ والتصدق بالمنفعّة) O‏ 


IS E EE (قوله: على حكم ملك الواقف) ق الفط ((حکي))‎ |٠۲۹ 
و'الشرنبلالية"؛ ليكون تعريفا للوقف اللازم المتفق عليه أمًا غير اللازم فاه باق على ملك‎ 


ر م 
(قوله: قد, 


ى 
ر 


لفظ: رر ځکې) بها ت عاف ل اة ان ن ERO‏ اللازي ا 
للمحتاف فيه» يدل لذلك ما يأڻي له عن "الإسعاف" بقوله: ((فعنده یجوز)) إل قرله: ((ولو رع عنه حال 
حیاته 4 حار مع الكراهة))» فلو کان تعريفا للازم لما صح قولة: ((حار إلخ))» رالظاهر: ES‏ 
التصرفات لا صح منه لفوات الحبس عل ى الل بالبيم» وا E‏ ُن الأشياء بأسرها و 
على ملک تعالى ميت لا كود لغبرء تصرف سروى التفعق وأيضا ملك تعال ععزل عن صرفب وإ 
يتصرف العبد في حكيه» وما ذكره 'المحشي" من عبارة 'القهستاني" غير شاه لدعو کما ضر اتال 
'القهستاني" حوار قراءة: ((التصدف)) باحر عطفا على مدخول: ((على))» ثم رأيت بعد مدو طويلة في "تة" 
من الفصل انامس ما نصةً: ((وإذا َل الرلاية إلى رحل» ومات ذلك الرحلٌ حال حياة الاقف فالأمرٌ في 
نطب القيّم إلى الواقضي يميم من أحب؛ لأ العينَ في الصدقة الموقرفة وإ زالّ عن ملكه حقيقة فهو باق على 
ھا EC CEE‏ 
ولهذا سمّى اشر ع الصدقة الموقوفة حارية له إلى يوم القيامة» وإما تكو جارية له إلى يوم القيامة إذا اعتبرت 
ل اا ات عل و ج هو د ا عاد جلد ل ل اما على او کي 
فيعتبرٌ عا لو كانت مبقاة على ملكي حقيقة) اه وعزا ذلك لوقف "الأصل". ومقتضى هلا: أن التعريف 
کور صح تعريفا للوقض على قولهما أیضا إذا رید بالحكم ما قابل الحقيقة ثم رأيت تي الفصل ل الشانى من 
وقف ال EE‏ ((مات المتولي والواقف حو فالرأي E TAN‏ ءوضل 
الحاكم؛ لان الجن وان e‏ او صدةة 


جحارية))»› ر اغا تو ضف ا بالدوا اوا ّث الحاصال ۹ وجحعاً لھا ی چ ا شار د ا 


أنها عل ملک ولو کان علی ملکه لکا الصف اليه کا هنا)) اھ 


ب 


9 ا کاب الوق ا 


(۲) "الشرنبلالية : كتاب الوقف ۱۳۲/۲ (هامش الدرر والغرر ). 


حاشية اين عابدین ا TY‏ کک کتاب الوقف 


E‏ "القهستاني ر ع اعون ll‏ قبة المملوكة 
بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الواقفي فالرقبة باقية على مله في حياته 
وملك لورثته بعد وفاته بحيث باع وبُوهَّب))» ثم قال : (رويش كل بالمسجك فإنه حَبْسٌ على 
ملك الله تعالى بالإجماع» الهم إلا أن يقال: إنه تعريف ر اتف فيه)) اه. 

والحاصل: ا عرف الوقف امحتلف ف و "الشارح" ای احتیارا لازم 
امتفق ع لکا جھ © ۳ مولیهاء لک جهة 'الشارح' ارجح من N ek‏ 
((هو حبس العين))» وذلك لا تايب تعريف غير للازم ؛ إذ لا حبس فيه؛ ا 
بيعه ومحوو» خلا اللازم فإنه حبوس حقيقة» و کلیرا اما تخفى رموز هذا "الشارح" الفاضل على 
اناظرين» حصوصا من هو مولع بالاعتراض علي فافهم. 

مطلب: لو قف على الأغنياء وحدهم لم جز 

١‏ (قولة: ولو تي الحملة) فيّدحل فيه الوقف على نفسيه ثم على الفقراى وكذا الوقف 
على الأغنياء ثم الفقراء إما في "النه ر عن "المحيط": (رلو وَقَّف على الأغنياء وحدهم لم يَجْر؛ 
لأنه ليس بقربة» أمًا لو عل آحره للفقراء فإنه يكوك قربة قي الحملق)) اه وبهذا التعميم صار 
ag E E‏ من قوله: ((أو صرف 


الوقفض يصح a‏ يب من الأغنياء بلا قصد القربة. 


منفعتها إلى من أَحَب))» وال : (رلان 
)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الوقف .٠٠١/۲‏ 
(۲) ((فيه)) ليست في "الأصل' واك واب وم. 
(۳) في "": ((وحهة)). 
و ار كات الو ى 5 
() "الفتح": کتاب الوقف .٤١٦1/١‏ 
() أي: صاحب "النهر". 


(۷) ف "م": ((إن))» وما ألبتناه من بقية النسخ هر الموافق لعبارة "النهر". 


rov 


الجزء الثالثعشر   .‏ ۳ كتاب الوقف 


OnE ansnmanec enV bGacrecanbrnEQdtQAQA“ADhDODODNOAaAnNDREHSCANDEDNGRNSY HEVALNO AGCSNDNEYEORASLGCTYVEODO 


وهو وإ كان لا بد في آحره من القربة بشرط التأبيد كالفقراء ومصالح السجد» لكنه يكو وقفا 
قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق)) اه. أفاده في E E‏ 
إل الوقف على | فی تصدق اله ن الد رن غل اا اخ وان كات غار ا عن اة 
عند بعضرهم» وصرّح في "الدحيرة": بان في التص دق على الغني نوع قربةٍ دون قربة الفقي)) اه. 
واعترضة " س : ((بأنً هذا النوع من القربة لو كقى في الوقض لصح الوقف على الأغنياء من غير 
أن يجعَل آخحرّه للفقراء))» وعَلمت تصريح "المحيط": ((بأنه لا ييصِح))» وسبأتي قبل الفصل. 
قلت: والحواب الصحيح: أ الوقف تصدق ابتداءُ واتتهاء؛ إذ لا بد من التصريح بالتصدق 
علی وجه التأبید او ما يقم مقَامَهُ کما اتی تحقيقه» ولکنه إذا حَعَل أله على معينَ صارَ كأنه 
استثنى ذلك من الدفع إلى الفقراء كما صرّحوا به» ولذا لو وقف على بنيه ثم على الفقراء 
ولم يوذ إلا ابن واحد يعطى النصف والنصف الباقي للفقراء؛ أن ما بطل من الوق 
على الابن صارَ للفقراء؛ لأ الوقف حرج عن ملك الواقض بقوله: صدقة موقوفة أبدا") 


ار 


٤ء‏ و 2 & |“ (WI‏ . ر r‏ ٍ 
فقد ابش داه بالصدقة ونه بها كما قاله "الصاف" فعلم انه صدقة ابتداي 


RA 


(قولة: واعترضَةُ "ح": بأد هذا النوع من القربة لو كفى في الوقف لصح الوقفُ على الأغنياء 
إلخ) قد يقال: إن هذا التوع كفي لأصل الوقف وإن كاك يشترط النوع الأحير لا غير تأمل. 


)١(‏ "النھر": کتاب الوقف ق۱١٣‏ /أ۔ 

( ال 2 کاب الوت ١۲/5‏ 

(۳) "ح': کتاب الوقف ق ۲۷۲/ب۔ 

)٤(‏ المقولة ]۲٠١۸١[‏ قوله: ((أو للأغنياء ثم الفقراء)). 

(ه) المقولة [۲۱۳۳۳] قوله: ((وحعله "آبو يوسف" کالإاعتاق)). 
)٩(‏ ي "": (رابتداء)). 

(۷) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرجل والشرط فيه ص۲ ..٣‏ 


خاش ابن غاندین ۳4 E‏ 
ع ا ر ل E‏ س رھ ا 
والاصح انه (عنده) جاثز عير لازم كالعارية» (وعندهما هو: حبسها TE‏ 


۴١‏ (قولة: والأصح أنه عندَةُ جائ إلخ) قال قي "الإسعاف ": ((وهو جائ عند 
علمائنا "أبي حنيفة" وأصحابه رحمهم الله تعالىء وذكر قي "الأصل": كان "أبو حنيفة" لا جير 
لوقف فأحذ بعض الناس بظاهر هذا اللفظء وقال: لا يسور الوق عند والصحيح أنه حائز 
عند الكلّ» وإغا الخلاف بينهم في الأزوم وعدم فعندة يجوز حَوارً الإعارة فتصرف منفعتة إل 
جهة الوقض مع بقاء العن على حُكم يلك الواقفي ولو رَحَعّ عنه حال حياته حار مع الكراهة 


ي 


e O Ty 
ول‎ E وعندهما: يلرم بدون ذلك وهو قول عامَة العلماي وهو الصحيح ثم إن "أبا‎ 
صي وقفا عرد القول؛ لأنه منزلة الإعتاق عندَةُ وعليه الفتوى» وقال "حمّدً": لا إلا بأربعة‎ 
ل الحكم فلفظ‎ TANE شروط ستاتي)) اه ملحصاء وبحت ني "لفت بانه لذا لم‎ 
ب] شاء» فلم يحدث الوقف اة‎ ٠١ ((حبس) لا معنی له؛ لاك له الصف فبه متی (۳/ق؛‎ 
التصدق بالتفعةء وله أن برك ذلك متى شا وهذا القدرٌ كان اجا قل الوقض فلم يِذ لظ‎ 
الوقض شيعاء وحيتئار فقول من أذ بظاهر ما في "الأصل" صحيح ونظر فيه في "البحر": (ربأن‎ 

سلب الفادة مطلقا غير صجيج؛ أنه بح امك به» ويَحِل للفغير أن يأكل من ويثاب الواقف 


ENE‏ لان ظاهره 
غه اة اض ولم يقل به أحدٌ» وإلا لزم أن لا صح الحکم به)) آه. 


(قولة: فلفظ ((حبس)) لا معنى له؛ لأب له التصرف إلخ) قد يقال: متى عَين العين للصدقة نحقق 
ا حبس لها وإن حور له إبطالةُ مع الكراهة» تأمّل. 


7( الإسعافت :+ كات الوقف الات 

(۲) نسخة "الأ" المطبوعة التي بين أيدينا ليس فبها كتاب الوقف. 
(۳) "الفتح": کتاب الوقضف .٤۱۹/١‏ 

© العر: كات ارقت 5 تصرف 


الخحزء الثالث عشر ا 2 TYo‏ > كتاب الو قف 


E 


على) حكم (يلك الله تعالى» وصَرف مَنفعَيّها على مَن أحبً) ولو غنيا SOTE‏ 


قا ق ا أنه عنده یکون نذرا بالتصدق حیث قال: ((وحکمه ما 
ذکر ف تعریفه» فلو قال: أرٴُضی هذه صدقة موقوفة مۇبدة حار لازماعتد عامة العلماي وتك 
"أبي حنيفة" يكو نذرا بالصدقة بغلة الأرض» وبقى ملكة على حالهء فإذا مات يورّث عنه) اه 
أ فحت غا اة بهن 

٠٠١‏ (قولة: على حكم ملك الله تعال) قَدّرَ لفظ: ((حكم) ليفيد أ امراد أنه لم يبق 
على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره» بل صارَ على حکم ملك الله تعالى لاف له 
E‏ سواه ولا فلك ملت ا واستحسنَ في "الفتح"" قو ل مالك" رمه ا لله: (رإنه 
حبس العین على ملك الواقض فلا يرول عنه ملک لکن لا باع ولا يرث ولا وت مل ام 
الولد والمدي))» E E AS,‏ 

قلت بلطا ا مراد ا ا نخس ت عر رات حب انر 
عن التمليك من الغيس))» e‏ ونه لا باع ولا يوب 

]٠۲٠١(‏ (قوله: وضرف منفعتها على من أحب) عبر به بدل قوله: ((والتصدق بالمنفعة))؛ 


ف در ل لفظ (رځکم)) ان مراد آنه لم بي على بلك الراقف إلخ) فيه: أن إفادة ما 
ذکره غير متوقفة على زیادة لفظ ((ځکم)» بل تستفادُ من كلاه بدونهاء والّذي تي امع" عقب عقب قوله: 
على ملك اللو: (رأي: کم اللى)) اه. يعني: أنها حبوسة عل کیو تعالی وتصرفو حیث یکو له لا لغبر: 
من الواقض وغيره إلا ما ثبت الشّارعٌ لغيرو» وحينعاي فالمناسب أن يقال: زا لفظ: (رحكم) إشارة إلى أن 
لأشياءَ قل الإيقاف e OT E e‏ ال ٠‏ شا ن ا مان 
لا لغیرو بخلافب ما قبلَه؛ فإنه تعالى فض أحكام الك من بيع وغيرء ليره تعالى مع كونء هو امالك الحقيقي. 


6 السات :باب ن فاط الر قت و هله ر عله و یگ ۲ت 


(۲) "الفتح": کتاب الوقف .٤۱۹/۰‏ 
المسوط كاب لوقت ١۷/5؟:‏ 


حاشية ابن عابدين ا Y1‏ س كتاب الوقف 


فیلزم فا يجوز له ا ولا و لهك وعليه الفتوى» ان الكهال"' و "ابن 
ا ê‏ ا محبوب ا ف الدنيا ببر الأجباب وف الآحرة 


بالثواب» يعني: بالنية من أهلها؛ O O O‏ 


لأنه أعم وإلى التعميم أشار بقوله: ((ولو غّا))» أفاده "ح"" لك عَلمت أن الوقف 
على الأغنياء وحدهم لا يور فالناسب التعبير بالتصدق بالنفعة إلا أن برا صرف منفعتها على 
وجه التصدّق. 

13197[ (قولة: فيارّم) تفريع على ما أفادَةُ التعريف e‏ العين عن ملك الواقف 
بوت لازم ازوم م والخروج عن ملکه اتفاق أئمتنا الثلاثة كما ذكرهُ في "الف" . 

٠٠٠١۷١‏ (قولة: وعليه الفتوى) أي: على قولهما بلزومو“ قال تي "الفح" : ((والحق 
ترح قول عامَّة العلماء بلرومه؛ لأ الأحاديث والآثارً متظافرة على ذلك واستمر عمل الضحابة 
الع و عتحم على ذلك فلذا ترح حلاف ادها 

۸ (قولة: ! بر الأحبابي) أي: من يحب برهم وتفعهم بن قريب أو ور أحني. 

]۲۱۲۹| (قولة: يعني بالنيق قد للشو اب؛ اذ لا واب إل بالنية. 

۰7 قو من أهلها) وهو المسلم العاقل» وام ا ي ا وات 
بھاء بل هو شرط هنا لصحة التبرع. 


(قولة: بوت التلارم بين الأروم والخروج عن ملك باتفاق E‏ 
و إذا علو ا قال: رقفتها ي حياتي وبع وفاتي مدا فالصُحيح آنه وصي EE‏ 
الثلث ولا يرول الملك» وهر منزلة الوصية بالمنافع موبّدا كما يأتي توضيح ذلك في كلامه. 


./١۹۸ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف‎ )١( 
کتاب الوقضف ق۲۷۲ /ب.‎ : E) 

(۳) "الفتح": كتاب الوقف .٤٠٠/١‏ 

)٤(‏ لي "م ": (ر(یلزمه)). 


(د) "الفتح": کتاب الوقف .٠٠٠/١‏ 


اخوالال غق ا سے ¥ .,پ ی كتاب الوقف 


لأنه مَباحٌ بدليل صحَيّه من الكافر» وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدّق بها أو بشمنِها. 
E 2‏ سے 
ولو وقفها على من لا تجوز له الر كاه EE EOS‏ 


2 


قول لته مباح إلخ) يعني: ا E E‏ 
ON OR‏ 
على َة القربة فهو بدونها مباحّ» حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح» لكي التق أتفد منه 
e‏ لاف ا دا و 
لقربة» وهو معتی ما يأتي " ف قوله: ((ويشترط أن يكون قربة في ذاتى) إذ لو اث شترط كونة قربة 
حقيقة لم يصح من الكاف هذا ما ظهرّ لي فتأمل. 

۷ (قولة: فيتصدَق بها أو بشمنها“) حلط "الشّارح" مسألة ار الوق ال 


(قولة: حلط "الشارح" مسألة النذر بالوقف عسألة ما لو كانت ية الوقن نذرا إلخ) وقال 
'الرحمتي": ((لعل في الكلام تعريفا أو پا وتحريرٌ المسألة: أن نذر الوقفضٍ صح والنذرٌ لا يتعيْنٌ فيه 
الذركي فكدا لا يعن فيه الع زر وها بل هي او ما سارها فة هدذاإن قال لله عا 
E ho ETN‏ لله على أن أتصَدّق بها فهذا نذرُ الصدقة» وهي ال تي عناها بقوله: 
فيتصدق بها أو بغميها؛ لأنه لا يعن عين الملسمى بالنذر) و ES‏ 
((فاخاصا OTE u‏ بالنذر» قف ما ندر واو ا 
على من يحور له أداءُ الركاقء كما لو نذر التصدق بعين معلومة فيتصَدَق بها أو بقيمتهاء ولو وكَفَه 
أو تصَدّف بها على من لا تجوز له الرکاة : حار في الحکم» وبقي E E ET‏ 
قيمة على مصرف الصدقات)). 


(۱) يي دا واو ((لا ججوز)) بالیاء. 

ار ٠‏ كات ال د 1 

( ۳ ت۸ دو : 

)٤(‏ في "ب" : ((عنها)) وهو تحريف. 

)١(‏ نقول: يي مطبوعة التقريرات لا الرافعي": ((فتصدق))» وما أنبتناه هو اموافق ل لي 


Yo. 


حاشية أبن عابدين TVA‏ کتاب الوقف 


E o EE EE CE OTE 
کا إل قم ن أقض هذه الدار ر على ابن السبيل» فقدم فهو‎ 9 
وندره داق وإ ر على غیرهم سم ون ص اذه ا فإنه يحب أن‎ 
E 
SS E 'فتح‎ ١٠٥ ۳/ق‎ 
للفقراء كان كذلك» وا سيل‎ i هذا: ((التاسعم لو قال: هي للسبيل» إن تاره‎ 
DS SS a Ra SE 
ای ا کو ا لم ينو کانت ا د کره ف "النوازل")) اھ "ے.‎ 
فل يغه ا ر بالوقض التي في "البحر" غير متعينة» فلیکن "الشارح" أشارَ إلى‎ 
صيغةٍ غيرها َشمَل للسالين كأث قال: إن قدِمٌ ولي فعلي أن أَحْعَلّ هذه لار للسبيلء وحينف‎ 
فان اراد بالسبیل الصدقة كانت كذلك وقد ذك حكمها بقوله: ((فيتصدق بها أو شمزها))» وإ‎ 
قوله: ((ولو وقفها إلخ))» ودقة نظر‎ e راد الوقف أو كان متعارّفا كانت وقفاء‎ 
ن وإيجاره ني التعبير يفوق ذلك كما لا يحفى على من مرس ثاب فافهم.‎ 
(قولة: حار في الحكم) أي: صح الوقف في حكم الشرع لصدوره من أهلِه ي‎ ٠٠٠۹۴( 
عله وصح نحا الو قرف عله لك لا يفط المد لا اة اراج لايد أن تكرن له‎ 


)١(‏ ي "م" و "ك": ((حکمها)). 

5 ا 5 
(۳) "الفتح": کتاب الوقف .٤٤٣/٣١‏ 
E I A IE‏ 
(د) "ح": کتاب الوقف ق ۲۷۲ أب. 


الحزء التالت عشر ۳۷۹ كتاب الوقف 


وبهدا ق صفته» وحکمه ما مر ف تعریفه (ومحله: امال لمتقوم» وره 
ا 


رضي) هذه (صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين» ونحوه) 
من الألفاظط ک5 موقو فة لله تعالٰی»› أو على وجه اللي أو الب O NE‏ 


القاظ ا 


IRN ACE O 
A E E 

|4 (قولة: وبهذا) أي: ا کی a‏ یکول قربة بالق ا بدونهاء ا النذر. 

ر٠٠٠‏ (قولة: وحُكمة) أي: الأثر الترتب عليه. 

۹ (قولة: ما مر ي تعريفه) أي: من أنه قصدّق بالنفعة. 

ر۷٠۲‏ (قوة: وله الال التقوم) أي: بشرط أن يكوك عقارا أو منقولاً فيه تعاملٌ كما 
سان e‏ ثم رأيت هذا مسطو ر فى "الإسعاف". 

مطلب: قد ينبت الوقف بالضرورة 
[YITA]‏ (قول: و الألفاظ حاص وهي تة وعشرون لفظا على ما بَسَّطه في 


2 2 


ا A A NA aS Aa E Aa ONA E‏ ا 
البحر ٠ ٠‏ ومنها ما في الفتح ٠‏ حيث قال: ((فر ع: يشت الوقف بالضرورة» وصورته: أن يوصي 


قر وشي رة و غخرون لطا عل ما بط ف اجر نى ى الت ٠‏ نة ,عزون قط 
وأوصلها "السندي" ر ولائینء وحَعل منها: ((جحعلت نرل کرمی وقفا فيه نمر أو لاء وکذا: حَعلت غلته 
وقفا))» وعزا الأول د "النوازل" والثاني ل "الفتح" وني "منية المفتي': ((قال: حعلت غلة كرمي هذا وقفاء 
صار الكرم مع الغلة وقفا)) اه. 
(۱) ص١۷٣‏ "در" 
(۲) المقولة ]۲٠٤١١[‏ قوله: (ركل منقول قصدا)). 
ااا کاب الود جاب ي فاط الرقت ر اهاه وغه وجك عة ١‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب الوقف د/د۰٠۲.‏ 
(د) "الفتح : کا ارقف 2۱۹/5 


حاشية ابن عابدين TA‘ SENE‏ 2 کتاب الوقف 
واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((موقوفة)) فقط قال 'الشهيد": ((ومحن نفتي به للعرفضي). 


هدو دار للا كن أده اوه وهه للا كن اها قان الدار تضم رفا تالصرورة 

e اه‎ e E والوجه:‎ 
OF 1 Rh سا“‎ 

yT‏ ا ا TT‏ الدَارُ وقفا)) اه. 
ا e‏ ا ¢ TY‏ ا OT AF‏ 

وعزاه ل الذحيرة"» وبسط الكلام عليه في انفع الوسائل « وقال: ((لا اعلم في المسالة چاق 

بين الأصحابي). 


لز و 


ال کک ا و e‏ 
الواقف» والباقي إلى الفقراء؛ لأنهم مرف الوقف في الأصل ما لم نص على غير هم ونظيره ما 
فا رارف عل ارو ل ر واحد فله النصف والباقي للفقراء))» وقد سیلت 
عن نظير هذه السألة ئي رجل أوصى بان پُوحڏ من غلة دارو كل سنةٍ كذا دراهم یشتری بها 
زيت لمسجار كذاء ثم باع الورثة الارّ وشرطوا على المشتري دف ذلك المبلغ في كل سنةٍ 
للمسجا قأفتيت بعدم صكًة البيم» وبأّها صرت وقفاً حيث كانت تحرج من الثلث. 


٠٠۲٠‏ (قولة: واكتفى "أبو يوسف" بلفظر: ((موقوفة)) إلخ) أي: بدون ذكر تأبي» أو ما يدل 


(قولة: قلت: ومقتضاه: أن الا ا رقشا من لشو مالو إلخ قم أ الرقف المعلق 
بالموت أو المضاف إليه الصحيح أنه وصيَة ترم با موت من الثلث» وهو منرلة الوصية بالمنافع مدا فعلی 
عا لا یرن لار رر فة اة بل وتا د اھ اا ر ف 2ے پک لر ره لا 
و و 


)١(‏ المقولة ]۲٠۳١۰٠۱[‏ قوله: ((أو بالموت إلخ)). 

© لر کات الرقف. 5 ۲. 

)™( "أنفع الوسائل": مسائل الوقف _ المسألة التاسعة ص ._۲۳١١-۲۲۹‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲٠٠١۲[‏ قرله: ((رولو في الحملة)). 


عليه كلفظِ صدقة أو لفظ الساكين ونحوه كالمسجب وهذا إذا لم يكن وقفا على معْنٍ كزي 
أو أولادٍ فلانء فإنه لا يصح بلفظ موقوفة لنافاة التعيين للتأبيب ولذا فرق بين موقوفةٍ وين موقوفة 
على زید» حبث حار الأول دول الثاني نعم تعيین المسجد 9 b1 e‏ مؤب وسياي ٠‏ اه 
قال و ET‏ ((لا صح ا و عد" ابي يو سف" EOE ET‏ 
E‏ ا لوص ال ي ا 
لان جهة س لا تنقطع قال "الصدر الشهيد": بلخ يفون بقول 'أبي يوسف" ونحن 
نفتي به أيضا يضا لكان العرف؛ أن اعرف إذا كان يَصرفة إل الفقراء كان كالتتصيص عليهم) اه. 
قلت: وهذا اء على أن ذكر الابيد اه٠‏ ٠آب]‏ أو ما يدل عليه غير شرط عند كما 


ء 
£ 2 


£ ل 


e‏ ٍ ر تر 
[۲۷۰؛ (قوله: وشرطه شرط سائر الترعاتى أفاد: أن الواقف لا بد أ يكونٌ لکا ك 


وقت الوق لكا باتا ولو بسبب فاشك کو ف و 
ق ر ر ت ۾ راسو ر i. E ٤‏ ت # 
وصح وقض ما شراه فاسدا بعد القبض» وعليه القيمة للبائى» وكالشراء الهبة الفاسدة بعد القبض ( 


چ ا 


جخلاف مالو اث شتری بنیار البائع فوقفها وان اا ز لبائ سنك وض رقف سنح يدك أر 


IS RR 
e م حكم وقض الرهون قبل الفصل» و کذا قف حجور لسفو أو دَْن» كذا أله شات‎ 


)١(‏ المقولة (۲۱۳۳۳] قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
( لخر : كاب لوقف ةة 


Mt pI 
ب‎ 


(۳) قوله: ((فقط إلا)) ساقط من 
)٤(‏ المقولة (۲۱۳۳۳] قوله: ((وجعله "ابو يوسض" کالإعتاق)). 
(8 )مقرل ۱7 ۳۷۷] قرلت زرلا جخ ونا بده 

)١(‏ "أحكام الأرقاف": باب المحجور عليه یقف اُرضا له ص۲۹۳-. 


"o4/r 


-حاشبة ابن عابدین 2 TAY‏ ا ي کتاب الوقف 


SS ((وينبغي أنه إذا وققها الملحجورُ‎ e 
محققين» وعند الكل إذا حَكَمّ به‎ e يصح على قول‎ 
حا کي اه قال ق الببخ ر (رروعو مدفوع بان الوقف برع وهو ليس هن أهلى)» ارف‎ 
لنهر"“: ((يْمكنْ أن يُجاب: بأ الممنو ع اتر ع على غيرهِ لا على نفسيه كما هناء واستحقاق‎ 
الغير له غا هو بعد موته)).‎ 
د وصورند‎ E ر۲۷ (قوله: وان یکون قربة ق ذاتى أي:‎ 
E SD GG 
س ہما لو زق ل لی سیآ رة اه می را أحرى الكلام على ظاهرو‎ 
ن الذمّيٌ على الفقراء؛ لأنه لا فربة ا على أن الرلة ما كان‎ a 
فربة في اعتقاد الواقفى دحل فيه وق الذي على بيع مع آنه لا صح فين‎ 
وقف المسلم فقط جخلاف المي لما ف "البحر' وغيره: أن شرط وقض الذمّي أ يكون قربة‎ 
دنا وعندهم» کالوقف على الفقراء | أر على مسجد القدس» بخلاف الوقف على بيعَة؛ فإنه قربة‎ 


ر 
س 


عندهم فقط» أو على حج أو عَمْرة؛ فإنه قربة عندنا فقط))» فأفاد: أن هذا شرط لوقض الم" فقط؛ 


(قولة: وينبغي أنه إذا وها الحجور لِسَفوٍ على فيه ثم على جه لا تنقطِعٌ أن يصح على قول 
"أي و إلخ) O E‏ للراقف» ویرد على ما قال ا ا 
الصغير في تصرفه» وني صحة إيقافه إبطالةُ لك للحال» تأمًل. 


الفح د قات الو ف2۷ 
e eS‏ 
(۳) "البحر": کتاب الرقف .۲٠٣٠/١‏ 

اھر کاب ا ۴ ب 


( ا کا اریت 5 اص ص 


الا ق .- ب د . ا ا كتاب الوقف 


2 2 ت 
م م ك ته رس 
ما ۳ ٤‏ لا معلقا 
مجر | )» E‏ 


لن وقف المسلم لا شترط كوة قربة عندهم بل عندنا كوقفنا على حج وعمرقٍ بخلافِه على 
عا فإنه غير قربة عندنا پل عندهم. 

۷ قول ا ا ار وول سما ل م ور بعد ذلك 
وكذا لو قال: وَقفت هذه الأرض أو هذه َعَم لو وَقَف جيع حصيّه من هذه الأرض ولم يسم 
السّهام ا ولو قال: وهو ثلث جي الدار فاذا هو اعت کان لکل وقفا کی ٤‏ 
RLS GG Ea Ea‏ 
واستشناها لا بص أنه صارً مستتيا الأشحار عواضوهاء فصر الال تحت الوقف ا 

IY‏ (قولة: ا ا لمعل والمضاف. 

)¥4 (قولة: مخف ك ذخام غد ا اذا جاءَ رأس الشتهر» أو إذا کلمت فلاا 


(قولة: کقوله: إذا حاءَ غد أو إذا اء رأس الشهر أو إذا كلمت فلانا فأرضي ا إلح) 
هكذا في "الإسعاف" من باب الوقن ا والذي ف ا 2 الوقف لذي لا بور تفرقة بين 
OE‏ ی بقوله: فأرضي صدقة - بدون لفظ: مرقوفة - يصح وبين ما إذا قال: RT E‏ 
يصح وا (رلو قال: إذا قدم فلان فأرضي فة ق و فال ا ت وا ا قال: إذا E‏ 
فلانة فأأرضى صدفة موقوفةء قالّ: الوقف باطلٌ» ولو قال: إذا كلمت فلانا فأرضي صدقة أو قال: إذاقدِم 
فلا أو قال: إذا دحلت هذه الدارً فأرضي هدو ا قال : هذا يلرّمه» وهذا .عنزلة اليمين والنض) اه. وق 
رد للتار" : رما بيبطل بالشرط ولا يصح تعليقة به لو قال: إن لِم ولدي داري صدقة موقوفة فجاء ولذ 
و ا ی و حزم به في "فح TE EAE GSE E‏ 
أو راس الشهرء أو إذا كلمت فلاناء أو ترو حت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكوك باطلا؛ لأنه تعليق» والوقف 
لا يتيل التعليق بالخط) اه فتامّل. 


)١(‏ 'الخانية : ا لوقف - نما لي وقف الماع وفيما يدحل في الوقف إِلخ ٠١۲/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية). 
E CD CTE E E‏ 


(۳) "البحر": کتاب الوقف ۲۱۷/١‏ بتصرف. 


حاشة أبن عابدین ا TA‏ و س 2 ا کے کتاب الوقف 


£ 2 ٤ 


ا : e‏ £ و له م E E‏ ٣ھ‏ 
ا هاده صد دة موقوفة» أو أل شئٽ او احبہت کا الو قف باطلا؛ ول الوقف لا يحتيل 


م 


لتعلیی بانط ؛ لک لکونه ما لا بحل ب كما لا صح تعليق الهبة بخلاف النذر؛ لأنه يحتولة 


3 


ET‏ ان کلمت فلاا | إذا قدم» أو إن برئت من ا 
یاز مه اا ا دا وج E‏ لک رل ! E‏ النذر و الخ E‏ 
Ny‏ إ9 i‏ ن) آي: موجحود للحال» فلا يناي عدم صحيه معاقا باوت قال 


(TH 


ف "الإسعاف"' : (رولو قال E‏ ء الأرضٌ ثي ملكي فهي صدةة مرقرفة ف 
ملكو وقت اكلم صح | لوقف وإلا فلا؛ لان التعليق بالشرط الكائن تنجيز)). 
]1۷ ا ولا مضافا) ر يعني: إلى ما بعد اموت فقد نقاً فن "ال ": « ج 
اص ني اسر الک و کی ن بعد الوت یکر باطلا عند یی هة اهت 


م 


ا اي الشرح آنه e ol oT‏ 


2 ثِ 


سے سے ص A 1 Jit‏ 

داري صدقة موقوفة غدا فإنه صحيحٌ کما حرم به ل حامع الف e‏ ¢ وأقره ف ف "ال (A)‏ 
سم م 4 1 ب 

E E‏ َيل باب الصّرفيء فمراذ "الشارح" بالمضاف الأول 

(قولة: فلا ناي عدم صحَبه معلا بالموت) ولو ا موته وك لرمٌ باموت من الثنث؛ لأ لرومَة 


)١(‏ "الإسعاف": كتاب الوقف - باب تى الوقف الباطل وفيما يزطله ص٤٠‏ بتصرف. 

(۳) ي "م ((أو)). 

(۳) "الإسعاف": كاب الوقف - باب فق الوقف الباطل وقيما يطله .٣ ٤‏ 

لر کاب ار 5 

E a N a e انظر "شرح‎ )٥( 
و‎ 

(۷) "حامع الفصولین": کتاب الوقف .۲٤۳/۲‏ 

( الجر 2 کاب الرفف ۲۰+ 

اهر کاب ارقت 54 

)٠١(‏ انظر الدر عند المقولة ]٠١٠١۴۳[‏ قرله: ((وما تصح إضافته إلخ)) وما بعدها. 


الجزءالثالث عش o.‏ ۴۸ كتاب الوقف 


a‏ و و م مر 
ولا مؤقتاء ولا بځخیار شرط ولا ذکر معه اشتراط بیعه وصرف لمڼه لحاجحته فان د کره 


فلا غلط ی کلامهء فافهم. 


ت ټم 


N E N E E E 
و پر ا ا را و ت ل ا‎ 
"بجر" و "نهر" ويأتي مامه عند قول "الصنض": ((وإذا وقنةُ بَطَل)).‎ 

[14۷A]‏ (قولة: ولا بخيار شرط) 9 کان أو ا نامدا حه هلال 
"إسعاف"”. وقي "طا" عن "الهنّة"*: (روصح اشتراطة ثلاثة يام عند "الفاني"» ول 
الخلاف في غير وقض امسج حتى لو اتحذ مسجدا على أنه باخار حار والشّرط باطلّ)) اه. 

۱۲۷۹ (قولة: ولا د مه اشتر اط بيعه إلخ) ماف زرو قال فل ان 
لى إحراحها من الوقضف إلى غيري أو على أذ أَهَبّها وأتصدّق بشمنهاء أو على أن أَهَبّها طن شعت 


۶ 


(قولة: لو قالً: على أن لي إحراجها من الوقفو إلى غيري» أو على أذ أهَبّها إلخ) في "حاشية 

الإسقاطي" بعد د عبارو 'ال راز" التي ذکرّها الشرح ما نصه: ((وی "فتاوی الشيخ قاس ": أن الوقف 

ر0 "أحكام الأوقاف": باب الوقف الذي لا جوز ص۲۷١.‏ 

(۲) هلال بن جى بن مسلم الرّائي البصري» كان يقال له: هلال الرأي» لسعة علمه وكثرة أحذه بالقياس» (ت ٤ ٥‏ ۲ه). ('طبقات 
الفقهاء" للشیرازي ص ۱۳۹ "الحواهر للضي" ٥۷۲/۳‏ "تاج التراجم" ص ۲۷۸ "الأعلام" ۹۲/۸). 

( "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف مسائل الشرط ف الوقف ١١۶١/۳‏ (هامش "الفتاوئ الهندية"): 

E E EE 

( ا ات ارقف ٣‏ ابه 

.]۲٠۳٣۳١[ المقولة‎ )1( 

(۷) "الإسعاف": كتاب الوقف - باب ف الوقف الباطل وفیما پبطله ص-۳۲-. 

 8(‏ تاف :الو ۴ د 

(۹) "الفتاو ى الهندية": كتاب الوقف ۔ ات تې تعریفه ورکنه إلح ۳ 


)١٠(‏ "أحکام الأوقاف": باب الوقف الذي لا جوز ١۲۹-۱۲۸‏ بتصرف. 


حاشية أبن عابدين ۳A٦‏ كتاب الوقف 


£ 


و على أن أرهنها متى بدا لي وأحرحَها عن الوقف بطل الوقف)» م ذكر: رأ هذ في غير 
e‏ أو عة صح بطل الشرط)). 


1 


قلا ولوان رط الوب ادل ص وسا پا 


ر 
او 


رط بوه ي حت فان قب عة ورن ره رای وس یل ير" بم و رده 
اول الأمر ليس له القبول بده وتام الفروع في "الإسعاف" و"البحر"" ولا يشترط أيضا 


صحيح والشرط باطلٌ» وهو المحتا)) اه. وقي هرات 'فتاوى الأنقروي": (رولو شَرَّط ي اوقم أن له 
يبيع ذلك» ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما i‏ ا قال "محمد": الوقف باطل» وعن "أبي يوسف" 
الوقف جائ والشّرط باطل» وفي "الكبرى": هو المحتار كذا ني قف "التتارحايّة")) اه. ثم رأيت 
الشيخ ر ف ر "الخصاف" خط E‏ ((سیل ا االمااسة "الإسقا ط" 


2 


غو ق و ا N‏ إلخ» ثم نوزع في هذا الشرطبء وأراد مناز ع إبطال 
الوقف به قائلا: إن النقض هو الإبطال» وهر مطل للرقض فَحَكم القاضي بعدم الإبطال وصحَة 
e‏ سوح لأحد بعد ذلك إبطالة أو الإفتاءُ بالإبطال؟ فأحاب: الوقف الذ كور صحيح معمولٌ 
و ل کک کی رچ واا رط الوا م وا رط فر م غا ا 
E E O TT‏ و "هلال" ((من e E‏ لر حاف 
لعدار لتر صرح بذك المأ قاسم" والشيح "ارسي" ي افاويهما وتقلة عوسي" عن 
التتار ا" و'الفتا وی الکبری'» تم بعدما حك الحاكم بال لا جور الإقاء بالإبطال ولا العمل 
بلك الفتوى» واللة أعلم)) اه. وحَعَّل في "خزانة الأكمل" القول ببطلان الوقف بهذا الشرط هر 
القياس» والاستحسان و الوق . ۰ 

)١(‏ المقرلة ]٠٠١٠۹[‏ قوله: ((وجازً شرط الاستبدال به إلخ)). 

(۲) انظر 'الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب ا بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه ص .۲١‏ 

(۳) انظر "البحر": کتاب الوقف .۲٠٣/۵‏ 


اخزء الشالتث عشر TAY E O‏ 7 > = کتاب الوقف 


کو 


بطل وقفه» rd‏ وف 'الفت '" : ((لو وقف ا فقتل أ او مات أو ارتل 


س ا 
| ۱ أ 


وجرد الموقوف عليه حين الوقف› RES‏ ييه فالصحيح 
وار كما سيا رل ديد القار ل الشرط كرنة معلوما اانا لا رة ا ا 
و'الفتح ٩"‏ نعم هو شرط ي الهادق» وسنذ کر مامه عند قوله: ((ولو وَقف العَقارً بقر)). 
|11۸۰ (قولة: بطل وقفةً) هو الختا ' اجحامع الفصو افصولین" وغیره. 
۸1 (قولة: فقتل أو مات أمّا إن أسلم صح كما في "الب ". 
و وقف المرتد والكافر 


۰ عل وقفا) واعب یراتا سوا 5 wê‏ أ او مات او عاد 


(قولة: حتى لو وقف على مسجد هيا مكانة إلخ) تهييءَ المكان ليس بشرطٍ كماهو ظاهرٌ من 


قوله: ((ولا يشترط وجود الموقوف عليه إلخ)). 


E)‏ كتاب الوقف _ الفصل الثالث ف صحته وفساده إلخ ٦۷د‏ ۲ (هامش "الفتاو ى الهندية") 
(۲) "الفتح": كتاب الوقف ١۷/١‏ بتصرف. 

(۳) المقولة ١‏ ۱ قوله: ((وحعله "بو یو سف" کالإاعتاف)). 

(٤(‏ "اة کات ٣:‏ وا ا ا ا و 


. ٤۲۹/۵ ا" کتاب الوقق‎ )٥( 

)١(‏ (()) لست في "م". 

(۷) المقولة ]۲٠۱۳۸۹[‏ قوله: ((صح استحسانا إلخ)). 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما بيبطل من العقود بالشّرط إلخ ١/٤-د.‏ 


() ا کتاب الوقف 3 .۲ 


حاشية ابن عابدین E‏ ا کتاب الوقف 


naan DOoOarnnaaecea BAGG bO GhSNG VCD O dG 499O 4Q EGCDOSOEOPVNQGGSCCGCDNGSHKHN GCC TO SCECDVCEHELLSCCGOOROCO GD 


ت 
قف 


للوقض لا تبطله بل بوق 
ذلك قبي الفصل الآتي. 

(قولة: وسيأتي مام الكلام على ذلك قبل الفصل الآتي) في "شرح الوهبائية": (رولي في هذه السالة تر 
فا حبوط عله ينبغي أن یکون في إبطال واب لا ف إبطال ما تعلق به من حق الفقراء وصار اليه فإنة ينغن أن 
لا يطل حقهم بفعلع) اه ولا فرق بين الرتدٌ والمرتدّة في بطلان وقفهما بالردّة إا فرق بينهما لو قفا في حالتها 
مد متها لها لا قل ورقف مه عددة ومذ عنتما كما هو حك صرف الرتك وقال "حاف" : (روإن 
ارت عن الإسلام ثم رقف فاد یا خن قال ا تجوز ارهق الال لذي في بده إن قل على ردبو أو مات 


2 
اټ 


وحميع ما يفعلة في ماله باطلٌ» وأا آبو یوسف فان امروس شه آنه ! لو اشتری أو باع آو عل نحو ذلك انه حار 
ولم يرو عنه فيما يقرب به شيءٌ : عرفة) إلى حر عبارتو» وقال عبد الحليم اي اول وقف "ادر" ما نصة: (روأ 
EE‏ قبل الوقض أو بعده» أما الأول: فان مات أو قل على رديه أو لی بدار الحرب 
وحکم بلحاقه بطل وقفةُ ویون يراثا وأا لثاني: فإنه إذا رقف حال ا وا ا ر و 
TT ET‏ رقال صاحب "المحيط": وعندي في هنو الال 
نظ فان حبوط عمو ينغي اَن یکون ن إبطال ثوابه لا اال ما تعلق به حق الفقراء وصار إلبهم» ى 
لا يطل حقهم بفعلع)) اھ أقول - ومن الله الإعانة والترفيةٌ - : إن هذا افر مدفرع عن آحرو؛ لما أن ذو الا 
نة على قو قول بي حنيفة" والوقف عندهُ ج حبس العين على ملك ا لواقفي ومن ذلك صح ليك وارة والأحوع 
عنه بعد كونو را صحيس؛ فا ي الوقرف ن ملك لم ي فرق ين الرقف قب الارتداد ويد وقد سبد ف 


کت ا 2 ئة فإنها تبطله بتا. اه "ط"”. وسيأتي تام الكلام على 


م سے سے سے 


ا را روا ف إل أسنلم نفدت وإن هلك فة أو CA EES OR‏ 
باطلْ على کلتا الحالتين من غير فرق عند حلافا لهما فبهماء فإنه إن وَقَفَ حال الإسلام فعند "أبي يوسف": رح 
عن یلک عجرو قولو: وکت هذا لهذا وعند 'حم': حرج عنه به وباقسایم واقعض فلم بق فی مله ندحم 
فلا يطل بالق وإ َف حال ا فالحفوظ عن "بي بوسف" أل ما عل في ماله بشيء» أله حال هذا هو 
الذكور في الكسي فيندرح في هذا التعميم الوقف مع سائر العاملات ولا حفاءَ فيه وعلى قول ايد جورت 
ر أذي اتتقل إلى دينهم» هذه زبدة ما تي الشروح وافتاوى مع عناية اله تعاٰی» فاغتنم هذه الإفادة 
فإنك لا تجذها جموعة في كتاب من كنب الأنام. 


)١(‏ "ط": کتاب الوقف ۳۰/۲ د. 
(۲) المقولة ]۲٠١۸۹[‏ قوله: ((وتبطل أوقاف امرئ بارتداده إلخ)). 


“۳ 


الجزءالثالٹعشر ‏ ے ۸۹ کتاب الوقف 


ولا صح وقف مسل أو ذمي على بيعق أو حُربي» قبل : أو ممحوسي» وحار على 
دمي ؛ لاله فربة حى لو قال: على أن من EE‏ انل إل غير 


النصرانية فلا شيءَ له لزم شرطةُ SSeS Sa E LES‏ 


7 قول وا تع وق مسل أو ي على يعي ا ي السام فلمدم کرد i‏ 
داټه» وأا في الذي فلعَدّم كونه قربة عندنا وغ ا ق س هدا ادا لم يجعل 
EU‏ ا : 
آحره للفقراء؛ لما في "الفتح SS E‏ 
للفقراء كان للفمراء اعدا ولو لم جع آخحره للفقراء کان میراڻا عنه» نص عليه "الصاف" 
في "وقفه"» ولم حك فيه حلافا)) اه ومتلة في "الإسعاف". ويظهرٌ منه: أن قي عبارة "البحر 
سقطا حيث قال": ((ولو وَقَف على بيعة فإذا حربّت كان للفقراء لم يصح وكا ميراثا؛ لأنه 
E‏ 

قلت : e‏ صرح وقفا على لقراء مطاقا على قول بي يوسف المفتى بء وهو عدم 


ت 


اشتراط التصريح Og‏ أن التقيية بالبيعة ياق ا الابيد كما 


It 


ر 


ف ا فتأمل. 
# ٍت ١‏ 
[YIYTAf]‏ (قولة: أو حر بی) انا قد تهنا عن برهم؛ ا 
ا ا Ea‏ .2 ت [ 
]٠۲۸٠(‏ (قولة: قيل: أو بحوسي) أشارّ: إلى أن الصحيح صبحة الوقف عليه ابتداءُ كما احتاره 


N O)‏ کر ى ا 

(۲) "ح": کتاب الوقف ق۲۷۳/ا. 

۳( "الفح ': کاب الوقف ٤۱۷/١‏ . 

)٤(‏ ((كان للفقراء)) ليست في "ك". 

() "أحكام الأوقاف": باب وقق اهل الذمة ص٣‏ ۳۳۷-۳۳.. 

..١ ٤١-١ ٤٥ص "الإسعاف": باب أوقاق أهل الذمّة والصابئة والزنادقة والمستأمنين‎ )١( 
.۲۰٤/٣ "البحر": کتاب الوقف‎ )۷( 

(۸) المقولة ]۲٠۲۹۹[‏ قوله: ((واكتفى "أبو يوسضف" بلفظ: ((موقوفة)) إلخ)). 
)٩(‏ المقولة ]۲٠۳۳۳[(‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 

E (‏ ((واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((موقوفة)) إلخ)). 
)١١(‏ "ط': كتاب الوفف e‏ 


حاشية ابن عابدين ۰ ...۰ كتاب الوقف 
: ) 
على المذهب)). (والملك ل بأرر SS E‏ 


a اني مثلا على مساكين اهل‎ E E CT E 
لساکين البهود والمجوس؛ لکونهم ين آهل الد ولو عبن ساكو أل ديه توا ولو صر‎ 
اليم إلى غيرهم ضَمِنَ وإ كان أهل الذمَة ملة واحدة؛ تعن الوقض عن يعينه الواقف)).‎ 
مطلب: شرائط الواقف معتبّرة إذا لم تخالف الشرع‎ 
(قولة على المذهب) فيه على ا شنم ع‎ |۱۲۸1] 
(زباته > حعل الكفرَ س سبب الاستحقاق» والإسلام سب الجرمان))» قال في "الفتح": ((ولا نعلم‎ 


س 


ا ن اهل اا ا ١٠ AEF‏ إب] غير وهذاللبعد من الفقه؛ فال شرائط 
CSD So‏ 
وله أن يحص صنفا من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربةء ولا شك أن التصدق على أهل 
الذمة قربة حتى حار أن يدفعَ إليهم صدقة الفطر والكقارات عندناء فكيف لا يعبر شرطةُ في 
e Ca‏ 
للحرمان» بل الخرماں NE NT‏ الالء وهو إعطاء lT‏ آاھ. 

A۷]‏ | (قولة: والملك بزو ل) أي: بلك الواقف فيصر الوقف لازما؛ لاتفاق على التلازم 

س ss‏ "الفتح ". 

1A۸]‏ (قولة: بأربعة) هذا على قول "الإمام"» لكن فيه: أنه بالفانى والثالث لا يرول املك 
)١(‏ في "د" و"و": ((بأحد أمور أربعة)). 
7 کا ری اب وتف الکضار ق٤‏ ۹/أ. 
(T)‏ "الإسعاف" : باب أوقاف أهل الذمّة ر والرنادقة والمستأمنين ض5 E‏ 
)٤(‏ "أحكام الأوقاف" :اټ وفوف ف E E A‏ 
(د) "الفح ": کتاب الوقف ٤۱۷/١‏ . 
)١(‏ المقولة ]۲٠۲١٠١[‏ قوله: ((فيلزم)). 


ا لجزء الثالث عشر ۳۹۱ کتاب الو قف 


۱ 


بافراز مسج كما سيجيء 
فيه عند الإمام» ر E‏ الرحوعٌ نة ا دام سا کا سه ا "الشارح". 

]1۸4 ى بافراز مسجل) غ بالافراز؛ لاه لو کال اا ل صح إجماع وأفاد: أنه 
يلرم بلا قضاء. 

۱۰ (قولة: وبقضاء القاضي) أي: قضائه بلزويه كما في "الفتح"» و 
آخر قله بقوله: ((أي: خرو جه عن ملکه))» و کل صحيخ؛ لما قدٌمناٌ عنة آنفا من التلازم بين 
الخروج واللزوم. 

(تنبية) 

قال العلامة "ابن الغرس" في "الفواكه البدرية": (رقالوا: القضاءُ بصحّة الوقف لا يكون 
قضاء بازومه» وتوجيهة: أن الوقف جائ غير لازم عند "الإمام" لازم عندهماء فإذا قضّى القاضي 
بصحَهِ احتيل أن يكون قضى بذلك على مذهبه» ولا معنى للجواز ههنا إل الصْحّة ولا برها 
لارو نيحتاج في لزوم لوقف إلى التصريح بذللك وفيه نظ وجهة: أذ "الإمام" لم يقل بكون 
الوقف جائزا غير لازم مطلقاء بل هو عندَة لازم إذا علقَة الواقف بالموت أو قضَى به القاضيء» 
ولا شك أن القضاءَ بصِحَة الوقف قضاءٌ بالوقضي فيكون القضاءُ بصحّه مقتضريا لازومي» 
فلا يحتاج إلى التصريح بالأزوم في القضاء به» فليتأّل)) اه كلام "اين الغرس". 


aD 

(۲) ي "و": ((أر)). 

(۳) ((له)) ساقطة من "الأصل . 

.]۱۸/١ "الفتح": کتاب الوقف‎ )٤( 

(ه) المقولة [۲۱۲۸۷] قوله: (روالِْكٌ يزول)). 

)١(‏ "الفواكه البدرية ف الأقضية الحكمية" ويعرف ب"رسالة القضاء" لأبي اليسر محمد بن محمد المصري» بدر الدين 
المعروف بابن الرس ( ٽ٤‏ ٩۸ھ)۔‏ کف الظنون" ۱۲۹۳/۲ "الضوء اللامع .)۲۲١۰/۹‏ 


حاشية ابن عابدين :ر كتاب الوقف 


tt ت‎ 9 


ت و Es‏ ۴ ھ ن ت ر =m‏ : 5 ر 
لأنه مجتهد فيه» وصورته: أن يسلمه إلى المتولي» ثم يظهر الرحوع» 'معين الف 
معزي J‏ "الفتب E O MO ٠"‏ 


E E o lz,‏ لأنهم اتفقوا 
على صحَة الوقف محرد القول» وإمًا ا لحلاف في الأروم ف "الامام" لا يقول به وقد تقر أذ كل 
هد که إا بک به خاک برا فد جکما وصار ما غلیه فایس اک یرو ف والوقف 
من هذا القبيلء فإذا حَكَمٌ بازومِء حاكم براه ارم اتفاقا وارتفعَ الخلاف ما لو حَكم بأصل الصحة 
فلا؛ لأنها ليست عل الخلاف» ولا نسلم أنها تستازم ارو وإلالم يكن حلاف فيه مع أنه 
ابت فقولهم: (( يلرم عند "الإمام" بالقضاء)) معناه: بالقضاء بازومه أو بخروحه عن بلكه كما 
م ما لو حَكم بالصحة أن وفع التراع فبها فقط بأن عى عبدّهُ تعليق عيقِه على وقفِه أرضَة 
O E EG O ST‏ 
صهِ فهو صحیځ ولا بستلزم الأرو ر غل لرا هاما ى ل د 

٠٠۹١١‏ (قولة: لأنه جتهّد فية) أي: أنه يُسوغ فيه الاجتهاد والاحتلاف بين الأنة 
فیکون الحم فيه رافعاً لحلاف کما قلنا وهذا تعليل لزوال الملك ولزومه عند "الإمام" القائل 
بعدم ذلك» فافهم. 


۸ 
‌ 


ر۲۹۲ (قوله: وصورتهة) أي: صورة قضاء القاضي بلزومه. 


ر 2 ۴ ۹ 2 م لھ مر 
پالم ا يسلم الواقف وقفه بعد أن نصَب له متوليا. 


لم ٣‏ يث 


۳ (قوله: ان 
ق ہے ے م ا ا ت 2 ب و 

[۲۱۲۹4) (قوله: نم يظهر الرحو ع) أي: يدعي عند القاضي أنه رحع عن وقفه» ويطلب رده 

ا # ت 4 ۳ ۶ 

إليه لعدم لرومي ويتنع المتولي من رده إليهء فيحكم القاضي بلزومِي فيلرّم عند "الإمام" أيضا؛ 


.٤٠٠/د 'الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 
في هذه القولة.‎ )۲( 


"11/۳ 


.ی ۹١‏ ب س كتاب الوقف 


2 


ا ابش i‏ ن TT PIN a‏ 
قال ف "الإسعاف " : (رولو كان الواقف ر٣/ق».‏ اأ حتهدا یری لزوم الوقف فأمضى رايه 
فيه» وزم على زوال ملكو عنه» أو مقلدا فستأل فأفقي بالجوازء فقبلة وعَرَمّ على ذلك لَرمٌ لوقف 
ولا يصح الرحوع هوا دل راي اود وأفتی لمقلد بعدم ازوم بعد ذلكت) اه. فهذا ما 
یراد على ما يلرم به الوقف» لک فال ف NT ER‏ 
لحالفيه لقول المتون: رول بقضاء القاضي))» وأيضا فان العبرة لرأي الحاكي فإذا رفع إله حُكمْ 
فيه بريه لا برأي الخصم والظاه: أذ ما قي 'الإسعاف" صحيح باللسسبة إل الديانة: 
ون المجتهة إذا تغيرً رای لا تقض با مشا NE,‏ دثة ليس له الرجحوعٌ فيها بتقلیده 
جتهدا آحر ما لو رفغت حادثة ذلك المجتهد أو المقلد إلى حاكم حر فإنه يحكمْ برأي تفه كما 

قلناء ولذا قال: ((ولا ضرح الرحوع فیه)) ولم ا": ولا صح الحكم جخلافه» فاغتنم ا 


(قولة: وال اا لشاف صحيح بالنسبة إلى الديانة ة إلخ) والظاهر ر أ حك اكم 
صحیح كذلك ال للديانة» ا اعتماد 7 تصجيح الجوهرة : من أن ES N‏ 


2 
٤ 


أنفعٌ بجهة الوقف. 


أنه 


)١(‏ "البحر": کتاب الوقف د/۲۰۷. 

(۲) "الخانية": كتاب الوقف ۲۸١/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
الاعات ب تاب ارقف ضا 

.۲٠/١ "المحوهرة البيرة": كاب الوقف‎ )٤( 

ر( الاسغافت کات الوقن ا 

الف کتاب الوقف ق ۲د ۳ 


حاشية ابن عابدين و E wg‏ با كتاب الوقف 


£ 


و سيجيء E E‏ هل القضاء با ك 
فلا تسمَمٌ فيه دعوى بلك حر ووَقفٍ آحر و فى "أبو السعودا 
ا روت O N‏ 


]۲۱۲۹[ (قولة: وسيجيءُ ) ا ول الفصل الاتي 

1۲۱۲۹۷ (قولة: أن اة قبل بلا دَعوى) أي: ى الوقف؛ ن هي الع ا 
وهو حق الله تعال» وني حقوق الله تعالى يصح القضاءٌ بالشهادة من غير دعوى» "بحر" عن 
"المحيط"» وأشار بهذا إلى أن ما مر من تصويره بالدعوى غير لازې» لكر قال "الخير الرملى": 
((الکلام ف الحكم ا لا المحكم IE‏ محتاج | ا 
لرا بالأروم عند دعوى عدمه فلا برع ا خلاف الا بعد ام التعرى قن بصت ي 
حادنة؛ إذ المتناز ع فيه حينغد ا وعدم فیرفع الخلاف)) اه 

|۲۱۲۹۸ (قولة: قضاء على الكافة إلح) ايلا عل القضي عليه فقط کما في دعوی املك 
فانه لو عى على ذي اليد أن هذا لكة وحَكم به القاضي تسمَعُ دعوى رجحل حر على لدعي 
انه ملک بخلاف ما إذا حَکم لإنسان با حرية - ولو عارضة - أو بنكاح امرأةٍ أو بنسبٍ أو بولاء 
عَتاقة» a‏ ا ذکوی: ٠‏ ر ا في هذه الأربعة قضاء على کافة الناس کما افادہ 


(قولة: وأشارَ بهذا إلى أن ما مر من تصويره بالدعوى غير لازم إلخ) وأصلةٌ ل "البحر" حيث قال 
بعد تصوير طريق القضاء ما ذکره "الشارح": (روإغا يحتاج إلى الأعوى عند البعض» والصحيح أن 
الّهادة بالوقض بدون الدّعوى مقبولة)) اه. 
E EE EE‏ 
(۲) ص5۷۹ وما بعدها "در". 
(۳) "البحر": کتاب الوقف .۲۰۷/٣‏ 


. ف هذه الصحيفغة در“‎ )٤( 


الجزء الثالث عشر ۳40 کتاب الوقف 


ورححة 'المصنف"؛ صَونا عن الجيل لإبطاله لكنه نقل بعده عن "البحر" ‏ : (رأن 
اا ا و صححه ٤‏ الوا ي الك و به أفتى E ET‏ 

و بالحوت اذا علق به) ک موته ک: إدا مت فقد وففت داري على کد ا 
ا ني باب الاستحقاق. 


1 


۶ و ۾ شش 


]144[ ف ورجحه ا ت قال: ((وينبغي أن ٠‏ یغتی به ویعول علیه؛ لما 

فيه من صون الوقف عن التعرض إليه بالحيّل والتلابيس والدّعاوى التعلَة قصدا لإبطاله وما فيه 
بن افع لوقف وقد صاحب الحاري ا Eg E‏ 
ف الخلطاء فة حتی نقضت OT‏ ارياد الفا حشة ف لوقف اا ق الك 


تعالى» وإبقاء e‏ ط٠‏ 
۳۰۰7| (قولة: أن اليا الثاني) قال EE E‏ ((ينبغي الإفتاء EE,‏ 


عرف الواقف بالحيّل؛ لأنه قد بَقَّف عقارً غيري ويقضيِي القاضي بلزومه تفع دعوى مالكيي 
واا شتی بالأرل) ام وهو حسنٌْ وفيه حح بن القولين. 


£ 


(۳۰ (قولة: 1 و بالموت إلخ) معطوف على قوله: ((بقضاء))» و مقتضاه: a‏ اا بهي 


ی 8 e A E a‏ ا 
(قوله: ويقطري القاضي بلزومه لدفع دعوى إلخ) الظاهر: ان الحكم بالازوم ليس حكما على الكافة إذا 
0 المرافعة فيه فقط مع التصادق بين المتداعيين على أصل الإيقاف وملك الراقف؛ إذ اکم حيذ إخاهو 


بن 2 
٤‏ و 3 ل 4 ت 2 ¥ و Ga‏ 
باللزوم فقط» وأصل الإيقاف وملك متصادق عليه غير عتاح للحكم حنى يقال: یتعدی او لاء تامل. 


IEEE SREY 

(۲) انظر "المنح": کتاب فی بیان احکام الوقف ١/ق‏ ۲۹۸/. 

(۲) 'البحر": کتاب الوقف ۲۰۸/۵. 

)٤(‏ انظر المقولة ٤٠١١١‏ ۲] قوله: ((وصححه 'العمادي")) وما بعدها. 

() منج E‏ أحكام الوقف ١ق‏ ۲۹۸ بتصرف» وفيها: ((المنفعلة)) بدل ((المفتعلة)) وهو لحريف. 


() في "م": ((أنه)). 
(۷) "الحاوي القدسي": كناب الوقف - فصلٌ: لا يباع الوقف ولا يرهب رلا يتصرف فيه بشيء من تصرفات الماك ق ١٠٠٠/إب.‏ 
طا کاب ا 1 


حاشية أبن عابدين ۳۹٦‏ کتاب الوقف 


فالصحيح أنه كوصية تلرَم من الثلث با لوت لا قبله» EERE BE EA SEES E‏ 
وهو ضعيف كما أشارَ ليه الشارح" قال ني "الهداية : (روهذا 2 زوال اللاك ي کم 


ھک ا a‏ ا O‏ 
3 آنه تضاف منافعه ا فض م اة با نافع e‏ فیلرمه)) اه. 

والحاصل: أنه إذا عله عوته فالصحيح أنه وصيّة لازمةء لکن لم يحرج عن يلكي فلا تصور 
اصرف فيه بیع ومحوه بعد موټه؛ لما يلزم م من إبطال الوصية وله آذ تر حع قبل موه كسار 
ارا ونما يلرم بعد موته؛ "ج" وله ف "الف" ومحصلٌ هذا: ال لعل باوت لا یکول 
وقفا ي الصحيح؛ > فلا يرول به الك قبل الوت ولا بعدهُ بل يكو وصيّة لازمة بعد حتی 
لا يجوز الصف بب لا قله حتی جار له ار جوع عنه» وهذا معنی قول "شار : ((فالصحيح آنه 
كوصية إلخ))» فإنه قصد به تحویل کلام EY EE al‏ 
ولا باي هذا ما فما من الاتماق على الملازم بين الأزوم والخروج عن اإلك؛ لأ ذاكَ قى 
لوقف وأمًا اعلق بالوت فليس وقفا كما علمت» فلا يلرم من لزومه وصيَة أن يحرج عن الملك. 

117 (قولة: ا أنه کو صيّة) قد علمت أنه تحویل للام N,‏ لا تفری» 
قال في "الف" : ((و إا كان هذا هو الصْحيح لما يلرم على مقايلو مسن حواز تعليق الوقف» 
۴/ق۷٠‏ ابع والوقف لا قبلا اتعلیق بالشرط) اھ اه. واعترضة "ا لحمّوي": ((بانه ا 
وهو کالمنجز)). 

قلت: قدمنا" أن المراة بالكائن المحقق وحودُةُ للحال» فافهم. 


.١٤١/۳ "الهداية": كتاب الوقف‎ )١( 

(۲) تي أب : ((لا)) وهو تحريف. 

(۳) "البحر ": کتاب الوقف ۲۰۸/۱ باحتصار. 
)٤(‏ 'الفتح": كتاب الوقف .٤٠٠/١‏ 

(ه) المقولة ]۲١۲۸۷[‏ قوله: (روالملك يزول)). 
() "الفتح": تاب الوقف .٤٠٠/١‏ 

(۷) المقولة [۲۱۲۷۵] قوله: ((إلا بكائن)). 


Y/Y 


الجزء الثالث عشر ن EEC TAY‏ کتاب الوقف 


9 ر 


SR OER ER NL E E Se DE e eR ERA قلت: ولو لواربه وإ ردو‎ 


CC 

۳7 ۴ قول ولو لوارٹه إلخ آي: لزم من | E‏ 
أي: الورئة الموقوفُ عليهم» أو وارث خر ولي e‏ ن "الهيرية": رر E‏ 
في مرضيها على بناتها ثم على أولادِهنٌ وأولادِ أولادِهن أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا فللفقراي تم 
مانت في مرضيها وخنفت بتتون وأحتا لأب والأحت لا ترضى عا صت ولا مال لها ميوى المتزل 
جار الوقفُ في الثلثٍ ولم ير في الثلشين» يقم الان بين الورثة على قدر سهایهم ويُوقفُ 
اثلث فما حرج من خلت قم بين الورئة کلھم على قذر سھامهم ما عاشت لبنسان» فإذا ماتنا 
صرفت الغلة إل أو لادهما وآولاد الحا كاد هال فة لا TE‏ 

رجحل وض دارا له فی مرضه على تلاث بنات له ولیس Mand‏ لثلث من 


E 


. 7 ۰ ۰ E | mol le E E. E ‘als مرل ا‎ 

الدار و فف E‏ فا اة ابو الأيٹ ٠‏ ہیلا إذا لم يجن ما ادا 

اجن صار الكل وققا علیهن)) اآه. وهذا عند ا وشت حلافا ل "محمد امتا ا 
ر 


لأته مشا حيث وة على الثلائة ولم يَقسيمةُ كما بهم من كلام ' 'الإسعاف . 


HH 


(قوله: حلافا ل "محمد" "إسعاف" أي: لأنه مشا إلخ) فيه تأملٌ كما يأتي والأظهر: أن وجه 


ENE NS 

(۲) "الظهيرية": كتاب الوقف - الفصل الثاني في وقف المشاع اا ا ا 

(۳) ف هامش "الأصل": ((قرله: ا إلخ)) لأنه ن كانت الوصية للورثة ورت بقى حصة الرادة فانهم. 

قوله: ((قال: الت من الذار u‏ الح)) یلان الوقف ف امرض وصية فتدفذ من الثلث فط إل ازز لکن 
صرحوا: بان الوصيّة للوارث لا تجوزء ولعلٌ مرادهم إن وح امنازع وهو النوارث الآحر لتعلق حقه فإن لم 
ر رر جار لکن عا وا خد غ ل ررق اکل ل ترقت جراز ماق اسن علي 
ار اا رع ك ر رضي ج بجا راعلى او ر وا دن اف 
للوارث بلا منإز ع إلا إذا أجازهاء هذا ما ظَهَرَّ لي والله تعالى أعلم. اه منه. 


(4) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا ججوز إلخ ‏ فصل لي وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه ص٠‏ ۳-. 


حاشية ابن عابدین TAA‏ کتاب الو قف 


ا ۰ A e‏ 
لكنه يقسّم كالثلثن. فقول البرازية : ((إنه إرث)) ERLE‏ 


RAEN‏ (قوله: لکنه یقسّم) ا ادا ردو يمسم الثلٹ الذي EE‏ ا و 
كالتثين فصر مصرف الاين على الور E SE O E‏ 
غلة اثلث الموقوف على من يصير له الوقف كماعلمت» وبق مالو مات بعض الموقوف 


عليهم» انه تقل سهكةُ إلى ورثيه ما بقي أح من الموقوف عليه حي فاق لاا 

RE 1۳0|‏ الا ا ((ارْضي هذه موقوفة عای ابني فلان فإك 
مات فعلی ولدي وولد ولدې ا ا اک ارت TET‏ 
اموقوف عليه حيا» فإذ! مات صارً کنھا لس اھ 


E 2 2 a E‏ 2 د 
EES‏ انه يدحل تي ا وله لصابه غير ابنه المشروط له الوقف 


او وفيه ل اد نصیبه م ن الغ كيف بستوقة بدون إحازة من باقي الورثة؟ مع أن 
س 'البحر" عن "البزازية'“ بقوله: ((وقف أرضةُ ی ولډه وولد ولد 
له سواها تلتها وقضٌ على ولد الول بلا توقض على إجازةٍالورثب واتثان ملك إن لم ُجيزوا) اه - أ 
e‏ المعين يکون لوقف على النسل ما تیا ولد الصلبي الوارث و مقت ان الوصايا: ان 
a E‏ امعين على ولد الواقض وود , لطا ااب ولد رند کان نة وها ااب 
a Ea‏ الإسعاف : (رلو قال: ار ا دت با ری على ولدي 
a‏ کون ولیس له مال E E‏ 
وْقسَمٌ على عدوه فل كان ما صب رل ولد والس طز ELL E‏ 
ولاڈ الصلب عشرة وا 2 موقو كما إذا تساو ی عد الفريقين _ كانت 
غلة اثلث الوقض لهم حاصةء ولا شيءَ لولد الب من وإن كان ما ُصيب انافلة من جميع غلة الأرضِ 
ا ل من عة الثلث الذي صاز وقفا اک و ا و اا سه E O‏ 
من جميع غلة الأرض» وما فصل يكو ميراا بين ورثته إلخ)). 
)١(‏ الإسعاف": باب بيان ما تجوز وقفه وما لا جوز إلخ - فصل في وقف المشاع وفسمته والمهايأة فيه ص١‏ ۳-. 
(۲) "البرازية": كناب الوقف - الفصل الأول ف المقدمة ۲٤۲۹/٦‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


۱ عبار ة اا ((وولد وولد)) باض افد الواو ى (رولد) )لانت و شو حطا وما انبتناد ص "الح" ي‎ (TT) 


الجزء الثالث عشر پس کتاب الوقف 


ع 4 2 م 
م 
. ¢ 8 
ا حکماء فلا حل ی عبارته CESS RSA Res kk a RES e DES O‏ 
2 ي مر + صا 


ب٠٠۳٠‏ (قولة: أي: حكما) اعم أن حبر امبتدر وهو ((قول)) - مدلول (رأي)) التفسيرية 
فکأنه قالّ: مسر بالإرث حكماء و((حكما)) ثييز عن الإرث المقدر. 

وحاصلة: أن اراد أنه إرث من جهة الحكم ۾» آي: من حي إنه ُقسَمٌ كالإرث على 
A‏ الحقيقة الث وقف والباقي ملك. 

۷7 و الا ل ارت اک عبار 'السبزازي" > وها ج 
البحر": ((هي عبارة غير صحيحة؛ لما مر عن "الظهيرية": أن الثلنين ملك والثلت وقف» وأ 
غل الثلث تسم على الورثة مادام الموقوف عليه حيّم) اه. 

قلت: والظاهرٌ: أن الافتراض غلل غبازة 'البرازي' من و جحهين: لا م قله 
((فهي إرث))» وجواي ما عَلِْمت من أنه إرث حكماء أي: حصّة الوقض فقط. 
والثاني قولة: ((فإذا مات صارً كلها لتسل) فإّه غير صحيح أيضا؛ ن الذى e‏ 
E a E E N E‏ 

والذي يهر لي“ تي الحواب عن الوجهين: أن امبر لي قول : ((فهي إرث)) راحم إلى غلة 
اثلث e‏ وکذا ضمیر قوله: ((صار کلھا سل أو یقال: مرا ما إذا كاتت الأرض كلها 
تخر ج من اثلت فإنها حيعاٍ صر كلها وففاء رت ل بجروا سے غا کارت ثم بعد 
موت لابن ضير كلها للتسل» E EGS‏ ا ق 


على بعض ورثيه فإ أجاز الورثة فهو كما قالوا في الوصية لبعض ورتټه» وإلا فإ فان کانت تخر ج 


(۱) من ((فإذا مات صار)) إلى ((عليه حيًا)) ساقط من "ك". 

زا ا کا ی 

(۳) المقولة 7د ]۲٠۳١‏ قوله: ((فقول البزازية )). 

ا 

(د) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الأول فی القدمة ٠٠۰-۲٤۹/٩‏ د۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ERG CE ays 
الوقفض _ ما حار فيه لوقف ومام ر - على فرائض الله تعالى ما دام الموقوف عله أ أو أحدهم في‎ 
ا و حدس‎ 0 E اا‎ 
وبقي الآحرون فإد الْيْت في‎ )أ/٠‎ ٠۸/٣ ورثنه» ولو مات أحدٌ من الموقوف عليهم من الورئة‎ 
E ET قنبمة الغلة مادام لوقو عايهم أحياء كانه نح‎ 
لا حصة لهم من الوقضم) اه بشي لو وقفقها في مرضه ثم مات عن زوجو ولم تحر ففي‎ 
ال ري ان بكرن لها التي واا وا ا وا ا و ات ع‎ 
زوجةٍ وأوصی بکل ماله لرحل» غ ذ أحازت فالكل لهء وإلاً ادس لها وحمسة الأسداس له‎ 
OR لن اموصی له يأحذ الثلت أو بق أربعة تاح الربم. والثلالة‎ 


ت 


ستة اه. ولات شك أن الوقف 4 رن ا 
[TIT °A1‏ 5 فاعتبروا الوارث إلخ E ST‏ ((والحاصل: ا E‏ ا 
على بعض ورنته ثم على ولاهم نم على الفقرای فان حار الوارتٹ لحر كال الكل i‏ و 


ھِ‌ 


(قولة: تصرف غلة الأرض إلى الفقراء إن لم وص إلخ) عبارة "البرًازيّة": (روإث لم إلخ)) بالو 


الحالية ل إلخ > ومؤدى الكل واحك والقصد: أ عل 


a N I Sa (قوةٌ: ا‎ 


فالظاهرٌ اعتماد إطلاق رة كما يعلم ذلك من "الإسعاف" وغيره. 


)١(‏ في "ر": ((لوارث)) دون ألف. 

)١(‏ 'البحر": کاب الوقف ۲١ ١/5‏ بتضرفت. 

(۳) "البزازية": الفصل الثالكث في الوصية للاقرباء والجيران ٤۳۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) البخر ٠‏ کناب الوقف دار١ +١١‏ 


امالغ جي ال كتاب الوقف 


ت ر2 r‏ م ت م د ا ت م 
بالنظر للغلة. والوصية وإن ردوا بالنظر للغير وإ لم تنفذ لوارثه؛ لأنها لم تتمحض 


رل ر 


لشرط وإلاً كاد الثلان لكا بين الورثة والثلث وقفاً مع أن الوصيَة للبعض لا نفد 
ي شي لأنه لم يعمحُض للوارت؛ لأنه بعده لغيرو» فاعتبر الغير بالنظر إلى التي واعتبر 
ارت ال ان ات اه ا ا ا ت و 
تقسَم غلة هذا ا الله تعالى» فإذا ت الوارت الموقوف عليه اعت شرطهُ 
في غل الثلث)) اه. 

|۲۹۳۰۹ (قولة: بالنظر للغلة) ولهذا الاعتبار قَسموها كالنلتىن. اھ ے٤‏ 

)٠٠۳٠١(‏ (قولة: والوصيةَ) بالنصب عطفا على قوله: ((الوارث))» أي: واعتبروا 
الوصيّة بالنظر للغير» و كان حق العبارةٍ أ يقول: واعتبروا الغير بالنظر إلى الوصيّة أي: 
إل اروها" 

|1۳11 ف وإكر 


ly -آ‎ 


وا أي: الزرتة ا ا E‏ وكذالو رَد ا ا 
ET‏ 
(قولة: ون لم تنفد لوارثه) الأوضح أن يقول: لعدم فادها اللو ارت و کون 
علة لقوله: ((والوصيّة بالنظر للخير))» يعني: إا اعقبر الغير ي لزوم الوصية لعدم تفاذِها 
للوارث» E‏ 
1( 


۲ (قوله: لانھا لم تتمحض له) علة لقوله: ((واعتبروا الوصية))» ح 


(۱) ”ح': کتاب الوقف ق۲۷۳/۔ ب. 

7( ط2 کات الرفب ٣/۲‏ ٣د‏ 

(۳) المقولة ]۲٠۳١۳[‏ قوله: ((ولو لوارنه إلخ)). 
)٤(‏ "ط": کتاب الوقف ۳۲/۲ د. 


11 1 


() ج : كتاب الوقف ق۳٣۲۷‏ /ب. 


E 


Té‏ (قولة: فافهم) آم بالفهم لدقة ة امقام م اعلم أن ما ذ كه "الشار <" من قوله: (رقلت)) 
الغا اغ لأ حرو ج الك بالقضاء أو بالتعليق با موت تفريح على قول ا الإمام» 
أو بيان لمسألة إجماعيّةٍ كما يأتي" عن "النهر"» وما ذكرَه هنا مصور قي مسألة الوقف في المرض» فكان 
عليه أن يذكرَهُ حر لباب عند الكلام على وقفب الريض؛ ES‏ 
يلرم عند "الإمام" نظي التعليق بالموت وليس كذلك قفي "البحر" عن "الهداية": ((ولو قف 
ET‏ الجا وي": هو ثرلة الوصية بعد الوت والصحيح أنه لا يلرم عند 


li 


أبي حنيفة"» وعندهما يلرم ا ن لقثي الوق في المح من جميع الالي) اه 
والحاصل: أن ما ذكره 'الشا رح" صحی من حیث الحکم لکنه على قولهما وظاه 

کلامهم اعتمادہ ما على قول امام ' الذي الكلام فيه فلا في اليح كما علمتة من عبارة 

الخ ولعت ع ق د ها ا الک تمامهاء فافهم. 

ثم هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكون وقَفا بعد وفاه فان له الرجو م؛ لأته وصية بعد 


(قولة: أذ ما ذكرهٌ "الشارح" من قوله: ((قلت)) إلى هنا ليس هذا عله لأ حروج إلخ) قد 
يقال: إنه وان كان مصورا في مساألة الرقض في امرض إلا أنه إذأ كان الوقفُ على الورثة أو بعضهم 
ات ا لحك فبه كذلك فلا مانغ من ذکرءِ هنا أيضاًء ویكون قد َة على أنه إذا صَدَرَ 
منه الإيقاف على الورثة معلقا بالوتِ یکون حكمةُ ما ذكرهُ هکره لبيان حكمه ولدفع توم أذ هذا 
الوقف - الذي هو في الحقيقة وصيّة - لا يصح لكونه وصيّة في العنى» تأسّل. 

(قولة: هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكون إلخ) ET E E E‏ 
إن لم يقف في مرضه ولك أر صی أن کون وقفا بعد وفاټه هل له الحو غ؟ قال: رلا ا 


ت 
3 


ذه نی مرضره وآیة ألا تری آنه لو برئ من مرطيو وصح كات هله الأرضْ وقف لصق وان اذ ل ي اوصی 


أن تكو أرضةُ وقفا بعد وفاته إا هي وصبة بعد موټه له ال روع فيها وإبطالهاء فهما مفترقتان)) اهھ. 


٠‏ () المقولة [۲۱۳۳۱ | قوله: ((هذا بيان)). 


البر - اتب لوقت ١ ۷٠٠/5‏ 
٣(‏ "الهداية": كتاب الوقف .٠٤/۳‏ 


اللا ر ج د غ ب ا کتاب الوقف 


(أو بقوله: وقفتها يي حياني وبعد وفاتي مؤبدا) فإنه جحائز عنآهم» لكن عند 


ا دام ھ هو نذر التصدق بالل : فعليه الوّفای وله الرجو ع ولو لم 


E E 
) ۰ i EE 

٠٠٠٠١‏ (قوة: أو بقوله إلخ) ذكرٌ الحياة والموت غير قيا؛ لإغناء التأبيدٍ عنة» قال تي 
"الإسعاف"": (رلو قال: أرضي E‏ جار عند عام العلمايی ا 
ا ا التولي» واختارة جماعة وعند "الإمام ا بالصّدقة بغلة الأرض» و 
ملک على حاله» فإذا مات ور عنه)) اه. 

۳7 (قولة: ا ر عناهم) u‏ عند امنا الثلاثة» وهذا ا تحويل لكلام 
ال ا إصلاحا له oS‏ مام . 

]1۳1۷[ قو لکن ک E‏ الصاحبين جائ لازم» تأمل. 

. عن اللإإسعاف‎ ES (قولة: وله رحو أ اي: مح ر الكرأهة‎ [YTITIA] 

]1۳14[ (قولة: جار من اثلث ويکون كالعبد الموصّی (۳/ق۰۸٠٠/ب]‏ جخدمته لإنسان» 


فالخدمة له» والرقبة على ملك مالكهاء فلو مات الموصى له يَصيرٌ العبد ميراثا لورثة امالك إلا أن في 


1 


ارقف لا بوهم انقطاع الوص لهم وحم الفقرا٠‏ تابد هذه الوص إسعاف ” وادرر ٠٠"‏ 


(قوله: د الحياة والموت غير قيد؛ لإغناء التأبيدٍ عنة | لخ فيه تال إن | الكلام في لزوم الوقضي ولا يلرم 
إلا بذ كرهماء ولو اقتصر على التأبيد يطل الإيقاف موه وور 2 نعم ES‏ 


.-۲٤۸ص "أحکام الأوقاف": باب الوقف ف المرضی‎ )١( 

(۲) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوقف وأهله وله وحکمه ص٤ .١۵-١‏ 
(۳) المقولة ]۲٠٠١۲[‏ قوله: ((والأصح أنه عنده حائرٌ إلخ)). 
5 ا و م و وک دا 


(ة) "الدرو والغرر :كاب الوقف ۳۳/١‏ بتصرف: 


حاشية ابن عابدين و 5 ا كتاب الوقف 


TS 
Jit ل‎ it Fr e Ai. A&I 
ل ا القاضي لو غير مسجل)) منظورٌ فيه.‎ 


۳۲۰ (قولة: ففي هدين الامرين) آي: فيم إذا علق الوت وقيما إذا قال: وقفتها في حياتي 
وبع ماتي» وقد استوى الأمران من حيث إنهما يفيدان الحروج وروم عوت الاقف خلا الأمر 
الأول والرابع - وهما: ما إِذ إذا حَکمٌ به حاکم أو ره مسحلا فإلهما ييدان الخروج والأزوم ي 
حیاته بلا تقض على موتو کما فی "الشرنبلاه ٠‏ فالتزوم فبهما حالي» وف الآحرين مالي. 

٠٠۳۲١‏ (قولة: له الحو الظاهر: أن هذا على قول ما على قولهما فالظاهر: أنه وقفْ 
E‏ ي تلبقو باوت من أنه لا يكوك وقفا في الصحيع. ET‏ 
لازمة بعد الوت لا قبل فله الرجحو ع قله إما يلرم على جعله وقفا من حواز ز تعليقِه» والوقف 
لا ييل التعلیق» تال نعم لا تعلیق ي المسألة انيقب فالثروم فبها ظاهر عندهما. 

۳۲۷ (قولة: لو غير مسحل ا حکوم به فطل التسجيل - و الكتابة في السجل - 
وأراد ملزومّه وهو اک أنه و ا ٳذا كم بشيءَ کنب تي اسل "س 

۳۲۳ (قولة: منظورٌ فيه) لأنه ي هذين الأمرين فسخ 
قاض على قول "الإمام" كما علمتة وسيأتي مام الكلام على ذلك قبيل الفصل عند قول 


ا 
EN‏ ران ات 0 ا ا فقره لیل یکون رابحعا عسن صدقته يدول عذر» وق 
ا ۰ لملا ت ۶ على کک اه وهو اه "سندي 

قر ا اَن هذا Es‏ 0 قو لهما ااه أنه وقف اللأحسن أن يقال ل حل 


5 ا ا 

(۲) "الشرنبلالية" ب الوقف ٠۳۳/۲‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 
(۳) المقولة ]۲٠۳١٠١[‏ قرله: (رأو بالموت إلخ)). 

)٤(‏ "ط": کتاب الوقف ۳۲/۲ د. 

(ه) المقولة ]۲٠١ ١١7‏ قرله: ((يبع الؤقف)) وما بعدها. 

(1) قي "التقربرات": ((يفيد أد)). 


إال واا عل ,ي 0 س كتاب الوقف 


(ولا تم) لوقف (حتى ثْقبض) لم يقل: للتولي؛ لان تسليم کل شيءَ ا يلي به 
ففي المسج بالإفراز» ولي غيره ب ا وا و ن ا a‏ 


"امصنف": ((أطلق القاضي بيع الوقض غير مسل لوارث الواقف" فاع صح ولو لغيرهِ لا)). 
مطلب: شروط الوقف على قولهما 
(قولة: ولا م الوقف إلخ) شرو ع في شروطه على القول بازومِه كما أشارً إليه 
لار" بع 
٠۴٠٠١‏ (قولةً: لن تسايم إلخ) وليشمَلَ تسايمَةُ إلى الموقوف عليهم كما في "العزمية" 
ع E‏ 
۳7 (قوله: د ففي المسجد بالإفراز) أي: والصلاة فيه كما سيأتي .ويي المقبرةٍ بدفن 


gs E a,‏ ا واحد من امار لكر الشاة 


اتی تحاج إلى صب الماء فيهاء والحان الذي ينر اجاج . مكة والغزاة بالثغر لا بد فيهما من 
اتسليم إل التولي: لان نزولهم يكون في السسنة مرة فيحتاج إلى من يقوم مصالجه» وإلى من 
E‏ فیهاء إاسعاف 0 


(Dr. 


۳۲۷ (قوله: وني غيره) أي: ey‏ وف 'القهستاني ل 
N Cy‏ ا 


E‏ : هذا على قولهء أمّا على قولهما فكذلك في الأول لا الثاني. 
(قولة: وف اليا اا ر هر إذا حَعلَ الاقف نفسسَة يما إلخ) ا e‏ 


(۱) فی "و": ((وتسلیمه)). 

(۲) في "الأصل": ((الوقف)). 

(۳) "ا لخانية": كتاب الوقف ۲۸١/۳‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۳١۹[‏ قوله: ((بالفعل)). 

(د) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحکمه ۔- فصل ف بیان ما یتوقف حواز الوقض عليه ص۱۹-. 


)٩(‏ "حامع الرموز': كتاب الوقف ١٦۲/۲‏ بتصرف. 


“r 


(ويفرَرَ) فلا يجوز وقف مشاع يقسّم حلاف "الثاني" E a‏ 
لكن فيه: أن من شرط التسليم - وهو "محم" - لم يصح تولية الواقف نفسَّةُ ومن صحَحَها 
- وھو "بو یوس ف لم تشرط تأمّل. 

|۳۲۸ (قولة: ويفرَنَ أي: el‏ الد کان مفرًعا على اث شتراط القبمض؛ 
ا اا غل ا آبو يوس ف" لما لم ب يشترط اليم أحار وقف 
شاع والخلاف فيما يقل القسسمة أا ما لا يلها کالحمام والبثر E E‏ قاق 
إلا في المسجد والمقبرة؛ لان بقاءَ الشركة يَمنعٌ الخلوص لله تعالى "نهر" و"ف"". 

]1۳۲۹ قول : فلا جور وق شاع َعَم إلخ) شيل ما لو متمق جحزء من الأرضٍ شائع 
فیطل ف الباقي؛ ن الشیوع مقارڈ كما ي اليبق نلاب ما لو َج الوارت في التلئين بعد موت 
الواقف في مرضيه وني امال ضيق؛ لأنه شيوعٌ طارء ولو اشح رة من لم يطل في الباقي لعدم 
لشیو ع A‏ ودفعاها معا إل ّم واحبٍ ااافا 
لن E‏ ا " هو الشيوع وفت القبض لا وقست ا 
لوحودھما معا منهماء وکذا لو وَقف کل منهما نصيبَةُ على جهةٍ وسلماءٌ معا لقم واحد؛ 


٣ سا‎ 


((وهذا۔ يعني: اشتراط التسليم للتاظر على قول | حمر" - إذا لم يشترط الولاية لنفسيهء وإلا ققد سقط اشتراط 
اعي) اھ. ودقع توقف "املحشي' عا ياتي ي اشر أن اشتراطها لنفسه بحا" بالإجهاع كما ِل ذلك 
عن "الريلعي" وإ نوز ع في دعواةُ الإجماع والذي في ى "النهر' ران عن "حم" روايتون كما سيأتي له))» تأمل. 


E)‏ 0 م" قوله: ((وهو أبو يوسف" لم پشتر طف تأمّل)) قال شیخنا: لک E‏ ی الشسارح ح تقل الماع عن 
'الزيلعي" على صحّة حَعل الواقف نفسّه قَيّما لكن ناقش "الزيلعي" "العلاآمة قاسم" في حكاية الإجماع ونقل 
المحشي انتصارَ صاحب ا ل"الزيلعي": بان عن "محمد" في هذه المسألة روايتين» فحكاية الإجماع ا 
على إحداهماء وعلى هذه الرواية يحمل كلام م "القهستاني" | 

(۲) 'النھر ': کاب الوقف ق ٣٣۲‏ إب. ۰ 

(۳) 'الفتح": كتاب الوقف ٤٤١/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البحر ": کتاب الوقف ۲٠۳/١‏ بتصرف. 

(ه) "الهداية": كاب الوقف ٠١/۳‏ بتصرف. 


ا ج جي 7 ا ي كتاب الوقف 


A TET 
ا یی ت رسای اما ار وی رار‎ 
عند "حمَد'؛ لوحود الشتيوع وقتَ‎ ٠ .٠/۲[ قف کل واحار وده وسلْم لِه وحدة فلا صرح‎ 
دارها على بناټها لثلاثِ ثم على‎ E لقا وتمکیه وقت القبض» ا و‎ 
الفقراي ولا مال لها غيرّها ولا وارث غيرْهنٌ فالثلث وقف والتلشان ميراث لهنٌ» وهذا عند‎ 
"بي ي يو سف" ا حمَد)) اه أي: ا ا ت‎ 
مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد‎ 
(قولة: ويجعل آحره لحهة قربة لا تتقط) يعني: لا تداك شض عل التأبيد عند‎ [TF] 
محمد" حلافا د وف .اف ج بویا 0 وهذاي غير اللسجد؛ إذ لا مخالفة‎ 
E ا ئي زوم بل هو موافق ل "الإمام'‎ 
ويره هتن قول‎ ENG N N GBS 
((ولا تم حتی قَبّض))» وأشارَ إلى ما فى "النه ر" حيث قال: (رفإن قلت: هذا مناف لقوله أرلا:‎ 


(قوله: أي لأنه مُشاعٌ حیٹ لم تقسمة بينهن) لم يظهَر هذا التعليل وإذا سلْمَتهنٌ بدون قسمة 


..۳ ٠ص 'الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا جوز إلخ - فصل في وقف المشاع وقسمته‎ )١( 

(۲) في هامش م قوله: إلخ)) فيه: أنه هذا الشيو ع طا a E‏ الوقف عند "محم" فهذا التعليل 
غیر مستقیی قال شم شيخنا: والظاهر : أن علة لان هذا الرقف عند ' محمد ا التوليء وقول المحشي: ((حیثٹ 
ا فليتأمًل فيه؛ فإنه لم يقل أحَدٌ باشتراط القسمة ب يبن الموقوف عليهم اه. 

(۳) "ح": کتاب الوقف ق۲۷۳/ب. 

)٤(‏ المقرلة ]۲٠۳۳۳[(‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق). 

)١(‏ انظر "الشرنبلالية": كتاب الوقف ۱۳۳/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

.۲٤٤/۱ انظر "شرح العيني على الکنر": کاب الوقف‎ )٩( 

(۷) "النهر ": کتاب الرقف ق۲٠۳/ب.‏ 


والملك يرول بالقضاء؛ إذ ماده أنه لا يرول بغیره ولو توفرّت هذه الشُروط! قلت: الأولى أن 
E‏ مسألة إجماعية هي أل EON‏ اما إذا حلا عن القضاء 
N E O NPT‏ الفتوى» 
وکثیر من أحذوا بقول "أبي يوسف"» وقالوا: إٌ عليه الفتوى» ولم : ت أحد قول 
"الإمام"» وبهذا التقرير اندفع ما في "البحر"' كيف مشى ألا على قول "الإمام" وثانيا على قول 
غیره؟! ي في المتون الموضوعة للتعليم) اه. 
(ITTY)‏ (قو لأنه كالصدقة) ای فلا بد من القبض والإفراز ا ا 
(ITTY]‏ (قولة: و E‏ کالإعتاق) فلذلك لم يث بشىترط ر القبض والإفراز. 
"ح"» أي: فيازم عنده E‏ ل کالإعتاق بجامع إسقاط للك IEE‏ 
وا اا فرط ا کد ع 
ف علیه)) اه. وصح لدا ضا 
مطلب مهم: فرق "أبو يوسف" بين قوله: موقوفة وقوله: موقوفة على فلان 
وقال في "الإسعاف"": ((لو قال: وقفت ارضي هذه على ولډ زیډ» وذ کر چان بأعيانهم 


لم - ابی يضف ا لن تعن الوقرف عليه بنع إرادة غيري مخلافو ما إذا لم 


ابي يوسف ٠»‏ وعند ا 


يعين؛ لمعه إياه على الفقراى ألا ترّى أنه فرق بين قوله: رموقوف وبين قوله: (موقوفة 


£ ر 


ولدي»» فصَحُحَ الأول دون الثاني؛ لان مُطلَق قوله: (موقوفة يصرَّف إلى الفقراء عرفا 


.۲٠۲/٣ "البحر": کاب الوقف‎ )١( 


1 


CAD‏ : کتاب الوقف ق۲۷۳ إب. 

» على هذا النقل في نسخة "ح" التي بين أيدينا. 

)٤(‏ "الدرر والغرر": کناب الوقف ٠۳۳/۲‏ بتصرف. 

(ه) "الهداية": كاب الوقف .٠١/۳‏ 

© "العاف باب ق ألفاط الرقن وأهله وغل وحكنهء فصل قى باتعا رقف رار الرقف عله ض۷ت 


اا ی ا کے كتاب الوقف 


anecenrrnvrNvEHNSHHaANNNNMCVLKDALAGARNLEHAGEA RYANAIR CLENEHEVALECRLOCONEEDYNDE 


E E O O E PE 
تابي وعدي إا هو في التنصيص عايه» أو على ما يفوم مقامَةُ كالفقراء ونحوهم.‎ 
مطلب: الابيد معنى شرط اتفاقا‎ 
المشايخ)) اه.‎ e: وم التأبيدٌ 0 قط اتاق على ا وفك ر له‎ 
دک ف البرازية ا ف ا پو سف"‎ ٣ لمقيد باطل اتاق‎ ERE قلت: ومقتضاه‎ 
في التأبيد روایتین: الأرى: أنه غير شرطر» حتى لو قال: وقفت على أولادي ولم يزد جاز الوقف»‎ 


(قول: لکن ذ كر ني "البرازية": ن ڪن ی ر ی ا روایتن يتين إلخ) ذكر "السندي" عند قوله 
سابقا: ((واكتفى "بو يوسف" بافظر: موقوفة)) ما نصة: ((وكر الوقف وحدَة أو الحبس معه بت به ار 
على ما هو المحتارٌء وهو قول "أبي يوسف" رهه الله تعالى» كذا في "الغياثية"» ولو قال أرضي هاه موقوفة 
على فلان أو ولدي أو فقراء قرابتي وهم يحصرن أو على البتامّى ولم برذ به جنه لا بصير وقفا عند "محمد"؛ 
لأه قف على شيء طم وينقرض ولا سابد وعند "أبي يوسف" يصيح؛ لأ الابيد عندة ليس بشرطي 
كذا ني "حيط السرحسي")) اه ونقلة في "الهندية" وهو مرافضق لما ني البزاریة" فالأولى أن يقال: إن عن 
"بي يوسف" طريقتين: ما ذكره "البرازي"» وما ذكرةُ تي "البحر": ((أنه ظاهر "الجتبی'))» تأّل. ثم رأيت في 
اة" ما يؤيد "البزازية"› ا ((التأی ا و و على جحهة تروهم انقطاعها _ بأن 
رقف على أولادهٍ وأولاد أرلادهِ ولم يجعل آحرةٌ للفقراء لا يصح الوقف» وعلى قول "أبي يوسف" التأبيد 
ليس بشرطي حتى إن في هذه السألة مرح الرقف عند ثم قال: وبعض مشايا قالوا: لا حلاف أن ابيد شر ط 
م لوروا انادف في تللكت المسألة في شيء آحر: أن عند "بي يوسف" يبت التأبيد بنفس الوقف من غير 
قتران شيء ا ن فل را کا م ای ای یی ا ایا يت بنفس الوقض فإذا مات أولادّه 
تصرف الغلة إلى الفقراء) اه. ET‏ ف اول وققفي "الأنقروية وذكر نحو ذلك في "ابع" 
E‏ وف "الدرر": ون أت شط 1 تفاقاء لکن ذكرة ليس بشرط عند "بى 


يو سف ً EE‏ قولهٌ؛ قفتاو تصدقت يقتضى الإزالة إل الله تعالى» وهو يقتضيى الابيد فلا حاحة إلى د کرو) آھ. 


۱ الا ا قف ۔ الفا الأول ق دة ٦‏ ت ف اھ الاو ١‏ 0 
)1( ر دول د بتصرف (رهامش ر ( 


حاشية ابن عابدین 1 3E‏ کے کتاب الوقف 


unanrvnaAADEAP EFDA GAGQDEFRAQHYNDbDUDAASDAGODORTaASnCGAGnaADnEDnRGnOADVNAnaAnAGrarndhnandénAinAd?#AF 


وإذا انقرضوا عاد إل ملكي لو حي وإلاً فإلى ملك الوارث. والثانية: آنه شرط لك ذكره غير 
رط ف ا بعد الأولاد إلى الفقرا)) ا E‏ صح 
كل من الوقض والتقيياي وعلى الثانية يصح الوقف بطل التقييد» لكل ذكر في "البحر"”: ران 
ظاهر "المجتبى" و"الخلاصة": أن الروايتين عنه فيما إذا ذكر لفظ الصدقة أمّا إذا ذكر لفط 
الوق فقط لا يجوز فاق إذا كان الموقوف عليه ا اھ. 

قلت: ويشهد له ماي ا ((لو قال: أرضي هذه ا م فی وقف 
بلا حلاف إذا لم يعين إنسانه فلو عين وذكر مع لفظ الوق لفط صدقة» بان قال: صدفة 
موقوفة على فلان حار ويْصرَف بعدةُ إلى الفقراى ثم ذكر بعد عن "المتتقى": أنه جور ما دام 
فلا حياء وبعدَةُ يرجم إلى ملك الواقض أو إلى ورئته بعدة)) اه. وفيها أيضا: ((لو عي ك: وقفتها 
ع فون ا عرز اھ دا دل غل اد ار اکن غ ای رست اداد اط 
((صدةة)) مع ((موقوفة) وعينَ اموقوف عليه ما ذا لم عة جور بلا حلاف ر٣/ق۹٠١/إب»‏ 
وإذا أفرد: ((موقرفة) وعین لا جوز بلا خلاف» اا ا و م حع الروايتين 
فیه» فنه يقتضي صحَة الوقضي ويخالفة أيضا كلام "الإسعاف""“» وقولة قي "الهداية": (روقيل: 
إن التأبيد شرط بالإجماع» إلا أن عند "أبي O es‏ منبئ 
عنه» ولهذا قال في "الكتاب": وصار بعدها للفقراء وإ لم سهم وهذا هر الصحيح وعند 
"محمد" ذكره شرط إلخ) فقولة: رلاد لفظ الوقض والصدقق) فيد أن الكلام في ذكرهما معا 


.۲٠٤/١ "البحر": کتاب الوقف‎ )١( 

(۲) "الخلاصة": كتاب الوقف _ الفصل الثالث في صححَة الوقف وفساده ق ۳۲۳/. 

(۳) "البزازية": كناب الرقف _ الفصل الأول في المقدمة ۲١۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

..۲١ص "الإسعاف": باب ف ألفاظ الوقف وأهله و وحکمه ۔ فصل فی بیان ما يتوقف جواز الوقف عليه‎ )٤( 
.٠د/٣ (د) "الهداية": كتاب الوقف‎ 

.۱۸۲/۲ انظر "اللباب شرح الکتاب": کاب الوقف‎ )٦( 


"10/ 


الجزء الثالث عشر ٠.‏ ا ا کتاب الو قف 


rseeusuoeonnoeonrladanosorDAaArsrqanrvrnnnmrvwrrntunirrnrrwmnrrsarEwnwprEerarnEeHrrnmrr nnn OrurnnEH Hn rr ran 


مر 


صح ویصیر تقدیره: صدقة موقوفة على الفقراء؛ لأ حل الصدفة الفقراي إلا أن غأتها تكون 
لفلان ما دام حياء ولو قال: موقوفة على فقراء قرابتي أو على ولدي لا صح لانم عون 
فلا تابد لوقف وبدون اأبيد لا يصح إلا أن يحمل آحرة للفقراء فرق "أبو يوسف" ' بین 
قوله: موقوفة» وبين قوله: موقوفة على ولډي صح الأول لا الثاني اه أي: لأت الشاني ذكر 
مقيّدا بالموقوض عليه المع وذلك نان الابيد حیث لم بصخ به ولا ما ئي معنا بحلاف م 


SS‏ ویوضحة ما في "انيت ال ص وف غل ن 


إذا قال: e‏ فقط؛ لانصرافه إلى الفقراء عُرفاء فهو موبدّ» وكذا: صدقة موقوفة على فلا 
فاته ون قد ععیّن لکنه مطلی؛ أن الصدقة للفقراي فكأنه قال وبع فلان ذ فعلی الفقراء فیک ون 


e 


مود لکن إذا لم عيذ عن فهو مود بلا حلاف فُصيح عند ! ا آنا کا 
ع مناق | التأبيد أ RA E‏ ولم يزد لا يجوز ا 


O o E CE E 

ولم يزد جار عند "أبي يوسف" و "محمد" و "هلال" وقيل: لا ما لم يقل وآخرها للمساكرن 
أبداء والصّحيح الحواز؛ انها الصدقة في الأصل e‏ ذکرهم» ولا 
انقطاعَ لهم فلا يحتاج إلى ذکر الأبد أيضا)) اه. فهذا صريح قي أل التصري بالصدقة 


ی 


e‏ يعين ا مد وجار 


۶I غ‎ 


عند ابي و بعد ˆ انق طاعه 4 يعو د ال الفقراء كما ا ف "الهدار rE‏ و عليه 
امول ا A‏ و"الملتقى (Ym‏ ا (AIL.‏ وغیرهاء أ ا ال ملك الواقق 0 ف 


)١(‏ "النانية": كتاب الوقف ۔ فصل ف ألفاظ الوقف ۲۸۷/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) ي "ب": (("أبي يوسف))» وهو خطاً. 

(۳) تي هذه المقولة. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف ألفاظ الوقف ۲۸١/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
رف الهدانة كات الوت ٠5/۴‏ 

١۸۲/١ انظر "اللباب شرح الاب : كاب الوقف‎ )٦( 

(۷) "ملتقى الأجحر ": كتاب الوقف ./١‏ 

(۸) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الوقف ۲/ .۲٠٤‏ 


nauaaanvrrcauaaanerna nara rah OEOSRHEGSNNAHOGCLLTCGECNYNASCLACC NCSA 


وسيذ كر“ "الشارح" تصحيحَة» لكن تقل في "الدحيرة": ((أنٌ هذا القول مذكور ني "شرح 
ا و ر ار ی وأ بعض المشايخ قالوا: خط 

قلت وغ امام عن لشاف اش آل E‏ وإذا عاد إلى 
للك لم یک مدا لا لفظا ولا معنی). 

والحاصل: آنه لا حلاف عندهما فی صح ا نعيين الموقوف عليه إذا ذ كر لفظ 
اا E‏ وكلفظ س ا وک موقوفة لله تعال» وک: موقو فة على 
وجوه البر؛ لأنه عبارة عن المدقة» و كذا: موقوفة على الحهاد أو على أكفان الوتى أو حفر القبور 
کما فی "ال وغیرهاء وأنه لا حلاف ق بطلانه لو اقتصر على لفظ: موقوفة مم التعيين ك: 
موقوفة على زيا حلاف لما في "البرًازية" وا ا لحلاف بينهما ل اقتصرَ بلا تعيين. أو حمَعمع 
اتعيين ك: صدقة موقوفة على فلان» فعند "أبي يوسف" يصح ثم يعو إل لفقراء وهو المعتمد وقيل: 
یعود د إلى الملك» والمراد بالمعين ما حتول الانقطاع كأولاد زید» أو فقراء قرابة فلان وهم يحصون: 


(قولة: ا 
أي: بخلاف ما إا کانوا لا يحصون فإنه يقَعٌ مؤبٌداء قال في E E E‏ أبي الليث": 
وغل ا فقراء قرية» إن كان الوقف قي حياته وصحته والفقراء يحصو لا جوز 
هدا الوقف؛ لانه لا يجوز إلا مؤبدا وهدا لم يقع مؤبدا؛ لجواز انهم بموتول فينقطع الوقف وإن كال 
الفقراء لا يحصَونَ جار الوقف؛ لأنه وقع مؤبدا)) اه. 
( 0 و ت و 
(۲) "المبسوط": كتاب الوقف .)١/١١‏ 
(۳) المقولة TT‏ قوله: ((وحعله "اہو بوسف" کالإعتاق). 
)٤(‏ الخانية' : كتاب الوقف - فصل اي ألفاظ الوقف ۲۸۷/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ا الوقف - الفصل الثالث لي صحته وفساده» وفيه وقف النقلي والشائع - نوع في ألفاظٍ جارية لي 


الوقف ۲۹۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ی ۶ تې کتاب الوقف 


أ 


TH lt (¥) Ho u 5 ل‎ E 
NS N الغانى ا‎ E 
٤ 2 ۰ (Om 
ر اصدر الشريعة: ((وبه یفتی))» وره ا . (وإذا وقته) بشهر او سنة..‎ 


ت 


وف "الذحيرة" عن وقف "الخصاف قال: ((حَعلت هذه الأرضَ صدقة موقوفة على فلان ا 


وولك ولده وأولاد أولادهي فإذا سمى : Ty‏ ' إل يوم القيامة))» 


Il ~ 


yS‏ ا بي يو سف ا 
LER‏ بصن اقا ار ن الح المحتان)» 
فاغتنة تحرير هذا امحل فإك لا تحده في غير هذا الكتابي والحمد لله تعالى ملهم الصّواب. 


ی 


ا ر ٍ ا 
٣٣٤7‏ (قوله: واخحتلف التر حيح) ا فی کل منھما بال الفنوى عليه» لکن 


(قولة: فإذا سى من ذلك ثلاث بطون فهي وقف مؤب إلى يوم القيامة) سيأتي في فصل الوقف على 
الأولاد ما نصة: ((ولو زاد البطنَ الثالث عم نسلة)) اه. والظاهرً: أن هذا هو الماد بكونو مؤبدا. 


0 ال : کات الرقف- 5 :١‏ 

رر الور کاب ارقت ١‏ 

(۳) "شرح الوقاية": كتاب الوقف ۳٣١٠/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

)٤(‏ "المنح": کتاب بی بیان أحکام الوقف ۱/ق۲۹۸/. 

(ه) "أحكام الأوقاف": باب الرجل - يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده ص۷۲ بتصرف. 

)٩(‏ ف هامش "م" قوله: ((فهي وق موبَدٌ إلخ)) فيه: أن هذا وقضٌ على ما حتيل الانقطاع فکیف یکون موبُدا؟! 
لکن تال شیخنا: سيأتي آنه لو قال: وقفت داري على ا على البطن الأوّلء وإذا قال: على أولاد 
أو لادي اقتصر على البطن الثاني وإذا دک البطن الشاك تناول جمیع البطون أ يوم القيامة» فنعا مر اده بشو لنه: 
((مؤبّد)) يعني: على أولاده» وليس المرادٌ أته بعد انقراضهم يننقل مؤبدا على الفقراء اه وهو كلام حسن. 

(۷) لي هامش "م" قوله: ((لا عند محمد إلخ)) أي: يعو المسجذ إلى ملك الواقض بعد الانهدام» وقرله: ((وقيل: يصيح 
اتفاقا)) قال شیختا: هذا هر الصحيح؛ لان عود المسجد إلى ملك الواقض عند "محمد" ميد بعَدم وجحود ری ر 
به» وقد وج الريع الموقوف اه. 

9 ال کاب ار ود 


حاشية ابن عابدين ةة N‏ ا کتاب الوقف 


ر ا ت م 
(بطل) آتفافاء e‏ و عليه: فلو قف على رحسل بعينه عاد بعد موته لو رة 
(TDM o‏ 
( 


ف "الف" : ((أك قول ا Ey‏ وجه e‏ المحققن)). 

ر٠٣٣‏ (قولة: بطل اتفاقا) هذا إذا شط رحوعة بعد الوقتر) وإلا فهو باط أيضا عند 
E‏ َ0 > صحیح مب عند هلال کا ف الإاسعاف 1 9 و ما £ اة N‏ 
اتماده كماق ابر ووهه al‏ قال: a‏ ا n‏ مالو وة 
على معين» فين E‏ 
لن إا ودف ل ا او التو قیت» اش ادا شط رجوعه اليه بعد مضي الوقن ققد 
أبطل التأبيد فيطل الوقف» نعم ذكرّ ني "الإسعاف" عن "هلال ": (رأنه لو قال: صدقة موقوفة 


~ 


۸ھ ا 


E E 
ال العا كنب وا ملك لورفه انه باش طٍ الطلان حرحَّت من الوقف المضاف‎ 


ر 


اللازم بعد اموت إلى الوصيّة المحضّع). 
:٠٠۳۳٠١‏ (قولة: وعليه: فلو وقف على رحل) أي: مقرونا بلفظ: صدقةء وإل ٠‏ لم يجز 


م 


بعد موتي سنة صح مؤبداء إلا إذا قال: فإذا مضت السنة فاا 


E ۶‏ ا ٌ د ود ٣ TT‏ س 
تفاقا كما حققناه قريا. تم إن هذا لا يصح بناؤه على بطلان الوقف الموقتي بل هو مبني على صحتهء 


5 ارو وال ات ق 

(۲) "الفتح": کتاب الوقف ٤۲۸/١‏ بتصرف. 

(۳) الفتح": كتاب الوقف .٤٠۷/١‏ 

)٤(‏ في "ك": ((الرقف)) وهو نحريف. 

(2) "أحكام الأوقاف" باب لوقف لدی ا جور حت ن 

.-٣ ٣ص "الإسعاف": باب ف الوقف الباطل وفيما يبطله‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف الفاظ الوقف ۲۸۷/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
لر 2 كاب لوقف ٠غا‏ 

(۹) "الإسعاف": باب ف الوقف الباطل وفیما بہطله ص٣‏ ۳۔٤‏ ۳ بتصرف. 


)٠١(‏ في "الأصل": (روإن)). 


a 


الحزء الثالك عشر د CE EES t٥‏ کتاب الوقف 


ی و e‏ 2 ر 0 WM,‏ غ ل ا 2 ۳ 
فلت وجحزم في "الخانية بصحة المؤقت مطلقاء فتنبه» واقره الشرنبلالي ( o‏ 


فکان علدا کد کا ا ب ال دک ف ر رو ار کن 
ا "ایی یوسف': لکته على إحدى EE ETE‏ 
لخالفيه إما نص عليه حققو المشايخ» ولما في المتون من أنه بعد موت الموقوف عليه يعودٌ للفقراء؛ 
Ss sS e‏ 
فلا افد "ال ٣٣‏ ضَعّْف ما هناء وإ نقل في "لفت" A‏ يفتی)). 

۳۳۷ (قولة: قلت: وحَرَمّ في "الخانية" إلخ) استدراك على قول "الدرر": ررطَل اتفاقا)) 
وعبارة "الشرنبلالية: ((أقول: يرد عليه - أي: على "الدرر" - ما في "النانية": رحل وقف 
6 وا ھر ار وھ وما ول اود غا دلت جار لر وکر ن ر د اف 


la 


قلت: وعلى ما حملن عليه كلام "الدرر" لا يرد ما تي االحخانية"؛ لأن المراد به ما إذا لم 


يشترط رجوعَةُ إلبه بقرينة قوله: (رولم يرذ على ذلك)» وبه تعلم آنه لا محل لقول "الشارح": 
((مطلقا))؛ لأنه ليس ي كلامو ما فس الإطلاق بل رما فيد أنه وز وإن شط إليه 
مع انه کا لیت وقدفال قى ا ٠‏ ع عار الد رر وولو قال ار 


(قول: وب تمم آن لا عل قول "الشارے": مطلقا؛ لأنه إلخ) فر الإطلاق ا 
٠‏ ا و فصر LS‏ ال الذي زاد فيه قوله: فإذا مضى 


(۱) ف "": ((بعد)) وهر خحطاً. 

(۲) ف هامش "الأصل": ((قرله: لا لفظا)) لأنه عاد لورثة الواقف بعد موته. 

)٣(‏ المقولة ([۲۱۳۳۳] قوله: ((وحعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الوقف ق۲١٣‏ أب. 

(د) "الفتح" کات الت A5‏ 4 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوقف ۱۳۳/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

ر امه كاب الرقت فصل ق سانل ارط ى ارقت ١‏ 2 وهام 'الفاوى المديةم: 


(۸) في مطبوعة 'التقريرات": ((لقوله))» وهر خطاً. 


(فإذا تم وزم لا ملك ولا ملك ولا عار ولا يرهَنْ» O‏ 
هذه د موقوفة شهراء > فإذا مضی شهرٌ فالوقف باطل کان 0 باط ي قول هلال ؛ 
Ea EN BE NOE NN‏ ا 
((في قول (( لأنه على قول "الخصتًاف" باطلٌ مطلقا كما علمت آنفاء ويد الصتيغة 
بقوله: رض موقوفة))؛ لأنه دون لفظٍ صدقة أو ما قوم مقامَها لا صح كا و 
طهر أن قولة: ((وقف دارَهٌ يوما)) ليس صيغة الوقض بل حكاية عن وصيغتة قول الواقف: 
((أرضي م و وحوه. 

۳ قول فإذا تم ولزم) لزو ومه على قول امام" بأحد الأمور الأربعة المارّةء وعندهما 
مجر د القول» ولكنة عند "مح" لام إلا بالقبض والافراز والأبيد لفظا رفا ا رس 
e‏ 

۳۴۹ (قولة: لا ملك أي: لا یکوت ملو کا لصاحبي» ((ولا بُملك) أي: لا يقل 
التمليك لغيره بالييع ونحوه؛ لاستحالة ليك الخارج عن ملكي ((ولا يعار ولا برهَن)؛ لاقتضائهما 
اللاك "در" ویسنشی من عدم لیکو ما لر اشترط الواقف استبدالة» وسيأتي“ الكلامٌ عليه 
وغل يع الوقض إذا افتقر الواقف ولم يكن مسجلا ويستتنى من عدم الإعارة ما لو كان 
موقوفة للسّكنى؛ لان من له السكنى له الإعارة کما صرح به في "البحر" وغیروء بخلاف 


(قوله: لزومه على قول "الإمام" بأحد الأمور الأربعة المارَةٍ إلخ) لکن لیس لزومةُ ی كلها موجبا 
لزوال الملك» بل ي بعطيها وهو الحكم به والإقرارٌ في المسجد كما تقدّمّ. 

(قولة: لاقتضائهما اللك) أي: ملك المنفعة أو العين. 

TT e‏ کک کک کک الواقف 


1 


)١(‏ المقولة ۳ قول رزوظایه فلو وقف على رجحل)). 
(۲) المقولة [۲۱۳۳۳] قوله: (روجعله "أبو يوسف" كالاعتاق)). 
(۳) الدرر والغرر': کتاب الوقف .١١١/۲‏ 

() المغولة ]۲٠١۰۹[‏ قوله: ((وحارً شرط ل الاستبدال به e‏ 
ا(6 البحر : كات الرقن د غ۲۷ 


جو ¥ چچ كتاب الوقف 


فطل شرط واقض الكتب الرَهنَ كما ثي التدبير. ولو سّكنة المشتري أو ا 
نُه بان أنه وقف أو لصغير OPO LES SEA SAR ESD e‏ 


الموقوف ۳7/ق ٠ 1٠‏ للاستغلال» قال ٤‏ فى "الإسعاف"': ((ومن رقف دور للاستغلال ی 
A‏ نها أحدا بلا أْر)) اه. وني ارخ الي ر ا 
وشراء آحرَ بشمیو)). 

مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعارً إلا برهن 


f 2 


(قول: َل إلخ) لا صح تفریغه على قوله: ((ولا برهن)) لأنه ي ٽي رهن الوقفٍ 


لا ني الرهنِ به يا a‏ وال ار أن الرهنَ حبس شيء 


مال عق مکی استیفاة منه کال رالأعيان الضمونة بالل والقيمة» حتى لر Aas‏ 
الرتهنْ مستوفيا حقة لو e‏ الما فاا LEE A TE‏ 


e u eh o‏ ل ا اف ((فرع: ا 
الأعصار EER‏ رهن أو لا ترج أصلاء والذي اقول ي 
هذا: أن ال هن لا يصح بها؛ E yS‏ بل 
E‏ أهل| لوقف استحق الافتفاع ويه عليها ي أمانق فرط أ حل حل الرهسن عليها 
فاس وإڈ أعطی کان رهناً فاسداء ویكون ي يا حازن الكتبٍ أمانت هذا إن أرية ارهن E‏ 

وإذ أريد مدلولة لغة وأن يكون تاكرة ة فيصيح الشرط؛ لاه عرض صحیح؛ وإذا لم بعلم مرا الو اق 
فالأقرب احمل على اللغوي تصحيحا لكلايي» وتي بعض الأوقاف يقول: لا تحرج لا بذكرةٍ 


فیصح وا کن المقصود ُن تحويرَ الواقض الانتفاعَ مشروط بذل» ولا ا اا ا 


‌ 


)١(‏ "الإسعاف": باب بيان ما جوز وقفه وما لا جوز إلخ - فصل في وقض المنقول أصالة حس۲۸۔. 

) الكو الف : کتاب الو قف ¥ (غاس مع الات 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: المع والفرق ص۱٩۲٤- ٤۲۲‏ . 

(ک) أ تكملة شرج الهذب" کما د کره أن جيم ف ا نتا ع و اسم بطر ي اج e‏ 


حاشية ابن عابدين ا كتاب الوقف 


بل له اھا فیطل اخازڈ برد الکابی وعلی کل فلا ُت ل أحكام الرّهن» ولا بيع 
ولا بدل الحتاب E‏ قال فى "الأشباه" بعد نقله: 
((وقول أصحابنا: لا تصرح ارهن بالأمانات شامل ل للكب الموقوفة» والرهن بالأمانات کک 
اذا َك لم ب شيءٌ بخلاف ارهن . الان :ا مضموك كالصحيح وأا وحوب اتباع 
شرطه وحمل على ا معنى اغوي فغيرٌ بعيا)) ا.. وسيأتي تام الكلام على جواز نقل الكتب 
قبیل قوله: ((وییداً من غلته بعمارتی)). 
NEBE‏ 

قول لزم أ جر | لشل) بناء ل ا فاا ا ا تضمَنْ 

إذا كان وقفا ولتم ا للاستغلال کما سيأتي ي الفصل عند قول E‏ 


بالضمان ا(“ وبه ا ف تی 'الرملی ٩‏ وغیره» وجحزم به ي "لفت" ٠‏ 2 الباب» وع دا فما 


ذ کر ف N‏ أيضا: ((من آنه لو سر الدَارً سنن يڏعي املك تم o‏ لاو قف أ تله 


(Vt 


a E N E 


الأجرة قول المتأحرينَ كما نص عليه تي E‏ أفاده "الخير ۰ ولو بى المشتري 
YS‏ ع المنقار ١‏ ئي سوادة الفصل الا 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفْنٌ الثالث: الحمع والفرق ۔ ا ق الدین ۲ ا 

(۲) المقولة ]۲٠٤١۲٠۰[‏ قوله: ((فغي جواز النقل ترددٌ)). 

(۳) المقولة ]۲١٠۲٠١[‏ قوله: ((فعلى المستأجر لأسي إلخ)). 

.١٠١١/١ 'الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )٤( 

(ه) 'الفتح": كتاب الوقف - الفصل الأول ي المتولي 44/9. 

() 'القنية": كتاب الوقف - باب لي سكنى الوقف والإجحارة ق ۸۹/ب باختصار. 

(۷) "البحر": كتاب الوقف ۰ 

(۸) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف - فصل ف إنكار ر المتولي ارت خد 

(۹) المقولة ]۲٠۸٠١ ٤7‏ قرله: ((فذلك لهما)). 

EAS‏ م ((ابن النقار)) وهو تحريف»› وهر جى بن حمد القاس للب رفت الا کي الدين» اللعروف بابن 
امنقار الدمشقي زت ؛ ٠‏ هى (تراحم الأعيان" ١١۸/۳‏ "حلاصة الأتر" ۰٤۸5/٤‏ "لطف السمر" ٤/۳‏ 1۹). 


T1Y¥/Y 


لاف ج ١‏ س كتاب الوقف 


٣ر‎ 


(ولا يقسم) بل يتهايؤو (إلا عندهما) aan SRENesSEE RSE‏ 


Cn 


i (قول ولال يسم إل عندهما إلح) ا إذا قضی ف ججواز و فقي اشا‎ [YITEY] 
e قضاۇؤ ه وصارَ متفقاً عليه کسائر المحتلفات» فان طلت بعضهم‎ 
وعندهما يُقَسَّمُ أي: إذا كانت بين الواقف والمالك وأجمعوا: أن الكل لو كان موقوفا على‎ 
الأرباب فأرادوا القسمة لا يمسم كذا في "المحيط" "درر" وهذا معنى قول ا (رالا‎ 
عندهما إذا كانت بين الواقضف والمالك لا الموقوف عليهم)).‎ 

مطلب في التهايؤ في أرض الوقف بين المستحقين 
2 ما سل ي ا 1 ا ,1« | i‏ 

]۲۴٤۳(‏ (قوله: بل یتهایؤون) قال ي 'فتاوی ابن الشلبي : ((القسمة بطريق التهايؤ. و 

لتناوب ف العين الموقوفةء كما إذا كان الموقوف أرضا مثلا ين جماعةء فتراضوا على أن ك واحد 


ر 


(قولة: كما إذا كان الوقوف أرضاً ملا ين جماعة فتراضّوا على أن كل واحد متهم يأحذله من 
الأرض الوقرفة قطعة إلخ) في "انح" عند قول "للصنضف": ((الموقوف عليه لا ملك الإجار) ما نصة: 
2 یکوت هر امتولى 
بغير إطلاق القاضي؛ لذ نمسق لا يعدو والفتری آله لا بمح ولا تعلح؛ لأنه لا حى له في التصرّفر في 
الوقض» اق اشد الع وقال الفقيه "ابو حعفر": إذا كان و یجان کان ارقف 


((ذ كر فى "الفتاوى الرشيدية" : إذا كان الرقف على رجحل معين قال بعض الشايخ: رر 


لا يسترم» ET‏ که فی استحقاق | الغلة فحينفل جور وهذا في الدور والحوانيت وم الأراضي إن كان 
الواقف شَرّط تقديم العشر و الخراج وسائر لون فليس للموقوف عليه أن يؤجرّهاء وأا إذا لم ا ذلك 
يجب أن جورَء ویكون اراج والونة عليه وهذا نظي ما روي عن "أبي يوسفض": أنه إذا كان الوقوف عليه 
سی ار الات قارو اعا کل راخ اھا ریا بو ال و ری ن کات اش ف ا 
مهایاتهې وإ کات حراج لا جوز هذا ذكرّ في "فتاوى ظهير ادبن" كذا في "الفصول العماديّة")) اه. 
ثم إن ما ذکره لصتف" من جواز اهايا ظاهرهُ جواڑها ولو کان لوقف للغلق مع أنه سيّذ كر في باب الوصية 
بأخدمة: ران الدارَ : تقسم ق الوصية بالسکنیء ا ٤‏ الوصية الغلا فلا: تقسسم ي الظاهر) آه.. e‏ 
لرواية؛ إذ حقة في الغلَة لا في عين الّار» ولي روايةٍ عن "الثاني" تة E‏ 
الاي » والظاهرٌ: عدم الفرق بين الوصية والوقضٍ» وظاهرٌ كلامِهم هنا اعتمادٌ هذه الرواية 


amd 


.٠٠١١/۲ "الدرر والغرر": کتاب الوقف‎ )١( 


خا ا غانوی وت ا ا كتاب الوقف 


snmnenrvbnrSrrreSBNHunNKHEGGnEnNmAGRHrDBrnVrernaknrErEYvErenAnaDS nwa nS RARER RAR 


منهم يٌأحذ له من الأرض الموقوفة قَطعّة معينة بررعّها لنفسيه هذه اة ثم تي السة الأحرى ۰ 
کل منهم قعطمة غيرهاء فلك سائغ» ولکنه يس بلازم فلهم إبطال ولس ذلك ني اقيق 1 يقم بقسسمة 
إذ القسبمة الحقيقية أن ر ب العين الموقوفة على الدوام)) اه. ونحوه في "ليحر" عن 
الأسعاف .وما آنه افا ان ل لهم استدامة هذه القسمة» بل جب عليهم نقضها 
أو استبدال الأماكن بعضرها ببعض؛ إذ لو استدمّت صارّت من القسمة الممنوعة بالإجماع؛ لتاأدّيها 
قي طول رمان إلى دعوى اكيت أو دعوى كل منهم أو بعضيهم أذ ماقي يد موقوفٌ عليه 

عینوء ولا بای ما فی ذلك من الطرر ثم لا می أن ما قل: CS TE‏ 
إبطالها؛ لأنه لا يكوك إلا بطلّب القسمة والقسمة في الوقض متعذرة فهو منوا بل يمن لَقضها 
وابطالها بإعادته كما کان أو باستبدال الأماكن كما قلناء ولو تبت عدمٌ إمكان إبطالها َل ما 
ا yS‏ أي: SEE E‏ 
ناشئ عن عدم التدبر لحالفته لالإجماع» فتدبر. 

مطلبٌ فيما إذا ضاقّت الدَارُ على المستحقينَ 

بهي ما لو کان اموقوف دارا رط الواقف سكاغا لأر اوه ونسله قال ق لشاف 
((تكون سُكناها لهم ما بقي منهم أحد فلو لم يبق إلا واحد وأراد أن برها أو ما فضلَ عنه منها 
ليس له ذلك وإغا له السّکنى فقط» ولو كرت أولاد الواقض وضاقت الدَار عليهم ليس لهم أن 
بوروهاء وما تقط سکناها على عدوهم» ومن مات منهم بطل ما کان له من سکاهاء ویکوژ 
ن بهي منهې کا را و وأراة كل من الرحال والنساء أن يسكنوا معّهم نسايهم 
وأزواحَهنٌ معن حار لهم ذلك إن كانت الدَار ذات مقاصيرً وحجر يعلق على كل واحدة باب 
)١(‏ "الحر": کتاب الوقف ٤/١‏ ۲۲. 


(۲) الإسعأاف : باب بان ها جوز وقفه وها لا جوز إلخ - فصل في وقف المشاع وقسمته والمهایاأة فیه ص ۲۹-. 


(۳) "الإسعاف". باب الوقف على أهلل بيته وآله إلخ - فصل في الوقف على الصلحاء إلخ ص ۳٣۱۲۔٤‏ ١١د.‏ 


الال غق ,د ,د .ب کتاب الوقف 


wseanibDbcolkocedTrNeSQGuCcnnbrraéadanEQAHESDAITIADARDERRGDPDGORRANHEODAGALRRGAGNRENECGAEELAGQnaAAARGGDLaRbDbDD“ 


وإ کانت دارا واحدة لا مکی أن قط E N TO‏ قف قف السكنى دون 
غيرهم من نساء ار حال ورجال النساء)) اه أي: لأ الواقف قصّد صيانتهم وس ترم فلو سكن 
زو ج امرأة معَها معَها ولها تي هذه الذار أحوات مثلا کان فيه ية | هن بدخول الرحل عليهن كفا 
OT‏ لک نو E‏ لکا ICE‏ 
وحشيه وميم من عة كما ي الصاف" ايضاء وقتمنا" ي في السرقة: TT‏ 
بلسان أهل الكوفت ج e‏ 
E‏ "الفح" هناك: ((أي: إذا كانت | 
عظيمة فيها يوت كل بت يسكتة اهل بيت على ديهم ويستغنون به استغتاء أهل المنازل منازلهم 
عن صحن الدار 2 8 ينتفعون به انتفاعهم بالسّكة)) اه. وهل المراد هنا e‏ و الاه 
e‏ قول ((لکل ان سكن ي حجرو بأهلِه وحَشَمه وجيع من معٌَ) ت 
قد صرح "الخصّاف": ((بأنه إذا لم يك فيها حُحَر لا تقسَمٌ ولا يَقَمَ فيها مُهاياة بينهم)» 
و له لو کان فیها ححَر لا نکفيهم فهي کذلك آي ENTE‏ 
لجال ورجال التساى ولذا قال ني "الفتح" بعد نقله كلام "الخصًاف": (روعن هذا تعرف آنه لو 
سكن بعضهم فلم جد الآحر موضعا كيه لا يستوحب أجرَة حصيّه على السّاكنين» بل إن حب 
آن د كن مه ي بقعةٍ من تلك اللر بلا زوحة أو زوج وإلا ترك التضيق ورج أو حلَْسوا معا 
کل ف عة | إلى حنب الأحر))» EES‏ ف" لم يالف أحد فيما ذَكَل كيف 


وقد نقلوا إجاعهم على الأصل المذكور؟! أي: على قولهم: لو كان الكل وقفا على أربابه وأرادو! 


()( "أحکام الأوقاف": باب الرحل جع دأره موقوفة لکا الح ص اس 

(۲) الممولة ]١۹۲ ۹٦٩7‏ قوله: ((التسسعة حد). 

)"( الفح ": کاب السرقة ۔ باب ما يمطع فيه وما لا يقطع ۔ فصل لي الحرز والأخحد منه د۷ع ا. 
)٤(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرحل جعل داره موقوفة ليسكنها إلخ صا .١‏ 

(ه) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يجعل داره موقوفة ليسكنها إلخ ص٤ ١‏ بتصرف. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الوق ٠١١/١‏ بتصرف. 


حاشية اہن عابدین ET‏ ج تڪ كتاب الوقف 


فيقسَمْ المشاع» وبه أفتى "قارئ الهداية" وغيرّهُ (إذا كانت) القسمة (بين الواقف 
و( شریکه (المالك)» أو الواقض الأحر أ aE e E‏ 


القسمة لا يور" التهايؤ)) اه لكن هذا يُشكل على قول "الشًارح' يتهايوٌون))» 
والتوفيو کما فاده "الخیر رمل" حمل ما في "الخصاف" وغيره من عدم جحواز القسمة والته ايو 
على قسمة تمك جيرا E PES ET‏ 
ولذا قالوا: ول ا ا 

مطلب في قسمة الواقف مع شريكه 


EY 0 i E EA RE eS 
SS 


ي موضع لا يازمه ER‏ لأ القسمة تعيين الموقوف» ر | راد الاجتناب عن الخلا 
(۳/ق١١١/ب]‏ يقف المقسوم انیا ا 1 O‏ أي: إذ E Te‏ 


إذ بعد الحكم لم ببق حلاف 


E)‏ رح" فيقسَم المشاعغ إلخ) لکن هذه الا لاسا جا ففي "المنح" عن 

اوا : ((أن القاضي لا جور له أن يسيم قسمة جمع بين بين املك والوقف على وجه الإحبار» 
ععنی : أنه إذا َب ذلك ناظرٌ الوقف وامتع الريك امالك عن القسمة لاحره القاضي ويقيم 
e‏ اشراضي من الرکاء کله اھ "سند ٠‏ ) 

(قوة: والتوفيق - كما أفاده "اير الرمل” - حمل ماني "الخصاف" وغيره من عدم حواز 
القسمة والتهايؤ على قسمة املك إلخ) yT‏ "اناف" على ظاهر الرّواية 
والوقض للغلة - وما في "الإسعاف" وغيره على رواية "أبي يوسف" كما عَم تما َقَدَمٌ. 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف المهايأة ص1۸.. 

(۲) عبارة "الفتح": ((وأرادوا القسمة لا تحوزء وكذا التهايؤ)). 

(۳) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقغه وما لا جوز إلخ - فصل في وقف المشاع وقسمته والمهایأة فیه ص ۲۹-. 
9 کاب اق 0/5 به في 


(د) 'حلاصة ااا .کات اسوق ۔ اتشصل الثالت في صحة لوقف وفسادد ۔ لی حنس حر في وقضف المشاع ق ۳۲ إب. 


الو ت ا د كتاب الوقف 


إن احتلفت جهة وقفهماء "قارئ الهداية". ولو وَقف نصف عقار كله له e‏ 


مطلب: قاسم وجَمَحَ حصة الوقف في أرض واحدة جاز 

وق ا عن ا “(O‏ : ((ولو کا ا اف 1 ودور ا وبين اخ : E‏ 
نصيبة» ثم أراد أن يقاسِم شريكة ويَحمَعَ لوقف كله في أرض واحدةٍ ودار واحدؤةٍ فإنه حائر تي 
قول "بي و و'هلال") اا 

مطلب: و اق ر ا ي ا 

a‏ وق 'الفتح'" : ((ولو کان E‏ القسمة فضا ل دراهہ ا 0 آ ا أحود فجعل 
بإزاءِ دراهم فان کان الآ للدراهم هو الواقف ‏ ال کل غد ا هو اجه 
لا جور لانه بضر باتعا تعض الوق وان کان الا خد شیک ے بان کان تیت لوقف اس بے 
جار؟ لأ الواقف مشتر تر لا بائ فکانه اذ ی ی م و ی 

اا ووا ك و بے وق د EET‏ 
عن 'الظهير ية a‏ 8 سّل. 
مطلب: إذا قف كل نصفٍ على حدَة صارًا وقفين 


۲۱۳٤۵( ۳۸/Y‏ (قوله: إل احتلفت جهة وففهما) اي: بال کاں کل وقف منھما على حھة غير احهة 
)١(‏ 'فتاوى قارئ الهداية": مسالة في قسمة الوقف بين الشر كاء ص۹۸ بتصرف. 


(۲) "البحر": کتاب الوقف ۲۱۳/١‏ . 

(۳) "الظهيرية": كتاب الوقف - الفصل الثاني في وقف المشاع وفيما يدحل تحت الوقف بسا ق ۲۱۲/. 
)٤(‏ عبارة "البحر" و"الظهيرية": ((فإنه جائز في قياس قول "أبي يوسف")). 

(ه) "الفتح": کتاب الوقف .٤۳٣٩/١‏ 

() 'الإسعاف": فصل ي ب 

(۷) "الخانية": كتاب الأوقاف فصلل قي وقض المشاع إلخ ۳ ۰ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
ال کاب لف۴5۰٣ ٩‏ 


+ و‎ e "الظهير ية" : کتاب الوفف الصا ل الثاني وف المشأاع و يما يدحل ع ارقف‎ )٩( 


حاشية ابن عابدين ETE. E EER‏ ا ا كتاب الوقف 


فالقاضي تة م الو اقفضي» ا الشريعة (Ha‏ وا لهال و بعد موته لورته 
ذلك فيفر القاضي الوّقف ين الملك» ولهم بيعه» به أفتى "قارئ الهداية". 


وله 


واعتمده في "المنظومة ا الموقوف عليهم). OTE OIE‏ 


الأحرى» لك هذا التقبيد الف لما في "الإسعاف"" حيث قال: ((ولو وَقف صف أرضه على 
حهة ميق وحَعَلَ الولاية عليه لزيد في حياته وبع ماقه ثم فض الصف الآحرَ على تلك الجهة 
غيرهاء وحَعَلَ الولاية عليه لعمرو et E EN E E E‏ 
واحاٍ منهما النصف فيكو في يدو؛ لأنه لَمَّا وَقف كل نصفر على حدةٍ صارا وقفين وإن 
اتحدت الحهة كما لو كانت لشريكين فوققاها كذلك) اه. 
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٣‏ (قولة: فالقاضي يقسيمه مع الواقض) أي E‏ بأ يقاسمه» وله طريق 


IGE E‏ ر نم يقاميم الشتري» ثم يشتري 


8 5 


٠۳٤(‏ (قوله: به أفتی * ا ن ا ر الب او الوقعف 
من الملك و یحکم ب بصحتهاء» ويجور للورلة بيع ما صارَ إليهم بالقسمة وإذا قسّم بينهم من هر 


و ة إْ شاء عَيَنَ حهة الوقمف وحهّة الملك بقولهء والأولى أن يقرع بين احزأین نيا 
اتهم عن ن نفسیه)) اھ 


۳ ږ 7 ع و J «4 4# ۶ E‏ 3 ر e‏ 
(قوله: آي بان یامر رجلا بان یقاسمه إلخ) او يتولى ذلك بنفيو. 


ت 


2 
کے 


8 4 ا ا : 0 8 : 2 1 ر E.‏ 
)١(‏ شر ح الوفاية : كناب الرقف - فصل ومن بنى مسحدا لم یزل مدخه عله لخ ۳٤٣۲/۱‏ (هامش کشف ال حقائق ). 
)٣(‏ "المنظومة المحبية ': م کاب القضاء ن 

(۳) الإسعاف": باب بيان ما جوز وقفه وما لا يجوز إلخ - فصل لي وقف المشاخ وقسمنه والمهاياة فيه ص۲ ۳. 
)٤(‏ "الفت": کتاب الوقض دآ٣٣؛.‏ 


U Ji و ج 3 0 و‎ IT ا ا‎ 
il a os e as E e rS 


ا اكا عك وب ١‏ د كتاب الوقف 


نلاقم لوقف بین تحتو اجام رر" "کان" "سا0 
وغيرها؛ لال حقَهُم ليس في العين» وبه حزم "ابن ن نجیم ي 'فتاواه" وي 
8 قارئ الهداية": (رهذا هو الذهب))» وبعضَهُم جور ذلك ولو سكن 
بعضهم ولم يجد الآحرٌ موضیعا يكفيه فليس له أحرة» ولا له أن يقول: آنا أستعيلٌ 
بقدر o tb‏ فم لو استعمله 


كله أحذْهُم بالعلَبة بلا إذن الآحر رمه حر حصّة شّريكه ولو وَقفا على سكناهُما 


[YITEA])‏ و فلا يقسم الوقف بين س إجماعا) و الهايو فيه ا کما 
ا 

(I4۹1‏ (قرلة: وبعضهم ور ذلك) هذا ضعيف لمخالفته الإجماع. 

a aN Ng SN 

في المستقبل» وقد علمت آنه لا مَهاياة ز ف الوقف» > نعم هذا في الك كما مر قبل لوقف نظما. 

۲۱۳۹| (قولة: رمه به جر وة یک 5 بالغّة صارَ غاصباء ومنافع 
الو قف “ مضمونة على الفتى به» بغلاف المسألة التي قبل هذو؛ لان الاك فبها غير عاض کما 
ET‏ ملي N a.‏ 

N NE GC E Er 


)١(‏ "الدرر والغرر": کتاب الوقف ٠۳١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "كاي النسفي": كتاب الوقف ١/ق‏ ۲۷۲/ بتصرف. 

(۳) "الخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ف صحة الوقضف وفساده ق ٤‏ ۲٣/ب‏ 

.) "فتاوی ابن ضیم": كتاب الوقف ص۸٩ (هامش 'الفتاوى الغيائية‎ )٤( 

(ه) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الوقف الشائع صد ۲ء. 

٠٠٩ "القنية": كتاب الوقف - باب ف سكنى الوقف والإحارة بأقلّ من أحرة المثل الخ ق‎ )١( 

ر 

(۸) في "الأصل": ((الغصب))» والمفصود: منافع الوقف المغصوب كما في 'الفتاوى الخيرية": ٠۷٤/١‏ 
TOO)‏ 

٠ (‏ "الحر": کتاب الوقف ,٠٠۲٤/١‏ 


ا ا و كتاب الوقف 


. م لرا 1 ر 8 2 ى 
لاف املك امرك ولو معلا للاجحارة» Ri Er‏ قلت :۰ ولو بعضه فك و بعضه 


re E ل‎ 
EOE ORES O ED OT TEE . و فف» ویاتی ف الغصب‎ 


كما قدمناه“ عن "الإسعاف"؛ لان هذا تضمينٌ لا إيجار قصدي. 

(Yor;‏ (قولة: تخلاف ال ملك المشترّك) أي: بين بالغين فلو ا و 
eT‏ 

٠٠۴٠١‏ (قولة: ولو معدا للإحارق لأنه سنه بتأويل ملك كما يأتي ف الغصب. اه 
1 ا 

٠٠۳٠١‏ (قول: ولو بعضةُ يلك وبعضةُ قف جملة المبتداً والخر وما عُطِف عليها حبر كان 
لقدرةٍ بعد ((لو))» واسمُها مستنر فيها عاد على المكان المستعمَل المحَدّث عنةء والولوع 
بالاعتراض ينع الاهتداء إلى طريق الصراب فافهم. 

٠۳٥‏ (قوة: ویأتي في الغصب) ي بعض اللخ بدون واو على أنه حواب ((لى) 
الأحيرة لك نس إثباتها أحسل؛ لأ غالب ما ذكَر هنا من مسائل الغصب يأتي في بابي 
وإ كانت الأحيرة لم تذكر فيه نصًا لكتها معلومة؛ لأنهم تصوا هناك على تضمين منافع الوقفي 


un A ©‏ 1 ِو ا لك Hi as yt ١‏ ‌ د 
(قول "الشنارح": ولو بعضةُ ملك وبعضة وقف إلخ) في "شرح الملتقى": ((والمعتم لزوم الأحر 
على الريك والرّوج في دار اليتيم الك كالرقف خلافا لما في "الصيريّة")) اه. فالتعميم في كلام 
"الشارح" ا على ما قي الصيرفية ٠‏ إل ان یکو ن مراده E‏ الموقوف عليه فلا يلرم ا 


ر لرا 


حصة الملك» بخلاف ما إذا استعمله الشريك امالك فيلرمه أجرة حصة الوقف. 


)١(‏ "القنية": كتاب الوقف - باب في سكنى الوقف والإجارة بأقل من أجرة المثل إلخ ق ۹٠‏ بتصرف. 


(۲) الممولة ]۲١۳ ٤٣۳‏ قوله: ((بل يتهايؤود)). 


کات ا 


الدر" عند المقولة ر۷ ١٤‏ ۳] قوله: (زبالغلبة)). 


ر 2 ر 


.د د ۷ ا کتاب الوقف 


(ويزول ملكه عن المسجد وامصلى) OEP O‏ 


ولم یقیدوہ عا إذا لم يکن O E Ce‏ 
أحدذهما ا بلا ت رم الأجر)) اه. فترله: ((إ[ْذا سکن أحدهما)) ‏ أي: أ حد ٣‏ /ق ٠١۲‏ 
الشريكين - يَشمَل الشريك في املك أو في الوقضي» واحترر ب: ((الغلبة)) عمًَا إذا لم جذ شريك 
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E‏ فيه فخرّ ج باحتیارو کما و وما إذا كانت اللا ES‏ الشاگن 


رمه أحرُها ولو كان بتأويل ملك کما إذا اشتراھا ثم ظھر E u‏ 
مطلب في أحكام المسجد 


(۷ ۳ (قو: ويرول ملک عن المسجد إلخ) اعلم أن السجد يحالف سائ الأوقاف في 
عدم اشتراط ا ا التولى عل حم وقي منم الشيو ع ا "بي وس وي خروحه 
عن ملك الواقف عند "الإمام" وإن لم به حأکم TG‏ 

|۲1۳9۸[ 0 اا شمل شر اجنازة وق العيد» قال بعضهم: يكول ET‏ 
a NA al NE e CO‏ 
EY‏ يعطى له حكم المسجد قي صح الاقنداء بالإمام E E TCT‏ 
وفيما سيوى ذلك فليس له حَكم مسجب وقال بعضهم: يكوك مسجدا حال أداء الصّلاةٍ لا غير 


و وا ا LE‏ ا ا 
و"إسعاف"”". والظاه: تر یح EN‏ 'الخانية' يقدم الأشهر. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]٠١ ٤٨٨7‏ قوله: ((إذا أسكنه أحدهما)). 

(۲) في النسخ جميعها: ((الآحر)) وهو تحريف» وما ألبتناه من عبارة "الدر" 

)١(‏ المقولة ]۲۱۳٤۳7‏ قوله: ((بل يتهايؤود)). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۳١١[‏ قوله: ((لرم أحر المثل)). 

(ه) "الدرر والغرر": کتاب الوقف .٠۳١/۲‏ 

(( "الخانية : کناب الوقت د پاب الرحل جعل داره E‏ أو خانرتا ا ۲۹۲۳ (هامش الفتأه ل اأنهندية ). 


(۷) "الإسعاف“: باب بناء المساجد والربط والسقايات إلخ ص١۷-‏ بتصرف. 


14/Y 


حاشية ابن عابدين س ١‏ اپ کتاب الوقف 


بالفعل و(بقوله: جعلته مسجدا) عند "الثاني e ..........:........٠‏ 


1۳0۹[ (قولة: بالفعل) آي: ابالصلاة فيه» ففي شرح ل ا ر و 
بلا حلاض)» ثم قال عند قول اللتقى + ((وعخد "آي يوسف" يرول .محرد القول)): ((ولم 
رذ أنه لا يرول بدونه؛ لما عرفت أنه يول بالفعل أيضا بلا حلاف ) اه. 

قلت: وف اة ((و بالصّلاة بجماعة ي يع التسليم بلا حلا ا إذا نی ا 

وأَذِنْ لتاس es aS A‏ آھ. وصح أن يراد ا الإفراڑ ویکول 
يانا للشّرط المتفق عليه عند الكل ال ا ع لا بص إجماعاء 


وعليه فقول ((عند "الثاني" ا بقول "المن": ((بقوله: جعلته مسجدا))» وليست الوا فيه 


عى ((أو)) فافهم. لكنْ عندَةُ لا بد من إفرازه بطريقه» ففي "النهر" عن "القنية: ((حَعَل 


اوا ا E IEE NT O A‏ مسجدا ف 
قولهم جميعاء وإلا فلا عند "أبي حنيفة"» وقالا: يصير مسجد ويصير الطريق من حقه من غير 

4 رع زق 2 2 (Vy a e‏ 
شرع كما لو اجر أرضه ولم يشترط الطريق)) اه. وي و DE‏ رة 
ا ميزه - عن ملكه من جيع الو حووء فلو كان العو مسجدا والسقلٌ حوانيت أو بالعكس 


(قرلة: وصح أن يراد بالفعل الإفرار إلخ) لك المتبادِرّ ن ذكر ا لحار ني المعطوف هو الاحتمال 
الأول وعليه الواو معنى (رأو)). 
(قولةٌ: عنده) أي: عند "الإمام". 


(ا) "الدر المنتقى": كناب الوقف - فصل؟ إذا نى مدا لا يزول ملکه ۷٤۷/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
رئ ادر ای E‏ الاق ا ا ما لا یزول ملکه ۷٤۸/١‏ (هامش "مع الأنهر") 
(۴) في "الأصل": (ربلا حلاف أيضا)). 

(4) القولة [۲۱۳۲۸] قوله: ((ويفرز)). 

./۳ د٠٦ كتاب الوقف  فصل لا احص المسجحد بأحكام إلخ ق‎ e )٥( 

۰ - ۹۰ 'القنة': کتاب الوقف ۔ باب المساجحد وما یتعلق بها ق‎ )١( 


(۷) اجامع الرمور": كناب الوقف .!١١/١۲‏ 


الحرء الثالك عشر ا ۲۹ ا کثاب الوقف 


ت ت 


شط عمد و "ااام (الصلاة فين r‏ 
لا رول ملك تعلق حق العبدٍ به كما في "لكان" )). 
(تنبي) 
دک ۶ ا (رأك ماد كلام "الحاوي" اشتراط کان أرض الد ملکا انی اه 
لكنْ ذ كر "الططرسوسي" جوارَةٌ على الأرض المستأحرة أحذا من جواز وقض البناء كما سنذكرة ٠‏ 
هناك وسيل فى "الخیرية"" 


]1۳1°[ (قولة: اظ محمد" 


عن عل بیت شَعْر مسجداء فأقتی: (رباته لایٌصح). 

و"الإمام' الصلاة فيه) أي: مع اراز كمااعلمه. واغله أن 
الوقضف إا احتيج في لزومه إلى القضاء عند "الإمام'؛ لن لفظه لا يتبئ عن الإحراج عن الملك 
و ا 
لا ينبئ عن ذلك ليحتاج إلى القضاء برواله فإذا أن بالصَلاةٍ فيه قضى العرف بزو اله عن منكه» 
ومقتضى هذا: أنه لا ُحتاج إلى قوله: ((وقفت) ونحووء وهو كذلك وأنه لو قال: وقفتة 
ا 0 لا که وهو بيد کذا 
٠‏ في "الفتيم"“ ملخحصا. ولقائلٍ اھ ا قاض وماض بزوالهِ عن 


ملكه أيضا عبر مترقفوٍ على القضاء وهذا هو ل ا لا یتردد فیه» 


(قولة: وهو بعيدٌ إلخ) لا بعد فيه مع معرفة وجههء وذلك أنه بالقول لم يحص ل التسليم الذي هو 
بخلاف الصَلاة فيه مح الإذن» فإنه يحل ال OE‏ 


.۲٦۹/۰ "البحر": كتاب الوقف - فصل: لا احص المسجد بأحکام إلخ‎ )١( 
قوله: ((والصحيح الصحة)).‎ ]۲٠١۳٤[ المقولة‎ )۲( 

(۳) "الغتاوی الخیر بة": کتاب الوقف .٠۹۸/۱‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الوقف - فصل: لما احتص المسجد بأحكام إلخ د 
(ه) "النهر": كتاب الوقف - فصا: ها احتص المسجد بأحكام ! 


خاش ان غابدين و ا د کتاب الوقف 


فلت يرم على هذا أن يكتفى فيه بالقول عنده» وهو حلاف صر کلامهم» تأمل. 
1 


ت ك rr O (Om a ul (TY Fon HH 8 Eg (TD!‏ 
وفي الدر النتقى ‏ ': ((وقدم في التنوير والدرر اوالوقاية ٠‏ وغيرهاقول أبي 
وش وعلمت چ ار e‏ اه. 


YI]‏ (قولة: مجماعة) لأنه لا بد من التسليم عندهما ا ا وسقت ,ا 
کک ا احد» وي اة 3 ۳ق ١١۲‏ أب] بشر به وق ا الخان E‏ ق 
اا شتر اط اغ الاق sS‏ تكون َ‫ بأذان 
وإقامة» وإلا! ر م يلعي" ((وهدذه الرّواية هي المحيحة)» وقال ا 
"القت" : N‏ لۇ ذنْ و ی ا ا کي 

ie”‏ ت 3 £ ت 

هذا ر کاخجماعة)» قال ق ال e‏ وإذ قد عرفت أن الصلاة فيه أقيمَت مقام التسليم 
۳ ا ت ن 
لیت انه باتسايم إل التولى و دون الصلاة ‏ وهذا هو الأصح كما في 
"الريلعي ا 0 وغیر» وټ فی "الف" ٠‏ . وهو الأو 0 ل بالتسليم إليه یحصل يمام التسليم اليه تعالل» 
N‏ القاضي أو نائبه كما ق لأساف > وقیل: لاء واحتاره e‏ )) اھ. 
( 0 ف هامش "م : ((قوله: قلت: ا إلخ)) فيه: أن الإذنَ بالصلاة قول E‏ جت ا 

أصْرَحٌ من الإذن ا ی ی ا ن القولينِ بان الإذن بالصَلاةٍ يقتضيي التسليم إلى العامة وفيد حه 

جیا اھ ر الإمام الفعل ليس إلا لاق ن اللي قد زح الان درن تر ا 
(۲) "الدر المنتقى": كتاب الوقف - فصل: إذا بنی مسجدا لا زول ملکه ١‏ (هامش "محمع الأنهر"). 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب الوقف .٠١١/۲‏ 
(غ) "الوقاية": کتاب الرقض ص۳۲١..‏ 
زد) "الإسعاف": باب بناء المساجحد ا والسقايات إلخ N‏ 
)١(‏ "تبين الحقائق": كتاب الرقف - فصل: رمن بی مشحدا لم برل هلکه عه إل ۳ ۴۴ . 
(۷) "الفتح": كتاب الوقف - فصل: لما احتص المسجد بأحكام إلخ ٤٤/١‏ غ بتصرف. 
(A)‏ النهر" : کاب الرقف - فص غا انحتص اج بأحکام الح ت 
)3( بیان لفان . کاب الوقف - فصل : ومن ی کا لم. يزلل ملکه نه إلخ TTY‏ 

i f ° 


ا Aa e‏ 
)۱١(‏ الفتح : تاس لوقف - فصل : هما اخحتص المسجد باحكام إلخ د/٤٤٤.‏ 


ساف د ات اة الاد وار بف لاناك إلخ صد ۷ہ. 


الحرء الالث عشر و ا كتاب الو قف 
وقيل: يكفي واحد» وحَعَلهٌ في "الخانية" ظاهر الرواية. 
(فرع) 
أراد اهل الْحَلة نقض المسجد وبناءَة أحكم من الأول إن الباني a‏ 


و 0 ه م TY‏ و ۾ 
]11[ وقيل: يكفي واحد) لكل لو صلى الواقف وحده E‏ لا يکفِي؛ لال 


ر بے 


اللا إغا تشرط لاحل القبض للعامة» وقبضة لتفسيه لا يكفي» فکذا صلا فت" و "إسعاف”. 
YI]‏ (قولة: و E N CO KO ٤‏ 


ا 


وعيرهماء وقد خلت تصحیح الأول وصححه ق ET‏ اا وعليه اقت ص ٤‏ کا 


4 (قوله: إن الباني إلخ) المتبادر س السار آنل اللراد باني ول 


لک الاب أل یراد مركا البناء الان وی E‏ عن ايند ((مسجحد مبني اراد رحا 


(قولةُ: لکن لاست اد باد ريد الا اء الآ إلخ) لكن یکو ای عبارو رکاکة؛ فان حمل 
موضوعها إرادة هل ا الحلة فلا ناسيب اض بعد يصح أن يراد الباني الأول» ويجعَل موضوعها أنه 
خی فان امل الاه إذا أرادُوا ذلك :و کان الباني متهم لھم ذلاك طبه معهم» وإك CE‏ الباني 
من غيرهم لا يكو لهم ذلك؛ لكون الولاية له ما دام حي لا لأهل المحلة تأمّل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الوقف - فصلٌ: لما احتص المسجد بأحكام إلخ .4٤٤/١‏ 
(۲( "الإسعاف": باب بناء المساجد وال والسقايات الح ص ت ۷ے 
(۳) "الخائية": كتاب الوقف - باب الرجحل ججعل داره E‏ ا سقاية أو مقبرة ۲۹۰/۲۳ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الوقف - فصل تي بيان أحكام المسجد والخان والمقبرة ونحوها .٠٤۷/١‏ 
( م الا ٠‏ کاب الوقن فصل اذا پنی مسجدا لا یزول ملکه .۷٤۷/۱‏ 
)١(‏ "اخانية": كاب الوقف - باب الرحل مجعل داره ا و انا أو سقاية أو مقبرة ۲۹۰/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) في هامض "م" قوله: ((التبادر من العبارة إلخ)) وجه الباأر» أن موضوع المسألة في أن مرية الهدم والبناء هم أهل 
الْحَلة» وحيث كان الموضوع ذلك لا صح التفصيل بقوله: (رفإن كان الباني من أهل تلك المحلّة إلخ))» فعنى كل 
حال لا تخل العبارة عن حذورء اه. 
i GEE E (^)‏ 
)٩(‏ "الفتاوى الهندية" : كتاب الوقف _ الباب الحادي عشر في المسجد وما ا به الشعصل ا 
مسجدا إلخ ٠٥۷/۲‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 0 TY‏ کتاب الوقف 


4 


من أهل الْحَلة لهم ذلك A e ES N‏ 
أي: المسجد (حار) كمّسجد القدس» (ولو عل لغيرها..... E‏ 


أن ينقضَهُ وينيَةُ أحكم ليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية ل "مضمر ات" إلا أن ياف أن هبم إذ لم 
يهدم» "تنارحانية ٠‏ وتأويلة: إن لم يكن الباني من أهلِ تلك المحَلة» وأمّا أهلها فلهم أن يهدمره 
ويجددوا بساءةُ ويفرْشّوا الحصير ويعلقوا القناديل» لك من فالهم لا سن مال امسج إلا بأمر 
القاضي› ی 2 و يضعوا حيضان الاء لات والوضوء إل للمسجد بال فاك 


عرف فالباني اول ولیس لورت ء مهم من تقضيه واليادة فيي ولأهل الل مويل باب اجب 
ا وف ' حامج الفتاوی': لهم تحويل المسجد إلى مكان آحر ET‏ 


ہن ر 


ولھم بی مسحل عتیق لم بعرت باه وضرف ميه ي مسجار آغر. اھ ا ا 

قلت: وي "الهندية" آ: حر الباب الأول من إحياء اموت نقلا عن "الكبرى" : ((أراد أن حفر 
بثرا في مسجد من المساجحد» إذا لم يڪن في ذلك ضرر بوجه من الوحوه وفيه نفع من کل وحه فله 
ذل اال ا و و ی باب اللسجد قبل كتاب الصلاة: لا يحفر يضم ن» والفتوی على 
امذ كور هناك )) اه. وقد ذكرّ في "البحر" حملة وافية من أحكام المسجك فراجعة. 


م و ۶ رر ر 2 و ا ع 
[YT]‏ (قوله: وإذا حعل مته سر دابا) تمعد : سر ادیب» وهو بيت يتخحد حت الارض لغرضص 


ا AE‏ ا قيا بل الحكم کذللك إذا کان بتع به عائة السلمن على اا فاده 
في "غاية البيان" حيث قال: ((أوردَ الفقية "أو الليث" سوال وحواباء فقال: فإك قيل: أليس مسجد بيت قلس 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف _ الفصل الرابع في المسجد وما يتصل به ۲۸٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) فی و : ((سبرداب)). ) 

(۳) "القاترحانية": كتاب الرقف _ الفصل الحادي والعشرون في المساحد ۸٤٤/١‏ بتصرف. 

| "خحلاصة الفتاو ى": كتاب الوقف - الفصل إلرابع ا ی‎ )٤( 

(ه) "اخانية": كتاب الوقف - باب الرحل يجعل داره مسجدا أو ححانا أو سقاية أو مقبرة ۲۹۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "الغتاوی الهندية": کتاب إحباء الأموات ۲۸۹/١‏ بتصرف. 

(Y)‏ أي صاحب "الفتاء ِى لرک 

)۸( ق ال خ عه : ((هنا)): ما انبتناه من ا 

(4 "البحر": تاب الوقف - فصل : نا أحتص المسجد بأحکام إلخ ۲۹۸/١‏ وما بعذها. 


E 2 


لالا شر نجي 3 سد كتاب الوقف 


أ حمل (فوقة بنا وجعل باب المسجد إلى طريق وعرله عن ملکه لا) يڪو مَسجدا 


ررر ر E‏ 
(وله بيع ويُورّث عنه) ملافا لهما (کما لو حَعَل وط دارو مسجدا SSS‏ 
تبرید لاء کک 5 في 'الفتم" ٠‏ وشرط في "المصبا" i ٠‏ کال و ر ا 


ا 


13۳311 ) أ وبل فونه بنا ا أنه لإ شرق بین اذ كود ا للمس جد 
CT‏ أن غا ل عدم E E‏ إذالم يكن Ee‏ مصالح 
اللسجحك» وبه صرح لي الإسعاف" E TE‏ لمصالح مسجد أو كانا 
ا کا ا ا چ و اله ن س که 

a‏ ورو اور 2 م ت او رس ي 
مسجدا أن eS E Ea‏ 
[الجن: 1۸[ بخلاف“ ما إذا کان رداب وا ا ا 
المقدس» هذا هو ظاهر الروايةء وهناك ا ا و ف "الهداية)) اه. 


کا 


(۴۹۷ (قوله: كما لو حَعَلٌّ إلخ) ظاهرة: أنه لا حلاف فيي مع أن فيه حلافهما أيضا 


تة جع الاء والس يتفعون به؟! قیل: ٳذا کان ته شيءَ تيم e‏ امسامين بَحُرر؛ لأنه إذا اع به 

عانتهم صارً ذلك لله تعالی أيضا) اه ومنه یُعلمٌ حكر ک سو من مساج مصر آي تحتها صهاريج ونحوها. 
قل ظا له لا حلاف فیں مع أ فی خملانهما لخ قد بعال طاهر التشبيه يفي أن فيه حلافهماء 

وما ذكرّه في "البحر" يفيد ترجيح قولهما إذا كان له جماعة إذا أغلق الباب ولا يُمنعون غيرهم في سائر الأوقات. 


)١(‏ 'الفتح": کتاب الوقف _ فصل : ها احتصر المسجد بأحکام إلخ د 

(۲) 'المصباح المنير': مادة ((سرة)). 

(۳) "النهر": كتاب الوقف ۔ فصل لا احتص المسجد بأحکام إلخ ق۹٣٣‏ /ب 

5 ات اد لاجد وار ا والسقايات إلخ ص٦‏ ۷.. 

الر نتلا ٠‏ كات الرقت 5١‏ لوقام انرو اقزر 

را "البحر": كتاب الوقف - فصا : لما احتص المسجحد ج 5 با ار 

(۷) قي هامش "م": ((قوله: بخلاف ما إذا کان إ لخ)) هذه اعبار ترهِمْ آنه لا یکوڻ مسجد إذا کان العر الل وکو 
حلاف ما صرح به في اا ر ق رة ا ا فلم الاخ رتب جنه قول ((جخللاف إخ)) اه 

(۸) "الهداية': كتاب الوقف - فصل: وإذا ای مدا ل برل ملک ال 4 


حاشية ابن عابدين کا ا و ٠ > GT‏ تاب الوقف ۰ 


وان للصّلاة فیه) خن ل یکون مَسجدا إل أذا شر ط الطريق» "زيل ٩"‏ 
(فرخ) 
لو ہنی فوقة بیتا للامام لا يضر لأنه . ين الصالع أا لو تمت السجدية ثم 


ار ٠ر‏ ى 


أراد البناء منِع» ولو قال: عَنيت ذلك لم بُصَدّق»› 0 وا e‏ ف الواقق 
ی د و ل دار الست a Es‏ 


كما قدمناه ‏ عن "القنية"» وغوه و ا الات دک ر واا ا بد 
ا کر راا للمسائل الثلا 

]1۳۸[ (قولة: و للصلاة) ر للتعليل ل ف (رأذت» وون اس 
بالصلاة فی و الإذن مع الصلاة؛ إذ لو لم صل فيه أحذ لا يصح في اا المفرز» فهنا 
ول كما لا ُخفى. 

|9۳۹ (قوله: م لو ا ي المسجدية) اي: بالقول TEY]‏ على لمفتى به» و بالصلاة 
فيه على قولهماء ا وعبارة "التتار لحانية ر رواٹ کان حن بن على تة وبين اشا ثم 
جاء بعد ذلك يښي ل يمر ك) اه. وبه عل اَن قوله ق ا (روأمّا س تست السا ت 
اراد هدم ذلك البناء فانه لا يمَكنْ من ذلك إلخ)) ا ا عبسارة "التتارحانيّة" ك 
الهدم وإ کان الس" ن الحكم كلل 

11[ قر فإذا كان هذا ف الواقق E‏ ا والإشارة إل انع من ابناء 

[TITY]‏ (قولة: ولو على حدار اللسجد) مع أنه لم انحل من هواء المسجحد شیا ا 


)١(‏ 'تبيين الحقائق": كتاب الوقف - فصل: ومن ہنی مسحدا لم يرل ملکه عنه إلخ ۳۳۰/۳ بتصرف. 
)١(‏ امقول [۲۱۳۵۹] فوله: ((بالفعل)). ا 

(۳) "الهداية": کتاب الوقف - فصلٌ: وإذا بنی مسجدا لم زرل مِلکه عنه إلخ .٠۹/۳‏ 

7( طا کاب ارقت 5۴¥ 

(د) "التاترحانية": كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون قي المساجد ۸٤٤/١‏ . 

)١(‏ "النهر": كتاب الوقف - فصل : لا احتص المسجذ بأحكام ۾ إلخ ھ5ا 

(۷) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل: لا احتص المسجد بأحکام إلخ E ۲۷۱/١‏ 


(۸ طا : کتاتب ارقف ٣‏ ۳۷د 


ونل في "البحر"" قبلة: ((ولا يوضع الحذع على جدار السجد وإ كان من أوقافو)) اه. 

قلت: وبه علم کہ ما يَصنعْهُ بعضٌ حيران المسجحد من وضع و ا ي فانه 
لا يل ولو دَفَعَ الأحرة. 

ITY]‏ (قولةٌ: ولا ان يجعل ج لا ابتداء عباره N‏ والمراد يالمستغل ُن ا 
منه شيءَ ء لأحلٍ عمارته» وبالسکنی علهاء زا E NR‏ مسلکن))» 


م لر 


الف" ay E ED‏ لو احتاج المسجد ا 


11 


وقد رد و 
وقد ا ا ف ٤‏ : نفقة کک منه 


J 


:سیل فی مدر SS‏ منھاء e‏ 
NN N EEE UG E‏ خو ا 
قال: ولا وار ورس اليل إلا إذا احتبج فقوي فيواحر بقذر ما فق عليه. وهذه المسالة غا 
امسن امحتاج الا اجر قطعة منه بقدر ما ينف عليه اھ. وبه E‏ الف اال وقد 
حت فيه "الطرسوسي' اعت يلوح رده ولا اعتبار ببحثه"» فقد قال الحقق "ابن الهمام": إ! ا "الطرسلوسي" 
لم یکن من هل الفقه» وقد نق كتير من أها ل العلم عن "الناطف ”" ادال الد كر ومام اة رة 
ا ين "لاطي E‏ السّماء والأرض» وحيث كان الناظر مُصلحا 


ر الله َعم ر 7 اال ا r‏ م 2 


لا یخحشی الاد وألله الْمّصلِ 4 [البقرة: (YY‏ ك آخر عبارته. 


() كتاب الوقف - فصل: ها احتص المسجد بأحکام إلخ .۲۷۰/١‏ 

(۲) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل التامن في المتفرقات ۲۸١/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

Vj o "البحر": كتاب الوقف - فصلً: ا احتص ال بأحکام إلح‎ )٣( 

.٤١٠/١ "الفتح": كتاب الرقف‎ )٤( 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل الثالث في صححة الوقف إلخ - جنس آخر ي وقف الول ی٣٠٣‏ 
)١(‏ في "ب": ((ولا يؤحر))» وما أنبتناه من "الفتاوى الخيرية". 

(۷) في "ب": ((تؤحر)) وما أبتناه من "الفتاوى الخيرية". 

(۸) ف "ب": ((والاعتبار بصحته)) وهو حطاء وما انبتناه من "الغتاوی الخيرية" ٠٠۸1۱‏ 


حاشية ابن عابدين کے TT‏ ا ا کتاب الوقف 


(ولو حرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام و القاني ) ابدا إلى 
قيام السّاعة (وبه يفتى) "حاوي القدسي". (و عاد إلى لإلك) أي: ملك الباني 


قطعة منه بقدر ما ينف علیع)): ((بأنه غير صحییج). 
مطلب في إحداث الخلوات في مساج" 

قلت: وبهذا عَلِم أيضا حرمة إحداث الخلوات في الساحد كاي في رواق المسجد الأموي» 
ولاشامة مارب على ذلك من تقذير ا مسجد بسبب الطبخ والغسل ومحوو» ورأيت تأليفا 
مستقلاً في انع من ذلك. 

مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره 

۳۷۳ (قولة: ولو خرب ما حول إلخ) أي: ولو مع بقاه عامرا وکذا لو خرب ولیس له 
CEE EA‏ 

(4 ۳۷ (قولة: عند الإ ولا E‏ نقله ونقل ماله لى 
و a‏ لاء وهو الفتوى» e aS‏ 
'بجحتبی'٠‏ وھو الاوح "فت . اھ محر قال فی "الإسعاف ': ((وذ کر بعضھم أن قول 
"بي حنيفة" کقول "بي یوسف"» وبعضهم ذکره کقول "محمډ')). 

[Yej‏ (قولة: وعاد إلى املك عند ع دک "الف" ما معناه: ((أنه یتفر غ على 


ےم را ار قر 


ی و ا أو ورئته عند 


)١(‏ "الحاوي قد ": کاب الوقف - فصل ٠:‏ حعل ا نحته سرداب وفوقه بیت ق۹٩۹٩‏ أب بتصرف. 
(۲) هذ المطلب من "الأصل". 

(۳) ((مع)) ليست بی "ب" و ٴم". 

.٤٤١/١ "الفتح": كتاب الوقف - فصلٌ: لما احتص الملسجد بأحكام إلخ‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الوقف - فصل: هما احتص المسجد بأحکام إلح ۲۷۲/۰. 

)١(‏ "الاسعاف": باب بتاء المساجد ال والسَمَايات الح ص ۷ہ 


(۷) "الفتع": كتاب لوقف ۔ فصل: ها احتص امسج بأحكام إلخ .٠٤٠/١‏ 


الحزء الثالث عشر TY ECELE SIRE‏ ج کتاب الوقف 


وعن "الثاني ": يبقل إلى مسجب آحر بإذن القاضي (ومثلة) في الخلاف المذكور 
(حشیش المسجد» و حصره م اللاستغناءِ عنهماء E SE AST RTS SOD‏ 


"حم" حلافا د "بي يوسف"» عند "حك" إا يوذ إلى يلكو ما حرج عن الاتفاع القصود 

للواقف بالكلية کحانوتٍ احترق ولا يستأجر بشي ورباط وحوض محل حرب ولیس له ما 

عر به واا ما کان معا لفاو فلا عرد إل الك إلا قضةء وتبقی ساح رقا تور واو بشي 
قلیل» عخلاف الرباطٍ ووو فانه ا : وامتنعت بانهدامهء اما دار الغلة ب قد ن 
وتصیر کوما وهي يث لو تيل يقضُها بتار أرضها من يبني أو يُغرس ولو بقليل فیغفا 
عن ذلك وتباعٌ لواقفِها مع أنه لا ترحع اليه منها إلا القض))» واستند في ذلك ل "لخي" 
وغیرهاء وظاهر کلامه اعتماده. 

مطلب في نقل أنقاضٍ اللسجد 

2 ((ولو‎ E خف‎ E (قولة: وعن الثاني " إلح) حرم به ٿ‎ TITY 
مسجد وما حوله» وتفرق الاس عنه لا يعُودٌ إلى ملك الواقض عند "أبي يوسف" فيياع نقضة‎ 
بإذن القاضي» ويصرّف ثمنه إلى , بعض المساجحا)) اھ.‎ 

[YTYY]‏ (قولة: و شی ال الخ( اا لذي قر فل الحصر کما 
عل ي بعض البلا كبلادِ الصُعيدٍ كما أحبرني به بعضهم قال "الزيلعي": ((وعلى هذا حصيرٌ 
اللسجار وحشيشة إذا استفني عنهما رع إلى مالكو عند "عمد رعنة "أي يوسف": بقل إل 
مسج حر وعلى هذا الخلاف الرّباط والعرٌ إذا لم ينتفع بهما)) اه. وصرّح في "الخارة "© 


)١(‏ لي أك : ((فيفضل))» وهو تحريف. 

(۲) "الخانية": كتاب الزقف - فصل في ألفاظ الوقف ۲۸۸/۲ (هامش 'الفتاوى ألهندية"). 
(۳) "الإسعاف": باب بناء المساجد والربط والسقايات إلخ ص ۷۷.. 

e ا الحقائق": کتاب الوفف س فصل: ومن بنی و لايرل ملکه عنه ا‎ (٤( 


٤ 1‏ م 3 ن +“ 
(ه) "الخانية": کتاب الوقف - باب الر حل عل داره مسجدا او حانا أو مقبرة ۲۹۳/۳ (هامس ادرىق هيه , 


و) کذا (الرّباط والبعرٌ إذا لم ينتفع بهماء صرف وَقف السبجد والرباط والسئر) 
والحوض (إلى أقربٍ مسجد أو رباط أو بش أو حوض (إليه)» تفريع على قولهما 
"درر". وفيها": (روقف ضيعة على الفقراء وسلمّها للمتولي» ثم قال لوّصيّه: عط 
من غاتھا فلانا کذا وفلانا کذا لم يصح خرو حه عن ملکه بالتسجیل» yT‏ 
بان الفتوى على قول "محمَّد'» قال في "البحر": ((وبه عَم أن الفتوى على قول "محم" ي 
الات المسجد» وعلى قول "أبي يوسف" قي تأبيد المسجحد)) اه. والمراد بآلات المسجد خو القنديل 


والحصير» جخلاف أنقاضه؛ لما قدمعاا“ عنه قريبا ((من أن الفتوى على أن السجد لا يَعّودُ ميراثا 


ہے لر ار 


ولا جوز قله ونقلٌ ماله إلى مسجد آح). 
٠۳۷۸‏ (قولة: وكذا الرّباط) هو الذي نى للفقراى "بحر" عن "المصباح 
۹ ھر إلى أقر ب مسجد ES‏ ا 


ى 


(Yr 


e di a‏ وقي ا ح للقي 7ب ((يصر ف 
وقفها لأقرب مجاس لها)). اه "ط" . 


:تفریج علی قولهما) آی: قوة: صرف إلخ) فرع علی قول "اا 
() الدرر والغرر": كاب الوقف ۴١/٣‏ 
() الدرر والعزو كاب الرقف ۴۹/۲ جرف 
(۳) ((کذا)) ليست ف اب وو 
)٤(‏ "البحر": كتاب الوقف - فصل: نما احتص المسحد بأحکام إلخ .۲۷۳/١‏ 
(ه) المقولة ]۲٠۳۷١[‏ قوله: (رعند 'الإمام" و'الثاني')). 
)١(‏ "البحر": كتاب الوقف - فصل: لا احتص امسج بأحکام إلخ .۲۷٥/١‏ 
(۷) 'المصباح المنير": مادة (إربط)). 
الفر انی 2 کاب او ته ادا ١ IY a‏ ۷4۸ بتصرف (هامش "جحمع الأنهر "). 


1 


و ٠:‏ کاب 2 


1/۳ 


ر س .ا س كتاب الوقف 


ue“euanuenauanta dst HOKU EAL GAARA ERHESRGONNHELOCOHTENLGADRS 


E ان کن ر‎ a 


التفريع إغا يَظْهَرٌ على ما ذكرّه "السار ح" من الرّواية الثائية عن ' ابي يوسف"» وقدمن نه جزم 


بھا ف "لإسعاف"» وني "انات" : ((رباط بعيڈ استختى عنه الارة ومحنب رياط خر قال السك 
الإمام ابو شجا ع" : E‏ ُن اباط القاني» کالمسحد !ا اذا خرب واستغنی عنه اهل 
ا ل لقاضي فاع للشب وضرف الشمنَ إلى مسج آنحر حاز» وقال بعضهم: 


Hn 


E‏ العامة إذا حرب)) اه. lL‏ ف ال خم عن شمس الأئة 
"الحلوانی a‏ عن مسجد ا و حون حرب ولا يحتاج إليه لتفرق الاس عنه ها ل للقاضي 


أن ر أوقافة إلى مسجد أ و ا فقال: نعم))» و مغل ی لبر" ET e‏ 


(Ar ّ 1 1!‏ ر3 


e OY‏ ف هذه السالة ت اعترض قیها ما ق لمن E‏ ل الدرر 9 مسر 
عن "الحاوي وغيره» تم ا ((وبذلك تعلم فتوی بعض مشایخ عصرناء بل وهن 


ف 2 و 1 ب 1 ك ff ٤‏ اش م 8 (or‏ 
لم کال الإمام أمين الدين بن عبد العال » والشيخ الإمام امد بن يونس الشابي 


)١(‏ المقولة ]۲٠١۷١[‏ قوله: (رعند "الإمام" و"القاني')). 

(۲) المقولة ]۲٠۳۷١[‏ قوله: (روعن "الثاني" إلخ)). 

)۳( اا 3" : کتاب الوقفى ۔ باب الرجل جعل داره E‏ لىخ سے مضل 2 ثي المقابر 4 والرباطات er‏ ۳۹ (هامش 
"الفتاوى الهتدية"). 

1۷/۲ تفدمت تر مته‎ )٤( 

2 البحر": كتانب الوقف  فصل: ل اخحت ص الد بأحکام إلخ‎ )٥( 

() "القنية": كتاب الوقف _ باب في المساحد والأرقاف التي يستغنى عنها ق ./٩۱‏ 

(۷) المسماة "سعادة الماجد بعمارة المساجحد" لأبي الإحلاص حسن بن عمار الوفائي الشر تبلالي المصسري (ت ٠٦4۹‏ ١ه).‏ 

('إيضاح الكنون" ۲ه ١‏ "حلاصة الأثر" ۳۸/۲ "التعليقات السنية" ص۸ د-» "هدية العارفین "۲۹۲/۱ ). 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب الوقف of‏ 

.)) قوله: ((عند "الإمام" و الثاني‎ ]۲٠۳۷١[ المقولة‎ )٩( 

ل( a‏ العباس اد يونس بن خمد شهاب الب المعرو ف بابن الشلبي مر ي ERE‏ ل ا ا e‏ 
7۲ شلرات الع ۳۸/5 


حاشية ابن عابدين 6 ا كتاب الوقف 


والشيخ "زين بن جيم" والشيخ "محمد الوفائي"" فمنهم من آفتی بتقلٍ ناء اللسجل» ومنهم من 
ا ماله إلى مسجل آخحر وقد مشى لشي الإمام "حم بن ن سراج الدّين الخانوتي" على 
القول الفتى به ن عدم تقل بناء السجد ولم واف الم كورين)) اه. نم ذكر "الشرنبلالي": 
((أن هذا فى املسجدي ر ور ورباط وداه وسيفٍ بغر وقنديل وبساط وحصیر مسجل 
فقد د کر في "التنار خا وغيرها جوازً نقلها)) اه. قلت: : لكي الفرق غير ظاهى فتائل. 

ر في جواز النقل e‏ وک کما 
أفتى به الإمامٌ "أبو شجاع" والإمام 'الواني'» وکفی بهما دوف ولا سيّما ي زماتا؛ قاد 
الملسجد أو غيره مسن رباط أو وش ض إذالم يقل e‏ الأصوص والنغأبون كماهو 
مُشاهَد» و كذلك أوقافة كلها انار ر غیرهې وزم من عدم التقل خرَاب المسجد الآحر 
و چو و ار 
حرا فی ممع قاسیون بدمشق ولط بها خن الحاس لأنري ايت بعد بور ا 
لالش نبلالي" : ثم بلغي أن , بض القغلين أذ تلك الأحجار لشي ی غا ا ات ب 
ثم رأيت الآن في "الدحيرة" قالّ: (روني فتاوی النسفي": سيل شيخ ااي قرية رحلوا 
وتداعى مسجدها إلى الراب و بعض ن التغلبة يستولوك على حشبه ويتقلونة إ؛ دورهي هل 
لواحا [مِن] أهلٍ لحل" أن ر الخشب مر القاضي وسيك الشمن إيَصرفة ل يعض امسا 
أو إلى هذا المسجد؟ قال: : نعم وحکی : أله وع مثلةٌ في زمن سبّارنا الإمسام الأحل ي رباص ي 

عض الطرق عرب ولا بُ لار به» وله أوقافٌ عامرة فل ا ور تلاا ردا کر 
يتفِعٌ الناس به؟ قال: نعّم؛ لان الواقف عَرَضةُ اتتفاعٌ امار يحص ذلك بالثاني)) اه. 


(۲۳۸] (قولة: فلو قَبلَُم أي: قبل ال خا ا E‏ 1 لذي 


السائرة" ٥۸/۲‏ وفيه: وفاته ٦۳(‏ ۹ه "هدية العارفین " .)۲٣ ٤/۲‏ 
(۲) "اتات ر حانية": كتاب الوقف - الصا ل الحادي والعشرون في المساجحد - نو ع منه إذا جعل A۷ E‏ 
(TT)‏ نوں. ما بل تک زیاده و السياف»› وقد ت عله مصحح ٣ب‏ بقوله: ((قو له: هار له احد اهل المحلة 


ال وال غر ہے ٣‏ س ي کتاب الوقف 


ث٤‎ 


قلت : لکن سيجيء - 2 _ 'فتاوی م CT‏ ((ال للو اق الرحوع ی 
م E A‏ 
0 ا حینئد e‏ واحك (وإِن ن ا E‏ 


ي 


ي صدر العبارةه لك هذا إل هر على قول "الامام": بعدم روم الوقف قبل اک ونذا لم 


يذكر التسجيلً في" و قال: TT‏ الفقراء وأحرحها من يده 
إلى امتوليء ثم قال لوصيّه عند الموت: أعطٍ من غليها لفلان ذا ولفلان کذا ا 
باطلٌ؛ لأنها صارَت للفقراء ر فلا ميك رطا مهم إا اذ شرّط ف ا ا 


ف ہے 
إلى من شا) اه. والمراد ببطلانه: أنه لا یکول حقا لاز ما لفلان ي غلة الوقغي فلو كان فلال 
ققیرا لا يلرم إعطاوه» بل له ان عطي غيره. 
0 د 2 ا ت x‏ س بک 
(YITAY]‏ (قوله: لکن سيجيء 4 أي اخحر الفصل الاتي» و فيه کلام سياتي | 


o aI O O e a‏ ا 
(۲۱۳۸۳] (قوله: اتحد الواقف والجهة) ٣ق ٠١٤‏ بال قف وقفين على المسجك أحدذهما 


e 


على العمارة والآحر إلى إمامه أو موذزي والإمام والؤذد لا يستقبر لقلة امرسوم E‏ 

1 لي a‏ : 
أن يصرف ين فاضيل رقف الصالح و والموذن باستصوا e‏ کک 
أهل E TT E A RE‏ 


2 


ا گے" وظاهره: احتصاص دل بالقاضي دول ا 


ل ا £ 2 ع £ ے 
[TITAS]‏ (قوله: سمب حراب و فس احدهما) اي حر انب اکن احد الو قفین. 


(1) "فتاوى عبد الرحهمن بن على بن مؤيْد" الشهير .عؤيْد زاده الأماسي الزومي (ت ۹۲۲ ه) ("الفوائد البهية" ص۸۹ 
"الكواكب السائرة" ۲۳۲/١‏ "الشقائى العمانية" ص١۷١‏ "فهرس خطوطات الظاهرية _ الفقه الخحضي .)٠ ٠٠٣‏ 


(۲) في "د" وو : رراليه)). 

5 کی اوی ابا ل ع ا وک و ان إلخ ۲۹۹/۳ بتصرف (هامش "الفتاوتى الهندية"). 
)٤(‏ ص۷۱۸ وما بعدها در . 

(ه) المقولة ]۲٠۸١۹[‏ قوله: (روإن كانوا أصلح)). 

ا 


ز۷( "البزاز ن E‏ ألو قف الفصل اثالث ف صمحله له وفساده وگه نو Nd‏ ۾ قائ انقو : E E E‏ اتا مه ر چ 


حاشية ابن عابدين E3‏ کتاب الوقف 
e £ ١‏ ^ ر پو م ٤‏ ت 4 ت س ا ا 
بال ہنی رجحلان مسجدين أو رحل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا 


(لا) جوز له ذلك (ولو وقف العقار ببقره وأکرته) ۔ بفتحتین - آ................... 


ق خان تاين الطاع :أن عدا من تا ما اا اا 
الواقف ففيما إذا وَقَف رحلان وقفين على مسجد ) 

۳۸ (قوله: E i E LM AEN EA OR‏ 
عن "لول وة" (وسسج له أوقاف عخلفة لا باس لقم ان تعییع متها كله و إن عرب 
EE ge I E O‏ 
العنى جمعُهما)) اه و مثلةُ ني "البرازيًة"» تأمل. 

(تنبیه) ) 

قال "اتير الرملى": ((أقول: ومن احتلاف الحهة ما إذا كان الوقف مَنزلين» أحدّهما 

للسكنى والآحرٌ للاستغلال» فلا صرف أحدهما للآحر» وهي واقعة الفتوى)) اه. 


۴ ا DOE‏ ِء E (O) aH uF r, a‏ )0( 
٠٠۳۸۷١‏ (قوله: ولو وَقض العقار) هو الأرض مبنية أو غير مبنيةء "فتح" وني "القاموس ٠:”‏ 


و لک فى "البحر" بعد هذا عن "الولوالحيّة": مسجد له أوقاف تة ا غ 
عبارتة جوا الصف لليمارق وأا صرف عل أحد الوققين صرف الآحر فمَلكوث عنه» فيكون 
E‏ ) 

(قولة: ومن اختلاف الحهة ما إذا كان الوّقف مَنزلين إلخ) ومن اختلافها أيضاً _ كما أفادّة 


LL 


ور ا اوو ا 2 
"السندي" عن "الخير الرملى" أيضا_ مالو وَقف أحذهما على قرّاء المسجد والآحرٌ على ترمييه. 
)١(‏ "البحر": کتاب الوقف .۲۳٤٣/٣‏ 
(۲( "الولواطية": کتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المسجد وفيما هو من مصا جه إلخ ق١١١/ب.‏ 
(۳) "البرازية": كناب الوقف - الفصل الرابع في المسجحد وما ا به ۲۷۰-۲۹۹/۲ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
)٤(‏ 'الفتح": کتاب الوقف .٤۲۹/٥‏ 


(د) القاموس : مأدة (زعقر)). 


vr 


الجزء الثالث عشر د د كتاب الوقف 


بده ارا ن (صح) استحسانا تبعا للعقارء ESE AES DT ESTE SRE SNE‏ 


CH 1 
۰. لر‎ 


((هو الضَيعة)» وهو المناسيب لقول: ((يبقره إلخ)» 

(YTAA]‏ (قولة: يده اون الأكرة: الاو اکت لاوق ا واسم 
الفاعل: أكار للمبالغق "مصباح") والراد: نهم إذا کانوا عبیده صح وقفهم تبعا للأرض» وكذا 
E E‏ 

مطلبٌ في وقض النقول تبعا للعقار 

|۳۹۳۸۹ (قولة: صح ا إلحخ) لأنه EEE‏ الحکم عا ال شت ا 
ا في البيع» والبناء في الوقفي وهذا قول "أبي يوسف" و "محمد" a‏ أحارَ افراة بعض 
لتقول بالوقف فاع ولى» قال ل "الإسعاف ‏ : (رو ا ق وقض الأرض مافيها من الشجر 
والبناء دون الزرع والثمرت كما ئي البیع» ويدحل أيضا الشرّب والطريق كالإحارة ولو حعلها مقبرة 
وفيها أشجارٌ عام وأبنية لا تدحل» ولو زا في وقف الأرض: ((محقوقها وحميع ما فيها ومنها))» 
وغل E E N‏ يوم الوقفي قال "هلال": لا ا اا وف الاستحسان: يلزمه 
تصق بها على وجه لنذر لا الوقفء وذكر "الساطفي": إذا قال: ر(قرقه)) ET‏ 
وهذا اول» حصوصا إذا زاد: : ((جميع ما فیها ومنها))» ولو وَقّف دارا بجميع ما فيهاء وفيها مامات 
بطر ا رات عسل يدل امام AE‏ للدار والعَسَل» كمالو وقف 
ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدّواليب وآلات الجراثة)). اه ملحصا. وقولة: ((وذكر ما 


فيها إلخ)) يفيد عدم الدذحول بلا ذٍ کرو وبه صرح في "الفتح > وقد الحتصر فى "البحر" عبارة 
)١(‏ في "و": ((وهم عبیده)). 

(۲) "النهر": کتاب الوقق ق ۲د٣۴‏ /ب. 

(۴) "المصباح المنير": مادة (رأكر)). 

ر الر ٠‏ كات لوقف ۲۲0/8 تضرف 

.ء۲٣ص "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما اا وما لا یدح إلخ‎ )٥( 

.)١١/د "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 

(۷) انظر "البحر": کتاب الوقف .۲٠١/١‏ 


Ct 


حاشية ابن عابدين E‏ ا كتاب الوقف 


وا وقف القن على O SLE bi‏ 


"الإسعاف" احتصار 1 ملا ) 
مطلب: لا بُشترّط التحديذ في وقف العقار 
(تنبيةٌ) 

ا لصححَة الوقف ات شتراط ديد التقار؛ لا لشرط كوه معلوماء وقول 
"لفت" : ((إذا کانت لاا معروفة صح وقفها و انشفتاء بسر تھا ع 
تحدیدھا)) اھ. ۔ ظاھرہ: اث شتراط التحديك» ولا قى مافيه» بل ذلك شرط لقبول الشهادة 
بوقفيتهاء وتامةُ في "البحر""» وقال في "أنفع الوسائل"“ _ بعدما قسم سا ت إلى سبع 
صور -: («وأئا الصورة الثاللة - أي: ما لو لم يدها أصلاء وهم لا يعرفوتها - فقا 
"الخاف" E E‏ باطلٌ إلا ل تول ا وقال EY‏ ال مادء باطلة 
ولا شك أ الأرلَ تاج إلى تأويل» ععنى أن الشّهادة باطلة كما قال "هلال" وغير 3 
ولا جوز العمل بظاهرء؛ لأ از يشترط لصحيه التحديد في نفس الأس ولا يور e‏ 
بابطاله عجر قول الشهود: لم يحدّدها لنا ولا نعرفها ولا هي مشهورة)). اوا 

]۳۹°[ (قوله: وجار و القن على مصالح الرباط) ظاهره: حواڙ وقفه استقلد ل ویژیده 
انه دک في "الفح" عن "الخلاصة"“ في مسائل وقض المنقول الذي ج TE‏ 


.٤۲۹/٩ "الفتح": کتاب الوقف‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": کتاب الوقف .۲٠۷/١‏ 

(۳) "نفع الوسائل": مسائل الوقف _ المسألة الخامسة من المتفرقات: إذا قال: اشهدوا ني وقفت داري إلخ 
ف 

)٤(‏ في نسحة "أنفع الوسائل" التي بين أيدينا: ((وهم يعرفرنها)) بالإثبات» وهو حطاً. 

(ه) "أحكام الأوفاف": باب الشهادة ف الوقف وما يدحل في ذلك ص ۲۷۹۔۲۸۰ 

۰ .٤۳۲/١ "الفتح": کتاب الوقض‎ )٦( 


)¥( 'حلاصة الفتاو ى : كتاب الوقف الفصل الثالث Rs.‏ حجنتس آحر في وقف المنقول ق د ۳۲/. 


االات غ جج ا س كتاب الوقف 


ونفقته وحنايتة في مال الوقفض. ولو فقتل عمدا DEA O‏ 


فکان پنبغی د ٤3/۳‏ ١۱/ب]‏ د کره بعد قول TR‏ ر( ومنقول فيه تعامل))؛ لفلا 
و أن لر EBI‏ ن "ال" N ETE‏ 
للمدرسة والرّباط فسياتي آنه چ بعض المشايخ)) اھہ. ت ا فما ا إا دک ماقي 
'الفتح' عن ا 

[T1۳41]‏ (قولةٌ: ونفقته) أي ي: وإ لم يشرطها الواقف» وټ ااا ((لو 
رها نالا رض فط اها ان فرظ جرا ها غا ما اموا حا :وان 
قال: ((لعملهم)) لا بحري شيء على من تعطلَ عن العمل»ء ولو باع العاجرً واشترّى 
بشمنه عبدا مکانه خان اف قال ي موضع ا رو کدلت الد و الیب و ادلات 
تېيعها ور e‏ 

[Y۳ ۲]‏ (قولة: وجنایتة ٤‏ مال الوقف) وعلى التولى ماهو الأصلح س ن الدفع أو الفدای 
ولو فداه اکر هن ارش ابحناية کان متطوعا E‏ ن فداه آهل الوقف كانوا 
متطوعین» وییقی العبدٌ على ما كان عليه من العملء "إسعاف". 


(قول "الشارح": ونا وجنايته ق مال لوقف إلخ) أي: ولو کان الراقف ختلفاء ویکون العبد 


i #4 


ECs‏ فبذا يرول و طا" تأمّل. لك هذا طاهر إذا كان الوقف 
على الصالج» وأا إذا كان لشراء حبز لأهل الرّباط أو إعمارة أو نحو ذلك فلا يَظَهر. 


E N Ta 

(۲) "الہحر': کتاب الوقف ۲۱۸/۵. 

(۳) المغولة ]۲٠ ١٠١7‏ قوله: (رويدفع تمنه مضاربة أو بضاعة)). 

)٤(‏ "الإسعاف": باب الولاية على الرقف - فصل فيما يجعل للمتولي من غَلَة الوقف ص۹ د-. 
(د) "الإسعاف": باب وقفه وما لا تجوز إلخ ص١٣٤‏ ۲.۔. 


)1( "الإسعاف" : باب الولاية ى على الوقف دل ها جل لمل 2 الوقض صد 


حاشية ابن عابدين ٤‏ ي کتاب الوقف 


lt EE N oY‏ (رک) ما صح وقف 
aS ERASE RES SN ES‏ 

۳ (قولة: لاقو فيي) كأ وحهة: أن في القودٍ ضَررَ الوقف بفوات البدل. اه 
ا والظاهر: أن عل ما ذكر فيما إذا رضي القاتلٌ بدفع البسدل» أمًا إذا لم يَرْض ا 
نفسيه للقصاص فإنه لا يُجيرّ؛ لان القصاص عندنا هو الأصل "ط". 

(قولة: بل تحب قیمتۂ) کما لو قیل طا وی يشتري به التولي عبد ويصير وقفا 
کما لو قل المد . طا وان مول ف فاه يشتري بها عبدا ويصِير مدبْرا» وقد صرح به ق 
ELE‏ 

مطلب في وقف شاع فضي به 

)1۳40( (قولة: e‏ والخلاف 
e‏ شتراطِ التسليم وعديه؛ الا ا وی چاه 

0 محمد" لم جره لاشتر تراط التسلیم کما مر عند قوله: ((ويغرّن) 


(قولة: والظاه”: أن حل ما و فيما إذا رضي القاتل بدفع البدل إلخ) سياتي له في الجنايات 
التصريح بانقلاب القودِ مالاء وعلل في "الشرنبلالية" عدم القصاص باشتباهِ من له الحق بناءُ على 
الاحتلاض في تعريف الوقف. 


۲٠۰/۹ "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الثالث: في صحته وفساده وفيه وقف النقلي والشائع - نوع في وقف المنقول‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 


1 ا 


(۲) ح : کتاب الوقف ق۲۷۳ إب. 
)۳( ر : کتاب الوقف ۳۹/۲د. 

)4( لہ نعفر عليها في ”أحكام الأوقاف". 
(ھ) ا تاب الوقف د۲۱۷ 


.]۳۱۳۲۳۸[ المقولة‎ )٦( 


Yr/r 


اا غ .ك 1# سد کتاب الوقف 


ص ا 


وقدّمنا": أن حل ا لحلاف فيما بل القِسمة مخلاف ما لا يقبلهاء فيجور اتفاقا إلا في الملسجد 
والمقبرة» وقدمنا“ بعض فروع ذلك, 

٠٠۳۹١‏ (قولة: لأنه مُحتهَدٌ فيه) أي: يسو ع فيه الاجتهاد لعدم خالفيه لنص أو إجماع. 

مطل مه دا کم الف چا هب اله "او پوس" و "ماه 
ل يکن ls‏ لاف مذهبه 

]۹۷ (قولة: فللحنفي القلد إلخ) ) أفاد: أن المراد بقوله: ((قضي نجوازه)) ما يَشمَل قضاء 
احتف وإغا حص بالتفریع؛ فلا بوهم أذ مراد به من مذهبٍ آحر؛ أن إمام مذهبنا غير قائل به 
لک لما کان قول أصحابه ا حارج عن مذهيه صح حخکم ا OT as‏ 
من کتاب القضاء وك الكلام على قضاء القاضي بخلاف مذهبه: ا المراد به حلاف أصل 


المذهب» کالحنفي اذا حکم على مدهب الشافعي وام إذا کم النقى سا ذهب اله 
او سف باو مد او غ هاف اجات "الإمام' فان کی ا ا ا 
أفاد: أن أقوال أصحاب ey‏ 


ا ا اس ي O2‏ ل CON e‏ 

وبهذا يرتفع الإشكال المشهورٌ الذي ذكره الإمام "الطرسوسي" في "أنفع الوسائإ" 
1 #1 ¢ ر £ ٤ e‏ 

کک ابن الشلبي" في 'فتاواه"» وهو: أن وقف الإنسان على نفسره أحازه "أبو يوسف" ومنعه 

کی کیا ا ف ووقف المنقول كالبناء بدون أرض وا کو ا مه اش يو سف" 


)١(‏ المقولة [۲۱۳۲۸] قوله: ((ويفرز)). 

(۲) "الدرر والغرر": ۰۹/۲٤۔۰٠٠٤.‏ 

(۳) "عقود رسم المفتي": ٠٣/۱‏ ضمن "محموع رسائل اين عابدين'. 

)٤(‏ "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الرابعة لي وقف الإنسان على نفسه صد ۷ء. 
(ه) المغولة ]۲٠١٠١١[‏ قوله: ((وجاز جعل غلة الوقف لنفسه إلخ)). 


حاشية ابن عابدین n EEA‏ 2 کتاب الوقف 


لاحتلاف الترجحيح» وإدا کان ف الملسألة 5 قولان مُصحَحان جاز الإفتاء والقضاء 


بأحدهماء» ا و 'مصف "ا ik‏ 
ا "محمد" فوقف المنقول على النفس لا يتولٌ به واحد منهماء فيكو الحكمٌ به ملفقا من 
قولین» والحكم للف باطلٌ بالإجماع كما مر اول الاب ونه بق ما أحاب به 
ل 'منية المفتي" أفاد جوار الحكم اللي وتام ذلك مبسوط في كتاينا 
E‏ 
]1۳۹۸[ (قولة: لاحتلاف الترحیح) فان کلا من قول "ابي يوسف" وقول اما صحح 
ا 1(۶( 
بافظ الفتوی كما س 


٤‏ الات الأول من الوقف. 


مطلب فيما إذا كان في المسألة قولان مصححان 

|۲۹۳۹4 (قولة: قولان مصححان) أي: وقد تساویا ی افظي اتصحیح» وإلاً فالأرلى الأحذ بىا 
هوآکد ي اتصحی» کما ل وان أحدهما بلفظ (رالصحی))» والآحرٌ بلفظ ((عليه الفتوى))» فان الشاني 
أقوی» و کذا ل وان أحدهما ني اتون أو كان ظاهرً ر٣/قه 0٠١‏ الرواية» أو كان عليه الأكثر أو 
کان هو الار فق بالناس فاته إذا و الأحذ به e‏ ي ولا الكتاب. 

٠١‏ (قولة: بأحدهما) أي: بي واحدٍ منهما ارات لك إذا قضَى بأحدهما في حادثة 
ليس له القضاء فيها بالقول الآحر» نعم يقضي به في حادثة غيرهاء وكذا التي ويَبغِي أن يكون 
مَطمَحٌ نظرءٍ إلى ما هو الأرفقٌ والأصلح» وهذا معنى قولهم: إن التي يفيي ما يمَعّ عند 


)۱( اا کتاب لوقف د/۲۱۸. 

(۲) "المنح": کتاب الرقف ۱ /ق ۲۹۹ب ق١۲۷/.‏ 

GS ES) 

١ "أقع الوسائل": مسائل الوقف - الساألة لتاسعة والعشرون: المححور عله لسفه أو دين إذا وقف هل بصعم لا؟ صد د‎ )٤( 
.۱١۸أ١‎ :' (د) انظر "العقود الد, رية ي تنقيح الفتاو ء ی الحامدية‎ 

() المقرلة ]۲١۳۳١[‏ قوله: (رزهذا بيأن)). 


(۷) المقولة ]٤۷۳[‏ قوله: ((وفي وقف 'البحر إلخ)). 


الجزءالفالث عشر ‏ .س 44ي کتاب الوقف 


£ 2 ك‎ 0 ٣ E A E 
TT ETT (و) کما صح ایضا وقف کل (منقول) قصدا (فیه تعامل) للناس (کفاس‎ 


ب فة أ او ا ي 
مطلب في وقف النقول قصدا 
۱7 ۰ (قولة: کل منقول قصدا) اعا للعقار فهو حار بلا حلاف عندهما Os‏ 
ا ا SS‏ خلاف فما 


مر ع E it SHS‏ 
2 فقهاء الأمصار كما ٠ ٤‏ ا ف "الإسعاف"" وهو قول 
ا كثر المشا e‏ ف "إا هير ية 5 ّ۱ لقياس قد يترد بالتعاما ونقا ۳ جتبى ‏ عن 


e‏ حواز و قفي المنقول مطلتا عند ا > واا جر ی فيه التعامل عنا ا وا 


o 

)١(‏ المقولة [۲۳۸۹] قوله: ((صح استحسانا إلخ)). 

)١(‏ منها حديث أي هريرة جنه عن نبي کل قال: ((ما ینقم ابن جمیل إلا أنه کان فقير' تأغداه الله وأا اة نانک 
تظلمون اکن عه عتا في سبيل الله وأما الئان ن فهي ا او اف ج ل عم 
الرحل صنو أبيه)). 

رواو راون عر ا ی ویب بن أبي حمزة وأبو أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي وأبو إسحاق 
وموسى بن عقبة وعبد الرحمن بن أبي الزناد كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 

حر جه أحمد ۰۲۲۲/۲ ۲۲۳ والبخاري )١ ٤٦۸(‏ في الركاة - باب قوله تعا له رف آلرقاب رامين إلرنة: 
٠‏ الآية» ومسلم (4۸۳) ثي الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء وأبو داوود )١٦۲۳(‏ قي الزكاة ‏ 
باب ني تعجيل ال زكاة» والترمذي )۳۷١١(‏ قي لاقب - باب مناقب العياس بن عبد المطلب رضي الله عنه» واللسائي 
٣٤/٥‏ ف ال زكاة _ باب إعطاء السيّد المال ب بغير الحتيار الملصدق» وأبوعبيد ق "الأموال" )0( 0 خحزمة (۲۳۳۰)» 
وابن حبان (۳۲۷۳)» والدارقطني rr‏ ١ء‏ والبيهقي 1 من طرق عن ك الزناد به» ال اند ال قدي حر 
على قوله: ((إّ عَم آلرحل صنو أبيه)) وقال: حسن صحيح غريب. 

(۳) "الهداية": کتاب الوقف ٠١/۳‏ . 

.-۲۸ "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه إلخ - فصل في وقف المنقول أصالة ص‎ )٤( 

(د) "الظهيرية": کاب الوقف - القسم الأول الفصل الثالث ف ءقض انقو لخ ۳ ۲٢‏ :س 

A انظر "شرح ال ا‎ )١( 

(۷) انظر "البحر ": کتاب الوقف .۲۱۸/١‏ 


حاشية أبن عابدين س 0۰ ا کتاب الوقف 
وقدوم) بل (ودراهم ودنانير)» قلت: بل ورد الأمر للقضاةٍ با حکم کا 


] 14°( (قولةُ: وقدوم) بفتح اوه وضم ثانيه مخففا ومتقلا.. 
مطلب في وقف الذراهم والدتانير 
۰۳ (قولة: بل ودراهم ودنانین) عَراهُ ي a‏ إلى "الأنصاري" - وكان من 
EI A ET RL PT‏ 
وقال "الصنف" في "الح" : ((ولّمّا رى لتعاملٌ تی زما في البلادِ الروميَةٍ وغيرها ني وقض 
الدّراهم والدنانير حلت تحت قول ' EE e mls‏ 
فلا یحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفِها لمذهب الإمام ‏ ر و "الأنصاري"» 
والله تعالى أعلم» وقد أفتى مولانا صاحب "البحر" ' بجواز وقفِهاء ولم حك خلافا)) اه. ما ي 
المح ". قال "الرملي": ((لكن في إلحاقها .عنقول فيه تعامال نظ إذهي تما لا ينتفع بها مع بقاء ) 
انملك اراق رفا خانحب ا بحواز وقیھا بلا حکاية حلاف لا يدل على آنه 
دال تحت قول "محمد اتی به نی وقف منقول فيه تعاملٌ؛ لاحتمال ارول و واي 
به» وما استدل به قي "انح" من ع مسمألة البقرة الاتية ية منوع ما قانا؛ إذ ينتفع ليها وسّمنها مع بقاء 
عینها» E EE‏ احخفا 


i 


قلت: إن الدراهم تنعین بالتعيڊن» فهي وٳڻ کانت لا يتتقَعَ بها معَ بقاءِ عينها لکن بدلَها 


A‏ ف 


(قولة: لا تنعين بالتعينء فهي وإ كانت لا ينتفع بها إلخ) إنغا ذكروا ذلك في عقود المعاوضات 
ا تأْمّل. ا الفتح نة السا ل" حاصة ولم ذکر ما يدل لدعواءٌ من نسية 
القول بوقضف الدراهم والمكيل والموزون ل "محمد" وأيضا دَعْوّى أن الدّراهم لا تعن بالتعيين لا تجدي 
نفعا في المكيل والموزون فإنهما يتعينان به. 


س جنا س 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل الثالث ى صحّة الوقف وفساده إلخ ٤‏ ۳۲اب 
و ا وا ی وار ا ل و و ی ا 
ا کاب ° ۲ (هامش 'الدرر والغرر"). 


LG‏ کاب الوقف ٠١‏ ق ۲۹۹ ب. 


() 'فتاوگ أبن جیب" : E‏ لوقف ص۹٩۸‏ - (هامخ الاو الغيابة"' ( 


ا 


Y/Y 


اال ع سك ا ب ي کتاب الوقف 


9 َء‎ AA BR ar ف‎ E ARO 11 


قا O‏ نیب حر ی ها نمام 


TE TE E E I lL EN 


ي ا “: (رإ بعض المشايخ زادوا yy‏ "محم" لما رأوا 
رین التعامل فيها))» ووک ا ا ا الدّراهم والكيل حيث 
قال: ((ففي "الام" : وَقَف بقرة على أن ما يخر ج من ل ينها وسميها يعطى لأباء السّبيل 
قال: إن کان ذلك ي موضع غلب ذلك في أرقافِهم روت آذ یکر ا الاتاري ب 
وکا من أصحاب 'زفر"- فين وض الذّراهمٌ أو ما يكال أو ما يون احور ذلك؟ قالً: نعي 
قیلٌ: وکیف؟ قال: کک اهي مضارية ڈ نم يتصق بها في الوح الذي وف عليوء وما يكال أو 
وزد لياع ودع ثمتةُ مضارءة أو بضاعي فال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من الحنطة على 
شرط أن يقرَض للفقراء الذي لا بذ لهم لیزرعوه لأنفسيهم E RE ETE‏ 
رض ثم قر ض رهم من اقرا بد على هذا اليل حب أذ یکون حا قال: ومنل 
هذا كثيرٌ في الرَي وناحية دنباوند ( ج وبهذا َر صحّة ما ذكر: "الصف" من إلحاقها 
النقول التعارّف على قول "حم" الفتى به وإما حصوها بالقل عن "زفر'؛ لأنها لم تكن 
تغارف إذ ذاك» اكوا الذي e‏ ا ق ET‏ ا 
عدم جواز ذلك - أي: وقف الحنطة في الأقطار الصريّة - لدم تعره بالكيّة نعم قف 
e‏ ر والدنانیر تعورف في الدّيار اروم) آه. ۰ 

Nef]‏ قولة: ومګیل) معطوف على قول "الصنف": ((ودراهم)). 

]۱٤٠(‏ (قوله: ويدف ثمنة مُضاربة أو بضاعة و كنا يفعَلٌ في وقف الدّراهم هم والدنانير» وما حرج 


. ٤۳۲ ٤٣١/١ "الفتح": کتاب الوقف‎ )١( 

(۲) تي هذه المقرلة. 

ا الفتاو ى ": کاب الوقف 8 الفصل الغالف ف اة ألوقف وفساده الخ PY ب٣۲ ٤‏ 

)٤(‏ اي النسخ جميعها: ((دوماوند))» وهو تحريف» والصواب ما ألبتناه» وهو الموافق ل"الفتح"ء (ودنباوند): جيل من 
وا الري فتحها معد بن العا عثمان بن عفان وذلك ف سنة ۲۹ أو ٠٠١‏ ه. ل"معجم البلدان" ٤٠:١‏ د) 

(د) ) النهر": کتاب الوقض ق ١د ٣‏ /إب 


حاشية ابن عابدين ٠‏ 0 ر و ی كتاب الوقف 


فعلی هذا لو وقف كرا على شرط أن يقرضه لمن لا بذ له ليزرعه لنفسيه فإذا ادر 
a‏ حجان "حلاص" بقرة على 
ا ا العام ر به اقب SD‏ 


من الربح يتصق به في حهة الوقضي وهذاهو الراد قي قول 'الفت ج" عن "الخلاصة": (رثم 
يدق بها))» فهر على تقدير مضافٍ أي: بربهاء وعبارة "الإسعاف ٠”‏ ((ثم يتصدق بالقضل). 

(T61‏ (قولة: فعلی سذا) ی القول بصحة وقض اللكيل. 

|۲4۰۷ (قولة: وجنازم) بالکسر: العش ويابها: ا ل به الت وهو فى النعش» ا 

مطاب في التعامل والغرفب 

٠٠٠٠۸‏ (قولة: لأن التعامل برك به القياس فإ القيا عدم صحّة وقف المنقول؛ لأ مر 
ا ا و ی ع ی مراک 
اشا وقي "شرح لوف فن الف رن الاب بالعر قف کالتابت بالنص) اه. وتمام 
تحقيق ذلك بي رسالتنا المسمًاة ": ا 

وظاهرٌ ما مم في مسألة البقرة اعتبار العرف حا ا و 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل اثالث في صحة لوقف وفساده إلخ - جنس آخر قي وقض اللتقول ق٤۳۲‏ /ب بتصرف. 
(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل اثالث في صحَة الوقف وفساده إلخ - جنس آخحر في وقض المنقول قد ۴۲/ب بتصرف. 
(۳) "الفتح": كتاب الوقف .٤٠٠/١‏ 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل الثالت ف صحة الوقف وفساده إلخ ق٤‏ ۳۲ /ب. 

(د) لاف ا بياب ما جوز وقفه إل ص۹ ۲۔. 

)٩(‏ "ط": کتاب الوقف ۳۹/۲د. 

(۷) "البحر": کتاب الوقف .۲٠۹/۵‏ 

(۸) "الفحرير": القالة الأول - الفصل الخامس اي تفسيم المفرد إلى حفيقة وجاز - مسألة: الحفيقة الستعملة أولى من المجاز إلخ ص٣۱۸‏ 
(۹) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب من الوكالة بالبيع والشراء ٤1١۹‏ . 

.١١١/١ : انظر الرسادة امد كررة صمن جحموع رسائل ابن عابدين‎ )١٠( 


)١١(‏ المقولة ]۲٠٤٠١۰۳[‏ قوله: (إبل ودراهم ودنانير)). 


الحزء الثالث عشر {or IR RD‏ و کتاب الوقف 


حديث :رما رآه المسلمون حَسنا فهو عند الله حَسنٌ»» بخلاف ما لا تعمل فيه كثياب 


وکذا هو ظاهرٌ ما قلمناء آنفاً من زيادة بعض المشايخ أشياء ری عامل فیا وعلى هذا 
فالظاه”: اعتبار العرف في لموضع أو الرّمان الذي اشتهرَ فيه دول غیره» a‏ الدراهم 
چ ف بلاد د اروم دول بلادِناء ووقف الفأس والقدوم كان ا في زمن المتقدمين ولم 
نمع به ف زمانتاء فالظاه: أنه لا يصح الآنء وين وح نادرا ES‏ 
التعاملَ هو الأكثر استعمالاء فتأمّل. 
۲۰۹7 (قولة: لحديث إلخ) رواه "أحمد" قي كتاب ا ووه م اه اند 
من حديٿ ابي وائلِ عن ابن مسعود» وهو موقو حسنٌ وتمامةُ في "حاشية الحمّوي" ٠‏ 
)١(‏ الصحيح أن الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود» أخرجحه أحمد في "امسند" ۳۷۹/١‏ والحاكم في "المستدرك" ۷۸/۳ 
والطبراني في "الکبیر" (2۸۲ ۸)» والبزارٌ )۱۸۱١(‏ كلهم من طريق ابي بکر بن عیاش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن 
مسعود قال: (رإد اله فر في قلوب العيايي فود قلب محكد إل حر قلو العبادب فاصعفاه سه فابتعثه برسالته» ثم تظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد بي فوجحد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه: فما رأى 
السلمون خسنا فهو عند الله حسنُ وما رأة سيا فهو عند الله سيء)). وتابعه ابن عينة عن عاصم ذكره الدارقطي في "العلل" 
٥‏ وخالفه المسعودي وحهرة الرّيات فروياه عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله فذكره وأحرجحه الطيالسي ر١٤‏ ۲)» 
والطبراني في الكبير" ۲ واين الأعراي ل 'معجمه" ق /۸٤‏ ۲ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ۳۷١/١‏ والخطيب في 
"الفقيه والتفقه" (ه )٤ ٤‏ كلهم عن السعردي وتابعه الأعمش ی ر عبد الله 
فذ كره» أحر جه الطبراني في "الكبير" »)۸١ ٩۹۳(‏ قال الدارقطني تي "العلل" ٠۷/١‏ زاو ع بن أبي الأشعث فرواه عن 
عاصم عن المسيب بن راقع ومسلم بن صببيح عن عبد الله اه.. وأحرجه الخطيب اي "الفقيه والمتفقه" )٤١(‏ من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش عن مالك ابن ا لحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ((ما رأى المؤمنون حسنا فهر عند الله 
حسنٌ وما رأى المؤمنون سيا فهو عند الله سيء)). وقال الدارقطني ف "العلل" :1۷/١‏ وقال ابن عيدة عن الأعمش عن 
مالك بن ال لحارٹ عن عبد الله اه. أما مرفوعاء فأحرجه الخطيب ي "تاره" )۱۸٤۳(‏ عن سليمان بن عمرو النحعى حدثا 
بان بن ابي عياش وميد الطویل عن انس به مرفوعاء قال الانطيب: تفرد به أبو داود النحعي .اه وهو متروك کذاب. 
(۲) في "الأصل": ((وهذا)). 
(۳) المقولة ١٤١۳7‏ قوله: اهم ودنانیر)). 
)٤(‏ في "الأصل" و "ك" وب" و" ": ((فيه)). 
() لم تثبت نسبة هذا الكتاب للامام امد رد بک ف 
)١(‏ "غمز عيون البصائر ": القاعدة السادسة: الد ك ۱ . 


حاشية ابن عابدين ت tof‏ و ق کتاب الوقف 


وهدا ° احمل : » وعليه الفتوى» إحتيا و e‏ ف راا EN‏ 


امتا ويف البرازية از وَقف الأكسية على الفقر رب ق ایم سات 
ثم يردونها بعدَه)). وي "الدرر": رقف مُصحَفا على أل مسجار للقراءء ٤‏ ا 


عن "المقاصد الحسدة" ل "السحاوي 

7 (قولة: وتا ماش به IS‏ » فیشمل ما س 
في الي من أثاث الثزل كيراش ويساطر وحَصيير لغبر مسجب والأواني والقورء تمم عورف 
رقف الأواني من انحاس ونص التقدمونَ على وقف الأواني والقدور المحتاج إليها قي غسل الموتى. 

٠٠٠١١‏ (قول: وهذا) أي: جواز وقف المنقول التعارّف. 

]49 (قرلة: والح 3 ا السفينة بالا أي: فلا مح لکن قال شيخ 
مشايخنا "السًائحاني ((اتھم تعاّوا وققها فلا ترد يی صی) اھ. او شا 
e GY N‏ 
فيه عامل نامه في "الدر المتتف ی" وسيأتي ‏ عند قول ا ((بنی على أرض إلخ)). 

]141۳[ (قولة: حار الأ كسية إلخ) قلت: ويي زماننا قمد وف و ا 
على المؤذنينَ الفراءَ شتاءُ ليلا فينبغي الجواڙ سما على ما مر عن "الراهدي"» فتدبر» "شرح 


(© "الإخخیار': کاب الرقف ٤۳٤۲/۴‏ بتضصرف. 

(۲) 'البرازية": كتاب الوقف _ نوع في ألفاظ جاربة في الوقف ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) ي و : ((فيدفع)). 

.١۳١۷-۱۳۹/۲ "الدرر والغرر": کتاب الوقف‎ )٤( 

(د) لي و ٠‏ ((لقراءة القرآن)). 

(1) كذا نسبه السحاوي في "المقاصد الحسنة" ص ١۸د‏ رقم (4د4) إلى الس" لأحمد وهم مسن عزاه إلى "سند" مم آنه 
محر في "الSسند"‏ ۳۷۹/۱ کما تقدم» ولم أده ي "كاب السنة" المنحول لأحمد بعد كثرة البحث» والله أعلم. 

(۷) 'البحر": کتاب الوقف .۲۱۹۶/٣‏ 

(۸) 'المنح": کتاب الرقف ۱ق ۲۷۰/ب. 


() انظر "الدر التي تاب الوقف VTAI\‏ (ھامشے بمحمع الأنهر"). 
)٠١(‏ المقولة ]۲٠٣۳۰[‏ قوله: ((ينى على أرض)). 


الحرء الثالث عشر ت E SEE o0‏ كتاب الوقف 


ET E 
CET RCCL TET TTR TEE إن يحصو حارَء وإن وَقف على المسجد جاز» ويقرأ فيه‎ 


ا کا و ال ا ع 
ولا قى أن هذا في وقضٍ تفس الأكسية أمّا لو وَقَف عقارأ وشَرَط أن يشترى من ريه أكسية 
TR E‏ 
مطلب: متى ذكر لوقف مصرفا لا بد أن یکوت فیهم تنصیصْ على اخاج 

(قول: إن يحون جار هذا الشرط مبني على ما ذكرة اشمس الأثمة" 
الضابط وهو: انه اذا کر لوقف مصرفا لا بد أن یکول فیھم تنصيص على الحاحة حقيقة 
کالفقرای أو اتا بين الاس کالیتامی والرّمنى؛ لان ۱ الغالب فيهم 2 فیصرح للأغنياء 
والفقراء منهم إن انوا حصو وإلا فلفقرانهم فقط؛ ومتی و مَصْرفا ستري فيه الأغيا؛ 
والفقراء؛ فان كانوا يحصون صح باعتبار أعيانهم» والا بطْلَء وروي عن "حمر" 
شرق وعن ا يو سف" : ا وهو الاه به عند البعض» وقيل: انعو وقيل: تمانول 
٠/۳‏ ٠ا»‏ والفتوى أنه مفوضر إلى رأي الحاكي "إسعاف"" و "بر ". 

٠٠٠‏ (قولة: وإ رقف على المسجد جا ظاهرة: أنه لا يشرط فيه كو أهِه 
من يحصّون؛ لأ لوقف على السجد لا على أهله كما هو التبادرُ من القابلةء ولعلّ وحهةً: 


(قولة: لأ لوقف على المسجد لا على أهله إلخ فيه: أنه لا معنى ممل المسسجد موقوفا عليه؛ إذ لا فع 
بالمصحضف والظاه: ن E‏ بنقدیر مضافي ويقيد حواز لوقض عا إذا كان اهل 
يُحصونء أو هو رواية أحرى قائلة بصكة الوقف, بدون إحصاءء والظاهر: ما فعله ی ال وه "السا ر" من 
أك هذه السألة ليس فيها احتلاف؛ إذ جرد كر أنه يقرأ فيه في السجدِ في مو موضع وکر أن لا یکو چصورا على 
هذا السجد في موضع لا َل على الخلاضي غاية الأمر: أله ن في الأول أنه يقر ي المسجا ولم يبن حكم القراءة 
في غيره بل سكت عنه» وين ني الموضع الآحر ما سكت عنه» وجرد هذا لا يوب القرل بالاحتلافيء وما 
ف "القنية" لا يذل عليه أيضا؛ ا ااافا ا اا لاف دا لر اع ال ومّفاده: أن هذا 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف ۷۳۸/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(۲) "ط": کتاب الوقف ۳۹/۲د. 

و ع و 
)٤(‏ "البحر": کتاب الوقضف ۲٠٤/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدین +٥٦‏ كتاب الوقف 


ولا e‏ على هدا النتجد: وبه عرف حُكمٌ تقل كتب الأوقافٍ من ا 
للانتفاع بھاء ا فان وقفها على مستحقى وقفِه aS AS‏ 


ا يعيبر كالتصيص على اتأييد عنزلة الوقف على عمارة مسجا معن فإنه صح في المخعار 
اوش کا ا ا ((ويحعَلَ آحره هة قربة لا تنقطع)). 
قول ولا یکو محصوراعلی هذا اللسجد) هذا ذکره ٥‏ ق "الخلحصة 1 


((و و ولا یکول اخ آي وذ ن کان ا پو قول آر م لقوله: ((ويقراً 
فیه))؛ فان ظاهره انه يڪوك مقصورا على ذلك المسجان را ی اد ی کان الواقفُ عي 
ذللف ا فما فا ۾ صاحب e‏ ا ت فا عن "الالاصة" ُ وط منها 


ص 


وتر فه) عدون على اوو یکو ما ول موضیع E‏ تال اکن 
"إل "7ء E‏ فا ي . یط بعين للقراءة ليس له بعد فلك أن يَدفعةُ إلى حر من غير 


أهل تلك الله للقراي)» قال في نهر ((وهذا يُوافق القول الأول لا ما ذكر في موضع آنحر)) 


2# 


آهھ. فهذا بيد آنهما قولان متغابران حلافا ما فَهِمةُ ني LN‏ 
۷7 (قولة: A Ca ES‏ ((فإك وقفها !! (e‏ 


TE OTT |‏ 
رأيت ما يأني ني الفروع المهمة الذكورة في الشرح أن الإرصاد على الك إرصادٌ على امالك وني 
aL f‏ 7 ر ہل .* 2 . 2 £ ۾ ° 2 

القهستاني : ((وصح وقف منقول فيه تعامل كالمصحف الموقوف على أهل المسجاٍ ويفرأ فيه ولي غيري)). 


)١(‏ في "الأصل": (رأن)). 

(۲) في "ب": ((المحتار)) با لحا وهر تصحيف. 

..]۲٠۱۳۳١7 المقولة‎ )۳( 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى"؛ كتاب الوقف - القصل الثالك في صحَة الوقف وفساده إلخ ق٣۲٣‏ /إب. 
() لار ا کتاب الو قفي FY‏ 

)٦(‏ "القنية": كتاب الوقف - باب في مسائل متفرقة ق٤‏ 4۹/أ. 

(0 ق س ان كيان الفامور ماد و 

)^( النهر : كتاب الوقف ر 


"Yo/r 


ا غ ین 8 س كتاب الوقف 
م و 2 ات عش 
لم جر نقلهاء وإن على طلبة العلم وحَعَلَ مَقَرْها في خزانته التي في مكان كذء... 


ER 


DE O e E a e 
ومفاده: أنه‎ ٠“ (قوله:لم یجز نقلها) ولا سيما إذا كان الناقلٌ ليس منهم "نهر"‎ ۲۱٤۱۸ 


e E . 8‏ س 
عينَ مكانها بان بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لاتتفاع سکانها. 
a 0 4‏ رر 1 ب : 
ر٠٠٠‏ (قوله: وإن على طابة العلم إلخ) ظاهره: صحة الوقف عأيهم؛ لان الغالب فيهم 
الفقر كما عَلِم من الضابط امار آنفا وفي "البحر": ((قالٌ "شمس الأئمّة": فعلى هذا إذا 
وَقف على طلبة العلم فى بلدة كذا بجور؛ لأ الفقَرَ غالب فيهي فكان الاسم منبا عن الحاحة))» 
ثم ذ كر الضابط المار. 
قلت: ومقتضاهة: أنهم إذا كانوا لا يحصو يختص بفقرائهم فعلى هذا وقف اللصحف في 
ر ّ او 
المسسجد والكتشب ف الدارس ا يجل لغير فقير»› وهو حال تادر من عباره "النلاصة" 
(PIL, urt‏ . ا 4 ا ر E‏ ا د a‏ 
و"القنية" في المصحَف وقد يقال: إل هذا تما يستوي في الانتفاع به الغني والفقير كما 
سيأتى” : من أن الوقف على ثلاثة أوحه» منها ما يستوي فيه الفريقان كرباطٍ وحان ومَمابرً 
وسقاية» وعللة في "الهداية"“ بان أهلّ العرف يريدون فيه التسوية بينهم» ولأ الحاجة داعيةء وهنا 
2 ق ا و ر َ م ب _ ر د س ۶ رد 
كذلك فان واقف الكتب يقصد نفع الفريقين» ولأنه ليس كل غني يحد كل كتاب يريد 


. ٥۳۹/۲ "ط": کتاب الوقف‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الوقف ق ./٣٠۳‏ 

(۳) المقولة ]۲١٤١٤[‏ قوله: ((إن يحصون جاز)). 

ر لخر كات الد 0 

(ه) "القنية": كتاب الوقف - باب في مسائل منضرقة ق٤‏ ۹/أ. 
() ص۰٥٥‏ در 


(۷) "الهداية": كتاب الوقف .۲٠/۳‏ 


او غاد ت 6% بد : كاب الرقف 


O o‏ اأ ا 
قفي حواز النقل (O2‏ ي E O ane‏ 


مطل في قل کنب ارقف ين قله 

۲۰ (قولة: ففي حواز اقل تردُق الذي تَحَصَلَ من كلاه أنه إذا رقف كبا وعيْنَ 
موضيعها؛ فإن وها على أهل ذلك الموضع لم يج تقلها منه لا لهم ولا لغيرهم» وظاهرة: أنه لا يل 
رمم لاتتقا بهاء وإ وها على طلبة العلم فلكلٌ طالب الانتفاعٌ بها في مَحلهاء وأمًا لها منه فيه 
وا ع و م كا ران مو اه لو رنت العحف فل السجد 
أي: بلا تعيين هله قيل: يقرا فيه - أي: يختصر بأهله الترددين إليه - وقيا": لا يختص به - آي: فیجور 
تقل إلى غير وقد عَلمت تقويد انعول الأول عا مر عن "القنية"» وبقى ما لو عَمم الواقف بأن وتفه 
على طلبة العلى لك رط أذ لا رج من السا أو الدرسة كما هو اماد د 
((ولا برهَن) عن "الأشباه" آنه لو شط أن لا يُخرَّح إلا برهن لا يعد وحوب باع شَرطه» وحمل 
ارهن على العنی الغو تبعاً ما قل سكي" ويويدة ما متا" قبل قوله: (رواك يرُول)) عن 
"الفح" من قوله: ((إن شرائط الواقض معتبرة إذا لم تخالف الشر عي ورات لدا حا مل یت 
شاءَ ما لم يكن معصية وله أن يحص صنفا من الفقراء))» وكذا سيأتي في فرو ع الفصل الأول أن 
ول رط الواقف کنص لار ع» أي: اي الفهوم رالدلالة رر حوب العمل ه. 

قلت: لكل لا يحفى أن هذا إذا عَلِم أن الواقف نفسة شط ذلك TS‏ 
على ظهر الكتب كما هو العادة فلا ُت به الشرط وقد أحبرني عض قوم مدرسة (۳/١۱۱/ب]‏ أن 
Ne RE‏ واللة سبحانة أعلم. 
)١(‏ "النهر": كتاب الوقف e‏ بتصرف. 
0 غت در ۰ 
(۳) المقولة ]۲١٤١٠١[‏ قوله: ((ولا يكون محصورا على هذا المسجد)). 
)٤(‏ المقولة ]۲٠١١٠١7‏ قوله: ((فبطل إلخ)). 


)١(‏ المقولة ]۲١۲۸١[‏ قوله: ((على المذهب)). 


ا تادا 


مطلب: يبدأ من غلة الوّقف بعمارته 

(TIfT}‏ (قوله: وييدا من غه بعمارته) آ قبل الصر ف ا حفن : فاا 

. ۴ م و 1 موم‎ 2 J~ ا قل 2 3 م‎ un 
القهستاني" : ((العمارة بالکسر: مصدر أو اسم ما يعمَرٌ به لكات بان يصرف إلى الموقوف‎ 
علیه حتی نیقی علی ما کان عليه دون اراد إا الم ترط ذلك كما ال اهدي" وغيره» فلو‎ 


کو ار شیا اف و ا e‏ 
على امتداد الرّمان» و كذا إذا كانت الأرض سبح e‏ تبت فیھا شیءَ کان له ان یصلْحَھا کہا 


(a), 


ص 
EE:‏ 
ا 


في "المحيط ') اه. ومثله قي "الخانية و غير ها. 


مطلب: د م المرصد مقد م على ا 
ودل ف ذلف ا الذي على الدارء 0 قم على الدفع e‏ ی ق E,‏ 
EC‏ الشارح" المرحوم الشيخ 'إسماعيل 2 وهذهو فائدة ل ل من ت ا دی“ 


٣ی‏ 
و 


على الوقف لضرورة تعميره» فإذا جد في الوقض مال ولو في ی خی تحاص رة 
لوقف و يصير E‏ رم لار ذلك ولا حول ولا وة إلا بالله العلي العظيم. 


(قولةٌ: باد برک زل الموقوف عليه حت بی على ما کان عليه إلخ) أ ي: فالمراڈ بالوقف الذي 
ا el ESS N‏ اذ لا شك آل و 


eee 


ص 


يمار قا الوفرفي على ما كاز @ E E‏ 
اا ھا ویآ E ES E NE SE,‏ 

.٠١٤/١ "جحامع الرموز": كتاب الوقف‎ )١( 

(۲) قال في "اللسان": مادة ((قصل)): («القصييل ما قصل راتعل] ا اجس )))»› والراد اعرا الصغيرة. 
7( الان : مادة ((سبخ)): ((و اة ا طض ذات ف ونز» والأرض الالحة) اه. 

8 "الأحيط البرهاني' : كتاب الوقف _ الفصا ل السابع ق اق ال ل الأوقاف وهو أنواع‎ ê 

(ه) "الخانية : کتاب ب الو قف - فصل 4 ف الأشجار r‏ ۰ (هامستے الفتاو ى الهندية ). 

(1) هي "الفتاوى الإسماعيلية' لأبي اال بن علي بن رحب المعروف بابن الحايك الدمشقي ات۳٠ ٠.2‏ 


لكر 51 ات التواريخ لدمشق' ۲ ت "هدية العارفین" .)۲٠۹/۱‏ 


حاشية اہن عابدین 1۰ ا كتاب الوقف 


CRESANHVNLRCOSTHaAQOpDEDNYSHNEOLHEROGO+HGOmiZALAGGSAIADCOrPRrTNNIECERRCE ENDANGER PROGODSGNRHAHCCEDGSSGEASSmw 


مطلب: كون التعمير من اة إل لم يكن اراب بصع أح 

وذكر قي "البحر"": (رأك كون التعمير من عل الوقف ذا لم یکن الراب بصنم أحا» ولذا 
الق لاه رچل عردر لوقف فحَعَلَ الستأحرٌ رواقها رطا لواب وخرب 
يضمن؛ ؛ لأنه قعل بغير إذن) اھ. 

مطلب: عمارة الوقف على الصفة التي وقَقَهُ 
(تنبية) 

لو كان الوقفٌ على معن فاليمارة في ماله کما سياتي بقذر ما ييقى الموقوف على 
الصف لني وق فان حرب بينى كفك ولا تجوز الرّيادة بلا رضا ول و كان على الفقراء 
فكذلك» وعند البعض س جور رالأرل اصح ا ۰ 


# 


E E o‏ ي زمّن الاقف لا تحور بلا تا ا 
وظاهر قوله: قد ما قى إلخ) منع ابياض وا رة“ على الحيطان من مال الوقف إن 
لم يكن فعَلهُ الواقف» وان فعلهُ فلا مني و 


(قولة: لو كان ارقف على معن إلخ) رجل أو رحال» وسيأتي اكلم على هذاء فتأمله. 
(قرلة: وظاهرٌ قوله : ((بقذر ما تبقى إلخ)) مَنْع البياض والحمَّرةٍ على الحيطان إلخ) هذا إذا لم يزد 


اه 9 د 


)0 ال ". ا الوقف د/د۲۲. 

(۲) "الولوالحية": كتاب الوقف _ الفصل الأول ي المسجد وفيما هو من مصالحه إلخ ق۲ د اة 

9 ق 

.!۷/۳ "الهداية": كتاب الوقف‎ )٤( 

(ه) ثي هامش "م": ((قوله: مع البياض والحمْرَة إلخ)) قال شيخنا: وقد رأيت تقبيد ذلك عا إذا لم ورت الياض والحمرة 
زيادة في الأجي فإن كان كذلك فلا من نم قال: وهو تقييد حَسَنْ ويطهَرٌ أن الرّيادة في أماكنه كذلك. اه. 


() ”ابحر": کتاب ال قف. .۲۲٣/۰‏ 


FT 


الجزء الثالٹ عشر EY‏ 1 ا 2 کتات أالوقف 


مطلب: دا بعد العمارة بما هو أقرب إليه 

[TYE]‏ و نم ما هو أقرب لعمارته اخ( ای فال ت وا ا شيء 

بنا عا هو TS‏ ا 
a‏ رتفاع الوق ای من غلته N Ts‏ ماهوا اقرب 
إلى العمارة رأعم للمصلحق كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة» صرف إليهم إلى قذر e‏ 
و المصالح هذ الاك ك افا PO TEE‏ 
E SES‏ اه. قال في "البحر': ((والسراح ج بالکسر: القنادیا» ومراده 
مع ریتهاء وباط بالکسر أيضا: الحصییر لن هما نعلو حاديهماء وهو الوقاد والفراش 


ر 
,ر 


فیقدّمان. وقولة: ((إلى آخحر المصالح)) أ اي: امسج - يدنحل فيه المؤذن والاظر و دحل 
ت الإمام الخطیب؛ ؛ لأنه إمام الحامع)) ا ملا فی آل تفن الاو و N:‏ 
يفيد تقديم العمارة على ای کم هو لاق الوت شرا E‏ اڈنا لا 
يوهمه كلام "البحر" 2 "الفتح' ا 0 ویاتی E‏ فافهم. 


م 
س 


[Yé]‏ (قولة: بقدر کفایتهم) أي: لا بقذر استحمافهم المشروط لھم والظاهر: ان قول 

(قول : بقذر كفاجهم إلخ) قال "السندي": ((فيه نظرٌ؛ فاك كفايتهم قد تزيد على المشروط 
لهم وقد تفص عن أحر عمله» > والمقصود أ نه عى لهم أقل من معلوبهم توفيرا لح المارة)). 

(قوله: رالذي بيدا به من ارتفاع الوق E‏ غلته - عمارتةُ إلخ) قال "البر جندي EEE‏ 
بارتفا ع الوقض: النافعٌ التي تحص منه» وهو من إطلاق العوامٌ حيث بسمون ما يَحصُل من الرّرع 
اا يريدون بذلك ا 2 بالرفاع» وهو رفع الررع ا البيدر بعد الخحصاد)). انتهى . 


وأقول: ا الأمر: انه استعمال حازي ولیس عخطاً» فتأمّل أه. 'حموی He‏ على ال 


= 


a, 2 1 8 1‏ ا : .د 
)١(‏ الاوي القدسي : كتاب الوقف _ فصلل: لايباع الوئف ولا بوهب إلخ ق ٠. ٠٠٠.‏ 


)( "البحر": کا لوقف Ei‏ 
(۳) المقولة ]۲١ ٠۲١[‏ قوله: ((وتقطع انخهات)). 


خاشية این عاندين e‏ كتاب الوقف 


seouvnevcaanaavwmEneorEDsSoOnnavwornNeOnavnoanmERDAMGRNRKLEGCESARSRanuGanmAilbebnNAbHaNanoeoronheceQdnAaaneaundiGaaaa®n 


"الحاوي": ((هذا إذا لم يكن معنا إلخ)) راحم ليه كما فهمَةُ في "شرح اللتقى "> وقال: (رإد 
رض السألة فيما إذا كان الوقف على جلة المستحقين بلا تين قذر لكل» فلو به فلا يفي حَعْلٌ 
الحکہ ۽ كذلكت)) ا س ال کا مهم القَذْر الذي عيْنة الواقف» ثم قال في "شرح 
الست 7: («(ويْمكن أن يقال: لا فرق بين التعيين وعديه؛ لأ المَرْف إلى ما هو قريب من 
العمارة كالعمارة» وهي ا ویقویه ججويزهم شالفة شرط الواقف في سبعة مسائل» منها 


اا ر شط م ل تک ا ر ا 


قلت: وهذا مأخوذ من "البحر" "؛ حي قال: yy‏ 
الإمام والمدرّس ‏ عند شرط الواقف ضو: آنه إذا ضاق ر لوقف قم ارخ علبهم باليملي وان همذ 
الشرط لا يعت)) آه. 

والخحاصل: ن الو حه ٣‏ /ق۱۱۷/] یق قتضي أذ ما كان قري ين اليمارة لحن بها في القدي 

NORCENT‏ أو حعَلّ ا 
وكان ما قدَرَهٌ للإمام ونحوهِ لا يكفيه فيعطى قَذْرَ الكفاية؛ لسلا يَرَمّ تعطيلٌ امسج فيقدَمٌ اوا 
العمارة الضّرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح والشعائر بقذر ما قوم به الحا فإك فضَلَ شيءُ 
E OE‏ إذ لا شك أن مراد الواقف انتظام حال مدو او مدره الا حر د انتفاع 
أهل الوقف وإن لر تعطيلة حلافا لما بوهِمُهُ كلام "الحاوي" المذكورء لكن يمكن إرحاع 
الإشارة في قول "الحاوي": ((هذا إذا لم یکن معينا إلخ)) إلى صدر عبارت يع : أن الصرف إلى 
ما هو قرب إلى العمارة كالإمام ونحوه إا هو فيما إذا لم يكن الوقف معينا على جماعة معلومين 
EE VT TEE‏ اة ع لتر ر اا اا ي 
اريم إلى ما عينةُ الواقف e‏ لأحد على أحدي فاغتنم هذا التحرير. 
لر المنتقى ": كتأب الوقف ۷٤٤/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


ص 
(© الجر کاب اروف د 


الالال عش يت ا ٠‏ ا كتاب الوقف 


و 


كذلك إلى آحر المصال وتمامة في "البحر"“ (وإن لم يشترطه الواقف)؛ لثبوته 
a ٤ ‌ 2‏ 5 8 م ي 2 
اقتصضاء وتقطع الجهات للعمارة ان لم خف صرر بين» 'فتح » فال حیف ک :امام 


)144( (قولة: ل أي: بقذر الكفاية لا بقذر الشرط وأ قوله التي : ((فيعطوا 


۳)۶( 0( 
الشروط) وقول : (رفلهم أحرة عملهم)) فيأتي" الكلامٌ فيه. 

٠٠١‏ (قولة: لقبوته اقتضاع لأ قصد الواقف صرف الغلة مؤبداء ولا تبقى دائمة 
الا لاف فت رط الا افا ع رها اهر وت بها كاف راه اا 

مطلب في قطع اجات لأجل العمارة 
Ji 0‏ ق 

۹ قول وتقطّع الحهاتم أي: تمن من الصسرف إليهاء وعباره الفح : () رتقطَمٌ 

لجهات الوقوف علبها للعمارة إن لم حف صر ي فان يف قدم) اه ا من حاف 


ا 


بقطوِهِ ضر بين کامام ونحوه يقد أي: N E‏ ا e‏ ا 
لا على اليمارق فافهم. إلا أن يكوت اراد العمارة الغ الضّرورية فان الإمام يدم عليهاء وحم ا 


E E‏ مر سے لل 


المراد من قوله: (قدم) آنه لا بِقَع بقرينةٍ صدر e‏ آل من قي قطعه ضرر بی 
يساوي العمارةء فيصرف ألا إليها وإليوء وهوحلاف الماد من التعبير ب ((ثم)) في عبارة "الحاوي" 
Lg‏ ا فام ك یراد ب (() معنی ((الواں)) کماهو مفاد کالام ES‏ أو یراد بالعماره 
- فيما مر الضرورية» كرفع سقفي أو حدار» فيصرف الرَيحٌ إليها أوّلا كما هو ماد المتون» 
ثم الفاضل إلى الحهات الضرورية الأهم فالاهم» دون غيرها كالشاهد والحابي وخازن الكتب 
() انظر "البحر": كاب اف ف في العمارة - المسألة السادسة: في بيان من بقدم مع العمارة ۲٠٠/١‏ وما بعدها. 
(۲) ص٤ ٤١‏ "در" وقد اعتمدنا هناك نسخة: ((فيعطى المشروط)) لا ((فیعطرا)). 

j ER) 

۲| "البحر": 0 ا‎ )٤( 

(د) "الفتح': کتاب الوقف ٤٠۳٥/٣‏ . 

)١(‏ المقولة ]۲٠٤۲۲[‏ قوله: ((ثم ما هر أقرب لعمارته إلخ)). 

(۷) أي للمارَ في للمقولة .]۲١٤١۲[‏ 

(۸) في هذه المقولة. 


حاشية أبن عابدين ا o4‏ ا كتاب الوقف 


A 
) ف ا ا‎ 
resrrresSDBnnrrmEGQGCGLEEBE a E و‎ 


ونحوهم» ويرا عا في 'الفتح لارا غير الضرورية دم الجهات الضّرورية عليها أو تشا ركها 
إذا کان الرَيْمٌ يكف كلا منهماء ثم لا تحفى أنه لو احتيج قطع الكل للومارة الضّروربة قدصت 
على جيم الحهات؛ إذ ليس من النظر راب السجا لأجل إمام ومؤذن. 

فالحاصل: أذ التر تیب الستفاد من عبارة "الحاوي" النظر إلى إلى تقديم العمارة الضرورية على 
جميع الحهات» والمشار ك اللفادة من عبارة 'الفتح بالنظر ال غير ا أو إذا كان قي الرتع 
زياد على الضتروريق ئم رأت فى "حاشية الأشبا اتصریح حمل ما ف "الحاوي" على ما قلنا. 

۲۷ (قولة: فیعطّی الشروط هم) برف («الشروط)) نائب فاعل ((یعطی))» وی بعسض 
اسع ((قیعطوا)) بالحزم بحذف ۽ انون عطفا على ((قدموا)) ونعلب ا لمشروط) و ان 
واعترض : بان ما ذکرَه ابع فيه اھر وهو حلائا ما مر : ((من انهم بعطَون بقدر 
کفایتهم)). وحلاف ماق البحر ‏ : ((من أ أ قر الأجرق). 

قلت: لا يحفى عليك أن کک لر ((وتقطّ احهات إلخ)) معناه: أن من يحاف 
قطعه ضر بين لا يطعم معاومة المشروط له» بل يقد وياحدة جلاف غيرو من المستحقين 
کالناظر والسًاد" والباشر ونحو ذلك فإنه يقطْع ولا عط N SN‏ 
فله أجرته فقط لا ال ف في "الفتح"” قال بعد قوله: ((قدّمّ): ((وامًا التاطر اث كان 
لل زا ا کک ا لتقي فإذا يوا لليمارة عع إلا أن عمل كالفاعل وابناء 


)١(‏ في "ط": ((فيعطوا))» وقد أشار "ابن عابدين" إليها. 

(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الوقف .۲٤۷/۲‏ 

(۳) "النهر": کناب الوقف ق٤‏ ١۴/ب.‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٤۲۳(‏ قرله: ((بقدر كفايتهم)). 

( اکر کات ارعن 5 ١۳ب‏ 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۷) الشاد: ترادف كنمة (رالتفتيش)) ويسمى متولى هذه الوظيفة الشاد 2 إليها حهة الاحتصاص مثل: شاد 
اجحوالي» و شاد الأوقاف ۾ شاد الر كاة» وشاد الدواوي ن وغيرها. ' لتعريف تمم طلحات صبح الأعشى لمحمد 
قنديل البقني ص٣۹ .١‏ وسبأتی تعريفه قي المقولة [۳ .]۲١ ٤:‏ 


3 کے ن‎ ٠ Fe 
اعت : قتاب لوفت ډرډاغ.‎ )۸( 


الحزء الثالث عشر 9 ا و كتاب الوقف 


ewa“anaarnrneccactOoOnln NEG EpPCOBCGCGCNELARNHRDORAEARDLLELGLCENCHOGCOECDANECREDNANAHECADENCECAEASnaAnNreronêéêr 


TVY/Y‏ ونحوهما فيأحذ در أجحرتي وإ لم يعمل لا يأحذ شيعا)) اه. ولهذا قال في "النهر": ((رأفاد 
ف "البحر": أن ما حاف بقطعه الضرر ان الإمام والخطيب» فيعطيّان المشروط لهماء اما اباش 
والشَادً إذا علا زم الومارة فما يستحقان بقدر أحرةٍ عملهماء لا المشروط) اه. لكر 
[٣/ق۷١١/بع‏ الظاهر: أن قولة: (روأفاد في "البحر")) سبق قلم» وصوابة: وأفاد في "الفح" ؛ لأن 
ما ذکره هو مفاد کلام 'الفتح" كما عَلمته» وأا ما فى "البحر" فإنه حلاف هذا؛ لأنه بعدما ذكر 
كلام "الفح" قال : ((فظاهرة: أن من عَمِلَ من المستحقين زم العمارة يٌأحذ قذْر أحرته» لكنْ 
إذا كان ما لا يمكنْ ترك عمله إلا بضرر بين كالإمام والخطيبء» ولا براعى المعلوم المشروط زمن 

E e EE 4 E 

اليمارة» فعلى هذا إذا عيل المباشر والشاد زمن العمارة يعطيان بقدر أحرة عملهما فقط» واماما 
ليس في قطعه ضرر بين فإنه لا يعطى شيعا أصلا زم العمارق)) اه. وأئت حبيرٌ بان ما نسَبَهُ إلى 
CREM ol” ol f. e ol. Fl .‏ ر إل : e‏ 
ظاهر الفتح حلاف الظاهرء فإں ظاهر الفتح : أن من لا يقطع يعطى المشروط لا الاحر» ومن 
يقطع - وهو من ليس في قطعهِ ضرر بين - لا يعطى» تم ذكر: أن الناظرَ من يقطع» وأنه إذا عَيل 
فله قَذْرٌ أحرتي أي: لا ما شَرَط“ له الواقف فأفاد: أن من يط كالناظر لا بعطّى شيعا إلا إذا 
عَمِلٌ» وهذا كله كما ترى حالف لما فهمَه في "البحر": من أن مَن لا يقطعَ كالإمام له الأحرٌ إذا 
عَمِلٌ» ومن يقطع لا يعطى شيعا أصلاء أي: لا أحرا ولا مشروطا وإن عمِل» وفيه أيضا: أنه حعل 
للشَاد والمباشر أحرة إذا عيلاء ومقتضاء: أنهما من الشعائر التي لا تقطم وهو حلاف ما صرح 


(قولة: لان ما ذ ره هو فاد كلام "الفتح" إلخ) نعم ما ذکره مفاد الفتح »› إا أن قوله: آم 
O‏ 


.ب/٣‎ ١٤ق 'النهر ': کتاب الوقف‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب الوقف .٤٣١/١‏ 

(۳) أي صاحب "البحر": کتاب الوقف .۲۲٠/١‏ 
)٤(‏ في "الأصل": (رشرط)). 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الوقف 


TT 
بھۇلاءِ - ي يعنى: الإمامٌ والمدرس ا اميقاتى اظ كا ادو‎ 
والجابي ا اه. لكن رَد في "النهر”" ما في "الأشباه": ((بآنه حالف لصريح كلايهم‎ 
كما مر بل الناظرٌ ويره إذا عَمِل رَمَنَ العمارة كان له أحرٌ مثلهِ كما جَرّى عليه في "البحر"» وهو‎ 
علي الع ماش عن 'الفتح'“ و ا‎ e ای اهن او مراده ا‎ 
وغيره)) أي: من ليس في قطيه 4 ضر بين ووجة مخالفته للمنقول: أن هؤلاء لهم أحرة عملهم إذا‎ 
زم العمارة فإلحاقهم بالإمام وأحويه يقتضي أن لهم المشروطة و لك ي دل‎ ۰ 
حلافا‎ E کلام 'الفتح"» ا وا‎ 
مهما إلى عدم الفهي فافهم. نعم قي عبارة "البحر" و"النهر" حللٌ من وحو آحر وهو: أن‎ 
کلامهما ا المراد بالعمل قي عبارة الفح" عمل ي وظبفوه وهو ا إا عمل في‎ 
وظيفته وأعطى قَدرَ أجرته لم يقم بل صدق عليه أنه قد کغیره من قي قطيِهِ ضرَرٌ کالإمام» وهذا‎ 
صلا‎ E ا و‎ 
ولو کان في قطعِهِ ضر فلا فرق ينه وین غير تعن حا حمل العمل في كلام "الفتح" على العمل في‎ 
التعمیر وعبارة "الفتح" صرية في ذلك فإنه قال“ : ((لا أذ بعل کالفاعل والبناء ونحوهما‎ 
أه.‎ e قدر‎ 


N aS 


(قولة: والموذن والميقاتي) عبارة "الأشباه" بدون واو في ((المؤذن)) على ما تقل عنه في "النهر ". 


.-۲۳۳-۲۳۲ "الأشباه والنظائر": الف الثانی: الفوائد - کتاب الوقف ص‎ )١( 

(۲) في "ب" و"م": ((والمؤذن)) بواو قبله» وما ألبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه"» والله أعلم 
وقد أشار إليه "الرافعي" رحه الله. : 

7 ر کاب ارت 52 س 

)٤(‏ في 'ب": (رالمشروط)). 

)٥(‏ المقولة ]۲۱٤١۲۳[‏ قوله: ((بقدر كفايتهم)). 

() "قتع ": کناب الرقف ٤۲٠/١‏ 


الحزء الثالث عشر ا 1¥ ا کتاب الوقف 


uacavevrntaanEervroerniHNONrrPrHLrLRASOGnerhe rO RaARSGRNRDOCONDAGCEANGRHEDGORS 


كن هو مقي عا إذا عل بأمر القاضي؛ لما في "جامع الفصوأين”: (رلو َيل التولي في الوقف 
باحر جار ویفتی بعدمه؛ إذ لا يصلح موجرا ومستأحرا وصح لو أَمرهُ الحاكم أن يعمل فيه)) اه. 
رفا ا ((إذا عمل القيّم ني عمارة المسجد والوقف كعمل الأحير لا بستجق 
حر محمول علی ما ذا کان بلا أمر الحاکې» والظاهر: أن لناظ غیر تیان بل کل من عمل ا 
اتعمير من المستحقينَ له أحرة عمله» وإنما نصوا على الناظر؛ لأنه لا يصح مؤحراً ومستأحر أي: 
مستاجرا لتضسیی فإذا کان بام احاکم کان الحاک هو المستأجر له» بخلاف غيرهِ من E‏ 
فان الستأحر له هو انار فلا شبْهة ل استحقاقه الأ کالاأجنبی» وخیٹ حملا کا 'الفتح 
على ما قلنا ضار حاصلة: أذ من في قطوو ضر ين لا بقع زم التعمبر؛ ا بل قى على ما 
E‏ نیو نعم بعطی لکل 
أحرة عمله إذا عَيلَ في الومارة ولو هو الناظر لكل لو بأمر الحاكم» وبهذا التقرير سمط ما 
فما غ اله اد غ اا ور ا على العمل ا التعمير الظاهرٌ: 
ی ی او کر ی ر کا ون کاو کا 
لا يقومٌ بعمله إلا بها يراد عليو يويد ما سيأتي تي فروع الفصل الأول: أذ للقاضي الرّيادة 
على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيهء وكذا الخطيب. 

(قول: وبهلا التقرير سقط ما قدّمناةٌ عن "النهر" ني الرَدٌ على "الأشباه" إلخ) فيه: أنه في "الأشباه" 
احق الموذِنَ E E E‏ ولا صح هذا الإلحاق؛ لاقتضائه أن المؤْذنَ ومن 
عه لهم المشروط مباشرة الوظيفة مع نهم إا و الأحرة إذا باشروا عمل الخنارة افم 
رعا رَه لا سقط رَد "النهر" على "الأشباه" 


.۲۸/۲ 'جحامع الفصرلين": الفصل السابع والعشرون ف تصرُفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ‎ )١( 
"القنية": کتاب الوقف ۔ باب في تصرٌفات الیم فی الأوقاف ق ۹۱/ب.‎ )۲( 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ ص3۹٦‏ وما بعدها "در". 


VAY 


حاشية ابن عابدين 1A‏ ا کتاب الوقف 


ا 


وأا الناظا لكات والجابي؛ فإك عملوا رمن العمارة اغ اه عملهم 
Y‏ الو ا فا فى "اله "": ((وهو الح حلفا ف EO‏ 
و ف ا ": ((لو صرف الناظرٌ لهم مع الحاحة إلى التعمير... e‏ 


قلت: Rs‏ کل تن ف لیو سر ن نی رکنلات لآ ي کم لیا 
١١اق۸٠١لأ)‏ فهو ثل ما لو زات أجرة الأجير في التعمييء وأمّا لو كان المشروط له أكثر من قذر 
E E‏ ا 
فيصر ف الرائد إلى من من الستحقين» وعلى هذا بحص توفي بين ما مر عن 'الحاوي : 

E‏ الفتح : من أنهم يعون الشروط. 

والحاصل مما ت ر انه يبدأ باتعمير الضروري» حتى لو استغرق جميح العلةٍ صرفت 
کا ولا عط أحد ولو إماما أو مؤذتا» فإ فل عن اتعمیر شيءَ بُعطى ما كان قرب إليه 
م يما ئي قطيهِ ضر بين» وکذا لو کان E‏ لا بودي ت رکه إلى راب العين 
لو حر إلى غلة السة القابلة فيقدم الأهم فالأهم ثم من لا بقطح عى الشروط له إذا كان قَذر 
کفای رلا برد آو ص وسن لم یکن يي قطوو صر نق اليمارة عل عله وان آمك تار ها 
إلى غل العام القابلٍ کما هو مقتضی إطلاق التون» ولا عع شیا صلا ران اشر وظیفتة مادا 
الوقض محتاحا إلى التعمير» و كل من عَمِلٌ من الستحقينَ ني العمارة فله أحرة عملي لا الشروط 
ولا قذرٌ الكفايةء فهذا غاية ما ظهرَ لي في تحرير هذا اقام الذي زلت فيه أقدامٌ الأفهام. 

[YEA]‏ (قولة: و کا Ee‏ الكلام وما ادعاه 
ف "لته "": أ 0 ا احق مخالفا لما ف "الأشباء" 8 I‏ 


(۱) "البحر": کتاب الوقف .۲۲٣/۰‏ 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الرقف ص۲۳۲ بتصرف. 
(۳) "الأشياه والنظائر": الفر الغاني: الفوائد ۔ كتاب الوقضف ص۷٣۲-.‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٤۲۲(‏ قوله: ((ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ)). 

() في "ب ": (رلقابلة)) دون ألف وهو حطأً, 

.بإ/٣د٤ "النهر": كتاب الوقف ق‎ )٦( 

(۷) ي "ك": ((من أنه)). 


الجزء الثالث عشر ا ا ۹ د ا كتاب الوقف 
ضمن))۰ وهل پر علیهم؟ الظاهر: ® لتعدیه بالدفع» ese Sen o E‏ 


[۲4۹ (قولةُ: ضَمن) هذا إذا کان في تأر التعمير کراب عين الوقف» وإلا فیجوز 
رة لمن وا ار ا ا ال ت ر ی فن ف فن کان 
E‏ 

٠٠٤۳١‏ (قولة: الظاهرٌ: لا) قياسا على مود ع الابن إذا أنفق على الأبوين بلا إذْنِه ولا إذن 
القاضي فإنه يضمن بلارحوع عليهما؛ لأنه بالضّمان تين أنه دَفْع مال نفسيه وأنه متبرّ غ 
O‏ بل له اجو غ ما دام المدفو ع قائماء ول هَلّلَ؛ لأنه ۴ E‏ 
الدفو ع إليي فينبغي الحو ع قائما أو مُستهلكا كتفع الدّين المظنون» بحلاف مُودَع الان فانه 
مأمور بالحفظ» "رملي" ملخصاء ونحوه في "شرح القدسي"» ونقلً اط" نوه عن "البيري". 

والحاصل: أن الطاهر الرأجوع مطلقاء لا عدمةُ مطل ولا التفصيل. 


(قوله: بخلاف ودع الابن فإنه مأمورٌ بالحفظ إلخ) أي: فضمانه لتر كه الحفظ لا لأنه دَفع المال 
لغير مستحقه؛ لما أن نفقة الابن ونحووٍ تحب بدون قضاء ولذا كان الضّمان عليه قضاءً لا ديانةت 
وأصل هذه العبارة: بحلاف موذع الابن لتعديه بالدّفع؛ لأنه مأمورٌ بالحفظ فقط. 


)١(‏ "البحر": کتاب الوقف د/د۲۲. 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ١/١٤۷(هامش‏ "جحمع الأنهر"). 

( ا :کا ا و و 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: بل له الرحوع إلخ))» مقتضى ها أن تكرة ما الي ا عليها كذلك مع أن 
أحَدا من الفقهاء لم فصل ي عدم رجو ع المودع» بل اتققّت کلمتهم على إطلاق عَدَم الرحوع» والفرق غير ظاهر. 
قاله شيخنا. ثم قال: ويَظهرٌ لي؛ أن مسألة الوديعة ِن فبيل قضاء الديسن عن الأجنبي؛ لأن النفقة دين على الان 
المودع» وقد ير ع امود بالدفع إل الأبوين وقضاء لين عن المودع ر مال نفسره لله له بالضّمان اهھ. ۰ 

(ه) "النهر": کتاب الوقف ق٤١٠٠/ب.‏ 

)٩(‏ "ط": کتاب الوقف ٤١/۲‏ د. 


حاشية ابن عابدین E‏ ا كتاب الوقف 


وما قطع للعمارة سقط رأساء وفيها": ((لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم 
SG‏ 

NS‏ جواز ال EG‏ حَدَث ولا غلة بخلاف ما إذا لم يشتر و 
فليحفط الفرق بين الشرط و عدمه)). وي "الوهبانية ا IENE TS‏ 


[YE1]‏ (قولة: وما قطِعَ إلخ) في ق : ((إذا حصل د تعمير الوقض في سنه ة وقطِعَ 
ا ا اوی ا ر ل ی عل ا ل ی ی ا ر 
التعمير وفائدتة: لو جات الغلة ق السنة الثانية وفاض شسيء بعك صرف معلويهم هذه الس 
لا يعطيهم الفاضلٌ عوضا عمًا قطع) اه. 

VET‏ (قولة: و E‏ أي: الق ر الذي غلب على نه الات إليه» "حموي") 


ا 


ويصرف الريادة على ما شط الواقف؛ اشا "0 


(YEP‏ (قولة: ولا غل ای انه Ë‏ غل للارضٍ حين يحدث ا 
[Yé]‏ (قولة: فلجدظ ال ق إلخ) قال ي ا : ((فيفرق بین اشتراط تقديم 


(قولة: أي ادر الذي يغلبُ على ظنه الحاحة إليه إلخ) قد بقال: قذْرُ ما حتاح إليه في المستقبل غير 
معلوم؛ E E LTE E E‏ إل الأمر مفوض لاناظر 
فيرصد القذرً EE E‏ اه ' س اغ لى" . وقال: ما ذکرّه 'الشارح' قر ل 
الفقيه "أبي الأيث" - ولا يعار ضما سواه من الأقوال» والنفس به تدشرح- وقول "أبي بكر": لا جوز صرف 


)١(‏ "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب الوقف ص۲۳۹ بتصرف. 
(۲۴) في "د" و"ط": ((یشرطه)). 

(۳) انظر 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الوقف ۷۸١/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر' الق الثاني الفوائد کتابت الوقف ض۲۳۷-. 

(ه) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف .٠١۸/۲‏ 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف ن الثاني : الفوائد ۔ كتاب الوقف ص۲۳۸ بتصرف. 
(۷) "الأشباه والنظار " : الفن القاني: الفوائد - کتاب الوقف ص۲۳۹.. 


الجڑءالثالتعشر ‏ .سے ۷١‏ ب کتاب الوقف 


((لو زاد المتولي اقا على أجر المثل ضَين الكل؛ لوقوع الإحارة له))» وني "شرجها" 
ل"الشرنبلالي" عند قوله: [الطويل] 
ويدحل في وقف للصالح ميم ٠‏ إمامٌ حطيب والمؤذن يعر 


اليمارة كل سنة والسكوت عنه» فإنه مع السكوت تمذم العمارة عند الحاجة إليهاء ولا بحر لها 
عند عدم الحاحة إليهاء ومع الاشتراط تدم عند الحاحة ويدحرٌ لها عند عديها ثم فرق الباقي؛ 
لن الراقف إا َل لفاضل عنها للفقرا )) اھ "ط". ) 

[14o]‏ (قولة: لو زاد التولى دانقا) قور استأحر الول e‏ السجد ا 
ودانی؛ رأجرة مثو درم صن جميع الأحرة من مالو؛ لاه زاد ف الأحر أكثر ما يتغابن فيه النار « 
فصي مسمتأجرا لنفسره فإذا د الأحرَ من مال ا 
ولاق مي الدرهب ودار على ما لا يغاب فة أي ما لا ا الغبر فية؛ إذ ما دونه 
یسیرٌ لا کن الاحتراز عنه 

٠٣١‏ (قولة: وني "شرجها") حبر قد وجملة قوله: ((الشعائرٌ إلخ) قصيد بها لفظها 


2 
ر 


مبتدا مو حر , 
ر۳۷٤‏ (قوله: فى وقض المصالح) ا یا لو وق على مصالح المسجد. 


]۲۱٤۳۸|‏ (قوله: يعب) من العبور .معنى الدحول. 


شىء للفقراء ولو احتمعت غلة كثيرة؛ لأنه يجوز أن يحدث للمسجد حدّث والدّارٌ جال لا تغل وقد سل 
العلامة "أبو السعرد العمادي": هل يلزم الحفظ لعمارة الوقف قبل أن یحتاج إلى المرَمّة؟ فأجحاب: بأنه لا يلرم 
م 1 1 7 
aS‏ ا جا ج ن للعمارة. آه من ادف 
07 ظط تاک الوقف 0/۲ 
95 ل 2 کاب 96 
(۳) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجحل يقف أرضَةُ على نفسه وأولاده إلخ - فصل ني إحارة الأوقاف ومزراعتها 
EY‏ بتصر ف (هامش 'الفتاوی الهندية م ؛ 


حأاشية أبن عابدین 1 GY‏ کتاب الوقف 


ي م ت ا ا ٍ ا 4 
((الشعائر ال تقدم - شر ط ام لم يشرط بعد العمارة ھی : إمام» و حطيیب 
ى 7 E 0 sS‏ ر ر 
ومدرس» ووقاد» وفراش» ومؤذد» وناظر ومن زيستي وقاديل» وحصرء وماء 
وضوءء و كلفة نقله للميضاة. فليس مباشرٌ وشاهد O‏ 
٠٠٤٠۹‏ (قولة: التى تقَدَم) أي: على بقيّة المستحقين بعد العمارة الضرورية. 
٠٠٠٠٠[‏ (قوله: إمام وحطيب إلخ) ظاهره: أن جميع من ذ كر يكون في قطعه ضرر بين» 
وحصّة في "النهر"”: ((٣/ق۸١١/ب)‏ بالخطيب فقط بشرط أن يد في البلدٍ كمكة والمدينت ولم 
i 0 0‏ ّ 
يُوحَد من يحطب حسبة يإذن الإمام)) اه. وفيه نظ كما في "الحموي". 
]۲٤٤١[‏ (قوله: مباشر انظ ما المراد به. 


[YEY]‏ (قولة: وشاه قيل: ENS‏ بالنقطجی بعرف أهل الشام. 


(قول "الشتارح" ومن زيت وقناديل إلخ) في "الخانية": ((رجل أوصى بثلث ماله لأعمال الب هل جوز 
أن يسر ج امسج منه؟ قال الفقية "أبو بكر": وء ولا يجوز أن يزاة على سراج اللسجد؛ لأ ذلك إسراف 
في رمضان وغيروء ولا يرين السجدٌ بهذ الوصية)) اه. ومقتضاه: مع الكثرة الواقعة في رمضان في مسساجحد 
القاهرةٍ ولو شَرَط الواقف؛ لان شرطةُ لا يعبر في المعصيةء وني "القنية": ((وإسراج السْرّح الكثيرة في الماك 
ليلة براءة بدعة))» ثم قال ((ويجوز على باب المسجد في المكة والسوق). من "السندي"» وانظره. 

(قرة: ظاهرة: أ جيع م ذكِرَ يكون في قطيه ضَرَرَ ين إلخ) فيه تأملّ» فإك كلامَة في الشعائرء 
ولا شك ان جميع من ذ کر منها و کان بعضها في قطيهِ ضر بين. ) 

(قولة: وفيه نفلز كما في "الحمري") قال : إذ مراد بالضرر البيّن تعطيل لحل من الحماعة والحمعة. 

(قولة: انظر ما امرا به) هو تي عرف مصر: ملاظ ومتفقدٌ أحوال الوقف من عمارةٍ وسكنى ولو 
ما کن ولزوم عماره وو ذلك. 


زا النھر : کاب الرفض ۵٤٣ب‏ 
( مر يرن البصتار : كناب الرقف ١5/١‏ 


الاك فقن تج ا ا كتاب الوقف 


م ۱7 4 ور e‏ ا [ ر 2 £ 


[YEE]‏ (قولة: وشا هو الملازم ميحد مغلا فق حاله من تنظيف ونحوي ر" 
وقيل: هوالسمًى ب: ((الڌعجي)). 

قلت: ویؤیده ما في 'القامو : (الإشادة: الوت بالسيء وتعريف الضالة» 
و[الإهلاف ورالشياد": الذْعاءُ بالإبلء ودَلْكٌ الطيب باجل) اه 


e 


و ومرملاتي) هو الشادي" بعرف أهل الشام» ' ادر منتقی ا هوي 
عرف اهل مصر: من يقل اء من الصهريج إلى الجرارء وي OS e‏ التي 
ر 


(قولة: هو املامٌ للمسجد إلخ) سره الشيخ "محمد بالي": بآنه من يحمل إلى الوقض شيعا بُححاج إيه في 

العمارة. اه "سندي". فر في "شرح الأشباه": (( الشادً" : عن يشهد .عا يتعلق بالوقفي وتقل عن "تيسير 

ارقف ان سن تفه 4ے آی: الاد الرفى واللاف ا ر و ا و ا ا 
من الاأکل أو يطعم وعليه أن يطلقةُ أوقات الصتلوات مع الاحتياط في ذلك للوقفي)) اه. 


(۱) فيط ((روجابي)). 

(۲) "ط": كتاب الوقف .٥٤1/۲‏ 

(۳) 'القاموس": مادة (رشيد)). 

ا جا ون این الاو رای ا أتبتناه هر المراد ومعنى هذه العبارة: ((رفع 
الصوت ما یکره صاحبه)) وهو شېه التددید كما قاله الليث أنٹھی. غ ا ا 'القاموس' التي RET‏ 

)١(‏ قي النسخ جميعها: ((والإهلال))» وما أبتناه في نسختنا من "القاموس' 

)١(‏ لي النسخ جميعها: ((والشيادة))» وما أتناه في نسختنا من "القاموس 

(۷) في "" و"ب" و'الأصل": ((الشاوي)) بالراوء وما أتبتناه من "ك" وهر الموافق لتقل 'الدر المنتقى". 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ۷٤١/١‏ (هامش "محمع الأنهر"). 

)٩(‏ القاموس': مادة ((زمل)). 

)٠١(‏ ذكر في "القاموس" أن لفظة: ((مرَمّلة)) عرافية. 

)١١(‏ في مطبوعة التقريرات: ((الشاهد)). 


۳Y4/Y 


ا ا 1 ِ 7 ل ر ي رث ۶ 

2 قلت: إنما رر ی لا و 
رن جاع فلا؛ لأنه لا تتعطل ليه بخلاف المدرسة حيث تقَقَلٌ أصلاء وهل 
يأحذ حذ ايام البُطالّة ک: عي ورمضان؟ لم أره SSNS‏ 


٠٤١(‏ (قولة: قالة ني "البحر") آي: قال ما مر من قوله: (رالشعائر)) إلى هنا. 
8 2 8 2 8 ک 2 ا f1‏ 1 ل : ھ 
[TIE]‏ (قوله: قلت: ولا تر دد) وك على قول البح ": ( 9 الاشتباه إخ)). 
٤ i‏ م ا 1% Ml‏ ب 
[If]‏ (قوله: انتهی) آي: کلام الشرنبلالي ي شرح الوهبانية '. 
مطلب فيمّن لم يُدرس؛ لعدم وجود الطلبة 
٠٤١‏ (قولة: لو مدرّس المدرسة) ولا يكوك مدرسها من الشعائر إلا إذا لازم التدريس 
على حکم EN E RNS O ga‏ 
ا ٤‏ 2 ل 2 للك ر T2 f‏ م 
» 11 0( ت ol‏ + )0 ی ّ مز) ت ¥ ه0 
قول البحر ٠‏ ((السادسة)). ويي الحموي ((سيّل الملصنف عمن لم يدرس لعدم وحودٍ 
الطلبةء فهل يستحق المعلوم؟ أحاب: إن رع نة للتدريس بان حَضَرَ المدرسة المعينة لتدريسيه 
Va :‏ 1 ‌ 
استحق المعلوم؛ لإمكان التدريس لغبر الطلبةٍ الشروطين, قال ٍ شرح المنظومة مة": المقصود من 
الدرس قرم بغر لطلبي جلاف لالب فإ القصود ا بغیره)) ا هب وساي فيل 


ا نه لو درن ا تعره يها ي أن يستحق العلوفةء وقي "فتاوى الان ر "9: 


( 0 فا در 

9 ا 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص٣۲۳-.‏ 

ر الجر کات لوی د ؟: 

.٠٤٦/۲ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوقف‎ )١( 

)٩(‏ آي: "ابن ضيم". 

(۷) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق ۸۷١/ب‏ بتصرف. 


(۸) ص د٤‏ آ٦س‏ در 


(۹) تقدمت ترجمتها .٤۰۷/٤‏ 


لق ي :0 .ت ب كتاب الوقف 


£ 2 


وينبغي إلحاقة ببطالة القاضي» واخحتلفوا فيهاء و“ الأصح أنه يأحذ؛ لأنها للاستراحة 


و 
ا H1‏ و م r‏ 1 ت 
اشاأه من قاعدة: العاده ا O OEE OEE O ODE‏ 
+ ص 


((یستحقی المعلوم عند قيام م لمان من العمل» ولم یک“ ن بتمصیرو» راء کان تارا أو غير ه کالجابي)). 
مطلب في استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البَطالة 

116۹7( (قوله: : وينبعي الاق اة القاضي ا قال ق 'الأش ا" : :) ا 
القاضي ما رتب له في بيت امال في يوم بطالتب فقال تي "المحيط ' اتان لأنه يستريح لليوم الثاني 
وقي لا اه وي ل يستحق الكفاية من بيت المال قي يوم البطالة في الأصح وي 
أنه الأظهرء فينبفي ن ا ٠‏ الطلالة کک د الحقَيمَة 
الغالب لالت ر م ا یس ا ارده ل ll‏ عا في :۱ کان ل اقف 

ر ارس لكل يوم مبلغاً فلم يدرس يوم الحمعة أو الثلاثاء لا يحل له ا وتضر فب أجر 
O PE EEA‏ خلاض ما إذا لم قر لكل يوم مبلغاء انه 
لله الاد ولذ لم يدرس هما للمرضي لاض غيرما من اام لأسبوع» حت لا َل له 

أذ الأحرٍ عن يوم لم يدرس فيه مطلقاء سواء قدر له حر کل يوم ا وٴلا. اه "طط" 

قلت: هذا ظاهر یما إذا قر لكل یوم درس فيه مبلق انا لو قال يعطى المدرّس كل يوم 
کذا ء فينبغي أن عطى ليوم البطالة التعارفٍ» بقرينة ما ذكرَةٌ في مقايلو من البناء على الُرفي فحيت 
کاش البطالة ا ف يوم الثلاثاء والحمعة» وي رمضال وان ل اراح وکذا لو بطل 

(۱) ((الواو)): ليست لي وا 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفنْ الأرل: القراعد الكلبة - القاعدة السادسة: العادة حكمة - حكم البطالة في المدارس إلخ صد ..١ ١‏ 

(۳) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي ص٤‏ د (هامش "المنظومة المحبية"). 

)٤(‏ نقول: ا ن ا و آنه من کلام ارف فهمه عن قوله ي "القنية" 
۸ب نفلا عن "المحيط' : ((یدرس بعض النهار لي مدرسة وبعضه في مدرسة أحرى , ولا ےط ارات ب 
غلة ا مدرّس في المدر ستين)) اه فقوله: ف شر الواقضي)) يذل مفهوم المحالفة أنه إذا علم شر ط الواقف تقيّد به 
کما هي المسألة التي ؛ بين أيدينا ومعلوم أن مفهوم المالفة معتب ف الكتب الفقهية ويدل عليه قولة: (رخلاف ما إذا لم 
يقدر [الواقف] لكل بوم مبلغا فانه بعل له الأحذ وإن لم يدرس للعرف)). 

(د) "ط": کتاب الوقف ۱/۲٤٥۔۲٤5.‏ 


حاشة ابن عابدین £۷٦‏ کتاب الوقف 


م 0 1 . 
السکنی) ولو متعددا من ماله EE O DE E‏ 


ق إلا إذا نص الواقفُ على E‏ باليوم لذي E‏ کما 
قلناء وني الفصل الثامن عشر من "التتار حانة"': : قا SEEN‏ من 
طلبة العلم تي يوم لا درس E E OEE‏ 
بالكتابةٍ والتدریس)) اه. 

TT ALS‏ أي: عن "نظم الوهبانية" بعد قوله: ((مات الموْذِنُ والإمام)). 

مطل“ : : عمارة من له السکنی ملك له 

٠۵١‏ (قو: على من له السکنی) أي: على سن يستقهاء ومادة: أنه ل وان بعضٌ 
تاين خير ساکن ها از التعميُ مع السّاکنين؛ RO‏ 
فیعمر معهب ولا تۇجر ر ۱۱۹/۳ حصته کما یأتی ۳ 

]٠١(‏ (قولة: من ماله) فإذا رم حيّطانها بالآحر أو ادحل فيه جلعا م مات ولا يمجن 
تزع ذلك فليس للورثة نره بل قال هَن له السكنى بعدَة: اضمن لورت قيمة اباي فإ أبى 
وجرت لار وصرفت الغلة إليهم بقذر قيمة ناء ثم أعيدت | اکا ل لسکنی, a‏ 
له أ یرضی e E‏ الحيطان و تطيون السطوح وشبه 
ذلك؛ لم ترجع الورثة بشيء» ا i‏ 


(قولة: قال الفقيه "أبو الليث' :رتنا رمن لول ل وی ادون ب زجرلا کیا هل 
لعل إطلاق الفقيه "أبي الليث" بناءٌ على على أن الب لعلي لا خاو عن نوع تعصيلي قله ا َ El‏ 


.۸٠١/١ "التاتر حانية": كتاب الوقف - قي الرٌحل قف على جماعة ثم يستشني بعضهم إلخ‎ )١( 

(۲) لم نعشر عليها في كتاب الوقف من نسخة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا. 

( ادات کی : 

)٤(‏ في "م": (رمطلب ي)). 

(ه) المقولة ٤٥۱[‏ ۲۱] قوله: ((ولو ابی من له السکنی)). 

)٩(‏ "البحر": کتاب الوقف ۲۳٤/١‏ بتصرف. 

(۷) "الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الثاني - الفصل الرابع في تات القوام على الأوقاف إلح ق۲ ۲ ۲/ بتصر ف. 


الجزءالثالثعشر ‏ ._. س ٠‏ ۷۷ع کتب الوقف 


لا من الغلة؛ إذ الغْرّم بالغن ا (ولم يزد ي الأصح) a e‏ 
العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف» E‏ 


في حکم الهالك بخلاف الآجرّ و والجحذع» ولو نى الأول ما يُمكن رفعُهُ بلا ضرر مر الورثة 
برفعه» ولیس للثاني لک بلا رضاهم كا ق اا وق لے عن اال 
((لو بنى واحد من الموقوف عليهم بعض الدّار وين البعض وحص ص البعمض وبْسّط فيه الآحر 
فطلب الآحر حصَةُ ليسكن فيها فمنعة حتى يدفعَ حصّة ما أنفق ليس و 
صار عا لوقف وله تقض الاجر إن لم يْرً). 
مطلب: من له السكنى لا ملك الاسيغلال» واختلف في عکسه 

[Y1tor]‏ ف لا من الغلةم لك من له السکنی لا لك الاستغلال بلا حلاف واحتیف 
في عکسره» والراحح الجواز کما حرره 'الشرنبلالي' ' في رسالة» وياتي" اة ةيا 

[4o4]‏ ل د ل الخ اف اا بمقابلة المنفعة. 

[Y1‏ (قولة: قر الصفة ت التي وقفهاالراف عدا مواقي قداو ٠‏ فن اة ن 
قوله: ((بيدا من غلته بعمارته))» والظاهرٌ: أذ اراد منه من الرّيادة بلا رضاهُ كما يميد تمم عبارة 


ق والظاهر”: أن المراد منه منع الرّيادة إلخ) حلاف الظاهر من هذه العبارة ومن عبارة 
"الهداية"» والظاهرً: القول باحتلاف الرواية. 


5 اکرو لر + کات لوقت ۹0۲ صرف 

(۲) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ‏ فصل في وقف داره على سكنى أولاده إلخ صرت ..١١‏ 

(۳) "البحر": کتاب الوقف .۲٠٣٣/٣‏ 

)٤(‏ "القنية": كتاب الوقف - باب فيما تعلو بعمارة الوقف والبناء ق۹۳ /ب. 

(ه) مسماةٍ "تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السکنی ف الرقف للولد" لأبي الإحلاص حسن بن عمار الرفائي الشرنبلاني الملصري 
(ت ١۹۹‏ ١ه).‏ ("إيضاح الكنون" ١/د٠‏ ۲ "حلاصة الأثر" ۳۸/۲ 'التعليقات السنية" ص۸٥‏ "هدية العارفین" ۲۹۲/۱). 

() المقولة ]۲۱٤۹4[‏ قوله: (رلأنه لا سکنی له)). 

.]۲٠٤١١[ المقولة‎ )۷( 


حاشية أبن عابدین EVA‏ : کتاب الوقف 


~~ 


(ولو أب من له السکكنى (أو عجر) لفقره (عمَرَ الحاكم) أي: آحَرَّها المحاكم منه 
أو من غير وعَمَرَها (بأحرتّها) كعمارة الواقفي ولم يزد في الأصح إلا برضّى 
افكن و فغان الاره a‏ 


"الهداية"» وکذا ما يأتي عن " الريلعي". فلا ناقسا ن 'الإسعاف :رمن HEN‏ 
E‏ ي ي ما نع من خرابهاء ولا يلزمه ازيل من ذلك)) آه. فلا يلزمه اة 
لاض وا حمر ولا إعادة مثلِ ما خرب في الحسن والنفاسق هد اما ظهر لي. 

1140٦]‏ (قولة: ولوا بی من له ا اي: کلھہ ا أو بعضهم» فيؤجحر حصة ة الآبي 
نم يردها إليه كما ن ا ا 

]£0۷ (قولة: عمَر الحا کم) أي: أو امتولي ا فال ف ل 
((ولو قالوا: عمَرّها المتولي أو القاضي لكا أولى). 

E (قول: كعمارة الواقض) اتی به به مع علمه م تقد للاستناء»‎ [YYé0A] 

4 (قول: ولم یزد في الأصع يشير إلى أن فيه حلافاء لك هذا ذكرَهُ "اليل ٠"‏ 


(قوله: فيؤحَرٌ حصة الآبي ثم يردها إليه إلخ) أي: بعد قَسمة الموقوضي وإلا تكون الإحارة فاسدة 


وعبارة SSS E aS‏ 
مده يحصل منها قذرٌ ما ينوبةٌ لو دفع من عند ثم بعد ذلك يرد إليه نصيبةً)) اه. : نعم إذا أجرها لباقي 


الموقرف لبهم ضنحت: وانظ حكم ما إذا لم قبل القملمة ولم بحص تراض على ااباق 


.٠۷/۳ "الهداية": كتاب الوقف‎ )١( 

(۲) في هذه الصحيفة "در". 

(۳) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وحنسه إلخ - فصل لي وقف داره علی سکنی آولاده إلخ صد ۲ .-١‏ 
)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب الوقف .٠١٤/١‏ 

(. الد السقى : كاب الوقتك ۷4١/١‏ (عامش "مع الأنهر: 

(1) "الإسعاف": باب الوقف على آهل بیته وآله وجنسه إلخ - فصل لی وقف داره على سکنی أولاده إلخ ص۹ ..١۲‏ 

(۷) "حامع الرموز": کتاب الوقف ٠١٤/۲‏ بتصرف. 

ر "البحر": کتاب الوقف .۲۳۹٣/١‏ 

(۹) لم نعثر عليها يي نسخة "ط" التي بين أيدينا 

9 الاق : کاب ای 5د 


Ar 


واا ر ب ا د تاب الوقف 


2 گ ت رة 
ولا تصح إحارة مَّن له السكنى» U O O TOT‏ 


في الموقوض على الفقراء وقدّمناء" أيضاً عن "الهداية"» وكلامنا الآن في اموقوف على معي أي: 
كذرية الواقض ونحوهم من عبن لهم السکئى» وظاهرٌ كلايهم: أنه لا حلاف في عدم الريادة فبه. 
مطلب فيما لو جر من له السكنى 

]141[ (قولةٌ: ولا تصیخ E‏ اي: ٳذا لم يڪن متولیا ولو ردت ا 
قر حاجته ولا مستحق غیره كما قدمتاه عند قوله: (رولا يقسم)» وقدما“ هنال مالو 
EEE‏ وكذا لا صح إحارة مَن له الغلّة كما ف 'البحر"» وسيأتي يي قول 
"الصنض": ((واموقوف عليه الغلة لا يلك الإحارة)). بي لو آحر ولم تصح يبغي أن تكون 
للوقض» "بر ٠"‏ لكر قال "الحانوتي": (رإنه غاصب» وصرحوا بأد الأحرة للغاصب) اه. 

قلت: هذا ت على مذهب التقدمين» والفتى به مان منافع الوقضٍ كما ا 
قوله: ((یفتی بالضّمان ق ت عقار الوقفي))» فإذا کک ا أو السکنی له وحده ينبغي 
ا تک ا و ف 


(قولة: هذا مبنى على مذهب المقدمينَ إلخ) فيه: أن الخلاف بين المتقدمين والمتأحرين إا هر في 
ضمان منافع الوقضي» وهذا ليس الكلامٌ فيه» ولا حلاف بينهم في أن الأجرة للغاصبي وهو بإحارتها 


صارَ غاصبا فتكون الأجرة له وهو موضو ع المسألة. 


)١(‏ المقرلة ]۲١۱٤۲١[‏ قوله: وا م اه بعمارته)). 
(۲) ی ب ((زدت)). 

)۳( المقولة (YITET]‏ وما بعدها. 

)٤(‏ المقولة ]۲۱۳٤۳[‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 

(ف). الر ٠:‏ كناب الوفف ۲۳۹/5 

( شا 9 ن 

(۷) "البحر": کتاب الوفف .۲٣٣/۵‏ 

(۸) المقولة ]۲٠۹۲١[‏ قرله: ((فعلى المستأجر المسمى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ا E‏ د كتاب الوقف 
بل المتولى أو القاضي» (نم رذها) بعد التعمیر Ny,‏ رعاية للحقين 


مطلب: لا ملك القاضي التصرف في الوقف مح وجُود ناظر ولو من ليله 

٠‏ (قو: بل اولي أو القاضي) ظهرة: أن لقاضي الاجارة ولو أبى التوأيء إلا أذ يكون 
ا رز ای و لر ااشرل آو کان وای لأصلح: وأا مع حضور التولي 
فليس للقاضي N N a A E LO‏ 
أن ذَكرّ فروعا-: ((وعلى هذا لا يمك القاضي تصرف ي الوقضٍ مع وجود ناظر ولو من قه)) اه. 

قال "الرّملي": ((وسيأتي أن ولاية ا متأحرة ا له ووصيّه تّه)) اه. 
ومفاده: آنه ليس له الإججارٌ مع حضور اولي وآیده لمل" غ واستند له بالقاعدة 
امار لکنه تقل بعده عن أوقاف "هلال": (رأن القاضي اخ دار القت او کل بأمره 
حا))» قال: ((وظاهره: إطلاق الجحواز مع وحود التولي» ووحهةُ ظاهر)) اه. لکن في "فاوى 
الحانوتي": ((أن تنصيصَهم على أن القاضي محجور عن التصرف ئي مال اتيم عند وصي الت أو 
القاضي يقتضي بالقياس عليه أنه هنا كذلك فلا يوجر إلا إذا لم يك کک أو كان وامتنع)) اه. 
وعلیه (۳/ق۱۱۹/إب] کلام "هلال '. 

(تنبيه) 

لم یذ کر الشارحون حكم العمارة من التولي أو القاضي» وقي EE TEN‏ 
اسك لن الأجة بدلٌ المنفعة» وهي کا والقيم فاا أجلت اه 
E E A RTE PY‏ 

TEY]‏ (قولة: رعاية للحقین) حق الو قف وحق صا حب السکنی؛ لأنه لو لم يعمرٴها تفوت 


(قولة: ولو أبى المترلي إلخ) كذا عبارة "البحر" والأول: ولو رضي المتولي. 
)١(‏ "البحر": کتاب الوقف د/٣١٣۲.‏ 
(۲) "الأشباه والنظائ ": الف الأول: القواعد الكلية . القاعدة السادسة عشرة ص۱۸۷.. 


© الیک ٠‏ کناب الوق 5 ۲۳1 ت ف 


لغشن جي ا۸ و ب كتاب الوقفة 


اع غل ر ال ل کی ك O‏ 


sS 
مطلب: من له الاستغلالٌ لا يمك السكنى وبالمكس‎ 


۹۳ (قولة: فلا عما رة على من له الاستغلال إلخ) مفهوم قول ا لمعن f.‏ : ((فعمارتة على 
من له ا سکن ))۰ وهذا معلوم أيضا من فوله: (ا من َة الوقف بعمارتو)) عليه قول: 
((ولو دارا الخ)). 


(قولة: لته لا سکنی له) قال ني "البحر: ((وظاهرٌ كلام الصنف وغیرو: أن من 

له الاستغلال لا بلك السکی, ومن له السکنی لا يمك الاستغلال كما صرح به ف O‏ 

و'الفت ٠"‏ أيضا بقوله: زرو ارقو جام ادر سكناه بل الاستغلال» كما ليس للموقوف 

عليهم السکنی ا آهہ. وما ف اطي ة ا - من ان الارة على من م الغلة ت 
محمول على أن اليمارة في علّهاء ولَمّا كانت غلتها له صاز كان اليمارة عليه)) اه. 


(قوة: ولّمّا کانت غاتها له صارَ کان الومارةً عليه) لکن تقدَمٌ عند قوله: ((وييداً من علتهٍ بعمارته) أنه 
لو كان الوقفٌ على رحل بعينةٍ وآحرة لفقراء فهي في ماله إذا كان حباء ولا توح من الغلقء EG‏ 
مطالبتة» فهذا برد على عبارة شار" اه سندي . وقي شرح المئبع عند قوله: i‏ . و 
ما نصه: ((ثمّ إن كان الوقف ف على الفقراء ينا بالومارق وما قعل متها سم على ي 
A‏ اي بال شي حال ا ولا يؤخحذ من الغلة؛ لان الغرم بالف > ولهذا 
تكو فق ابد اأوصى بخدميو على الأرصتى لهء إل أذ الوقف إذا كان على الفقراء لا ْمك مظايكهم باليمارة 
لکثرتهم» وغلة لوقف أفرب أموالهم تحب فبهاء لان مانا کان لوقف على من مکی مالیا 
بالعمارة طالب بهاء ولا س شی من ادا لأجلها)) اه. وفي "الهداية": ((ئم إن كان | الوقف على الفقراء 


(0- اسر :کاب الوت ۴۹/5 

(۲) "البحر": کتاب الوقف ۲٠٣/١‏ بتصرف. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف . الفصل التامن في المتفرقات ۲۸١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

. ٤٥١١/١ "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقوف عليه‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كناب الوقف - القسم الثاني - الفصل الرابع ي تصرفات القرًّام على الأوقاف إلخ ق ۲۲۱/ب. 


حاشية ابن عابدين ' ERE EAT‏ کتاب الوقف 


ewen nevtunnvrevnerenEunnHavevrenmkNEAaAmGaARnENa nnn wnn GAR CrEr nDNA» 


قلت: ويويده أن "الخصًا ف" سوّى بين المساتينء a E‏ 
له الاستغلال له السکنی؛ لان سكناه کسّکنی غير بخلاف العكس؛ لأنه ُوحب فيها حقا ليرو 
aM EY a,‏ 
كما قدمته قريباء نامه فيما علقتة على "ال "7 

مطلب: وقف الدار عند الإطلاق يُحمَلْ على الاستغلال لا على السكنى 
(تنبيه) 

يفم من كلام الفح" المذكور: أن الواقف إذا أطلق ولم يقد بوا للسکنی و 
للاستغلال أنها تكو للاستغلال» وفي "الفتاوى الخيربة: اصرح به في كتبنا: أن الواقف إذا 
أطلق الوقف فهو على الاستغلال لا السكنى» قال ني "النظم الوهباني"": [طويل] 


لا فر بهم وأقرب أموالهم مل يجب فيهاء ولو كان الوقضف على رحل بعينه وآحرة للفقراء فهر في 
ای ال ا ق ال کا لا رحد من الغلا لاه م یک طا ۴ 

E ONG ES Sa 
"الظهيرةة" ما نص (رفي الوصيّة بعلة دار لرجل مور ودقع إليه علاتهاء فإ راد السُكنى بنفسيه؛ قال‎ 
ج ت وو ر و‎ 
الوقضيء فعلى هذا يكون الفتوى في الوقض على هذاء بل أولى؛ لأنه لم يقل فيه احتلاف المشايخ) اه. وأنت‎ 
بير بان ترجيح "الشرٌنبلال" اواز ليس أقوى من ترجيح "الظّهيرية" عدمَةُ مح التعبير عنه بافظ الفتوى» مع أن‎ 
'الشرنبلالي" ليس من أهل الترحيح» ولم يستيد في ترحيحه للجواز بقلو عمَن هو هلف بل استند فيه لبعضٍ‎ 
استدلا لاسي دال عليه كما يظهر ذلك للناظر في "رسالته" تامل. وانظر ما ياتي في البابب المذكور.‎ 


.-٦ ٤ص "أحكام الأوقاف": باب الرّحل يجعل دارّه موقوفة ليسكنها قوم بأعيانهم إلخ‎ )١( 
قوله: ((لا من الغلق)).‎ ]۲٠ ٠١۲7 المقولة‎ )۲( 

)۳( حاشیة "منحة الخالق على البحر الرائق": کتاب الوقف د/آ٣٣۲.‏ 

.۲١٠/۱ "الفتاوى الفيرية": کتاب الوقف‎ )٤( 

(ه) "الوهبانية": كتاب الوقف ص۹٤-‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 


الجزء الثالث عش .ب اي .ا کتاب الوقف 


فلو سکن هل تلزمُه الأحرة؟ الظاهر: لا؛ لعدم الفائدة إلأ إذا احتيج للعمارة 
فيأحذها التولي ليعمُرَ بها ولو هو التولي' ينبغي أن يُجبرَهُ القاضي على عمارتها 


م ر 
م عليه من الجر فال ل O a‏ 
و اف ا سيوى الأحر والسكنى بها لا تقر 


د غار وة ن ا را السا من اح" و"فتاوی الخاصي". 
وڏكَرَ في "الخي رة" ي محل آحر: ((والحاصل: أن الواقف إذا أطلق أو عي الاستغلالّ كان 
للاستغلال» وإ فيد بالسکنی تيد بها E‏ اقضٍ 
کنص الشار») وهذا۔ کماتری ۔ خلاف مار E‏ لشرنبلالی". EET‏ رح" 
لقولين عند قول "المصنف": ((والموقوف عليه الغلة لا يمك الإجارة)). 

;16 (قولة: فلو e‏ أي: من له الغلة على القول: أنه ل سک له. 

ره٠٠ ٠٠‏ (قولة: لعدم الفائدق لأنها إذا عيذت منه دعت إليه؛ حيث لم يكن له شريك في 
الغلة كما في ا 

(ev)‏ رر ولو هو نولي أي: لوكان السّاكن في دار الغلة هو التولي. 

(قو ل ينبغي إلخ) الببحث لصاحب "النهر 2 


(قوله: وضدذات کمائرئ حلاف سارجحه الشريلال" إلخ) أي: حيث قال: ((ركان 
للاستغلال))» وأنت بير بأنه ليس في عبارته ما فيد منع سکناه» بل ربّما أفاد تعبيرة - أولا ب:(ركات) 
وتانيا ب: ((تقيّد) أن له السکنى في الأرل» تأمّل. 


)١(‏ في "ط": (رمن الأجر)). 

(۲) لي "ب "وم" و" بتاعينء ولي "الأصل": ((لا تنضرّر)) بالضاد وهو تحريف» وعبارة "الوهبائية": ((... والشكنى 
ما رن وهو حا يشا رابخا هو الموافتق لوزن البيت» وقد نبّه عليه مصحح " ٠‏ 

(۳) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الوقف ق ۱۸۹١/أ.‏ 

.٠۸١/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )٤( 
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.۲٣ذد/١ "البحر": کتاب الوق‎ )١( 

(۷) "النهر": کتاب الوقف قدد٣/.‏ 


A/T 


حاشية ابن عابدين ا ا ا كتاب الوقف 


نصّب متوليا ليعمُرّهاء ولو شرط الواقف غلتها له ومَووتتها" عليه صَحّاء وهل يحبر 
ة ا 11„ 1 YH ult‏ ر ا و ت ¢ A4‏ 
على عمارتها؟ الظاهرً: لاء "نهر". وني "الفتح: ((لو لم جد القاضي من يستأحرها 


ه٠٠٠‏ (قولة: نصب مولا ليعمرها) الاهر: أنه لا حاجة لتصب مول لما مر" من أنه: 
((لو بى من له السكنى أو عجر عم الحاكم))» إلا أن يراد أنه يصب مُتوليا مطلقا لا لخصوص 
التعمير؛ لظهور خيانة الأول ما فعَلٌ» فليتأمّل. 

]4۷۹ (قولة: ولو شط الواقف لها له) أي: للموقوف عليه الذار. 

١١۷ء٠‏ (قولة: صَحّا) أي: الوقف والشّرط المذ كور لك أصل العبارة في "التتار اي" : 
((فالوقف جائ مح هذا الشّرطم) اه. وهنا يحتيل أن يكون الماد حوار الوقف مقترنا بهذا 
E E‏ 

[Y4]‏ (قولة: الظاه”: لا) هذا حلاف ما استظهره في "ال "° ت قال: ((وظاهره: أنه 
حبر على عمارتهاء وقياسة: أن اموقوف عليه السكنى كذلك)) اه. واستوضح في "النهر" لا 
استظهرَه بقول "الهداية"" فيما مر: ((ولا يحبر الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاض ماله 


ae ME E 
اھت‎ E کان الوقف على رجحل بعینه وآحره للفقراء فهي في ماله ولا توحذ من الغلة‎ 
E اقتضاه أصلٌ الوقفٍ فيكون‎ Ea N 
في ب واد" واو" ((مۇنتها)).‎ )1( 
بتصرف.‎ ٤۳٦/١ الفتح": كتاب الوقف‎ )۲( 
کو۷ ر‎ 
.۷٤۷/١ التاترخانية : كتاب الوقف - الفصل السابع - نو ع منه يرحع إلى عمارة الواقف‎ )٤( 
.۲۳۵/٣ (ه) "البحر": کتاب الوقف‎ 
./۳ ٥٥ق "النهر": کتاب الوقف‎ )٦( 
.١۷/۳ "الهداية": كتاب الوقف‎ )۷( 


الحزء الثالث عشر ی A‏ سس كتاب الوقف 


لم َر وحطّر لي آنه يخير بين أن يُعمُرّها أو يردها لورة الواقضي) e‏ 
فاشبة اماع ضاحيٍ اير Nh oS‏ 
الترد) اهھ. قال ف "از 7 ((وأنت حبر بان هذا بإطلاقه E‏ ك رط عليه الواقفُ 
اة لأنھا یٹ کانت عليه کان ف إجباره إتلاف ماله)) اه. ا بان احبر اا و 
الشرطب وإلا فلا ثمرة له. ۰ 

EE Ek O 
ارط وغیروء فهو دلي [٣/ق ٠٠٠ا على عدم صحَيّي» فافهم. على أن هذا الشُرط لا ثمرة له؛‎ 
لن لغ حيث كانت للموقوض عليه فلا فرق ين تعميرء منها أو من غيرهاء فإذا تع وات‎ 
من مالو بوجرها المتولي ويعمُرها من غلبها؛ لأنها موقوفة ة للغلة ولو كات هو التولي ت‎ 

عمارتها ينصب غير ليعمرهاء أو يعمُرها الحاكم كما م N RTE‏ إذا كانت 

غلتها لا تفي بعمارتهاء فان قلنا: بصحة الشّرطٍ زمه أن يعمُرها من مالو وهو بع لما علمتة من 
کلام "الهدایة'. ولان کلام الواقف لا صلخ مازعا له بتعمیرها؛ إذ لا ولاية له على التو" 

( ۷۳ (قولة: لار a‏ ((والحال فيها يودي ل أن تصیر 
فضا على الأرض کرماو تسفوة الریاح) اه آي: لو ركت بلا عمارة صي هلا 

مطل في الوقف إذا خرب ولم بُمكن عمارتةُ 
TeV‏ (قولة: أو يردها لورثة الواقف قال فى "البحر 7 : ((وهو عجيب؛ ا صر حوا 


(قول: ولا یون امتناعَة منه رضّی ببطلان حقه؛ لأنه في حيز التردد) بيانة: أن الامتناع حنمل أن يكون 
لطاان حقو وحمل أن يكون لنقصان ماله في الحال لرجائه إصلاح القاضي وعمارتة ثم رده. اه اعتابة" 


( "النهر": كتاب الوقف قە 
(۲) ص۷۸٤‏ در . 
(۳) "الفتح": کات لزت ۹5 


)٤(‏ في م : ((نقصا)) بالصاد المهملة» وهو تصحيف. 
) "البحر": کتاب الوقف .۲۳۷/٣١‏ 


E N TT 


استبدال الوقف إذا رب وصار لا تفع بو» وهو شام للأرض واتار قال في "الذحيرة": وني 
'للمنتقى": قال "هشام": ت ا و a‏ لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن 
عة ويشتري بفمنه يره وليس ذلك إلا للقاضي اه. وأمّا عَودُ الوقض بعد حرابه إلى ملك الواقف أو 
وز ق ا نة فاا ا وف عا کی إذا امتنع من العمارة ولم يوجد مستأحر 
باعها القاضي واشتری بشمنها ما یکون و لکن ظاهر كلام المشایخ: أن عل الاستبدال عند اتعذر 
إا ا في "رسالة الاستبدال'”). اه كلام "البحر". واعترضهة 
الرملي": ران كلام "التق" للذ كور شاملٌ للأرض وابيت فالفرق بينهما غير صحيج). 

[14o]‏ (قولةُ: فلو هو الوارٹ لم أَرَه) قيلً: هذا عجيب من 'الشارح" بعد ما رأی كلام 
ا : ((من أن الحكم هو الاستبدال فقط وهو لا جختلف 
بالوارث وغیره» وبه ظهَرَ ضعف ما في "فتاوى قارئ الهداية")) اه. 

قلت: بل هوعجيب من العترض بعد قول "البحر": ((لكٌ ظاهرَ كلام الشايخ إللخ) 
نعم يرد عليه ما قله "الرملي"» و كذا ما قدمناءة”“ عن "الفتح" عند قوله: (روعاة إلى الك 


(قولة: نعم برد عليه ما قال "الرّملي"» و كذا ما قدّمناه عن "الفتح" إلخ) فعلى ما قال "الرًملي" يكون الحكم 
هو الاستبدال» وعلى ما فدمة تود باق الرارت غد جد نيت كان لسك كما هر وضر ع الا 


)١(‏ لي "م": ((الواقف))» وهو تصحيف. 

(۲) المسماة "تحرير المقال في مسألة الاستبدال : الرسالة التاسعة ص١۸‏ وما بعدها ضمن "بحمو ع رسائل ابن نيم" وهي لزين 
العابدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري (ت ١۹۷ه)‏ . (" كشف الطنون" ١/٦د٠‏ "الكواكب السائرة" ٤/٣‏ د 
"التعليقات السنية" ص٤‏ ١١ء‏ "هدية العارفین" .)۳۷۸/١‏ 

(۳) "البحر": کتاب الوقف د .۲٣۷/‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الوقف ق٥ ٣٥‏ /ا. 

(«) "فتارى قارئ الهداية": مسألة فيي بيع الوقف امتهم ص ..٠١‏ 

() 'البحر": کاب الوقف د/۲۳۷. 

.]۲٠۳۷١[ المقرلة‎ )۷( 

(۸) ی "م": ((قدمنا)). 


الجزء الثالٹ عشر ¥ د كتاب الوقف 


وني "فتاوى قارئ الهداية" ما فيد استبدالة أو رَد ثمنه للورثة أو الفقراء (وصَرّف) 


الحاکم أو التو لي O O EE‏ 


غد عمد من أن رووا الغلة ا ر ت ا وة إل اللاك مده مها درن حه ن 
ساحتها مك استغلالها ولو بشيءَ قليلء خلا غير لمحد للغة کرباطر أو حوض خرب فھذا 
يعود إلى الك كله عند "ححمر). 

ر١۷٠‏ (قوة: وني "فتاوى قارئ الهداية"" إلخ) حيث فال: ((سيِل عن وقضو انهدم ولم 
يکڻ له شيءَ بعمَرٌ منه ولا أآمکن إحارتة ولا تعميره» هل تباځ أنقاضة من حجر وطوب وحشب؟ 
أحاب: إذا كان الأمرٌ كذلكَ صح بيع بأمر الحاكي ویشتری بشمنه وقف مکانة» فإذا لم مك 
رده إلى ورثة الواقف إن وجحدواء وإلا صرف للفقرا)) اه. 

قلت: الظاهر: أن البيع مبني على قول "بي يوسفض"» والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء على 
قول "محم وهو مع حسنْ حاصل: آنه يعمل بقول "بي يوسف" حيٿ أُمكيَ ولا فبقول 


ك 


ت 


(تتمة) 
H1 N u he‏ 1 ا 2 £ ر 
قال في "الدر المنتقى": ررفي كلام "المصنف" إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرمة آحرّ 


ET : : ك ا‎ ٍ 1 N u uy Ama MA“ 
(قول المصنف : وصرف نقضه إلخ) قال في البحر : (رالمراد ما انهدم من الوقضء فلو انهدم الوقف‎ 
فلاو ۾ س م ق‎ o د لا ا1 1 1 لھ ر‎ 
كله فقد سيل عنه "قارئ الهداية" بفرله: سيل عن وقفٍ تهدمٌ ولم يكن له شيءَ يعمَر منه ولا أمكن إحارته‎ 
ويشترى شمه وقضٌ مكانة» فإذا لم مكل رده إلى ورثة الواقف إن وحدواء وإلا صرف للفقراء)) اه.‎ 
في "ط: ((للوارث)).‎ )١( 
/اً.‎ ١١۰ "الحاوي القدسي": كتاب الوقف  فصل: رجحل جعل مسجدا ته سرداب وقوقه بیت ق‎ )۲( 
"فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف بيع الوقف المتهدم صاه..‎ )۳( 
(هامش "محمع الأنهر").‎ ۷٤۲۲/١ "الدر المنتقى": كتاب الوقف‎ )٤( 


حاشية ابن عابدین {AA‏ کک کتاب ألوقف 


(نقضه) أو ثمنه إن تعذر إعادة عَينه (إلى عمارته إن احتاج وإلا حَفظه ليحتاج) 


يتا و و وأنفق عليه وني رواية: بوذن اناس بالتزول سنة ويؤحر و اأحری» ويرم من أجحرته» 
وقال "الناطفي": القاس في المسجد: أن يحور إحارة سَطحه لرمَييِء "حيط"» وني "البرحندي": 
OME CS‏ 
٠٤۷۷(‏ (قولة: تقض بتليت النون على ما ذكره "البزجندي" أي: النقوض من حشب 
# 
وحجر وآجر وغيرهاء "شرح اللتقى" . 
٠٠٤۷۸‏ (قولة: إن احقاج) بأن أحضرت للود" أو كان المنهدم قله لا يل بالانتفاع 
فيۇ رة ره للاحتیاج» وإلا فبالانهدام مشن اة فلا معنن للشرط حینغ» غا ي "الفح" 
ا ي ا e‏ 
۲۱٤۷۹|‏ (قولةً: لیحتاج) الأول للاحتياج کا غر E E‏ 


(قوله: بان أحضرَّت امول إلخ) ) هدا تصوير لقوله: (رلا حفظة)) لا لقوله: ((إن ڪڪ کا 
في "ط“» وهو ظاهرٌ تأمل. و (وللا فبالانهدام احق الحاحة) ليس في جميع الصرر »> فإنه قد 
يحص الانهدامٌ ولا يُحتاح إلى هذا الَقض ض بعینه لكر مثلا. 


(1 ي اط" ((حيف)). ٠‏ 

۲9( "الد ر المنتقى“: كتاب الوقف ۷٤۳١/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(۳) في هامش "م": ا إلخ)): فا عدم الاحتياج» لا صورة الاحتياج» كما صنع 
الي تمل اه 

.٤۳۷ "الفتح": کتاب الوقف د/١٣٤ ۔‎ )٤( 

(ه) "الببحر": كتاب الرقف ۷/5 

() التهر ': کاب الرتت ق٥د٣/ا.‏ 


(۷) انظر "شرح العيني على الكنر": كناب الوقف .٠٤٠٦/١‏ 


FAYIY 


ار ت £ نب كتاب الوقف 


E E TE SS 
o مستحقي الوقف)؛ لأل حَقهم تي النافع لا العين‎ 


ea‏ (قولة: فيع فعلى هذا بباح اض في موضعين: عند تعذر عردو وعند حوف 

کی جر ویراد ما فی 'الفتے" (۳/ق ۲۰٠ب‏ حیث قال: ((واعلم أن عدم حواز بيه - 
إلا إذا E‏ به - إا هو فيما إذا رَرَدَ عليه قف الواقفي ما إذا اشتراه التولى من مستغلات 
E N NNE e E‏ 
E E e‏ 

٠۸ء٠‏ (قولة: لا العين) لأنها حق الالك أو حق الله تعالى على الخلافي ومنه بوخد عدم 
جواز قسنمة حصر المسجد العتيقة بين المستحقين» وكذا ما بى ولامام 
ا ES‏ العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو الوذ ن يذه بلا صريح 
إن الدّافع فله ذلك كما في "البحر" عن "القية" "س" 

قلت: وشجر الوقف ليس له حكم العين لما في "البحر" عن "الفتح" ‏ : ((سيْل 


(قولة: فلت اشر شجرٌ الوقف ليس له حكمٌ العين إلخ) الذي في "هلال" ن باب وف الدار 
والأرض على معينين: ((إنّ ما يبس من الشجر الئمر حكمةُ حكم النقض). 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الوقف - فصل: ر اا تحته سرداب وفوقه بیت ق۱۰۰ /أ. 
(۲) ي ط (رلا ي)). 

(۳) "البحر": کتاب الوقف .۲۳۷/٣‏ 

.٤١۷/١ "الفتح": کتاب الوقف‎ )٤( 

)٥(‏ ص۲ ٠٦ہ‏ وما بعدها 'در". 

() "البحر": كتاب الوقف - فصل لي أحكام المساجحد .۲۷٠/ ١‏ 

(۷) "القنية": كتاب الوقف _ باب في مسائل متفرقة ق٤‏ ۹ - 
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(۹) "البحر": کتاب الوقف .۲۲۱/١‏ 

.٤٠٠/١ "الفتح": كتاب الوقف‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين . د £۹۰ E SAREEETE‏ كتاب الوقف 


(حعل شيءَ) ات حَعَلَ الباني شيا (مِن الطريق مسجدا)..... se‏ 


أبو القاسم ا وقفٍ يبس بعضها وبقي بعضها؟ قال: ما بیس منها فسبيلة شيل 
غلته» وما بهي مترو حالهاء وني "البرًازية" عن "الفضلي": إذلم تكن مثمرة جوز 
يعُها قبل القل؛ ؛ لأنه غلتها غلتهاء والعمرة لا تباع إلا بعد القع كبناء الوقضي) اه وني "حامع 
الفصولين": و وقفا فنقص فما إُؤحذ بنقصه صرف إلى مَرَمَيَِ لا إلى أهل الوقف؛ 
لأنه بدل الرقبت وحقهم ني الغلة لا في الرقبت)) اه. 

[EAT]‏ (قولة: حعل شيء) بالبناء للمفعول» و ((شيء)) فاعل» والأصل ا ت 
"الشارح"» وكات الناسب ذكر هذه المسائل ا من الكلام على المسجد. 


رر ع £ 


tAF}]‏ 1[ (قولة: آأي: فا ظاهره: آن آهل لحل ليس لهم ذلك وسنذ کر ما يخالفه. 
4 (قولة: من الطريق) أطلق في الطريق فعمٌ الناف وغيرَهُ وفي عباراتهم ما يويد 


(قولة: أطلقَ في الطريق فعمٌ النافذ وغيرَةٌ إلخ) الطاهر: أنه قي غير الناف يشترط فيه ما يشترط في 
أحذٍ أرض بجوار المسجد؛ لأنه ملوك لأهلهء تأل. 


(۱) اي هامش "م": ((قوله: فسبيلة سبيل علتها إلخ نفل شيخنا عن وقف "هلال" من باب وقف الدًار أ الأرض 
على معينين: أا ما يس من الشجر المشمر حكمة حكم التقض)» ثم قال: ((ويُحمَلٌ كلام "الصفار" على 
شجرة غير مشمرة؛ لأنها رر ع للغلة ابتداي بخلاف المغمرة؛ فإنه صد الاستغلال بثمرهاء فلا مخالفة بين كلام" 
"هلال" و"الصَقَار")) اه. ويْوافق ما هنا ما نقله "البرازي" عن "الفضلي")). 

)۲(٠‏ "البزازية": كتاب الوقف - نوع قي وقض المنقول ۲٠١/٦‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر تي دعوى الوقض والشّهادة عليه .٠۸١/١‏ 

٠ "در"‎ ٤٣۷ص‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲۱٤۹۱[‏ قوله: ((لا عكسه)). 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: أطلق ف الطريق عم إلخ» لكي التعليل بقوله: ((لأنهما للمسلمين)) يحص النافد؛ إن 
امراد به: (رلعموم المسلمين))؛ وغيرٌ النافذ ليس كذلك» بل هو لأئاس مخصوصين» فيكون حكمَةُ حكم الأرض 
الملوكة بجوار مسجد ضبّقء ويأتي حكمها)) اه. 


الجزءالقالث عش .ب لا ا كتاب الوقف 


لضيقه ولم يضر بالمارينَ (حاز)؛ لأنهما للمسلمين E‏ 


ا 

)٠۸(‏ (قولة: لضيقه ۵ يضر بالارينَ) أفاد أن احور مقي بهذين الشرطين» "ط"”. 

مطلب في جَعل شيء من المسجد طريقا 

:"" (قولة: حا) ظاهرة: أنه يصيرٌ له حكم السحد وقد قال قي "حامع الفصولي‎ ٠٤۸ 
ن ا الطريق لا يكو له حكم المسجحد» بل هو طريق بدلیل أنه لو رفع‎ 
زانط غاد طریقا کنا کان فل ا رو‎ 

قلت: الظاه: أن هذا E O‏ والكلامٌ فيما ادحل م الطريق فى 
المسجاء وهذا لا مانع من أحذِهِ حكم السحد حيث جيل منه» كمسجد مكة والمدينق وقد ) 
يل لوتر ولرل ي عت أحكا اسحا اما أ مسح الدب تلح بهي اضيا س 
تحرّي الأول أول)) اه فافهم. _ 


(قول "الثارح": لأنّهما للمُسلمينَ) هذه العلة إا طهر في الافذر حلاف لما في "ط". 


(قوله: قلت: الظاهر: أن هذا في مسجل حعل كله من الطريق إلخ) الظاهر: أن حكم المسجدية 


ر 


r 2 2 


في صورتي حَعّل كل الطريق مسجدا أو بعضه متحققة فيهما بدون فرق بين المسألتين» لك ما دات 
حوائطة قائمة» وإلا عاد طريقا فيهماء كما يأتي ما يفيد هذا ما كتبناه عقب هذا. 


,٥ه٤۳/۲ انظر "ط": كتاب الوقف‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل التالث عشر في دعرى الوقف والشهادة عليه .۱۸۸/١‏ 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ٠۳۹/۲‏ رهامش "الدرر والغرر"). 

() ۲۰۹/۶ "در" 


(ه) في هاش "الأصل": ((قوله: الأرّل)) أي: المسحجد الأول أي: المريد فيه إه. 


حاشية ابن عابدين م 4۹۲ کے كتاب الوقف 


AEA a کتک اي‎ 


ELSES ESR e AS Da Ce NE SSD 7 0 e TT 


1EAY]‏ (قولة: کعکسره) فيه حلاف کما یأتی' ر وهذا عند الاحتياج كما فده ي 
'الفتح '') فافهم 

[Y1fAA]‏ (قولة: لتعارٴُف آهل الأمصار في الحوامع) لا نعلم ذلك في جواموناء نعم تعارف 
اناس رور في مسجاٍ له بابان وقوقال ي الخ ٠‏ رزو دا یکره ا E‏ 
ا یله بلا طهارق)) اھ. َعَمْ يوحد في أطرافٍ صَحْن الحوامع رواقاتٌ مسقوفة للمشي فيها 
وقت المطر ونحوهِ لأحل الصلاة أو للحروج من الحامع» لا لمرور ماري مطلقا کالطریق العام 
ولعلّ هذا هو اراد فمن كان له حاجة إل المرور في المسجد يمر في ذلك الموضع فقط یکول 
عيداً عن الصلينً» وليكون أعظم حرمة محل الصّلاة فتأمل. 

£4۹[ (قولة: حتی الكافر) اعترض باك الكافرَ لا يُمنعٌ من دحول المسجد خخ اللسجد 


(قول "الشارح": وهو ما إذا جيل في المسجد مَمر إلخ) بالبناء للمفعول» والذي يظهرً: أن باعل 
غير الباني؛ إذ لو كان هو الباني ابتداءٌ لا ماع من دول الحنب ونحرء لعدم مسجدييي لك التعليل 
بقوله: ((لتعارف إلخ)) إغا يذل: أن الباني هو الذي حَعَلّ بعض ما أحاط به البناءُ مرا ولا يَظهر مدع 
الحنب من دخوله» ولو عله الباني مَمَر بعد انعقاو مسجدايه لا يصح لخروجه عن بلكو وتقييد حواز 
الحعْل بالاحتياج يفيد: أن الجعل بعد انعقاد مسجديتوء وحينعارٍ لا فرق في كون الحاعل الباني أو غير 
ويظهر استشناء الجنب ونحوهِ من المرور فيه. 

(قولة: ولع هذا هو المرادٌ إلخ) لا يصح أن يكون هذا مراد مع قول "الشارح": ((حتى الكافي) 


بل الطاهر: ان الرور جار لكل اد ولو رونا عاضا ماداس 


(۱) "تبیون الحقائق": کتاب الوقف ۔ فصل: ومن بنی مسجدا لم یرل مِلکه عته إلخ ۳۳۲/۳ بتصرف. 
(۲) المقولة ]۲٠٤۹۱[‏ قوله: ((لا عكسة)). 

(۳) 'الفتح' : كتاب الوقف - فصلٌ: هما اخحتص المسجد بأحكام إلخ ٤٤٥/١‏ 

.۲۷٠/١ 'البحر ': كتاب الوقف - فصل ف بناء المساحد‎ )٤( 


ار الال عش و ي ا ا ا كتاب الوقف 
(کما حار حعل) الإمام (الطريق مَسجدا لا عکسه)» TE‏ 


الحرام» فلا وجة عله غاية هنا. 

N SNES a 
الحرام» وبيت المقدس» وسائر المساحد لمصالح المسجد وغيرها من المهمّات)) اه. ومفهومة: أن في‎ 
دول لغیر مه بأساء وبه يتح ما هنا فافهم.‎ 

e‏ (قولة: کما جار إلخ) قال ق 'الشرنبلدلية ٠‏ ((فيه نوع ا ا تدم م ان 
ق ا ا یا ی د 
لم یضر کما تقد ولا شك أن الضَررَ ظاهر ني اتحاذ جمي الطّريق مسحداء لإبطال حق العا 

رور امعتاد لدوابهم (٣/ق ٠٣١‏ وغيرهاء فلا قال به إلا التأويل: بان يراد ن الطريق 
4 فليتأمّل)) اه. وأحيب: بأن صورتة ما إذا كان لقصيار طريقان واحتاج العا إلى مسجد 
فانه جوز جعل أحدهما مسجداء وليس فيه إبطال حقهم بالكلية. 

14417 (قولة: لا عكسة) يعني: لا جوز ا ا ا و وفيه نوع مُدافعة لما 
قم إل بطر ابع ولك شريو« 

فلتا: إا "الصا" فد تاي صاب "رر مع هي "ممع الفصولین** ل و 
((حعَل ا طريقاء ومن الطريق مسجد حاز))» ثم رر لکتاب آخرًّ: ((لو حَعَلٌ 


(قولة: وأحيب: بأ شور ما إذا كان لقصد طريقان إلخ) فلت :ون :2 غ اة 
وا المشار إليهما لم تحضر على هذا التصوير . اه "سندي '. وفيه: آل بارا اغ ھی فی عل 
بعض الطريق ل ق کله کا 


e )۱(‏ كتاب الوقف - فصل في بناء المساحد ۲۷۱/۰. 

(۲) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف - فصل: رجحل حعل ا ته سرداب وفوقه بیت ق۹٩۹٩/به‏ ۱۰۰ /أ, 
(۳) "الشرنبلالية : كتاب الوقف ٠۳١/۲‏ (هامش 'الدرر والغرر'). 

.٠١١/١ "الدرر والغرر": كتاب الوقف‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه ۱۸۷/١‏ 1۸۸. 

.٠۸۸/١ "حامع الفصولين: الفصل الثالث عشر في دعوى الوقضف والشهادة عليه‎ )١( 


FATIY 


nenrnrernuuannaaphGtibupbaiaaccrE6rQûpjbۍbnkte‎ Vernal isnvwevakrrEedrumivwnvpnmanrenednnnnnAQGrErerrRHEenNqaakknnakkazt $ 


الطريق مسجدا يجوز لا حل مسجد طريقا؛ لأنه تجوز الصّلاة في الطريق فحاز جعلهُ 
مسجد ولا يجوز المرورٌ في امسج فلم بجر جعلهُ طريقا)) اه. ولا فى أن التبادرً أنهما قولان 
في حعل المسجدٍ طريقا بقرينة التعليال المذ كور وبُويُده ما في "التتارحايّة" عن "فاوى أبي 
اا رو ار آم ا ا ر ها موطف لم دول ل ل 
فلك» وإنه صحیح)» نم قل عن الابة" عن "حوَاهر زاده": ((إذا كان الطريق ضيما 
واللسجد واسعاً لا بحتاحون إل بعضره تحور الريادة في الطريق من المسجد؛ لان كلها للعامّة) اه. 
والتون على الثاني فكان هو العتمد لكنٌ كلام التون في عل شيء منه طريقاء ا 
الا ظط عاط ا وو ن في "التتار حانية : ((سيل "أبو القاسم" عن 
أهل مسجب اراد بعضهم أن يجعلوا امسج رَحبة والرّحبة مسجد أو يتخذوا له باباء أو يحولا 
باه عن موضيهء وأبى البعضٌ ذلك قال: إذا اجحتمع أكثرهم وأفضلهم ليس لاقل منهم)) اه. 
قلت: ك المسجد ا فهذا إن كان المراد به حعل م و 


ر ت مه و ر £ L‏ £ 
(قوله: بقرينة التعليل المذكور إلخ) لاأنه يفيد عدم حواز حعل المسجد طريقا كلا أو بعضا. 


)١(‏ ((فيه نظ لأت تعليلَ عدم حراز حَعْل كل اللسجد طريقا؛ وجواز حَعْل كل الطريق مسجدا؛ لا يلرم مته تغيرٌ ا محكم لي 
مسألة أحرى وهي إدخال شيء منهما بالآحر)) اه. من رسالة "الأجربة النفائس" للشيخ خالد الأتاسي: ص۹-. 

(۲) نقول: في النسخ جيعها: ((لا تجوز)) وهو حطأء وما أبتناه من عبارة "امع الفصولين" هو الصراب» قال الشيخ العلامة 
"خالذ أفندي الأتاسي" مفتي مص ف رسالته "الأجوبة النفائس في أحكام المندرس من المقابر والملساجد والمدارس" صة-: 
(رلفظة ((لا)) فيما نقله ابن عابدين عن "جامع الفصولين" من قوله: ((لأنه لا تجوز الصلاة ي الطريق...إلخ)) غير موحودة 
فیما اطلعت عليه من نسخ "جحامع الفصولين" حا و اا ا ت ا ا ع و و 
"'حامع الفصولين": الفصل الثائث عشر - دعوى الوقف والشهادة عليه: .۱۸۸/١‏ 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الوقف _ الفصل الحادي والعشرون ف المساجحد د/ ۸٤١‏ . 

.۸٤۲/د “التاتر حانية""٠ كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون في المساحد‎ (٤( 


i 1 U‏ و eo‏ و وة ور 
)١(‏ في 'القاموس': مادة (ررحب)): ((ورّحبة المكان وتسكن: ساحته ومتسعة)) اه. 


الجزء الثالث عشر ‏ .. ل وغ ب كتاب الوقف 


لجواز” الصلاة ني الطريق لا المرور في المسجد O‏ 


وإ كان المراذ عل كله فليس فيه إبطالة من كل حهة؛ لان المراد تحويلة مجعل الرحبة مسجدا 
دل بخلافٍ جعله طريقاء تامّل, ثم ظاهرٌ ما نقلناه: أن تقييد 'الشتار ٠"‏ أوّلا: ((بالباني)) وثانيا: 


((بالإمام)) غير قيا نعم في "التتارحانية: ((وعن "محمد" في مسجل ضاق بأهله: لا باس بان 


يلحق به من طريق العامة إذا كان واسعاء وقيل: يجب أن يڪو بأمر القاضى» وقيل: إما جور إذا 
فحت البلدة عنوة لا لو صلحا)). 

۲ (قوله: مجواز اللا في الطريسق) فيه: أن الصّلاة في الطريسق مكروهة کالرور 
في اللسجك فالصواب: (رلعدم جواز الصّلاة في الطريق)) كما قدمناة عن "حامع الفصولين" 
يعني : أن فيه ضرورة» وهي أنهم لو أرادوا الصّلاة ني الطريق لم بجر فكانَ في جعله مسجدا ضرورة» 


رل فيه أن الاه ف الطر تى مكروهة اروز إلخ) قد يقال: إن المراد أن الصّلاة في الطريق الذي 
حل مسجدا حائزة بلا كراهة» فلنا هذا عل ا عن كون الصَلاة مكروهة فيه» ضاف المسجد 
قإنه لا يحرج عن المسجدية فلم عل طريقا لاروم امرور فيه» وهو غير حائزء تأمُل. ثم رأيت في "السّندي" ما 
نصه: ((ان لكراهة تختص عال کون ا ا فتنتفی الكراهة) اه. فعلی هذا مراد 
الفصوآين" بقوله: ((لعدم حواز الصَلاة في الطربق)) سا دام ريق فلا يناف ما في "الشارح"» وراه أيضاً 
قوله: ((للسجد الذي يتحذ من حانب الطّريق لا يكون له حكمُ اللسجد بل هو طريق إلخ)) ما بعد تقضه؛ 
ليل الذي ذ كر فلا يناي ما ذكره "الشارح" بقوله: ((بحواز الصّلاة في الطريق)). 


)١(‏ في "ب": ((حواز)). 

(۲) في "ك": (رإبطال)). 

(۳) ص۰ 1۹۳-٤6۹‏ در '۔ 

() "التاتر عانية": كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون في المساحد .۸٤١/١‏ 

)٥(‏ اي هامشض "م": ((قوله: فالصّواب لعدم جحواز إلخ)) رأيت خط شیندا علی هامش نسخته ما نصنه: ((فیه: أن ا مراد بالطريق 
الذي جازت اة الطري الذي حمل مسلجدا» ومثل هذا يقال في قوله: لا المرور اي المسجد)) أه. 

(1) ((لا وجه لا اعترض به العلامة "ابن E hE‏ "الشارح الحصكفي" لأن ا "حامع الفصولين" في المقولة 
السابقة هي حواز الصلاة في الطريق» وهي موافقة لعبارة "الفصول العمادية" وعليها مشى قي "الدر المحار" 
و"الدرر والغرر")) اه. بتصرف من رسالة *الأحوبة النفائس" للشيخ حالد الأتاسي: ص1.. 


حاشية ابن عابدين a, E,‏ کتاب الوقف 


(تؤحذ أرض) ودار وحانوت (بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرها)» 
ا و 'عمادية . (حعل) الو اقف (الولاية لنفسه ERR RS EOE aes RR Ê‏ 


قلاف عل امسج طريقا؛ لن السجة لا يحرج عن السحائة أبدا فلم د E‏ امرور ثي 
1 مسجل ا e‏ 


آخر» وقد علمت ترجيح خلافو: وهو جواز عل شيء منه مسجدا» وتسقط حرمة اأرور فيه للضرورق 
لکن لا سقط عه یع ا » فلذا لم ر جز الرورٌ فيه بحنب ونحوهِ كما مر > فافهم. 
٠۴(‏ (قولة: توخذ أرض) في "الفتح'" 0 ((ولو ضاق المسجد وبججنبه أرض وقف عليه 
او سالوت جار آن غدل و دحل فیه)) اه. زاد ني "البحر" عن E‏ : ((بأمر القاضي)). 
تيده - بقوله: (روقفٌ عليه)) أي: على المسجد - فيد أنها ل وكانت وقفا على غير لم يُْر 
ئ سرام رکو د رو رر ؛ لان المسجد لله تعالل» والوقف كذلك ولذا 
EE‏ في شرحه هذا القيدء و كذا في "حامع الفصولين" تأمّل. 
67 (قوله: بالقيمة كرها) ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: رما ضاق المسجد 


(قوله: لما روي عن الصخاة رضي الله ر تعال عنهم: :لما ضاق اد ارام أخحذوا ا رضن بک إلح) 
في "شرح الوهبانية" : (( الاستدلال ما ذکِر على قول ' آبي حنيفة غ فإته لا بحي يح أراضي مكة في الصتحي 
ولا إجار رتها أيضا عندة فالباني إا غاصب أو مُستعير يمر بأحذ عمارته تضاف إلى الى جا عدم تملك إلخ). 


وو وال کات الوق 0 

(۲) ص1۹۲٤‏ "در" 

(۳) "الفتح": كتاب الوقف - فصل يي أحكام الملسجد د /د٤٤.‏ 

.۲۷١/5 "البحر": كتاب الوقف - فصل في بناء المساجحد‎ )٤( 

(ه) "الخانية": کتاب الوقف - باب الرجل جعل داره مسجلا او خان ۲۹۳/۳ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
)٩(‏ "المنعح": كتاب الوقف ١/ق .//۲۷١‏ 

(۷) "جحامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه .۱۸۸-1۸۷/١‏ 


اواپ کے .0 بپ بب كتاب الوقف 


rn I . 
ا ا ا ا ر و چ چ و ا کک چا ا‎ a e E A E Sa a e aT aD a a as ٤ 1 لېر‎ n 


الحرام أخحذو! ار ضت بک م أصحابھا بالقيمة وزادرا ي ق الملسجد الحرام) ٍ E‏ سن 
N Ng‏ 
آل ص ا[ ل ۰ ق البلد ۳/ق١۱۲إب]‏ مسجد آحر؛ إذ ل وکال فيه مسجد آخحر 


5 
مھ سر م اللہ 


يمكن دفع الضرورة بالذهاب ال نعم فيه حرج الخد هاف ا منه» ووب ا 
ذكرنا فعْلٌ الصحابة؛ إذ لا مسجد قي ا وى المسجا الحرام)) اه. 
مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسبه 
۱۹ (قولة: حار بالإجماع) کذا ذکره "الريلعي"» EET‏ 
فیراعی» ES‏ "القدوري"": أن ری رل أبي يوسف" وهو قول "هلال " أيضا 
ا ا ق قاسم" على "الزيلعي" دعواه لها ع بأل 


اقول: أن اشر اطها يفسد الر قف غد ا 'الذحيرة'» ونازعه في 


وأطاب» وحاصل ما ذکره: ((أن ف فيه اخحتالاگف الرو اة aE‏ امد وااو الشايخ في تأويل 
OOO‏ 
ما نقل عنه» وان "هلالا أدرك بعض أصحاب "أي حنيفة"؛ لأنه مات سنة مس وأربعين وماتتين» 


2 


05 ر 2 کات و ی55 اب ر ف 

(۲) ذكره الطبري ني "تاره" عن الراقدي قال: وقي هذه السنة (۷٠ه)‏ اعتمر عَم ي رحب ومر بتحديد أنصاب الحرم ووسّع 
فيه وهم على أقوام بوا أن بييعوا» ووضع أثمان دورهم ي بيت المال حتى أحذوهاء انظر "تاريخ الطبري" د٤‏ وابن كثير 
في "البداية" 4۳/۷ والاأزرقي في "تاریخ مکة" ۱٥۸-۱۵۷/۲‏ رقم الحدیث )۱۳٤۹(‏ و( )٠١١‏ من طريق الواقدي 
وكذا ذكر الوأقدي لي توسعة عثمان جب وأنه زاد في الحرم ووسعه وابتاع من قوم وأبى آحرون فهدم عايهم» 

الأتمان ف بيت الالء وانظر الطبري د/١د٠»‏ والأزرقي 2۸/۲ »)۳٠١٠١(‏ والبداية لابن كثير .۱۷١/۷‏ 

("( م : كتاب الوقف - فصل ثي بثاء المساجحد ,۲۷٦/١‏ 

(6 ی انی کاب الوق فصل ومن بنى و ول E‏ رد إلخ FEY‏ 

ما ن مسري زيادة يها السياف: 

را ت اتی 4 کاب الود فف - فصا : E ET‏ و عه إل ET‏ 

(۷) انظر "اللباب ی شرح الکتاب"*: کتاب الوقف .٠۸٦/۲‏ 

(۸) 'الهداية": کتاب الوقف ۱۸/۳. 

(۹) 'النهر ": کتاب الرقف ق ٥د‏ ٣/ب.‏ 


حاشية ابن عايدين ا ۹۸ ج کتاب الوقف 


ولفظ ((المشايخ)) يقال على من دونةً)) اه. 
E‏ 


وف "الفتح ٠"‏ ((هلال الرّائي: هو هلال بن يى بن مُسلم التصري» نسب إلى الرّأي؛ 
ائه کان على E‏ الكوفيين ورأیهي» و هور من ا سف بسن NES‏ الطیرى: 


j~ ا1ا‎ fz 


4 الشف" هذا ص أصحاب اف حنيفة ۽ وقيل: 0 "لدل" اا العلم ع عن و و زفر 1 
E tt  (Y)H ll 2r‏ ا ف ° „(AMI Tt‏ 
ووقع تي المبسوط و الدحيرة وغيرهما: لازي وني "الغرب"“: هو تحريف؛ لأنه من البصرة 


ت _ ف nS E eS‏ 
لاھ ری و ارارک نسبة إلى الري» وهكذا صحح في مسند أبي حنيفة EE‏ 
a r‏ 2 1 ا : م ر 
|۲۹۹ (قوله: خحلافا لا نقله OE‏ اي عن ا ٰ من انه لا يصح دلا 


4 NA M7 Fe 
الوقف عند حمد » وبه یفتی.‎ 


T1۹۷7‏ (فوله: و سيجيء) أي: ف الفصل ا وهو فول لم ": ((و لاية ت اقيم ال 


2 . 20 1 اش FF‏ ¥ 
ور ر ف و ر 
a‏ 


لا فيمن يستحق الولايةء نعم ما ذکره "الشارح فیما يأتي عقب قوله: رك لوصیه)) بقوله: ((لقیامه 
مَقَامَه)) بك ان له الولاية كالواقف. 


.أ/۲۷۰ق/١ "المنح": کاب الوقف‎ )١( 

( 0 فار ی ا جب كاب الاقف ج فر رهام التاري الان 

(۳) 'فتاوی قاری الهداية: ص ٤۔.‏ 

( 3ا وما ها ور 

(د) 'الفتح": کتاب الوقف .٤١۷/١‏ 

(1) ابو حالد پوسف بن الد بن عمر: الج البعسري (ك اهامر اهر اة "۹/١‏ طقات افتهناء 
OLS A a‏ 

(۷) لم نعثر على نسبة ((الرازي)) لهلال بن جحبى لي مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا. 

(۸) 'المغرب": مادة: ((رأي)). 

)٩(‏ "الفتاوی السراجية": کتاب الوقن ۔- باب نصب الفیم ۱۲۳-۱۲۲/۲ (هامش "فتاوى قاضي ححان"). 


الجزء الثالث عشر EY‏ 7 ری ا چ کتاب الوقف 


لز مر ل س (NH.‏ 


( ونر ع حوبا ا ا EASES SDL OCAL ESE‏ 


مطلب: يانم بتو لية الخائن 


ر ے م ى 


|۳6۹۸| ا ويتزع e‏ مقتضاه: إنہ انقاضي ب والإہ بتو لية الخائن» ول ا 
ا ٤ E‏ "ال ا : ا ((أن له عزله أو ادحال عیره 


معه))» وقد يجاب: ا رر زرو ع a‏ المقصود 


قال ق ا ((وقكًمنا أنه لا يعزلة القاضي .عرد الطعن و ی آمانته با A‏ 
اذا اخ جه وتات واناب اعاده وان اماع من التعمير ا E‏ الوقف أو بعضه 
أو تصرف تصرفا غير حائز عالما به)) اه. 8 ((لا القاضى اد اا إلح)) ا کر 


ا ق الفروع» و الکلامُ ر 2 حکم عزل القاضي بلا جنحة» وا ق 


الفصل قبيلٌ قوله: ((باعَ دارأ)) حكم عرزل الواقف للناضر. 


(قول 'الشارح": ويغرَع و وجوبا اک الذي حققَةُ "السسندي ي" بعبارة طريلة: ((أد الرصي أر ا 
النصوب من الواقف أو القاضي لر لم يتحفق من a‏ ۋار اد من عدا قاضي القضاة و عزلة وإقامة 
غيره مقامة من ش و أصلح منه وأور ع فليس ˆ له ذلك ولا يتولى ذلك إلا قاضى القضاةء وأمًا عرزل الخائن 
رإقامة غيرهِ من اروت و ف با ت فل ا اک غ وک له 


کا مسلم يستطيعة فانه من 


متول فلا يتوقضُ على القاضى فضلا عن e‏ لقضاةء وإك عرلة واحب على 
قبيل إنكار المنكرء ا هذا فإنه ا حدا) ای وھا غر 

(۱) لاز كاتف ارق الا ی ی ت کول ودا بملکه ا E TET‏ الهندية ). 
7( ال اب٠‏ الوقف SSE‏ 

(©. البر : كاب الوفف ۲١۲/٠‏ بت ف: 

ف ا 0 الرّحل يقف الأرض على قوم بأعيانهم EE‏ 

(۵) ال٠‏ کتاب الوقق FSIS‏ 

)٦(‏ ص٤٦1‏ وما بود ھا ا 

(۷) المقولة د٠١٠۲‏ ] قرله: (رفلو مأمونا لم تعح تولية غيره)). 


1 


کا ات در 


TAS/Y 


حاشية ابن عابدین 2 ۹ ا کتاب الو قف 


(لو) الواقف» "درر" ‏ فغيره بالأولى E O‏ 


مطلب فيما يُعرَلٌ به الناظ” 


ر 
م 2 2 أ ا 1 £1 ت 1 0 
ادا ا ناظرا على اوقا متعدده وظهرت خیانته ی بعضها افتی المفتي ابو السعود أنه 


يعرّل من الكل. 

قلت: ويشهّدٌ له قولهم في الشهادة: ((إد الفسق لا يتحرّى)» وف "الحو اهر ': القيم إذا 
لم براع الوقض بعزة القاضي» و "حزانة المفتين": إذا زرخ القيم لنفسيه بحرحة القاضي من يده» 
قال "البيري": ((يوحذ من الأول أن الناظرّ إذا امتنعَ من إعارة الكتب الموقوفة كان للقاضي 
عزلف ومن الثاني لو سكن الاظرٌ دار الوقف ولو بأجر امغل له عَركة؛ لأنه ص قي "حرانة 
ا أنه لا جوز له السکنی ولو باحر الغل) اه. وي "الف ((أنه ينعزل بالجنون 


2 


المطبق سنة لا اقل ولر بریءَ عاد ال ى التهر" N‏ اا أن هذا ق 
المشروط له التق اأ اما منصوب القاضي فلا))» وي ل اا أوقاف الناصحي": 
((الواقفُ لو وقف لی و م ولا صل إليهم ما شط لهم يغه القاضي من يده ويوليه 
غیره)) اه. وینعزل ل امتولي من قبل الواقف موت الواقف على قول 'أبي يوسف" افتى به 
WC E N‏ 

]14۹۹ 8 لو الواقف) آي: لو کان التولى هو الو اقف 


E A‏ ا و "إل "7ء 
۲۰۰۰7 (قوله: فغیره بالاولی) قال قي البحر 


: ((و استفید منه: أ للقاضي عزل التولى 
(قولة: وفي "الجواهر": اليم إذا لم راع الوقف يعزلة القاضى إلخ) ولي "حزانة الأكمل": (رالولاية 

في لوقف للواقضف إلا أن يكن حائنا فيتزعَهُ القاضي من يدي وكذا لو اهمه ي عمارته أو جفظ غاته)). 

1(7( الفرر والغرر": کتاب الوقتف TY‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الوقف - الفضل الأول في التولى .٠١٠/١‏ 

(۲) "النهر": كتاب الوقف - فصل: لما احتص المسجد بأحكام إلخ ق٦‏ د٣/أ.‏ 

ا کاب الوقف STE‏ 

)٥(‏ "البحر”: کتاب الوقف دد 


الحزء الثالث عشر ا 987 اپ ج کتاب الوقف 


(n 1 ق‎ 


(غير مأمون) أو غا طم ف كشب حمر ونحوو ج EI‏ 


الخائن غير الواقض بالأول)). 
مطلب في شروط التولي 

۲ (قوة: غير مأمون إلخ) قال ا۲۲ ۱لا اي "الإاسعاف ": (رولا وی إلا من 
قاد بنفسه أو بنائبه؛ اگ الرلاية مقيدة بشرط النفّر» ا س النظر تولية و جا 
بالمقصود» وكذا و العاجز؛ لن القصود لا بحصْل به ويستوي فيه الذ كر والأننى» وكذا الأعمى 
اضر او ق EE‏ أمينْ» وقالوا: CE‏ 
a OR SAA O a mS‏ 
الصحة :وان اانا اذا فق استحو العَرل ولا ينعزل» كالقاضي إذا فس لا يتعزل على الصحيح 
a ad‏ 

مطلب مهم“ في تولية ة الصبي 
((لو أوصی الا ي القيام مطلقا» وني الاستحسان: هي باطلة ما دام ا 


فإذا كبر تکون الولاية له» ولو کال e‏ و ا انا لأهلبته ئی داته؛ 0 ف 


(قول "الشارح": أو ظهر به فق إلخ) في "مسكين" من الوصاية: ((لو أوصى إلى عبد وكافر 
و الوصاية بغر هم؛ وشَرّط ق 'الأصل ا الفا ما مكو عليه قي المال)) اه. 
قال في | ي : ((لأته قد فس ئي الأفعال و EA eT E‏ 


2 


(قولة: e‏ مه إلخ) ف ET‏ : ((هذا دل على 


ر 


ان تولية الذي صحيحةء وينبغي أذ يحص بوقف المي TT‏ السلمين حرام لا ينبغي ع 
شر ط الواقف فيها» E‏ ابن جيم )) اه. 


.٠٤٠/١ "الفتح": كتاب الوقضف‎ )١( 

(۲) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ص٣د..‏ 
)۳( "الإسعاف": باب الو لاي على الوق صا 2 
)٤(‏ لفظة ((مهم)) من "الأصل" و"ب". 


renrcnmnesrravrnenrnnuTtuNDFEAQDQGRNRHCACGPTERMEHAGGALGCALAVNNRGOCODMERHIVNPDHEN?LACHUGEaAQGAGaALGGaASLRDGLGCSaahonenGéinaû? 4 


CATE‏ ب بعد العتق لزوال بخلاف الصبي» : ا ٤‏ الحكم کالعبد؛ 
فلو أحر حَهما القاضي» ثم عت العبد وأسلم لل لاو إليهما)) اه. 2 E‏ 
في "النهر"" وف "فتاوى العلامة الشتلبي": ((وأمًا الإسناد للصغير فلا يصح جال لا على سيل 
الاستقلال بالنظرء ولا على سبيل المشار كة لغيرو؛ لأ النظرَ على لوقف من باب الولايت والصغير 

وى عليه؛ لقصورء فلا يصح أن بُولى على غير)) اه. ولي "أتفع الوسائل" عن وقض "هلال": 
((لو قال: ولایتها إلى ولدي وفيهم الصغيرٌ والكبيرُء يدل القاضي مكان الصغير رجلا وإن شاء 
فام الکبار مقام)» ثم نقإ عنه GS O‏ ا 
ل ب E‏ کا ن أن الصي اوا ظا 

ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما ني "منظومة اين وا ی ا ا 


2 


لم بذك في "المنظومة" قولة: ((وناظرا)» ثم رأيت ك 'الأشباه"“ به على ذلك أيضاء وأا ما 


1" 0 


د الشار ج " في باب الوصي عن "المحتبى " E‏ صح 
استحس انا - ففيه: أن ما ذ کره صاحب المجتبى' "الجاوي بقوله: واوش 
ال صي ني رقت فه فهو باطل ي ق القياس» ولكن اس ستحسينَ أن تكون الولاية ! يه ليه إذا كين)) اه. وهذا 
وار ٠‏ عن العاف 

| .؟٤:د/ة 'البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

() "النھر": کاب الوقف ۔ فصل : لما احص السجد بأحکام إلخ ق ۷١۴/ب.‏ 

)۳( "أنفع الوسائل' :مسال الوقف ء السالة السادسة عضرة: إذا شرط الراقف الو لايةالشخص هد 1۲ 

)٤(‏ "أنفع الوسائل" معا لرن اا اا ا رو ی الو ا ج ا ضف 
() ی هذه المقولة. 

)١(‏ "الأشباه والنظائ " : الف اثالث ا حم والفرق أحکام اعا 

(۷) "المنظرمة الرهبانية": ص۸١١‏ (هامش "المنظومة المحبية '). 

(۸) "غمز عيون البصائر": الف الثالث: الحم والفرق - آحكام الصّبیان .٠١ ٤/٣‏ 

)٩(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠١۲۷[‏ قوله: ((وأسنم الكافرُ)). 

(* |) فی هذه المولة. 


enon ERENCE HHHH FH NGA NONSAGHRPNDECEGCHHSSHAGQOGaQAGdaE a % 


مطلب فيما شاع في زماننا من تفويض نظر ألأوقاف للصغير 
ا الصغار' "الأمروشي ٠‏ عن "فتاوى رشيد الدين": ((قال القاضي: 
إذا وض التولية إلى صي يحور إذا كان أهلا للحفظب وتكود له ولاية التصرفٍ كما أن القاضي يَملِك 
اف ال و ن و ا اف وغه م وی ع مان اما وشرو هل فر 
الأهل للحفظ؛ بأن كان لا يدر على لصفب ّا القادر عليه قكون ا من القاضى إذنا له ن 
اصرف وللقاضى أن SN‏ وبهذا تعلم أن ما شاع في زمانتا من تفويض 
تر الأوقافٍ لصغير لا يقل وحکم القاد ضي لحتني بصبحة ذلك حطأ محض ولا E E‏ 


ي ي 


الواقف تولية النظر ل راا ا ها و إذا لی بالغ عاق وکال ي آهل 


الوقف أرشد مته لا تصرح توليشة لمخحالفتها شط لوقضی فکیف إا کان نلا ايمل وم بال 
رشيد؟! إن هذا لهو الضلال البعيد واعتقاذهم ١‏ الأب لاينه لا يفيد؟؛ لما فيه من تغيير حكم 
وخخالفة شرطر الواقف وإعطاء الوظائف من تدريس وإمامةٍ وغيرها إلى غير ا 
أوضحت ذلك في اهاد في آعر فصل رة » كيف ولو أوصى الواقض باتولية لابه لا مح 

ا کک ھی لولاية له کما 17 ل فوض واس 
ا و راد صح لأ تار الاش آرشد فهو باط" ۽ لأ ll ١‏ قي مور E‏ 
[۳/ق۱۲۲/ب] بالرشید لا تحصْلٌ له عجر احتيار غيره له» كما لا يصير الشخحص الحاهل غالا جرد 
احتيار الغير له في وظيفة التدريس» و كل هذه أمور ناشة عن اجهل واتباع العادة المحالفة لصريح الح 


مجردِ تحكيم العقل المختل» ول ا الا بالله العلى العظيم. 

.1۸۹-۱۸۸/۲ "جامع أحكام الصغار": في مسائل الوقف  تفويض تولية الوقف إلى الصّبي‎ )١( 

(۲) "فتاوى الرشيدي" لأبي بكر محمد بن عبد الله» رشيد الدين المعروف بالصًائغ السنجي (ت ۹۸ده). ("كشف القلنون" 
۳ "الحواهر المضية" ۲۸٦/۳‏ "الفوائد البهية" ص ٣۱۸١ء‏ "هدية العارفین' ۲ د 

(۳) في هامش "الأصل": قوله: ((لا يفيذ)) حبر (راعتقادهم)). 

)٤(‏ المغولة |۲١۲۳۷7‏ قوله: (رلم أره)). 

(د) ي هذه القولة. 


Aor 


حاشية ابن عابدين وا O‏ د کتاب الوقف 


أو كان صرف ماله ف لكاي ع اران عك رع وا 
ينرعَه قاض ولا سلطا؛ لمخالفته لحكم الشر ع فيبطل كالوصي» فلو مَأمونا 


ر ا لر 


٠٠٠١‏ (قولة: أو كان يصرف ماله في الكيمياء) لأنه استقري من أحوال متعاطيه ا أنها 
تستجرهُ إلى آٺ يحرج من جميم NS Mo a‏ 
جره الحال إلى إضاعة مال الوقفي "ط". 

Ee وإ تزعه) هي من المسائل لسع ل لني يحالف فيها‎ e 
E E E ما‎ 


3 ورم‎ ٣ 


1£ (قولة: کال ينز ع وإ شرط ط موصي عدم وان خان ا 
مطلب في عزل الاظ ر 
MS ٥|‏ فلو مَأمونا لم تصح تولية غيرو) قال في شرح اللتقی '- معريا ل 


و -: ((لا وڙ للقاضي عرزل الناظر المشروط له انر اا خا ول عر يصير الثاني 


متولیاء ويصيح عرزل الناظر بلا خيانة لو منصوب القاضي آي: لا الواقف» وليس للقاضي لشاني 
أن يعیده وإ E‏ ل مره على السداد إلا أن تت أه) اھ 0 الواقف 
فله عل الناظر مطلقاً به پفتی» ولو لم مستا E‏ القاضي لم يملك الواقف إخحرابحهف 
و نھر کات ار ت 9 
RE RT‏ "ابن عابدين" رهه الله المراد من عم الكيمياء في مقدمة الجحاشية: انظر ١/١د١.‏ 
(۳) لي ب وام ((قرتب)). 
(4) "ط": كتاب الوقف ٤/۲‏ ٤د.‏ 
(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - تاب الوقضف ص١‏ ۲۲. 
EE‏ 
طا ابارت 5£ 
اق ا 
(۹) تتمة المطلب في "الأصل": ((وليس للقاضي الثاني إعادته)). 
ادر الل ٠‏ کات ری ا ا و ف ١‏ (هامش ممع الاأنهر). 
( الاشباه والنظائر ': الغ“ الثاني : الفواند ۔ کتاب الوقف ہہ .۲۲٦‏ 


الجزء الثالث عشر 0 كتاب الوقف 


anmnnnmnrcu rana asrr NILA ararr nna rmnoswrnmnrnwrnuwECErERNNRPNDSPAGECLSPELNGALCGHrLNGNGAGaAGAGUDDROnaGUnNaaanaannahs 4 


کان ها ى واب اور ٠‏ ا ت ي واه لد رر ف عرزل الناظر لق ال 
"القنة 4 ا 4 وذ کر المرحوم ليخ اشن گ ف عن الصا ا ii‏ حامع ا ° : ((إدا 


کان للوق تول من جهة لوق وسن E‏ القضاة لا يملز القاضي زص 


ب 


VI 
e 


القنية ')) اه. ولمرد ق وکنا ۱ لبخ ' ا 
بلا حيانة ف لا اط فعم اطا ما لو كان منصوب القاضي)). ا 

ا E‏ 
ُن للقاضي عزل منصوب قاض ر اه. وهذا داحل نحت 


EG 


e E n O‏ 1 ا 
> تم قال عقبه: ((وفيه دلیل عىی 


1% 


قول ا جامع الفصولين : ((أو ي أحر))» كما دحل فيه ما لو عجر أو فسّت. ويي "البيري 
: ((فإن لم e‏ من يتولی من جيرا 


e 1 CT 2 1‏ 
عن حاو ي ا حصيري عن و قف الأنصار: 


لواقض وقرابته إلا برق ويفعَلٌ واحد من a‏ القاضى يَنظر فيماهر 


الأصلح لأهل الوقف)) اه. 


() تقدمت ر مته ۱۹/۳ 

(۲) "البحر ": كتاب الوقف د/٣د۲.‏ 

ر لقي كاب الرئت بابق انات ال ن الأرقات ق ١۹ب‏ 

٤(‏ ) تقادمت تر مته ق هاا اجر ء. 

(د) "جحامع الفصولين": الفصل الأربعرن تي حل المحاضر والسجلات ۲إدد٣.‏ 

.د١١۔د١د/۲ 'فتح المعين : كتاب الوقف‎ )١( 

(۷) انظر "الفتاو ی النيرية": کتاب الوقف ١١۲١١١١‏ 

(۸) ط4 کات ارقت 5487۲ 

(۹) "البحر": کتاب الوقضف د/۱۶٣۲.‏ 

)١٠(‏ "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف مسالل الشّرط في الوقف ۳١۸/۳‏ (هامش "الفتاوق الهندية"). 
( ا ل کات الاق و 

E E ECE 

)١١(‏ "كتاب الوقضف" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري المحدّث: القاضى (ت ١٠٠ه).‏ ("كشف الظنون" 


E SNE NESE 


musne etvrrivriuHaaaaecnj anem anmnHarn mn nN IEEE 4 


مطلب: لا يصح عرزل صاحب وظيفة بلا جنحة أو عدم أهلية 

(تنبية) 

ا من عدم صيحة عزل اظ بلا حنحة عدمها لصاحب 

وظيفة لي وقفي بغير جدحة وعدم أهليَةٍ» واستدِل ذلك .عسالة غيبة التعلم: من أنه 

لا وعد رئ ووظيفتةُ على حالها إذا كات عبت ثلا أشهي فهذا مع الغبة فكيف مع 

الحضرة والباشرة؟!))» وستأتي س ا GOS‏ م اللاستنابة في الوظطائف قبيل قول 

"الملصنف": : ((ولاية نصب اليم إلى e‏ وي انحر لمن الثالث من "الأشباه": ((إذا ولى 

اا ف د ن بأل لم تمي ر 0 

عن مدرس أهل» فان الأها ل لم ينعزل» وصح N‏ في الصلح: با السّلطات إذا أعطى 

و منم اسيق وإعطاء غير لتحي اھ ملحصا. 
ek‏ 

RE ران‎ O E 

ولا يرل بعل تفسره حتى يغ القاضي؛ ومن عل تفسيه الفراع لغيره عن وظبفة افر أو غيرهاء 

E‏ ول له غير آهل لا يفره القاضي» ولو ا العلامة 
"قاسم ": ال ن فرع لإنسان عن وظيفته سقط حقة ولذ لم يقر لافار مرول له 


aS 


05 لھ 2 کات او د 5 شرف 

(۲) المقولة ]۲٠٠۹۸۳[‏ قوله: ((ونظم "ابن الشحنة" الغيبة إلخ)) وما بعدها. 

E EEE E a EAN ASA AN N TEENS 

)٤(‏ "البرازية": نوع فيما يشترط قبضةُ تي المجلس ۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

Rl E ES O 

)١(‏ ي هامش "م": ((قرله: فالقاضي بالاولى أي: فحصول الفراغ أمام القاضي كاف يي العَرل بالأولى» وليم 
المراد أن القاضي پنعزل بالفراع بالا ی رم ف E E‏ 


الجزء الثالث عشر : ۷ کتاب الوقف 


anam ae amr nr naan Ewn EES wm NECE TRV RSN nG ma mE Era ¢ 


الإبراء ء العام بعدة)). اه ماو ٤ SS E‏ 

الفصل: ((من أك إذا ارڈ إقامة غير ه مامه لا يصح إلأ في مرض موته))» وسيأتي “ 
مام الكلام عليه مع الحواب عله هناك. 
EES AT‏ 

وذکر صاحب "البح " ٿي بعض رساتله: روان ما ذكره العامة ' قاسم" ا و 

نقل» E‏ ن تقرير القاضي» وسيل في "الخيرية": ((عما إذا قر 


اطان رحلا في وظبفة كانت لرحلٍ فرغ لغیره عنها مال؟ ااب ET‏ السّلطان 


ll al E‏ ن لتقو اعد 
الفقهيّة كما وره العلامة ا 4 نہ اتف مرج م المسألة a‏ شرح ح منھاج ' ٠‏ الشافعة أ کے ا 


E‏ بأ جرد الفراغ سبب ضعيف لا بد من انضمام تقرير الاظر إليه)). اھ ملحصا. 
۶ 


2 الخامسة عشره» و نص عبارتها: ((من اسقط حقه من Ê‏ ۴ يسقط» a‏ ن فرغ عن 


2 1 اء ا ا ا ا f‏ 
لم قر لطر لوول ل کول تلو خحولف ی ا ا قاسم 


س م 
4 1 م 


Ee ۳ ط جرد الفراخ ولو بدون علم القاضي. تخلاف غير ره فاته یقول: لا بد من‎ Ra Es 


س 


لفرق بينهما اشتراط تقرير غبره وعدم EE‏ (ررإذ لم قر الاظطر التره ول إليه))» ا 
تفاق على عدم شرطیو تال ولتراجَع "فتاوى العلامة قاسم" حتی عل إا خلاف ثم راجعناها وظهَر منها 
أن حل الخلاف كما هر وسنذ کر E E‏ الفراغ عن وظيفة النظر و کوه. 
ا ا ها کر 

(۲) المقولة ]۲٠۷١۹[‏ قوله: ((أراد المتولي إقامة غيره مقامه)) وما بعدها. 

a (ضصمن شمه ۶ رسال آے.‎ ١ ٤ح‎ : صشره ل بیان ما ةط من الحقوگ بالإإسقاط‎ ES “الرسالة‎ (TT) 
EE N 

(د) "تحفة المحتاج": كتاب الوقف ۲٠٠/١‏ (هامش "حراشي الشرواني" قاسم ). 


(1) عبارة صاحب 'البحر" في رسالته المد كورة: زوك شر الناظر ال و ی 


حاشية ابن عایدین o۸‏ کتات الو قف 


SRE OTS E OORT EDS SSO ava (وحاز حعل اة الوقف)‎ 


مطلب: لو قرز ا رجلا نم قرر السلطاب اخر فا لمعتبر الأرل 
وأفتى في "رة" أيضا: ((بأنه لو قررَ القاضي رجلا ثم قررَ الساطان حر فالعبرة لتقرير 


لقاضي» کالو کیل إذا نر ما وکل فيه ثم عله الو كلٌ)) 
مطلب: مطلب: الناظرٌ المشروط له التقرير مُقدَمٌ على القاضي 


م 


وأفتى أيضا": (ربأد الاظر المشروط له التقرير لو قرز شخصا فهو العتبر دول تقریر 
القاضيء أخذا ا ال لولاية الخاصة أقوى من الو ية العامة وبه أفتى 
العلامة "قاسم" وأا إذا لم يشترطٍ الواقف له التقرير فالمعتبر تقرير القاضي)) اه. 

مطلب: للمفروغ له الرجوع بال الفراغ 

IR‏ فرع عن الوظيفة عا ل فللمفرو غ له الرحوع بالال؛ لأنه 
د ا ومن أفسى لِه ققد أفتى جلاف 
لمذهب؛ لبنائه على اعتبار العرف الخاص وهوخلاف اللي :واا شهيرة وقد وع فبها 
للمتاحرين رسائل» واتبا ع ايلادو اول والله أعليم) i OE re‏ 


م 


كتاب الصاح من ال و ا م الكلام على ذلك + لي اول كتاب البيوع» 
۲ وحاضلة: حوار أذ المال بلا رجوع. 


مطلب فى اشتراط الغلة لنفسه 
ر ۴ ا ا : ت ¥ 
|2۰| (قوله: وجحاز حعل عة الو فف لنشسة اخ( اي: کلھا او بعضها» ۾ ناد احمد: 


م 
ه 


ر وا Cs‏ الیو ع» فإنه قد آوسع ف الكلام. 


J 8 ۾‎ 


قول زد ع کور اء غل اشتراطه التسليم إل ا a‏ لا قط حقة 


۱ 0 4 


E‏ إلا لينقطع حقه ولا لم يشترطة ایو و سفت لم كنع کدا ۹ ا 


E E اا‎ (١) 

(۲) 'الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ۲٤/١‏ ١بتصرف.‏ 

ی رة ر کات لري 2۸/6 

N a E 

(د) المقولة ]۲۲۲۷١[‏ قوله: (روعليه فيفتى نبواز الترول عن الرظالف عال). 


ا الا غل :ت ب 8 ب ی كتاب الو قف 


e O O OIE aN 
ي‎ N 


ا ا غ e‏ : هي مسالة مبتدا ا غ نة ا E‏ 


وهو أوجه. ويتفر غ على الخلاف: ما لو وقف على عبیلډه وإمائه صح عند ا 


ی 


E وأمًا اشتراط الغلة لمدبّريه وأمّهات أولاده فالأصح‎ ٠" 
فهو كالوقف على الأجانب» وثبوتةُ لهم حال حیاته تبَع ما بعدهاء وقي بجحل الغلة لنفسيه؛ لأته لو‎ 
رقف على نفسيه؛ قيلً: لا جور» وعن "أبي يوسف": جوازف وهو المعتمد.‎ 
مطلب في الوقف على نفس الواقف‎ 

ES E ESED)‏ فلان ص ج ا و حص فلان 
بطل حصّة نفسيه» ولو قال: نم على فلان لا صح شيءَ منه ا القوا lI‏ 
اي کو ا فى تضعيفه واعتماد الجوا ز إلى نقل صریج ولع بنا على عدم 
لفرق بين جعل الغ لغسيه والوقف على نفسيه؛ إذ ت E‏ من الوقفٍ على شخص وی 
صرف العلة إليه؛ e o‏ 
شاملا لصحة الثاني» وهوظاه ويُويدهُ قول "الفتح: ((ويتفرً ع على الخلاف: ما لو وقف على 
عبيده وإما eT E‏ الملا 

|۲10۷ اقول و الولاية) E E EY‏ ا 2 قد: 
الولاية لنفسيه جائ بالإجماع» RS‏ في دعوى الإجماع تزا كما E‏ مع التوفيق 


و ا فول ' أي يوسف"» والأخرى تخالفةء فدعوى الإجماع 


(۱) فی هامش : ((قوله: وعند محمد : N‏ ناء إلخ))» لعل وجه البناء E EEE‏ ط التسايم مح صحّة الولاية 
لنفسهء وما ذاك الالام يي من تعلتق حق لول بالوقف» أعني : اکم علبهء ولذ کان الأمر نلاك اي جعل الولاية لتفسه فالأولى 
نکر جر اة اقب مط ل ES‏ حےٍ اکلہ فاشتراط التسليم ملحوظ فيه انقطا ع حن الواقف اه. 

(۲) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقر باء والجیران ۳۲۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

( ال 2 كاتا 2 ۹ 

.٤١۳۸/١ الفتح": کتاب الوقف‎ )٤( 


tt 


AES) 


(0) المقولة [ ]۲٠١ ٤۹۵‏ فوله: (رجاز بالإجماع)). 


حاشية ابن عابدين SIE‏ د ا ے كتاب الوقف 


وعليه الفتوی» (و) حاز (شرط الاستبدال به) E A OOS SA‏ 


NE‏ ودعوی الخلاف و على الثانية فلا حلَلّ ني النقلين» فلذا مى "الشارح 
علیهما ی موضعین مشیر إل صح كل من العبارتين اف ٠‏ 
|۱۲۱۰۸ (قولة: و عليه الفتوی) EE‏ ا الصدر EN‏ وهر ختقار اأصحاب المتون» 
ورححَة في "الفح" » واحتارة مشایخ بخ وق الجر عن "ا لمحاوي": (رآنه الختا 
للفتوی ترغیبا لتاس في الوقض وتكثيرا للحير)). 
مطلب في استبدال الوقف وشروطه 
١‏ (قول: وجار شرط الاستبدال به إل اعم أذ الاستبدال على ثلاثة وحوي الأول: 
أن پشرطه الو لنفسه» أو لغیرو» أو لنفسه ب (٣/ق۱۲۳/ب)‏ فالاستبدال فيه جائ على الصحيسح» 
وقل : انما والٹانی: ال لا بشرط Ela OEE‏ یٹ لا ينتفع به با 1 
ن لا مل مبه شي أصلا ا و لا یھی عؤونتهء فھو آيضا جحاقر على اللأصح إا کال بون ا 
A ET‏ أن لا يشرطّة أيضا , ولک فه فع ي احمل وبدلُ حير منه رعا وشا 
ادا على الأصح المحتارء کا دا 'قنالي اف و 


الو ضوعة ف الاستبدال» وأطنب فيها عليه الاشغدلل) رہر او : E‏ أیضا کی 
0 


و 


بت ا عند قول الشارح" : ((لا جوز ET‏ العامر الاي أريع» ويأتي 
الجواز» وأفاد صاحب 'البحر" قي رسالته د تي الاستبدال : أن الخلاف ف الثالث ما هو في الأرض 
إذااضعفت عن الاستغلال لاض التار إذا ضعقت يراب بعضها ولم او 


.٤١۷/١ "الفتح": کتاب الوقف‎ )١( 

7( لخر ”تات الزفت 0۸5 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف - فصلٌ: رح وقف أرضا أو بستانا إلخ ا 

)٤(‏ المسماة "الاستيعاف ف أحكام الأوقاف" للمرلى علاء الدين علي بن إسرافيل بن محمد قنالي زاده» الشهي 
ب" حناوې زاده" (ٿت ۹۷۹ه))» ("شذرات الذهب" 1۸/٠١‏ "العقد المنظوم" ص١١٤‏ "الكواكب السائرة" 
۳ برو کلمان ۱ لقسم التاسم ھم۷٣‏ ۳ ). 

(د) ص ٣د‏ کر 

E O EE) (1)‏ وما بعدها ر 


(۷) "تعرير المقال في مسألة الاستبدال": ص١۸‏ -۸۲- (ضمن "جحموع رسائل أبن ضيم'). 


الجزء الثالث عشر ا © 2 کتاب الوقف 


ل ل ل لأقوال ال ا ت اا على الأرض فيك الأرضَ إذا 
ضعفت لا برغب غالبا في استشجارها بل في شرائهاء أما الدار فيرغب في اسستئجارها مدة طويلة؛ 
EE.‏ م aa eT‏ ا 
لأحل تعمیرها للسکنی» على آل باب القاس مسدود في زماننا > وإغا للعلماء النتقل من الكتب 
٠‏ المعتمدة كما 2 8 

1101[ قر أرضا أحرى) مفعول به د: (الاستبدال))» وعمل الصدر القرون ب: (أل) قليلٌ. 

10113 (قولة: حينغل) أي: حن إذ كان الفتوى على قول ابي ED a‏ 
شتراط الاستبدال مفر ع على القول بجواز اشتراط الغلة لنفسره» ولهذا قال قي "البحر": ((وفر ع ثي 
"الهداية" على الاحتلاف بين الشيخحون الاستبدال ا ا ا 


س 


7 ۲ وف ا “(ta‏ : الصحيح فول ا ا ( 2 ف ی N‏ موضم 
خر صحة ارط إجماعا و دا ن "البحر" ف ا ((حمل الأول 
على ما إذا ذكّ ارط بلفظِ البيع» والثاني على ما إذا ذ كر بلفظ ر الاستبدال بقرينة تعبير 


ا ى 
مه إا 


. دى‎ ٤ E f ت‎ TE ا‎ N 
(قوله: آي: حين إذ كان الفتوى على قول آبي يوسف إلخ) الأصوب حعل قوله: ((حينئلر)) راجعا‎ 
لقوله: ((صح حَعْل غلة الوقف لنفسيه))» ولا دحل لكونه على قول "أبي يوسض" أو غيره» فتأمله.‎ 


6 "تحرير المقال في مسألة الاستبدال": ص١۸۲-۸- (ضمن "محموع رسائل ابن اید‎ )١( 

(۲) نقول: القياس من جلة الاجتهادء وباب الاحتهاد مفتوح بشروطه في محله إذا صدر من أهله وإغلاقة تعطل 
للشريعة. وقد سبق أن نقل "ابن عابدين" القول بسد باب القياس وعلقنا عليه ف 1۲۳/۳. 

(۳) "البحر": کتاب الوقف ۲۳۹/۵. 

.٠۱۸/١ "الهداية": كناب الوقف‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف مسائل الشرط ق الوقف ٠١٠٣/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "تحرير المقال في مسألة الاستبدال": ص٤۸‏ - د۸ - (ضمن 'محموع رسائل ابن حيم"). 

(۷) في هامش م ": ((قوله: , A‏ ه إلخ))» يعني : أذ صورة الجاع هي ما ذكر فيها لفظ الاستبدال» 
وفيه: : أذ شط الاستبدال مُفرّ ٌ على عل الغلة لتفسمه الحتلف في صسّه» فیکون شط الاستبدال تفا فی صحه 
أيضاء فكيف يحكي 'قاضيخان" الإجما ع على صحته؟! والعَحّب من صنيع المحشي حيث صرح ف أول العبارة بالتفريع» 
رهنا عل الاستبدالً صورة الإجماع» ومكن ان يقال: إنه تقدم أذ في مسالة جل الولاية لنفسه روايضين عن "محمد" 
فلعل عل الغلة لتفسه كذلك» وهو الّهر» وحيث كان كذلك يكون مسال الاستيدا E TE RE E‏ 
وتکون حكاية الإجماع على إحدى الو ايتن والخلاف على الأحرى» ا 


حاشية ابن عابدين د o1۲‏ د ر کتاب الوقف 


و 


ی 2 4 ع a‏ نټ هھ 2 
(أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أحرى إذا شاي فإذا فعل صارت الثانية كالاولى 


E‏ وإ فهو اھ 
قو NE e‏ ذكره بلففظ الاستبدال أوالبيع» 


ا م ا 9 ٌ ۲ e‏ 
|19۹۱| ويشتري بشمنه او ي خدقوله لواقم 


ا عباءِة و وتقر عیي 


yS‏ م اول الباب؛ لأته لا يدل على 


إراده الاشدال إلا E"‏ الشرای وف 'فتاو ی الکازرون" ھ "ا نبلال": (انه د 
واقفٍ شط لنفسيه الاستبدال والبيم فأحاب: بأد الوقف باطل؛ لأنه لما شَرَط البيع بعك 
ا ان کان ظفت مغایر» وأطلق البيع ولم ا و ا ما ا و قا مکانهاء 


س 


ر 


2 ا2 ث 1H‏ ب 91 ا 8 ر 5 # » 
فأبطل الوقف؛ لقول "الخصاف": لواشترط بيع الأرض: ولم يَقل: أستبدل بثمنها ما 
يکو وقفا مکانها فالوقف باطلٌ)) اه. 

FYIo1 f |‏ (قو له : ادا شاء) کا وقع ا e‏ ک ا ٤‏ ا 1 


قول ظاهره: آنه ل بين د کر ۾ اهفل الاستبدال أو ا وهر خلاف التوفيق إلخ) فيه 
ام إِذ OT‏ ا فيهما بدون ن ك ان الأول ا إجماع: والقانيّ 
حلاف نع م قول "السار" ا ا ا الأول على الخلاف» امل. 


)١(‏ "الخانية : كتاب الوقف - فصل ف مسائل الشرط ي الوفضف ٣رت‏ ۳۰۹-۰ (هامش الفتاوئ الهندبة)» حيث 
عبر ني المسألة الأرلى بلفظ ((البيع)) وف المسألة الأحرى بلفط (رالاستبدال)). 

ف ی د ب و و و ا N, E‏ ال ف ر ا 
لاقرات ۷9" شرح ديوان الحماسة' للمرزوقی ص۷۷٤۱‏ »و ا الآدت" ۴۳۸ د و فراتد الفلائد" 
رقم (۱۰۹۰)» وفیه مزید تخر بج. 

(۳) ص۳۸۵ وما بعدها در '. 

.١١ ٤ص "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض على أن له أن ببيعها‎ )٤( 

(8 الدرو والر : کات الرنت ۷ 


YAYIY 


ف ا E‏ وا الاسااں E‏ 


ه٣‎ o م ب ا‎ ٣ و‎ 1 ۴ rf HN oul 

و الفتح وأكثر الكتب التي رأيتهاء نعم رأيته معزيا ل 'الذحيرة والظاهر: أنه قيد للبيع 
i : 2‏ 7# .2 مھ پې رت ي 8 م WM £ ٤‏ 2 ل 

و قوله: ((ویشتري))؛ لملا يوهِم أنه قید للشراءی فیلزم منه 


ر 
(TD.‏ ۱ 


1 


شتراط البيع وإن لم يرد أن ق ا لوو کا غ 
هذا ما ظهر لی» ولم ار من نبه عليه. 
:۲٠۰۱(‏ (قوله: و إل لم يذ کرها) ا الشرائط قال ق ا E E‏ 


2 2 2 ي 
5 


و کا ا ولم : بذ صح استحسانا» وصارّت الثانبة وقضا بشر ائط E‏ 


2 
ےم رفو (( ل 


ولا تاح إل الإيقافي كالعبد الوصى جخدمته إذا قبل حطأ واشترى بشمبه عبدا آخر ّت چ 
الموصى له قي حدمته)). 
مطلب في ات ا 


OE‏ ل IE‏ قال ق ا ٠‏ (لا ن ا 


4 


EET | a Na Eb Ed 


س 


(قولة: والظاهر: أنه فيد | للبيع لا للشراء إلخ) يويد ما قاله: أنه في "انبم م" ذکره قدا للبیع» لک 


إا ذكرَةٌ بلفظ الاستبدال ل رط الواقف أن ا ا أخحر دل إلخ)). 


07 ا کا الشارح "الجصكفي". 
(۲) ((صحة)) ساقطة من "ب" و "م". 
(۳) "البحر": کتاب الوقف .۲٤١/٣‏ 


O EE 
(د) "الفح ': کتاب الو قف د۳۹‎ 


OEE SED 


عاشي این غابدین. .ر سے ٠4ا‏ کتاب الوقف 


ولو یمسا کن ٣ال‏ (بدون الشرطل فار ا إا القاضي) nse E‏ 


لو رط لنفسيه أن نيص من العالیم إذا شاء ویزید وبرج من شات ويستبدل ب٣‏ کان له ذلك 

وك لتا إلا أن ججعلة له» وإذا أدحل وأحر ج مرة قيس له ثانيأ إلا بشرطه» ولوشرطةُ لقم 

ولم شرطة انفسیه کان له أن E‏ فلترابحع 
۲۷| (قولة: ولو للمساكين آل) ٣‏ /ق٤۲٠/أ)‏ أي ي رحع» وهده امبالغة لم يذكڑها في 


'الدرر' قال 'ح': (رو لم بطر لي وجهها)). 
1۳۱۵۱۸ (قولة: بدول الشرط) دحل فيه ما لواشترط شه کما U E‏ ا وف 


e ك‎ 


غ e‏ ((أُنه ا IEG‏ و امذهب؛ ا 
قالوا: إذا شَرّط الواقف أذ لا يكون E‏ و السلطان كلام ي الوقف إنه شرط باط 


ِ #٣“ ر‎ 


وللقاضي الكلام؛ لأ نظرَّه أعلى N E ag‏ ۾ تعطيل 


1 


لوقض» فيكو شرطا لا فائدة فيه لوقف ولا مصلحة فلا قبل اه "عر" 


(قولة: ويخ رج من شاء» ومن استبدل به کان له إلخ) الأصوب حذف: ((من)) الثانية کما ق "طا 
4 وابدال الماد ضي با لمضار ع» زاف الاستشناء قبل ((أت مجعل)) کا هر ا الأصل. a‏ ((وعلى وزان 
شرط الاستبدال لو شَرّط لنفسيه أ ينقص من المعاليم إذا شاءٌ ويزيدَ وخرح من شاو وسن په کان د 


ذلك ولیس لمَيّمه إلا أن بجعلة له» وإذا دحل وأحرج مرَة ليس له ثانيا إلا بالشرط)) اه. 

NT OE O) 

(۲) ك جميعها: ((قوله: وهن استبدل به))» وما نتاه من عبارة الفتح ٠‏ وقد به عنيد الرافعي » كما به عليه في هامش م . 
(۳) في "ك" و" وب" و"م": (ررليس لقييه أن ججعله له)), وما تناه من "الأصل" هو الصواب الموافق لعبارة "الفتح 
ر "الح ' e‏ ال 0 

(3) 2 کتاب الوقق ق ٤‏ ۲۷ ب بضر قا, 

a SY 

(۷) 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق ./١۸۳‏ 

(۸) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثالثة عشرة: الاستبدال بالأوقاف صد ۱١۱۔١١١..‏ 


(© الجر ب كات لوقت د 


الجحزء الثالت عشر ا o‏ اټ ا كتاب الوقف 


وشَرَّط و ف "البحر' ا حروجه عن الاتقاع بالکلی وکر اذل غقار لدل قاض 
ا بذي العلم E O O‏ 


مطلب في شروط الاستبدال 
|101۹ ف SRE‏ إلخ) عبا ره ((وقد احتلف كلام 'قاضي ا 
ي موضع حورد E sS‏ 5( 
ولوصارت الأرض جال لا ينتفع بهاء والعتمد: أنه بلا شرط جور للقاضي بشرط أن يحرج عن 
الانتفاع ا eS‏ ريع للوقف يعم به» ون لا يکون e‏ 
ااا أذ يكون المستبدِل قاض ابحنة الفسر بذي العم والعَمّل؛ للا صل ال 
ا قاف لن ٠‏ كبا هالعا نى فاا اهي و ان راد اخر ق راا هوان 


f 


سل بعقار لا بدراهم ودنانير» فإنا قد شاهدنا النظار يأ كلو نهاء وقل أن پشتری بها بدلا ولم 
نر أحدا من القضاة فش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا)) اه. 
ZF I 1 «f e: Ty‏ 0 
وحاصله: انه يشترط له همسة شروط» اسقط الشارح منها الثاني والثالث لظهورهماء 


م ال 0 ا Mu.‏ 1 38 ر E‏ ا r e, E‏ له 
(قول الشارح : وشرط في البحر حر وجه عن الانتفاع بالكلية إلخ) اي: بان لا يحصل منه 


شيء اصلا او لا يفي .عؤونته كما تقدم. 


ر اهر 2 کاب الرقت :۴35 

:۴٤1 ٣2/5 کاب الرقت‎ ٠ 'الخر‎ )( 

© ا کات ا ف و م ار اررحم شاوی دة 
)٤(‏ ف 'الأصل" و"ك": ((وي مرضع منه منع)). 

(د) الإسعاف": باب في الوقف الباطل وفيما ی 


اة ان عا دين ۱ه كتاب الوقف 


rengan nawnnamann NEEL LANREPDECSRHENDEFICGHENDLLYNrF# 


لر“ ق الخامس کلام يات e ٩‏ وأفاد ق "البحر“ اة ترص ادن هراك لا بیعه 0 
3 2 شهادته له ولا له عليه دی و ا ((وقد وقعت حادژتان للفتوى» إحداهما: 
باع الوقف من ابنه الصغيرء EST‏ ااا کال وکیل بالبیع باع من اپښه الصغير 
والكبير كذلك» حلافا لهما كما عرف في الوكالة. 

انيتهما: باع من رحل له على المستبدل دين وباعَةُ الوقض بالدين» وينبغي أذ لا جور على 
قول بي يوسف" و"هلال"؛ لأنهما لا مجوزان ابيع بالعروض اا آول)) اه وذکرٌ عن 
"القنية" ما يفيد شرطا ا ا دار الوقض بدار أحری إا 
جور إذا كانتا ف ا واحدةق 0 الأحرى ا ن لا تجو وإ کات المملركة 2 
ا ART‏ لاحتمال خحرابها ٤‏ أدون الاين دناعت ا ار و 
العلامة قنالي زاده فې رسالټه اتا وق رن و ن : E‏ من جنس واحا؛ لماي 


2 


ا شط لنفسیه استبدالها بدار لم یک له استبدالها بأرض؛ وبالعكس أوباً ا البصرة 
)اھ فھذا فیما شرطة اتفسیه فکذا یکو شرطا فیما لو لم بشترطةٌ ليه بالأول. 2 


قال : ((والظاهر: عدم اشتراط اتحاد امس في الوقوفة للاستغلال؛ لأ النظور فيها كثرة ارم و 


ر فکذا | يكو شرطأ فيما لو لم يُشترطةُ لنفسيه بالأولى) وقد يال بالفرق» وذلك: آه قا 


Rr 


شَرَطّهُ لنفسيه يبع ما شرطة؛ لوحوبهء بخلاف ما إذا لم يشترطة؛ لعدم ما يقتضي الاتحاد ألا ترى ت 


و 


جوزو ا الاسشخدال بالدرا هم فتأمل. 


)١(‏ في المقولة الاتية. 
© اجر ٠:‏ كاب القت ٠/5‏ : 

اي صان الجر كات القت 45 صر 

)٤(‏ "القنية": كتاب الوقضف - باب في بيع الموقوف ونقض الوقف ق۹۳/ بتصرف يسير. 

رف الاتة 2 کاب e‏ فی مسائل الشرط فى الوقف ۳١٠/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


() أي: العلامة "قنالى زاد کا وض "ابن عابدين' رهه الله ف اة تة الال REE‏ 


ARIY 


الحرء التالث عشر 21¥ کتاب الوقف 
ولو بالدراهم والدنانير)) TE ٠.‏ 


لمرمة والمؤونة فلو استبدل الحانوت بأرض تزرَعٌ ويَحصْلٌ منها غلة قَذْرَ أحرة الحانوت كان 
أحسن؛ لأ الأرض أدومٌ وأبقى وأغنى عن كلمةٍ ت رالتعمير » بخلاف الموقوفةٍ للسكن؛ لظهور 
أذ قصد الواقضف الانتفا ع بالسّكن")) اه. ولا بخفى أذ هذه الشروط فيما لم يشترط الواقف 
استبدالةُ لنفسيه أوغيره». فلو شرطة لا يلرم خرو عن الانتفاع» ولا مباشرة القاضي لهء ولا عدم 
ریع بعر به کما لا ڪخفی» فاغتدمْ هذا اتحرير. 

۲۲۰ (قوله: ولوبالدراهم والدنایی رد لما مر غو ال E ES‏ 

وحاصلة: أذ اشتراط ذلك إنما هو لكون الدراهم شى عليها أكلْ انار لهاء وإذ“ 
كان المشروط كرون المستبدل قاض اة لا يحشى ذلك. 

قلت: وفيه نظ؛ أن قاض الدنة شرط للاستبدال فقط لا للشراء بالثمن E‏ 
قاضي الحتة بالدراهم 7ق ۱۲ إب] وببقيها عنده أوعند التاظر» م عرزل انا وياتي ي الس 
لثانية من لا يفتش عليها فتضيم» د الجر ران ن صریح کلام a‏ 


رټ ل 


وار الد اهم ولكن قال "قار ا eg, Eg‏ 


e 


i E‏ ا غ ابي 


" 


0 فلو استبدل الحانوت بأرض e‏ أن صقع الأرض ليس ˆ كصقع الحانوت إلا أن 
عا إذا كانت N RT‏ 


)١(‏ في ك وآ ': ((بالسکنی)). 

کے کو 

(۳) في "الأصل": (روإن)). 

لير اكاب ال ق05 

و الاه كات الرقف فا ق مما ارط ق الرقت ٣١۷/٣‏ هام "الف ىال 
)٩(‏ "فتاوی قارىئ الهداية": ا فی استبدال الوقف ص۳٤‏ باحتصار. 


حاشية ابن عابدين oA‏ 2 کتاب الو قف 


وكذالو شرط عدمه» وهي إحدى المسائل السّبع التي يحالف فيها شَرط الواقف 


1۱ ¢ ر‎ 
DSTO ADDRES SARS oS ED کما بسطه ف ا‎ 


واعترضه "الخير ف و 'قاضي خان" مع صراحته بالجواز عا ل 
الهداية مع انه ليش وة ا للاستیدال بالدراھہ لا بنفي ولا إببامتر؟!)) اه. 
قلت: لا فی ل قول ((إك أعطی ا بدلا اخ( دل على تفي الجواأز بدون العقارء 
بل صرح به ني قوله: ((وإلا فلا))» نعم برد على "البحر" أن كلام "قارئ الهداية" لا يعارضُ 
اق ع اس ورات ادعات اا ت بک کرو رل 
الذهب ما قله "قاضى حان"» ولك مراد أن هذا ا منقول كان في زمنهم واد ما قالةُ "قارئ 
الهداية" 2 E‏ 0 ااا ول فا و کا 
آحر في زماتنا إلخ)» ولا شك أن هذا هو الالحتياط ولا سما إذا كان المستبدل من قضاةٍ هذا 
الرمن» وناظرٌ الوقف غير مؤتن» نعم ما أفتى به "قارئ الهداية" ‏ من جواز الاستبدال إذا كان 
للوقضٍ ريع - محال لما مر ئي الشروط من اشتراط حروجه عن الانتفاع بالكلیّق ويأتي“ 
يمام الكلام عليه قرييا. 
|1۲۹ (قولة: e‏ عدمة) معطوف على قول "لمعن" (روأما بدون الشرط)» 
و عن E‏ ((ك هذا لا نقلٌ فيه بل قو اعد الذهب تقتضيه)). 
مطلب: يجوز مُخالّفة رط الواقف في مسائل 
|10۲۲[ ر وهي إحدى امسائ السبع) الثانبة: شط أن القاضي ا يعزل الا فله 
عل غير الأهل. الثالثة: رط أن لا يۇ جر وقفه اک و ا ا 


..۲۲٦-۲۲ ٣ص "الأشباه والنطائر": الف الثاني: الفوائد - کتاب الوقف‎ )١( 
قوله: ((وشرط في البحر إلخ)).‎ ]١٠١١۹7 المقولة‎ )۲( 

7 و د 

)٤(‏ المقولة | ]۲٠٠٠۲۵‏ قوله: ((إلا ثي أربم)). 

)١(‏ المقولة ]۲٠١٠۸[‏ قوله: ((بدون الشرط)). 


الحزء الثالٹ عشر ج ۹ چ كتاب الوقف 


OmrrnmnaarrrErNaamETANNLTEELETALTL LEED EARFHNGHDNHGAGCAELRNGACGAAAAOR anne AAGGaAC nna 


أو كان في الرّيادة نَع للفقراء فللقاضي المحالفة دون التاظر. الرابعة: ل EE‏ على قبره 
فالتعيينٌ باطلٌ» أي: على القول بكراهة القراءة على القبرء والمختار حلافة. الخامسة: ا 
يتصدق بفاضل العلة على من سال تي مسجار كنا فللقيم القصدق على e‏ کک 
أوخارج المسجد o SES a TMT‏ ل يوم 
e E a, PE E‏ 
EON Eg OOS‏ 
eT‏ رهد الأحيرة سيذكرها 'الشارے"' ا 
وا الکن غلا ها وراد علا اخرى: : وهي جوارٌ مخالفة السلطان الشروط إذا كان 


(قولة: لو شَرَّط أن يقرأ على قبرهِ فالتعيين باطلٌ» أي: على القول بكراهة القراءة على القبر» 
والمتار حلافة) فعلى | لمحتار تتعينْ القراءة على القبر. بَقِي ما لو شَرّط القراءة في منزله مثلاء هل ن 
ا والظًاهرٌ: آنه ل یخعین؛ ا الخامسة» وليسّت كمسألة القراءءٍ على 
القبر ؛ a NS‏ هوان الرحمات على القبر E E BL‏ 
القراءةء فيراعى شط لذلك ولم يُوحَذ هذا الخرض فيما لر عمَنٌ منزلَةُ للقراءء فيه» ثم رايت قي 
"الشرح" فيل باب الوصيَة باخذمة ما نصة: ((وحورّ في "تنوير البصائر" أنه يتن اللكان الذي عينة 
الراف را اا او ادر اه وق اا ا ال دغل ااا في اا اة ران 

2 EE nd 
الحسين بن علي بنى مدرسة وبنى فيها مقبرة لنفيه» ووقف ضيعة» وذكر أل ثلائة أرباعها للمتفقهة‎ 
والرابع يصرّف إلى من يقوم بكنس المقبرةٍ وفتح بابهاء وإلى من يقرأ عند قبره» ورفِع هذا إلى الحاكم‎ 
ت م‎ . “e û ٠ م و‎ 0 N~ ت م‎ 2 
فقضى فيه بصحته» هل يحل لمن يقرأ عند قبرهٍ احذ هذا المرسرم؟ قال: نعہ» ا وإذا لم يكن هناك‎ 
قضاءُ قاض هل يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم؟ قال نعم)) اه‎ 
ارت۷ (هامش 'محمع الأنهر").‎ AT Y "لكر اا کت الوقف  فصل: اذا بن و‎ 0) 

(0 ص15۹ "در" 
)١(‏ المقولة ]۲٠۷٠۹[‏ قوله: ((تحوز الرّيادة من القاضي الخ)). 


حاشية ابن عابدين د :5 ب كتاب الوقف 
وزاد "ابن الملصنف" قي "زواهره" ثامنةء وهى: إذا نص الواقف ورأى المجاكم ضم 
Ent e 3 (1) <‏ ا 2 7 2 م 
مشارفٍ ' حاز كالوصي» وعزاها ل "نفع الوسائل' وفيهاا ': ((لا يجوز استبدال 


أصل الوقف لبيت المال. 

| (قولة: ورادا ٤ N‏ 'زروامره") ق خا واف اشر ي 
الأشباه والنظا ". وض غار اف اال ا راه ارانف ع د احدل 
يشار ١‏ الناظرَ في الكلام على هذا الوقف» ورأى القاضي ان و إل ا ا 
کالوصي إذا ضم TO‏ بصيح)) اه. وهذا حاصل ما بأتي" عن "المعروضات". 

فلت و رصان ر اا ال اح عر فراحعة. وزاد "البيري" مسالتين: 
الأول : ما إذا شَرّط أن لا يُوحُرَ بأكثرً من كذا وأحرٌ الئل أكثر والثانية: لو شَرط أن لا وخر 
تجو أي: لصاحب جاوء فآحرةُ منه بأحرةٍ مُعَجَلٍ واعترض بأ العلة ا لوف على رَقبة الوقض 
ھا هو ماهد 

قلت: وينبغي التفصيا ين الخوف على الأحرة والخوف على الوقف ففي الأول يصينح 
بتعجيل الأحرة. 

rot|‏ و وفيهام أي ف الاشباه. 

مطلب: لا يستبدل العامر إلا فی اربع 


i 10۲0|‏ أرب ا لو رط الواقف. الثازة: ۳ق ۱۲ اذ اة عاض 


DE 
وأجرى عليه لاء حتی صار بحراء فيضن القيمة ويشتري اتوي بها أرضا بدلا. لال ة: ال ا‎ 


۴ م N E. ِ e e a a‏ 
الغاصب ولا بينة» أي: واراد دفع القيمة فللمتولى اخحذها ليشتري بها و الرابعة: ال يرعب 


..۲۲ذ١ص "الأشباه والنظائر": الف الثانی: الفوائد - کتاب الوقف‎ )١( 
.١١۷ص "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثالغة عشرة: الاستبدال بالأوقاف‎ )۲( 
E صہ ا۲ د وما بعدسا‎ )۳( 


9 لكر الغھے :کات ارف فل ادا ب مدا پر ول سک و د ۷ رهاش امح الأنهر"). 


۳A4/Y 


الال غ ی ی اة .ب س كتاب الوقف 


لكل ف ام وات الفتي اي N‏ ((أنه ف سنة إحدى و هسين 
وتسعمائة: ف O O O O oy‏ 


ا قول | بي يوسف"» و عليه الفتوى كماق 
"'فتاو ی قاری ئ المداة" قال ضاتختب E‏ ي کتابه ! اإحابة السائإ ": شر ازى الها 
والعمل على قول 'أبي E‏ لشريعة": نحن لا تفتي به» وقد شاهدن 
في الاستبدال ما لا يعد ويُحصى» فن ظلمة القضاة جعلوهُ حبلة لإبطال أوقاف المسلمين وعلى 
تقدیره فقد EEE J‏ مراد بالقاضي: هو قاضي اة ا الولم والعمَل اه 
ولعمري إن هذا اع a a‏ ا 
مجاورَة لحد والله سائ كا ل إنسسان)) اش ا بعد نقله: FE‏ وف انقح 
القدير"”: والحاصل أن الاسشدال إبا غو شط الاستبدالء او وا ل لخروج 
الوق عن تفاع الوقوض عابهم فیبغي أن لا تحاف فی ون کان لا لذلنق بل EO‏ 
وح بشمڼو ما هو خير منه مع کوڼه منتفعا به فیبغي أ لا چوز؛ لذن TY ١‏ على ما 
کان عليه دون زیادق ولأنه لا موحب لتجويره؛ لاد اموجب في ال لاه N‏ : ج 
E TD TI‏ ا ا 
هو الح الصواب)). اه كلام "البيري": N‏ "القنالى لی" کما قدمناه . 


E EGS E 


O‏ ا ا ا 

(۲) "إجابة السائل باحتصار أنفع الوسائل" لعمر بن إبراهيم بن محمد» سراج الدين المعروف بابن بحيم المصري 
(ت ١١٠١٠٠ه)‏ و"أتفع الوسائل إلى تحرير امسائ : لنقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحماد» جم الدين وقي 
يران الذي الط مو الل ركد هر كفت ارد ١‏ فاع لرن 
الكامنة" ۳/١‏ £ "حلاصة الأثر" ۲١٠/۳‏ "هدية العارفين" .)۷۹٦/١‏ 


rof\‏ ارز 


(۳) "شرح الوقاية": کتاب الوقف ۳٤۲/۱‏ (هامش 'كشف الحفائق ). 

..۳٣ص "الإسعاف": باب في الوقف الباطل وفیما ببطلةُ‎ )٤( 

(د) 'الفتح ': كتاب الوقف د/٠٤].‏ وعبارة 'الفتح": ((إما عن شرطه الاستبدال)). 
(1) المقولة ]۲٠١٠۹[‏ قوله: ((وشرط ف 'البحر )). 


حاشية ابن عابدين oN‏ و ك كتاب الوقف 


عع E‏ الساطان تبعا لترحيج ! صدر الشريعة" ). انتھی 
فليحفظ. وفيها أيضا: (رلو شرط الواقف العرل والنصب وسائر التصرفات لمن 
من أولاده ولا داهم أحد من القضاة والأمرای وإل اا ا ت ا هل 
a E E‏ 
لفات الشروطة هذ فالتولون لو من الأمراء يعرضون للدولة العلية على مقتضى 
الشرع» ومن دنهم رتبة عرض بآرانهم مع قضاة ابلاد على مقتضى* اشرو ع من 
eT E O O TG TS‏ 


[YoY]‏ (قولة: بنع ادال ای ادال العامر اذا ف ريعه وله حرج عر ا 
بالكايت وهو الصورة الرابعة بقرينة قولو: ((تبعا لتر حيح "صدر الشريعة"))» فإك الذي رحُحَه هو 
هذه لر کا علمته ازفا 

|10۲۸| (قولة: وود إلخ) لا جخفى ما ق هذه العبارة مر ن الرّكاكة. والظاهٌ: انها RF‏ 
من عبارة تر كية» وا ا بعدم العمل بهذا ارط فإذا كان التولي من الأمراء 
لا يستقِل بنفسيه» بل عرض أُمرَ الوقف على الدولة العلية أي: على الساطان؛ لقرب الأمير منه 


(قولة: لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة إلخ) في "السندي": ((فيرشدونهم حكامهم وقضاتهم على 
مقتضى اشر ع فدلالة الحكام وإرشادٌ القضاة وجب الشّرع لا يكون من قبيل المداحلة المنهي عنها من 
الواقق؛ لان المداحلة النهي عنها أن باتهم القاضى أو يأمرهم ابقداءٌ وهم کارهون وهؤلاءِ لما عرضوا ما 
اشکل علبھم واسترشدوا وعملوا .ما أرشدوا کانوا معصرمین من هجوم سن يواهم عليه وقولة: ((بارائهم)) 
ی عقاصدهي» و : ((مع قضاة البلاد)) أي: يذهبول اليهس سى اله غلى الأمر مشرو ع)) اه. 


)0 "شرح الوقاية"": کتاب الوقن 3E‏ ۳£ (هامش کف الحشائی ). 


5 : 'معروضات' الي ا السعود, 
(۳) ف د و'و": ((هم یعرضون)). 


N HF MM Il 


)٤(‏ ((مقتضى)) ساقطة من "د" و 


أا الال غك .يايد اق .ي کتاب الوقف 


اققو لو ار ادوا ای ي فساو صد صر وإذا داهم القضاة والأمر عليه 
he‏ ان الشرائط الُحالفة للشر ع جيعها لغو وباطل)). 
: ي n A ARE.‏ کے ا E‏ 
انتھی› فلرحفظ . (بنى على أرض سم وفص البناء) قفصدا (بدونها؛ إل ا 


فیتصر ف بالوقف برا اي الساطان على مقتتى اشر ع الشريفي وإن ن کان التولى من دون الأمراء 

في الرتبة» وهو مَّن لا وصول له بنفسيه إلى السلطان يعرض أمرَ الوقف برأء ا ء على القضاة 
يتصرف معّهم على وفق الملشروع من المواد الحادثة» ولا يحالف التولى القاضي إذا أمره 
الشروع» ولا القاضي اتوي إذا كان تصرف التولي على وق الشرو ع 

٠٠٠۹‏ (قولة: فالواقفون إلخ) حاصلة: أن الواقفينَ إذا شرطوا هذا الشرط ولوا من 
يداحا اظ م الأمراء والقضاة كانوا هم املعو نين؛ لأنهم أرادوا بهذا الشرط: acl‏ 
من الناظر من الفساد لا يعارضه | اح وهنا شرط مخالف للشر ع» وفيه تفويت المصلحة 
للموقوف عليهم وتعطيل الوقف فلا قل كما قدمناه“ عن "أنفع الوسائل". 

Yer‏ ف على أرض إلخ) كان EE EEE‏ دک ذو ااال د 
a‏ فيه ل ق ُن البناءَ والغراسً من قسم النقول» ول ف 
او كا ا فی بابهاء وزم من ذکرها هنا الفصل بين مسائل الاستبدال والبيع. 

مطلب في وقف البناء بدون أ رض 


ا ر 


e عا للاأرض ا‎ SS (قو ق له"‎ ۲٣۳۱| 


.ك 


نم اعلم ا اة ا اة با يصح وقف البناء بدون أرض» وعزاه إلى "الأصل" ‏ لاإمام 
05 و 

(۲) المقولة ]۲١١۲۳[‏ قوله: ((وزاد ابن "المصنف ق زواهره)). 

7 ٤ت‏ کر 


)٤(‏ المقرلة [۲۹۲۳۲۳۲۳] قوله: ((وشر 
(د) نسخة "الأصل" التي بين أيدينا ليس فيها كتاب الوقف. 


1 صها إلح)) ؛ ۾ ما بعادها 


حاشية ابن عابدين ot‏ کتاب الوقف 


emana nanrnrnsannnarnnnrnarrSarrkbRnGanrp rra nErANEDGSNRDRRGACADGGADBS Armaan aanaarnece aaa aanr ry 


حس" وإلى "هلال بن عيى البصري" و"الخص اف" وإل "الواقعانت" و"الضمرات" وقال: 
((يحتمَل هذا الع أن یکرو لا لعدم التعارف» بل ا الغرات ت شا ر 
کون ۲/ق ۲٠‏ ١/إب)‏ متأبُدة» بخلاف البناي فإنه لا بقاءٌ له بدون الأرض فلا يتم التحريج فت أنه 
باطل الاتفاق. والحکم به باطلٌ)). ا 

قلت: في "ليحر" عن "الذحيرة": ((وقف البناءَ من غير وقف الأصل ( و ج 
E a SS‏ فبنى عليها 
ناء قف بناءّها على جهة قربةٍ أحرى اخحتلفوا فيه)) اه 

مطلب: مُناظرة "ابن الشحنة" مع شيخه العلامة "قاسم" في وقف البناء 

فھذا صر یح بأ عة عدم الحواز کا غير متعارف لا لما د کره العلامة قاسم“ فحیث 
E CB o‏ الد ن الشعحنة' E‏ 
في جڪلس السلطان املك الاه ” ا ۲ ه)» وقال: (راك انار من زمن قديم حو مائتي 
سنة وإلى الان على حوازه والأحكام به من القضاة ا 0 فلا ینبغی 


۳ 


£ ,ه 2 2 ا ر u‏ 11 2 4 ا ر ١ SE‏ 
ال یتوقف فیه)) اآه. د رده العلامة محمد بن ظهيرة القرشي ا ارف رر 


بی 
1# 


(قوة: ب ل لان غب التقولات قى بتضسيها مه إلخ) لا E‏ السمخدى :رزلا لقو لات 
إلخ)) بحذف لفظ: ((غين) والقصد: آنه لا جور وقفةٌ وإ جرى به التعامل لما ذكرةٌ من العلة. 


..٣ ٣ص "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض من أرض الخراج إلخ‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الوقف .۲۲۰/١‏ 

)١(‏ هر للك الظاحر حشقدې امتوفى سنة ۸۷٣‏ ه "تاريخ الخلضاء' للسيرطي ص1۸ "لذيل العام" او 
)٠۹‏ وقد صرح العلامة "ابن الشحنة" باسمه عند ذكره هذه المسألة تي "تفصيل عقد الفراند": كتاب الوقف ق١۸١//.‏ 

.//۱۸١ق "تفصيل عقد الفرائد": کتاب الوقف‎ )٤( 


(د) تقدمت تر جمته ۹۹/۷. 


الجزء الثالث عشر E‏ ټ ٣ه‏ ج كتاب الوقف 


rear ervveavrnrmnanarnauvwerrrs mrn rrrurwErarsmnmrErSaEanmEYEaASDMGGAGELGOHGAGLRGGGGESRRTALAGGGARGAGAALAGNNrAO OS“ 


اا ((آنه حالف نصوص اذهب على عدم چ و حالف الذى لاء 

عصره من المذاهب الأربعة على عليه وقبول قوله» ونه اعتمد على قول و وأنه احتج 
بالعرف وعمل القضاةء والعرف لا يصادِم المنقول» وحكم القضاة بالمرحوح لا ينفذ)) اه. 

قلت: لا يخفى عليك أن الى به الذي عليه اتون جوازٌ وقف المنقول التعارفي وحيث صارَ 


وقض البناء متعارفا کال رازه افا للمنقول» ولم يخالف نصوص اذهب على عدم حوازه؛ 


2 


ا عل آنه لم يكن متعارفا كما دل عليه كلام "الذحيرة N‏ 
"الخصاف" على حوازه إذا کان ابناءُ في رض مُحتکر هذا والذي ج ا 
و و إذا وقفة عل اجهة التى كانت البقعة EE‏ اا 
قول 'الذخجيرة': -لم جز هو الصحيح E‏ الأرض 
ملكا أو وقفا على جهة أحرى» قالّ: وقصرة "الطرسوسي" عل ی املك وهو غير ظاهر)) اه. 
قلت: وه وكذلك فاد شرط الوقف التأيي والأرض إذا كانت ملكا لغيره فللمالك 
وأمره ره تقض البنای و لر انق a‏ ودود قلا یکول ا 
وع و فينبغي أن يستثنى من أرض الوقض ما إذا كانت مُعدَة للاحتكار ي لأ البناءَ ببقى 
فیهاء كما إذا كان قف ناء ء على حهة وقف الأرض, فإته لا مُطالب لنقضيه والظطاهر: أ هذا 
وجه جحواز وقفه EE ES‏ ناء قنطرةٍ على النهر العام» وقالوا: إل بنايَها 


نکن ا وقال و ق 0 : )انه دلا ل على ا وقق ابناء وحدة))» ا : فما ا 


البقاء كما قلناء NES a‏ ويحصا ل التوفيق بين الأقوال. 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) المقولة ]۲٠١۳۸[‏ قوله: ((أو إجارة)). 

(۳) "البحر": کتاب الوقف د/۲۲۰. 

.ب/۲٠۱۳ "الظهيرية": كتاب الوقف - الفصل الثالث يي وقف المنقول ولي الولاية في الرقف ق‎ )٤( 
(د) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة ف وقف البناء والغراس بدون الأرض ص۷۸.‎ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ۔ باب الرّجحل بجعل داره مسجدا إلخ ٤/۳‏ ۲۹ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


FT 


حاشية اين عابدين o۲٦‏ كتاب الوقف 


وقيل: صح" » وعليه الفتوى 

ا الهداية" عن وقف الناء والفراس بلا أرض» فأحاب: الفتوى على 
صحة ذلك ورجحه شارح ال هبات وأ الا معلا بأنه منقول فيه تعاملٌ 
فيتعين به الإفتاء (وإن ا ا E‏ ن) 
الأرضٌ (لجهة أحرى فمختلف فيه) والصّحيح الصحّة كما في "ال a.‏ 


(TH e e 


O ع وق الأشجار باد أرض» فأجحاب: ا‎ e 


E 2 ا عن "قار‎ ٣ (فو له وقيا: صح و عليه الفتوی) اله ا إطلاق‎ {Yer} 


فقد قال ق "البح "” راد اه آنه اشرق ب أن NIS.‏ ا E‏ لکنه مخالف 
اجر کا فلت افا و ا عن O‏ 


هذا نص فی "الان وغيرها: على أنه لا جور وقض البناء 3 ي أرض E‏ ا 


مہ @ 4 


بتي" فيجب حمل كلاق أقارئ الهداية" على غير بر املك 
قول و اق "لمصنف") ا ي عبار التصريح بالك وما "شارخ الوهباية 
فليس فی کلامه تصریح بترحیحه» فإنه قال ٩‏ نظما 
ور اف اا e‏ رلو اف د ل الفير به قر 
orf,‏ (قولة: والصحي ا أي: اذا کانت الأرض e‏ وعن هذا 


. 11 0 د 
(۱) فی و : ((یصے)). 
(۲) المنظومة المحبية : من كتاب القضاء صا ٣ء.‏ 
ر( 'فتا وی ابن شی" کتاب الوق ک۲ اشام "الفتاو ى الغيانية "). 
)٤(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في وقف الغراس دون الأرض ص٤ ..١١‏ 
(د) 'البحر": کتاب الوقضف ,.۲٠۲٠۰/٣‏ 
(7( ص٦‏ 0۷2۲ 3 
غا کاب لرن بات ارخ بل دازو تمد إل ۴ عمق اا الد : 
A_0 VY ۸)‏ 0_ او 
ea‏ 
(۹) المنح : كتاب لوقن ١‏ ۷ب 
(. ۱( ااے. ا شل الفرائد" تا لوقف A a‏ 1 


الخزء الثالث عشر _ EELS ONY‏ کتاب الوقف 


لو الأرض وقفاء ولو لغير الواقفئ). وسيل أيضا: عن البناء والغراس في الأرض 
حكر هل جور ييعة ووقفة؟ وهل جور وقفُ ا ن ا ا اللستأجرة؟ 
فأحاب: ((تعَم)). وف "البرازية": (ر(لا جو وقف البناء ي أرض عارية a‏ 


قال في "أنفع الوسائل'”: ((إنة لو بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة مسجدا إنه جوز))» فال 
((وادا جار فعلی من کول کک والظاه: آنه يکو على على المستأحر ات اة ق فإدا 
ازقضت يبعي ا (۳/ق IT‏ پيٽ فال الخراج 4 وأحواته 4 ومصالح المسلمين)). 
2 

{YAofo|‏ قولة: لو لار و ص على مأ ما عليه "الم 

Y1or1|‏ ق ف الأرض الحتكرة أصل ى اة نې ا 3( َ ا وف 
اخيرية": ((الاستحكار: عق إحارة يقصَدٌ به استبقاءُ الأرض مقَررة للبناء والغرس أو لأحدهم). 

8 ا £ َ و 7 و وو ا ت i E,‏ 1 2 
|٠٠۴۷|‏ (قوله: فأحاب: نعم) أي: يجوز بيعه ووقفه: أما البيع فقدمنا' " الكلام عليه محررا ي 
A‏ م لل ھِ 

(r 1 5 E € 8 2 £‏ ن 4 س و 
أو مات أحذهما صرف إل جحهات الوقفي) اه. وأمًا وقف المرهون فسيأتى ‏ بيانة قبي الفصل. 


(قوله: قال في "أنفع الوسائل' : إنه لو ی ی الأرض الموقوفة الستأجرة مسجد إنه جور إلخ) لك ن لا عطی 
Ea ME SD a‏ 


.) د کتاب الوقف ص۹۱-۸۸- بتصرف (رهامش 'الفتاوى الغيائية‎ ETO 

(۲) في د (رالغرس)). 

(۳) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل القالت - نو ع ي ألفاظ جارية في الوقف ۲٠٠/١‏ رهامش "الفشاوى الهندية") 
وفيها: ((العلوية)) بدل ((عارية)) وهر تحريف. 

.-۸٠ص "أنفع الوسائل": مسائل الوقضف - المسألة السادسة في وقف البناء والغراس بدون الأرض‎ )٤( 

7( البعر ٠‏ كات القت 5 E‏ 

(1) "المواعظ والاعتبار قي ذكر النطط والآثار" لأبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادرء تقي الدين القريزي 
زت د٤۸‏ ر كف القرن 14۸۹/١‏ "الت ال ا ع الارن 0 

(۷) "الفتاوى الخير ية": كتاب الإجارة ۱۳۸/١‏ وعبارتها: ((يقصد به استيفاء الأرض مقررة إلخ))» وهو تحر يف. 

)^( ص۷ ۲۸-3۲ > و 

ر "الیسر : کاب الوزقف ذه٣‏ 

)٠١(‏ المغولة ]۲٠١٠۹[‏ قوله: ((وبطل وقف راهن معسر)). 


حاشبة ابن عابدین NRE EDI OA SEA EEE‏ کتاب الوقف 


وأا وقف الشجر فهو كوقض البناء وفي "البرازية": ((غرَس شجرة ووقفها: إن عَرَسّها على 
رض ملو ك بجو وقفها تبعا لأرض وإ بدون أصلها لا جورء وإ كانت ف أرض موقوفة: 
إن وقفها على تلك الحهة حار كما في البناء وإ وقفها على جه أحرى فعلى الخلاف المذكور 
في وق البناء)) اه. 

|110۳۸ ا له: أو إحار ب EEN Aa‏ 


ANS 


د e‏ . 1 ا Cs E rk‏ ! 
ا ة للاحتکار و ٤ Jit‏ ق ٤‏ الاعات" ) 9 ا ٤‏ أ قاف ES‏ 


ر( 


ا ٤ء‏ ھِ 3 ع کی و م و 
وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرضٌ بإحارةٍ في أيدي الذينَ بنوها لا بخرجهم السلطان 
عنها من قبل انا رأیناها فی يدي أصخاب البناء توارثوهاء وتقسَم بينم لا تعض لهم السّلطان 
ا و ا فا ھی ا د کر ي وی فاه اور 


وهي في أيديهم يتبايعونها وبؤجرونهاء وجحوز فيها وصاياهم ويهامون بناءها ویعېدونه» ویبنون. 


sS‏ شجرة ووققها: إن غرَسها على أرض ملو كةٍ يجوز إلخ) أصل المسألة على ما ذكره 
'السندي" عن "أنفع الوسائل": ((وأمًا إذا عرس شجرة ووقفها: إل غَرَّسّها + في أرض غير موقوفةٍ فلا 
خلو. إمًا إن وفقها .عوضيها من الأرض فيصم تبعا للأرض كم الاتصال إلخ): 


)١(‏ "البزازية : كتاب الوقف - نوع في ألفاظ جارية ي الوقف ۲٠١ ۲٣۵/۹‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 

N‏ م" ((قوله: إن غرسها على رض سملو کة اخ ي "البحر" عن "الظهيريّة" ما نصه: ((وإذا غرس 
شجرة ووقفها: إن غرَسَها ي ارضٍ عبر a‏ إذ وققها اي موضعها من الأرض ملع تبعا للأرض تكم 
الاتصال...)) إلى آخحر العبارة. و تعلمٌ ما في عبارة "المحشي" اه 

٠ 2 N N 

)٤(‏ عبارة "الأصل" و "ب" و "أ" و "ك": ((من الأرض)) وما أثبتناه من "م": هو الوافق لعبارة "البحر" المنقول عنه. 

(د) 'البحر": کتاب الوقف .۲٠۹/۱‏ 

ر ا ابن و وما لا تجوز إلخ ص٥‏ ۲-۔٣۲..‏ 


)۷( 'احکام الأرقاف" : یاب ار حل ان الأرضَ من رف اللخراح الخ ص٤‏ ۳ بتصرف. 


ا 


الجزء الثالث عشر ۲۹د كتاب الوقف 


وما الز U‏ ي الأرض ال ي ا ((حانوت لرحل في أرض N‏ 
(TJ f‏ 


ايه ال سا جر باحر ھل رن لیما او زفقت تار باکر غا اسا 


ص 


ت ۳ 


غير فکذلك الوقف فیها جائز)) أاه. و افر "الف" ET‏ أيضا انه مخصص لإطلاق 
قوله: ((أو إجارة))»› وقداعلمت وهه وهو بقاء التأيك:وخو موي لاقلا من خضي ص الرقف 


2 


6 کت اط فة 
مطلب فى وقف الكردار والكدك 
(تتمة) 


في "البزازية": (روقف | الكردار بدون الأرض لا جوز» كوقضٍ ناء بلا آرضي) ام. ولي 
او یره ورک دار کوان يحاث المزار ع في الأرض ا e‏ تا ات 
صرح به غالب هل الفتاو ی)) اه. 

و ينبغى التفصيا ل نی الکردار» فإ کان کیْساً ب الراب فلا صح وقف؛ وإن 
کات ہناءِ او و غراساًفقیه مار “ في وقض البناء والشحر» ومن الكردار EE‏ 
حوانيت الوقض ومحوها من رفو مر كبةٍ لي احانوت وأغلاق على وجه القرار» ومنه ما یسمی 


ا 
(Yt‏ م د 


قيمة في البساتين ولي الحمّاماتى وقد اأ و ضحناه ف "تنقيح الحامدية » والظاه”: أنه لا بض وقفه 


لعدم العرف الشائي لاف و فق ناء والشجر فاه م شاع وذاع ف عامة لبقا ع. 


مطلب في زيادة أجرة الأرض الحكرة 
٤ [10۳4]‏ رباد ی الأرض ا إلح) ا کر یاه الان ی و الفصل 


9 


ر0 ٤‏ 0 و وا یک ا 

E 3(7‏ ((یستأحره)). 

(۳) "الفتح": کتاب الوقف .٤١١/١‏ 

ر( ا تات الوقف ع نوع ف ألفاضل حارية ی الوققف ۲12/۹ (هامش ا الهندية '). 
(ه) 'الفتاوی الخیریة": ۱۹۷/۲ بتصرف. 

0 ے3٢ کے‎ (٦) 


(۷) "العقود الدرية ف تنقیح الا ى الامدهة 2 كاب انافاه باب خد الك ۲۹۹/١‏ 


اة این غایدین o E DY‏ ا کثاب الوفف 


ار ر تت م ٍ 
E aA ES 2 O LT Oê‏ 1 
اير برفع العمارة وتؤحر لغيروء وإلا تترك في يده بذلك الاحر)). ومثله في البحر»› 


ص 


( 


ا عند ذكر إحارة الوقف. 


2 


و ٤ e‏ ع a‏ د ۾ م £ 8 ' 1 eR,‏ 
والحاصل: ال مستاحر ارض الو قف ادا ہنی فيها نہ زادت اجره امل زیاده فا-حشة: فإما ١‏ 


o 


CL 


ترد الزيادة بسب الارة والبنات اويسب زياد أجرة الأرض ق يها فى الأول :لا تاز 
الريادة؛ لأنها أحرة عمارته وبنائه» وهذا لو كانت العمارة ملك أمًا ل و كانت للوقف كما لو بى 
بأمر الناظر ليرحعَ على الوقض تلرمة الريادة» ولهذا يد بالحتكرة وني الثاني: تارم الرّيادة أيضا 
كما ياأتي" يانه ف الفصل. 

Yo 4*|‏ (قولة: ا برقع العمارة) ينبغي تقییدہ ما ادا لم يضر رفعه بالأرض آتحذا ّا بعده, 

]1941[ (قوة: وتر لغیرو) ن التقصان عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة "بحر 

مطلب في استبقاء العِمّارة بعد فراغ مَة الإجارة بأجر الل 

[4 0| ف iy‏ ا يادو نذلات الح ن فيه e E‏ عن الحبط 
وظاهر التعليل تر کھا بيده ولو بعد فراځ مد الإحارة؛ لأنه لو مر برقعها لوجر من غیرهِ یازم ضرره» 
و کان يْدفع أجرة مثلها لم يُوحَد ضر على الوقف فتترك ني يده لعدم الضّرر على الحانبين 
وحيتاٍ [۲/ق٦٠٠/ب|‏ فلو مات الستأحرٌ كان لورثته الاستبقاءُ أيضا إلا إذا كان فيه ضر على الوقف 
بوجو ما؛ بأڻ كان هو أو وره مفلساء أو سى العامة أو متغلبا يحشى على الوقف منه» أو غير 
ذلك من أنواع الضرر كما في "حاشية الخير الرملي" من الإحارات» وأفقى به في "فتاواه 
E‏ لإطلاق المتون والشروح: و بعد فراع المدة يوم بارع ا 


(۱) في و" (رأمره)). 

(۲) المقولة: ]۲١١١١[‏ قوله: (روالمستأجر الأول أُوّلى إلخ)). 
(۳) "البحر ": کتاب الوقف .۲١۹/٣‏ 

.١١١/١ الفتاوى النيرية": كتاب الإحارة‎ )٤( 


)١(‏ ف "الأصل": ((مم))» وهو تحريف. 


۳4۹1/۳ 


و ك 0 ا کتاب الوقف 


2 


و 
وفيه: ((لو زيد عليه؛ إن إحارته مشاهرة E‏ 


وبه أفتى في "الخيرية أيضا قبيلَ باب ضمان الأجير في حصوص الأرض المحتكرة. 

قلت : لکن ينبغي تخصيص إطلاق المتون والشروح» وإحراج الأرض العدة اللاحتكار 
من هذا الإطلاق ليتوافق كلاه ذلك ما مر عن "الخصاف": من صحَة وقف 
البناء في الأرض المحتكرةء وقدّمنا"“ وحهة: وهو أن البناءَ عليها يكونُ 2 وجه الدوام 
فیبقی اا اا لصسحة الوقف» ومنل ذلك غالب القرّى التي هی E‏ ا 
Naa E E ES‏ 
لغيرهم لزم خرابها وعدم من يشوم بعمارتهاء» ومنل ذلك أضحاب الكردار في البساتين 
ونحوهاء وکا اضخات ا ني الحوانيت ونحوهاء فإ إبقاءها في أيديهم سبب ليمارتها 


ر 


ودوام استغلالهاء ففي ذلك نفع للأوقاف وبيت الالء ولك کا ذلا بعد کونهسم يۇدون 


ن 


اخ ا ا فاحش» وهذا حلاف الواقع لي aE‏ 


إ9 بالله العلى العظيم. 


2 


: ا ا 0 Tg E‏ 
رفا غا اج ورتا اا راا یی و ا بالاجحار فعليك بها 
فإنها بديعة في بأبهاء مغنية لطلابهاء ولله تعالى الحمد. 
٠٠٤۳|‏ (قولة: وفيه) أي: فى "البحر" وعراه إلى "المحيط " وغيره. 
NT‏ لو زید علیه) ای من غير أن ك اجر ل E‏ ی الخبرية و 


ودل له و ل : ((والظاهر: ا 5 ال ا إلخ)) فو اَن 0 ا جا فافهم. 


ر اغارف ار یه : کاب الا ارو ۱۳۸۲ 

a DF A OTA US) 

(۳) انظر الرسالة المذكورة ضمن "بحمو ع رسائل ابن عابدين": .١٤۸/۲‏ 
EE ma EG‏ 
ES E‏ 


3( ص2۳ ا 


حاشية اق عابدین oT‏ کتاب الوقف 


تفسّخ عند رأس الشهر» : نم إن ضر رفع البناء لم رفع ولال شر رفع أو يتملکه 
ا ری الا وان لم ري E ET E‏ 


yT‏ تفسّخ عند رأس الشتهر) أي: قبل دخحوله؛ لته ادا اساج مشاهرة ا 
شه بکذا تصح ي اهر الأول فقط و كلما دحل شهرٌ صخت فيه, 
۲٠٤٩|‏ (قوله: و القبم) هذا فيما إذا ضر رفع البنای فکانَ عليه أن يقول: 


ہے کہ 


£ 
2 2 4 م ت 


ضر رفي وإ ضر لا بل ف الق إلخ» وعبا CDE a‏ کانت أحرته مشاهرة 

و ارح ': فان لم برض قى إل أن حلص يلْكة) ولا يكون بناؤه مانعا من صح الإجحارةٍ لغيرو؛ 
N AE O O‏ ازعه ھک لاه اا 
الوقف لا لمصلحيي» ولو لزم بالأجرة رم عليه رانء ا ی وقتٍ اأص »> وإلزامه بالأحرة 
ولم يعهد نير في الشرع» ولأنه إذا أذ بالأجرة أ E‏ ك yT‏ کذا قال "الرملي". هذا 
وقد صرح في الخلاصة وغيرها: (رني حانوتٍ وقف وعِمارتة لغيره أبى صاحب العمارة أن يستأحر العرصة 
کات بحال لو رفِعت يمار تأر E‏ العمارة ولو أحرّهامِن غير مع 

رة و کور نبغ قو ال ا اا إذا أ حر لعرّصة مع اليمارة فأحار صاحب اليمارة 

فقجورٌ ويسم الأحرٌ عليهماء قال في "البرازية": ولو كان البناء O‏ ا بإذن مالك البناء 
EC NC E‏ 
ل SS‏ اا ای 

(قولة: ای ق م فيه: أن الفسخ كما يصح قبل دحول الشُهر مضافا يصح عند رأس 
الشّهر» فلا داعي لهذا التفسير وحقة أن يقول: و 

(قولةٌ: إلخ) فيه: أن تلك الناظر برضى امالك لا يختص عسألة الضّرر» 
وما يدل لذلك عبارة "البحر" المذكورة نعم حق التعبير أن يقول "الشارح" عقب قوله: ((لم يرفع): 
((ثمٌ للناظر أن > برضى المستأجر إلخ)). 


£ 


TRE A ER RE CTC E ED 


قن . u‏ 8 ی كتاب الوقف 


م 4س 


إذا حاءَ رس الشّهر كان لقم فسخ الإجارة ثم ير إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف فله رفعة:؛ 
el O CG IED‏ 
رضي للتار أن يتملك لقي لوقف بالقيمة مب أو منروعا أيهما كان حسف جملكة لقي وإك 
ETE‏ لاد املك بغیر رضاه لا تجوز فيبقى إل أن : 2 ف ا 

ف ا ق کاب ایرآ ا ی کر ع 
الستأجر كما ني عامة الشروح عون عليها؛ لأنها لتقل الذهب بخلاف نقول الفتاوى اه. وذكر 
مثلةُ في "المح" هناك. 

وحاصاه: ا ف الفتاوى ك: "المحيط" و"الخاّة"" و"العمادية" حعلوا الخيارً 
للمستاحر ولو کان ا لاا ظر إ ضر ولا فللمستأجر» 
ولا خف أن كلا ما ني 'الفتاوی" و'الشروح' مالف لما مر من قوله: ((رإلا ترك في یدي) 
كما هنا عليه آنفاء وعلمت التوفيق على التحقيق. 


ا ا القلع. 


(۱) فی هامش م : ((قوله: فیبقی إل ا إلخ» أي: يمقى البناء ف الأرضٍ إل أن حلم ن يأك البافيء ويو جرها القيم 
O N‏ على مثل قيمةٍ أحر الأرض» ومثل أجر البناى AN‏ 
الظاه: ان الب 3 بعطي الباني شیعا» بل یکول و الأحر لحهة الو ققف)) اه. 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۱۳۲] قوله: ((أنه یتملکه)). 

(۳) "المنح": كتاب الإجارة ٣ق‏ ۲/ب. 

أ/٠١ق/٣ "المحيط البرهاني": كتاب الوقف - الفصل السادس في الولاية في الوقف‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل فل إجارة الأوقاف ومزارعتها ٠٠٤/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


E دہ‎ ٣ ٢ص‎ )٦( 


حاشية ابن عابدین ort‏ کات الوقف 


والظاهر: أنه لا قبل الزيادة فعا للضَرّر عليه» ولا ضرَرَ على الوقف؛ لأ الرّيادة 
إا كانت بسبب البناء لا لريادة في نفس الأرض))» انتھی. وأمّا وَقف الإاقطاعات؛ 

ففي "النهر EDE ٠"‏ إل إذا كانت الأرض ا أو ا للإمام فأقطعَها 
ls,‏ قال : ((وأغلب أوقاف الأمراء ES ET‏ 


٠٠۷١‏ (قولة: والظَاهر: أنه لا قبل الريادة إلخ) حاصلهة: أنها مل المشاهرة؛ فإنه ق 
ا ل تق الريادة ا ل َصبر إلى انتهاء الشهر. 

والحاصل: أنه لا تا TS‏ للزوم 
العقد وعدم موٴحب الفسخ ٠‏ » فلو قال: ((والظاهر: ا کذلك)) لكان أحصر els‏ 
'الخير الرّملى" ف ا 

مطلب مهم في وقف الإقطاعات 

|104۸| (قولة: وأمّا ا الإقطاعات إسخ) هي ما ا الإمام ا بعطیه شن 
الأراضي رَقبة أو منفعة لمن له حسق في بيت المال» وحاصلُ اچ ا 
رساليه: (٣/ق۲۷‏ ٠أ‏ "التحفة المرضيّة في الأراضي الصرية": ران الواقف لأرض مسن 
الأراضي E‏ 0 ق ا الإمامٌ على 
أهلهاء أو تلقی املك من مالکها بو جه من 1 لوحو ه» 5 غير هما فاك کر ار فلا خحفاءِ ف 
as o‏ کان الو اق عب هما TT OE e‏ و 
باقطا ع السلطان AL‏ بشراءِ من بيت امال من غير ONES‏ فاب اد اول 
فال كات وأو بلك لطا سح ربا TT‏ بت الال پک قال 
لیخ قاسم O TE N N A‏ 


٤ س‎ 


1 ّ ق ع 
إحارتها وتبطل عوته أو إحراجه من الإقطاع؛ لأن للسلطان أن يخر جَها منه)) اه. 
الھک کان لے ۴۹ ب 
(۲) في هامش م: ((قوله: موحب اقلخ إلخ))» أي: الآنء وإلا فهي تفخ في آجر امَو اه. 
(۳) انظر الر سالة المذ كورة ضمن ن وع رسائل این یم صت ت ا 


)٤(‏ ((تكون)) ساقطة من "الأصل" وك" وم" وب" 


۳4Y/r 


اخڑء اتال عش ا a. o۳7‏ کتاب الوقف 


wann mannannmnnGgnQG ann mnn nha nG mum rmn mmm Emm ENSLAVE SENE anecaapr a; ¢ 


مطلب في أوقاف الملوك والأمراء 

وإ وصلت الأرض ! ال e‏ لأنه 
مها ويبراعَى فيها شروطةُ سواءٌ كان سلطاناً أو أميرا أو غيرهماء وما ذكره "السيوطي" من أنه 
لا براعى فيها الشرائط إذ كان سلطانا أو أميرا- فمحمولٌ على ما إذا وصلّت إلى الواقف بإقطاع 
ا م ن و ا ع ا متوو ا ا ا می کل 
من غير شراء فأقتی العلامة قاسم الوقف صحیح» أحاب به حينَ سيل عن وقغ لاطا 
"حمق" فإنه أرصد أرضاً من بيت الال على مصالح م د ا ا 
إبطال) اهت بحاصل ماق ال ال 

EE Ng O O oS 
الال لا صيح» وکذا ما سیذكره "الشارح" في فروع س ااك قن الط نان‎ 
للستلطان مخالفة شرط الواقف إذا كان غالب ا ق أن أصلها لبيت المال‎ 
الإمام من بيت المال وعينها ن يستحق منه من‎ ١ أي: فلم تكن وقفا حقيقة بل هى إرصاد أحرحها‎ 
العلماء ونحوهم كما اوتاه ف اف العشر والخراج وال مريت رقا فاك آنه ا عل‎ 
شراوة لها ولا عدم فالظاهر: أنه لا يحكم بصحة وقفها؛ ن شرا الت ول عو ا عا‎ 
لأب الأصلَ بقاؤّها لبيت ليت الال كما يفيده مذ كور عن "البسوط"» ولهذا أفقتى المولى أبو‎ e 


e‏ £ ع 


0 2 أ E‏ 
السعو : ((باك او قاق الملوك والأمراء لا یراعی شر طها؛ ليا ا لمسب امال او ا إليه)) آھ. 
)١(‏ الملك الظاهر أبو سعيد حَقَمّتق بن عبد الله العلائي الظاهري» سلطان الدّيار الممسرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية 
(ت۸۵۷ه). ("الضرء اللا" ۳ 'النجوم الزاهرة" ٤٤۹ و۲٣۹/۱ ١‏ 'شذرات الذهب" .)٤٠١/۹‏ 
EEA)‏ هذه القولة. 
)۳( 54 و 


() المقولة [۱۹۹۹۲] قوله: ((وبه عرف إلخ)). 


حاشية ابن عابدين o۳٦‏ كتاب الوقف 


جعلونها مشتراة صْورة من وكيل بيت المال)). وفي "الوهبانية" : [الطويل] 
ولو وقفَ العاطان م ت مال ااا ت کور EES ES‏ 


وأا ما ذكره تي "النهر" هناك" _ من قوله: (روإذا لم عرفو الحال في الشراء من بيت الال 
الاس هو الضحت 6 فالا ال اه ١‏ إذا عم الشراءُ ولك لم يعم حاله هل هو صح أم 
لا؟ لعدم وود شرطه؛ لأنه لا صح الشراء من بيت الال إلا إذا كات بالمسلمين حاجة كما م۳ 
هناك فيحمَلٌ على الأصل AT‏ فافهم. و ا "قاسم" بقوله: (رإدٌ الوقف 
صحیح)) أي: لازم لا ينض على وجه الإرصاد المقصود منه وصول الستحقينَ إلى حقوقهم ولم 
يرذ حقيقة الوقفي وقدمتا تام ذلك هناك فراحعة. 

قو ل ا م ا ور ا بدون ت شر ائطه المسوغة؛ E‏ 
المال إلى بيعها فى هذه الدولة العثمانية أعر الله بها الإسلام RET‏ یکرت 
حقیقة بل ہو إرصاڈ کما علمت ا حررناه آنفاء فلم یکن ما ُهل حال شرائه حتی بُحمَل على 
الصحة فافهم. 

E PE ES E‏ بخلافه علي ی مُعین و وأو لاده ا 
لا صح وإ حَعَل آحره لفقراء كما أوضحَة العلامة عبد البر بر الشيحة"» ا 


اا ا کي ا الوقق كما E e‏ ا e‏ ا رادا ج 
ا المعارض اف سای غ ا 


(0 المنظرمة الوهالية' : كاب الرقت سد رسا الط هة المبية: 
(۲) 'النهر": باب العشر والخراج ق۰ ۳۳/ب. 

SATA 

)٤(‏ المقرلة [۱۹۹۹۲] قوله: و 

(د) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الوقف ق ۱۹۰١ا‏ 


RE E CD 


الحزء الثالث عشر OITA‏ 7¥ کے كثاب الوقف 


o e 0 


قل: و "رها" ل "ارتلا : روو علا عيذ بتاك بذ کی 
غر ۷ ا a‏ ا قبل الفتح)). (أطلق) القاضي (بیع الو قف ا 


Re‏ ويج لن بيت الال معد مصالح المسلمين لمسلمين» فاذا بده على مصرفه ر 
کات اس ادا کان اف عله اا E a‏ 
مع من يجيءُ منهم ويتصرف E E O O‏ 
إرصاد لا قف حقيقا کا 

OT‏ فت الح( EE‏ ف سلطانا اون لقوم ااا 
أرضا من أراضي بلدةٍ حوانيت موقوفة e‏ ١إب]‏ على المسجل أو أمرهم أن يزيدرا لي 
مسجوهې قالوا: ELA E E ED‏ 
مھا و ا فت له چ عل مل ا ااا د اة کی اى 

قلت: وماد التعليل: ن E E E‏ الغا ET‏ 
صارت يلكا لهم حقيقة فتأسّل. 

مطلب ني إطلاق القاضي بيع الوقف للواقف ادلو ره 
رقو أطلقَ القاضي) أي: أجاز» "ط" ' عن "الواني 
٠٠٠٠٠١‏ (قولة: بيع الوقفم أي: كله أو بعضِه كما أفتى به المولى "أبوالسعود" فقال: 
( ا وباعة برأي الحاکہ كم يطل وقفية ما باع والباقي على ما کال)). E‏ 


)١(‏ أي: "ابن الشحنة" في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كناب الوقف ق٠۹١/أ‏ ومن ((يثاب لا سيما)) إلى 
((فيکون)) ساقط من نسختدا. 

05 ات 

(۳) المقولة ١٠١٤۸‏ ] قوله: ((وأما رقف الإقطاعات إلخ)) وما بعدها. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الوقف - باب الر حل يجعل داره ندا و حا أو سقاية أو مقبرة ۲۹۳/۲۳ (هامش "الفتاوى الهندية). 

8(7 اظ اتاق 52۹ 


. ٦5/١ تقدمت تر جته‎ )٩( 


o۸ SE‏ كتاب الوقف 


غير المسجل لوارث الواقف فباع صح) وكان حكما ببطلان الوقف؛ لعدم 
تسجیله حتی لو باعه لواف أو بع أو رحع عنه ووه به أحرى وحم 
بالثاني : قبل ا حکم بلروم الأول ص الثاني ئي؛ لوقوعه ٿي محل الاجتهاد e‏ 


ع ۱| اي ل 
١‏ (قولة: غير المسجل) معنى قولهم: (مسجلا)) أي: حكوما بازويه بأ صاز اللروءُ 
ا س 


س 


حادثة وفع اناز ع فيها فحَكَم القاضي بالثروم بوجهه الرعي آرملي 
لأ اللحكومٌ به يكنب قي سحل القاضي. 
|100٦|‏ (قولة: EG,‏ ببطلان الوقف) الصضّميرٌ ف ((كان)) عائد إلى إطلاق القاضي» 


a a NY‏ اب رطاف :ان ایک بیطلان الوقف 


¬" 


‌ 


ر س 


قوله: 2 ببْطلان ۰ یکون ند لبه أن الحكہ بالبطلان ام 


ا 


حك ضمي لا ٠‏ على کون في ضمن حادق EEE i E OT‏ 
شهادته على ف البيع» وقد کتب فيه: 2 حائزا ا کال a‏ بصحة اليح و الوق 
اه. نیہ ی ال رة اذ كورة ق 'الشارح" انیا e‏ من لمرافعة واستيفاء شراثط الجکہ کا 
E ARS EE‏ 
صك البيع يكو قضاءً بصحَة البيع NE O E O As‏ 
على وجه لا يذل على صحَة البيع بأن كتب: أقرٌ البائ بالبيع» أمّا إذا كتبً: شهد بذلك وف الك 


باع بيعا جائزا صحيحا كان حكما بصمحة البيع وبطلان الوقف» وأصل هذا لي بيو ع "ا مجامع الصغير")) اه. 


(١)‏ المح ": کتاب الوقف آف2 
(۲) "البزازية": كناب الوقف _ الفصل الأول في المقدمة ۲٤٠۷/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) فی هامش م ": ((قوله: والظاهر: أن الحكم إلخ))» فيه أنه يقتضي اشتر اط تفدم الدعوى والمنارعة» والأمر ليس 


i‏ ر ر ا 0 أ ت 
کذلف بل جرد الإذن كاف ف صحة البيع وإبطال الوقف اه. 
N # E‏ > 


ا لجزء الثالث عشر ت ا ی کتاب الوقف 


8 


ا 
1 
$ 


کما حققه 


Neu rNRGEPGODEN ISA ANSEL FLCC GGA SAA aA ASHQ 


i 5 |YIoov,‏ ع a‏ و ا ((أك هدا ل فا غل قول الإمام 
فقط بعدم ازوم الوقف قبل التسجيل» بل هو صحيح على قولهما أيضاء لوقوعه ني فصلل ته فبه 
كما صرح به في "البرازية"" ويويده قول "قارئ الهداية"": إذا رحع الواقفُ عمًا وقفة قبل 
الحکم بازومه صح عند لک الفتوی على حلافو وأنه ارم بلا حكي ومع ذلك إذا قضى بصحَة 
لرٌجوع قاض حنفي صح وتف فإذا وقفة ثانيا على جه أحرى وحكم به حاكمٌ صح ولز 


وصار المعتب الان تأده با لحکم ۾ آه. ns‏ ا E‏ التفاذ 


چ 2 


اا El‏ با لمرجوح اه. e TT‏ : من تصحيح أل التي يفتي 


ت 1 
ص ص 


بقول "امام" على الإطلاف» ثم بقول "بى يوسف ١‏ نم بقول محمد ثم بقول "زف" و "اخس 
ا زياد" ولا تخیر إذا لم یکن تدا وقول "الإمام مصحح أيضاء فقد جزم به بعضٌ أصحاب 
امتون AT‏ ا على غیرو» ورجح "ابن كمال" ي بعض YS NE eb‏ 
مصححان جور القضاء والإفتاء بأحدهما)). هذا حاص ENE‏ وفيه نظر؛ فإك 


0 


۱ ججح 4 NET ETE O TES‏ 
كتب المذهب مطبقة على تر ح قولهما بلرومه بلا حم وبانه المفتى به» ولي المتح 


((أنه TS‏ فعلی المفتى والقاضي ا قوله: (( حزم به بعضس اصحاب 


وذ إلخ) فقي نهم کر lh‏ "امام ؛ لكون انون موضوعة لتقل مذهبي ثم ذكروا قولهما 


ET‏ عليه وما قول الستراحية : (ران المفتي يفتي بقول ا على الإصلاق ولا یتخحیر)) 


)١(‏ "لمن ": کتاب الوقف ١/ق‏ ۲۷۰ /إب. 


i الا‎ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف _ الفصل الأول في المقدمة ۲١۸ /١‏ (هامش "الفتاوى الهندية). 

(( "فتاری قاری الهداية" : مسسمالة اشر ع عن ال ا 

© اة : کاب اذب الف رات على اراب ۸ رف رهام اوی فاضيساد. 
)٥(‏ لم نعثر عنیها فی مظانھا من "الفتہ 


(CY‏ ف شه المقولة. 


1 


AY 


حاشية ابن عابدين o4‏ كتاب الوقف 


anam unauaancsnnc arana ananmrmeoenawmevanasanmrrrnrvmeoer rna nruwENGOHA4GCOLEDGGGGAGADRRGRGAGAGaAQNOEOnGAnRVTLAGnRDRanaarnandicias 


ی ع 


فذاك في غير ما صرح آهل المذهب بترحيح حلافي» ولذا قال: ((إذا لم يكن حتهدا)) ولا شك أك 
أل الاجتهاد ت المذهب رجححوا ی و کا ع کار کر 
قولهما قي المزارعة والح فثبت أن قولة مرحو والقضاءُ e a‏ 
اف بر ار ادا ا ف ع وال ورل افر علي رها 
لا ترط للزومه شيء ما شرطةُ "أبوحنيفة". فعلى هذا الوقفُ هو الأول وما فعلَةُ ثانيا 
e‏ 
فحكمةٌ باطل؛ لأنه لا يصح إلا بالصحيح الفتى بهء فهو معزول بالسبة إلى القول الضعيف ولذا 
قال ي "القنية": فالبيعٌ باط ولو قضى القاضي بصحَيه» وقد أفتى به ا e‏ 
أفتی به "قار ئ الهداية"“ من صحة الحكم بيه قبل الحكم بوقَفِه فمحمول على أن القا 
حتهد» او سو منه)) اه فافهم. 


لا اعتبارَ به إلا إل شرطةُ فى وقفه)) اه. وعن هذا قال ق "البحر 


(قولة: فذاكً في غير ما صرح أهل امذهب بترحيح خلافه إلخ) تقَدَمّ ما في هذا في "رسم المفتي". 

(قولة: وأمّا ما أفتى به "قارئ الهداية" من صحة | SS‏ 
ججنهد» أو سهو منه) تي كلام "البحر' ss‏ أنه حمل رى "قارئ الهداية" على القاضي 
الجتهاب وذلك ينافيه قولة. ((قاضٍ حنفي)). ومنها: أن قولة: ررك قول "الإمام" مرحوح تمنو ً))» انه مص 


ابو ل yS‏ ال اي آول EES‏ 


ا 


منوعونٌ عن القضاء بغير اتی به في الع ن ت ا ن الحنفية بقول "اپامام" من عدم 


لزويه إلا محكم الحاكم فقد يْسلْمٌ ذلك وإن راد آنه لم يفت أحد منهم فيما إذا أطلق القاضي بيع الوقفٍ غير 
السجل للوارث بجواز ابيع فغير ملع لما مر من إفاء "قارىئ الهداية" ء "أبى ETA‏ 


کن CES‏ و رازن و "ظهير الذي" 3¢ اة ااا e‏ احير ر الرملي' و صاحب البحر" 


aT )(‏ الهداية : مسالة في الر جو ع عن الرقف ص۷١١٠ ..١‏ 

(۲( ال کتاب الو قف YY‏ بتصر ف . 

(۳) "القنية": كتاب الوقف - باب ف بيع الموقوف ونقض للموقوف ق ۹۳/. 
)٤(‏ فتاوى قارئ الهداية : مسالة في بيع الدار الموقوغة صد .١١‏ 


الالال فغش ي هة ._ ب کتاب الو قف 


2 ّ ا ا ر f11 : (Ita‏ س t1‏ 
وأفتى به تبعا لشيحه و قارئ الهداية وللا ابي السعود NEE e EE E as‏ 


مطلب: بيع الوَقف باطل لا فاميد 

(تغبية) 

صریح کلام "ال لقنية" لفنية المذكور: e‏ لبيع باطل لا فاس قال لقي في شرحه: ((وقد 
ا بفسادو» ورتب عليه ما مل ال إا والصحيح 
انه باطل» وقد نا ذلك ي رسالةنا وقع الاحتلاف ي الاد ا وأفتى مفتيها بسریان 
الفساد إذا بيع ملك ووقف e‏ ا وتال ا ا ا (NYARIT]‏ حي 
E E O O O E E‏ 
کالشیخ "ناصر الدين الطبلاوي") لماوقعَ بين قاضي القضاة "نور الدين ااطرا 9 


{Tn 


وقاضى القضاة "عيى الدين بن إلياس ") اه. 
[Ye0۸]‏ (قوله: وأفتى به ) ا ای ف "فتاواه". 


م کک ٤‏ 1 زا 
|۲٣۵۹|‏ (قوله: تبعا لشيخه) آي صاحب 'البحر " ف EE‏ وقد علمت أله 


فی "فتاواه"» و ا 0 ولم يقیده المجتهد و! إا ا وا ا ع ا لال القاضي 
يقضي عند احلا اة عا فيه قو درك و إلا الجته لأ قول الإمام ضعيف والقاضي 
لا يقضي به إلا أن یکون تدا على أن صاحب "البحر" صرح في کناب لقضاء: ((أنْ الحكم بالقرل الضعيف 
ار بلسي" عنه أنه قال في بعض رسائله: ((و حمل "ابن الهمام" كلامم على ما إذا كان القاضي 
حتهدا مردود بصریح انقول) هه "سندي" وقدّم: أن "بن الهمام" أفاد ترحيح قول "الإمام" من حيث الدليل)). 
)١(‏ "فتاوى قارىئ الهداية": مسألة ف الرجوء قن ارقف ا ۲ ب 

)۲( تقدمت تر جمته ۲۹۲/۱۰ . 

(۳) لم نهتد إلى معرفتهما. 

(4) "فتاوی ابن یم ": کتاب الوقف ص۰ ۱-۹ ۹- (هامش "الفتاو ى الغيائية '). 


حاشية ابن عابدين ا ا ا س کتاب الوقف 


قلت“ a‏ له ي "النهر" على E‏ فراجحعه. (ولو) أطليَ القاضي ابيع 
(لغيره) أي: غير a‏ لأنه إذا بطل غاد ا فلت او ار وبيع 
ملك الغير lS Ee RR Ss‏ 


في جره" ما ارتضاه. 
۰ (قوله: لک مله ن E O‏ ل "لحر" كماعلمت» ومشل القاضى 
لته من قلد نهدا يراه آفادة "3 
۲۹| (قولة: لا يصح بعد يفي أن إطلاق اوا ا ب 
الوقفي ويعود إل ملك الوارثيء غایتة: أن بيع غير الوارث باط ؛ لأنه باع ملك انی ن ينبغی 
أن يكوت البيع صحيحا موقوفا على إحازة الوارث کما لا جخفی. اه "'ے"“. لکن لیس 
ی کلام 'الشارح' ا و يصح)) وقول( ور لا قط 


i 08 
صان‎ 


(قولة: لك ليس في كلام "الشارح" ما يوحب البطلان إلخ) يدل اعدم البطلان ظاهرٌ عبارة "الدرر" 
ونصها في "جحمم الفتاوى" : (القاضی إذا أطلق بيع وقضٍ غير مسجل EO CE E ONE‏ 
منه ببطلان الوقض ونجوز بيعه» وإ واربِه لاء لأن ت إذا بطلل عاد إلى ملك وارث الراقف إلخ)) اه. 
وكذلك ما ي "امتح" بالعزو ل "ظهير الدّين": (رلو أطلق لوارث الراقف جور اليم وكوك حكما بنقض الرقف 

وإن أطلق لغير الوارث ا اھ. ا ((يعني: بعد البيم)) هذا بر ماد التر کیب بل ممادُه: انا لو قلنا بالبطلان 


بهذا الإطلاق لا يتأت القول بالصحة؛ لعرد اللاك للرارث, فيكون القصد تعليل عام الصحة فتامل. 


م 


)١(‏ في و" ((لغیر)). 

() في و" و "د" : ((مال)). 

(۳) الدرر کاب الرقت ۱۴۸/۲ ب ف 
)٤(‏ "البح" ال و 

(د) 'النهر': ا ارقت 52۲3۴3 
(( ا کات ٢ل‏ ےک ج 

(۷) لي "م": ((إحارة)) بالراءء وهر تعسحيف. 


(@- ج : كاف الوقت ق 1/۲۷ 


الجزء الثالث عشر 7 س کتاب الوقف 


۶ .1 س م م م £ 
يعني: بغر طریق شرعي؛ ها في 'العمادية : ((باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه حار)). 
قات وما سحل لو اتقطع ثبو وأراة أولاد الواقف إبطالة فقالً الفتي بو السعود 
في "معروضانه": ((قد منع ا من استماع هذه الدعوی)) انتھی» فلیحفظ eee‏ 


وف کلام اسا م يقتضی بطادن الوقض د إطلاق القاضى بیعه لغیر الوارش» ق 
((لانه ٳذا بطل)) يعني: بعد البيع. 

|٠٠۹۲‏ (قوله: لما ف العمادية : باع القيم إلخ) يبغي ان هذا ق صورة الاستبدال. اه 
"ح"» وعلیه فالمراد بالسوغ الشرعي وحود شرائط الاستبدال» وقي (ربأمر القاضي)) لأل 
الاستبدال إذا لم يشرطة لوقف لا جور لغير القاضي كما مر . 

مطلب في الوقفٍ إذا انقطع بوته 

]10| (قو له RL‏ ل ظاهره: آنه مقابل قو 4 ا e‏ : ((عیر السا کک ف 
المراد به المحكوم 1 a‏ عدم صحةٍ عه a‏ حال e‏ 
لو انقطع ثبوته ففي "الخصاف: (رأن الأوقاف التي تقادم مرها ومات شهودُها فما كان لها 

(قوله: ي ينبغی أن يكون هذا في صورة الاستبدال إلح) 2 ا ((ه اا جار ان هنا ا 
شرعيًا؛ إذ هو قا مقامّ الواقفي فكأ الإطلاق وقع I‏ غير صريحة فيما فهمه "الشارح؛ لاحتمال أن 
ا م ا 0 لأن اقم یکرت انا ی جا ی و 
بطل الرقف بطل كونة ّما فكان أحنبياء فلا يكون الإطلاق له حكما ببطلان الوقضي "رحتي")) اه 

(قولة: فيكون المراد به اللحكوم بلزويه إلخ) لن مراد "الشارح": وحد مسجلا ولا ية تشه“ 
به الان وار الاد الواقق إبطاله .ععاماته ا املك ص ب وعیره» افد بول من سما 


H# 


واا ع کاو ات ا 


کات لوقف ق ۷5ا 
)۱١(‏ ح : کتاب الوقف ق .'/۲۷١‏ 
_2١ ۳ (۲(7‏ 2 
7( س کي کي : 


5 "أحکام الأوقاف": نات الو قوف المتشادمة ت ر 


حاشية اين عابدين ot‏ كتاب الوقف 


(الوقف في مرض موه كهبة فيه) م من اثلث مع القبض رفإن حر ج) الوقف (يِن ا 


رسو تي دواوين القضاة وهي ف أيديهم أحريّت على رسويها الموحودة في دواوييهم استحسانا 
إذا تناز ع هلها فيهاء وما لم يكن لها رسو في دواوين القضاة القيساس فيها عند التناز ع أن من 
COM ES‏ اھ ا 
مطلب: الوقف في مرض اموت 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: لوقف في مرضٍ e‏ أي: تي مرض الموت. 

أقول: إلا أنه إذا قف على بعض الورثة ولم جره باقيهم لا يطل أصلة وما يطل 
RT‏ عض الورئة دوك بعض » فيصرف على قدر E‏ 
لوقو عليه حي م صرف بعد موقه إلى من شرطة الاقف له صي ر حع 11 ی الفقراي 
ولش اكا لوارث اا بال نص عليه "هلال" رحه الله تعاا ل ها الدقيقة 
E‏ و فام الكلام عليه عند قول E‏ : ((أو بالموت)). 

(قولة: من اقلت مع القبض) ا : ((الوقف))» أو متعلق محنوفي 
وعبار: a‏ د من الثلثو» ويشترط فيه ما يشرط فيها من القبض والإفراز)) اه. 
E I,‏ خ الإمام "ابن الفضل": الوقف على ثلائة أوجه: 
E‏ أو في امرض أو بعد اموت فالقبضر ن والإفراز شرط قي الأول كالهبة دون القالث؛ 
لأنه و 7 الثاني فکالأول وإڻ كان يعبر من لثلث كالهبة ا » وذکر ا 
E O‏ ا اد الصحيح 0 a E‏ 
2 ا ن NT e‏ في حياتي وبع نماتي)) ا 
yT‏ 
Cs E ERE ERAGE‏ 
(۳) المقولة .]۲٠۳١١[‏ 
(( الارر الو كات ا 
(د) "الخانية : كتاب الوقف - فصل قي وقف المريض ۳١١/۳‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 


a AO TED ES SS 


۳4 4/ 


ااا عشي د #0 :ن کثاب الوقف 


aN E E E OE GETS 


وبه عَلِمّ أن اراد بالقبض قبض المتولي» وهو مبني على قول "خمد" باشتراط النسليم والإفراز از کما 


E E وأ ا لحلاف قي كون وقضٍ امرض كوقف‎ a 
مرتة: فی ونه لا يلرم على قول "الامام"» فإذا مات يورّث عنه كوقف الصَحّة أو يام فلا‎ 
ا "بي يوسف" بعدم اشتراط القبض‎ aE و‎ 
ا ((“ ولا يوهِم أن االات‎ RE کان‎ 


و 


S8 (قوله: أو أحازه الوارث) ا و إل لم ڪخرج‎ GÎ 


ت 


(Ty, 


|۲٠۹۷‏ (قوله: وإلا بطل) إلا أن یظهر ۳/ق ۱۲۸ب له مال E‏ و نحانية 


۲٣٣۹۸(‏ (قوله: ولو أجاز البعض) أي: عض الورئة ((حاز بقدرو))» ای د راد غل 


م2 


r ES زا وضورتة:‎ a ES 
من أربعةء وسيأتي'“ في كتاب الوصايا:‎ OL غ ا وات فاج اخ د في واحلٍ» فیصح‎ 
(لو حار البعض ورد البعضٌ حار على المجيز بقدر حصتنم)) وسبأتي بياتةُ إن شاء الله تعالى.‎ 
مطلب في وقف الراهن والريضن امديون‎ 
E E O TE (قرلة: وبطا“‎ ۹47 


û 


وغيره: ((لو وقف المرهون بعد تسلييه صح» واجبرّه القاضي على دفع ما عليه إل كان موسر 
و إن کان e”‏ أبطلّ لوقف وباعه فیما عليه)) أه. وکذالو مات فان عن وفاء غاد ا الجحهة» 


(۱) صد ٤١‏ وما بعدها "در ". 

(۲) "الإسعاف": باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلخ ص ۳۹.. 

.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ۳٠١٣/۳ "الخانية : كناب الوقف - فصل ف وقف المريض‎ )٣( 
قرله: ((حاز على المجيز إلخ)).‎ ]۳۹١۷١ ١ | انظر 'الدر ' عند المقولة‎ )٤( 


2 
1 


(ه) "الإسعاف": باب ما يجوز وقفه وما لا تجوز وما يدحل تبعا وما لا يدحل إلخ صة؟.. 


حا شية ابن عاہدین ا o7‏ کتاب الوقف 


ومریض مدیون ۔عحبط» بخلافٍ صحيح لو قبل الحجر» O‏ 


ولا بيع وبطلَ الوقف كما ٤‏ "لفت" 
O e‏ ومریصں E‏ محيط) أي: بین حيط مالي فإنه ياع وقض لوقف 


ع 


بحر" وياتي ‏ حترر ا وف ا ا اک ال اظ باد كة مانع 
من 


نفوذ ذ الإعتاق» والإيقافب والوصية بالمال» والمحاباة فيي عقود العوض في مرض الوت 
إلا إحازة الاقنين وكذا ا يمتح من انتقال اللك إل الورثة فيمتع تصرفهم إلا بالإحازق)) اه. 

[Ye¥1‏ ل تلاا e‏ أي: و قف مديون ضیح فإنه يصح ولو قصة به المماطلة؛ 
کا ع الوسائا ٠‏ ع TT‏ 
رباب الديون ذا کان قبل الحجر بالاتفاق؛ لأنه ل عاق ا حقهم بالعون في حال صحته)) اھ. وبه شى 
يي "الخير ية ٠‏ من البيو م > وذکر: ((آنه أفتی به "ابن نجیم)» وسیاتي فيه کلام عن "المعروضات". 

E e ات و‎ e 


بغي ر يصح م على ا یو سی اا ۾ عند الكل ادا - به حا کہ)) اه. وق 8( 
هناك الكلام عليه. 


(قولة: الدين ااا بالت رک مانع من نفوذ الإعتاق إلخ) و وإما على العبد ا 
)١(‏ 'الفتح": کتاب الوقف .٤۱۸/١‏ 
(۲) 'البحر": کتاب الوقف د/٣٠۲.‏ 
(۳) ص۷٤‏ "در ". 
E O)‏ 
(ه) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف _ المسألة السادسة والعشرون: اا وتو عة در کا ت ا رف 
() الفتح": كتاب الوقف .٤١٤/١‏ 
و ای 
و ا کاب الوت رخاف الا اا : 
ک۹ د در 


.]۲٠۲۷۰[ المقولة‎ )٠١( 


الجزء الثالث عشر 2 2¥ ROR‏ كتاب الوقف 


فإن شرط وفاء ديه من عليه صح» وإ لم يشرط يوي من الفاضل عن كفايته 
ےم تیر م م 2 
ر | ٤‏ 2 د ۳ f EL‏ 
قلت: فيد بعحيط؛ لان غير الحيط جوز فى ثلث ما بقى بعد الدين ER‏ 


د ا 

قي أن عدم صحة وقضٍ الحجور اما بظهرٌ على قولھم بصحة حجر السفيهء أما على قوله 
فلا؛ لأنه لا يرى صحَة حجره فيبقى تصرفه نافذاء وعن هذا حكم بعضٌ القضاة بصحّة وقفِه؛ لن 
القضاءَ بحجره لا برفعٌ الخلاف؛ لوقو ع ي نفس القضاء كما صرح به فی "الهداية"“ 
فيصح الحكم بصحة تصرفه عند الاما فیصح وتفه لک ایک بارومه مشک لان "الاما" وإِن 
قال بصحَة تصرف لكنه لا يقول بلروم الوقضي والقائل بازويه لا يقول بصحَةٍ تصرف الحجور» 
فیصیر الحکم بلزوم وقفِه م ركبا من مذهبين» هذا حاصلٌ ما ذكره في "أتفع الوسائل”» وأحاب 
عنه: ((بانه في "منية المفتي" حور الحكم املف وفدمنا مايه عند الكلام على وقف شاع 


C 


^x 


۲٠٥۷۳‏ (قوله: فان شط وفاءٌ دينه) أي: و قغه نفسیه و شر ظ ا د کفاق اوی 
ابن جيم" وحلفة شار" استخاع با مقابل» وهو قوله: ((ولو وقفه غیر). هھ > 


VEN‏ (قولة: يوقي من الفاضل عن كفايتي) أي: إذا فضلَ من غلة الوقضٍ شيءَ ع ن قوټه 


فللغر ماء أن يأحذوا منه؟ َك الغلة بقَيّت عبی ملکه» رة 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: لبس تبرعأ إلخ)) أي: وهو إنما حجر عن التبرٌع» قال شيخنا: وفيه نظر؛ فإنه وإن لم يكن 
متبرّعا بالغلة لكنه تبر ع عا هو أعظم منهاء وهو العين فحينئذٍ يكون وقفه باطلا على رأي مصخّح الحجر اه. 

7 دا : کاب الجر ى تات ام الماد ۴ 3۸0۸ 

0 "أنفع الوسائ" ٭ مایا ل الوقف ا التاسعة والعشرون ص٤‏ ت١‏ ددا. 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۳۹۷[‏ قوله: ((فنلحنفي لمقلد إلخ)). 

)٥(‏ ی هامش "م : ((قوله: على ك مشا ع إلخ)) حاصل ما تقدّم: أن التلفية ی امن ٤‏ 8 هر ال ن ان ا 
EBE AG‏ 

)٦(‏ "فتاوی ابن جيم": كتاب الوقف صد 4 (هامش الفتاوى الغياثية"). 


1 ا آ 2 ا ا 
CY)‏ کات الوقف ق٣۲۷‏ /ا. 


حاشية ابن عابدين 4۸ کتاب الوقف 


لو له ورئةء وإلا ففي كله» فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شري به أرضٌ بدلها: 
وتامه في "الإسعاف" في باب وقف المريض. وفي "الوهبانية": [طويل] 


وإ فف ارهن فافكه ج ا اف ق ق 


ت 


٠۷٠(‏ (قوله: لو له ورثة) أي: ولم بجيزوا» فقولة: ((وإلا)) أي: وإن لم يكن له ورثة» 
(On f ES‏ 
او کان وآجازوا. اش 8 : 
4 ا 1۰ 7 (Om Hl EET E‏ 
۲٣٣۷۹|‏ (قوله: فلو پاعها القاضي) اي: ٿي صوره المحيط. اه ج 
ع 8 2 ٤ i‏ غ 
fTYe¥¥]‏ زول أي: ولا فیبطل) بالبتاء للمجهول» و هدا تصر يح بالمفهوم» اي: وال س مت 
. ك ي RD‏ 5 ا غرم ت 2 f‏ د ل 
عن مال یفی .عا عليه ص الدين فال الوقف عير › اي: يرطله القاضى و ييعه للدين» قال ارتي 
٤‏ "شرح الأهبانة" ((و شدا ا و العبا ارهن 5 يباع ویسعی ف الدين إن لم اد على 
قیمته و لا يبط العتق» وٹ "فاضا" فقال: ښغى أن 3 بيطلل الوقف» ويۇحد من غلټه لوفاء 
الدين كسعاية العباد إذا لم يدر بزمن والحامع بينهما التحريرُ فإ الوقف تحرير عن البيم وتعلق 
حق الغیر يقضى من ريعه [۳/ف۲۹٠/]‏ كسعاية العبد» بل إنه أمكر؛ إذ قد يموت العبد قبل أداء 
السعاية» والعقارٌ باق رعاية للمصلحة» فليتأل)) اھ ماق "شرح الوهبانية". 
قلت: وفیه نظر؛ لضهور الفرق بين الوقف والعبد فإ العتق عقد لازم واستهلاك للرهن من 
كل وجه بخلاف الوقف فإنه حبس العين على ملاك الواقف والتصدق بالمنفعة عند "الإمام"» ولهذا 
م A‏ 8 | م“ i‏ ۶ 0 
يدوم الثواب بدوامه؛ لبقائه على ملكي وقد وقع الخلاف في عودهِ إلى ملك الواقض بعد خحرابه» 
وف جواز بيعه إذا أطلقه القاضى بالواقف أو وارثه كما مر مخلاف العبد بعد العتق» فإنه لا حلاف 
ف ع عوده ا اللاك؛ فلذا کان الو قف موقو فا على الفكاك» فادا افتکه نفد و سه رښنکه 


.-٤ ٠ص انظر "الإسعاف":‎ )١( 

(۲) في د ((من)). 

(۳) المنظومة الوهبانبة": فصل من كتاب الوقف ص٠‏ د-» وفيها: ((بقي)) بدل ((تفي))ء (هامش "لمنظومة المحبية"). 
(٭) 'ح": کتاب الوقف ق٣‏ ۲۷/. 


)٥(‏ ص۳۷٥‏ وما بعدها در" 


۳40/Y 


الجزء الثالث عشر ٠.‏ ا کتاب الوقف 


أو للغلة مهل فليتأمل. 
ب r fH Ho,‏ ۶ د 7 ر ت 4 وپ د 2 
قلت : لکن ف معر و ضات لمفتي ا السعود : سئل عمن وقف على او لاده 
ا e.‏ شن ٢ء‏ 1 م د 2 4 
وهرَّب من الديون هل يصح؟ فأحاب: ((لا يصح» ولا يلزم» والقضاة بمنوعون من الحكي 
وتسجیل الو قف .عدار ما شغلل بالدین) انتھی» فلیحقظ E eri eg SS ae‏ 


ی مات و ماو وه ر هو ل ا مالا يطل؛ لتعذر الفكاك من العين بدونِه 
والمنفعة كالكسب حارجة عن ارهن فإك الذي كان للمرتهن فيه حق ا حبس إما هو العيبُ وأ 
العبد فلا حكر رده بعد العتق إلى الماك بوجي؛ فللا يستسعى؛ ولان العنى من أل الأمر صدر 
منُزا غير موقوضي بخلاف الوقفي هذا ما ظهر لي. 

٠٠٠۷۸‏ (قولة: أو للغلَةٍ ُمهَلْ) حكاية قول حر فليسّت ((أو)) فبه للتخيير» لك علمت 
أ هذا القول بحث غير منقول» وأنه قياسٌ مع الفارق» فهو غير مقبول. 

|۷| (قولة: قلت: لك إلخ) استدراك على قوله: a‏ صحیح)) اه 
والاقرب آنه a EL E‏ اش 


Os‏ لأ يض ولا يازم إلخ) هذا مخالف لصريح المنقول» كما 


e ِ ت‎ N Oa. 
و الأخيرة والفتح ا لا اد يخصص بالريض المديون» وعبارة الفتاوى‎ 


ےا 


الإسماعيلية 3 القاضي سرلا الو قف» ویجبر يجبر الواقف على بيعه و دينه» و القضاة 


منوعون عن تنفیذه كما أفاده الول u‏ ا ) اه وهذا التع أظهرٌ. 
وحاصلة: أن القاضي إذا منعةُ السلطان عن الحكم به كان حكمةٌ باطلا؛ لأنه وكيل عنه 


0 11 


07 : تاب اا س 
(۲) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص٠‏ د- (هامش 'المنظومة المحبية"). 
(۳) المقولة ز١۷د٠۲]‏ قوله: ((بنلاف E:‏ 


٤ تقدمت تر جتها ص۹ د‎ )٤( 


حاشية ابن عاہدين ۴ Ta, 90۹ E:‏ 2 کتاب الو قف 


(الوقف) على ثلاثة أوجه: (إمّا للفقراى أو للأغنياء ثم الفقراء أو يستوي فيه الفريقان 
اظ وحان» ومقابر وسقايات» وقناط وجو د چا و طواحين» 


وطست؛ لاحتياج الكل لذلك بخلاف الأدوية فلم بجر لغنى بلا تعمیم أو تتصيص.... 


وقد نهاهٌ الو كل صيانة لأموال الناس» ويكونٌ جبرهُ على بيعه من قبيل إطلاق القاضي بيع وقف0“ 
لم يسجَّل» وقد مر الكلامٌ فيه» وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضّرورة. 

٠٠٠۸١‏ (قولة: أو للأغنياء ثم الفقراع أا للأغياء فقط فلم يحز؛ لأنه ليس بقربة كما ر" 
اوا 

(قولة: کمساحد إلخ) و کذا مصاحف مساجد» وکتب مدارس کما هو ظاهر ما 
مر عند قوله: ((ومنقول فيه تعامٌ)). ) 

[fIeAY|‏ (قولة: لاحتياج ال لت ى لترول في الخان ا من السقاية إلخ زاد 
في "الهداية""“: راد الفارق بين الموقوف للغلة وبين هذا هو الغرف فإك هل العُرف يريدون 
EE ges e N‏ ) 

۸٠١‏ (قولة: بخلاف الأدوية) أي: الموقوفة في التيمارحانة؛ فإك الحاحة إليها دون 
الحاحة إل السقاية؛ فإ العطشان لو ترك شرب للماء يأئيي O TT‏ لا يانم 


ا ا ق لمن" 


(۱) في : ((وقف مسجا)). 

a 7 

(۳) المقولة ]۲٠٠٠١۲|‏ قرله: (رولو في الحجملة)). 

)٤(‏ ص1۹٤٤‏ در وانظر المقولة ]۲٠٤١۹[‏ قوله: (روإن على طلبة العلم إلح)). 
و د ب ارت ا وا د ن ر ع 
)٦(‏ 'ح: کتاب الوقف ق۵ ۲۷/ب. 


(۷) "المنح": کتاب الوقف ١/ق ./۲۷١‏ 


ازع الال عفر ١هد‏ كتاب الوقف 


u » 4 4 ٣ ۰£ ۰‏ 1 
فیدحل الأغنياء نىعا للفقراء ق" 


E ٠: 
A الوقف» ولا تسمعٌ دعوى وارثهٍ قضاى "درر"» وني "الوهباتيّة": [طويل]‎ 


40۸° (قوله: فید حا الأغنياء بعا) ںا ف التعميم» َم التنصيص ھم مقصو دول. اه 
(Tn Ht‏ 

۸۲| (قوله: وبأنه حر جه من پاي آي: ا امتولي على قول ا بان ذلك 
0 0 ر يغلي له لک ف ت الوقف باستیفاء شرو طه. 

Oe E 

٠ e‏ ا ق یعنی : يسو ع له ا ق إبطاله وأحله 


ف 


TS 


(قولة: هذا في التعميم إلخ) الظاهرٌ أن مراد 'الشتارح" : أن دخولهم في منفعة الرقف مع كونهم غير 
معلومين بالتبعية للفقراء وإن کانوا مذکورینٌ فی لفظه فاد ذ رهم لا يصحَّح دخولهم مع حهلهم تأمّل. 
يدل للك عا 2 : ا ((ولو على الأغنياء والفقراء جور ويدحل الأغنياء ت اھ. 

قول أي سلَمة إل الترلي على قول "حو بأ ذلك ضرط وقرلة: صحي ع إلخ في 
"السندي": ((قولة: صحیح فاعل ((أقرً))» واحترر به عمًا لو ار مریضٌ اي مرض موه بوقفٍ فلا بد من 
تصديق الورثة حتى ينف ل الكل وإذ لم تصدفُ فمن الثلثِ كما في إقرار "الخانيّة"» وإ لم يكن له 
وارث فلو كان على حهة عامَةٍ صح تصديق السلطان أو نائبه كما صرح به "الشارح" في باب إقرار 
لمريض)) اه. وبهذا تعلم ما في كلام "المحشي". 


5 ق کات ل ت بات فا کر و ای ی و ا و 
ر۲ "ا ١‏ مة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص۹٤‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 
8 : كتاب الو قف ٥‏ ۲۷ /ب. 


دولر كا ا و ۸ 


حاشية ابن عابدين oo‏ کتاب الوقف 


وتبطلٌ أوقاف امرئ بارتداده o‏ 


مطل في رقف الرت 

|10۸۹[ (قولة: وتبطل أوقاف امریئ بار تداده إلخ) لا محل لذكره E‏ الاب 
وقد ذكره ‏ هناك عن 'الفتح"» وحاصلة مسسالتان: 

إحداهما: لو وقف ثم ارتدً - والعياذ بالله تعال - بطل وققة وإ عاد إلى الإسلام مالم بعد 
E‏ حبوط عمله بالردق ونظرَ فيه "ابن الشحنة" فى E‏ ان الحبوط ف 3 
إبطال لثواب لا فيما تعلق به حق الفقرای اتب ا شوک ا ی( پا 
الإسعاف". ((من RE‏ للمساکین ودل و فبطل)) اه. 

قلت: وهذا الحواب غير ملاق للستوال» وإغا ذكرَه في الاسعاف" e‏ سؤال حر 
ge e DS‏ ذكر فاطواب الصحيح: أ 
E‏ 0 إلى حال الردق E‏ ل لقب التي قارنتهاء کما لو ارت في حال 


ان 


(قوله: فالحواب چ ُن الوقف على الفقراء قربة باقية إلى حال الردة تبطِل القربة 
ر فيه أن قاطبة اطق ا الردة تہ ط عسل الصادر ق 2 الإسلام قبلها قبلهاء وقد ذكر 
صلاه ثم رتد ثم تاب فيه وعلر لا صا کالکافر الأصلى بالردّة فإذا أسلم وهو غني أو الوقت باق 
فعليه احج أو ا قهدا رة بقضى آنها ا ف اا ولو کا ll‏ الشواب أو ا اناده اى 
قارنتها ما لزم قدا e‏ وات ارتا وذ کره ا ال خر لابمنعٌ صحة حعله 
ا "ار بن الشحنة"' أيضاء فهو لاق فتأمل. وانظر ما تقدم کتابتة عن ای اول الكتاب. 
E ETD‏ 
(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الوقف ق۸۹١//.‏ 


(۳) "الإسعاف": باب الارتداد بعد الوقف ص .-١٤۹۹‏ 


الجزء الثالث عشر oo‏ کتاب الوقف 


1 شن د ل 
N E O E‏ فحال ارتداد نه لا و قف احدر 


صلاته أو صومه» بخلاف ما إذا ارتد بعد صلاته أو صيامه» E‏ الفعل بل ثوابه 
فقط» وأا حق الفقراء فاا هو في الصدةة فة فقط. E oN a‏ 
ع وإ كان لا بعك إبطالةُ قصداء كما يطل في حراب الوقض وخحروجه عن المتفعة 
هذا ماظهر ا فافهم. 

الثانية: لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام فان عاد إلى الإسلام صح» j,‏ بأل 
مات أ ر غلل ر حکم بلحاقه بط| TE‏ و عا چا چو 
ا ا ا ف دینهم» ويصح وقف المرتدة؛ ا و ان کن عا 
چ أو عمرة ونحو ذلك فلا جوز كما في "شرح الوهباتة" ملحصا. 

- (قولة: فحال ارتداو) منصوب على الظرفية متعلق باسم ((لا))» و((أحدر)‎ ٠٠٠۹١ 
أ ےک فا وامعنى: لا يكون الوقفُ حال ارد أحقّ بالبطلان ل ها ا اك ا‎ 
البطلان لعدم وقي هداما طهر لی قافهې الل ساد أعلم.‎ 


(۱) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الوقف ق۱۸۹//. 


حاشية ابن عابدين س ٤‏ ___ فصل: يراعی شرط الواقف في إجارته 


ت ع ع ت 2 
( يراعى شرط الواقف في إحارته) فلم زد القيم بل القاضي؛ لأن له ولاية النظر لفقيرء.. 


#إفصل) 

هذا الفصا ل مشقمل عل بیان أحکام إحارة الوقفض» وغصبه» E‏ 
اوي علي وما ی فلت وزاد ف لار وغامه EY‏ 

(قولة: : E‏ أي: وغيرها؛ ما سنيأتي تي الفرو ع 
ان شط لاقف كنص الشار ع كما سيأتي' O‏ 

۱۹۲ (قولة: فلم برد الم ا عني: إذا شرط الواقف أذ لا بور أكثر من سني 
N‏ فی استفجارهاء و کانت a‏ 
برها أكثرَ من سنةء بل برف الأمرَ للقاضي حتى يؤحَرّها؛ لأ له ولاية النظر للفقراء والغائب 
وال س القاضي كمافي "المنح"” عن "الخاد 
ولو استثنی فقالٌ: لاوج حر كث من سنةٍ إلا إذا كان أنفعَ للفقراء فللقيّم ذلك إذا ا إذن 

ااك اا 

Re‏ لفقير) ای فیما اذا کان الوقف على الفشرايء ا الورقف عي السك 
وكذا الوقفُ على أولاد الواقف؛ لأ مهم الفقير والغائب» بل ومن لم بلق عند الإجارة. 


#فصل) 
(قوله: وكذا الوقف على أولادِ الراقض إلخ) a E NE E SE‏ 


إذا لم يوج ف أولاده فقي ولا غائ ولم يخلق له أحث إلا أن بقال: إنه بناءٌ على الغالب. 


)١(‏ المقولة ]۲٠۷١ ٤[‏ قوله: (رشرط الواقف كنم الشّارع)). 

(۲) المقولة ]۲٠١١۲[‏ قوله: (روهي إحدى المسائل السّع)). 

e)‏ "الی": كتاب الوقف - فصل في بيان أحكام إحارة الوقف ۱/ ق۲۷۱ 

٤(‏ 'الحخاية ٠:‏ كاب الوقف- فصل فى إحارة الأوقاف شر ارعتها ۳۴۳-۳۳۲/۳ (هامش 


(د) ا باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص 1۸-. 


ار اقا ت .ا ب 385٠‏ .ب فصل براع شرط الؤاق ق إجارنة 
٥ ۴‏ 0 £ ۶ ت 7 ل ت ص 5 ب ر 
وغائبو» وميتٍ (فلو أهملٌ الواقف مدنها قيلً: تطلق) الزيادة للقيم» (وقيل: تقيد 


بسنة) مطلقاء (وبها) أي: بالسنة (يفتى في الذارء وبثلاث سنين في الأرض) E‏ 


و 2 و ت 
ا ا ا 2 n e‏ 5 
|۲٠۹٤|‏ (قوله: N OT‏ وا المفقود ومال ا ل ان يظهر له 


0 ت 


a O E EN E 
E ا‎ E E 

1۲۹۹٦|‏ (قولة: ا ات ق الدار والأرض» ا 

a E SA NECE u SEEN 


ت 


. ا 1 tt ٣‏ س 1 £ ی ت 
الاق اللات كما فده الضف EE‏ ر سی ق ((يعنى: أذ الأرض إن كانت 


(قرلة ىق الندار و الارض الاطهر أن ريداق تف الإطلاق فرلة (رسرواء كانت الصلحة 
a‏ 


ف إجارتها سنه أو (CY‏ ا یفیده مقارلة هلا 2 لد وا اتی ڏه ع ا الهداية' و عن ا 6 1 


ا 
س 


RN CE RES‏ لدرر" إلخ) صدر عبارته: ((يعنى: أن الأرضَ إن كانت عا 


E n, <‏ ل سے ت 


8 في كل سنة لا يۇ جر کر ر سنة» وإل oT‏ کر روان کا 

الاش منقول عن "أبي عفر" كما حكاه عنه في "أنفع الوسائل"))» ثم قال: ((وقال "الصدر الشهيد 
H1 a MN‏ ر ت وډ ۾ 

في 'واقعاته": المحتار أن يفتى في الضياع بالحواز ى ثلاث سين إلا إذا كانت المصلحة ف عدم اواز 
غير الضياع يفقى يعدم اواز فما زا على الس إل إذا كانت الحلحة ق رار وها آم تلف 

وي یر ۶ ٤ ar‏ ر ر على م ٤‏ چ ص ت ن ر جو 2 

باحتالاف 2 : والزمان)) ا وات ی ان اجر کان شاا ااار ی اکر ق ےم ماع 

a e‏ ر 

.-٦۸ "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص‎ )١( 


(9) :+ کاب الوقف.- د قو له ا کک 


(4). الدرز کاب ا الواقض ن إحارته .۱١۸/۲‏ 


حاشية اين عابدين ٥۵٦‏ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


چ 
ى ر ا ص ر 


إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا نما بختلف زمانا وموضعاء وف البرازية":.. 


ا و a‏ و 
8 تررع في کل سنتین مرة» او ی كل ثلاث كان له أن يۇ حرّها مدة يتمكن فيها من الزراعة)) اه. 
3 و 1 u‏ ا م م 3 2 f‏ 
و مله ق اناف و کذا ق اة SN.‏ فيها بعد ذلاكف قوله: ((و عن الإمام ا 
ا TS‏ ار اکر افا غه واک 
مشايخ بل لا جور وقال غيرهہ: رح الأمر ل القاضي ج وا الفشيه 
"أبو الليث" )) اه. و ظاهره حواز ار الثلاث بلا ا تأبل ول شختار الفقيه" جحواز کک ولکن 
للقاضى إبطالهاء أي: ا کان آنفع للوقف» نہ OT‏ اعترض E‏ : ((بانه 
أحرج ال عن ظاهرو» والفتوى على إطلاق امان ا E‏ کک E‏ الإمام 
fl‏ !1 وع 0 شا E‏ ا 2 : اا u (OM‏ 
ا حفص الکبیر ) اه. واعلم أن المسألة فيها ثمانية اقوال ذكرّها العلامة 'قنالي زاده ٠‏ ' في 
رسالته أحذها قول المتقدمينً: عدم تقدير الإحارة مدي (٣اق ٠٠٠‏ ورحُحَة قي "أنفع 
الوسائل"”“ والمفتى به ما ذكرة "المصنف" خوفا من ضياع الوقن كما علمت. 

)۲۹۵۹۸ (قوله : لا إذا کارت الس لحة Ee‏ ۽ ذلك) فا اد الأقوال الا وهو ما د کره 
a NO REN SC‏ ا تاا 
يي المجواز» ولي الضياع يحور إلى ثلاث سنينَ إلا إذا كانت المصلحة في عدم لحرا وا 
N:‏ باحتلاص E‏ وانحتلاص لرّمان)) آه. وراه ا 0 نفع الوسائل ا 
OT‏ و أ لا خالف ما لمن ؛ ل أصلّ عدول التأحري" غ ول المتقدمين بعدم 
)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الثالث - نوع لي ا انار ام الفتاو ی دة : 

(۲) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص1۷.. 

(۳) "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف إحارة الأوقاف ومزارعتها ۳١۲/۳‏ (هامث "الفتاوى الهندية"). 

NAN AR TAT N u ap E) 
._2 ١ تقدمت تر جته ص۹‎ )( 


.]١٠١١۰۹[ انظر المقرلة‎ )١( 

(۷) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثلاثون - المسألة الرابعة من المتفرقات: إذا آجر ناظر الوقض الموقوف مدة الخ ص ..١۹۸‏ 
(۸) "المنح": کتاب الوقف ۔ فصل ني بیان أحکام إجارة الوقف ۱/ق۲۷۱/ب. 

(4) تفع الوسائل":مسائل الوقف - المسألة التلائون _ المسألة الرابعة من التفرقات: إذا آجر ناظر الوقف الموقرف مدة إلخ ص۹۸ ١ء.‏ 


الجزء الثالٹعشر ٠*١۷ ٠.‏ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارثه 


carrevwavnvnrrvrnnnenE anv raanrrrn warmer rmEmE mre NNDB EDRSRNNANGAnnArnaAaAnmanmanmknmAGaAnnanecarneavwi# ¢ 


اتوقیت ال ا تت فا شر مم ارف غل القت فاد كانت الصكجة الرجادة اوالقض 
اا برهو ر اع Es‏ ((دار لرحل فيها موضع ورقف 
عقدار بیت واحك» ولیس ٩‏ في يد المتولى شيءِ من E‏ وراد صاحب الذار استگجار ها مده 


أ 


E‏ ان کان .للكت لك الموضع مسلك إل فی الطریق الأعظم لا جوز ET‏ ا 
لأب فيه إبطال الوق وإ لم یکر له مسلكٌ حاز) اه. وف افتاوئ قارئ الهدابة" راا 
تحص عمارة الوقف إلا بذلك يرفع الأمرُ للحاكم ليؤ جره أكثرَ)) اه أي: إذا احتيج إلى عمارته 


من احرته بۇ جره الحاكم مده طويلة بقدر ما يمر به. 
(تنبيه) 


ت ا 0 کک ف (TM, ml‏ ت 
عل ما ذ کر من التقييد ما اذا کال الم جر غير الواقق؛ لما ف القنية : ((اجر الو اقف 
عش سنن ثم مات بعد خمس» وانتقل إلى مصرفر آحر انتقضّت الإحارة» ويرحع ما بقي 
في تر كة الميت)) اه تأمل. 


ومن فرع ذلك ما في "الإسعاف": دار لرحل فيها موضع إلخ) المراد ما إذا امتنع 
الدار من ا إل 9 ا ول الكلام ق ا للعمارة. 
ر ل مادک من التقييا ما إذا كان ا مور غير الواقف إلخ) يمك أن يقال: لبس في كلام 


gpg FF Gey 


لقنية" ما يعن أن ما ذكرّهُ على رأي التأحرين» بل کن أك يكو على رأي المتقدمين من عدم تقدير 
nt‏ ثم ما ذكرَه من نقض الإحارة عوت الواقف مبني على أن موت متولي الوقض الخاص به 
وغلاتة له يوب فسخهاء وسيأتي أ غالب ب الكتب يقضي بعدم بطلانها موت المؤحر سواء الواقف 


وغيره كما ذكره "المحشى' قي فسخ الإحارة. 


.۷١ "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص‎ )١( 

(۲) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة قي إحارة الوقف ص٠‏ د ١د‏ بتصرف. 

(۳) 'القنية : كتاب الإجارات _ باب فيما ينفسخ ا بالفسخ ق٣۲٠/ب.‏ 

7( قاف 8 : ((قوله: اتتقضت الإجارة إلخ)) هذا حلاف المعتمد والأص عدم انتقاضها في الوقف موت 


حاشية ابن عابدين 2۸ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


((لو احتيجَ لذلك يَعقِدٌ عقودا» فيكو العقد الأول لازما؛ لأنه ناح e‏ 


مطلب: أرض اليتيم وأرض بيت الال في حكم أرض الوقف 
e Ca yy‏ 
'اليح ر" و "الصف" وکذا رض بیت امال کما أفتى به في "الخيرية" وقال' من كناب 
لاغ ((إك أراضی فت لمال جرت على رقبتها أحكام الوقوفض لمو بدة)). 
٠٠۹۹١‏ (قولة: لواحتيح لذلك) أي: لاإيجار إل مدَوٍ زائدةٍ عن التقدير المذ كور أي: بأڻ لم 
TS O O‏ 
مطلبٌ في الإاجارة الطويلة بعقود 


2 


o‏ ا ا و ا د E‏ و الظاهر 


OEE r EEA e SS 
N الفسخ إذ زالت اة‎ Tey ضصرر‎ E للضره ورة)»› وقد يقالٌ:‎ 


1 


بعقودٍ أنفع لحهة الوقف تأمل. ثم ظهر أن ما قي ا E E‏ 
ما قدَمَه عن "قارئ الهداية"» وما ذكکره ف "أنفع الوسائل" ا ((وا اا را 


فمنهم من قال: لاور E‏ ال كذلاك إلا لعارض» ومنهم من أحارً تي 


الضياع ثلاث وفيما عداها سنة ومنعَ عم زاد ومنهم من حار من سنة !ا لی تلاش ومنهم من لسم 


يستحسن الريادة على ذلك لكر لو فعل جارّت) اه. 


OE TE E NE 

)۳( الخ کتاب الإحارات ۹/۷ 

(۳) "المنح": كتاب تي بيان أحكام الإجارة ٣ق‏ ۲/أ. 

( اوی ار 2 کاب ال باب ا لعشر والخراج ۹/۱ 

(د) "الفتاوی الخیرية": ۷۸/۲. 

)١(‏ لي المقولة السابقة. 

(۷) "الخانية': كتاب الوقف - فصلل في إجارة الأوقاف ومزارعتها ۳۳۳/۳ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث عشر . ۔۔۔ ٠٥۹۹٩۹‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


E E CE ET 
ر هذا 4 ف الداںء اما ف الأرض ,يصح كل عقا ثلاث سيين وصورة ذلك أن ل جرد‎ 
اها نة هسل کا و حر : چ إياها‎ E الدارً الفلانة د تسع وأربعين یکذ‎ 
إحدی و هسين بکذا» وهکذا ا عام المدة.‎ 

|1۰۱ ق والثانى ا ال یکول ف > وراد بالشاني ا عا ال ال ن 
جميع ما عدا مضاف لک قال فاضي ران ارود كر مس اة الي 
أن الاجارة المضافة تكون لازمة ف إحدی الروايتين؛ وهو الصّحيح))» وأيضا اعترض قاضي 
CMs.‏ . 2 : رر ۰ 
خان" قولهم: ((إن احتاج القيم إلى تعحيل الأحرة يعقد عقودا مترادفة)): ((بأنهم أجمعوا على 
اچ الضافة باشتراط التعجيل. آي کن الم جر ار جرع ا ع 

من الأحرة فل يكوك هلا O‏ لک احا العلكمة قنالی زا اده"۰ ((بان روأية 2 زوم 
اللإجار 0 المضافة د ا وال قاضي نحا E‏ ا جیا حاب ف کاب الإإجحارات عن لتانى 
بقوله: لكر يجاب عنه بان ملك الأجرة عند التعجيل فيه روايتان» فيوخحذ برواية املك هنا 
للحاحَة))» وهذا يناقي دعواه الإجماع هنا. 
مطلب ف زوم الإجارة اللضافة تصحيحان 
قلت۰ وقد 5 الشار 1 ف ٿي أواحر ا د الإجاره: ((أكّ و 0 الأو ر ت بان عليها 


(قولة: والظاهر أن هذا في الذارء» أما في الأرض فيصح كل عق ثلاث سنين إلخ) بل ٠‏ ان 
ما ذكره في "الخانية " من التصدير بسنة في EEE a BE ٤‏ 
على سنة فيهما» وهر القيل الذي ذكره "لمان ۳ 
)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف - فصل في إجحارة الأوقاف ومرارعتها ۳۳۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
9 المبعرط: قاب ال ا ارات باب لرا إل مک ٢/٣۹‏ 
)٣(‏ "الخانية": كاب الوقف - فصل فى إجارة الأوقاف ومزارعتها ۳۳۳/۳ (هامش "الفتاوي الهندية"). 
)٤(‏ "الخانية": فصل في الإجحارة الطويلة ٠١ ٤1۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) انظر "الدر" عند المقرلة ]"٠٠٠۲ ١‏ قوله: (روي لزوم الإحارة المضافة تصحيحان)). 


Av/r 


حاشية ابن عابدين ٥۰‏ ہ ‏ فصل: یراعی شرط الواقف فی إجارڈ 


(رالفتوى على إبطال الإحارة الطويلة ولو بعقوج))» ذكره "الكرماني" في الباب التاسع 
ت غ ا ع 7 3۶ ۴ ا ٤‏ .1 
عشر» وأقره "قدري أفندي"» وسيجيء ‏ في الإحارةء (ويؤجر ب) أحر (لمثل) e‏ 


I E‏ ا ا 


غل ا a‏ هنا ترحيح رواية الوم لحاجة ز نظیر ماق له قاي ان" ل ا اة الل 
(قولة: الفتوى على إبطال الإجارة ا et‏ ا 
فيهاء وهو: أك طول للمدّةَ يودي إلى إبطال الوقن كما لي ا 
قلت: لكر الكلام هنا عند الحاحةء فإذا اضطر إلى ذلك لابح عمارة لوقف بعحيل أجرة 


سنين مستقبلة (۳/ق 1°[ يزول المحذور الموهوم عند وجود الضرر المتحقق. و ف 


(قولةُ: لأله يشت للمستأحر الفسخ فيرحعٌ عا عله من الأجرة إلخ) قد يدع هذا امحذور 
بصرف الناظر الأجرة تي لوازم العمارة مثلا قبل الفسخ» وإذا فسخ بعد ذلك وطلب ما عله يؤمر 
بالا نتا ر لحصول غلة لوقف E‏ يوحب عدم صححة هذه الإجارة» انه ا کاک 
إلا سه لا أزيد بلا فرق بين العقد الواح والعقوو لك دع الحذور مما ذكر لا يم إذا قلنا: إو 

الاظ لز مه الدّفع من ماله لتعلق الحقوق به . 

فادا ا ذلك عماره الوقض بتعجيل أحرة مسن نتا رول الور 
0 8 ل ZZ‏ 3 ما0 پت ت f ١‏ را 

E e 

)١(‏ انظر "الدر" عند القولة [۲۹۲۳۵۵] فوله: ((قنت إلخ)). 

e‏ م ((قوله: فينبغي إلخ)) فيه: أنه لا حاحة حينذ لتعداد العفو د بل يكفى عقد؛ فقد .و جحد المحظور ف 
ا اران ان ا و ان کار رواية عدم اللزوم ولا نسلم قول المحشي أنها لا تنفع؛ لأنه إذا 
ف افا ع ع اط ما اخ م كر ما وها لالز باح عة رل ع ف ق وة 
الفسخ ومع ذلك قد حصنت النفعة لوقف في المملة أل., 


(۳) القرلة ٣۹۸|‏ ۲۱] فرله: (رالا إذا RAE‏ بخللاف ذلث)). 


الجزء الثالثعشر ‏ . ١٦١ _  .‏ ہہ فصل: یراعی شرط الواقف ف إجارۃ 


ف رلا يجوز (بالأقل) O O O‏ 


بطلان هذه الإجارة ما عدا هذه ا ا لتطويل المدة» فتدبر. EE‏ 
لعو ICSE E‏ أرادوا بهذه الإجارة إبقاء الوقف قي يد 
المستأاحر أكثرَ من سنة فقال الفقيه "أبو جعفر' EE IE‏ و عليه الفتوى» 
ا ف ا ا ا هذا دلي" على ما قلنا: من أن إبطالها عند 
عدم الحاجة»ء فلا يناميب ذكره هناء فافهم. 
مطلب: لا يصح ايار الوقف باقلٌ من أجرة ا ممل إلا عن ضرورة 
۰۳ (قولة: فلا مجو بالأقل) أي: e‏ کما ياتي ال 


لك ا 


"بحامع الفصولين": ((إلآ عن ضرورة وفي "فتاوى الحانوتي": شرط إحارة الوقف دون أجرة 
المثل إذا نابتة نائبة أو كان ديرٌ)) اه 
مطلب ٤‏ استنجار الذار المرصدة بدو أجرة المثلٍ 

لوخد وناغ چ ا ار التي عليها مُرصَّد بدون أجرة 
الثلء ووجة ذلك: أن المرصد دَينْ على الوقف ينفقة المستأحرٌ لعمارة الذار لعدم مال حاصل 
في الوقفيء فإذا زادّت أجرة مثلها بهذه العمارة التي صارَّت للوقض لا تلرمة الريادة؛ لأنه إذا اراد 
الناظرٌ إيجارَ هذه الدار من يدفع ذلك المر صد لصاحبه لا يرضى باستفجارها بأجحرة مثلها الآنْ» لك 
و ET eT al‏ َر 1 ا : ١‏ ا کو غ ا 
افتى في الخيرية ٠‏ بلزوم الأجرة الزائدةء ولعله حمول على ما إذا كان في الوقف مال واراد الناظر 


( اط کات ارف خضل 2 اغ شط الواقف ۲/۲دد. 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف _ الباب الخامس NS a A‏ قاف ٤۲۲/۲‏ بتصرف. 
(۴) المقولة [۲۱۹۰۷] قوله: ((ولو زاد أجره)). 

.٠۸١/١ "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه‎ )٤( 

(د) "الأشباه والنظائر": الفن الائی: الفوائد ۔ کناب الوقف ع۵ ۲۲.. 


حاشية ابن عابدين ٥٦۲‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ولو هو المستحو "قارئ الهداية'» O N OTT‏ 


دفع رص مةه فحيقا لا شك في لزوم البادةء فتأمل. 
E‏ ا : 2 اھ ےے (Dt‏ , ا 
]£ * 3[ (قولة: ولو هو انى اف راحع للمۇجر› وا 'قارئ الهداية ٤‏ ((سثل 
E .”‏ 7 2 و . | چ ر ,۴ ِ 
عن مستحق لوقف عليه هو ناظره» اجره بدون احرة امثل هل يصح ذلك؟ فاجاب: لا جوز دلت 
3 2 ب ھ 2 8 £ 3 e‏ 4 
وإ كان هوالمستحق؛ لما يصل إليه من الضرر للوقف بالأحرة) اه أي: لاحتمال موته فيضر 
Lg eae A O NE‏ 
ر ر A‏ ر ړِ 
TY OD 11 E o‏ ا 
بعض نسخ 2 من قوله: ((جواز بجوت قبل انقضاء المدة وتفسخ هذه الإإحارة)) اه. 
کک کک APE TY‏ 
e‏ ا ey‏ ا امستأجر؛ إذ الظاهرٌ أنه لا ضرر 


فيه على أحارٍ بعده؛ لانفساجها موتو فافهم. 


(قولة: فأحاب: لا يجوز ذلك وإ كان هو المستحق لما يصل إليه إلخ الذي ريه ني "فتاوى قارئ الهداية" 
بعد قوله: ((وإن كان هو المستحق)) ما لفظة: ((واز أن يموت قبل انقضاء َة وتفسخ هذه الإحارة)) اه. وما 
و ق الخضي لس و 'فتاو ى قارئ الهداية"» و: ا ا وعلى ماقي ال 
الضمير في ((إليد)) عاند للمستحق وضررٌ الوقف بالأجحرة هو نقصهاء تأمّل. وليس قايا الذدکرر بقرله: 
(رأي لاحتمال إلخ)) وصول ضرر بهذا الستحق الموج فيظهر أنه عائذ للمستحق لا بالعنى السابقء بل .عنى من 
يستحق في المستقبل» ثم رأيت نسخحة من "فناوى قارئ الهداية" توافق نسخحة "الحيشي". ‏ 
)١(‏ 'فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف إحارة الوقف دون أجرة المثل صد -. 

(۲) تي هامش "م" : ((قوله: لا يَصلٌ إليه إلخ)) أي: إلى المستحق» لكل لا بامعنى الأول يعني: المؤجّر» بل تحعنى 
المستحق الآني» فضيه استحدام اه. 

(۳) انظر تعليق "الرافعي" في هذا. 

)٤(‏ نقول: ما ق "نسختنا" من "فتاوى قارئ الهداية" يوافق ما قل نسخحة ا العلامة "ابن عابدين" رحه الله تعال. 


ار الاک ۔ نے ١‏ کے الل یراع ی شط لای اجار 


إل سیر ؛ و ادا و 2 فيه إلا بالأقل e‏ (فلو رحص أحره) بعد 
العقاد رلا فسخ العق؛ لأزوم الضّر ولو را رة على أحر مثله esa ES‏ 


)۲٣٣۰۵(‏ (قو إلا بنقصان یسیر) هو ما يتغاین التا فية» ا أي: ا شاو 


م ا 


۴ 


مطلب: ليس للناظر الاق 
|۰| (قوله: لا پفسخ العقد) El‏ ا الشاي فيه لا حه الناظر؛ للزوم ال 
على الوقفي قال في "الفتح: (روليس له الإقالة إلا إن كانت أصلح للوقضي)). 
مطلب فيما لو زاد اجر المثل بعد العقد زيادة فاحشة 
|۰۷ (قوله: ولو زاد أجره) أي: بعد العقد ((على ٣‏ ۰ ای لای .کد ٤ت‏ 
العقد» وقيد فى "الحاو ي القد ا بالفاحشة» قال ا هو يدل على عدم 
TT RA E E‏ 
والواحد تغابن الاس فی کما ذکروءُ في كناب ال وكالق وهذا قي خب کب e‏ 
فإذا کانت اجر دار عشرة E SG u‏ التولى 
ا » بحلاف الدرهمين ؛ ن الطرفين )) اه 
قلت“ لک نق ایی" ية عن "الحاو ي الحصير ي ٠‏ ر ال ر E TE‏ 


Ga‏ اھ زات شی باد دا و دما ع ی الب 2 یی ارات 


(قول 'الشارح": أو إذالم برغب فيه إلا بالأقل إلخ) أجحرة الثلِ ا ا قات وا کان ار عت 


فلا بالا ضار هو ا ال ل ا e‏ 

.-۲۲ ٣ص الثانی: الفواد - کتاب الوقف‎ E E 

(۲) "الإسعاف": كتاب الوقف - باب إجارة E RE‏ 

.٠١١/د "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الأول في المتولي‎ )٣( 

() "اوي القد " کاب ال د ف e E a e E‏ 
(د) البحر" e‏ دا د۲ بتر قب 


Hm ۳ ı1 I 


)١(‏ قي "لأصل" وك" و" : (رواحا)). 


AA 


حاشية ابن عابدين ب °16 س قعل ا يز اغى ظط الواففاق إجارة 


E 


1 


الخيرية ب" ما يفيد أن الراد بها قد حمس E OT‏ ا الخلاصة 
((اب آجره المتولي بأحر مثله أو بقدر ما يتغابنٌ الاس فيه فإنه لا تفسيخ E‏ ا 
وزاة في الأجرة درهمين في عشرةٍ فهو يسير» حتى لو آحر بشمانية وأحر مثيه عشرة a‏ 
اھ. فھذا صریح قي ENS‏ الريادة والتقصان فلا تتفسيخ به الإحارة لكن E‏ 
وكالة "البح ر عن 'السراح": ون ما ا فيه نصف العشر أو اقل فلو أكتر فلا ثم 
نقل بعده ت تفصیاا (۳/ق١۱۳/])‏ وهو: ان ما يتغابن ا ن فيه ف العروض نصف العش وف احيوان 
العشر» ويي مقار الخمس» وم E‏ ووه کار 
العروض » وقلته في العقارء وتوسطة فی الخحیوان» وکثرة الغبن لقلة التصرف))» فهذا يويد بث 
"ليحر" هناء وعليه عمل الاس TE‏ و الفصا 
ا 2 : ((وقیل ا ل ع ر ال ال اي 
eT‏ يسير الغبن لا ينف على الول TT‏ 
N A a I‏ 


2 


م 


(قولة: فهذا يويد بحث "البحر" هنا إلخ) من أنها ما لا يتغابن فيه الناس» فقد اعتبرَ تغابنتهي وهنا 


اعتبر في الغين قله التصرف و كثرتة. 


AERO) 

(۲( حاصة الفتاو ى" تات الإحارات الفصل السابع لي فسخ الإحارة ا الأول فما کی فار ی 
الإإحارة وفیما لا یکون ق۸۹١//.‏ 

7© ال" : باب الو كالة بالبيع والراة د قل الو كبل بالبيع وال ن لا يعقد إلح SEE‏ 

.٠٠/١ "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي‎ )٤( 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون لي تصرفات الأب والوصي والقاضي ٠٠/۲‏ بتصرف. 

() أي: على "حامع الفصولين". . 

(۷) "البحر": كناب الو كالة _ باب الو كالة بالبيع والشّراء - فصل الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .٠1۹/۷‏ 

(۸) 'المنح": كتاب الوقف - فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق‏ ١۲۷/ب‏ بتصرف. 

(۹) في اك" (رالفتح)). 


ااال قر س کے ۹ے فل یراع فرط الوا قفا ی جار 


قيل: يقد ثانياً به على الأصحً)» في "الأشباه": ((ولو زاد أحرٌ مثه في نفسيه بلا زيادة 
أحلي فللمتولى فسخهاء به يفتى). وما لم يفسخ فله المسمى» A‏ 


5 


قلت: لل ا التفصيل بيا لهذا القول» تأمل 


(تنبيه) 


0 


2 


حررَ فى "البحر": ((أنٌ طريق علم القاضي بالريادة أن يتمع رجحلان من أهل البصر 
والأمانةء فيح بقولهما معا عند "محمد وعندهما قول الواح يكفي)) اه. 

1۲۱۹۰۸۱ (قولة: قیل: يعقد ایا أي: مع المستأجحر الأول کا نه فاه كه و ((به)) 
أي: بأجر المثلء O O‏ اللستأحر الريادة يكفي 
عن جحديد العقد. 

(۹ (قولة: ى "الاش" رع ا "المعن"» لكنهُ قله لأمور سكت عنها 
"لمعن" أرّلها: أنه ليس Ce NS‏ إضرار من واحد أو اثنين. فاا 
غير مقبولة يإ بل امرك أن تزيد ق نفسيها عند الكل کما صرح به لاسا واناد ا رباد 
من نفس الوقف لا من عمارة المستأجر ماله لنفسه» كما في الأرض المحتكرة لأحلِ العمارة كما 
مر" قبل الفصل. انيها: التصحیح باه به يفشتی فإنه أقوی: ثالث: آنه لا ينفسسخ العقد عجر 
ارياد ا کما حرره فی "نفع الوسائل"» وقال: ((فال منم يفسنحة القاضي)). 
رابعها: أنه قبل الفسخ لا يحب إلا السمى» وإما تحب الريادة بعدة. 


a A‏ بالزیادة ما يمل إلخ) بينه 1 ل لان بعك الي الأول 


ز6 ار كاب رتد فد جرف 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفْنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الإجارات ص٠‏ ۳۲ بتصرف. 
(۳) المقولة ]۲٠١۳۹[‏ قوله: ((واما الريادة ق الأرض ل إبخ)). 


.- ۱۷١ "أتفع الوسائل": مسألة زيادة أجرة الوقف ص‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين يه 80 ينت هل ا ا هف الوا و اجار 


(وقيل: لا) عق به ثانيا (كزيادة) واحدٍ (تعتتا) فإنها لا تعتبر» وسيجيءٌ ‏ تي الإحارة. 


A e 1 CAME fA #& 
AREAS a TDA SaaS (والمستاحر و اوی ن کیره ادا قبل الزيادة)‎ 


|۲۱۹۱۰ فر وقیل: لا يعفد به ا أ 9 خ ولا بناءٌ على أك اجر احثلٍ 
وقت العقدء وهذو" رواية "فتاوى سمرقند"» وعليها مشى في "التجنيس" لصاحب "الهداية 
و"الإسعاف"” والأولى رواية شرح الطحاوي" بناءٌ على أ الإحارة تنعقدٌ شيتا فشيقاء والوقف 
]1۲۱۹۱1 (قولة: والمستأحر | 8 ل إلح) تقييد قوله: ((یعقد a a‏ 
ا جرا إحارة N‏ حی له وتقبل الريادة وخر ج كما في "البح" ك (ر(إذا 
قل ارياد ي: الريادة المعتبرة عند الكل كما مر بيانهاء فان قبلُها فهو و ر اي 
الثاني إذا كانت الأرض حالية من الرراعق ا على لمستاحر الأول من وفتها إل 


£ 


ن يستحصد الزر ع؛ لان شغلها علكه بنع من صحة صحَة إيجارها لغيره فإذا استحصد فسخ وأحُرً 
من غیرہ و کذا لو کان بی فیھا أو عرس لکن هنا ییقی إل ا تتهاء ‏ العقد؛ TT‏ 


و 
ار 


(قولة: إلا ابت الرّيادة على المستأحر a‏ تحصد الرر ع إلخ) كذا ذكره 
'الشارح" في الإحارة قبيل باب ما جوز e‏ تقلا عن "البحر" وهر غير ظاهر؛ إذ العقدٌ باق 
على حاله ولم يلتزم المستأجر بالريادة نعم يظهرٌ وجوبها عليه من وقت فسخ الناظر عمد الإحارة وترك 


رر ع 


الأرض في يد المستأجر حاملة للرّر ع فيلزمه أجرٌ مثلها من حين الفسخ. 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [۲۹۵۱۷] قوله: ((إضرارا أو تعتتا)). 
(۲) قي "ب" و "م ": ((وهذا)). 

(۳) "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص1۹-. 
REE CRS E‏ 

(ه) المقولة [۲۱۹۰۷] قوله: ((ولو زاد أجرة)). 


itrtr 


)١(‏ في : ((إنهاء)). 


aeentinaannounananrrnrceecOdoVEAQGaaniladbanb nab ns rne narra mnaGdmmuns wren wmevmavarmrenENnvevrearrergran# 


للبناء والغراس» بخلاف الزرع» و قبل الفصل في قوله: ((وأما حكم 
الرّيادة ي الأرضٍ المحتكرة إلخ))» وقدمنا" أن المناسب ذكرها هنا. 

مطلبٌ مهم في معنى قولهم: المستأجر الأول أولى 

(تنبية) 

ناه أك ا ((إِكٌ الاجر الأول اول) إا هو فیما إذا زادت ا لمل 
٤‏ أثناء المد قبل فراغ اة وقد قبل الريادةء اما إذا فرغت مته ف ا ا0 

حن القرار» وهو السمّى ب: ((بالكردار) على ما قدّمناه ميسوطا في مسألة الأرض المحتكرة: 
من أن له لاجقا بأجرة الي دف لر عت مع عدم رر على لوقي وأ هذا مى مين 
إطلاق عبارات المتون والشروح المفيدة لو حوب القلع e‏ بعد مضي مدة الإحارة» فهذا وجه 


£ 


خ رم2 ت ل 
قد غلم ما فررناه 


كونه أحق بالاستعجار من غير وأمّا وحهةُ في مسألة زيادة أجرة المثل في أثناء المدَة: فهو أن مدة 
اجارته قائمة لم تنقض» وقد عرض ف أننائها ما ت الفسخ وهو ا اا فادا قبلها 
ورضي بدفعها كان اول من غيره؛ لزوال ذلك السوّغ في أثناء مدي فلا يَسوغ فسخها وإيجارها 
[٣/ق‏ ١١٠ب‏ لغيرو» بل جر من بالريادة المذكورة إلى تمام مدته» ثم يوجَرُها ناظرٌ الوقف لمن اراد 
وإن قبل المستأجر الأول الريادة؛ لزوال علة الأحقيَة وهي بقاءُ مده إحارقه إلا إذا كان له فيها حق 
القرار فهو احق من غيره ولو بعد تام الدّوٍ لهذه العلة الأحرى كما علمت. وبهذا ظهر: أن المستأحر 
لأرض الوقف ونجوها من حانوتٍ أو دار إِذا لم یکن له فيها حق القرار اللسمى ب: (رالکردار)). 


(قولة: وبهذا ظهر: أن الستأجر لأرض الوقف ونحوها من حانوتٍ أو دار إذالم يكن له فبها حى القرار ا 
في "شرح الأشباه" ل "بالي زاده" من الإجارة: (روکنا عرض المؤجر الريادة بعد مام الَو على اسان فان قبلها فهو 
أحی» لكر إن أجر غيرة صخت إحارته وهذا حلاف ما قاله "حش ") اه "سندى". وهو ما أشار لرده. 


.]٠١۳۹[ المقولة‎ )١( 
قرله: (روأما حكم الريادة في الأرض المحتكرة إلخ))‎ ]۲٠١۳۹[ المقولة‎ )۲( 
قوله: ((وإلا تترك في يده بذلك الأجحر)).‎ ]۲٠١٤۲[ المقولة‎ )۳( 


حاشية ابن عابدین ٥۸‏ ہہ فصل: یراعی شرط الواقف في إجار 


(والموقوف عليه الغلة) و ال (ا کلت الإإجاره) ea Seh SA Rea has‏ 


ا بالاستفجار بعد فراغ مده استفجاره سواء زات أجرة امحل أو ل وسواء قبل 
ا ا زماننا؟ م ن أنه أحق من غبره مطلقاء ويسمونه: ذا اليد 
و يقولون: ا ل الرّيادة العارضة لا تور لغيرو ويحكمون بذلك , ویغتون به مع کونِه مخالفا 


لما أطت عليه کنب الذحب من متون وشروج وای بل مستندهم ! طاق اه الهف 


م 


U at EE BE‏ أحرة المثل قبل انتهاء مدة “ الإحارق 
e‏ بإطلاقه» ولا بخفى مع ذلك ما فبه من الفساد وضياع 
الأوقاضب؛ حیٹ لر من ا رض الو قف ك ا ج واحد ا ا تۇ ديه ان دعو ی 
a‏ > مع أنهم منعوا من تطويل مدَةٍ الإحارةٍ حوفا من ذلك كما علمته وها حلاصة ما ذکره 
في رسالتي المسماة ب : "تحريرٌ العبارة فيمّن هو أولى بالإحارة"» ومراجعتها يظهر لك العحب 
العجاب» وتقف على حقيقة الصّوابي والحمد لله النعم الوهاب. 
مطلب: الموقوف عليه لا بلك الإجارة 

117[ (قولة: لا ملك الإحارة) ن ملك المنافع پلا بدل» فاا ا ببدل وهو 

ا و للك أك ما ادف عار رر" 


oe‏ في زيادة أجرة الئل قبل اتتهاء مد إلخ)) قال شيخا: لك رأيت في بعض شرو 
ا ما نة ((یعر طض امير الريادة بعد مام المد على التايد الأول فان ف 9 أ من تیر د» ومع 
ذلك لو أ لخیر ه بدون عرط صسح)) اه. فھدا ؤي ما عليه » العم اليوم. 

(۲( قوله: ((حیٹ لزم إلخ)) انضر اہ ين فاعل (لر م( اش مص صح Ee‏ 
نقول: لعل العلامة "ابن عابدين" رجه الله لم يصرّ ح بالفاعل لظهوره والتقدير: حيث لزم... الفساد وضياع 
الأوقاف» بدليل قوله قبلا: ((ولا فى مع ذلك ما فيه من الفساد وضياع الأوقاف)). 

(۴) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ۱٤۸/١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في هامش "م": (رقولة: وإلا للك أكثر ما ملاك إلخ)) آي: وهذا متو ع؛ حيث لم تملك العينُ من كل وجي جخلاف ما 


ت 


إذا ملكت من كل وجو ألا ترى إلى الوهوب له بدون عوض أو الوارث مثلا حيث يمك البيعَ والهبة بعوض اه. 
(ه) ي ك" (رالإحارة)). 
)١(‏ "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شط الراقف ۲/۲ دد نقلا عن "الكمال". 


NT 


الجزءالثالثعشر ‏ . ٥٩‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


و الد قوق لر عضب مه ارقف UNDE RNE A ADSS SDSSomo aS‏ 
مطلب في دعوى الموقوف عليه 


٠٠٣١‏ (قولة: ولا الدعوى لو غصب منه الوقف) ظاهرة: أنه لا علاك دعوى العين فقط»› 
مع أ دعوى الغلة كذلك في "امع الفصولين" : ((ااعى الوقوفا E HEEE‏ 


ت 


£ 


س 


ادعاه بادل القاضي ي يصح وفاقاء 0 او والأصح آ0 ا يصح ا ی الغلة 


چو 


E ي شيء آحر» ولو كان الوقوف عليه جماعة فلاعى‎ TT 
بغير إدل القاضي لا سے رر راح عد لاقف لا غلك و ا و وإغا‎ 
علكه المتولي)) اه.‎ 

فأفاد أذ دعوى الموقوف عليه ني الغلة كدعوى عين الوقف» لكن ا e‏ 


اذا کال الموقوف 


ر 


في الغلة لا غير - يفيدٌ صحّة دعواه بهاء وقد يجاب بأنّ عدم سماع دعواه في الغلة 


A ٤ 


(قولة: ولو كان الموقوف عليه جماعة فلعى أحدهم أنه وق بغير إذن القاضي لا يصح رواية 
واحدة إلخ) لا يظهرٌ عدم سماعها إلا us Ee Î‏ على إحدى 
الروایتین» ثم ما ذكرَه تي الحواب من التفرقة بين ما إذا كان الموقوف عليهم حماعة فلا تسمع دعوى أحدهم 
وين ما إذا كان واحدا فتسمعٌ منه دعرى الغلة غير ظاهرء وأي مانع من دعوى أحد الموقوف عليهم نصيبَة 
ا و ع ای ا اا رات ل ر ا ی 

(قوة: لكي عليه الأصح Ed‏ الغلة لا غي د عة دراه ا به آل می العلل 
المذكور: أن الغلة O OT‏ واستخلاصها من هي عليه للناظر لا له کالو کیل الي م 
مو کله؛ فان اح في اشن للم وکل ولا لك الدٌعری به واا بلکھا ال وکیل وقول فیما مر : لأ حقة أذ 
لغن) يراد به على المفتی به أحذها مر ن الناظر لا من هي علي ويظهر ان دعواة بها على الناظر مسسموعة رواية 
واحدة بلا توقض على الإذنء ثم ثم رأیت لي فتاری لأنقرويً امن الفصل اث ني من كتاب الوقض ما نصة: ((ولي 
الشروط: وقض على فقراء قرایته» فاعی رحل نه من فقراء قرایته إا تسم على الواقف أ e‏ أو وصيه 
أو على أرباب الوقف إن کا یا اوا ف الغلة) اه. وی ا او E‏ 


عليه دعری حصته من العلة ی امترلي وعليه فتوى المرحوم» وأمًا دعواة من متصرف الوقض فلا تحورً)) اه. 


.٠۷١/١ "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر اي دعرى الوقف والشهادة عليه‎ )١( 


enan eceuaacnocobnendc aac annahididundactadsrnktanrsnmnrn nr radars HHA vraAan E HPEOUOTEA 


عليهم حماعةء بخلاف ما إذا كان واحدا وادعى بها؛ لأنه يريد إثبات حقه فقط. 
TTT‏ 

2 2 ٠ (۶ ٍ ا‎ 

ویؤیده قوله بعد ما مر ی قل: جوز أن يكون هر 
المتولي بغير إطلاق القاضى؛ إذ AS Ty‏ 
الصف ف E O E E‏ ا 
دعواه عليه لیصلَ ال 2 ق 'فتاوی الحانوتي"": وا ان الوت ا6 کان على معین تصح 
الذعوى منةً» وظاهره سماعها على عين الوقف اوا E‏ نور ل ا الفلة ناء 


4 


الوقض» فبزوال الوقض ترول الغلةء فيصيرٌ كأ الوقوف عليه لأعى شرط حقهء فينبغي أن تكون رواية 

اأ 2 هي الأصح)) اه. واستشھهد e‏ ف 'البزازد E‏ لهذه اروا بعد مسائل عن ES‏ 
قلت: وکذا ف الاساق ۲ واد أحد الموقوف عليهم عنى واحلك منهم u‏ باع 

من الغاصب . اليه و بره أو نكا الآحنُ يقضى عليه و ف e‏ 


و ا ول)) اه "التتار E‏ عن "حيط" E‏ ا ق E‏ زم ا لکت 


ة ا i‏ 7 ۰ ۶ أ 1 ۴ 1 4 7 کک ب ا 
(قوله: واستشهد ي البزازية هده الرواية الح( ا بعاں ال EE‏ أل الفتو ی على عدم السماع 
e 4 2‏ ب م ۴ و £ ب 2 رھ [ 4 م 2 
حيث قال: ((ادعى ال هذه الارض وقف عليه لا تسمع» وإما تسمع من المتولي» وقيل: تصح» والفتوى 


على الأول» وشار "الصاف" ق مسائل 0 ن ا چ الموقوفض عليه صحيحة» وسردها)). 


رض لص ل ل س ن 


E‏ قول جحامع القصولين" بعد ما 2 قلا عنه في هاه المقولة. 

(۲) "البرازية": كتاب الوقف _ الفصل السابع في الدعوى والشهادة ۲۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الخصاف": باب الرجحل قف الأرض ثم جحد وهي ای يده إلخ ص۹١۲‏ وما بعدها. 

.4 ٤ص "الإسعاف": باب الشهادة على إقرار الواقف جحصته - فصل فى غصب الوقف والدعوى به‎ )٤( 

(د) "التاتر حانية": كتات الرفف د. الفصل العشتروت ف امال ال شعي الد فاو و الخصومات لخ AY‏ 
بتصرف» دون نقل عن "المحیط" کما ذکره ابن عابدین" رحه الله. 


المرو اال ق - ۔ نے ۷ سے فصل بزاع رط الوافق اجار 


nenas ms rew Snr anmannaanaaa namane namam na rRNA wGns heme wryumer wn rmn 


ت e‏ 8 ا م س هھ () د م و 
فادعی قوم أنه وقفها عليهم» قبلت بينتهم وحكمت عليه بالوقف» واحرحتهامن يده))» 
6 ((و هده المسألة تصر یح ان الدعوى من امو قو قف عليه شی اھ. 

قلت : وبق ما لو ادعی رجحل ٣‏ /ق ۱۳۲| على E‏ عل را ا 


غلة الوق أو ET‏ يعطيه» وينبغي عدم التردد أيضا و سماعهاء؛ٍ 


(Tn 


له پر ید حر د ابات ا ويۇيده ما ف 'الإسعاف ((لو منع الو قف آهل الوقف ما ا 


لهم» فطالبوه به آلزمه القاضي بدفع ما ي يده من غانی)) اھ. وکذا ما سيذ كر "الشارح" ؛ 


ا و"الخانية"» وذكر في "البزازية"“ في الفصل السادس من الوقض عة ا 


م 
ی 
در 


مرن هدا القبيل» منها نواه ا من فقر اء القرابة» فراجعه. 4 ب ا ((آنّ بعض ˆ 


» 8 


المستحقين ينتصب خحصما عن الكل إذا كان اصل الوقف ثابتا))» وهو صريح ثي صحة دعوى 


أحد الموقوف عليهم ولم يفيدوه بإذن القاضي» فيحمّل ما مر من عدم شتماغها ا 
على ما إذا لم يك ك أصل E a‏ صححَة دعواه ا a‏ 
الموقوف عايهم أوباستحقاقه» فتأمل. 


ي ٤‏ ي 


هدا واعلم ال عدم م ملکه الدعوى ي عين الوقف لا ينا ا الشهادة؛ ر تقل حح 
o,‏ ا ٠‏ سے 2( ۸) ۱ er E ً a‏ 2 
وإد لم تصح الدعوى كمايذ كره ‏ المصنف قريباء وياتي بيانه» بل سياتي متنا ((انه لو باع 


رای اسل عل : 

(۲) أي: صاحب 'التنارحانية" 

(" 'الإسعاف": باب الولاية على الوقف ح٤‏ -. 

)٤(‏ ص23۸۰ ر 

(د) "البزازية": کتاب الوقف ۲۷۸/۱ ۲۷۹ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) ص2۹۷ وما بعدها 'در". 

(۷) ف اہ المقولة. 

(۸) ص3۷۹ در ". 


تا در 


حاشية اين عابدين ٥۷۲‏ ہہ فصل: یراعی شرط الواقف في إجارته 


a E E N i a e a TC 
a N a E 


و 2 ا 2 کر 2 ا ت ر ۶ EOD a‏ 
دارا ثم ادعى اني كنت وقفتهاء أو قال: وقف علي لم يصح» ولو أقام بينة قبلت))» وياتي' نمام 
الكلام عليه. 


]1114 (قوله: إلا بتولية) ای ات کان متوليا من قبل أو باه الفاضى متوليا ليسمع 

د OTe od (aS Nt‏ ر م ت 0 
دعواه كما في البزازية ٠ ٠‏ وفيها ٠‏ أيضا: (ر(انه تصح دعوى الواقض)). 

۹۰ (قولة: أو إذن قاض) بالدعوى' ° والإيجار. 

مطلب في إبجار الموقرف عليه إذا كان معينا 

٠٠٠١١‏ (قولة: ولو الوقف على رجحل معيّن إلح) هذا في الدّعوى» وقد علمّت بيانة وأمًا 
في الإيجار فلم يذكره في 'العمادية" على هذا الوجهء بل قال: ((والموقوف عليهم لم بملكوا إحارة 
الوققي وقال الفقيه ابوجعفر : لو كان الاجر كله للموقوف عليه - بان كان لا يتاج إلى العمارة 
ولا شريك معه تي الغلة - فحينعلٍ جوز في الدور والحوائيتي واما الأراضي فإ شرط الواقسف تقديم 
العشر والغراج وسائر المؤن» وحعل للموقوف عليه الفاضل لم یکن له أن يۇ جرها؛ لأنه لو حار كان 
كل الأجر له بحكم العقدٍ فيفوت شرط الواقف» ولو لم يشترط يجب أن يجوز ويكون الخراج 
والمؤن عليه)) اه. ووه في "الإسعاف" فقد عَلمّ صحة إيجار الموقوف عليه إذا كان معينا بهذه 


ا ا 0 BR‏ 1 ا 3 ا ت 
(قوله: فقد علم صحة إججار الموقو ص عليه إذا كان معينا بهذه الشروط إلخ) الطاهر ال مدار صحة 
اللإجارة على صدورها ممن ملك الغلة سواء كان معينا أو متعدداء لا على كونه معينا. ثم صحة الإحارة بهذو 


الشتروط إا هو على قول e‏ لا على مقایله» قانه عليه لا تصح ولو احتمعت الحماعة. 


)١(‏ المقولة ]۲٠۷۲۳[‏ قرله: ((ثم باعها المشتري من آخر)) وما بعدها. 

(۲) "البزازية ": كناب الوقف - الفصل السابع في الدّعوى والشهادة ۲۸۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٣(‏ في "الأصل" و"ك" و""": (رأي: بالدّعوى...)). 

.۷١ص "الإسعاف": باب إجحارة الوقف ومزارعته ومساقاته‎ )٤( 


الجزء الثالث عشر .._. ٥۷۳‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ووا ی و "الوهبانية ا : ((لا))» وق "شرحها' 


ل "الشرنبلالي": ((والتحرير: نعم)). (و) الموقوف (إذا آجحره ١ه‏ المتولي بدون أجر المثل لزم 
الستأحن لا التولي كما غإط فيه بعضهم (تامُه) أي: تام أجر الل ر وکذا 


ت 


وصي٠‏ "حانیة" (آحر منزل صغیره بدونو) فانه يلرم المستأحر تمامه؛ Cia‏ 


الشروط ويشت Tal EE‏ امل رالا لم يصح كما مر عن "قارئ الهداية". 
قلت: وينبغي عدم الترددِ في صحة إيجاره إذا شرط الواقف التولية والنظر للموقوف عليهم» 
أو للأرشد" منهم» و كان هو الأرشد أو لم يوجد غيره؛ لأنه حينعلٍ يكون منصو ب الواقف. 
٠٠٠٠۷‏ (قولة: وهل بعلك السكنى إلخ) قدّمنا بيان ذلك عند قول "لمعن": ((ولو أبى 
أو عجر عمرً الحاكم بأجرتها)). 
مطلب: إذا آجر المتولي بغين 8 كان خيانة 
۸ (قولة: EL a IK‏ نع ق ف عبارَة "الخلاصة" : ((لزمه)) 


(قوله: منشاً غلطه أنه وقع ق عبارة "الخلاصة": (لزمة) إلخ) AE‏ اظ اص 
والمستأجر غاصب الغاصبب ثم اق ا شی ا (ستولی الوقف أو ا إو اجر ال 
الصّغير أو الوقف بأقلّ من أجر مثله عا لا يتغابن الاس فيه جب أجر ا ممل بالغا ما بلع» وهو المختارء وينبغي أن 
يصير الآحرٌ والمستأحرٌ غاصباء كال وكيل يدفم الأرض مزارعةء إذا دقع الأرض مزارعة وشرط لصاحب الأرض 
E a sS‏ 


.)' "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص۹٤- (هامش "المنطومة المحبية‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الإإحارات - فصل ف إحارة الوقف ومال اليتيم ۳١١/۲‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية'). 
5 

)٤(‏ في "الأصل": ((للاأرشدين)). 

)٥(‏ فی "ب": ((لسکنی))» بلا ألف» وهو تحریف. 

)١(‏ القولة [ ]۲١ ٤٦٤‏ قوله: (رلأنه لا سکنی له)). 

(۷) "علاصة الفتاوی": كاب الإجارات - الفصل الثاني في صححة الإحارة وفسادها - لجنس الثاني في الضياع والعقار ق٤۷٠/إب.‏ 


i 


حاشية ابن عابدین .۰ ٠۷۲‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


E‏ منهما ولاية الحط والإسقاط وفي "الأشباه" عن "القنية": (رأن القاضي 
يمره بالا ستگجا ر باحر المثل ٤‏ ل» و عليه ا زود ا الماضية» ولو ا القيم E‏ 
E‏ وإغا هي على المستأحر» وإذا ظفر الناظ 


ف فتاواه" مسانندا التقول الصريحة» لكر قال فى "ال "۳ ((ينبغي ان يڪو ذلك 
من المعولى لو عالما E ETO‏ الواقفب ضا إذااحر بالافا ٠‏ 

لا يغاب الاس فيه لم تحر وببطلها القاضيء» فإ كان الواقف مأمونا وفعلٌ ذلك على طريق الس هو 
رالغفلة أفرة القاضي في يده وأمرَهُ بإجارتها بالأصلح» وإ كان غير مأمون أحرجحها من يده 
وجعلّھا فی ید من يث بدینی و كلا إذا آجرها الواقف سنينَ كثيرة من يخاف أن يتلف قي يده بطل 
لقاضي الإحارة ويغرحها من يد المستأجر اه. فإذا كان هذا قي الواقض فالتولى أوللى)) اه. 


(TIlty H 2 ا‎ e ٤ | E 

|۱۹۹۹| (قوله: لکل منهما) الاولى: منهہ؟ ليدحل المتولي» ا 
AR 0‏ ۶ ر ت رن 
es‏ 
ا تسخ کان غل اا 0 لیوا ی یا ا ا 


ت 


لفسه» "ر" ٤‏ اي: ا وفعت من ابتدائها صحيحة لاش ما هنا 


|1۲۹۳۱ (قوله: لا غرامة عليه) وعليه الحرمة ١لا‏ و ET‏ اها الحلة» قال 
(Aa 1 r (Vr pK‏ م . E‏ 
ی الا شباه 7ق | عن الشنية ر a‏ اهل الل ف الدور واخحوانيت المياة 


ت 8 ا 


)1( لبر ٠‏ کاب الوقف د 

(۲) "أحكام الأوقاف": باب ف إجارة الوقف حه ۲١‏ بتع ف. 

(. طا کاب الوفت 2 فصل براغی شا الاق 5 

و هاف ج ررر رود النن هة آل در اذ بت الا ا 
(3) 3د در . 

ظط کاب الوقف - فصل : یراعی 2 لاقت 0 5د 5د بضر فت. 
(۷) "الأشباه والنظائر ": الف TS‏ 


(۸) "لقني كتاب الرقف - باب في سكنى الوقف والإجارة بأقل مر أحر امحل ق ۲۸۹ب ت٠۹‏ 


غغغق ل و عي 80١‏ ب فل اع رط لواف و اجار 


مال الساكن فله أحذ خد النقصان منه فيصرفة في مَصرفه قضاءً وديانة)) انتھی› 
فليحفظ . وقید اجار a‏ ل الغاصب ما 
RRR ANSE SS a RE ES TO Ra e‏ 


ا AA,‏ ب ا1 a‏ 1 ع و ج م ا 
إذا أمكتهم رفعه» قال ي "شرح اللتقى" : فيأئم كلهم e‏ فما بالك بالتولى 
والجابي والكاتب إذا تركوهاء ولا سيما لأحل ارشو؟! نعوذ بالل تعالى)) اه "مز". 

۲۹۲۴ (قوله: مال E‏ يعني: و گان سن نش 2 (r‏ چ e‏ 


م 


CE (قوله: قضاء وديانة) مر تبط بشوله: ((أحذ))»‎ NE 
E (قو له: ما منافعه مضمو نة) أي: على‎ AE 


٣و ٤‏ ر 
۲٣٣۲٣(‏ (قوله: أو معد( اي: للاستغلال. 
٠۹۲١١‏ (قوله: فعلى المستأحر ا إلخ) يعنى: للغاصب كما يفيده ما بعده» قال العلامة 


0 ا 0 غير إلخ) لعدم طيبوء فحينئاٍ لا يبحكم به الحاكم 
د التصدق اھ» حمو 0 وقو ل "المحشى " : ((قلت إلخ)) هر کدلكڭ e‏ ُن 
استاج غاص الغاصبب فللناظر تضمينة أحر المثل» E E E‏ 
و : يعني وکال من جنس حقو سيأني له عن "المقدسي" جوا الأحذ من غير اجس في هذا الرّمن. 
e‏ ا ور ا 
وعوت الال يطل الإعداد وإذا لم تكن العين مُعَدَّذ معد للاستغلال» ا 
ار کذا يفاد م ا > وفيه عن ا ا رل ف : فإك از امالك قبل 


£ 


ا اة ET‏ لهو ن اجار ته فللعاقد» وال بعض المدة e‏ والباقي للمالك N‏ 


2 Fil 


ا و ن ٠‏ و عن ا E eT‏ الحمويي عنها. 

() "الأشباه والنطائر ": ص١٣٤٣‏ 

(۲) "الدر المنتقى: كتاب الرقف فصا : إذا پنی مسجدا لا یرول ملک عنه إلخ ۷١/١‏ (هامش "جحمع الأنهر "). 
(۳( "ط ": کتاب الوقف - فصا: پر اعی ا الواقف ۳ 

© غ بون الصا ال ا ا کاب ت 

(ه) "ط": کتاب الوقف ۔ فصلٌ: براعی شط الواقف ۲/۲د د 


ن ا ٦‏ س فصل یراعی شرط الواقف في إجارته 


لتأويل العقد)) انتهى» فليحفظ. (يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب 
TS ILS‏ 
ل الوا ا افر ع على قول ااا ما على ما عليه التاحرون فعلىى الخاصب 
أحرٌ المغل)) اه أي: إن كان ما قبضه من المستأجر اجر ال I‏ 
لعدم طييهِ له کما حرَرَه "ا لحمو ي NS‏ 

قلت: وينبغي على قول | لتا< حرين المفتى به - وهو تضمين منافع مال الوقف والبتيم والمعد 
أن له تضمينَ المستأحر ا نمام أحر ا مثل» كما ل و أرة النولى بدون أجر امل كما مر ۳ 

|31۷ (قولة: لتأويل د اة ف 

U ۹۹۲۸|‏ ي عصب عقار 1 لوقض) I TE E‏ 
لا قصلح لارراعة. 

|۹۹ (قولة: و عصب منافعه) Ee‏ ولم ينتفع به كما دل ةل 
((أر إتلافها))» فاد الأصلَ في العطف الغايرةء فإ إتلافها بالاستعمال» ولذا قال: (ركما لو سكن 
إلخ))» وبدل عليه أيضا ما E‏ تي الغصب من قول "المصنض" تبعا ل"الدرر": ((لا تضمَنْ 
منافع الغصسيء استوفاها أ be,‏ إ9 TNR DE‏ فیها بالاستيغاء أو التعطيل 3 
فقول "الشرنبلالية"“ هناك: ((وينظّرٌ: مالو عطل المنفعة هل يضمن الأحرة كما لو سكن؟)) اه 


(۱( ق 3 : ((وإتلامها)) 9 : 
O)‏ ا ا کا ا e‏ 


(۳) 'فتح المعين": كتاب الإحارة .۲۳٠/۳‏ 

د۷٣ ص‎ )٤( 

(8 ف کات الوق فصل : rE‏ شط الواقف ٠۳/۲‏ د. 

)٩(‏ في هامش "م": ((قوله: يشمَلٌ ما لو عطله إلخ)) هذا التعبير ب قتضي أن للغصب صورة ری غير مسألة التعطيلء 
و ا ا mw‏ آیضا؛ ؛ ما فيه م الو م ی 

(۷) انظر الدر عند المقولة ( ]۳١ ١۳١١‏ قرله: ((منافع الغصلب)). 

(۸) "الشرنلالية": كتاب الغصب - فصلٌ: غيب ما غصب إلخ ۲۹۷/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 


الح الالت عكر .س نے 8۷۷¥ کے فل براع رط الوق | جار 


أو أسكنة المتولي بلا أحر كان على السّاكن أجرٌ الئل ولو غير معد للاستغلال» 


لا غل له نعم وقعَ في "الخ ضاف" : ((لو قيض المستأجر الأرض تي الإحارة الفاسدة» ولم 
يزرعها لا أحرَ عليه» وكذلك الدَارُ إذا قبضها ولم بسکنها)) اھ لکن مني على قول القن 
کما صرح به ف ومفاده: لزوم الأجرة التمکن في الفاسدة على قول ل التأحرين 
وسيذ كر "الشارح" قي أوائل الإجارات عن 'الأشباه". 

E 1]‏ التولي) ای اسیک فه غه إلا إذا کان a‏ ا 
وانحصرّت فيه فإك له إعارتة» ولو سكنة التولي بنفسيه ولم يكن للسكنى فإنه يازمةُ أجرُ ا مئل» بل 
قدّمنا عن "حزانة المفتين": ((أنه لو زر ع الوقض لنفسيه يخرحة القاضي من يدي)). ۰ 

مطلبا: سكن المشتري دار الوقف 

۳ (قولة: کان على الساكن أحر الثلِ) حتى الو باع التولي دار الوق فك ا 
الشتري» ثم أبطل القاضي البيعَ كان على المشتري أجرة ة امثل» فت" وبه أفتى "الرملي" وغيره 
E E‏ من الإفتاء 2 ل'القنية"" فهو ضعيفُ كما صرح 


(قول "الشارح": كان على الساكن أحر انل إلخ) الظاهر أذ السّاكن يكو عترلة غاصب 
الاس وال را الا وة لاقي ع اما ون لرل ا 
بدون دحل ل القاضي . 
(قولة: وقع في "الخصًاف": لو قبض المستأجرٌ الأرض) أي: الوقف 


a "أحكام الأوقاف": باب في إحارة الوقف - مطلب: آجر الواقف الأرض بار‎ )١( 
.۷ ٣ص "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته‎ )۲( 

)٣(‏ انظر 'الدر عند المفولة ]۲۹۳۹٩[‏ قرله: (روظاهر ماي الإسعاف)). 

)٤(‏ المقولة ]۲١٤۹۸[‏ قوله: ((وينرع وجوبا)). 

)٥(‏ "الفح ': كتاب الوقف - الفصل الأول في المتولي ۰-۹/5( بتصرف. 

)١(‏ المقرلة ]۲٠۳١١[‏ قوله: (رلزم أجر المغل)). 

(۷) "القنية": کتاب الوقف - باب فی سکنی الوقف ق ۰٩ا‏ 


حاشية ابن عابدين ٥۷۸‏ ہہ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وكذا منافع مال اليتيم» "درر" » (وكذا) يفتى (بكل ما هو أنفع للوقف فيما احتلف 
العلماء فيه) "حاوي القدسي'» ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارا آحر» e‏ 


a GC DD‏ مدرسة سكن فيه تحب فيه أجرة الل 
کما أفتی به فى "الخحامدية" قال: ((وأفتی به اد والعم و'الرملى" والمقدسي e.‏ کات 
بعضةُ ملكا وسكنة الريك كما مر أل الشركت)). 

۳۲ (قوة: وكذا منافع مال اليتيم) دحل فيه ما لو سکنته آم مع زوجها فيازمٌ الروج 
الأجرة» وكذا شريك اليتيم كما سيأتي تحريرة في كتاب الغصبٍ إذ شاء الله تعالىء وكذا ما لو 
شراها aT‏ ف 

۳۳ (قول: ااا الاه ا الإحارة عند الرّيادة الفاحشة؛ 8 
NE E‏ ا ا مع أن تي المسألة قولين 
مصحّحين» و كذا أفتوا بالضّمان في غصب عقاره ومنافيء مع أن العقارً e‏ 
بل عند "محمد" و"زفر" و 'الشافعي"» وكذا في مسمائل كثيرة: منها عدم اسثبد اال ريعه» وکذا 
E E O TY‏ 


o ¢ 


SS ET E (قولة:‎ T1 


ر 


س 
. 


ا ١‏ تصل للرراعة» اا و قدمنا ن حامع E e‏ لو کت 


£ 
۸ 


وقفا فنقص فما يو حذ بنقصه يصر ف e‏ ها ل الوقفض؛ لآ دل الرقبت» وحتهم 


7 لوو ا کاب الر فت که یع فرط ارائ ۳۹/۲ 

(۲) "البحر": کتاب الوقف ۲۲۱/۵. 

(۳) انر "العقود الدرية يي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثاني في أحكام استحقاق أصل الوقف إلخ .٠۱۸١/١‏ 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة ]۳١ ٤٤ ٤[‏ قوله: ((سكنى شريك اليتيم)). 

(2) حامع الفصولين": الفصا الثالثن حشر دھ ی ا د الشهادة تبيه ATI‏ بتصر ف . 

ET الحاو القدسي' : كتاب الوقف فصل : ل يساب ع الوقف ولا يوهب ولا يتصرف فيه بشيء من‎ )١( 
الل‎ 

(۷) المقرلة ]۲۱١۹۸[‏ قوله: ((إلا إذا کا اا نخللاف ذلكڭ)). 

ب غ ارت فز ی کار ای ارقو فت الخ ابا جد 


1 E : SE 
لك زر العال)).‎ ١ IR | أمعولة‎ ]“( 


Th 


او الاي ج 8١‏ ج افق براع فرط اران جار 


وقفا بدل الأوّل. رو) الذي (تقبلٌ فيه الشهادة) جسبة (بدون العوى) 


11o)‏ ف فیکول وفنا بدل الأول أي: بلا توقضٍ على تلفظٍ بوقفِه كما معين 
ا وغیره» کذا ی شرح ET‏ ر 

|۹۳ (فولة: ج ا الک الأحر ھا ق ا ا لقصد الأجر 
لا لإجابة د مدع أفادّه "ول" . 


مطلب: المو اص ضع التي تفيل فيها الشهادة e‏ ة بلا دعوى 
۹۳۷ (قو لارا عشر) وهي الوقف» وطلاق الو حة» وتعليق طلاقهاء وحرية الأمت 
وتدبیرهاء والخلع» وهلالٌ رمضاتء والنسب - لك في "البحر" حلافة - وحد الرناء وحد الشتربي 
والإيلاء والظهار» وحرمة الصاهرةء ودعوى الول نسب العبد اه. 


(قولة: وهي الوقف» وطلاق الروحة إلخ) وحعل منها في فروق "الأشباء' حيبت قال رانا 
بت بدون التعوی کالطلاق واللك بابيع ونحره لاء والفرق أن النکاح فيه ج N ENS‏ 
حقة سبحاته بخلاف اللك؛ لأنه حق العبد))» وف "الأشباه": ((والنكاح يشت بدون العو كالطلاق)). 

(قولة: او ر ي اام آذ مال ن دغری الول قال ق السب تو رایت ق 
e‏ : ((الشّهادة على السب تقبلٌ من غير دعوى» وفيها احتلاف قال "صاحب اللحيط ": وتقبل 
الشهادة على النسبٍ من غير دعوى ؛ لان سب يتضكَنُ حرمانت, کها له تعال: حرمة الفرج وحرمة الأمومة 
والأبوّةء وقيل: لا تقبل من غير حصم» ونقل a E a‏ 
غير دعوی اهھ. والظاهر أن مادکره "صاحب القنية " و "المحيط ' من الحر از خر ج على قولهماء وما ذكکرە من 
عديه على قولى) اه. والظَاهرٌ أذ النكاح يقال فيه كذلك. 


۶ هه ۴ 
کے 1[ 4 


(۱) "الدر ا کتاب الوقف - فصا : ادا س NE‏ یزو ل ل مک Va‏ (هامش ہے الانهر ). 
(۲) "ط": کتاب الوقف ۔ فصل: يراعى کر الان 8۳ 

)٣(‏ "القاموس": مادة ((حسب)). 

O TET "طط کتاب الوقف - فصا رای و‎ (٤( 


() الر 2 ثاب الطلدق دات الا € ۷ رت 


ا ٥۸۰‏ ہہ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


منها الوقف على ما في N eA EET‏ 
قي لو الوقفُ على معيْينَ» هل تقل بلا دعوى؟ في "الخاية": ((يبغضي 
لا اتفاقا))» وني "شرح "حسن": ((وهذا التفصيل هو المحتاز)). وني 

aE El GNA E 
ا قبولها مطلقا ابوت أصل الوقف؛ لاله‎ aa 
RES EE, للفقراى وباشتراط الدعوى لثبوت الاستحقاق؛ لى ي‎ 


مستحق ولم يدع لم ُدفع له شيءٌ من الت تصرف كل للفقراء)). 5 فلت: ومفادة 
أنه لو اڏعی استحق» مع آنها لا تسمع منه على المفتی به RE OSS AE‏ 


قلت: ويزاد الشّهادة بالرضاع امش اة ا ي بابه. 

٠٠٠۴۸١‏ (قولة: منها لوقف أي: الشهادة بأصله لا بريعي "أشباه". وأمًا الدعوى به 
اوبریعه فقد مر الكلامٌ علبهاء وبأتي” قريباء ويأتي باك الراد بأصلو. 

۲۹۹۳۹ (قولة: وهذا التفصيل أي: بين ما إذا كان الوقف على e‏ فلا تقل وبين ما 
ra EOS‏ 

f]‏ (قولة: وف 'التتار حانة") هو ع التفصيل. اھ "ہے 

TIE:‏ (قولة: لک بحث فيه "ابر“ الشحتة" إل( ای بحث الإطلاق المذكور ف "لمن 


(۱) في "ب": ((لغلة)) وهو خطاً. 

(۲) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل يفف أرضّه على نفسه وأولاده إلخ - فصلل ف دعرى الوقف والشهادة عليه 
۲۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) 'المنح': کتاب النکاح ۔ باب ف بیان احکام الرّضاع ۱/ق٤۳١/ب.‏ 

۲۸٣ص "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدعاوی‎ )٤( 

(د) المقولة ]۲٠١١۳[‏ قوله: ((ولا الدعوى لو غصب منه الوقف)). 

)١(‏ المقولة ]۲٠٦٠۰[‏ قرله: ((وبيان المصرف من أصله)). 

(۷) لم نعثر عليها في القسم المطبو ع من نسخة 'التاتر حانية" التي بين أيديدا. 

(۸) "ح': کتاب الوقف - فصل: قوله مطلقا ف ۲۷۹/. 


اا ے 3 2 3 e‏ ۳ 


اھ ا ولع إبداله ب: "ابسن واد وعد ال ال الف قال الضف ي 


N‏ نر عن اة (TIN‏ : )0 وينبغي ا کون اجو اب على التفصيل» ادا کال الو قف على م 
بأعيانهم /» تقبل ال عله بدون الدعوى)) اھ. قال اب وهبان e‏ التفصياُ ا ج 


م 


إليه؛ لأن الوقفَ وإذ ١‏ کان علی قوم بأعیانھم فآیرة لا بد أن يكون هة بر ا 
وغیرهې فالشهادة تقبل بحقهم إن ا أو اه. قال "ابن الشتحنة": ((التفصيل لا بد مةب 


هھ ت 


a N E CNS‏ الأعرى لثبوت استحقاقهہ 
SN TE os‏ > لاض ما إذا قامَت على أنه وقفٌ على الفقراء أو السجد أو 


نحو ذلك)) E‏ : ((أقول: ما ذکره "ابن E CEE TT‏ 
ا لاد كلام "ابن وهبان" في أن بوت أصل الوقف لا نحتاج إلى 
ال مطلقاً وان كان المستحق لا يدفع له نے بای افدر عدم دوه E‏ ابن الش نة" 
في ثبوت الاستحقاق للموقوف عليه العّن ولا شك في توقفه على العوى)) اه. 

قلت: E E‏ : ((باعَ أرضا ثم عى آنه كان وقفها» 
أو قال: قف علي فإ لم تكن له ية وأراد تحني ف البائعم* لا بجحلف؛ لعدم صح العوى 


الا 'آبو جحعفر يقل ويبطل البيع؛ لعدم ات شتراط الدعوى ف الوقف 


(قولة: إذا كان الوقف على قرم بأعيانهم لا تقل البينة عليه بدون الأعوى) تمام عبارة "الخانية": ((عند 
لکل وان لوقف علی اترا أو علی الجا علی قول "آي بوس وړ" تقل ال بلا دعریي وعلی 
قول أبي حنيفة لا تقبل)). 


)١(‏ "ح": کتاب الوقف ۔ فصل: قوله مطلق ق۲۷۹//. 

(۲) "المنح": كتاب الوقف - فصلل ني بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق۲۷۲/.‏ 

.) "الخانية": كتاب الوقف - فصل في دعوى الوقف والشتهادة عليه ۳۳۹/۳ (هامش 'الفتاو ى الهندية‎ )٣( 
"تفصيل عقد الغرائد" : فصل من . كتاب الوقضف ق ۱۷۱/ب.‎ (٤( 

(ه) "المنح": كتاب الوقف - فصل في بيان أحكام إحارة الوقف ١/ق۲۷۲/.‏ 

.)' (هامش "الفتاو ى الهندية‎ ۳٠۲/١ "البزازية": الفصل الحادي عشر في دعوى الق والحرية‎ )١( 
((قوله: وأراد تحليف البائم)) كذا عبارة "البزازية"» والظاهر أن صوابه: (( المشتري)) اه منه.‎ # 


حاشية ابن عابدیڻ ‏ ... ۔ ۸۲ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


Ml FM Ff ٤ :‏ 2 ۾ e‏ ي م رة ۴ ب ت 
كما ف عتق الاأمة» و به الحد الصدر > والصحيح ال الإطلاق غير مرضي» فإل الوقف لو حق الله 
اا ارات ماقا وا کک الید ل د فة ھی آلغ ی ا واک ی بان ارف لا ید 
e‏ ر م ت 2 ا e‏ 2 ِ ّا 
أن يكون فيه حق الله تعالى إا حالا أو مآلا وهذا التصحيح للتفصيل الار عن "الائية" يقتضي 
أن المنظور إليه الحال ل الال وإلا لم يضح قرلة: e E)‏ ا 
E OT‏ باعتبار الال - ومؤيدٌ لما قالة ا 

۸ 8 و و ۳ ۴ ت 
حيث اعتبر فيه الحال» لكر“ قد يقال: التحقيق أن الوق من حيث هو حق الله تعالى؛ لأنه 
e CT‏ لک“ اذا کان وله على معين» وأريد انات استحقاقه 
اشترط له الدٌعوی وان د ا E E‏ 
وی و او E Ss‏ الدعي هو البائع لا عكر إثبات استحقاقه؛ 


لأنه متناقضر فلا تصح دعواه» وتبقی البينة ا لإئبات أصل الوقف ويأتى“ او ان 
عند قوله: ((باعٌ دارا)). 

۲ (قولة: إلا بتوليعم أي: أو بإذن قاض. 

[FEF]‏ (قولة: کیا کے ع ا لکرم فيه ان ما مر ف ي دعوى عين الوقف لو 
صبة ا NS‏ م 2 ال ا من غلة الو قف فلا شبهة e‏ 
ولا تحتاج إلى لتد فاده "سح" . 

قلت: قدمنا" التصريح بأد مستحق غلة الوقف لا بلك الدّعوى بهاء وهومشكل يتاج 


N E ET EEN 

5 اشا والنظائر ": الف الثاني: الفواند - كثاب القضاء و الشهادات والدغاوتي ا ۸ ا ف نتاه عن "البزازية. 
TE (۳(‏ 0 

)٤(‏ المقولة }۲۳ ] قوله: ((تم باعها اشر ی من اخ وما بعاها 

(3) ص۹۸ د۹٦0‏ و 

)٦(‏ ح : کتاب الوقف - ق٦۲۷‏ بشصرف. 


(۷) المقولة ]۲١١١۳[‏ قوله: ((ولا الدعوى لو حصب منه الوقضف)). 


الجزء الثالٹ عش ٥۸۳‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


((لنا شاه جسبة في أربعة عشرَء وليس لنا مدع حسبة إلا فى دعوى الموقوف 

عليه أصل الوقض فإنهًا تسمع عند البعض والفتى به: لا إلا بتولية» فإذا 
ET :‏ 

لم تسمع دعواه فالا حنبي اوی)) انتھی› LORE SARACEN‏ 


إلى التدب وقكمنا" بيان وقولة: ((فلا شبهة إلخ)) ميد لما قدمداة. 

TIE]‏ ر لنا شاسا ا ق ار عش) هلا کر ا تقد فالاو الاقتصار 
على ما بعد أفادّه "سط" 

٠٠٠١(‏ (قولة: وليس لنا مدع حسبة) بتنوين ((مدّع))» ونصب ((حسبة)) على التمييز» 
وقي بعض النسخ: ((مدّعي)) بالياء فهو مضاف» و((حسبة)) رور به. 

3 (قولة: والفتى با ل :ل ور فلا و الخصم لوانکی کا 
مناه نفا عن "البزازية"» لكر لو أقام ٤‏ ع و 

[TITEV]‏ ف فالأجتبي ls‏ قال ي لاساد عقب هدا رزو ظ اه کلامھم ا 
لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا)) اه أي: لأ الخلاف مذ كور في دعوى الموقوف عليه هل 


وم 2ش ل 2 


تسمَم أم ل؟ والفتى به: لاء فظاهرة أن الأحنبي لا تسم دعواه اتفاقاء لكل قال العلامة "البيري": 
((بل لار من كلايهم أذ الخلاف فيه أيبضاً؛ لان حل التراع كود امحل قابلاً لدعوى اليملبة 


ا ل اه ا ج کت م ال ع کیا کے ا وا ی وا 


(قولة: فمن قال بأنه قابلٌ حور ذلك من المرقرف عليه) تمامٌ عبارة "البيري": ((وغيرع)). 


)١(‏ المقولة ]۲١١٠١[‏ قوله: ((ولا الدعوى لو غصب منه الوقض)). 

(۲) المقولة ]۲٠۹۳۷[‏ قوله: ((أربعة عشر)). 

O EO TF 

( ر رل ركن عمق "ابن اة 

(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوی ص٦۲۸..‏ 


(1) ص-۷۹د-۰ ۵۸ "در". 


TY 


حاشية اہن عاہدين ۵۸٤‏ ہہ فصل: يراعی شرط الواقف في إجارته 


uenrnonrsanFrnAaAaAntQAQGanQaescndetnénhrnnmNadAnGUrmmnDabaQnaAakb dna nkdhrnaAamaAanqbhdnmnadcnhnASGAGAQAMAGAGLaGE NGAGE RRR 


١‏ من التفصيل ای ت عو ری کون کن الل ا قم ها ری 
EEE‏ ل اذا با EST‏ وأمّا SH‏ 
ا مطاف ا اتات عة ا بلا دعوى صحيحة» وتقدم ‏ الكلام فيه. 
مطلب: أن شاه الحسْبة لا بد أن يدعي ما يشهد به" 
ثم لا يخفى أن شاهد الحسبة لا بد أن يدعي ما يشهد به إن SST‏ 
فكل ما تقل فبه الشهادة جملبة يصق عليه أنه تقل فيه العوى حسبة» وهنا ينا 0 ا 
ا el GT‏ ا أو أن مدعي الحسبة لا حف له الخصم عند 
عدم اة فلا يتحقق بدون الشهادق فلذا نفاه» فليتأمل. 
وتي "الفصولين“: روني عتق الأمة والطلاق قيل: جلف وقيل: لا)). 


E‏ ا إذا ا لخر ر عذر ك تفیل ا 7 N E‏ وقال "اب 1 2 ر 
ف رسمالته ته المولفة e‏ تسمَع ف الماد ىة e‏ : ((ومقتضاه: أ الشاهن د الوقف ا 


ER NS a ESE e SA E Es 
(قوله: و مقتضاه: أن الشاهد ف الوقف كدللل) فيه: أن شاهد الحسبة إذااحر شهادته لعذر اه تأويل‎ 


تقبل كما يأتي في كناب الشهادةق وهنا ربما يتأول مذهب "الإمام" - كما ذكره في "الفنية" _ فيما لو شهدوا 
2 رل e 8 yT:‏ ر ع :7 e‏ س ۰ NM‏ س ır‏ 2 ۸ 
على الح رعد مشاھدتھہم یناه الارض المشتراه انها مسسجا؛ لانھم ربما تاو لو ! ما شب مد انه ور 


بيع المسجل إذا حرب. 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠۸۳[‏ قوله: ((منها الوقف)) وما بعدها. 

(۲) هذا المطلب من "الأصل". 

و کف در 

(+) "حامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلی به إلخ EEA‏ 

(ة) "الأشباه والنظائ ": الف اا الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات و الدعاو ی ص۲۸۹ بتضرف. 
)١(‏ "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب الشاهد ا شهادته ق د ۱۳/ب بتصرف. 


۷ الر سال الخامسة والعشرون: في حادئة فتوی ي جاریة تر کیة ص۹١۲‏ (ضمن 'محمو ع رسائل ابن جيم ). 


الالال عش ا سے 5۸۰ سے فطل اغى شرظ آلواقت ی ارت 


وقد مر" فتتبّه. (ويشترط) تي دعوى الوقف (بيان الواقفى ولو الوق قلعا رفي 
الصحيح) بکد ا للمجهول» TT‏ 
ال ا ا YT E‏ مع ال جال والشهادة الي a‏ 

٠٠٠۸‏ (قولة: وقد مر أي: عدم سماع الدّعوى من الموقوف عليه لو غصب منه الوقف 
إلا بتولبةٍ معٌ زيادة قوله: ((ولو الوق على معيّن))» ولا يخفى أ العوى على الغاصب دعوى 
صل الوقضء» أي: لا دعوى الغلة فافهم. ۰ 

٠٠٠٠١‏ (قولة: لا يكون إثباتا للمجهول) هذا بناءٌ على قول "الإمام": إن الوقف حبس 
أصل الملك على ملك الواقض فلا بد من ذکري أ SBE‏ 

مطلب في كون الفتوى على قول "أبي يوسف" في الوقف] 
Sos‏ و E E‏ ل( اف E‏ بيان الواقفي» قو 


٤ د‎ (Ot : f f 5 li 
يوسف"» وعلیه مشایخ بخ ک "بي عفر و غير هم» وعليه اقتصر "اماف » ومقتضی کون‎ 


ا a‏ ت tt ll‏ ا ع ٤‏ 2 2 : وع 
(قولة: هذا بناءٌ على قول "الإمام": إن الوقف حبس أصل اللك على ملك الواقف إلسخ) بل يظهر أيضاً 
على قولهما؛ لأ العين ق الصدقة الموقرفة وإ زالت عن املك حقيقة فهى باقية على ملكه حكماء ألا ترى أنه 
حع متصدقا بك ما بمحدث من الغلة؟ كأنها حدئت على ملكه وتصدق بهاء فدل على أنها مبقاة على ملكه 
e a e REE 2 E .‏ 2 س ص 
حکما ولهذا كان التدبير في نص القيم إليه وهكذا فرو ع كثيرة دالة على أنها مبقاة على حكم ملكو 

کک 5ے کر 

)۲( ازاز 3" : کتاب الوق الفصل السابع TNE ١‏ والشّهادة YAT‏ بتصر فف (هامش "الفأ وی الهندية "). 

(۳) ف هامش "م قول ا و ا إلخ)) طاهره: ولو كانت فی يد شخحص يدعي املك لكر 
فده في "شر ح الملعقى" ما إذا كان الوقفٌ سائية» حتى لو كان في يد شخص يدعي الك لا بد من شهادة 
المعاينة» وواه بنقول عاد یاد ا شحنا ولم ير ته . اھے. 

./۲۷۲ق/١ "المنح": كتاب الوقف - فصل تي بيان أحكام إجارة الوقف‎ )٤( 

.د١‎ ٤/۲ "ط": کتاب الوقف ۔ فصل: يراع رط الواقف‎ )٥( 

)٩(‏ انظر شر ح أدب القاضى للصدر الشهيد: الباب السادس في قبض المعحاضر من ديوان القاضي العزول ۲۸۳/١‏ بتصرف. 


ا س ی ا 


aren rrrnvnwrcrevwrnsenmnonnmmremG4GmCanuaGPaARSGAGGRDSDLCDSAMaADbCDNRAGANSDaAna neon rrnHbMRSweEe vO 


الفتوى على قول "أبي يوسف" تي الوقف أنه فی بقوله هناء فاده يي E‏ ا 
ل ((وقف قدیم ار أ یعرف و استوا عليه ظالي فادعى امتولى أ E‏ 
غ کا ا ا ا ع ع ت وا ا ی و 
'الإسعاف” عن "لخائية: (روتصح دعوى الوقف والشّهادة به من غير بيان الواقضي)). 
مطلب في دعوی الوقف بلا بیان الاقف وبلا بیان آنه قف وهو بملکۀُ 
(تنبية) 
ذكر ق "الإسعاف :رلو اذعى أذ هذه الأرض وقفها فلا علي وذو اليد جحد ويقول: 

هي ملکي لا يصح وإ شهدت اة انها كانت ي يدو يوم وقفها؛ ل الإنسان قد يقَف ما لا 
A‏ بإجارة أو إعارة) N E‏ يشترط بعد بيان الواقفض ا وقفه 
کر و هذا ظاه في حو هدو الف و کذا لو اخحتلفا ق Ea‏ أو بعد ما 
باع اما لو انحتلفا )/٠۳٤/۳‏ ق أو فلانا E 6 EY a,‏ فباعه حك 
أو استولى عليه ظاليٌ فهذا شرط للحكم بصحَة الوقف لا للحكم ب بنفس الوقف» ففي فتاو ی قارئ 
الهداية ٠‏ : ((سثل : هل پشترط في صح حكم الحاکم بوقفٍ أ e‏ إحارةٍ ثبوت ملك الواقض 
أو البائع أو المؤجر ا م لا؟ أجاب: إا ا بالصحَة إذا ا امال لما وف اران ا 
ولایة الإيجار أو البيع لما باعة ملك أو نيابق وكذا ي الوقف وإذ لم يلست شيءٌ من ذلك لا 
يحكم بالصحة بل بنفس الوقض والإحارة والبيع)) اه. 


() "المنح": کا ار فل ی ان أحکام إحارة الوقف ١ق‏ ۲۷۲/إب. 

(۲) 'ط : كتاب الوقف - فصل: يراعى شَرط الواقف ٤/۲‏ +د. 

(۳) "الفتاوی الخبرية': کاب الوقف ۲۰۳۸ 

۷۹/۷ جحامع الفصولين" لقف الال عر 3 دعوي الرفف والتهاذة عله‎ (٤( 

() "الإسعاف": باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض إلخ ص٠‏ ۹-. 

)٦(‏ "الخانية": كتاب الوقف - فصل في دعوى الوقضف والشهادة عليه ٠٤١٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(۷) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف خحصته من الارن إلخ ص۸۹ .. 

(۸) 'فتاو ی قاری الهداية" مسألة ي حكم الحاكم بصحة اشک O‏ و د 


الجزء الثالثعشر  ٠۸۷ ٠.‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ابات أصله و إل صر حوا به) E ESA OSE SES RELA ESA‏ 


N ح٠ ابات اا ت : ((الشهادة بالشھر: )) فقط»‎ e 
ن اوا ل و ت غ من الشرائط).‎ ME کل ما یتعلی‎ (( 


(Tn ا‎ 


]110۲ ا وا ضر جا به) نان قالوا - القاضى: تشه السام درر 
وق ادف ا و قن او ماع أن يقول الشاهد: أشهد به؛ لأنى 


سمعتة من الناس» أو سيب آي سمعتة من الئاس وء خوه)). 


(قوله: وقي "المنح": کا ما يتعلق بعسحة ُ درتت عله ي م إلخ) ا 
حر الوقق: ((إذا شهدا بالشهرة عا على الأصل وا ل تقبل قیهما؛ ا حدة فإذا ظا ى احدهما 
O‏ لهما الشهادة على الشراتط فإذا E TR‏ 
عذر)) اه بالمعنی. وعزاه ا هنال القهستانی E‏ لکن ف الهندة ا السادس: ((إذا شهد شاهدان 
أن فلانا مات وترك هذه الدَارَ لاينه هذاء ولم يد ركوا ات ادي E E‏ 
E e‏ ن معروفا فشهدا E E‏ 
الدارً لم يذ كر هذا الفصل هناء وذكر قي 'المنتقى' ا شھادتهما ‏ ا ا ا اه. 
E TT NL O E‏ 
وما قله اسيك هفرع على قول ا من نها تبطل لکل 

ا a۶‏ م E il T1,‏ ۸ ٍ ا ا 

(قوله: بال قالوا ند القاضي: دسهد باتساىع إلخ) وک الشارح فا باب القبرل 
وعدمه: ((معنى التفسير: ان يمو لا: ا لأنا سمعنا من الناس : EE‏ ب ناین دتو ll‏ 
اشتهر عندناء حارّت عند الكل» وصححَة "شار ح الوهبانية" e‏ ار و ول لے ال غ 


NaF yol > : TEE ad‏ ر لل 
الخانية » وهذا يقتضو تصحیح ما ي الخيرية » وضعف ما ق الكزر 


(0@€ € کا ی و ا ی 

(۲) "المنح": كتاب الوقف - فصل لي بيان أحكام إجارة الوقف ١ق‏ ۲۷۲/ب 
(۳) 'الدرر والغرر": کتاب الوقف - فصل: یتبع شرط الراقف .٠١۹/۲۳‏ 
)٤(‏ "الفتاو ی الخيرية": ۲۹/۲. 


حاشية ابن عابدین ۸۸ ب فصل: یراعی شرط الواقف في إجارته 


0 بالسماع ق للختار ولو الوقف على معينين؛ حفظا للاو قاف القديممة عن 
الاستهلاك بخلاف غیره» (لا) تقب بالشهرة SEAN ESRA‏ 


مطلبً في الشهادة على الوقف بالتسامع 
TINT‏ (قولة: ای بالسماع) اشارا ا ويل اة 2 E:‏ الضمير» 
فأفاد أنهما شيءٌ واحد "ط" ‏ وفي "حاشية نوح أفندي": ((الشّهادة بالشهرة: ال يدعي ا 
ن هذه ات وقف غل کاا ھور ها ا EEE‏ والشهادة بالتسامع ان قول 
الشاهد: أشهذ بالتسامع)) اه. ولا بخفى أذ امال واحد وإن احتلقت اة فافهم. 
(قوله: قي الختار إلخ) هذا الف لما قي اتون من الشتهادات ففي "الكز ٠"‏ وعيره: 
((ولا يشهد ما لم يعاين إلا السب والموت. والنكاح والأحول وولاية القاضي» وأصلَ الوقفي 


(قولةً: رامل الرقضى قل "الأقطع" بي "شر جه" عن امار کک ا ا 


کک ا و لکنه ي الأعصار تبيد الشهوذ والأر راق مع اشتهار 
في البقاء 4 إن لم تحر فيه الشهادة ONE‏ إلى ذلك ويي قوله: ((فتبقى بي البقاء 


سائبة) امار بأ شهادة التسامع إا تقب إذا لم يكن في يد من يدعي ملكي ولذا قال "شيخي زاده" ف 
"شرح اللتقى" آحر كناب الوقف: ((هذا إذا كان الوق لم يذ إلى ملك شرعي» أا إذا استند فلا تقل 
الشهادة بالشّهرةء بل لا بد من الشّهادةٍ على تسجيلي وبه تى اليوم؛ لأ اللاك الشرعي لا برع من يد المالك 
إلا بالشهادة على تسجيل الوقف لا التسامم)) اه. وقد نقله 'الطرابلي " في شهاداث شر ح منظومة الكت" 
وأقرة ويويّده ما قله في "الهندية" عن "التتارحانًة" قال: (روقي "النوازل": سل "أبو بكر" عن صدقة موقوفزٍ 
استولى عليها ظالم وأنكر الوقف» هل يجب على أهل القرية أن يشهدوا أنه للفقراء؟ قال ا 
آذ یشهڌ ومن لم يسمع لا جوز)) اه. وييّده أن مسألة الشّهادة بالتسامع في الوقف ا صلا وشرطا لم تذک ر 
ظاهر الر وايةء وإغا 2 ع الوت كما "الخلاصة ٠"‏ فليتنبه الفقية على هذه الفائدق و 


ت 
ج 


شاع ف أعصارنا نها شت ا وتوحب الا عر ن يدعي للك ولش کذلك؛ لأنه ل سائية مح ا 
الك غلب أ ستدى ,امل مع ظاهر عباراتهم هناء وسيأتي ي الشهادة ما يؤيده. 

)١(‏ 'ط ": كتاب الوقف - فصل : راعى شرط الواقف ٤/۲‏ دد 

(۲) انظر دشو العينى على الخد ٠‏ اسب باك احکام الشهادة ۲ وما بعدها. 


‘nau anuanmnros mma nnaannauandêma mnn Ebra nanmrnvrarns avd rwErnr E rne rraenmnrmnewmrrrrrwE Tana nner 


فله أن يشهد بها إذا أحبرّه بها مَّن يق به» ومن تي يده شيءَ سيوى الرقيق لك أن تشهد أنه لهي 


إن فسر للقاضى أنه يشهد بالتسامع أ O a E E‏ ((وإك فسرَ للقاضي 


أنه شه بالتسامع في موضع بور شاي افر له یدل بلا مید بی - يعني : : برو يته 


في يده - لا تقبَلٌ؛ لأ القاضى لا يزيد علتا ا ل فلا کور E E‏ 
'الریلع e ٠"‏ وفي شهادات "الخيرية": (رالشهادة على الوقف بالسّماع ع فیھا حلاف 
وان فاطة قد أطاقت القول أنه | انکر له سه لاع لانن وه مر قاضی 


خان" وکثير من أصحابنا)) اھ. ومثا ي قتاوئ شيخ الإسلام علي اندي" مغتي الروم. اھ 
ا | من جحموعة شيخ مشايينا متلا علي ال ركماني > 
ات : لکن تدم آنه تی بکل ما هوأنفع للرقض فيما الحتلف العلماء کا ل 


وجحهه تبعا و للأو قاف e E‏ وذکر لصتف" عن اوی 


e‏ اقهد اا ع لا بالعیان فإذن لا فرق بین 


غ م 2 . ت : ٤‏ “ ر س 
الات والإفصاح» أشارَ إليهِ 'ظهير 0 ا بدا حاو ما حور فف اهاد 


ا فر الفاتی :کاب بان احکام الشنهادات iS‏ 

E (۲)‏ الحقائق": کتاب الشهادة YY‏ 

(۳( "الفتاوی الخيرية": vf‏ بتصر ف . 

5 اتالوج اق ي دو ی ارف الماد ع 00 رحا اا اند 
(ه) "فتاوى علي أفندي": كتاب الشهادة ‏ نوع في الشهادة بالتسامع .٠١۸/١‏ 


1 1 


(1) ص۷۸ تس نة 
(۸) لى "ك": ((القيمة القدعة)). 


() "المنح": كتاب الرقف ‏ فصل لي بيان أحكام إجحارة الوقف ١/ق۲۷۲/.‏ 


حاشية ابن عابدین ی *٭۹ ہت اقصل: يراغ شرط الراقا ق إجارته 


IO ا‎ HH, © #2. {YI !! ٤ ا‎ 1F 
(ل) إثباتٍ (شرائطه في الأصح)» 'درر" ' وغيرهاء لكن في المجتبى": ((المخحتار‎ 
OT N قبو لها على شرائطه أيضا))» واعتمده ف المعراج « واقره‎ 


فإنهما إذا صرحا به لا تقبّرً)) اه أي: بخلاف غير الوقفض من الخمسة المارة) فإنه 
رانلا أ لمشايخ را استنناء الوقق منها للضرورة ژ شی حفظ الأو قاف القدبعة 


۴ 0 


رش 8 N.‏ م 
بأ الشهادة بالتسامع» فيفر ق فيها بين السکوت والإفصاح. 


ت “« 
ھا س 


٠٠٠٠١‏ (قولة: لإثبات شرائطه) المراد من الشرائط أن يقولوا: إن قذرا من الغلة لكذاء ثم 
یصر ف الفاضا ال کا بد بیان الحهة» ا من الشهادات» وقوله: ((بعد بیان الخهة)) متعلق 
بقوله: ((أت يقولوا))؛ لاك بیان الجهة هو بيان المصر ف وياتي آنه من الأعسل لا من الشرائطء 
فالمراد من الشرافط: ما يشرطة الاقف تي کتاب وققه» لا الشرائط ا الوق 
ا والإفراز. واتسليم عند القائلٍ به» وغو ذللن ما ا الباب. 

|12 ا ی الأصح) e‏ الفتوى» ' ٤‏ دة (Vit,‏ عن aS‏ ا 

۷ه (قولة: وأقرة "الشربلالي"” ) وعزاء إلى العلامة "قاسب". 


() "الدرر والغرر": کتاب الوقف - فصل: یتبع شرط الواقف ۱۳۹/۲ بتصرف. 

(۲) لي هذه ) 

(۴) فی هامش "م": ((قوله: فإنه لا يقن فبها إلخ)) حتی ار ان الوا اام و غ الر قت ل کے با 
القاضي ا وقأل: کا e‏ عن بعضهہ اه 

hS SE SES 

)١(‏ المقولة ]۲١۹٠1٠١[‏ قوله: ((وبيان المصرف من أصله)). 

(1) صد ٤١‏ وما بعدها "در ". 

(۷) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف _ الباب السادس ف الدعوى والشهادة وفيه فصلان - الفصل التانى ف الشّهادة- مطلب 


.٤۳۸/۲ أصل الوقف و على شرائطه‎ eT 


a (هامش تاو ی ی فاضي ڪات‎ TAF ٢ "السراجية" :کا ت الو فت باب الدشس و والشهادة ف الو قف‎ (A) 
Hh ۲ و ارقت‎ e ظط : کاب‎ ( 


£ ئ“‎ 1 ۹ . ٣ ا‎ kt 


الجزء الثالث عشر .س ٥٩۱‏ ہس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


عليه ي دواوین القضاة)» انتهى EASES CR O‏ 


مطلبٌ في حكم الوقف القديم» المجهولة شرانطةُ ومصارفةُ 
|٠٠۸١‏ (قولة: وقوه في "الفح" بقرلهم إلخ) حيث قال في كناب الشّهادات: ((وأنت 

إذا عرفت قو لهم ذلك لم 2 عن حسین مان لی ب ن ذلك هو معني 
ات بالتسامم)) اه أي :أ الهادة باتسامع هي ان شید ا | لم يعاينة والعما ن 
دواوين القضاة عمل عا لم يعاين. وأيضا قولهم: («الجهولة شرائطةُ ومصارفة)) يفم منه: أذ ما 

لم يجهل منها يعمل e E‏ اتمشاهدة الواقف با اوالص ف القديي 
وبه صرح في "الذحيرة" حيث قال: ((سئل شيخ الإسلام' عن وف هرر اشتبهت مصارفة 
وقدر ما يضرف إل مستحقيه قال بطر إل الحهود من حال فيما سبق من رمان من أن قوامَهُ 
كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونة فيينى على ذلك؛ لأ الظاهرَ أنهسم كانوا يفعلون ذلك على 
موافقة شرط الواقف» وهو المظنون بحال المسلمين فيعمَل على ذلك) اه. فهذاعين ات 
السام وی ارد :زرد کان لوف کاب ق دان الف اة الم ق عقا اکل 
وهو قي أيديهم اتب ما فيه استحساتاً إذا تاز ع أله فيه وإلاً ينظ إلى المعهودٍ من حال فيما سبق 

من الرمان: من أك کف يعملون؟ وإن لم بعلم الحال Ee:‏ ا ال انقیاس 
الشرعي» وهو aa a‏ ((الحهرلة شرطة 
إلخ)) يقتضي آنها لو ء علمت س ولو بالنظر إلى المعهودٍ من حاله فيما سبق من تصرف القوام - 


2 
س 


لا يرحع إلى ما في سجل القضاة» وهذا عكس" ما فى "الخيرية"» فته لذلك. 


(قولة: وهذا عك ما فى "الخيرية" فته لذلك) قد يقال لي دفع المنافاة: المراد بقولهم: ((المجهولة 


) ۱ ( "الفتح": ب 1 بخ KG‏ ب الأداء 4 ارف 5 5 بنصر ف . 
(۲( "الفتاو ء۶ e‏ تاب الوقف 1۹ ۹ 
1t‏ 


8 2 0 1 1 س و : ا 2 ِ 
(۳) فی هام قول وهلا کب ال)) کن أن يدعی عدم حصول العكس حمل ماي الخبرية على عدم 
و حورد لدلكف اله قد ا 


manana ENRAGED nA Err rrr LAAN? 


مطلب: أحضرَ صكا فيه خحطوط العدول والقضاة لا بقضى به 
(تنبيه) 
ذكر فى "الخانية" و 'الإسعاف': (رادعى على رحل بى يده ضيعة انها وقف وأحضرَ 
کر 5 ا ك 
صكا فيه نحطو ط العدول والقضاة الاضينَ» وطلب من 0 القضاءَ بذلث الصاك» قالوا: لیس 


م 


لنقاضي ذلل؛ لک القاضے ماقي اح N‏ إشاهى اليّنة ا و الإقرارء أمّا الك 
SE SOE N E RA‏ 
بالوقف لا جوز للقاضي أن يقضي ما لم تشهد الشهود)) اه. 

قلت: وهذا بظاهره يناي" ما هنا من العمل عا في دواوين القضاةء والحواب: أد العمل 


E RS e EE لم تعلَمّ من قل الواقف» ر‎ E 


(قولةً: وهذا e‏ تي دواوين القضاة إلخ) لا منافاة؛ لأ ما هنا لي 


م 


EE 


العمل عا في دواوين القضاة بالنسبة لشرائطه الجهرلة مع م الت ادق على ذات الوقفي وماق الخانية 
ê 1 2 1 . 1‏ 1 ص L2‏ 

9 ااا ی تیلم العمل بالكو ك؛ انف اصل الو قفي ول سیل للعمل بها ناته ولو کانت مو اققة 

۶ د‎ YT 2 0 2 0 ۾‎ : E 1 ۱ 

لما في السجل وهذا يوافق ما قله بعد عن الخيرية من عدم نبوت الوقف بوحوده بالدفتر السلطانى» 

هذا هر الوا لنصوص اذھ المعتمدة فتامل. 

ر١‏ "الخانية": كتاب الوقف - فصل ق دعوى الوقف والشهادة عله ۷/۳ ٤‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 


e 11‏ ك 2 ل تة ET‏ 1 کے 2 ا ّ 
(۲) الإسعاف : باب الشهادة على إقرار الراقف نحصته من الارض إلخ ‏ فعسل في خصب الوقف والدعویى 
(۳) في هامش م : (ر(قوله: وهذا بطاهره ينافي إلخ)) فرق شيخنا بين هله المسألة وبين مساألة العمل ما في الدواوين: 
بأ مسألة العمل قد وح فيها التصادق على ثبوت أصل الوقف» فالعمل بالخط إنما هو ف جرد الشرائط بخلاف 
ما هنا؛ فإنه لو فرض صسحة الحكم بالصاك يكرن قد حكم بالخط ف أصل الوقف حصرصا والوقف ي يد مدع 


للملك, ١‏ ا فيدز م ابطال حف دي ال د ا ا 


errr vrrvrrrrErnnrrnrrawrarrkunmnn terr EEDA FF 


افا اجات كما في "الإسعاف ٠"‏ وغيري E NT‏ 
للك و جود ى سل القضاق أمّا لو وج فيه فإنه يعمل به كما "حواشي الأشباه"“» ومثله 


ما قدمناه من قول "الخيرية": (رإذ كان للوقفٍ كتاب إلخ)). 
مطلب: لا عمد على الخط إلا في مسائل 

وو جهه ظاه؛ لاه دا کان له کات E”‏ ان سجل القضاة یز داد به ا ولا ا 
إذا کان الكتاب ا خطوط القضاة الماضن» فعلی هدا فقول ' ا e‏ ف اول کات القضاء: 
را ا و ا ولاعمل به الي كناب أه ا بطلب الأمان إ إل الاسام و دفتر 
والصراف ولا بستتنی من أيضا هذه الل کا افده ر ( 2 السائل الا 
لا وتمام بیانها ف کتابنا تنقیح الفتاو ی الحامد ٤‏ من کاب الدعوى» فر اجحعه @ 

مطلب في البراءات السلطانة والدفاتر الخاقانية 


۾ ر #5 Ep‏ َ £ 9 ا ٤‏ ۴ ل ر 
ثم اعلم أنه ذكر في "الأشباه٠:‏ (رأنه عكن أن يلحَق بكتاب أهل الحرب البراءات السلطانية 


إ 


‌ 


(قولة: وما ذكرناه عن "الحانية" له ما إذا لم يكن للصاك وجرد ثي سجل القضاة إلح) يبعدة 
س ۰ ع س 2 2 ت 
ت ا E‏ 2 ا e2,‏ آں“ ٣‏ ا 
التعليل بقوله: ((لاك القاضي اا يعمصي با لحجة» والحجة إا هي البينة او از قزار إلخ)). 
E ¢ 2 £ ۶ 2 3 ~‏ م 
(قولة: لا يعمد على الخط ولا يعمل به إلا في كتاب أها الحرب بطلب الأمان) أي: فإذا أظهره 
3 ۶ 4 
لا یکو حامله فیماء بخلاف ما إذا لم يظهره. 


)١(‏ "الإسعاف": ياب الشهادة على إقرار الواقف حصته من الأرض إلخ - فصل في ذكر حكم الأوقاف 


٦ س‎ 


المتقادمة ص۷٩-.‏ 
(۲) في هذه المقولة. 
(۳) انظر "غمر عيون البصائر": الف الغاني: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدعاوی .٠٠٠/۳‏ 
(6 ا ار 
(د) "الأشباه والنظائ ": الف الثاني : الفرائد - كناب القضاء و الشهادات والدعاوی ع۲5۷ 
() انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الجامدية": ٠٠۶۲‏ . 
)۷( "الشباه والنظائر ": ال التاني: الغوائد ‏ كتاب القضاد والشهاذات ال غار ص۲۹۷ 


حاشية ابن عابدين E a‏ چ ENE E‏ 
£ س ١‏ 
وحوابة: أن ذلك للضرورة والمدعى أعي ا NST‏ 


بالو ظائف إن کانت ا اول العلامة ا 1 ((و الاد“ E E‏ 
ار كاة إذا قال: ا E‏ به وعللّ 3 اوا ا ا و 
2 اھ. 

قلت: وهذا يويد ما ذكرَه "الشارح" في "رسالة" عيلها و ي الدفتر الخاقاني انون ب: "الطرة 
السلطانية المأمونة من التروير"» إل أن قال: (رفلو جد في لار أن لكان الفلاني وقفٌ على 
ادر سة الفلانية مث يعمل به من عير یدق قال وبذلك يفتي شاخ الإسلام کماهو مصرح به 


(TNA so o 9 


ف بهجة عبد الله دی" وعیرها)) إه.. لک افتي ف اريه : ((بأنه 9 ت الوقف 


مجر وحودو في الدفتر السلطاني؛ لعدم الاعتماد على الخط)» فتأمّل. 


٠٠۹١‏ (قولة: والمدعى أعم) أي: من كونه لاض ورة أو غيرها ولک فيه نظ فاك 
ف حهل الشرائطٍ كما علمت؛ إ e‏ انباتها NE‏ 
فکلام E‏ ا فافهہ. 


(قولة: أي: من كونه للصضّرورة أو غيرهاء ولك فيه نظ إلخ) لا نظ وذلك أن من قال بالقبول على 
الشترائط بالتسامم يقول به وان امک الوت بشهادة من سمِعَ من الراقف كماهر الحكم في الشهادة 
اأص اذل فیدر ذلك عا إذا تعدرت الشهاد: El E REE‏ 
سيِعَ من لفظ الو اقط» ولذلك قالوا: منشطع ت على ُن ما مشى عله ا بل ص الفتوى 
فلا يعدَل عنه» ولك أن تمن الساوا فاد ا ی 
TE‏ 


)١(‏ "البحر": كتاب الشّهادات ۷٤/۷‏ بتصرف. 

)۲( المسماةء ي جحة الشاری : لع الله الرومي (ت ۹ ٥۱اه‏ . ( ايضاح امن a Nk‏ معجم المؤ فين 1/۲ (٤‏ 
(۳) "الفتاوی الخیر بة": کتاب الرقف ۱۱۸/١‏ بتصرف. 

0 a فسح : کتاب 1 0 ادات ت فصل تعلق بكيفية اللأداء سوه‎ 1 (٤( 


الجزء القالٹ عش ٥۰‏ س فصل: یراعی شرط الواقف في إجارۃ 


٠١‏ (قولة: وبيا المصرف من أصله) مبتدأً وخبرٌ» أي: فتقبَلٌ الشهادة على 
الصرف بالتسامع كالشّهادةٍ على أصله؛ لأ المراد بأصله: كل ما تتوقف عليه صحتة 
ET‏ الشرائط E E ٤ ETS‏ اوا 
مسجد کا ا ا اة س e o E‏ 
الشرائط لا من الأصل» ولعل هذا مبني على قول "محمد e‏ 
بذكر حه لا تنقطم وتقدّم ترحبح قول "أبي يوسض" بعدم اشتراط التصريح بوء فإذا 
كان ذلك غير لازم في كلام الواقض فينبغى أن لا يازم ى الشهادة يالأول؟ لعذدم E‏ 
الصحة عليه عندف 8 BT E GL TC E‏ 
ال اط و امات التسامم)) اه. ولا يخفى أن الجهات هي بيان المصارغي فقد ساوى بينها 
I E‏ اا ھا الحهات اون مارت ها 
"التتارحاتة": رروعن "أبي الليث": تحور الشّهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدّعوى» 


)١(‏ المقولة ]۲٠١۳١[‏ قوله: ((وجعل أحره لحهة قربة لا تنقطم)). 

(۲) من ((وإلا فهو من الشرائط)) إلى ((تترقف عليه صحته)) ساقط من أ . 

(۳) المقولة ]۲٠۳۳١[‏ قوله: ((واختلف التر حيح)). 

(4) "الاسعاف": با با الاد غ افرار ارال فد الأرض إل فل ی د کر جک الأوقاف المتقادمة 
ح۸ 

(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشّهادة عليه ۳ نقلا غن "شمس الأئمّة السرحسي" 
راف "الفتاو ى الهغدية): 

)١(‏ "التاترحانية : كتاب الرقف - الفصل العشرون في المسائل التي لق الد غار ی و الع ا و الشهادا ت ی ساب 
الوقف As‏ نق حن "الملحط ". 


خاشیة ابن غابد ٥۹‏ ب فصل يراعى شرط الواقف في إجارته 


Ores nna nr rwnmarnEe rarer ENGR RORY ANENCORRDRERGAGGGARAnaA REAR nova“ 


وقبلٌ الشهادة بالوقض وإن لم يوا وجه ویکون للفقراء)) اه. وقي "حامع الفصولين"': (رولو 
a O A‏ لفقراء)) اه. وها صريح فيما قلنا: من عدم 
أزويه في الشّهادةء والظاهر: أنه مبنئ على قول "أبي يوسض"» وعليه فلا يكون بيان الصرفٍ من 
أصله فلا قبل فيه ي التسامع E TS‏ 

E ICES Dm NEE A, 
فلا يحتا ج إلى إثباته التسامع؛ اع س وت بالاو ع غ واو د ت ارق‎ 
بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون ذكرهم كما علم من عبارة ا د ا ا هاا‎ 
ظهرَ لي في هذا امحل.‎ 

وقد ذكر "الخير الرملى" قي "حاشية المنح" i‏ آحر ين مادکره ا وبين 
ما فا ع اناف و الا ر ار الماد على ما إذا لم يكن الوقف اتا 
على جهة» بأن ادعى على ذي يد يتصرف بالك بأنه وقفٌ على جحهة كذا فشهدوا 
N‏ ع وحمل عدم الحواز على وا کان ۰ على حهة» فاد e‏ غيرّها 
وشهدوا عليها بالسّما 4 للضرورة و في الأول دو ني؛ لأ أصلّ حواز الشهادة فيه 
بالسماع للضرورةء والحكم يدور مع عاد ETN ETE ET‏ 


HA اھ‎ OT اجات‎ "٠ الحانوة‎ 


(قول: وتقبل الشّهادة بالوقض وإ لم بوا وجها إلخ) ظاهرٌ قوله: (روإذ لم يوا وجها)) 
O E‏ 
ولو قيلَ بعدم قبولها على قرله في بيان المصرفب لزم إبطال المصرف المعتادٍ بالصرفو إلى الفقراء والظاهر 
قبولها عليه اتفاقاء لكنٌ التعليل الذي ذكرهُ "الشارح" إا يظهر على قول "حك ". 


.٠۷۹/۱ جامع الفصسولين"': الفصل التالث عشر تي دعوى الوقف والشهادة عه‎ ' )١( 


الجزء الثالثعشر ‏ . _ ٥۹۷‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


E O RE a 
raa SSRs وكذا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماء كما سيجيء فتأمل‎ 


٠٠٠٠١١‏ (قولة: وبعض مستحقي) مبتداً ومضاف إليي وقولة: ((يتتصب حصما عن الكل)) 
Mee Gg DD‏ 
((وقت أرضة على قرايته فلع رجحل آنه منهم» والواقف حي فهو حصمُهُ وإلا فاليم ولو 

غد وان اد لى واس E‏ احتماعهم» ولا یکول خحصما اواز تات 
ولا ا ار الوققي)). 


13۹1۳ (قولة: وكذا بعض الورثة) أي: يقوم مقام جميعهہ N ENS‏ و 


E 


مامه قري 
٠۳‏ (قولة: قلت إلخ) استدراك على قوله: (رولا ثالث لهما)). 
٠٠٠٠٠١‏ (قولة: وكذا لو لبت إعسارة قي وجه أحد الغرما) فإنه يتب حصماعن 


E چ‎ 


بقیتهم» فلا یبس لھم“ 
E‏ ا الققضاء» ولاای كات 
ا حجر فلعلٰةُ ذ کر في غیرهماء فلیر اج" . 


4 "الشباه والنظائر ": الفر"“ الثائى: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات sالاعاۇى‏ ص۲۹۷ . 

(۲) المقرلة ]۲٠٠۷۴۳[‏ قوله: ((ينتصب خصما عن الكل)). 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الوقف - الفصل الحادي عشر ي الرحل يقف أرضه على قرابته فيحيء رجحل يداعي قرابته 
: ((على رجحل واحد)). 

(د) المقولة ]۲۱٠۹۷۲[‏ قرله: رنہ ا ا یاب إلخ)). 


MT 


0 


)١(‏ "ط ": كتاب الوقف - فصل: يراعى شط الواقف ٥١٤/۲‏ د. 


(۷) لم نعثر عليها في مظانها. 


حاشية ابن عابدين ٩٩۹۸‏ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وقالوا: تقبل 0€ الإفلاس بع بعيية المدعيء و رع 2 الأولياء اا 0 0 
ك 1 ن 
الاعتراض لكل كمَلاء و كذا الأماد Ty‏ 


۹ 0 وقالوا: اة الافااس بخية الدعي) هذا تأيد لقبولها ف ي حه أحد 
الغرماء لا بيا موضع آخرَ ّا حن فيه حتی برد عليه آنه لا حل لذ كرو هنا لعدم اتتصاب أح عن 
اح فيه» فافهم. 

۷ (قولة: وكذا بعض الأولياء التساوين) ((ركذا)) حبر مقدّم و((بعض الأرليام) 
مبتدأً مور وجلة: ((يشُت إلخ)) استعناف بياني» يعني: أذ رضى بعض الأولياء امتساوين بنكاح 

غير الكفء قيا ل العقاد أو بعدَه كرضى الكل؛ لأ حق الاعتراض ثبت لكل واحد من الأولياء 
مَل وهذا على ظاهر الروايةء وأمّا على المفتى به فالنکاځٌ باط من أصله؛ لفساد الرمان كما 
ES ES‏ تز ويها نفسها لغير کفء باط اذا کان لها اولي 8 
برض به قبل اتب ولا ید را Cu‏ 0 في بابو م 
OS‏ لکا من الأب رلياء نلا فإذا رضي أحذهم فکأنه قام مقام غيره ل ا ° 
لا ثبت لغيرو حق الاعتراض ولو قال: يثبت الاعتراض وكذا الإنكا- ب ر لكان أول. 


£ 


]13۸[ ر و کا الأمان) یعنی : مال واحد من اله خر بی E‏ جيعهم 


(قولة: هذا تأبيد لقبولها في وحه أحد الغرماء إلخ) الظَاهرٌ ما في "السندي": ((من أن ذكرَ هذو 
المسألة هنا لبيان أن ما قبلها لا يناس ذكره من هذه المسائل؛ لعدم اتتصاب أحد عن أحبٍ والقصد 
معرفة کک إعسارَة بأي وجو أمكنٌ» فكان وجو د البعض كالعدم)) اه بالمعنى. لكنٌ المسائل المزيدة 
ایت ES‏ - إذ هو فيما ينتصب البعض ما عر الا ll‏ ل فيما يقوم البعض عن الا . 


(۱) ۱۹۱-۱۹۰/۸ در . 


1 U 


() حح کا ق ت 


(۳) المقولة ]١١١٠١١[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا). 


0 


الال ت ي 2 ج فصا" ٠‏ يراعى شرط الواقف ق إجارته 


وال وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين» o‏ 


ق /ب] ک4 تقدم ٠‏ ني السير. ا ۳ 
7 قو والقود) يعني: أ 0 إذا عفا واحدٌ من أولياء المقتول سقط القودٌ د 


عفا جمیعهم. ا "س" . 

قلت و كنا استيفاء القرد فسياًتي في المنایات: (( (أن للکبار قود قبل كبر الصغا 
aE‏ : آذ کل ما لا پیجری إذا وح سيه كاملا بت لكل ا 
کولایة إنکاح ومان إلا ذا کان الک E,‏ ا 


م 


N 
إجماعاء ازيلعي > ذلك كاين للمتوفى ضغي وامرأته وهي غي أم الصغير. ام‎ 
اللطالبة إلخ) قال ا ن باب ما يدنه الرحل ف الطرية‎ e (قولة:‎ 1۳1۹۷] 
من نحو الكنيف واليزاب: ((ولكل واحدٍ من أهل | ا ا ا ا‎ 
ورفعهِ بعد أي: بعد البناء سواء كان فيه ضررٌ أو لا إذا بنى لنفسيه بغير إذن الإمام ولم يكن‎ 
للمطالب مثلة)) اه. فقولة: ((يإزالة الضرر)) ليس بقيك بل بقومٌ أحذ من له الخصومة بالطالبة‎ 


a‏ المقولة RUE‏ قوله: ((و ا نشتل من ا إلح)). 


2 1 


)۲( کتاب الوقف ۔ فصل : قوله e‏ ق ۲۷۹ /ب. 

)٠(‏ ((أنه)) من "الأصل" و"ك". 

( 2 كتاب الوقف - فصل: قول E‏ ق ۲۷۹ ب بتصرف. 

(د) ی هامش ٣م‏ ((قوله قلت: و کا استیفاء اخ( آي: ت کان بعضٌ ا الترّد ر 9 E‏ حتی 
لا يناي قولهم في المنايات: ولا يتودحاضر لحجته إذا أحوه غاب عن خحصومته وفرف شيخنا بين الغائب 
والقاصر؛ بان احتمال العفو من اللاب ية اة ى لر اه لهاان الف هة 
احتمال البلو غ« ای وهی غر معتبر د ف الدرع اھ 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة )۳٤۸۳۸[‏ قوله: ((وللكبار القود إلخ)). 

کات یات اف ا و کی ارد و کک وف 


(۸) "ط": کتاب الوقف ۔ فصل :براعی شط الواقف ٤/۲‏ ددد دهد. 


(۹) المنعح": کتاب الديات - باب ما خث الر حل في الطریق ۳/ق۸١١/ب‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ی ا 6 یھ قعل رای شرف راا جار 


وإك لم ق اھ 

۷17 ل بع يقتضي عدم ا لحصر) يعني : أنه اداد ا بعدد؛ 
لاه عكر ع غلبها حلفا لما قعل و ا و ا ا 
((قال "محمد" رهه الله تعالى: لو قال: سالم وب Ty‏ منهم البيّنة على 
ذلك جاءِ غير ه لاا ال لأنه إعتاق واحد)) اه. 

فلت وراد أبضا ما ف الفصل الرابع من "حامع الفصولن ": ((برهَنَ على رحلٍ A‏ 
وفلانا ا ا ا ار ا O E‏ 
عليه» ولو كال قد ضمنٌ كل منهما ما على الآخر من ال E‏ ويقضي عليهماء فلا حاحة إلى 
إعادة البينة على الغائب)) اه. وسيأة ا أنه لا بقضي على غائب ولال إلا ف 
و ها أ یکو ما يي على الغا سيا ما ييي على الحاضر» کما ا برهن على ذي 
اليد أ ا و الغائب فحكم على الحاضر» RN‏ على الغائب ا 
حتی لو حضر وأنکر لم عتین قال "لار" هناك" : ((وله صو کثیرة ذکر متها في 'المجتبی' 
نسعا وعشرین)). 

مطلب في اتتصاب بعض الورثة خصما عن الكل 

|19۹۷۲ (قوله: انما نه نتيب إلخ) قال ف 'جحامع ع الفصولين"": ا ار ا نة 
E‏ » و قال ل الم a‏ ر الية ق توت الت 
)١(‏ فيط : ((إنه)). 
(1 طا کاب ارقف ف ات شط الواقف ۲/ددد. 
(۳) "الأشباه والتظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۷٣۲..‏ 
)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع ف قيام بعض أهل الحق عن البعض في الأعوى والخصومات ١١/١‏ بتصرف. 
(ة) انظر "الدر" عند القولة [۲۹۳۷۲] قوله: ((أو حكما)). 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠۳۸۲[‏ قوله: ((تسعا وعشرين). 
)۷( "حامع الفصولين" : الفطل الرابع في قيام ! بغض أهل الح عن البعض ق الدعون والنضرمات ١١د‏ 


الجزء الثالثعشر ‏ ._ ١١  .‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


حصا فن الک لو ق دغر SE E EDE‏ بده فليحف فل. انت 
حصما عن الكل) أي: إذا كان وقف بين حماعة وواقفه واحد فلواحلٍ منهم أو وكيله 
الدعوى على واحدٍ منهم أو وكيله (وقيل: لا) ينتصب فلا يصح القضاء إلا بقدر 


E 0‏ 1 و او 0 2 ا 1 ۴ 2 م ⁄ 
للميت؛ إذ أحد الورثة حصم عن الم فما بس له وعلیه» آلا تری انه لو ادعي على 


دين بحضرة أحدهم ثبت في حقٌ الكل وکذا لو عى أحدهم دينا على رج yT‏ 
ي حق الكل واجمعوا على أنه لا دحم إل ا ضر إلا نصيبة» يعني: ; TEE‏ م 


ر 


تمق بوخد نصيب الغائب وبوضع عند عدل» وقال ا 1 و EN‏ 


(_- 3 


ذا اليد لو مقا لا يوذ منه نصيب الغائب هذا في العقار أا : في التقلي فعندهما: : يوضع عند 
عدل» وعنده قیل: O E TE‏ لائ نين فغاب انان 


و بقي اب والدار له غ فر فاد فی رخا کلھا ملکا مر سات اوالشراءَ من ايھم کہ 
له بالكلً» ولو برهن على أحدهم أذ الت غصّب شيئاء وبعضة بيد الحاضر Ce‏ 


2 
س 


E‏ ا 
الت في عين هو في يد هذا الوارث لا فيما ليس ا ا ت لتر كة ليست 
ي يده لا تمع وقي دعوى الدّين يتتصيب أحدهم حصما عن الت ولو لم کک ید ی مین 
لتر كت) ا م الكلام فيه" من الفصل لرابع 
r lL‏ کل ا » و كلذابعض EE‏ 


E‏ والمسألة ف "الط" N‏ ((وقف تان أحوين» ات ادا وبقي ید 


tt 


(۱) في "د" و 'ط": ((یکن)) بالياء. 
(۲( انظر جامع الفصولين : ۳_2 


ی 


(۳) المقولة ]۲۱۹٠١۱[‏ قوله: ((وبعض مستحقيه)). 


9 ا کا ال ق با پىی الدعو ى السات الوت ۹۳3 قر ف 


حاشية ابن عابدین ت فصل" : يراعى شرط الواقف في إجارته 


(وهذا) أي: انتصاب بعضهم (إذا کان الأصل او ف فت خد ال خف 
حصماء وتمامُةُ في "شرح الوهبانية"” (اشترى المتولي بعال الوقف دارا) لوقف 


oy : ? 2‏ £ 0 2 ت ى 
اجى واولاد اميت فبرهن الحى على أحدهم أن الوقف بطنا بعد بض والباقى غيب والواقف 
واحد يقبلٌ وينتصب حصما عن الباقين» اوو رادان ا وف دك عا غ و 
الاول اولی)). 
E‏ و هد ا إخ) وعليه فلا منافاة بین ما هنا [۳/ق ٣٣٠ا‏ وما و 


موقو ف عليه لا يلك الدعوى؛ ؛ أن ذال فيما إذالم يكن | E‏ 


3 (J) 


ومر تقريره. 
مطلب: اشتری بعال الوقف دارا للوقف يجوز بيعها 
۷ (قولة: اشتری مال الوقضى أي: بغلة الوقفض كما عبر به في "الخانية"» و ول 
ارا عا ی بدل الوقض فاته یصیرٌ وقفا كالول على شروطه وإ لم يذ E‏ 


ر n E‏ الفتح ٠"‏ ما إذا لم بتع الوقف ای العمارة» وهو ظاه؛ اد 


2 


له الرآء کا لھ له الصرف 0 الو a e‏ ا 2 ا 
((إغا جوز الشراء بإذن القاضى؛ أنه غا ا ی ج فو ا ا و ا 
في تمن وقع الشراءُ له)) اه. 


)١(‏ انظر "تفصیل عقد الفراند": فصل من کتاب الوقف ق۱۸۹ أب. 

(۲) ص21۸ وما بعدها 'در". 

(۳) المقولة ]۲٠۹1۳[‏ قوله: ((ولا الدعوى لو غصب منه الوقف)). 

(© اة کاب الرق ب باب الرّحل جعل داره E‏ ا الاو ا 
(ه) المقولة [ ١۱۵‏ ۲۱] قوله: روان لم یذ کرها)). 

ر( 'الفتع": كناب الوقف - الفصلل الأول فی التولی .۲٤۹/۰‏ 

(۷) المقولة [ ]۲١ ٤۲١‏ قوله: ((و بيدا من غلته بعمارته)). 

ال + کاب ال ف دع 

E RE‏ تع ّفات الج ن الأو قاف ق ۹۲/ب. 


الجزءالثالث عشر ‏ .ب ۲١ا‏ ہس فصل : يراعى شرط الواقف ق إجارته 


ويجورٌ بيعها في الأصح) لأ للزومه كلاما كثيرأ ولم يوحد هاهنا. (مات المؤذل 
والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقض سقط) لأنه كالصلة (كالقاضي» وقيل: 


ل0 ES I‏ کا ا فل وات افد وغيرها. ال 
aL‏ نة ((و ظاهره تر حیح الأول یکا : الثاني د قیل)) ARDS O‏ 


قلٽت: لکن ف 'التتار شى ن:"": ((قال "الفقيه": ينبغي ان پکو د دلت پام الاک اطا 
ي موضع الخلاض)). 

|۲۱۹۷۹ (قوله: ووز بيعها ف الأصح) ف ll‏ 
الى" و الاستحسال يصیر n‏ و سا صریح ق i‏ لخحتار)) اجے ار 


قلت: وف "اتتا وور جوز بيعها إن احتاحوا إليع)). 


بعد ذکر ا وکر ا 


و کاقاضی کپ ا ا ادا مات في آخر السنة فيستحب الصرف ر 
ا 

A) f E ت‎ E a eS e 

|۲۹۷۸| (قوله: وقیل: لا يسقط) اي: بل یعطی بقدر ما باشر و يصير ميراا عنه كما ياتي : 


٠١١٠/١ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد - فصل في الحرية‎ )١( 

(۲) المنح": کتاب اهاد _ و فصل: الموضو ع من الجرية اق ۲١٤‏ 

UN ag ENE SKEETER 

)٤(‏ البرازية ٠"‏ کتاب الوققف ‏ الفصل الغالتثت ی صحته و قسادة و فيه و قف اللي والشائع - نوع ف ال اظ جحارية ب 
القت 1 ركام التاوی الندية: 

SE الات اة کتاب ألو قن ا الفصل السابع - ق تصرف القيم : الأوقاف 2 و دزد ر ی العقرد‎ )٥( 
٠ ۸ U ا‎ Ey 

(1) لي ب : ((لصرف)) دون الف وهو حريف. 

(۷) هدا لیس ا "الهداية"» وإنما هو ی شرو حهاء وانظره ق 'فتح القادير" و" کات ال 
ونصاری بني نغ ل الخ د إ۷ 


(۸) في المقولة الاتية. 


٤ 8 ۴ 


ا پیج ©8 .جج کل یراغی ‏ غ الر اف و ار 


2 ت‎ A 
قلت: قد جزم في 'البغية" تلحيص "الفنية": ((بانه يورث» بخلاف رزق القاضي))›‎ 
n ا‎ (TH i 7 (OM س ا‎ EE 
النهر . ولو على الإمام دار وقفٍ فلم يستوص‎ E کذا ي وقف الاشباه‎ 


مطلب في الإمام والمؤذن إذا مات في أثناء السنة 


|۲۹۷۹ (قوله: قلت: قد جزم في "البغية" إلخ) أي: فجزمه به يقتضی تر حيحه. 
فت ووچا غاس که ی مسألة الجامكية: ET O EERE‏ 


1 
س 


امتقدّمين منعوا أحذ الأجرة على الطاعات وأفتى المتأحرون بجوازو على التعليم والأذان والإمامةق 
فالظاه: ار ر فقال بسقوطها بالموت؛ لان الصلة 
لا تملك قبل القبض» ومن نظر إل مذهب النأعرينَ رُح شبة الأحرةٍ فقال بعدم السقو تمو ط» 
OT Ty‏ "البغية" بالثا: ني» بخلاف رزق القاضى فانه ليس 
ANE NET EEG‏ 
مطلب: إذا مات المدرس وغوه 
يعطى بقدر ما باشرًء بحلاف الوقف على الذرة 

E RT EY 

الوظائف إذا مات لي أثناء السنة يعطى بقدر ما باشرً e‏ الباقي» وقال: ((جخلاف الوقفٍ على 


الأولاد i‏ وقت ظهور ا ن مات بعد ظهورها - ولو لم پيد صلاحھا ۔ 


(قوله: خلاق رزق القاضى» فانه ليس له شبه بالأحرة إلخ) فيه: أن له شبها بالأحرة ولا ب 
ت ن ر 2 ن 
LL + E ۱ ۱‏ 1 1 ۱ 5 


05 د کاک یی کک 

e E 

(۳) المقولة ]۲٠۱۷١۸[‏ قوله: (رالحامكية)). 

)٤(‏ "نفع الوسائل": مسائل الوقف ص۹۳١‏ بتصرف. 


المجرءاكالف عق ب 8١‏ ب فصل راع رط الاقف 


werr rmmnorrrnmnmrn rrr rurmEETR Hurr EHENGaARENERaARSREPZGENTRHACYEAArrENELEaA# 


صا nl‏ لورتته» ولا چ اه. وتبعه فى "الأشباه"“ و و ا و 
الذي ر المرحوم مفتي الروم N‏ السعود الفادي" > وها غخلاضة اداه کاب اهاد 
فيل فصل E a‏ 

TS‏ بور أقساطا فتمامٌ كل قط منرلة طلو ع الغلة e‏ وح وقته استحق 
کما أفتی به 'الحانوتي' ا E‏ ي" عن شيخ الشيوخ 
"الديري": ((من أنه ينبغي أن يعمل بهذا القول: وهو عدم السنقوط با موت في حق المدرس 
ولبق لاي حو اموذن والامام؛ أن الأذانَ والإ مامة من فروض الكفاية فلا تكوك مقابلة أجرة) 
اي فال التأحري أفتوا بأل الأحرة على الثلاة. 

مطلب: إذا مات من له شيءَ من الصرّ والحبً يستحق نصيبهُ 


رچ 
ذكر "البيري" أيضا: ((أنه سمل العلامة "ابن ظهيرة القر شى س إذا کان للميستي 
ا وا و E ae ES‏ لسنة التي مات فيهاء 


(قوله: اذا کا ت شيءَ من الصر وا لحب وورد ذللف کر ال إلسح) ا "ل" ((سبل 
العامة O‏ 1 ا ن وقف على جاعة مات أحدهم ل اثساء السنة هل بستحن 
المت من غل الوق بقسسطه أ ib)‏ ا کان اميت ناظرا على بعض أوقاف وله في مقابلة النظر 
شيءَ ي تحق رھ مله ؟ وإذا كان للميتٍ شيء من الصر إلخ)). 


ر( "الأشباه والنظاز " : الف اللاي القراتدي. كاب الرقف - 4۴ 
(۲) "الفتاوی الخيرية": کتاب الوقف 1۸۹/۱. 

)١(‏ المغولة ]١۹11۳[‏ قوله: (رده في "النهر")). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٠٠۷[‏ قوله: ((وقيل لا يسقط إلخ)). 

(ه) "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقرف عليه ٤٥٠/١‏ بتصرف. 
)٩(‏ تقدمت ترجمته ٤۹۸/٩‏ . 


(۷) اني هامش "م": قوله: (رفي حياته إلخ)) متعلق بالماضية» وقوله: ((يستحق نصيبّه منه)) أي: من الرارد المفهرم من ورد اه. 


حاشية ابن عابدين بے ١0ا‏ ہے فصل یراعی شط الواف ق اجار 


وإ آحَرّها الإمام لاء "عمادية". أحذ الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب قبل تمام 
ا و س ا REE ESAS O‏ 


8 
ن 


NS a N‏ من الستلطان صارَ نصيبةُ ي 
حکم e‏ ا ا "النوازل": ا ا 
E AG O gg‏ 
وأحرجحواا لذراهم على عددهم فمات واحد من المساكين» قال: e‏ ل مات بعد رفع 
اسیه)) اه. ومنه بعلم حم الأمانات ا لواصلة لأهل مكة الُشرفة والمدينة الثورة على وحو الم 


ا 


س 


وا مرق ثم يموت أ إليوء وقد أفتيت بدفع ذلك لولدي "بيري 
e E‏ سقط رةه رعشد رة قم 
2 لک تقد ا E‏ ا IRN ES‏ هذا الفضرع 
مبني على الول الأول بالسقوط. 
ا 
۸| (قوله: اح الإمامٌ الغلةم أي: قبض معلوم م السنة E‏ الحر "۳ ا 


1 2 ° JI1 ث‎ 
۱ £ 


SENT‏ "الهندية 


ل ادام ایز حصة ما بقي من TT ECT ECE ay‏ 


a o فی کل‎ 


۶ £ 
س E e,‏ ا سے ٠‏ ا “If‏ ا e ٠‏ ا . a‏ 
(قوله: إل کال فقیرا سحل» و کدا الحکہ طلية العلہ إلح) هذا بناء على مذهب المتقدمين: أل هذه عبادة 
(1) ي و : ((غلته)). 
(۲) "البزازية": كتاب الوصايا - الفصل الثاني قي الوصية بالكفارة ۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
9 کا کات کو : 
)٤(‏ "البحر": کتاب الوقف .۲٤۸/١‏ 


(ة) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف - الباب الرابع عشر لي المتفرقات 6۸1/۲ ٤۸۷‏ . 


الجزء الثالشعشر ٦۷ ٠.‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ر 1 
اكم ي طلة العلم في الداري» e e‏ 


عن تلك المدرسةء كذا ف "المحيط' )) اه. 5 زا بوقت الحصاد)) ظاهره المنافاة لما 
قدمناة عن "الطر سوسي"» لك أجحاب في "البحر ": (ربأك اراد أذ العبرة به فيما إذا قمض 
معلوم السة قبل مَضبّها لا لاستحقاقه بلا قبض))» قال: ((مع أنه تقل تي "القنية"“ عن بعض 
الكت أنه ينغي a o‏ 
لغرض الواقض)) اه. 

قلت: ویبغي تقیی هذا ما إذا لم یکن ذلك مرا لکل یوم؛ لما قدّم ع ا 
کان الواقف قدرَ للمدرس لک يوم فلم ر يوم الجحمعة : أوالثلاثاء u‏ أحر هڏين 


E‏ قوله: زوا Ee‏ من له السکنى). 
FIAT |‏ (قولة: فصارَ كالحرية) أي: إذا مات الذي ق أا ال لا يۇ حذ منه الجزية 


لا يصح الاستدحارً علبهاء وأ ما بأحذةٌ صلة تملك بالقبضِ لکتها من قبيل الصدقات» 
وأمّا على قول لحري جمواز ا ET‏ لدو ال تی باشر فیا نم 
قبل مضيهاء > فلا محل لا اخ الف ورك اشر باق الت ل 0 . ولا بشترط الفقر e‏ 
رالا في "لقنية : ((الأوقاف على الفقها لفقهاء تجوز للأغنياء إذا فرٌغوا a‏ ا ی 

(قولة: لك أجاب في "البحر": بأد مراد أن العبرة به فيما إذا قيض معلومٌ السنة قبل مُضيّها إلخ) ذكر 
'السندي" في الفرو ع عند قوله: (روشبة الصدقة لتصحيح أصل الرقض)) ما نصة: ((قال "المري": ما قال 


e SA EE E O) 

(۲) "المحيط البرهاني": كناب الوقف ‏ الفصل الثامن عشر في الرجل يف على حماعة تم بستني بعضهم إلخ ٣ق ۲١‏ أ_ب. 
(۳) المقولة [۲۱۹۷۹] قوله: ((قلت: قد حزم ٿ "البغية" إلخ)). 

.۲٤۸٥ البحر": کتاب الوقف‎ )٤( 

(ف. الفة + کات الورفقن بات ا ال ف۸۸ /ب. 

)٩(‏ "ط": كتاب الوقف - فصر : يراعى 2 الواقق ۲ /ددد. 


(۷) القولة ]۲١ ١٤۹7‏ قوله: ((وينبغي إحاقه ببطالة القاضي إلخ)). 


حاشية ابن عابدين بے ۸ کے فل : براع شر الوا ق زجار 


2 3 س‎ ٢ ت ص‎ ea 
o ونظم "ابن الشحنة" الغيبة المسقطة للمعلوم» المقتضية للعزل›‎ 


۱ 


ما مضی من الحول» و ن اراد آنه ادا عجلها أثناءً السنة E‏ أ ما ل ی ا 
مطلب في اليه أي يستحق بها العزل عن الوظيغة وما لا يستحق 
YAY:‏ قول ونظطم اة لغيية إلخ) أقول: حاص ماف ' ت و 


م 


ا ادا غاب ع EA‏ 
لسفر ۔ بان حر ج إلى اارستاق - فال NOTE EEE‏ 


ت 
¢ 


فكذلك» وإن لعذر كطلب المعات ي فهو عفر إلا أن تريد غيت على ثلاثة أشهر فلغيره أحذ حجرت 
ووظیفت آي: معلویه O‏ المصر فإ اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفی وإلا حار 
ا ا 
وقیل: لا))» هذا حاصل ما ذکره ' 
اناضي» ولا يعرل تي الآتي إذا كان في الصر مشتغلاً بعلم شرعيء ورج لغبر سفر وأقام دود 
خمسة عشر يوما بلا عذر على أحا القولين أوخسةً E a‏ ن لعذر شرعي کطلب 


ابن الشحة" ك a E‏ 


المعاش و لم يزد على ثلائة أشهر» وأنه يسقط الماضي» ولا يعرَل لو حرج مده سفر ورجح 


1 
RN‏ - يعني : من ر مھا۔ا, ر ما باشره الإمام ونحوه إل حر ما ذكره ‏ قول التأحرين وأمًا قول معدم 
فا لمعتب وقت الحصاد. فسن کال ا ا ا SEE‏ فا ۹ اجام E.‏ 
N E O‏ 
رسالة ف هذاء و حاصلها: ان المتقدمين يعتبر ون وقت الحصاد والمتأحرول يعتبرون زمن المباشرة والتوزيم)) اھ. 
(قولة: وإلا حار عزلة أيضا إلخ) الظاهرٌ أنه لا يبقى على إطلاقه» بل يميد عا إذا مضت مدة؛ بدليل أنه 

ETE -‏ 1 و ام E‏ ت 
لو ذهب حارج الرستاق لا خاجة إنما بباح عزله حضي المدة الحددة له. 
A a‏ الوقف ‏ فصل: پراعی شط الر اق 5/۲ دد دة 
(۲) تفصیل عقد الفرائد : فصل من کتاب الوقف ق۱۸۷ /ب. 
(۳) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحَته وفساده وفيه وقف النفلي والشائع - نوع في ألفاظ جارية في الوقف 


.) بتصرف رهامش "الفتاوى الهددية‎ ٦ 


VY 


مء القالك عقر س ۹ نے فصل يراع شرط الواقفت ف إجارته 


uereiceceusnaoanunsvrnavcoeovnrnvrrnkarGeoneounrnacreGanadnarnrgeoenecenaru nnn EAVErELSGCCERGCEVNERNR 


او سافر حج وحوو» أو SS a a‏ أشهر» وأنه يسقط الماضي 


ریعزل لو کان ي الصر غير مشتغلي بعلم شرعي» أوخحرج من وأقام أكثر من IDE‏ لعذر؛ 
قال 'اکیر رل٠‏ رو کل هذا إذا لم میب ناتا عن ورلا فليس خرو عد وظليفی) اه وباتي ٩‏ 
ريا حكم اباق هذاء وق اا من باب الإمامة: ((إمام يتر ك الإمامة لزيارة أقربائه ق ا 
اسو عا أو حوة أو لصيبة أو لاستراحة لا بأ بو ومثلةُ عفر العسادة والشر)) اه ه. وهذا میتی 
على القول: ا حرو اقل من سة عشم وما بلا عذر شرعي لا ساط علوم وقد ذكر ل 
"الأشباه"“ فى قاعدة: ((العادة عكمق) اة المنية ' هذه وها على أنه ا اغ کل 
et‏ ((نی کل شھر)) لیس في عبار القنبة" ما يدل عايه. 
: والأظهرٌ ما قي آخحر "شرح منية الصلي”" ل: "حابي ": ررك الاه أن اراد في كل ستي). 


ية 


4 


CÊ‏ ا ا فيم خرس أو عمى أوجنون أو فالج أو نجوه من 


ر ي 


الأفات: فنا مكنةٌ الكلامٌ والأمرٌ والنهي ا والإعطاء فله أحذ الأحرء وإلا فلاء قال 
2 


Yr ۹‏ ت 
ی ومقنضاه أن المدرس ونحوه إذا أصابه عدر من مرض وحج حيبت 


E E‏ المعلوم؛ a‏ ر الحكم في ل 
وحدت ا ال وا فلا و هادا هو الفقةه)) اھ ا 


قلت: ولا يناف هذا ما مر" من المساحة بأسبوع ونحوه؛ لأ القليل مُختفر» كما سومح 


)١(‏ المقولة ]۲٠۹۸۹[‏ قوله: ((لا تحز استنابة الفقيع)). 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة ق۷ ب 

او ال اول التو اعد الك التاعدة الاد فد 
) انظر ' غمز عيون البصائر ": الفن الأول: القواعد الكلية RNS Ee‏ 

(ه) "غنية العملى شرح منية الصلي" : مسائل شتی من کتاب الصلاة ص۱٣‏ ۲۹۔. 

)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرجل يقف الأرض على قوم بأعيانهم ‏ مطلب لا يكلف القيم بأمر الوقف إلا بمباشرة 
ما يفعله مثله صا ٤‏ ۳.. 

(۷) "نفع الرسائل ": مسائل الوقف ص ۱۳۱۔۲١١ء.‏ 


(۸) ف هذه المقولة. 


خاش این غایدين کو کے - 0 ہے فمل را رالراق اجار 
ومنه: [طویل] 
وما لیس بد منه إن لم يزد على نلاث شهور فهو يعفى ویغفر 
وقد أطبقوا لا يأحذ اسهم مطلقا لما قد مضى والحكم في الشر ع يسفر 
قلت وها كلهي سكان ادرت وق قير فر و 


یالرل رال کا شرح ا e E‏ 


بالبطالة المعتادة على ما مر بيانة فى حله. 
|۹۸4 (قوله: 4 أي: من التظم؛ + ۳ق لأ اب ا نظم في هذه المسألة 


1# 


حمسة آيبانتي فاقتضر "لتا على بیتین منها: 
YI1A°|‏ | (قولة: طف اق ۾ کان له منه ا لاہ لک بعد کونه ف ر جیا 
آفاده بقوله: ((وا لحکم ي یسفر) بفتح الياء من السفر قال ناظمة: ((والمرادُ بقولنا: تي 
شرع a‏ اط" بقول "القاموس": ((السافر 
والمسافر لا فعلّ لة)). ۰ 


2 2 A 
ail “i1 . 1 ۰ 1 ET ړِ 1« 2 ۰ ي‎ ~i 
(قوله: قلت: و هد ای: الف المد كور اي الغيبة انما هو فیما اذا مال :وت‎ |۲۹۸۹| 


هذا على E‏ ما لو شَرّط شرطا بع کحضور الدرس اما معلومة في كل 
ا TE E E E E‏ 
E TT ET‏ 

fT ITAY|‏ رقو م فیهما) گ فرض احج ج وصدة لرن 

|113۸۸ (قولة: و المعليد) ا ا على ((العزل)). 


)١(‏ المقولة )]١١ ١٤۹|‏ قولد: ((وینبعي الاق بطالة ٠‏ القاضي إخ)). 
© فض ع ا ب ر ن کاک 
)۳( "ر" تاب الوق فصل : ا شر ط اراق د 
)٤(‏ "القاموس": مادة ((رسفر)). 


(د) انظر e‏ کتاب الو قف NES‏ 


الالال غ ا یه ١‏ ب فل را رط اراق ق اجارة 


وقي "المنظومة المحبية"": [الرحز] 


ار استنابة الفقيه لا و السدرس لعمذر حصلا 
كذاك حکم سائر الأربساب E A‏ 


مطلب مهم ي الاستابة ئي الوظائف 
۹ (قولة. لا تحز استنابة الفقيد) ((لا)) اهية و ((تحز)) زوم بهاء وهو بضم أله 
انيه» و ((لا)) الثانية تأکيد للأرل» ((سائر الأرباب) أي: أصحاب الو ظائفض» 
و ((فدا من باب)) u‏ یلم E‏ الا تاره e‏ اوی وقد تابع لناظطم ف 
N aE‏ من کلام ا eT‏ (رفانه لہ جع له الاستنابة مع 
فيام الأعذار المذكورة فإنها لو ارت لقال: NS‏ زوال عذره))» واعترضه 
في "البحر: (ربان "الصاف" صر بان لقم أن E‏ 


۲ 


المعلوم شيعا وكذا ق "الإسعاف" کال لنصريح بجواز الاستنابة؛ لأ النائب وکیل بالأجرق))» 
وف الت :انتخا الما ةف E E‏ أو قاف 
اللإمامة شيعا إن كان الإمام أ أكثر السّنة)) اه. وفي "الخلا ة"*: ن و چ ار 
بلا إذن بخلاف القاضي))» وعلى هذا ا شاغرة وتصح الي a E‏ 


وا lS N OT‏ الوقق؛ لان الاستحقاق باقریر ولم وجا 


2 
و 


ا ت 
و یستحق الأصيل الكا ل ا عمل 0 السنة» و عما بعینه الأصيل للتائب ا ي مقابلة 


)١(‏ "المنظومة المحبية": من كتاب الاد 
(۲) لم نعثر على هذين البيتين في نسخة 'المنظومة المحبية" التي ب ن تا 
(۳) المقولة [۲۱۹۸۲۳] قرله: (رونظلم ا الخخة الخية إلخ)). 
E )٤(‏ ع الوسائل : مسائل الوقف _ إذا شر ط الولاية لشخحص سحت E‏ هبر متا 
اوا ق 5 
ر( o‏ باب الولاية على الرقف ص۸ك.. 
9 ۲ کات الو ق ادا ر والمتعلم والإمام والمّذن من الأوقاف إل ق ۸۸/ب. 
(۸) احلاصة الفتاوى : كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيا يتعدق بقضاء القاضي إل O RS E e‏ 


.۲٤۹/۵ "الیحر": کتاب الوقف‎ )٩( 


A/Y 


اة ان غابدين -. ي 3١‏ ,كد فصل اغى رط الواقت و إجارتة 


eorrrrerrenecrrrerEeErENrPanctacslanridirakrnnanerdaunrRCNACNAaAaQrecetrrarrHEHPrOAHGELHOLCErkGuvwanhctraArnaoecs® 


عمل و الاه أنه ةة لأنها إحارةق وقد وفى العمل بناءٌ على قول التأحرينَ المفتى به من حواز 
الاستشجار على الإمامة والتدريس وتعايم لقرآن» وعلى القول بعدم حواز الاستنابة إذا لم يعمل 
الأصا وعم الاب كانت الرطيفة شاغرة ولا غور لاط الصرف إل راح مهما و جور 
للقاضى عرلة» وعَمَل الناس بالقاهرة على الحوازء وعدم اعتبارها شاغرة مع وجود النيابة))» ثم 
Yr‏ 1 ا ِء i‏ و ت ٍ 
فال ٤‏ ((فالڏي کرر جواز الاستنابة في الوظائف)) آھ. و يۇيدە ما E‏ 
HA | f 4 MH bn‏ 1 
جحواز استنابة ا لخطيب» قال الخير الرملي فی "حاشيته": ((ما تقدم عن "الخلاصة" ذکره فی كتاب 
القضاء من "الكر "" واا وكشير من امون رالشروح والفتاوی وجب تقید حواز 
الاستنابة وظبفة تقل الإنابة كالتدريس لاف عل NT‏ الوا فلا فرق بين ان يکون 
اساي ا أوفوقة ET a‏ لمتأحري الشافعية من فيده 
با مساو ي وما فوقه» وبعضهم قال بجوازه مطلقا ولو دونه وهو الظاهيُ والله تعالى أعلم)) اآھ. 
E e e‏ وجب 


ث 


إا اأ ۳ استأجره اھ. 

قلت: وهذا احتیار لخلاف ما أفتی به علامة الوحود المفتي AE‏ ((من اشتراطِ 
العذر الشرعي و کول الوظيفة ما يقبل انيابة كالافتاء والتدريس» وكون اشائب مل الأصيل 
أو حيرا منةء وأ العلوم بتمامه يكوك للنائب ليس للأصيل منه شي E a‏ 
((إنه الحى» لكنه نقل عن الشّيخ "بدر الدّين الشهاوي" الحنفي مل ماف "البحر"» وعن شيخ 
مشايخه القاضي علي ن ظهیر ٤‏ الحنفي اشتر اط (۳/ق ٠۳۷‏ بع العذر)). 


.۲٤۹/۰ أي: في "البحر": کتاب الوقف‎ )١( 

0 ادها در 

(۳) انظر "شر ح العيني على الکنر": باب كتاب القاضي إل القاضي ۹۰-۸۹/۲٩‏ بتصرف. 

)٤(‏ 'الهداية : باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل: ويجوز قضاء الرأة في كل شيء إلا الحدود والقصاص ۱١۷/۳‏ بتصرف. 
7( افعار ی الر ية کاب القت 5/١‏ : 


الو اال عقر ب ب د ۳۴ س قصل :يراع شرط الواقفاق إجارته 


neee rcEerVERGQDCOALADGCETODNVEEALCGCALaARaMabhamrpnRH4raGQNuanmnaurcsgenuanvevrarevnreênsairwruinrneoernnewernana 


فلت ما اشتراط العذر قله وجه وأما کون نالب مغل الأصيل أو حيرا منة فهو بعيا 
حيث وحدّت في النائب أهاية تلك الوظيفة إلا أن يراد مله ني الأهلية ويشيرٌ إلبه ما في "قتاوى 
e‏ عن الناظر إذا ضعت قوتة عن التحدث على الوقفيء هل له أن یادن 
فيرو فيه يقي حياتو؟ وهل له ازول عن التظر؟ أحاب: ((نعم له ا فا العدالة والكفاية 
ولا يصح نزول عن التظر الأشروط له» ولو e‏ اھ 

مطلب فيما إذا شرط المعلوم لباشر الإمامة لا يستحق ا 

وأا كون المعلوم للنائب فينافيه ما مر" عن "البحر": ((من أن الاستحقاق بالتقري))» 
ولا سيّما إذا باشرَ الأصيل أكثْرَ السنة» فصريح ما مر عن 'القنية": ن سی الاش 
شيعا))» أي: إلا إذا شرط له الأصيل أحرة اما إذا كان المباشرٌ هوالنائب وحدهُ وشرط الواقف 
المعلومٌ لباشر الإمامة آوالتدريس مثلا فلا حفاءَ يي اختصاص؛ ا ا کی و ا 
ا ا عبد رمن أفندي ۰ ره س E‏ اا کاب 
وحمل جاع من لوين لهم ول مان الت فول ا اشرو للأذان والأدعية 
O N E‏ 


(قوله: ولو عزل تفسة لم ينعزل) أي: إلا إذا أحرجَةُ القاضي كما نقلة في "أنفع الوسائل" حيث قال: 
(رولو قال متولي الوقض من ب جحهة الواقف: عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول له أو للقاضي» فيخرحه)) اه. 
وسيأتي في "الشرح": ((أنه إن علم القاضي أو الواقف صح)). 
)١(‏ في هذه المقولة. 
(۲) ف هذه المقولة. 
(۳) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوق الخامدية : كاب الرق- اللاب القالت ل أحکام النظار وأصحاب الوظائف 
إلخ .۲٠١/۱‏ 
عبد ا جن بن مدان خمد بن عاد الدين العروف بالعغادي ت ا5٠‏ اه(" خلاصة لائر" ٠۸/۲‏ 
"هدية العارفين" ٤۹/١‏ د» "فهرس مخطوطات الظاهرية" (الفقه الحنفي) .)٠١١/۲‏ 


ا 6 ست لفل براع شط لواف ی اجار 


د Cl‏ 
ا ا ES‏ کیان لے م رت 


مطلب فيما إذا اجر ولم یکر جھة تول 


|۲۹۹۰ (قوله: والمتولي لر لوقف اج ا الشات لاط واد 
اوتقرف اهف اوو کب ف الل ا غ ولو رل 


ا 


من اي جحهة» قالوا: E‏ آه. 
EE CC O ET RTE EO‏ 
8 ټل؛ ٳذ لو كان متوليا في نفس الامر من جهة الواقف أو القاضي يصح 
إبجاره والظاهر: أن مراد فسا كتابة الصّك؛ لأ الصنكولك تبنى على زيادة الإيضاح» ول 


2 


لا بمكنْ للحاكم أن يحكم بصحّة إيجاره وباقي تصرفاته ما لم يصح نصبهُ من ل A‏ 
ما في السام والعشرينَ من "جامع الفصولين٠ ET‏ ي أو التولي من حهة الحاكم 
فالاو ن أذ يكنب في الصكولٍ ا الط ي چوا خا کم ل ا 
والتولية؛ لان لى اق غل قوله: وهو ا الحاکم رما یکوڈ مسن حاکم لیس ل 
نصب الوصي» فاد القاضي لا علك نصب الوص والتولي إلا إذا كان ذكر التصرف ني الأوقاف 
والأيتام منصوصا عليه قي منشوره» فصارَ كحكم نائب القاضي أن يذ كر: وأن فلانا 


o. 2 £ 8‏ 2 
القماضي مادول بالإنابة تحخرزاعن هدا الوهم)) اه. قال ال RIES DE‏ قول 
ك ت ٤ »l,‏ 1 سے س 
السلطان٠‏ بحعلتاک فاضى القضاة کالتصص على شله الا شا ف انور کوت ضسر د سه س 
ع 2 : 2 ص 5 ا 


N‏ ن مسألة استخللاف القاضي)) اه. 


)١(‏ لي م : ((وقف)) وهو تحريف. 

ا ا E‏ ا من الأرض الفلانية إلخ - فص يما تعلق جك الو قش صا ۹ ۹۷ 
(۳) ' جامع الفصولين": ٣د‏ 

.۲١٠۲/د "البحر": کتاب الوقف‎ )٤( 

(د) "حلاصة الفتاوى": كتاب القضاء - الفصل الأول - الحنس الثالث في التقلید ق٥‏ ۹١/أ.‏ 


لمن الالف عقر ٠‏ د 18 کے فصل :راع رط الراقت ق اجار 


و ی کل التصرفات کیلا تلتبس' 
a O‏ 
, ا ب 

الإجماعَ على ذلك فليحفظ. رولاية نصب القيم إلى الواقف» a‏ 


٠٠۹۹١١‏ (قولة: بحسب التقليد) متعلق بقوله: (رتلف). 

م (قولة: فقن کل التصرفات) أي: على الإحارة» وذلك كالبيع والشراي وقولة: 
(ركيلا تلتبس)) أي: الأحكام وهو علة لقوله: ((ما حورو "ط”. 

,1۳۹۹۳ (قولة: ا "الضبابة") ها که ا E‏ ((الضباب 
الفتح ی کا ار نک ری کا ان "و 

مطلب: ولاية نصب اليم إلى الواقف ثم لوصيّه ثم للقاضي 

٠١‏ (قولة: ولاية نصب اقيم إلى الواقفى فال في "البحر": (رقدًمنا أن الولاية 
للواقض ثابتة مله حياته وإ لم يشترطهاء وان له عزل التولي» واد من ولاه لا يكوك له النظر بعد 
موه أي: موت الاقف إلا بالشّرط على قول "أي يوسف")). 

مطلب: الأفضل في زماننا نصب التولي بلا إعلام القاضي و كذا وصئ اليتيم 

ثم ذكر” عن "التتارحاية" ما حاصلة: (رأنٌ أهلٌ السجد لو اتفقوا على نصب رجحل 

ا لمصالح لحك فد اللي يصح ولك الأفضلّ باذن القاضي. 


ء۹١‎ ١تر "كشف الضّبابة في جواز الاستدابة" لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جحلال الدين السيوطي‎ )١( 
52 ("كشف الظنون" ۲ ۱ 'الضرء اللامع" العو الاو ود ت الارن‎ 

(۲) "ط": كتاب الوقف - فصل: براعي شرط الواقف ۲/٦دد.‏ 

(۳) "القاموس": مادة ((ضبب)). 

5 ا کا ا و ا ر ف رط الان ود 

وف البخر + كاب الوقف ١۹/5:‏ 

() "البحر": کتاب الوقف .۲١۱/۰‏ 

(۷) "التاتر حانية": كتاب الوقف - الفصلل الحادي والعشرون في المساحد - نوع منه في مسائل تعود إلى قيم المسحجحد 


وما وا ٥‏ بتصرف) نقلا عن 'حموع الورك 


٦ E‏ فصل: یراعی شرط الواقف في إجارته 
تم لوصيه) لقيامه مقامه» ولو حعله على أمر الوقق فقط e SSR e‏ 


نه اتفق الحأحرون أن الأفضلّ أن لا يعلموا القاضي في ا 

في أموال وكذلك إذا كان الوقف على أربابٍ معلومين يحصى عدذهم إذا نصبوا و 
وهم من ا أهل الصلاح)) اھ. 1 
مطلب: الوص يصيرٌ متولياً بلا نص 

قلت: وذکروا مغل هذا ني وص اتيم وأنه لو تصرف فى ماله أحد من أهلٍ السّكة من بع 

وشراء حاز و ي زمانغا للضّرورةء وني "الخائية: ((أنه استحسات» وبه يفتى)» وأمًا ولاية نصب 

E TEE 

O E 9 ۲۱۹4‏ (۳/ ق۱۳۸ وصیاء ولم ف 

أمر الو قف شيا تكو ولاية الوقض إلى الوصي» "بحر ". ومقتضى قولهم: ((وصي ا 

كوصي ليت إلا في مسائل)) أن وص القاضي هنا كذلك لعدم استشائه ف لاط الد كور 


a 1 0 افا‎ 


(قولة: فلو نصب الواقف عند موت وصيا ولم يذ کر من آمر الوقضٍ شيتا e‏ العطف لي كلام 
اال ر ب ۽ القيم بعد موت ار ی و ج ((ثم 
نكو الولاية في نصب اليم بعد موت الواقف لوصيّم)) اه. وهو مقتضى اتعليل أيضا بقولو: (رلقيامه معَاصَُ)» 
ولي "الشكرح" عند قول "الصنف": (رحعل الواقف الولاية لنفسيه حار)): ((ثمٌ لوصيه إن كان وإلا فللحاكي 
'فتاوى ابن نحيم" و"قارئ الهداية")) اه. وما في "البحر" إا يناس ما سبق لا ما هنا. 
(قولة: ومقتضى قولهم: وصى القاضي كوصي ليت إلا في مسائل إلخ) قد يقال: إد وص القاضي 
يتخصص بالتخحصيص» فان حصصة بغير أمر الوقف تخصّص وإن عمّم له أمر الوقف تعمَّم مخلافٍ وصي 
امت فإنه لا يتحص بالتخصيص تامّل. 


)١(‏ لم نعثر عليها تي نسحة "الخانية" الي بين أيدينا. 
eh QE TEE‏ 


(۳) "البحر": کتاب الوقف .۲٤۹/٥‏ 


الا غ ب ج ي ا ي ك 


)1( 
کان وصيا ني کل شيءَ حلافا "الثاني" ولو عل النظر لرحل ثم حعل آحر : 
aT‏ الإاسعاف ( OT EEE‏ 


ياتى ٣‏ 
۴ 1 کک 1 و ك ت 4 تار 2 e‏ 
,1۹۹۹۷ (قوله: اھا داالتاني) فنلد ادا قال له؛ اف وصى ف مر الوقف فهر وو ی 


الوقف فقط» هق فول "هلال" ا وجعل ي ا ا مع 


روایتان» E‏ و ال ا : ((أنه قول ا س وجعا ما في EN‏ اهر 


بي حنيفة"» فکانٌ عنه 


الرواية عن ' ا E‏ حلافا ل خمد ع ا 
مطلب: نصّب متولیا نم آخرَ اشت رکا 
۲۱۹۹۸ (قوله: ما لم يخصص) بان سول وقفت ارضی على کا و ات ولايتها 


وقول فکانًَ الأول أن يقول: اف | SEER‏ فقط) ا : ليوافق ماق 
الاعات ل اا م فاته لا حتف وعبارة "البحر : ((ولو نصب وصیا عند موت ولم يذ كر 
من أمر لوقض شيا تكو ولاية الوقف إل الوصي ولو حعلةٌ وص قي أمر الوقف فقط کا 
اقاي كا بي حنيفة' E‏ "ابي يوسف و"هلال")) اه. 

3 ال وقفت أرضي على کذا و جحعلت رلايتها لفلان إلخ) سيأتي في فرو ع الرصايا 
عن "النانية" عن "ابن ق 


۶ 


الحاضر والآحرَ على مالو الغائب فإ شرط أن لا يكون كل و ا ا ی الآخر فكما 
EN EOE‏ أبي حنيفة")). 


(۱) لي و" ((الأحر)). 
(۲) المقولة ([۲۱۷۱۲] قوله: ((وإلا)). 

(۳) "التاتر حانية ': كتاب الوقف ا السادس ي ق ارت ۷/5 ا عر "الغياية". 
٤ (£)‏ في "الخانية" عن "أبي يوسف" أنه وصي ف الوقف فقط ولم نر فيها الرواية الثانية عنه» انظر 
: كتاب الوقف - باب الرحل عل داره e‏ إلح ۲۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ډد) "الإسعاف" : پاب الولاية عا 2 على الوقف صب ٤-2 ٣‏ 3 بتصرف. 


.۷١١-۷4 ٠/١ "الات حانية": كتاب الوقف - الفصل السادس لي الولاية في الوقف‎ )١( 
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فلو وجحد کتابا وقف ت کل اسم متول وتاريخ الثاني متاحر اشتر کا جر OTT‏ 
لفلانء وحعلت فلانا صي ٿي تر کاتي و همي E‏ 
إليهء اعا ولا ج a E‏ ل منهما بشي ء ي عل ا 


على عدم المشار كة» لكن ي ي اشع الوسائل "عن الذحيرة : ((ولو أوصى لرحل في 
لوقي وأوصى إلى حر ني وله كانا وصيين فيهما جيعاً عن "أبي حنيفة" و "أي 
يوسف')) اه تأمّل. 
و ورد 
أن له فيها التغييرً بلا شرط جخلاف باقي اشر ائط 
۹١‏ (قول: فلو وح كتابًا وقفو إلخ) أي: كتابان لوقف واحد وهذا الحواب أحذه 


ر ت 


a Yu E o‏ ص ر 2 ر 
في "البحر" من عبارة "اللإسعاف" المذكورة ثم قال : (رولا يقال: إن الثاني ناسخ كما تقدم 


1 


م 
م i.‏ ا س 1 د : t‏ 
إو له: فحینشد ينعر د کا منھما .یا شو ص اليه ا اا جفسھں با ر ال شر 8 ر ا 


س 


HM ¥ 


آموري)) للوق اه ط . 

5 لكر و a 2 E‏ أوصی لر حل ق الوقفٍ إلخ) حمل مأ فى "الإسعاف" 
على قول "محمد" القائل E‏ وناظره يتحص بالتحصيص ول ا 
الإسعاف ذكر ما ي ا بدون عزو مع الفاصل الكثير بين هذه وما سبق» فتأمل. 


() في "ك" وب" و "م" : ((وصي)). 

(۲) الإسعاف": باب الولاية على الوقف صدد.. 

(۳) في هامش "م": ((قوله: ولعلً وهه إلخ)) لا حاجة إليه بل هذا فر ع على قول "محمد" ولا يصح تفريعه على 
قولهماء وأيضا هذا الفر ع منقول عن "الإسعاف" وليس فبه العزو إل أحد من الأئمّة اه. 

..١١١ "نفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة ص‎ )٤( 

(9 ی کی ل 

(1) في المشولة السابقة. 


: ا‎ r ı1 
.۲١٠١/ البحر : كتاب الوقض د‎ )۷( 


الجزء اثالث عشر .. ۔۔ ٦۶١‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


BI rrsrnarnanaanacarnnhe npn Gn dndrorarnnrHaAanaaanmaAnnananeBhGGLAAGAnanahnnG nne Haaa cna 


أبي يوسف" وأمًا باقي الشرائط فلا بد من ذکرها في أصلٍ اوقد امہ sS‏ 
دل على دلاوو فال 1 نعم ذکر ف "أنفع الوسائل 

ض على قوم» وجعل ولاية كل أرض إل رجحل ثم ا بعد ذلك إل زيا فليا أذ يتولى مع 
u‏ فإ أوصى زي إلى عمروء فلعمرو مثلّ ما كان لزيس))» قال في "أنفع الوسائل: (رفقد 
حعل وصي الوصو منزلة الواقضء حتى جعل له أ بشارلة من جعل الواقف انظ له)) اه. وقي 
al a‏ 


س 


2 5 ا . چ س 4 : 4 
ر صیان و EE‏ 2 صاباه» سو اټ تات کر ات یه اف الاو ل او ا Eb‏ ابو ص ناا aE šُ‏ ا 


ا 


e‏ و أكثرَ لا ينعزل الأول عن الوصاية)) اه. 


لم يعزلةُ الموصِي» حتى لو كان E‏ 


نحا سح ن 2 f‏ 

(قولة: وفيه نظ EERE‏ لاقه ال لخ) فيه نظر وذلك أنه EE‏ له ال لتغيير الخ 

صح نصب الثاني» ولم يتعرض لعزل الأول فيبقى على حال فصارَ كما إذا e‏ ي و 
آحرَ به لا ينعزل الأول به. 


)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرلاية لي الوقف - وى عنى وقفه ولا وشَرط آنه لا رجه فالشرط باطل 
ص٣ ١‏ ۲ بتقسر ف . 

(۲) "انق ع الو و ا کک 

(۳) "أدب الأوصياء": فصل في تعد الأوصياء ۳١۲/۲‏ بتصرف (هامش "امع الفصولين"). 

)٤(‏ لم نعثر عليها في نسخة "التاتر حانية" التي بين أيدينا. 


(د) عبارة "ك" (رلر كان هي وصية)) وهو خطأاً. 


حاشية ابن عابدين ٦۰‏ فصل: يراعى شرط الواقف قي إجارته 


(فرع) 
ع ر یری ارود تان و رای رو ا 
نهر نې اذا مات الط له a DS O E a‏ 


وقد قالوا: إن لوقف يستقي من الوصيةء ق 
لا ينعزل الأول إن كان منصوبا من الواقفي فلو من حهته ويعلمُةٌ وق نصب الشاني ينعزل)» 
ومُفادهٌ الفرق بين الواقف والقاضي في نصبٍ الشاني» ففي الواقف يشارك ولي القاضي متص 
الثاني وينعزل الأول إن كان يعلمةٌ وقت نصبٍ الثاني» فاغتنم هذا التحرير. 
مطلت: طالب ال ل ال 

[' ۷۰ (قولة: O O VC SE‏ يقل 'فتح' »و هل المراد أنه 
لا بغي أو لا ڪل؟ استظهر ني "البحر"" الأول تأمُل. 

۱1 ۰ (قولة: إلا المشروط له التظل ٻأن قالَ: ا ر وقفي لفلانء E‏ 


ما لو شرطةُ للذ كور من الموقوف عليهم ولم يوجذ غير ذكر واحاب وأا لو ا نحصر الوقفْ 


(قول 'الشارح": طالب التولية لا يولى إلح) لحديث: ررإنا لن نستعمل على عملنا من أرادة) 
أحرحَةُ "البخاري". وقي رواية لغيره: «مّن سألةُ ولا من حرص عليه». وفي رواية ل "أحمد": رروإك 
أحونکم عندنا من يطلبه)»» وظاهر الحديث مَنع من حرص على الولاية إمّا على سبیل التحريم 
أو الكراهةء وإلل التحريم حنح "القرطبي"ء لكنْ بُستشنى من ذلك مَن تعن عليه» كان يموت الوالي 
ولا يوحد بعدّه من يوم بأمور العامة غيره. اه "سندي" عن "ابن حجر ". 

(قولة: والظاهرٌ أن مثلةُ ما لو شرطة للذكور من الموقوف عليه ولم يوج غير ذكر واحدٍ إلخ) 
الظاهر أن لفظ: ((المشروط)) في كلام "الشارح" شامل للصورتين. 

)١(‏ "النهر ": كتاب الوقف ‏ فصل”: 1 احتص المسجد بأحكام إلخ ق ۵۷ ۳/ب باحتصار. 
(۲) "القنية": کتاب الوقف ۔ باب فی تصرُفات اليم في الأوقاف ق۲٩‏ /ب. 

(۳) "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الأول ف المتولي 5 

(6 الجر کاب الوق 2۴٤٤/5‏ 


في واحار لا ارم أن يكوك هو الناظرَ عليه بلا شرط الواقغ كما قدّمناءٌ عن "جحامع الفصولّون" 
عند قوله: ((الموقوف عليه لا ملك الإججارً ولا الذعوى)). 

۷٠١‏ (قولة: بعد موت الواقضف إلخ) فيد به لأئه لو مات به قال قي "المجتبسى": ((ولاية 
ا E A E‏ ال اش ال للقاضي)) اه. 

وف "الفتاوى الصغرى"": ((الرأي للواقف لا للقاضي. فن کان الراقت ما فرص اول 
من القاضي» فإك لم يكن أوصى فالرأي للقاضي)) E E E‏ 
الوقف مع وجود التوليء ومن الإجارُ كما حررناه عند قول "الصنض": ((ولو أبى أو عر عر 
الحاكم بأحرتها إلخ)). 

مطلب: ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيَّه 
ويويْده وة في "البح ر" بعدما نقلماءُ عنه: ((فأفاد أن ولاية القاضي متأحرة عن المشروط 


۵/۲۳ ۱۳۸/ب] له ووصيه» فا ده عدم صحة تقر ر القاضي قي الوظائف ي الأوقاف 


(قولة: وممادهُ أنه لا ملك الصف في الوقف مع وجحود امتولى إلخ) سيأتي له في الفرو ع عند قوله: 
((أحرَ لاينه لم جز) أن القاضي لا علاك التصرف عند صحَة تصرف الناظر بتفسيي وملك التصرف الذي 
لا بعلكة الناظر وقال في "البرازة" من الفصل الام من البيو ع: ((القاضي لا ييع من اليتيم مال تفه ولا 
ترۇج بالصُغیرة لکن إذا باع مال الیتیم أو اشترّى من وص - وإ منصوبَة ‏ مجور)) اه. ويوافق ما قاله 
ّي" ما في أل وصايا "الأشباه" عن "القنية": ((لو باع القاضي من وص الست شيعا من التركة شل 
فمن لا ينفد؛ لأنه حجورٌ به) اه. 


۳ 


فول 51۴7 ب((ولا الدغو ى الو صب مته آل قف)). 
(۲) "شرح السير الكبير": باب الوصيّة بالمال في سبيل الله والحبْس في الحياة والصحة د/ ۲٠٠۰‏ بتصرف. 
(۳) تقدمت تر جمته .۲٤۷/۱‏ 


(4) البحر "؛ كتاب الرقت ١٠/١١؟,‏ 


اد ادال قف ا التقر د" للمتولي» وهوخلاف الواقع ز القاهرة ث زهاننا وقبلةُ بيسير)) اه. 
وأفتى و e E‏ بهذا | المستفاد قال :9 رد آفتی العلمة e‏ ( و ا 0 قول 
"اللصنف" : ((وینرځ لو غير مأمون)). 

1۷-۳ قزل ولم يوص) اف الوط هال e‏ (إذا مات التولسى 
ل ا ا و و ا E‏ اا 
به لاحر عند موته» فإ أوصى لا يتصب القاضي)) آھ. 

قلت: وهذا إذا لم یکن الواقفٌ رط بعد اولي المذكور إ ی آحر؟ a‏ 

مطلب: المراد قاضي القضاة في كل موضع ذكروا القاضي في امور الاوقاف 

٠٠١‏ (قولة: للقاضي) قَيْدَه في بحر" بقاضي القضاة أحذا من عبارة "حامع 
الفصولين" التي قدمناها قبل ورقةء ثم قال : ((وعلى هذا فقولهم في الاستدانة: بأمر ا 
اراد بة فاضي القضاةء وني کا ل موضع ذكروا القاضي | في أمور الأوقافب بخلاف قولهم: و ذا رفع 
إليه حکم ا ا ا أعہ کا 3 فی )) اش 

مطلب: نانب القاضي لا يُملك إبطال الوقف 

قال ي ا ((وهو صريح في أذ نائب القاضي لا يُمبْث ابطال الوقف. وإنما ذلك 
Ogg O)‏ 
(۲) الفتاو ى الخيرية": کتاب الوقف .١١٤/١‏ 
)٣(‏ المقولة .]۲١٤۹۸[‏ 
E a‏ 
(د) المقرلة |۲٠۷۱ ١[‏ قوله: ((فأجبت: ان وض اح( 
TS E O‏ 
(۷) المغرلة ۲٠۹۹٠١‏ | قوله: ((والمترلي لو لوقف أجُرا إلخ)). 


)^( ا کتاب الوقف دد 


HM, 3‏ 5 ل 
( اشتاو ی اتير ية : تات الو قف 1 IIA‏ 
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wenrrvwrurervnsrevwunvnr rrr rrernrAranENRDnREYDEDrR EGALA ADGA nSRNENGCACEGGSGEHASG EO maGr n # 


ا الاعتماد عليه N TET‏ ا ام ا e‏ ا لما 
ی إطلاق مث اراب تي هذا امان من الاختلال والمسألة لا نص يها بخصوصبها فيما اطعا 
علیه» و کذا فیما اطْلعَ عليه شيخنا الد كر و ضا االبحر uN‏ أض. ونقل 
فی "'حاشیته' على "البح" غا 'الحانوتی' و وف جملتها: (و ما ا على 
عدم احتصاص قاضي القضاة باستبدال الوقف - بل يجوز ا ناثبه ااال اه قائ IE‏ و 
کان الفھرم من کلاییم ان ادا ا 2 e‏ توي الصغائر والصعار EK‏ لمنصوبة ذلل. 
وا "ابن الهمام" EI‏ لیکاح: ثم السلطاء ثم القاضى إذا شرط لي عهده 
U‏ 
(تنبی) 

E‏ عن الببحرا E‏ الو اق ا ا حياته و بعد 
موته))» وذكر في "القنية": ((إذا مات القاضى أو زا ل ھا ص ع E‏ ی ابه ي 
القضاء)) اه. قال في "أنفع الوسائل"“: ((وينبغي أن يُحمَلَ على ما إذا عمَم له الولاية في حياته 
وبع وفاته؛ لأ القاضي .عنرلة الواقف اللهم E E E‏ 
وحکمه لا يطل موته ولا عزله)) وتمامه فيه» لکنه ذکر: ((أن ولاية الوقف للقاضي وإن لم يشرطها 
الا ف تقلیده))» ولم بع زه ای احا و شر حلاف ل ن حامع الصو ET E‏ 


ا س 2 ! س 

.1۸١/۳ الفتح : کتاب اللکاح ۔ باب الاولیاء الا كفا‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲٠٠۹۹ ٤[‏ قوله: ((ولاية نصب القيم إلى الواقف)). 

E ER EERE ONE E ID E AR E RNS 
نهبك...)).‎ 

3 نفع ال سال : : مسال الو ق _ اسالد الس اد ہت دشر 3 AVY ATI‏ 


(ه) انر المقولة ]۲١1۹٠[‏ قوله: (روالمتولي لو لوقف أخرا إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ٤‏ ہہ فصل: یراعی شرط الواقف في إجارته 


اد لا وللا ية لستحق إلا توليةٍ كما مر وما دام أحك يصلخ لوي ة من أقارب الواقف 
لا يجعل لتوا ل E Ey‏ 


|۱۷۰6 ا او سی تعلیل لما هم من حصر الولاية .ممن 0 

ر٠٠۷‏ (قولة: كما مر أي: من قوله: ((والموقوف عليه الغلة لا يلك الإحارة إلا بتوليت)» 

ET 
مطلب: لا يُجعَل الاظرٌ من الأجانب عن الواقض“‎ 

111۷۰۷ (قولة: وما دام أحد إلخ) E‏ کا اا کر ا ((ولا يجعل القيم فيه 
من الأجانب ما وجد في ولا الواقف وأهل بيه من يصلح لذلك فإ لم يج فيهم من يصح 
دلت قعل ال ا ٹم صارَ فیهم من ب له صرَفة إليه)) اه. ومُفادة: تقديم أولادِ الواقفض 

وإ لم يكن الوقف عليه بأڻ کان على مسجد أو غير ويدل ا له التعليل الآتي» وني 
الف غ : ))9 الافضل أن ينصب من أولادِ الموقوف عليه وأقاربه ما دام يوجحد 
أحد منهم بصم لذلك)) اه. والظاه أك مراده بالموقوف عليه من كان من أولادِ الواقفي 
فلا اني ما قبلة. ثم عة بالأفضل يفي أنه لو نصَّب أجنيَاً مع وحود من يصلُح من أولاد 
الواقف يصح فافهم. ولا يناقي ذلك ما في "حامع ا وو ا 


(قولةُ وا ن 0 ق ف من کان من أولادِ الو اقض إلخ) أو يقال: ااه ات 


من أولادِ الموقوف عليه إذا لم يوحذ أحذ من أولادٍ الاقف وأقاربه. 


)١(‏ المقولة ]۲١٠١١٤١[‏ قوله: ((إلا بنولية)). 
(۲) في م" ((مطلب: لا يجعل الناظر من الوقف)). 
(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف ‏ الباب الخامس ي ولاية الوقف الضف القيم ق الأوقاف NEI‏ 


.٠٠/١ "جحامع الفصولين": الفصل الأول - ف مسائل القضاء والحكرمة ف العزل‎ )٤( 


الجزء الثالثعشر . ١١‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


و قصده ّ لوقف إليهم. (أراد الحولى إقامة غیره مقامه فی حیاته) OE‏ 


٤ 


امتولي من أولاده وأولادهم ليس للقاضي أن و غیرهم بلا حیانة» ولو فعل لا بصيرٌ متولیا)) ا؛ 
لأته فيما إذا شرَطَةُ الواقف و كلامنا ٣/ق۹٠٠‏ ل عند عدم الشرطي ووقع قريا من أواحر كتاب 
E‏ ع ا ا کار ار ی ر ا 
a, 2‏ ((بان م ن کان من اهل yh‏ بالفعل» بل بكفي 
E‏ بعل ر زوا اني رر تلا فی ان تقدیم من ذكرَ مشروط بقيام الأهيّة 
ا ا و جنب يث کا ا ی رل 
بالخيانة فغيرُةٌ بالأولى. 
مطلب: إذا قبل الأجنبئ النظرَ جانا فللقاضي نصبُةُ 
(تنبية) 

قدمنا “ عن "البيري" عن "حاوي الحصيري“ عن "وقف الأنصاري": ((أنه إذا لم يكن 
تولی من جيران الواقف وقرابتو إلا برزق ويَقبل واحد من غيرهم بلا رزق فللقاضي 
ينظ الأصلح لأهل الوقضي)). 

۷۰ (قوله: ومن قصدم) أي: صد الواقفي وعبارة "الإسعاف ”“: ((أو لاد من قد 
O SE TT E‏ 

مطلب: للناظر أ يو كَل غيره 

۷۰۹1 (قولة: اراد التولي إقامة غیرد مَقَامَْم أي: بطریق الامستقلال أا بطریق الت وکیل 

فلا يتقيد عرض الموتي وني "الفح" : ((للتاظر أ يو كل من يقومٌ عا كان إليه من أمر الوقفي» 


٤ 


. 


(۱) "الفتاوی الخيرية": کتاب الوقف .۲١۲/۱‏ 

(۲)'الفتاوى الخيرية': كتاب الوقف .٠١١/١‏ 
i OT EFI‏ 
(4) الإسعاف": باب الولاية على الرقف ضبة د. 

() الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المتولي دراد 


حاشية ابن عابدين ٦۳١‏ ہے قصل پراغی شرط الواقت ق جار 


وصحيه إن كان التفويضٌ له بالشرط (عامّا صح ولا يمك عَرَلة إلا إذا كان 
الواقف حعَلَ له التفويض والعَرل O E‏ 


۴ و ص 


ويجعل له من عله شيعا وله أن بعزلهُ ویستبدل به أو لا یستبدل» ولو حن انعَرَل وکیل ویرحع 
إلى القاضي في اياف ھ. وشم کلام ا امتولي من جحهة القاضي أو الواقفٍ كمافي 
نفع الوسائل"“ عن "التدمة" وقال: ((وهو أعم من قوله في "القبية""٠‏ ا أن يفوض فيما 
فض إليه إن عَم القاضي التغويض إليهء وإلا فلا)) اه فإ ظاهرة أذ هذا الحكمٌ في التولي مسن 
حهة القاضي فقط . 

| ۰ قول وصحته) عطف تفسير» أر اد به بيان أن المراد باخياة ما قاب المرضَ - وهو 
E a‏ ا فافهم. 

۷١‏ (قولة: إڻ کان التفويض له بالشرط عام صح) لم يظهر لي معنى قوله: 
ولعلّ اراد به اشتراط الواقف أو القاضي ذلك له وقت التصبي» ومعنى العموم كما 

e a Tg ga 

ففي هذه و الصورة جوز التفويض منه ي حال الحياة وقي حالة | ة امرض الصا ل بالموت)) اه. 

(قوة: ولا ملك عرزل ا ر ا ا و روف 
ا فان له زل اقيم وله د ر والقیْم لا بملکه ا إذا اون له ال E‏ 
وکل ی 8 يملاث العزل» وكالقاضي إذا اون ا في الاستخلاف فاستخلف 
EE E a‏ شرط له السلطان العَرْل))» وأطال فى ذلك فراحعة إن شعت 


(قرلة: ن ظاهرة أن هذا الحكم في التولي من د و فيه أنه إذا عَلِمّ الحكم في 
المتولي من جهة القاضي بعلم ي التولي من الواقف OE‏ لأنه قوی حال منه. 


..١ "أنفع الوسائل": مسائل الوقف _ المسألة السادسة عشرة ص د۲‎ )١( 
بتصر ف.‎ ٠۳١ ١ص "أنفع الوسائل": مسائل الوقف . المسألة السادسة عشرة‎ )۳( 


ر "نفع الو سائل": مسائل الوقق - المسألة السادسة عشرة ص۲۷١‏ بتصرف. 
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الجزه الثالث عشر .._ . ٦۷‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(وإلا) فان فض في صحته (لا) يصح وإڻ في مرض موټه صح وينبغي أن يون له 


العزل والتفويض ا عیره کال ھا ا SN O E OTN RS‏ 
(۷۱۳) (قوله: وإ ا وإ لم يكن التفويض اا لا بص 8 ((فإك قوط ق 


صحته)) الأرل حذفه؛ لان الكلام ثي ا ا e‏ ((واك ف في مرضٍ موی)) مقابل 
لقوله: (( في حياو))» وإنغا صح إذا اوش ی مرض موت وإ لم يكن التفويض له عامّا؛ لما في 
Ta 1‏ م ر ۴ £2( 
الخانية": ((من أنه منزلة الوصي ٠‏ وللوصي أ ان يوصي إل غير ) اه. وسسیذ کر 

"الشارح" في كتاب الإقرار عن "الأشباه": ((الفعل قي المرض e‏ من الفعل ق الصحة 
الاق ما اه الناظر النظرَ لغيره را شر طط ا ف مرض الموتٍ صحیح لا ی ا 


كما في "التتمَة" وغيرها)) اه. ووحهة ما علمتة من أنه عنزلة الوصي وما كان الوصي له عزل 


(قول "الشارح": : وينبغي أذ يكون له العَرْل إلخ) يعني: كما أذ الوص إذا اقام وصيا ي مرض 


ق 
ا مس ي 0 


موت فالقام یکو وصبا بعد و کذلك له أن عله في مرضيه وینصیب غير لك تع اون 
SE ENEWS LIE E a O,‏ 
التفويض لكونه في مرض موه ار E‏ با اه سی 

ای ت ب ن أنه تمنزلة الوصي | إلخ) مقتضى کون کالوصی أن یکون له التفویضٌ ل 
الصحة بان یرن اطا ا بعد موتو مع انهم منعوة من EE‏ أنه کالر کیل فقد عيلوا 
بالشبهین فى هذه المسألة. و بالجملة ال PE E‏ الآدّء وكون الوصي 
e E‏ رصا بحت رتف ف الاس دال بان eT‏ 


( "الأشباه والنظاثر": الف الثاني: الفوائد ۔ کناب الوقف صد٣۲۳-.‏ 

(۲) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرحل تجعل ا و انا أو سقاية أو مقبرة ۲۹۸/۳ (هامش الفتاوى الهندية). 

(۳) في هامش "م": ((قرله: ها في "الخانية": من أنه منرلة الوصي إلح)) فيه: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأ كلامنا 
الآن في تفويض المتولى .ععنى فراغه عن النظر وتروله عنه لآح لا و ني إيصاء بالنظر حتى يصح القياس على 
الوصي اھ ا أن ايسا حعل الغير a‏ ا الموات؛ والتفر يض جعل الغير م متو ًا ل الحال فافت قا اه 


)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ۲۸۳۹۷[7] قرله: ((تتمة)). 


جا ا غابد ٦۲۸‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


evre vwrnrunrrnvrrvaurarrnrasaErnanaanmnanaanaaarharnbavnanananannaneoerennearnecrarsrnanavraradesencs{fadanoaDcon 


من أوصى إليه ونصب غير اتحَة قولة: ((وينبغي أن يكون له اَل والتفويضٌ كالإيصاء)) بنلاف 
الإسناد فى DE‏ فى حال الصحَة كال وكيل» ولا يملك ال وكيل العلل كمام. 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر انظ في صحيه وبين فراغه عنهُ 
(قنبية) 
صرّحوا بصحة الفراغ عن النظر وغیره من الوظائفيء وأفنى العلامة "قاسم" بسقوط 
حى الفار غ محرد فراغه» لكنه لم يتاع على ذلك» فلا ب من تقرير القاضي كما مناه 
عند قوله: ((ويرَع لو غير مأمون))» وأنت خبيرٌ بأن هذا شاملٌ للفراغ قي حال الصحة والمرض» 
يناي ما هنا من عدم صح افويض في حال (۳ذ۳۹٠/ب]‏ الصَحّة بلا تعميسم وتوفشت في ذلك 
مدّة» وظهر لي الآن احواب: بأد الفراغ مع التقرير من القاضي عزلٌ لا تفويض ويد عليه قولة 
ي "البح ر ": ((إذا عرَل نفسَة عند القاضي فاته يصب غير ولا ينعزل بعل نفسيه مالم يبلغ 
القاضي))» لم قال: (رومّن عزل نفسَةُ الفراغ عن وظيفة النظر لرحل عند القاضي إلخ))» فهذا 
صَريح فيما قلا وله الحمد. وبه ظهر أن قوهم هنا: لا يصح إقامة المتولي غيره مُقامَةُ في حياته 
وصحته مد ا إذا لم يكن عند القاضي» ا لوكان عند القاضي کان رل فش وتقرير 
القاضي للغبر نمب جديد وهي مسألة الفراغ بعينهاء وبهذا يتجةُ عدم سقوط ح الفارغ قبل 
تقریر لقاضي حلافا لما أفتى به العلامة "قاسةً"؛ إذ لو سقط قبل اتتقض“ قولهم: لا تصح إقامتة 


(قولة: إذ لو سقط قله تقض قولهم: لا تصح إقامتة في صحيّهِ إلخ) لو قيلّ به لا ينتقضٌ قولهم المذكورُ 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

.]۲۱٤۹۸[ المقولة‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب الوقف د/۴۳د۲. 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: إذ لو سقط قبله انتفض إلخ)) لا اتتقاض لأ الي الإقامة عنى التولية» والذي أفشى به 
العلامة "قاسم" اف ت الفراغ وعزل الفارغ» ولم يقم اسار لصحَة التولية» ولا تلازم بين 


صحة الفراع والتولية» اي: لا يلرم من صحة فراغه لغيره معنى عزله لنفسه صحة تولية المفرو غ له اه. 


الجزءالثالث عشر ٦۲۹  ..‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


rrervrwmEeuanenrTnrErErmEGDNHEHETTETAHEHEEELFERHEDLPTDEDNTLELDIIISOCOLLRECLDAHHELVHCOTECHDGGRGSRA 


في صحيه بخلافه بعد تقرير القاضي؛ لأنه بعدَةٌ يصيرٌ عرلا لنفسيه عن الوظيفة» ولا يرد أن العزل 
يكفي فيه محرد علم القاضي كما yS‏ 
e‏ لتصير الوظيفة هَن نرل له عنهاء فإذا قرز القاضي المتزول له قق 


الشرط فتحقق العَرل» وبهذا تمم كلماتهم فاغتتم هذا التحرير فإنه فريد. 


کما هو ظاهر؛ E‏ ولا يام من سقوطه صحّة الإقامة فتأمل. وعبارة العلامة 
: ((قد سقط بالتزول ج تاز من الوظلغ؟ الذكورة سواء كان بعوّض أو لاء وسواءٌ كان المنزول له 
ألا أو لاء وسواءٌ ای لطر الثزول أ أو لم يمضه يمضه وليس مقتضى تولية الناظر اوظْفينَ غير هذا ومن المعلوم 
القرر أن لرن وات ي ا شرة العمل» وا ی ا ر 
الوظيفة لغيره ولا إقامة غيره فيها إلا بشرط رضى الناظر وإذا تضم تصرف لوظف ماهو له وما ليس له 
عَمِلَ فيما هو له» وهو إخراج نفسيه» ولم يعمل فيما ليره وهو تعيين غيره لذلك أو عة به)) اھ 
(قولة: فإذا قر القاضى المنرول له تحقن السرط حقَق العرل إلخ) مقتضاه: أنه لو قرز غْيره لا ينعزل 
لعدم تحقق شرط عزله نفسنةُ ويس كذلك والحق أن قولهم هنا: لا بد من التفرير مبني على أنه لا با من 
إخحراج القاضي فيمن عل نفسنه» و کلام قاسم شي موا 
وذكر في "البحر": ((أن ظاهر كلايهم في كتاب القضاء أ أنه تعر إذا علم القاضي سواءٌ عله القاضي 
أو لا وف "القنية": لو قال التولي من جهة الواقف: عَزلت نفسي لا يتعزل ل إلا أذ يقول القاضي: عزلتكء 


E‏ العامة 'قاسم": بأل من فرع لإنسان عن وظيفته سقط حقة منها سواءٌ رر الاظ” 


ر مار ریہ ا ا 
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SORE 

( 0 کاس د دروت ي SS‏ غير المنزول له؛ a‏ 
یر ض e‏ إلا لتصير الوظيفة ن رل له؛ لان عزل مشروط u‏ المذكورة» مع أنه تقَدَم 
للمحشي آنه يصح العزل ولا يتعيّنْ على القاضي تولية الغرو غ له بل له ان يولي غير ا 


حاشية ابن عابدين ٦۳۰‏ ب فصل: یراعی شرط الواقف في إجارته 


قال: ((وسيلت عن ناظر معين بالشرط ثم من بعدهِ للحاكم» فهل إذا فوض النظر لغيرو 
ثم مات يتتقِلٌ للحاكم؟ فأحبت: إل فوض في صحته فنعب وإ في مرض ا 
لا ما دام مض له باقيا؛ لقيامه مَقامَه. وعن واقف o‏ 


٠٠۷٠۶‏ (قولة: قالً) أي: صاحب "الأشباء"'. 
[1Y1]‏ (قوله: فاحیت: إل فوض إل( ا أنحذا ا و آنفا من الفرق بين حال الصحة 
والمرض» لكر فيه أن مقتضى كلام الواقف عدم الإذن بإقامة غيره مَقَامَة لا في الصحّة ولا في 
r r ٤ E 2 َ‏ ي م ۲ 
اأرض» حيث شرط انتقالة من بعده للحاكي وكذا قل "الحمَوي: ((أنه حب انتقالة للحاكم 
ولو فوض في مرضره؛ لأن في التفويض تفويت العمل بالشرط المنصوص عليه من الواقف)) اه. 
ر ار زوع 1 £ ت ٣ e‏ 
ونقل السيد "أبو السعود" : ((أن هذه اللسالة نما لم يطلع على نص فيها)) آه. 
م ا ts‏ م ا ل 
مطلب: شرط الواقف النظر لعبد الله ثم لزي ليس لعب الله أن يفوض لرجل أخر 
قلت: بل هي منصوصة في "أنفع الوسائل" عن "أوقاف هلال"» ونصة: ((إذا شرط الواقف 
ولاية هذه الصدقة إلى عبد الله ومن بعد عبد الله إلى زيل فمات عبد الله وأوصى إلى رحل أيكون 


3 € 


للوصي ولاية مع زيد؟ قال: لا جور له ولاية مع زي)) اه. ولا يخفى أن قولة: ((فمات عبد الله 
وأوصى إلى رحل)) يقتضي أن ذلك في المرض» فما قيل: إنه حمول على حالة الصحَة فلا ينافي 
ما في "الأشباه" مردود بل العمل بالمتبادر من المنقول ما لم يو حد نقا صریح بخلافه» ولم يستند 


(قولة: ولا يحخفى أن قولة: فمات عبد الله وأوصى إلى رحل يقتضي أن ذلك في امرض إلخ) الحق 
أن كلام "هلال" ليس فيه ما يقتضى أن ذلك في الصحة أو امرض بل مَل ولا يتبادرٌ منه شى 
فتأمّله» على أن الكلامٌ فى التفريض لا ف الإيصاء. 


( "الأشباه والنظائر ": الف الثاني: الفوائد ۔ کتاب الوقف ص٣۲۴‏ وما بعدها, 
(۲) المقولة ]۲٠۷١۴(‏ قوله: ((وإلا)). 

(۳) "غمر عیون البصائر": الفنٌ الثانی: الفوائد - کتاب الوقف ۲/٤د٠.‏ 

..١١ ٣۲ص "أنفم الوسائل": مسائل الوقف _ المسألة السادسة عشرة‎ )٤( 


الجزء اثالث عشر ‏ ..۔ ٦۳١‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


شَرّط مرتبا لرجل معن ثم من بعډو للفقرای ففرغ عنه لغیره ثم مات» هل ينتقل 
للفقراء؟ فا جت بالانتقال)). وفيها: ((للواقف O NS‏ 


الاشباء" إلى نقل حت يُعدَل عن هذا ا الواحب العمل به؛ أنه مقتضى ؛ ت اف 
وهذا ما رر E‏ ا الغنى اا" را غل الاه وك أفتى العلامة الجانو: 2 
أيضا فيمّن شرط النظرَ للأرشد من ذرتهء ففرغ الأرشد لزوج به ومات» فقال: ((يتقل لت 
ای رظ e‏ وتمامه ف 'فتاواه"» وق "فقاوى الشيخ إسماعيل : وال 
الا حرط الواقف لا يصح فإذا شَرط للأرشد ففوض الأرشة ٤‏ الرضٍ لغير الأرشد 
وظهرّت حيانتة يولي القاضي الأرشد)) اه. وقول ((وظهرّت حياننة)) أي: حيانة الفوض حيث 
حالف ق كفويض ذللك شرط الراققي وما أشتهر على الألمسة من أن تار الأرد أرشة ول 
رده عند قوله: ((وينرع لو غير مأمون إلخ))» ونام ذلك في كتابنا 'تنقيح الفتاوى الخحامدية . 
۷ (قو: شرّط مرتبا) أي: رتب له من ريع الوقف دراهم أوغيرَّها. 
]1۳۹۷1۷ (قولة: وفيها) ا ف N‏ 

مطلب: للواقف عزل الناظر 
|11۷1۸ (قولة: للواقف عرزل الناظر مطلق) ا سا کا بجنحَة ا ف 


له العزل أو لاء وهذاعند ا E‏ عنه» I EY‏ 


E OD‏ خيانة افوص ! لخ) بل الأظهر E‏ فورض إليه» فإ 
مر ف باد ار ج ا واا ا ری ی ا د 


)١(‏ انظر لقرلة ]۲۱٤۹۸[‏ قوله: ((ویتزع وجوبا)) وما بعدها. 

(۲) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف _ الباب الفالك في أحكام انار وأصحاب 
الوظائف إلخ ۱۹۸/۱ وما بعدها. 

)٠(‏ "الأشباه والنظائر": الق الأول: القواعد الكلية - النو ع الناني من القواعد _ القاعدة السادسة عشرة: الولاية 
الخاصة أقوى من الولاية العامة ص1١۱۸-.‏ 

RT rE E E 


1/Y 


کا این غابد ٦۳۲‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


به یهتی)). ولم ار حکم عله و درس وإمام ولأهماء ولو لم يجعل ناظراء EEE‏ 


أي: لأنه وكيل الفقراء عنده وأمًا عزل القاضي لاظر فقدمنا ‏ الكلام عليه عند قوله: ((ويتز ع 
لو غير مأمون إلخ)). 

(۱۷۱۹) (قوله: به يفت والذي ق ا ((والفتوی على قول ا أي: بعدم العَرل 
عند عدم الرطي وجزم به في "تصحيع امدوري" للعلَمة "قاسم" و كناك الولف أي: "ابن يم" 
فی "رسائلو» وهو من باب الاحتلاف فی الاختیا) اه. "بیري"» آي: فيه اخحتلاف اليح 

قلتا: وهو مين على الاحتلاف في اشتراط [٣/ق ١٠٠‏ ا إل التوليء» فإنه شرط عند 
'محما' فلا تبقی ولاية إلا بالشرط - وغير شرط عن "أبي يوسف" فبقى ولايتة 
فاحتلاف اتصحيح هنا مبني على احتلاه هناة. 

مطلب في عزل الواقف درس وإمام وعَزل شر تسد 

۷۷۰ (قولة: ولم ار حکم عزله مدرس و ولآهما) أقول: وقع التصريح بذاك ق ج 
الإمام والؤذن ولوف اد الد داك ا فرق ففى "لسان الحكام" عن "اة" ررإذا 
عرض للإمام والمؤذن عذر منعه من المباشرة ستة تة أشهر ا بعر ويولي غير وتقام 
ما يدل على جواز عَرله إذا مَضى شه "بيري". أقول: ك هذا العَرل لسببٍ مُقتض» والكلامُ 


CE 
E عند عدمه»‎ 


قلت: وسيذ كر "الشارح" عن "المويديّة" التصريح بالحواز لو يره أصلح» ويأتي“ 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۱١۹۸[‏ قوله: ((وينزع وجوبا)) وما بعدها. 

E‏ ا ا 
(۳) لم نعثر عليها ني مظانها من "النانية". 

)٤(‏ 'ط": كتاب الوقف - فصل: براعى شرط الواقف ٠٥۷/١‏ وفيه: ((مقتضى)) وهو لحر يف. 
TEAR ETE‏ 

)١(‏ في "م": ((المؤيدة)) وهو تحريف. 

(۷) المقولة ]۲۱۸١۹[‏ قوله: ((وإن كانوا أصلح)). 


الجزءالثالثعشر ‏ . ٦۳۳  ..‏ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فنصَّب القاضي لم يَملك الواقف إحرابحه» ولو عزل الناظ فة E OE TE‏ 


مام الكلام عليه» وقدمتا" عن "البحر" حكم عَرّل القاضي لمدرس ونحوو وهو: ((أنه لا جور 
|۷11 (قوله: فصب القاضي) غبار 'الأشاء"): ((فنصب القاضي له فب | و قط 


قوامته))» وظاهره أن القضاءَ شرط لعدم إخراج الواقض له» وذكر 'البيري": ((أن منصوب الواقف 


(قولة: وظاهره: ل القضاء شرط لعدم إحراج الواقف له إلخ) قال ز في "إحابة السائل" بعد نقله لماذكره 
'الشارح" عن "العتابة: ((هذا إن ٠‏ حمل على قول' الثاني ال يعني: لعدم صحة نصب القاضي له؛ اذ 
لولاية للواقضو» وعلى قول CE‏ إذصحّة الوقض عند مشروطة التسليم)) اه. 8 
اشا رها ف ار غو ااا ر و تقلا عن الاختاس E‏ 
رحل وقبَضّها فله أن يرجه من الو كالة ما لم يَقض القاضىي» فإذا قضى القاضي ليس له الإحراح إه. فقكون 
السألة محخرَحة على قول "الثاني" ومفيدة لفوله أولاء ويفيد حيتاٍ قولة: وقضى القاضي بقوامقي ويندفع ما قال 
ا من أن نصب القاضي للقيْم لا تاج إلى القضاء فبهذا علمت أن ما لي "نفع الوسائل" م آل لا 
ف الوقف لو شَرطها لواحد کان للواقف أت بایھا دونه ویعزلة متی شاءَ وإ شرط عدم عزو وأ هذ االشّرط 
اط محمول على ما إذا لم يقض القاضي ب وإلاً ليس له ذلك. وصورة القضاء: اَن يترافع ا لواقف مع القبم» 
ويطلب نزع الوق من يده متمسكا بقول ' بد E‏ ا E O E‏ 
لاني" من عدم اشتراطی خقضي بقوامیو وصحتها ولزومهاء فیس له عزه بعد ذلك ) اه هال 
و ا کہ م بصحة التولية بناءٌ على قول "الثاني "» E ET‏ 
O‏ 'العتابية" لم ير فيها هذا اضر ر ي الفصل الخامس في 
الولاية على الوقف من "تة الفتاوى" ما به يول إشكالٌ هذه المسالة بالكايْف ونعسة: (رإذا وقف لحل 
أرضَّة ولم يشترط الولاية فيه ولا لغيره فالوقف جائ والولاية للواقفي هكذا ذكر "الخصّاف" قال 
اول ف و ل و رط و ف ی له وإ لم پشترط DDE‏ 
وجه هذا القول: أن ولايتةُ كانت بحكم الك وبالوقف زال ملك فترول ولايتة) اه. 


(1) المقولة [١د١٠١٠١]‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصحٌ تولية غيره)). 
() "الأشباه والنطائر ": الف“ ن الثاني: الفوائد - کتاب الوقف ص٣‏ ۲۲. 


حاشية ابن عاہدین ٦۳٤٢‏ ہہ فصل: يراعى شرط الواقف ف إجارته 


إن عَم الواقف و کک ص وإلا لا. (باعَ دارا) ثم باعها المشتري مِن آخر 
ر اا تی كنت us‏ أو قال PANES EN SSS E‏ 


كذلك إذا قضى القاضي بقوامته لا يمك الواقف إخراحة))» وعزاه ل "الأجناس". 

۷۲۲ قول إن علم الواقف أوالقاضي صح) فهو كال وكيل إذا عرّل نفسة» وقدمنا" مام 
الكلام على عَزل نفسره وفراغه لحر وظاهرٌ هذا أنه يتعزل بلا عزلء لكڻ في "الأشباء"" في بحث 
ما يبل الإسقاط قال: ((وف ا ق ا إذا e‏ 
ر حه الو اقف أو القاضي)) ا تامّل. 

مطلب فيمَّن باع دارا نہ اذعى أنها وقف 

(YY;‏ (قولة: تہ باعها المشترئ من اخ ليس هذا ا ل و E‏ أنه لافرق ف 

قبول البينة بين بقائه في ي يد المشتري الوا ا e‏ عنها إلى حر أ TT‏ 


ا ی و فين ملك عقاراً اغ من آحرَ» و باعه المشتري من اح ومَضّی على ذلك مد 


سنین» نم اظهر البائ مكتوبا شر عتا بایقاف العقار قبل البيع؛ قابحاب: (رس را کک 
وإذا ثبت بطلل البيع)) اه 

e AN e aE 

|۲۷۲۰ (قوله: أو قال: وقف علی) يشير الى آنه لا فرق بين أن يکون هو الواقف 


(قوله: وف "القبية": الناظر المشروط له النظر إذا عرزل نفسّه لا ينعزل إلسخ) رافق ماق 'القة" 
ا ف "نفع الوسائل"» وعبارته ف السا الساوسة عشرة نقاد عن التتمة": ((لو قال متولى الوقف 
من حهة الواقض: عرلت نفسى لا ينعزل إلا أن يقرل له أو القاضي» فيخر جه)) اه. وعلمت من عبارة 
Ey ERO A‏ 
)١(‏ المقولة ]۲٠۷۱۳(‏ قوله: ((وإلا)). 

8 ا والدظائر ": 0 الغالت: ا الف صV TY‏ 
95 کا تاوق ا ترات القيم ف الأوقاف وغلت کټا تصرف 


)٤(‏ 'فتاوی ابن نحيم': كناب الوغف ص۸۹ ٠‏ 4 (هامش "الفتاوى الغيائية'): 


الجزءالثالثعشر . .. .._ ٦١‏ فصل: يراعى شرط الواقف قي إجارته 


E e N aa Os 
TE لم ) فلا د ا ي (ولو اقام بينة ) او ابرز حجة شرعية‎ 


" 11 س 
أو غير ۵» رملي . 
ا ع ت aT‏ اه tT‏ 
۲۷۲۰| (قوله: لم تصح) أاي: الدعوى للتناقض» وهو الصحيح ا ER‏ 
د ت ر ت ت 
م" إا , ۸ ٤ n‏ 2 2 ا A‏ 
۲٠۷۲١‏ (قوله: فلا يحلف المشتري) لا التحليف يترتب على دعوى صحيحة» افاده ‏ 


E 0 0 


eT 0‏ 2 ر 
FYIYYTY,‏ او ا به رع اء کات وقض له صا ف دیوال القضاة الاضين 


NNT 0‏ کا : ))9 ر فيه 1 اد3 2 ب 0 الدعوى إلخ))» وف N‏ 


(قولة: أي: الدعوى للتناقض إلخ) هو ظاهرٌ فيما لو قال: وقفتهاء اما لو قال: وقفٌ عل فلاء قإنه وإ 
زحد لا عفر لاہ حل حفا ف ثم رایت ل (۱۲) من "لأستروشتي" بعد ذكر مسال لا يضر ف 
التناقض ‏ للحفاء: ((قال بعض المشايخ: بخلاف ذلك ف هذه ٠‏ اللسائل» وذكر و E‏ مسالة تدلٌ على 
قولهم: رجا فة واا دا e‏ له: هده دا ر أبيك» فادعاها ميراثا عنه لا تمم للتماقض) اه. 
وعليه يكو تعليل "لار" مباً على قول البعض» وهو حلاف الشهور. 

و کا فت عة فر را في :الشهادة تيسبة لا الدعرى إل تقَدَمٌ ما فيه» وق 


س 


2 


EE ۳‏ ا ا یکول بالبينةء ۾ لا عرل ا جیما ف حرابه علسی البينة))» چ ((أو)) لني 


الل آي أف ا فط ار ااا ر ا 


)١(‏ ف "ط": ((بینته)). 

اة كناب الرقت. فصل ف دعوی الرقف والشهادة عله ۴۳۹/٣‏ رهام الفار ى الهندية) 
کات ال الات او AR Ea Jo a‏ 

)٤(‏ ”ط": كتاب الوقف - فصل : يراعى شرط الواقف ۸/۲دد. 

(د) المقولة ]۲١٠١۸[‏ قوله: (روقراه في "الفتح" بقولهم إلخ)). 

)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ك 


(۷) لم نعثر عليها ني مظانها من نسخة "القنية" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين ٦۳١‏ ہہ فصل: یراعی شرط الواقف في إجارته 


(قبلت) فيبطلٌ ابيع ويلزمٌ أحرٌ امل فيه» لا في املك لو استجق على المعتمك 
E E O‏ 


ق 2 


(أم الکتاب ال اللائ وجل E‏ الخصہ هل يدفع الغو والفتوی على انه يدف ويعمل 
القضاة بكتاب القضاة الماضينَ)) اه وظاهرٌ كلامهم أن هذا حاص بالوقف القديم. 
IVA]‏ (قوله: ول ای اة لان الدعوى وإن بطلت للتناقض بيت الشهادة وهي 


(Duy MU (ML 
. ص‎ ¢ 


مقبولة في الوقض من غير دعوى» "هندية 
|1۷۲۹[ (قولة: ويلزم أحرٌ المثل فيه) أي: يرم المشتري؛ لأ منافع E‏ 
Na CS E Se‏ 
۷۰ (قو: لا في اللاك سی منه مك اليتيم فإنه كالوقفي وما اعد للاستغلال فإنه 
مضمو أیضاء لکنه إذا سکةُ بتأویل ملس کسکنی" شري أو مشترء أو بتأويل عمد رهن فإنه 
لا يضمن بخلافٍ عقار الوقض أو البتيم» فإنه مضمون مطلقا كما سيأتي" في الغصب. 


٠٠۷٠١١‏ (قولة: وليس للمشتري حبسة بالشمن) لأ الحبس بمنزلة الرهن» والوقف 


ا e o oa A e‏ و a e‏ 
(قوله: والفتوى على انه يدفع إلخ) في قوه: ((يدفع)) إشارة إلى أنه لي يار ذي المك حتى لا تسمع 

PF pH Yon o,‏ 2 ا ت a E‏ س ےم 
الدعوى عليه» وقال السندي : ((لو لذ ال لااب ال المدعي على ذي اليد و جحدنا فيه 
4 ر اش ا ا ۳ ا ف ر ا ا 
ما يدفع دعواه إما لتناقض او شيءِ حر فلعله و جيه» و على هدا يحمل العمل بخاب القضاة الاضن» 


£ 


أي: ف الدفع لا فى الاستحقاق)) اه. 


9 کاب ری ا ی ع ی دی ا و ف ا اوی 
الهندية")» معريا ل "الملتقط". وتتمة المسألة في "البزازية": ((والصحيح أن الحواب على إطلاقه غير مرضي فإك 
الوقف لو حق الله تعالى فاطحواب ٠ا‏ قاله. وإن حن العبد لا بد فيه من الدعوى)). 

رالرى اله ٠‏ كاب ارقن الاب العام الل لار ن ق لغری ٠/٠‏ 

(۳) "ط ": کتاب الوقف ۔ فصل : براعى شرط الواقف ۸/۲دد. 

)٤(‏ ص٦۷د_‏ "در". 

(ه) المقولة ]۲٠٦۳١[‏ قوله: (ركان على الساكن اجر المنل)). 

() تي "ك ": (رسکنی)). 

(۷) انظر الدر" عند المغولة ]۳١۲١١[‏ قرله: ((وبه يفتى في الوقف)). 


الجزء الثالثعشر ٦۳۷ ٠٠٠.‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


0 


E E 


ES 
مطلب: من سَعَّى في نقض ما تم من جهته‎ 
فسعيةُ مردو عليه إلا في تسع مسائلً‎ 
(قوله: وهنی) آي: س "امان" ((إحدى اللسائل السبع)). الاو ٿي قضاء‎ [YY 
لبد ريات‎ 
الأول: اشتری 2 وقضه ا البائع باعَه قبلهُ من فلان الغائب بكذاوبرهن‎ 


e i E يقبلٌ؛‎ 


ملا على أنه فا و 
الغالتة. باعه ادع ا اه نه کار“ انقب وف "الفتم": التناقض ‏ ل يضر ار ية وفروعها آه. 
وظاهره و دعوی لبائ تدب" والاستیلاد؛ ۳ق ١٠٤٠/ب]‏ فا ET‏ 


(قول "الشارح": وهي إحدى المسائل السّبع المستفناة إلخ) لا يظهرٌ أن مسالة "امن" من المسائل 
الستشناة مع القول بعدم صحة الأعرى» نعم 2 على القول بسماعِها. 

(قولة: لأنه برهَنَ على إقرار البائع إلخ) هكذا ذكره في "النهر" سن كاب البيوع من فصل 
الفضولي عند قول "الكثر": ((لو باع عبد غيرهِ بغير أمرء))» حيث قال: ((لأنه لما أقام البينة على البيع 
من الغائب قبا N‏ أقامَها على إقرار البائع أنه ملك ١‏ الغاثب؛ ق 
املك إلى المشتري)) اه. لكر فيه أن الإقرار على الرجحه مذ کور اا ت دغر E E‏ 
بعد البيع لا قبل للتناقض ق الثاني لا الأول كما يأتي هناك. 


.٥د۸/۲ "ط": کتاب الوقف ۔ فصل : يراعى شرط الواقف‎ )١( 
.۲۷۲ "الأشباه وائنظائر": الف الثانى: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوي ص‎ )١( 
.۱۸۷/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ )۳( 


حاشية ابن عابدين ت 80۸ متت فل برا رط افق جار 


واقتمدال ٠‏ و البحر: 2 إن لاعی وقفا حکوما بلزومهِ قبلء وإلا لا))» وهو 
حسن امد iF‏ ا ات الاستحقاق» لکن اعتمد الأول آحرّ الکتاب 
(YN Olt‏ 

SE E E OE A O E E EBS عا ا الكنز ر‎ 


الرابعة: اشترّى أرضا اأعی أن -بانعها كان 2 و ا 
الخامسة: اشترّی عبدا د نم ادعی ا ُن البائع كال أعتقه ۾ وبرهن َير عند "الثانی ده 
السادسة: و لمن . 


الافة ب الاب ولده ت ادع الغ الفاحش» إلا E‏ ا اع بشن المثل. 


اللامنة: ذا باع الوصي ر نم ادعی ل 

التاسعة: التولي على الرقف كذللت قال في "القنية"" بعد ذكر هذه اثلاثة: وكذا کل مَس 
باع ت ادغ E‏ وشرّط الا فی ر ا لہ یک e‏ به» وذكر فيها احتلافا)) اھ 
ET‏ 

مطلب: باع عقارا ڈ ٿھ ادع آنه وقفٌ 

| (قول: واعتمَد تي "الفتح" و "ليحر" إلخ أي: في باب الاستحقاق من كناب اليم 

ا فی الف جرم ایت قال ها :اع عقارا ا لوقب 
لا يريل الك لاف الإعتاق ولو برهن أنه وقفٌ حكومْ بازومه قيل)) اه حرم به "الصنف" 

والقضاء)) اب 


هناك في "تيه" وقال ي "شر حه" هنا: ((ينبغي أن يعولل عليه ي 
ا و 


1 ب‎ 1 A 

E O N O ET 
ا کو‎ 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنر": مسا کي ۲۲ والمسألة مد كورة لي الشروح لا في المان فليعلم. 
ال كات اغف - باب فيما ببطل دعوى المدعي من قول أو فعل ق۳٤‏ ١أ‏ ب 

(4) "البح " : كتاب البيع - باب الاستحقاف 2۸1 

(د) الفح ': کتاب البيوع باب الاستحقاف AY‏ 

(1) انظر "الدر" عند القرلة ۲7 ١٠٠١‏ ۲] قرله: (رلأن جرد الوقف لا يريل الملك)). 

(۷) "المنح": كتاب الرقف ١ق‏ ۲۷۳١ا‏ 


MH, 1 


( ظط : کاب لوقف - فصل : یراعی شرط الواقف SSA‏ 


err 


ù, 


الالال فق ۔ بے ۳١‏ کے فصل ا یرای فرط الوا ق اجار 


فلا)) اه. على أن الوقف يلرم عند "الإمام" أيضا إذا كان مضافا إلى الموتٍ أو كان في الحياة 
وبعد الموتٍ. 

|۷۳ (قوله: وف اا إلخ) حالف : شرح | لمصنة ES‏ 
E‏ 


E N ES‏ 5 قال: و به ا اه. 


(قولةُ: على أن الوقف يلزم عند "الإمام" ضا إا کان مانا إلخ) هر وإن لزم فيهما عنده لكنه 
لا يریل ملك لكته يكون منزلة اللحكوم ا 

(قولة: ولو أقام بينة قبت على المحتار کما تقد عن الاد » و به صرح ي الخلاصة' إلح) 
اش NEE‏ ن العمادية عند وة نشا E‏ بدون الدعر رغه ف اللرع"" 
أنه يأحذ بشماع اليَّةٍ وينقض ايع وقيل: لا يقل والأول أصح)) اه. ونقل "السندي" عن 
E N E a O O O‏ 
التفصيل» إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا اة ون ری عد اک وان اع 
الفقراء أو المسجد عنذهما "آي EOE‏ 0 هذا التفضيل» وقال: 
هكذا فصل الإمامٌ "الفضلي"» وهو المحتارًء وهر فتوى "الكرماني". اه ما في "العماديّة" من الفصل 
العاشر. فعلی هذا صح قول "الشارح" : وق "العمادية : لا تقبل عند "الإمام الک ا شو امار 
ظاهر ه يقتضي تر حيح قول امام على قولهماء و الاد ا حیح التفصيل من حيثية 


2 


عدم قبول البيْنةٍ بدون الدعوى اتفاقا فيما ل ر اط کو اا وا اون ار ا 


موقوفا على نحو الفقراء» فيْرحّح هذا التفصيلٌ على يره ما قيلّ في هذه المسألق)) اه. 


.//۲۷٣۳ ق/١ "المنح": کتاب الوقف‎ )١( 
"حلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصبل السابع لي الدعوی والشهادة ق۳۲۹//.‎ )۲( 
.) (شامش "الفتاو ى الهندية‎ AN ال ار کتاب الوقف ت الفصل السابح ف الا والشهادة‎ (۲) 


اة ابن غاد یھ ١‏ کے فصل : راع شط الاقف ی اجار 


رھ م 


وصوبه قالً: ((وهو أحوط)). وفي دعوى "المنطومة المجبية : ((وهذ 
ا N‏ 
وها مطلقا یوت أصلو مالو قراب تدار. ولي شاوی ابن می 


Ti 


((تعم» 


E Ea n yÊ n Ao 
(قوله: وصوبه الزيلع " حیٹ ا ((و إل اقام الس على دلت قيل: تقبل»‎ |1| 
ا و ى‎ 
| 7 e e 
وقيل: لا تقبل» وهو أصوب وأحوط)).‎ 
٤ ر‎ 2 2 3 1 1 ۶ ٦ ا ر‎ ۴ 9 0 
ا 'اللصنف عند قد له: ((وتقبل فيه الشهادة‎ ٤ (قوله: قلت: قد ققدم‎ TV; 
بدون الدعوى)).‎ 
د‎ 3 a. م ا 5 ت‎ 1 
(قوله: مطلقا) اي سو اع ا على معیسن ایتاداي او لی الفشر اي وهر المراد ر‎ PTIYTY}| 
٣ ن ت 49 ا‎ 3 
قوله: ((هو حق الله تعاى))» وقدمنا' ' نمام الكلام عليه‎ 
و او ت 4 ا ت‎ 2 
(قوله: تسمع دعواه وبينته) يعني : الدعوى المقرونة بالبينة أما الدعوى المجردة‎ |۲۱۷۳۸| 
Aa  . ر۷ ت‎ 
وقد صرح ر ف "النانية"” بعدم‎ > E E E 


اغه او الصحيح. 


ر 
بی 


(قولة: وصوبه "اليلعي" حيث قال: وإن أقام اليه على ذلك إلخ) وحعلَ مرضرع المسألة مالو 
باع ضيعة ثم اذّعى أنها وقضفٌ عليه وعلى أولادو. 


)١(‏ "المنظومة المحبية : ص١4‏ بتصرف. 
(۲) ف اط : ((وقد)). 
(۳) "فتاو ی ابن خیم : کتاب الوقض ص١‏ ۹- (هامش الفتاوى الغيائية ). 


u YH‏ ت م 


)٤(‏ ی هامش م : ((قول الشأرح: ا "الزيلعي" إلح)) ا مورخ مسالته: ولف عیید وعلی دریته آه. 
(د) "تین الحقائی': مسنائل شتی ۲۲۳/۹. 

0 در 

(۷) المفولة ]۲٠۹١١[‏ قوله: (رلكر نحث فيه "ابن الشتحنة" إلخ)). 


(۸) "الخانية": كتاب البيو ع - باب الصّرف _ فصل في الإقالة والاستحقاق ۲۷٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالثعشر .ب “٦٤١‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


a 


والخحاصل: أن المعتمد سماع E TC ET‏ 
في "لمعن" هناء وقدمناا عن "شرحه" ترحیحه وف "الخیر یه" أحاب: رر دعواف 
ولكن إذا أقام البّنة احتلفوا فيه» والأصح القبول نص عليه ف "الخلاصة"" وکشیر من 
الكتب» و ل الوقف حو الله تعالی» فتسمَمٌ فيه 1 بدو الدعورى؛ وفرق بعضهم 
ا ا E OE‏ 
E‏ له في تلك المدة)) اه. وقال "الشار س ف مسائل شتی حر الكتاب: 
((تقبّل على الأصح حلافا لما وه "الزيلعي")) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي أن التحقيق هو التفصيل والتوفيق» وذلك أن البائ إذا اأعى فإن 
كان هو الموقوف عليه ققبْلْ بيت على إثبات أصل الوقفي ولا يُعطّى شيا من الغلة لعدم 
صحّة دعوا وقد مر عند قوله: (روتقيَلٌ فيه الشهادة بدون الدّعوى) تحقيق ما ذكره 
الصف" في شرجي": ((سن أذ بوت أصل الوقف لا جاج للأعوىء وأ الج 
لا يدفم له e‏ بلا دعوى))» وحيتعاٍ فإذا كان البائ هو المستحق لا تسمَمٌ دعواه لتناقطري» 
تخلاف ما إذا کن اد غير من SAR‏ لعدم التناقض منھم وما إذا كان الوقف 
E‏ و على امسج فتقيل البينةء وينت لوقف بلا فرق بين كون المدعي هو البسائع 


ج 


)١(‏ القولة ]۲٠٠4١[‏ قوله: ((لكن بث فيه "ابن الشتحنة" إلخ)). 
TIN EASES TEES‏ 

(۴) "حلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل السابع ف الدعوى والشهادة ق ./۳٠۲۹‏ 
)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۳1۹۹۸] قوله: ((تقبل على الأصح)). 

(د) المقولة ]۲۱٠٦٤١[‏ قوله: ((لكر حت فيه "ابن الخة' إلخ)). 


حاشية ابن عابدين م ا TEY‏ ر فصا : پراعی شرط الواقف في إجارته 


(الباني) للمسجد (أولى) من القوم E E O O‏ 
(تنبية) 
ی yS‏ 


نصب القاضي له متولیا وعلى قول "آبي جعفر ' وغيرو: وإذلم ع الدعوى على غير ل 
لتناقض ا بدو! ن الدعوی» وتمامٌ ذلك في "الخيرية"" في الثلت لثالت کا ارقف 
a‏ 


۷۳۹| (قولة: بای ول وکا ولده EF‏ ول من عير هم» 


ا ا دعو اه على البائع لو هر مولي إلخ) E‏ اال ((تسمع دعواهما على ي 
الوقض إن كان له متول» وإلاً صب إلخ)) ) 

0 ق ا البائ ليست 
للمشتري بل للمتولي إِث کان ولا اة القاضي» ثم نفل عن "الفصرلين" قبول دعواةٌ على المي وقال 
به يعني : إن کان را 2 ا "الحاوي الراهدي " بالعزو ل "الخ نادي ": ا E‏ 
E TS‏ يسترد لمن الكردة قال: وق "المحيط": يس الحاصمة للمشتري مع البائع 
E E E‏ 


17 1 


الخجندي" مستقيم على قول الفقيه E‏ بان دعواء وإ لم تصح ا ي غير المتولي للتباقض ‏ 
لك بقيّتٍ الهادة على الوقفيّةء وأنها تقل على قول كثير E‏ بدون لدعری) اه. والظاهر: أنه 
وقعّ في عبارته حطأ في التعبيرء وبع "الحشي" عله اتوي مدعّى عليه» حيث قال في جواب الحادئة: 
سم دعوى المشترين على مولي الوقت إة كان له متولء وإلا فالقاضي ينيب معولباً إلخ))» رى 
على هذا اء كلايوء ولا معنى لمعل التولي مدّعّى عليه بل هي من التولي» وعلى قول "أبي جحعفر": 
(رالدّعوى وإ لم تصح تقبل الينة بدونها)) اه فانظره. ۰ 


(0 ي هام ٠م‏ زرقرله: قمع ذعراه على الأئع لراخر الترل» الطاهر أذ مرحم الضمي: "لعزي اة اروف من 
كلهم اتر شرل و ي yy‏ قول "أبي جعفر" : وإن لم 
ی ا ق ا رتنا هو البائع» وعبارة ار کذلك اھ تأمّل. 


(۲) انظر الفتاوئ اة" AN:‏ 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن التاني: الفوائد ۔ كتاب الوقف ص۲۲۷.. 


ااا ع ١‏ ج ال ا و ا 


٤ 2 ل‎ E A E 7 


ص 


الوقف قبل وحود الموقوف عليه)» فلو وقف على أولاد زيدٍ ولا ولد له» أو على مكان 


د ناء مسجلا أ او مدر سة صح (ي الأصح)» E E ES E‏ 


۷۰ (قولة: ب بنصب الإمام ۳ق ]٠١ ٤١‏ والمؤذن) أ أمّا ي العمارة فنقلّ في "أنفع الوسائل 
ررد الباني أول))» أي: بلا تفصيل”. 

1Y1]‏ ا إلا ا ن القوم أصلح مه مر ن عينة) أن منفعة ذلك تر حع ايهم 

ا 

۷۲| (قولة: و على مکان هماه إل فة نظ فان لكان موجود کون وفنا غل موود 
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(قولة: أا ي العمارة فنقل في "نفع الوسائل": أن الباني ر SA NE Sy EE‏ 
وار ((لو بنی مسجدا في سيك فاحتاج ! لى العمارة فنازعة أهل السّكة فيها كان انی ا ول منهم» ولیس 
لھم مازعا فيها)) آه. والظاه”ٌ: لوار ادوا ا أحکہٌ کانوا أو ل سنه للعلة التي ذکرها E‏ فتأمل. 

فيه نط فان اکان ا و إلخ) هو وإن کان و إل فق حعله 

مسجدا لا يصح الوق عليه؛ لعدم تصور | اماف الل ل ون e‏ العدم تق ق کونه 
مسجدا الآن» وتقدم: أن الاه أن تهيئة :لكان ل ر کما یفیدہ 0 ((صح م إلخ))» ل ال: وففت غل 
المسجد الذي ا مکان کذا صح بدون تهينة مکانهء تأمّل. افا I DEE‏ اللكان؛ 
لصحة الوقفي ونصًها كما تله 'السندي": ((واقعة: رحل هيا مرضعا بناء مدرسة وقبل أ يني وقف على هذه 
الدرسة وقفا وجعل آخره للفقراء أفتى "الصدر" أنه غير صحیح معللا: بأنه وَقفٌ قبل وحود الموقوف عليه» وأفنى 
غيره بصحتو» وهو الصحيح ذکر يي ي "اواز" رجحل و على أولاد فلان وآأحره للفقراء» وليس 
فلان ولاڈ جائڙ إلخ))» ولش ی غار ةا ا ا اا تهينة الكان» إا a O E‏ 
افتویء ونل "الفتال" عن بعض الفضلاء قال: ((أصلٌ عبارة "العماديُة": وقفةُ وحعَل آحرة للفقرائ ولا بد 
من هذا القيد؛ لأنه مدارُ اة حى لا يكون وقفاً على معدوم محض, فاه على المعدوم الحض لا يصح 


..١۲٣ص "أتفع الوسائل": المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخحص‎ )١( 

ر قال شيخنا: مقتضى التعليل المذ كور ق مسألة المؤذن والإمام جريانة في 
مسألة ا أشنا بل را کان التفصيل ق العمارة او اک 

(۳) "أنفع الوسائل": المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخحص ص٣۲١‏ . 


حاشية ابن عابدين ا E‏ فصل" : یراعی شرط الواقف قي إجأرته 


وتصرف الغلة للفقراء إلى أن يولد لزيد أو يبنى EC‏ 


م 


والذي في "انح" عن "لعمادية": (رهياً موضعا لبناء مدرسةء وقبلَ أن يني وقف على هذه المدرسة 

وقفا بشرائطه وحعل آخحرهُ للفقراء إلخ))» ويد بتهيعة ا لمكان لأنه لو وا ا ما و 

ولم هنی مکان لم يصح الوقف كما أفتى به مفتي دمشق المحقى 2 ارهن أفندي ا 
a O‏ 

E الغلة للفقراء إلخ) أقول: ھا الوقف ر يسه منقطع الأول »قال‎ GT (قولة:‎ TYET| 

ا وو ری اة وقرف على من بدت ل ن الولد ولیس له ول بصت 


ټم ت 


فإذا أدر كت الغلة تة تقسَمٌ على الفقراى وإ حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توحَّدٌ بعد 
ذلك إلى هذا الولد؛ لأ قولة: صدقة موقوفة وف على الفقراي ودذكر الولد ا لحادث للاستتنای كانه 
قال إلا إن حدث لى ولد فغلتها له ما بق اه ومنه ما في "الإسعاف": (زوقف على وله 


كما في "شرح الحدّادي"» وذكر: أنه يكو كأنه قالّ: أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا إن حدث لي ولد 
فغاتها له ما بقي» انتهی. ففي السألتين ا عدوم ا کا مسألة "ا لحدادي" ( اه. 
وقالّ في "الفصولين" في الفصل )٠١(‏ : ((يصح الوقف وهو المتحيح فإنه ذكرّ في "النوازل" ل "أبي اللييث": 
وقف أرضةُ على أولادِ فلان وحعلّ آحرَهُ للفقراء وليس لفلان أولاد جارً الوقفب وتكون الغلة ا فان 
دت اد ار ر ا ات و ا ار فاا فاا ارو ا ار اد ف 
لمدرسة بل ما هو أصل فيها رقت الإيقافٍ وهر بخلاض مسألة الرقف على الأولاد)) اه. 
ومقتضى هذا القياس ا پصح م الوقف فى ف المسألة المقيسة وإن ا 0 الکان. 

ا e‏ اف و ع واوو ا واد ابن إلخ) فيه امل ولك ال واد 
في "اللإسعاف" انقطا ع أصلاء بل غاية ما فيه حمل الولد على حقیقته - ا الصابی _ ا او 
ولا حل على جازءِ وهو ولد الاين فإذا أمكنَ حمل الفظٍ على حقيقتو بعد ذلك - بان حدث له ابن - حمل عليه. 
03 اهر 2 کات لوقت ف ro۳‏ 
(۲) "المنح": كتاب الوقف - فصل في بيان أحكام إحارة الرقف ۱/ق۲۷۳/أ. 

(۳) "الخانية": کتاب الوقف ۔ فصل ف الوقف على الأولاد والأفرباء والجیران ۳۲٤٣/۳‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ 'الإسعاف": باب ذکر الوفف على أولاده وأولاد أولاده إلخ ص٣١٠.‏ 


ااال ع ٠‏ ج * 100 ی فصل" : يراعى شرط الواقف قي إجارته 


(رويبغي: | 2 وق یدرس فیها لار طلبته فدرس في عيرها عدر 


ولیس له لا ولد ابن تصرف الغلة لول الاب إلى أن يحدث للواقف ولد لصلي تصرف إيه)) اه وقد 
E KE‏ ومنه ما ف "الخاتة": ((وقف على ولدیو ثم على E‏ 
"ابن الفضل": إذا مات أحذهما عن ولد صرف نصف الغلة إلى الباقي الضف إلى الفقراي فإذا 
مات الآحر يصرّف الحميع إلى أولادِ أرلادِ الواقض؛ لأ مراعاة شرط الواقف لازم والواقف إا 
حعَل او ON TAN SAE LN‏ 
(تنبية) 

عَم من هذا أن منقطم الأول و بیرف لى الفقرای ووقع في اة 
حلاف حیث قال تي تعلیل ا (للانقطاع الذي صر حوا 0 صرف ل الأقرب 
للواقف؛ لأنه اقرب ر اھ. وها سبق قلم؛ فإك ما ذكره مذهب "الشافعي"» 
فقد قال فة في محل آ ار من "الخيرية": (روالمنقطع الوسط فيه حلاف قيل: يصرّف إلى 
الساكين» وهو المشهورٌ عندناء ا E E‏ بع أسطر ي حواب 


سوال آخر: ((وي منقطع الوسط الأصح صرفة إلى الفقراى وأمًا مذهب "الشافعي" فا لمشهور أنه 
بضر ف إل أوتب اتال إلى الواقضف)) اه. 
e‏ بنبغي إلخ) وف فتاوی الحانوتي' بعد کلام: ((فعلم أنه إذا قرط الراقف 


Ty‏ اوی اتود ۳ ا ر و ر 


ور درس في مدرسة أخحرى. 


ر "الخانية": كتاب الوقف - فصل في الوقض على الأولاد والأقرباء والجیران ۳۲١/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الفتاوی الخير ية ": کتاب الوقف .۱١۹۳/١‏ 
(۳) "الفتاوی الخيرية": کتاب الوقف .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ "الفتاوی الخيرية": کتاب الوقف ٠٤١/١‏ 


14/۳ 


حاشية ابن عابدين ٦٤١‏ ہہ فصل: يراعى شرط الواقف ف إجارته 


(فرو ع مهمّة حدثت للفتوى) 
ارا الا ارا على سان ارف ريال ا اف ها 
لخراب البلد فتقلها وكيل الإمام a‏ أجاب بعض 
الشافعية: بان ا ا و : فیصح ذ م 


امعلوم لأحا أله يستحقةُ عند قيام المانع من العمل» ولم یک کن بتقصیره سواءٌ كان ناظرا أ رة 
کالجابي)) اآھ. 

;11۷4 ا ارضد الا ا آی هاو ال وعینها لهذه الجهة» 
والإرصاد ليس وق 8 لعدم املك بل هه کا قدا 

۲۱۷٤٩‏ (قولة: E‏ : فیصح) فا N‏ بعدّه: ((وھذا لم رَه ق 0 غلا 
ا قالّ: المسجد إذا حرب أو الحوض إذا حرب ولم يحتج إليه لتفرق الاس 


قر : وهذالم ارهق کلام علمائنا ا رای ا وا السماة ب "عطية الرحمن ق إرصاد الحواماك 
والاطیان اللشيخ "عيسى الصف" الحنفي التي جع فيها أجوبة علماء الذاهب الأربع في صحة الإرصاد التي 
لها ق هة إحدى ر عفرن وان بعد الأ ها ت راذا مات الذي اشرى المحانكة ركان أرصدها 
بأمر نائب و السلطان على أ ولادءِ وعیاله ولا وارث له من أولادٍ وعيال فإتها تر حع لبيت المال)) انتهى تە لم 
يعرة لأحل وهذا هو الموافق لقراعد المذهب وأما العَْدُ لأقرب مانس فلاء فتأّل. وبهذا عَم أ صرف غلة 
الأرض الکو ا م ا و ل ال ب ارادا خا ج ل وا ود ت الال وت 
هذه كمسألة الحوض المذكورة فى "الحاوي" و"الخلاصة". 
)١(‏ المقولة ]١٠١٤۸[‏ قوله: ((وأما وقف الإقطاعات إلخ)). 


)۲( اله کتاب الوقف - فصل : ا اخحتص المسجد إلخ - فرع من حرادٿث الفتوی ۷د۳٣‏ 


(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل الرابع: قي المسجد ومسائله ق٣٠۲٣‏ إب. 


الالال غ سے ۷ ہے فل رای رطالا ق جار 


E A (9H Mi.‏ ا ت ر 

كبيرة فيها بيوت» وقف بيتا منها على عتيقهٍ فلان» والباقي على دريته وعقبه» ثم على 
و و و 2 ٠‏ 

عتقائه» فال الوقف إل العتقاءء هل يدحل من خحصه بالبيت O‏ 


E‏ أآه. و ااا ل ع ا 
ا ME En‏ پلرم دذلات 
فتديره) اه كلام "النهر". 

وحاصل: أذ النقول عندنا: أن اموقوف عليه إذا خرب صرف وقفةُ إلى اني فتصرف 
امسج إلى مسج آحرء وأوقاف الحرض إلى حوض آحل والإرصاد نظير الوقض 
فحیٹ استغن عن الساقية الأرلى وأرصد و الإمام الأرض ˆ على الساقية الثانية المملو كة» 
ا 0 ا ا 
٠‏ الدواب ونحوها NRE‏ کک في الوقف؛ لأ وكيل الإمام لم 
e‏ 0 کک ER‏ 
الإمام اوا وظاهر هذا: أنه لا يلرم امالك إدارة ا الأرض على ساقیته ا أرصد 
(۳/ق١١٠/بم]‏ عليها وكيل الإمام» بل عليها أو على ساقية أحرى؛ إذ لا يلزمه بالإرصادِ المذ كور 
أن يسبل ملكةٌ كما لا بخفى. وبهذا التقرير ظهرَ لك أ الصّميرَ في قوله: ((إدارتها كما 
كانت)) عائ إلى الأرض المرصدة لا إل السّاقية كما لا يخفىء وإلاً لزم أن يحعل ساقيتةُ سبيلا 
لاس را ورل ر ات قان 

[IVE‏ (قولة: لما ف "لحاوي" الخ حاصلة: أن ما حرب تصرف a‏ إلى حانسه» 
فكذا الإرصادء فهو استدلال على قوله: ((تلرّم إدار تهت ا الأرضٍ المرصدة كما كانت أي: 
بأ يصرف حراجَها في ٿسبيل لاء كما قَررناه a Ga OO aN‏ 
ولا يضر كو النقلٍ فيما ذكرَهٌ من وقض إلى وقفيء ولي الحادثة من وقض إلى ملكي فافهم. 


)١(‏ "الحاوي القدسي ": کتاب الوقف - فصل رحل جعل ڪا د سرداب وفوقه بيت إلخ ق ۹۹/ب بتصر ف 
وفيه: ((المسجد)) بدل ((الخحوض)). 


حاشية ابن عابدين 1٤۸‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


0 


٤‏ لثانی؟ اا الإفتاء ا من حلاف مذکور ٤‏ ا لكر فى "الخاتة": 
((أوصى لرل عال» وللفقراء .مال ا له حتاج» هل يعطى من نصيب الفقراء؟ 

احتلفوا والأصح: نعم)). ستأجر دارا موقوفة فيها أشجاز مشر هل له الأكلٌ منها؟ 
الظاه”: أنه اذالم بعلم شرط الواف O E‏ 


مطلب: وقضف بيتا على عتيقه فلان 
رالباقي على عتقائه. هل يدحل فلان معهم؟ 

۱۷۸| (قوة: في الثاني) متعلق ب ((یدحل))» أي: في الوقف الثاني اموقوف على الذريّة 
والعقبٍ ثم على العتقاء» والمراد: هل شارك عثيقة فلا بقية العتقاء فيم فيما آل إليهم لكونه منهم» 
أو لا يدل لكون الواقف حصة بوقضٍ على حدَة؟ 

|۷4۹ (قوله: مد کور a‏ عبارتها: ((لو جحعل نصف غلة اُرضه لفقراء قرابته» 
a E O a ys‏ 
لاء وهو قول "راهيم بن ا ران اھر و و غ ی اه ا ری 

و"أبو جعفر الهندواني" اھ "نهر" 

|1۷0۰| ق E‏ اة إلح) استدر اك على قوله: راخف الإفتا)» فان اراد بة 
إقتاء بعض علماء ارو يعني : ج جحد تصريح "الخانية" ب ((الأصح)) فلا وجه للاحتلافي 
بل يلزه ا الأصح بعد عبارة "لخا 2 وقال Eg SA TS‏ 
ا ا و 
CT o‏ ) 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا - فصز: فى مسائل عتلفة ٠٠ ٤1/۳٣‏ (هامش الفتاوى الهندية"). 

95 ر 2 کات ت 52 نب 

(۳) امول محمد شاه بن امول خسن الرومي (ت ۹۳۹ه). ('الشقائق النعمائية" حد ٠٣۲۳ء‏ "الكواكب السائرة' ۲٣١٠ء‏ 
RA A‏ 


)٤(‏ "أدرنة" : مدينة فى الأراضي التر كية لم تذكرها معاجحم البلدان. ولعلها المعروفة الآن "بأضنة" والله أعلم. 


الو اال عر ب ي .6 بب فصل اع رط رافق اجارته 


sue rvrmnanerarnrmnrnnvemnrenmnrnmnwenrere nro rrs rT NEEDLE» 


مطلب: وقف النصف على اينه زيب والنصف 

على امرآته ٿم على أولاده دحل زي فيهم 
قلت: وقد رأيت في "الخائية" ‏ صريح لواقعة وهو: ((وقف ضيعة نصتها على امرأته ونصقها 
غل ولد د غ ا د فا ا تا لأولادي ثم ماتت المرأة فالنصف لاينه زي ونصيب 
امرأة لسائر الأولاد ولزيد؛ لأنه حعَلَّ نصيبها بعد موتها لأولاده وزيد منهم أيضا) آهد مخضا ولم 
ل فيه ادف ر اما E‏ هنا فقد ذ کر ی ا ی ا ر 
a e‏ م أوصی بوصایا حر م أوصی في آخحره للفقراء 

aE‏ ي الأو ل لما قالّ: رة واحدة مير TS‏ الفقراء» فلا يصح الحمٌ)) اه 

وأفتى ا ق الوقف مثله ا عليه فيمن u‏ ثي كذاعلي طائفة والثلث على الفقراي 


ا 


ر 3 ت 2 
0 0 ق e SS,‏ £ 2 س ا 8 
فر أجحعه» لک ما نفلناه عن "اة غخاآشه» فال اهر ه أزه ۾ ف الک ذ3چ و احاه» وهر اهر 


ل 


EY‏ رح" عنها أيضاء فالظاهرٌ عدم التفصيل" الت وال واه ا ا 


إ 


(قولة: فالظَاهرٌ عدم التفصيل E‏ 
قله "السندي" عن "الهندية" بعد نقله ما في "الذحيرة" عنها: (رولو وق أرضا لهأ احرى على الفقراء 
والمساكين ووقف القرابة لا يكفيهم فإ كان ذلك في عقدين مختلفين فالقرابة يعون من الوقف لأحير 
eW O E E RO‏ من الحواب فيما إذا كان 


العقدٌ واحدا على قول هلال و ايوسف بن خال ٢‏ كذا ي "المحيط ‏ انتهى)) اه. 


REE a O e a a ao 

(۲) "الولوالجية": كتاب الوصايا - الفصل الثاني: فيما يصير وصيا وفیما قع قبرلا لارصيّة إلخ ق ۸٤۳/أ.‏ 

(۳( ي هامش ' 8 : ((قوله: فالظاهر تدم التفصيل)) فيه أن هذا الظاهر خالف EEE‏ على ان د 
اتحاد اخادنةء وقد اتنحدت قحب هل ما ك اتان" على ما کان غا واد وید رايت ف ا 
RE E E POO E TE CEE O E OEE‏ 


کان عمد واحد اه. 


t\o/r 


حاشية ابن عابدين ٦۰‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


n (9 Ho ٩ 2‏ و ن : ب 
IE‏ ري ((غرس ف المسجد أشجارا تشمر: إل عرس للسبيل فلكل 


مسلم الأكلء ا باع م لمصالح اللسجل)) E O OO ONY‏ 
|۲۱۷۱| (قوله: لم يأ کل) آي: با ليها الى ا ا 
e‏ ا للسبيل) وهو الوقف على العا o‏ 


۷۳| قو ول ئ وإ لم يغرسها للسبيل ال n‏ لم عل غر 
ا "الحاو ي" »> وهذا ا الاستدلال على قو له («الظادر إذا! i E E‏ ا 


عن 
یا کل))» وهو ظاهر فافهہ. راا فا ال جت فل “: ((ومقتضاه ۔ أي: مقتضى ما ي 
"الحاوي" - أنه قي البيت الوقوف إذا لم يعرف الشَرط أ يأحها التولي لييعها ويّصرقها في مصالح 
الوقفيء ولا جوز للمستأحر الأكل منها)) اه. 
مطلب: استأجر دارا فيها أشجاز 

ET‏ لا للأشجار؛ لما ي a‏ ق 
ار وف حربت لیس ا أذ بيع الشجرة ويعمر الدذارء ولك e E‏ 
بالكراء على عمارة الدّار لا بالشجرة)) اه. فهذا مع حراب الذار فكيف جور بيعُها مع عمارها؟! 


E ع‎ E 


ثم الطاهر: أنه فى EE‏ ا الساقاة للمستأحي قال في "الاسم 


tt 


((ولو کان ي أرض الوقف شجر فدفعةُ معاملة الصف متلا حاز)) اه. و ظاهرٌ كلام "البحر": 
اَن رده ا ف الدار YE)‏ هنع ا ااستقجارها؛ ا ل ت شاغل ا 
لا تغل بالقصود وهو السكنىء بخلاف الأشجار قي الأرض؛ لاد ظلَها عنم الانتفاعَ بالرراعق 
ار ما رس الا واو 


ys‏ : ا الوق _ هج ١‏ رجحل جعل مسجاا هته سر داب IT‏ ہت الخ ۹ 3 بتع ش. 

RAT E ' "الد‎ (۲) 

(۳) البحر ا : كناب الوقف دأً٣٣۲.‏ 

8 الفا ر E‏ ال ق الت ,الشانى ال 1 الرابع ق ترات القدام ې الأوقاف ق ۳٣اب‏ وفيها: 
() اا : باب 6 ارقف E a‏ 


ر 


ا لجرء الثالث عشر - 2۱ .ہے فصل : یراعی شرط الواقف قي إجارته 
ٍِ ۶ ا 
هھ رل . 2 أ 5 . م و e ۴ Er‏ ¢ 
فولهم: شر ص الو اق کن الشارع اي: ي المفهوم والدلالة» O O‏ 


مطلب في قولهم: شرط الواقف“ كنص الشارع 
(قو: قولهٌم: شرط الواقفٍ كنص الشارع) في "الخير e‏ 
الاعتبارً في الشروط لما هو الواقغ لا لما كيب في مكثوب الوقفء فلو أقيمَت بينة لما لم يوحد 
في کتاب عمل بها بلا ریب؛ أن اكوب نحط جرد ولا عبرة به؛ خرو جه عن الحجحج 
الشرعية)) اه "ط" . 


صر حوا بأل 


|11۷0| (قولة: أي: ل المفهوم والدلالة إلخ) کا ل E‏ ولي ی ليحر ٠‏ 

عن العامة "قاسم ": (رف الفهم واللالق) وهو المناسب؛ لأ الفهوم عندنا غير معتبر اي التصوص 

والمراد به مفهوم م المحالف: ا ((دلیل e‏ وهو أقسام: : مفهوم م الصفةء 4 وال ل والغابت 
والعدد ا أي: الاسم جامد کثوب ملا والمراد بعدم اعتبارو في التصوص أ مث قولك 

عط الرحلَ العالبّ أو عط زيدا إن سألك» أو أعطه إلى أن أو أعطه عشرةء أو أعطه 

لا يدل على نفي الحكم عن المخالف للمنطوق» معنى: أنه لا يكون منهيّا عن إعطاء الرحل 

ا جاهل ET‏ وباق على العدم الأصلي» حى أت دلي يدل غلى الأمر بإعطائه 


رل ا ا ال دل اخطاب إلخ) هو و على برت نقیض 
حكم النطوق للمسكوت بحلاف مهوم الوافقق فإنه دلالة اللفف على ات که م المنطرق لمسكوت 


e‏ توق على رأي واجتهاږ. 


)١(‏ في م ((الوقف)) وهو حريف. 

لوی افر كات ات 0 

(۳) "ط": کتاب الوقف ۔ فصل: براعی شرط الواقف ۹/۲د٠.‏ 

.٣۲دبح "الأشباه والنطائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الوقف‎ )٤( 
55 کات ال‎ ١ الک‎ (7 

(7) في اك" ((رسکوت)). 


خاشية این غایدین ر د 8۴ سبد فصل یراع شرط الواقف ق | جار 


ars GAGALGGCCERANEDACLCHERSLSGA mma mn amg gma raa 


أو لته عنه» وكذا ي j‏ لبواقي» وتمام الكلام على ذلك في كتنب الأصول» ن نعم المفهوم معتبر عندنا 
قي الروايات في الكتب. 
مطلب: مفهوم م التصنيف ححة 
٤ e‏ "نفع الا ((مفهوم اض e‏ اه أي: لان ا يقصدول 
بذکر الحکہ ی امنطوق نيه عن المههوم غالبا کر کے ایج عل کل e‏ 
مقیم» a‏ بهذه الصفات نفي الوحوب عن مخالفهاء ويستدل به الفقية على نتفي 
الوجوب على الرأةٍ والعبد والصبِيٌ إلخ. 
بط و ان وار 
وقد يقال: لك مرادةُ بقوله: ((ف المفهوم) أنه لا يعتيرٌ مفهومُة كما لا يعبر في نصوص 
الشارع» وق ل ا با لمفهوم ا TS‏ ونص عليه الإمام 
ATE a‏ قاسم )) اه وبه صرح ي a‏ فإذا قال: وقفت 
أولادي الذكور یصرف إل لذ کور منھم کہ المنطوق وما الإنات فلا يعطى لھ لعدم ما 
يدل على الإعطاء إلا إذا دل ٤ي‏ کلایو دل على إعطِي کون ميا إعطاهر SS‏ 
المعارضةء لكن تقل "يري" في محل آخر عن "للصمى" و"حرانة الروايات" و'السّراجة": رأ 
خصید e N‏ تفي ما عدا في متفاهم الناس » وف المعقولات وف الروايات)). 
(قولة: أن خصيص الشى ء بالذکر ا في ما عداه قي متفاهم الناس» و المعقولات اخ( وذلك 


م i‏ چ ا و ھر + ا Mi‏ اک 4 E‏ ر 
کا و لعمر و ( انه قتل سا وشو خرم» واهدی E‏ وقال: ابتداناد))» علل لاهاداله باتا اء تدسنك» فعلم يللاف 


.١١ نفع الواتل امسائ الوق الاه اة ره الا يدال بالاو قاف صي‎ )(١( 

(۲) "أحكام الأوقاف" : نشول وبالله التوفيق: لم نعثر على ما نص عليه "الخصاف" في كناب "أحكام الأوقاف"» ولعل 
مراد العلامة "ابن عابدين" رهه الله تعالى أن هذا مفهوم من كلامه» فقد ذكر في "العقود الدرية" مسألة عن 
الصاف حالف فيها مفهوم نھر الواقف 8 نم قال: فلہ يعتبر مفهوم قول الاقف آسے. والله أعلم. انخلر 'العقرد 
الدرية": ٠۹۸/١‏ و"أحكام الأوقاف": ص4۹۲ 

EE EN 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة في تسخة "الفتاوى السراحية" التي بين أيدينا. 


الراكالت غشن در ده 18١‏ جت فضا راع رط اواف تی جا 


O OD 


مطلب: الغهوم معتبر في عرف الاس والمعاملات والعقليات 

قلت: وکذا قال "ابن أمیر حاج" في "شرح التحرير "عن "حاشية الهداية" ل "لازي" عن 
و ((إك تخصي الشيء بالذكر لا يدل على تفي الحكم عمًا عدا قي 
حطابات الشارع» ما ف اناس وعرفهم وقي المعاملات والعقلشات يدل) اه. قال قي "شرح 
التحربر": ((وتداو التأحرون وعليه ما في "حزانة الأكمل" و"الناية"": لو قال: ما لك علي أكثر 
من مائة درهم كان إقرارا بامائق) اه. عم أن التأحرين اعتبار e‏ في غير التصوص الشرعيق 
وتام تحقيق ذلك قي "شر-جنا" على منظومتنا في "رسم الفتي". وحيث كان الفهوم معتبرا قي متفاكم 
تل وځرفهم وجب اعتباره في كلام الو ف ا تكلم على عُرفه» رف افا ا 
قاسم" DE‏ ا الله e‏ د و ڪن شيخه الإسلام ل الفقهاء: 
و في الفهم والدلالة لا في وحوب العمل مع أن التحقيق: أ فظة ول ظ 
الوصي والحالض والناذر كل عاقدٍ يحمل على عادته تي حطابه ولغته اي يتكلم بهاء وافقت لغة 
او ا ع م ((Y‏ اه. قال العلامة 'فاسم": (رقلت: وإذا كان العنى ما ذكر فما كان من 
aga E a a N a N E‏ 
الظاهر كذلك وما اا و حمل عليه واک ا ا 
عندناء ولم يقع فيه نظرٌ المجتهد ليتر حح أحد مدلو E‏ قيل المجمل إذا مات 
الواقفء وإ كان ا رع إلى بيانه» هذا معنى ما أفادة)) اه 


أنه إذا قله دعا لصولته لا حب شي وإلا لم ي لتعليل فائدة قعليل من باب العقولاتي فان اتعليل تارة يكو 
النصٌ من آية أو حديث» وتارة بالعقول كما هنا والعلة العقلية ليست من كلام السار ع» فمفهومًها معي ولهذا 
تراهم يقولون: م فاد اة جرا کار رما فل ن رمیا اھ من شرح منظومة رسم الفتي . 


.١١١/١ "التقرير والتحبير": المغالة الأول لي المبادئ اللغوية - الفصل الثاني : في الدلالة وظهورها إلخ - مفهوم المخالفة‎ )١( 
: رشا الارن المندية‎ 3۲۹١ لفات كاب الاق رار ت قصل فما يكرت ارا‎ © 


۳(7( انظر شرح المنظومة المستماة ن اعقود ر سم المفتي' IAS‏ (صمن بحمو ع 'رسائل ابن عابدین ). 


13/۳ 


حاشية ابن عابدين بے 336 .ي افطل اع رط الرا اف جار 


سے 


. 


وو جوب العمل به ا عليه و و ظيشته و E‏ من يعمل وإ لا ألم 
ا SEE‏ الک٣‏ ا e E o O‏ 
لا سيما فيما يلرم بتر كها تعطيل» E‏ باو 
((الجامكة فى الأوقاف لها شَبّه الأجرة TIE‏ 

e و ووحوب العمل بە) هذا الف لما ا مع آنه ف‎ 11۷٩| 
أيضاء وقال عقب : (رفعلى هذا إذا ا صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط‎ 
عله فيا لعا ل بات عبد الله ال :كاي أنه لا يتن الطري) اه تين ا جر‎ 
Gs es e 

قلت ويظهر لي عدم تناف ذل ان عام وبي العمل به من Es‏ ليل انه لو 
الو ظيفة ضا وباش رها غیره لم یا DY‏ و حوب العمل به باعتبار حل تناول 
المعلوم» معن أنه ل ر ْم لتناو له بغير حق. 

|۷۷| (قول: الک من تهر ما و ای کل ا مأخوذ e‏ 

مطلب: الجامكية في الأوقاف"“ 


2 
2 


4 3 
|1¥0^۸ | (قوله: الحامكية) هي ما کک : الاو قاف لاصحاب الو ظائ كما یفیده ؟ 


٤ 
٣ 


ا اين الصا 4 "لفت" : OE‏ کالعطاء ١‏ . وشو ما ا الديوان باسم 


غ » ويي 
ES‏ 2 £ ر 2 

القاتلة او عیرهم» E‏ ان الخظاء سنو ي E‏ ا 

.ا/٣‎ د٦ "النهر": كتاب الوقف - فصل: ها احتع المسجد بأحکام إلخ ق‎ )١( 

ا لار ا اا ا ائ كاي ا ف ا که 

SS) 


)٤(‏ البحر : كتاب الوقف 


4 
۴اد 
ر 
ر 


ف 'الأشباه والنظاز ": الف ا الفوائد 2 کتاب الوقف شیک کے 
)١(‏ "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠٤/١‏ 

(۷) ق ٤‏ ر(الأوقات)) بالتاء» وهر تحريف. 

٣ (^)‏ کاب الوقف د 


r4 1‏ 4 4 0 ا . 
)4( رر" . ااب السير - باب احزية - حصل: و تقار E‏ اح © ۲۰۷ تعر ش. 


الجزء الغالثعشر ‏ ._ .. _ ٠١3‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


E‏ في زمن المباشرة وا للأغنياء - شه الصلةء فلو مات أو زل لا تسترد 


SDE AREER وشبه الصدقة؛ لتصحيح ت الوقفي»‎ N 


£ 


مطلب فيما لو مات المدر س أو عُزل قبل مجيء الغلة 

|۷۹ (قولة: ا ي أ اعبار بها بالأجحرة من حيث 
حل تناولها للأغنياء؛ إذ لو كانت صدقة محضة لم تحر e‏ 
لو مات أو عُزل في أثناء ه السنة قبل جحيء الغلة وظهورها من الأرض عط بقدر ما باقر 
ویصیرٌ میرانا عن كالأحبر ا E‏ ن 
الصلة لأ تملك فل القبض» ET‏ قبل بخلاف القاضي إذا مات في آثناء المد 
فاته قط رة له ن هه اة لمم جرا احا الا رة على القضات ام على 
و التعليم - فأحارة امتأحروت وجخلاف الوقف على الأولاد والذرية فإ مَّن 


ت 


ت : هه و . a‏ ع د i a2‏ ا ر( 
مات منهم قبل ظهور الغلةٍ سقط ايضا؛ لأنه صلة حضة كماحرره الطرسوسي" : وتقدم 
ات 2 
مامه عند قول "المصنض": (رمات الموذن والإمام ولم يستوفيًا وظيفتهما'" إلخ)). 
rs ٤ 2‏ ا £ وج ا e‏ م ۶ ۴ 
e‏ ر او أي: e‏ السنة بتمامها ومات ي انناء السته 


ھ1 


و ا ن الصلة تملك بالقبض» > ويحل TS‏ 


MA 


رب الشارح": أي: في زمن المباشرة إلخ) حتى إنه لو باش وظيفتة بعض السنة يعطى بقدر ما باشر. 
و الصلة تملك بالقبض إلخ) لا تظهرٌ هذه العلة .عفردهاء فإ الكلام في عدم الاستردادي 
وهو غير مترتبو على املك بالقبض فلا بد من ملاحظة معنى الصدقة هنا أيضاء تأمّل. 


(قرل: ع لر قرا ارف Ea GSE yS E‏ 
کل د اه ا TE‏ خلاف القاضي» ا و أحذة على الصحيح» 


ومقتضى ما فيه "الأ كمل" الاسترداد منهم إن كانوا أغنياءء "هبة الله". 
)١(‏ فی "ط": ((لا یسترد)). 

(۲) المقولة ۲٠٠۷۹|‏ ] قوله: ((قلت: قد جرم في "البغية" إلخ)). 

(۳ ق ا و 
Va E)‏ 


: ((وضيفتها)). 


حاشية اين عايدين ٦۹1١‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


د £ 
فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداء))» وتمامه فيها. 
يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقرای O‏ 


ولو كانت اجرة حضة استرد منه ما بقي. 


ا ھول فإنه لا يصح على الأياء ايدام أنه لا آل یک E‏ 


ھک ا e‏ اه أول لباب واا 
TT a‏ مقامَهم eT‏ ا ا 


a» ”‏ . ا ٤‏ 
IYIVTY|‏ (قوله: و مامه فیها) لسا خاضاله. 
ك 3 2 8 ٤‏ ا (on N mk rf.‏ 
YT]‏ (قوله: یکره إعملاء نصاب لفقیر الح( لانه صدقة فاشبه الز كاة» E‏ 


(قولة: فيكو ذلك للع قائما مقامهم إلخ) الاستنناء لا يدل على قيام الأغنياء مَقَامٌ الفقراء» بل على 
نهم تقون أصالة فکلامة ک "السار" لا لو عن مناقشة. 

(قولة: اغا ا و صا ل إليه فهمي في هذا المحل) وي N‏ ا ((لا يصح على الأغنياء 
بدا يعني: بحيث يخصهم في كل وقي أمّا لو وقض على الأغنياء وهم يُحصَون ثم ين بعدهم على الفقراء 
يجورء ويكون الحق للأغنياء ثم للفقراء؛ لأنه يكوك قربة في الحملة))» ثم ذكر عن "الطرسوسي": ((أنا أعملنا 
شائبة الصدقة قي تصسحيح ا فيه من ابتغاء N e EE‏ 
وهذا ق کل الأو قاف الأء لاد أو الأقارب أ و المدارس و غير ذلك)) اھ 

(قولة: لأنه صدقة فأشبة ال رکا استثنى بعض "حواشي الأشباه" من الكراهة المديون وصاحب العيالء 


م ا و ت . Rb‏ ۳ 1 س 
جحیٹ لو وره علیهم لا حص كلا نصا أو لا فصل بعد دنه ماتا درهم. اھر سند ي 


..۲٣٣ انظر "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد ۔ كتاب الوقف ص‎ )١( 
في "ك": ((شرط الصسحة)).‎ )۲( 

(۳) المقولة [۲۱۳۳۳] قوله: ((و حعله "ابو يوسف" کالإعتاق)). 

)٤(‏ المقولة | ]۲٠۷١۹‏ قوله: ((أي: ي زمن المباشرة إلخ)). 

(د) "الأشباه والنظائر": الف“ ااي اقرائ كاب ارف ف ا 


المرء الت عار ب نے 6۷ سے فصل :اع رط الزاقاق إجارت 


إلا إذا وقف على فقراء قرايتهء "اخحتيار". ومنه بعلم حكم الرتب الكشير من وقف 
الفقرا اء لبعض العلماء الفقراي فليحفظ. ليس للقاضي أن يقر وظيفة في الوقف بغير 
لواقفي ولا بحل للمقرّر الأحذ إلا النظر على الو قف E O E E‏ 


(قولة: ا إذا وقف على فقراء قرابته) آي: e‏ ا کال A‏ 


ا د 


£ 


ES‏ فبأحذونة قل | چ 

٠٠۷٠٠‏ (قولة: لبعض العلماء الفقراء) متعلق ب ((الرتب)» فأ كان ذلك ارتب بشرط 
الواقف فلا شبهة فى حواز la EEE Es e‏ 
سرل| ما ظهر ل وف ا ا وار تت إعطاء سىء 5 ٤‏ مشابلة خحلدمة» بل لصلاح 
اللعطى او عليه أو فقره» ويسمى في عرض الروم: الزوائد)) اه. 

0 2 2 ۶ 2 ء9‎ i 

۲۷۹| (قوله: لیس للقاضي ان ا a‏ 
e‏ حاز» 1 اق و 5 

٠ 0 . . ت اا م‎ . e " ما‎ e 
وقفت على مصاله فلو قال يفعل القاضى كل ماهو من مصالجى) اه.‎ e 
والأمراى أا هي فهي أوقافٌ صورية لا تراعى شروطها كى‎ eT 
. تی به المولى "أ و السعود'؛ ويأتي قریبا تي ا عن المبسوط‎ 

۹۷ قول ال لظ على الوقف) اعلہ ُن عدم حراز الإحداث ميل بعدم الضرورة 

!1 س 2 م ّ ا 
کما فی فتاوی الشيخ قاسم ما فاع اة الف وره وافف ي اة كد ال و 


)١(‏ الإحتيار": کتاب | قف - فل في حكم ما إذا وقض على الفق راع ولد ت فة رة ۴ 2 تشخ 

() "الأشباه والنظائر ": ا الات اران كاب لوقف د۷٣‏ 

(۳( ا عيون الصاف النوخ الثاني ف قو اتید کلیة تخر ج عليها ما ا ينحع من العمرر ابحزنية _ الشاععدة الاو 
الاجتهاد لا ينقض .مثله ref‏ 

)٤(‏ القولة ]۲٠۷٠۲[‏ قوله: ((بعد موت الواقف إلخ)). 

8 ی ۹ وما دا 3 

(1) الربعة: ادو أجزاء امضیخف القاموس . 


حاشية ابن عابدين س ي 6 ج فل براع رط الوافتق اجار 


: 5 9 ٤ 
E a eek Se A aac Oa aaa TEED GE a e a eS باحر مله و‎ 
الشريفة» وقراءه و العشرء والحباية وشهاده الدّيوان فيرف إلى القاضي» ویثبت عنده الحاجة فيقرر ص‎ 


و 


يصلح لذلك» PET‏ مثله» أو يأذن للناظر في ذلك قال ا قاستہ روات e‏ مغل 
F11 Ma Fr f‏ ث frit f‏ 1 £ ت 
هذا في "الولوا ية" "أبو السعود" على "الأشباه))» وعليه فالاقتصارٌ على النظر فيه نظر 
کا اد 
E : E i, 8 aT‏ 
قلت :لكف الذحيرة وغیرها: ((لیس CTT‏ 
الواقق))» قال فى "البح " : ((إك في تقريره مصلحة» لکن E AS‏ شاء والممنوع 
ا ا : 9(7 ۹ سا ت 
تربره ی وظطبقة تکرن قا له ونا صرح ف "اناي 4 باد لر oT‏ 
بأحرة امثل» واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي بلا شرطر في شهادة ومان وا ا 
مطل مراد من العشر للمتولي أجر المئل 
|۷۹۸ (قوله: باحر مله) وعبر بعضهم بالعشرء والضوات ال مراد من العشر اجر المثلء حتی 
و زاد على حر مله رد الائ كما هو مقر معلوم وو وال صا ل ا EE‏ 
ا | 0 7 (۷). ۴ 5 (AM gi fy at f‏ 
د (قال]: ((فهو اجر مغو))» ثم رأيت في "إحابة السائل": 
(قوله: وقراءة العشر إلخ) بان کات الجماعة لا تنتظم إلا بقراءته قبل الصلاةء كماهر موجود 
في بعض مساج مصر. 
)١(‏ لم نعثر عليها في نسخة "القنية" التي بين أيدينا. 
(۲) "الرلوالحية": كتاب الوقف - الفصل الأول في المسجا والوقف عليه إلخ ق ٣د‏ ١/أ.‏ 
٠‏ کا ال قف ف را ر و 
)٤(‏ "البحر": کتاب الوقف ۲٤٥۵/١‏ بتصرف. 
() "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل فى إحارة الأوقاف ومزارعتها ۳۳٤١/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الولوالحية": كتاب الوقف - الفصل الأول قي المسجد والوقف عليه إلخ ق ١١١۳‏ بتصر ف. 
(۷) ما بين مدكسرين زيادة يقتضيها السياق. 
(۸) تقدمت ترجمته في المقولة .]۲٠١۲۵[‏ 


\V/Y 


لاال فر ,ويي ١ا0‏ س ف اع شط اراق جار 


تجوز الريادة من القاضى على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه و كان عالما قيا r‏ 
((ومعنى قول القاضي: للقيَّم عفر غلةٍ الوقف أي: الي هي حر مته لا ما توهَمَةُ رباب 
الأغراض الفاسدة إلخ))» "بيري" على 'الأشباه" من القضاء. 

قلت: وهذا فيمّن لم يشرط له الواقفُ شیا وأا E‏ شاط E NEE‏ 
الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في "البحر"“ ولو عي له أقل فللقاضي أن يكمَلَ له اجر الئل 
بطلبه كما حه في "أتفع الوسائ ل" ويأتي" قريبا ما يويد وهنا ميد لقوله الآتي: ((ليس 
للمتولی أحذ زيادة على اق ل اسان 

مطلبٌ في زيادة القاضي في معلوم الإمام 

1۲۱۷۹۹ (قولة: وز لرّيادة من القاضي إلخ) ا ا الواقف و کا مر 
"لن" وفي "البح ر" عن "القنية"" قيل فصل أحكام المسجد: ((يجوز" صرف شيء من 
وجوه مصالح المسجحد امام اذا كاك ا لو ا إليه» جوز صرف الفاضل عن الالح 
للامام الفقير بإذن 1 لقاضي» ولو E a‏ وة 
و بالمرسوم المعهود تطِيب له اا ن اا ا TT o.‏ ارياد إل کات 
و yT E‏ ي الأول كفضيلزٍ و حاحة)) اه. ا اد 
ذا کان e‏ بدونهاء أو کان ف و الما ت فالمناسب العطف ب ((أو)) في قوله: 
(رو کان عالما تقيا))» وأمّا ما تي قضاء "البحر": ((لو قضى بالريادة لا يغد)) فهو حمول 
)١(‏ 'البحر ': كتاب الوذ : 
(۲) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة ص۲ ۱۳۔۳۳١..‏ 
(۳) المقولة ]۲٠۷٠۹[‏ قوله: ((جوز الزيادة في القاضي إلخ)). 
)٤(‏ ص1۹۷ وما بعدها "در ". 
5(7 ٤ے‏ در 


ر اسر کاب ارقت 0۷/5 تصرف 


. الق ن باب فیما امار ف والمتعلم والإمام والمؤذن له من الأوقاف الح ق 1/۸4 بتعبر فب‎ (Y) 
في "ك ((جوز له)).‎ )۸( 


(۹) "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضى وغیره .٠٤/۷‏ 


حاشية ابن عابدين ٦۰‏ ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ثم قال بعد ورقتين: (روالخطيب يلحَق' ‏ بالإمام» بل هو إمام الجمعة))» قلت: واعتمده 
٤‏ ا مة 1 ٤‏ و و ق ا ر": رن I‏ ر ور EE TE‏ 2 
إذا كان غالب حهات الوقف قَرّى ومزار ع فيعمَل بأمره وإن غار شرط الواقض؛ 


إا فت و E‏ أجاب به بعضهم ومقتضى ا بالقاضي أ ُن 
امتولي ا لان رتل للامام. 
]11۱۷۷۰ (قولة: RTE‏ 

۷۷ (قوله: بلحو ا ال“ E‏ 
لا یکفيه» کالناظر والمؤذن ومدرس ار و ونحوهم إذا لم يعملوا بدون الزيادة» يو يده ما 
ف "البزازية": (راذا کان الإمامٌ والموذِن لا يستق لقلة ة المرسوم اک الدين أن صرف إليه من 
فاضلٍ وق لمصالح والعمارة باستصو اب آهل ي آهل ْح :ل ا لواقف؛ لأ 
غر ضه إحياء وقضه» أ لو اتل و اا e‏ بان س مدرسة و e‏ ا ا 
وفضَلَ من غلة أحدهما لا يدل شرطة)). 

مطلب: للسّلطان عخالفة الشرط اذا كان ارقف من ت الال 

۷۷۷ (قولة: ونقل) أي: صاحب "امحيية" " ((عن "البسوط")) أي: "مبسسوط خواهر 
زاده ا والدئ ف شاه عدا شل عن و E‏ ما يفية: أن الوظائف النغاة 
بأوقاف الأمراء والسّلاطين إن کان لها أصل من بيت الال ل» أو ترحم إليه جور لمن كان بصفة 
الاستحقاق (۳/ق۳٤١/ب]‏ من عام بعلم شرعي وطالب علم كذلك أن يأك مما وقفوه غير ميد 


)١(‏ في اط : ((ملحق)). 
(۲) "الأشباه والنظائر ": الف اا ار کا ا 


(۳( البرازية" : کتاب | الوقف - الشصم ل القالٹ لث في صحة الوقف وفساده - نوع في وقف النقول A‏ (هامش شتاو > ى الهندية ). 
E‏ في نسخة TT‏ و E‏ 
(د) ا والنظائر " ر الغ ال الان ي: الغراا E‏ تاب اء قتف ک۹ ۲۲ دما تعاها. 


.۱۸۵/4 تقدمت تر مته‎ )٩( 


الوواالة فق ١‏ ج ی آ0 کے فطل راعی فرط الزافا ی ااه 


mne aran nes nna tkinnanantktanaantNaAamarnr NAC arn anan Nanna aAnaGGGLaGGaGnadannnrnrane Na aAaAaQA aA 


عا شَرّطوةٌ- ما نصة: ((وقد اغترً بذلك كير من الفقهاء في زماتاء فاستباحوا تناول معاليم 
الوظائف ب بغير مباشرة ومخالفة الشروط والحال أذ ما قله "السيوطي" عن فقه ائهم إا هو فيما 
E‏ له ناف أمّا الأراضى التى باعَها EEC‏ 
وقفها المشتري فإنه لا بد من مراعاةٍ شرائطه» ولا فرق بين أوقاف الأمراء والسّلاطين» فإ 
للسلطان الشراءَ من وكيل بيت المال» وهي جواب الواقعة ة التي أحاب عنها المحقق "ابن الهمام" في 
افتح القدي E NE‏ ا الال أرضا 
وقفهاء فأجحاب ما ذ كنا OO o‏ 
'الخانية" ٠‏ جوازه» ولا براع ما شرطة دائما)) اه فحينقد يبغ اللفصيل فيما قله في " 
فال کان الساطان اشتری الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال بحب مراعاة شرائطه» و إن ا 
E E E‏ 

قلت: ويفهَمٌ من قول "الأشباه": ((إما هو فيما بقي من بيت المال ولم يت له ناقلٌ إلخ)) 
أنه إا براعی شرو طهُ إا الاق وه کون الر اق مها بشراء أو إقطاع رقب EE‏ 
iS A E Se‏ ا 
لأنها بعدَما عَلِم نها من بيت امال فالأصل بقاڑها على ما كانت» فيكو وقفها إرصاداء وهو ما 
رة الإماء من يست الال ويعنة لستحقيء ر e E‏ 


إلى بعض حقهم من بيت الالء فتجوز مخالفة شرطه؛ لأ المقصود وصوا ل امس 


(۱) لي "م" ((يشت)) وهو تحريف. 

(۲) "الفتح": کتاب السیر ۔ باب العشر والخراج .۲۸۳/١‏ 

(۳) برسباي الدقماقي الطاهري» السلطان الملك الأشرف» صاحب مصر (ت ۸٤١‏ ه). ("الضرء اللامعم" .)۸/۳١‏ 
)٤(‏ في هذ المقولة. 

و ا کاب ارقت جاب از ج ج دار سحاد إلح ۲۹۳/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 


.د٦۰/۲ "ط ': كتاب الوقف - فصل: براعى شرط الواقف‎ )٦( 


حاشية ابن غابدين ٦٦۲‏ س فصل يراعى شرط الواقف في إجارته 
1 يصح" تعليق التقرير في الوظائف فلو قال القاضي: إن مات فلا E‏ 


ق و وا ا مفتي دار السلطنة: (رإدٌ أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى 
شرطهاء؛ لأنها من بيت امال أو ترحع إليه")) اه. 
والمراد من عدم مراعاة شرطها أن للإمام أو نائبه أن بريد فيها وينقِص ونحو ذلك 
وليس المراد أنه يصرفها عن الحهة المعينة بأ يقطعَ وظائف العلماء ويصرفها إلى غيرهم» فإك بض 
ملوك أراد ذلك ومنعهم علماءُ عصرهم N‏ في باب العشر والمخراج 
وقدمنا شيعا منه قبيل الفصل عند قوله: (روأمًا قف الإقطاعاتى). ولا يقاس على ذلك أوقافا 
غير الملوك والأمراء بل تحب اا شرو هم لل أوقافهہ کانت املاکا لهم. 
مطلب: : يصح ” تعليق التقرير في 

TIYYY)‏ قولة: بصي تليق اقرب في الوظائض هذا ذکره ف ا اا 
حواز تعليق القضاء والإمارة بجامع الولايقء قلو مانت العلق بطل E E‏ 

قلت: ا ا صحیح من أنه e‏ ف عزو رید بن 


۶ ِ‌ 


)١(‏ في "ب": 0 يصح)) بزيادة ((لا)) وهو خحطا, 

(۲) ی هامش ((قوله: ا ر قرحم إلیه)) عور ته e‏ ا EE‏ ودف a‏ 
ار لا الف الان وق هذا الوقف ا 7 فة ر جو ترد بت انال لعدم صح اعتاق .مام ان 
روا ق ولال رو بالمصلحة)) اه. 

(۳) المقولة: [1۹۹۹۲] قوله: (روبه عرف إلخ)). 

.]۲١١٤۸[ المقولة‎ )٤( 

(ه) "أنشع الوسائل": مسألة تعليق الولاية بالشرط ص٤‏ ۲ بتصرف. 

)1( "الأشباه , م الف“ الثاني : الفوالد - کتاب الوقف ہہ ۲۲۹. 

(۷) في هامش "م": ((قوله: مُوتة)) بضم اليم وتسهيل الواو وفتح المثناة الفوقية اسم لأرض نجهة الشام اه. 

(۸) اخرحه ):۲١١(‏ لي امغازي ‏ باب غزوة مؤنة من أرض الشام. واببن حبان(١٤4۷)»‏ وابن أبي عاصم لي 
"کناب اهاد" (۲۵۷)» والطبرانی ف "الکبیر" »)۱٤۹۳(‏ والیهقیي ۱۵٤/۸‏ و "دلائل النبوة" ۳۹۰/۲ و۱٣٣‏ عن 


سعید بن ابی هلال وعبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع عن ابن عمر برضي النه عنهما به ۾ اجر جحد ختھ ر ا = 


AY 


اج الال فش ليد ۳١‏ ب افضل: راغي رط الواقت ق إجارتة 


un ernmnnrntrrprvvwEeenrrnrnrrNrrrervwaAaERDuDNNTAGAmEOASEmENYWEONrErNPEALNNrEAVrAvrEnY ara arr oOnrr 


ثم رایت الإمام السرحسی" يي "شرح الب اک و ت للا غل ولاف وقال“ فيه 
ا r‏ ((لو حاءَ مع لدد أمير وعزل ا ولاو بطل و فیما يستقبل؛ لزوال ولایته 
بالعزل» لالو مات أميرهم فأمروا عليهم غيره؛ أن الا: ني قائم مقامه إلا إذا | أبطله انی أو کان 
الخليفة قال لهہ: اف اک که شل ا لأ الثاني نائب الخليفة 
بتقلیده و من جهو فكاتة قلدةُ اعدا فينقطِع رأ الأول برأي فوقة) اه لصا 

وحاصلة: بطلان تنفيل الأمير بعزله» ECG,‏ جحهة الخليفة» لا من حهة 
لعسكر إلا إذا أبطلة الثاني ولا قى أن التفيل بقوله. («من قت یلا فل سل فيه تعليق استحقاق 
لفل بالقتل» ففیه دلي ل على قوله: (رفلو مات المعلقّ بطل التقرير))» ويدل أيضا على بطلانه بالعزل» 
بقي: هل له الرجو ع قبل اموت او الشغور؟ فالذي حررَه في "نفع الوسائا" رر ا ع 


NERS GE E 

تدم في الجحهاد عن "ليرا و"التهر": ران التتفيل لا يطل بالموت والعزل))» حيث قال "الشارح": ((ويعم كل 
قنال ئي تلاك اة ما لم يرجعوا وإن مات الرلي أو عل ما لم نة لثاني) اه. وهو الفاهرٌ؛ إذ الرالى إا فعَلً 
ذلك نيابة عن الحليفة فلا عل وله ت کان الأصلٌ موجوداء بل لو الان ت ا وعزل 
يظهر عدم البطلان أ E‏ التقریر وت اعلق اا 


س 


خلافه» ولا يظهرٌ تعليلٌ بطلان التعليق E‏ ال ا و رجه وران الله 

بالشرط كالنجز عند وبع المت انتقت الأهلة)) اه لما علمت أنه اما فعله نيابة. 

2 ی eT‏ أبي طالب فو جدناه في القتا » ووجدنا قي حسده بضعا وتسعین من بين طْخْنة ورَمْين)) 
البخاري ( ٠م‏ ) ف المغازي - باب غروة مؤتة من أرض الشام» وسعيد بن منصور(د۲۸۳)» وابن ات ا 
وابن سعد ۳۸/٤‏ والحاکم ۲۱۲/۳ واب نعیم ل E REE‏ "معرفة الفحابة" (ETA) (YE TY)‏ 
و(۳۹٤۱)‏ من طريق سعيد بن ابي هلال وعبد الله بن عمر بن حفص وعبد الله بن سعيد كلهم ا 

(۱( "شر ح السير الك 2 ا س ن التفل کد و و AAT‏ 

(۲( زاح السير الك بانب رة النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم .1۸٦-1۸٤/١‏ 

(۳) تقدم تخرښجه 3۸٥/۱۲‏ . 


)٤(‏ "أنفع الوسائل": مسألة تعليق الو لاية الط کد ےا کت 


E ES 
EE OS وکالة مرسلة تم قال ۶ ق٤ ۱م له‎ SE o 


2 ت 


2 


وكالة مستقبلة َه قال: عزلتك في تللكت ال وكالة كلهاء فروي عن "حمد": أته يتعرل عن العلقة» 
وعن "أبي يوسف": لا ينعزل» ووجة الفرق: أن التعليق عند "محم" حص في ضمن الوكالة 
المنجزة» فصارًَ اللجموع وقد یثبت E‏ قد فلا کن أن يقول هنا بصحة 
العَرل؛ لان ا فیبقی واب "حمل" وجواب بي و E‏ ف أنه لا يصح العرل» 
ا اد ا اله 

قلت E‏ للأعير الثاني إبطال التنفيل والظاه ر الأول كذلك فکذا يقال هنا 
لو رحع عن التعليق يصح؛ لأنه قل موت فلان ليس عَرلا بلا حنحة؛ لأنه لا يقزر ف الوظيفة 
لا E E‏ وقبله لم ثبت له اسشحقاق فيها؛ إذ لو ثبت لم بطل E‏ اعلق فافهم. 

YIVYE)‏ قا 1 Es‏ س الشين والغين العجمتين أ آي: س کا العمل ¢ والل 
الشاغر: الفالية عن الناصر والسلطان» vy‏ 

مطلب: ليس للقاضي عل الناظر 

۷۷ (قوله: ليس لاقاضي عَرل الناظ) يد بالقاضي لان الواقف له عزلة ولو بلا حنحة»به 
یفتی کما قدمناه' عند قوله: ((وینر ع لو غر مأمږ رن)» ST ET‏ 
للقاضي عزل الناظر E E‏ الثاني متولياء وصح E‏ 


3۲ شر ط الواقف‎ rE "ط": كتاب الوقف - فعا‎ )١( 
قوله: (رفلو مأمونا لم تصح تولية غبره)).‎ |١٠١١ ١إ المقولة‎ )۲( 


(۳) في هامش "الأصل": ((قوله: ويصح عزله لو منصوب القاضي)) أي: ولو منصرب غيره؛ إذ الرأي في عزله مصلحة اه. 


لو منصوب القاضي))» و في جحامع ا قال: ((لا تملك القاضى عزلة ا 


ا 
ټپ 


إل لموحبي))» وتقدة FF ٠‏ ونه ف البحر“ اشا منه عدم العَزّل أضاحخب و طبه طيهة إل جنحة 
أو عدم أهلّ وقدّمنا هناك أيضاً بعض مُوجبات العزل» وأحكام الفراغ والتقرير في الوظائف. 
مطلب: ا مع الناظر غير عجرد الشكاية 


2 ا 2 »“ 8 ٤‏ ء 2 ت 2 
|۲۷۷۹| (قوله: حتی يتوا عليه حيانقم نعم له اَل يدح معه یره محرد اکا ۾ الطع 


ا لإ ۲ ۳ ۳ ا 4 ,3 ا . ة1 ْ 
کا چ E ٤‏ ع الوس 0 ا کا E‏ ل ET‏ ( ((إن طع عليه ى الأمانة 


رر ء هه 


a‏ عه رحلا فأحرةٌ باق و! رأی الجاكم أن يجعل 
لذلك الرجل منه شي شيعا فاا بأ E E‏ أن يجعل للرّ حل رزقا من غلة الوقف 
ويقتصد فبه)) اه ملحصا. Es‏ ((ولو ضمُ القاضي للقيّم ثقة إلخ)). 

YY)‏ (قولة: وکذا الوصي) ا و اميت ليس للقاضي ا الشكايةء عخلاف 


OLE n ٍ 


سے د ل 2 کے که وي 1 : 
قر ا وض الت ن قاض غر رو اة e‏ 
الختار کما ا ارچ الوهانية" تعليه شس ا وأسّا E‏ اا ززا EE E.‏ 


لا ينعزل)) أشارَ به إلى آنه تصحيح منه واختيار ET‏ ال اة اد ر القضاة» فينبغي 
للمفتي إذا سيْل عن ذلك قبل العرل فیکرن جوابه: ا للك ان سا ل بعد العرل يجيب بالعسحة مع الام 


فاده الشيخ محمد بای" ف "شرح الأشباه" آه 'سندي'. 


(1) المقرلة [د |۲٠١٠‏ ة قوله: ((ويتزع لر غير مأمون)). 

۳ - لا يتزع الوقف مته إلا جفيانة ظاهرة ص۲١۳٠_‏ 

(۳) ي "ب": (راحد)). 

( کان الأرقافي': اب الرحل بق الأرض على 2 بأعيانهم ومن بعدهم على لمجا كو الح ےا ا 
رد) المقرلة .]۲۱۸٣٤[‏ 

)١(‏ المقرلة [ ۲٠۹۸٠۰١‏ ] قرله: (روله عرله إلخ)). 


حاشیة ابن غابدی ت 3 س فصل :راغي شرط الواقشاق إجارتة 


ا ضمن. ا ToT‏ ر 


A ص‎ 


TIYA!‏ 9 اذا جر اسا ا وامننع عن مطالبته» برازية"'. 

۷۷۹ (قول : ولو فرط قي حشب الوقف إلخ) وعلى هدا إذاة قر التولي اي 
NT RVD‏ کا تجو ا 
الأرضة ضمن إل E‏ و کا شار ا الموقوفة كمال "الصيرفية" و ا 

مطلب في الاسندانة على الوقف 

[TVA *|‏ (قولة: لا جور الاستدانة على الوقضى أي: ! ل لم تکن مر الواقف» وهذا مخلاف 
الوصي» فن له اَن د يشتر ي لليتيم ت شيعا بلسيئة بلا ضروره؟ ان لئ ي 7 ابتداءٌ إلا ق المت 
واليتيم له ذمة e‏ معلو فصو مطالتث أن لوقف فلا ذمة و 
د لکثرتھم لا تتصورٌ مطالبتھې فلا بشت إلا على القیم» وما وبحب عليه لا بُملك قضاءَه 


E EN O RT 
n 

رقو: لکن لکثرتهم لا تصور مطالبتهم إلخ) وإذا كانوا معيينَ لا يكو له الاستدانة أيضاً لعدم 
ولايته عليهم نعم بإذنِهم له الاستدانة نة عليهم لا على الوقض. 


)١(‏ ف "طط : (رنخلاف ما إدا)). 

و ار کان الوقف _ الفصل الثاني ل و المتولى وما جلکه ولا دد (هامش الفتا وی الهندية ). 
(۳) "البحر": کتاب الوقف د/۹د۲. 

)٤(‏ "ط": كتاب الوقف - فصل : يراعى شرط الواقض ٦1/١‏ د. 


(د) انظر "غمر عيون البصائر": الف التاني: الفرائد - كتاب الوقف ۲/٠د٠.‏ 


االات فقن بے ۷١‏ .س لفل اع فرط اراق اعار 


و 1 


من غلةٍ للفقرای ذ كر "هلال" وهذا هو القياسٌ لكه ترك عند الضّرورة كماذكر او 
ل وغو ال اه إذا لم يكر من الاستدانة کک بأمر القاضى TT‏ 
کک ٤‏ في مصالح المسلمين» AR SG‏ 
له منه بد کالصر E E E‏ 
يظهر» لقوله 'حامع الفصولين'": ((لضرورة مصالح e‏ اھ. واا للحصر والزيت بناء 

على القول E‏ من المصالح» وهو الراح A E a‏ 

|19۷۸۱ (قولة: لأول: إذل القاضي) فلو لاعی ادن فالظا” 0 لا يقب ال9 وإل كان 
التولي مقبول القول؛ لما أنه بريد الحو ع ف الغلة وهو إا بقل قول فيما في يدو وعلى هذا فإذا 


كان الوافع نه لم يستأذن يحرم عليه الأحذ من الغلة؛ لأنه بلا إذن (۳/ق٤٤٠إب]‏ متبر ع "بحر" 


7 
> 


(قوله: ذكره "هلال" وهذا هر القياس إلخ) ا 'البحر"۔ بعد ذكره ما عراة ل ' هلال 
((وعن الفقيه "أبي حعفر": أن القياس هذاء لكنه رك فيما فيه ضرو a‏ م ذکر ما نصا ( زو او 


H1 


EI 


a f 3‏ و 4 9 € e.‏ 
e‏ 2 1“ َ ا 2 OT EE‏ 
ابي اا ' فيم وفع طلب مرك الخابات والخراج وی ف يدث es‏ مال الوق E‏ واراد أل یستادین 


فهذا على وحهین: إن مر E‏ فله ذلك» وإن لم يأمرّه بالاستدانة فقَإٍ احتلقف المشايخ: قال 
الفدر هد الحا ال ل ایک ا ا 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: كما ذكره "أبو الليث" إلخ)) الذي ذكره "أبو الليث" هو أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد 


e 


2 4 ږ 2 . , 2 ر . i‏ و 4 2 1 1 

وز بامر القاضي› فعلیه فحت التر کیب هكذا: والمحتار اد کو ا الت داد إلخ» وعبارة البحر : 
(رقال "السدر الشهيد": والمختار ما دكره "يو ا إذا لم یکر إلخ)) اه. 

(۲) "القية": کاب الوق باب ق خر قات الفیع ق الام قاف 0 ر 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون قي تصرّفات الأب والوصي والقاضي والتولي ۲۹/۲ وفيه: 
((لضرورة معالح الوقضف)). 

(( 'البر:؛ کناب الوقف V5‏ ۽ مأ بعدها, 


وو البح : كات القت ۹5 


414/۳ 


A‏ 1۸ _ فصل: یراعی شرط الواقف في إجارته 


oe N.‏ () # ۹ه 
الثاني: To‏ ا العين والصرف من أخرتها. و ستدانة: القرض) و الشراء 


|YIYAY|‏ (قولةٌ: لثانى: ان لا ت اجار ت الین إلح) أ لو اجار فشمإ الطويلة منها ولو 
بعقود» فلو جحد ذلك 5 یستدین 2 OE‏ ا :> من أن اي به بطلا اللإإحارة 


الط يلة فذالة غ عم الضرورة كه ا سمابما» فافهم. 


١ VAY)‏ والاستدانة: القرض والشراء نسيفة) صوابه: الاستقراض. اه "ح" ٠‏ وتفسير 
الاستدائة كما ف "الخاّة"“: (رأن لا يكن للوقف غلةء فيحتا ج إلى القرض والاستدانة أمّا إذا كان 
E‏ فأنفق من مال نفسيه لإصلاح الوقض کل cl‏ 


مط في إنفاق الناظر من ماله على العمارة 


ومفاده: أن المراد بالقرّض الإقراض من ماله» لا الإستقراض من مال غيره؛ لدخوله 


(قولة: أطلق الإجارة فة شرل الطربة ها رلو خود الخ( اا ا ا ) 
(قولة: صوابة: الاستقراض إلخ) آي: ليصح الإحبار به عن الاستدانة الي هي فعل» وهو اسم 


ن تعطيه لتأحذ مثله» ۾ فيه EU‏ على العقد المحصوص كما عرفه به "المصنف" 
ل ر وعليه تكو السينْ والتاءُ زائدتين. 

رو ل رة برش اإقراضر من ماللا الاستقراخر من مال غير إن فيما اة نظ وذلك أ 
عار ا ل اماد مراد بالقرّض الإقراضٌ من مال نفسیه حتی یکو ل من باب الاستدانة التوقفة على 
الإذن» بل نحتمل ذلك و تما ا 
الخاص ومع الاحتمال لا تالح عار لإطلاق ما قله "الحانوتي": (رسن أن الناظر لو أنفق من مال نفسيه إلخ)) 


1 


)١(‏ في "ط": (رأن لا يتيسر)). 
EE‏ 

f & 2 | ٠ < ا‎ 
NE 


3 اة کات الوقف - باب الر جل بجعل داره مسجدا إلح A/T‏ ۲ بتصرف (هامش لاوق الهندية"). 


uananeNrNeEQAHANHARALOEDLGGLVLECDNACDACRPCOCOA TIRRA SGRHOCORNCOGACHANHOSLLwNNGAGLUCOLGCDBAGAALAGAGnAGDEAS 


في الاستدانةء وني "فتاوى الحانوتي": ((الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا a E‏ 
مال تفسره على عمارة الوقض لیر حع في عله له ار جو دیات لک لکن لو ادعی ذلك لا قبل منه» بل 


بي ۾ ور 


هدا فق لیر جع كما فی الرابع n‏ من a E‏ 
ذلك ليس من الاستدانة على الوقفي وإلا لما جار إلا بإذن القاضى ولم يكف الإشهاد)) اه. 
فلت ی ی دل غا ا کال غلة» و إلا فلا بد من إِذن القاضي كما أفادَه 


ما د کر ناه عن 8k‏ 0 ر ا قولةٌ و E‏ ر يضا: ((لا تلك الأشداف إل بأمر القاضي» 


e 


وق الاستدانة: الا ن و E‏ ۾ شيءَ من الغلة» امال کا ق ياه ی 
فاشترى للوقف من مال نفسيه ينبغي أك يرحع ا قاض)) اھ 
مطلب في إن الناظر للمستأجر بالعمارة 

وما ذکرناة" ۽ اغاق بشت يا م في إذنه للمستأحر أو غيره بالإنفاق» فليس من 


الاستدانةق وف "الخير ية" E a ys‏ 


Ig N‏ حمل عباراتهم على الرواية 
الضعيفة مع عدم وحودما الها ا وکا lL‏ ر الاية لس فيه ا وبك دراه فاا 
نعم الفهوم من قول "لنانّة": (رإذا كان للوقف غل أو إذا كان في يده شي إلخ)) أنه إذا لم وج هذا الشرط 
بک ا اا لا برجم به إلا پاذن. لک العمل على إطلاق عباراتهم BE O‏ 


2 ل ع م . ٠ ٣ e A Ea‏ وھ 
الرحوع ادا اشهد وهدا ما اعتمدة ي تنقیح اتام ية 4 و انها می حهر ت ت الاستقراض السرا دسينة فانره. 


i: "حامع الفصولين": ف الأحكامات . أحكام العمارة في ملك الغير وما وجب الرحو ع وما لايوجبه‎ )١( 
.) (هامش 'الفتاو ق الهندية‎ AA ۳ "الخانية" انت الو قف بانب الرجل جعل داره ا الخ‎ (Y) 

(۳) في "الأصل" و "ك": (رذكرنا)). 

)٤(‏ قى هذه امقولة. 


(ه) "الفتاوی النیرية": کتاب الوقف ٠١۳٣/۱‏ باختصار. 


ww 4‏ " 0 4“ 
حاشية ابن عابدين حو و ے٠‏ ©10۷5 ب هل راغ رط لواف ق اجار 


£ © 


ف فما ا حم فیما صرف من مالو يإذيو؟ ات اعلا غر ار بإذن 
E o TS‏ 
عماره الناظر ډنشسره E‏ وعماره مأذو نه کعمارته فیقع فیا الخلاف وقد جزه ث 
(YT) 1 i1‏ ع 4 e‏ م e“ f‏ 
و اخاوي بال رحو ع وإ لم شترطةُ إذ ا ٠‏ كان يرجع معظم العمارة إلى الوقف)) اه. 

قلت: وقي الفصل الثاني من إحارات "لتتارحائية" عن "الحاوي": ((سيل عن حر مزلا 
ارحل وقفةُ الد E‏ المؤجر قال : إن کان للمؤجر ولاية 
على الوقف برحع ما أنفق E‏ وإلا كان الستأجر متطوعا ولا يرحع على الموخّس) اه. 
وظاهره مع ما مر عن "ل ية": أنه يرم وإ لم يكن في يد اقيم مال من عة الوقضب وهو 
حلاف ماقمد عن "خائ الو اغى هن مال نفسیه» فلعل ا ی ی ر 5 
لا بشترط ف الاستدانة إذن القاضي» ET‏ ا ا قا دل ق ا 
N a‏ دف کک ۾ قاض حنبلي رى صح إذن الاظر للمستأحر 


بالعمارة الضرورية بلا مر قاض - غير لازم. 


4َ 


(قول. عن "الحاوي": سل عمّن خُر منرلا لرحل وقفه والذه عليه وعلى أولاده إلخ) ذكرٌ هذا 
الفر ع ا في "خحزانة ا RO‏ 0 في كتاب الإجحارة. 

(قوله: ما يفعل زعاتا ق اتباث الرضد ب م کی قاض بل بر صح إذن الاظر 
للمستأجر بالعمارة الضروريّة بلا أمر قاض - غير لازم) فيه تأملٌ؛ ر لازم؛ إذ لولا الترافع إلى اخنبلي 


4 


لا ا ل للناظر دقع المرصتد بناءٌ على TE EET OE MOC‏ يكول للقاضي 
و 


5 ا E‏ الفصل الرابع e‏ أحكام العمارة في مِلث الغیر إلخ ۲۲۳۲۲. 
)( "القنية' : كثاب الوق - باب فيما يتعلو بعمأرة الوقف والبناء والغرس فيه ق۹۳ ب. 

(۳) في م ((إذ)). 

)٤(‏ لم بحدها في القسم المطبر ع من نسخة "التاتر حانية" التي بين أيديدا 

(د) في هذه المشولة. 


ااا ي ۷ ب قل ا د ف ار 


فوق قيمته ثم بيع للعمارة ويكون الربح على الوقف؟ الحواب: نعم. افر بأرض في يد غيره 


4 ص 


4 (قول: فوق قیمته) أي: شرا بشمن موحل فوق ما اع بشمن حال؛ لأ قيمة 
المؤجحل فوق قيمة الحال. 
مطلب: لو اشترّى اليم العشرة بغلائة عشر فالرّبح 
]11۷۸6 (فر: ویکول لربح) أي: ما ره TT‏ 
/۷۸۹ (قولة: الجواب: نعم) کا رو ایر واا ا N e‏ 


((لو لم يكن فيه غل للعمارة ي ت فاستقرضر العشرة نة عشر ف 4 الت ری ت المقرض 
شتا ا بثلادة دنائير برحع ف غلته بالعشرة» E‏ آه., قال E‏ ((وبه اندضع 


J ff 


ما د ه ابن وهبان" E‏ ب للمشايخ فيها)) اه. E e‏ 


ي" عن "اتتا رعا ا ماق "القنية' O‏ ((و هدا ای م ب ا 
"ابر وهبان " عدم الوقوف على تحرير الحكم ممن تقدمّة» والعجب من اا ا صاخ 


(قولة: ومنشا ما حرره "ابن وهبان" عدم الوقوف على تحرير الحم من تقدَّمةُ إلخ) قال "الحمَري": رولا 


ني م 1 


ان يقال : ما حرره اب وهبان" داحا" ي انرا سیت وهو تا جور حت کات ما عة َس روم الأجل فی واگ 
MNE E aS‏ 
لأجله عمد الشراء في ذلك ا على الوقض؛ إذ هو - والحالة هذه - جرد شراء اليسير بشن كئيں)» 
تأنّل. قال: م رأيت بعض الارن حمل الكلائين متحالقين ولم حب ما أحبت فليت أل عند الفترى) اتهى 


ft‏ 1~ إ 


اھ ' ی Ey‏ مل" شعو ما قال ا من الغرف کما نقله ق اا ا 


فيهاء والظاهرٌ الفرق بينهما؛ لطهور أن المراد في مسألة "ابن وهبان" شراؤة بقيمته مع اعتبار التأحيل فلا ي على 
الو قن جخلاف المسألة الثانية؛ لفلهو ر الضرر بشراء الشي دال اة دناد لاتضاح الغبن فى الشراء. 


(۱) ي "م : ((شراء)). 

5 ااانا ال لفن الثاني : الفوائد - كناب الوفف 

کاب ارت ناتف ورات الشي دن الاوقافت وھا ی۹ رب حر ف: 
( *الخر ١‏ کات لر ٩/5‏ 

(د) "التاتر حانية": كتاب الوقف _ الفصل الحادي والعشرون ف المساجحد دردع۸. 


٤ 


حاشية أبن عابدين ج ا ا فصا" : يراعى شرط الواقف في إجار 


ت سے مر 0 ت 9 
. 5 ا 2 م م ا 4 ر 4 ا IT‏ 
انها وقف و كذبه» ثم مَلکها E‏ وفقا. يعمل بالمصادقة على اللاستحقاق› Rê‏ 


اا 2 : ر 2 5 
اشا" کت 7ق ١‏ احتاره ورضی به" ا., 


£ 


0 ٠يا و کلب‎ e 


al e و ت‎ e e : و‎ | TTYAA| 


]1۲۷۸۹ 5 ارت و ا OR E‏ 
مطلب في المصادقة على الاس ستحقاق 
۷۰ (قولة: س ل باصادقة على الاستحقاق إخ) أقول: اغ ک ی n,‏ الإطلاق ء أفتوا 


8 8 ا 1 ا n‏ 
بسقوط احق E‏ الضوآب: E sS‏ 
AS: Ae (TH E 1‏ 2 
E‏ ق فقا ا شلده المد قة لفلان َه د لدب 2 عا پامر حي 


راحب ابت لازم عر ارتي قرز له ينلكت قا e E‏ 


ا امات ردت الغلة إلى من حعلها الواقف E E‏ 
ا E‏ ا ((واز أن الواقف قال: إن له أن يريد وينقص 


a E ETS 
E هرلا: أنه لو عَم القاضى أن ال اأ 0 لأح شيء من ا‎ ET أقول:‎ 


ف لک ب بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول E OTT‏ 


(۱) ي هامش م : ((قوله: a‏ به)) اعنم أن تصرف الناظر في الوقض مشروط بالمصلحة» حتى لو اشترى ما 
ما ا الاق و خد کرد مادکره ابن وان e‏ قول 
المحشي؛ حصول لن الفاحش في شراء الشي: ء اليسير را اة دئائير؛ فبنغدً الشراء عنى التولی: وأا ال TT‏ يها 
ا عل ا کون ا ابن وهبان" فإنه إنما اشتراه بقيمته فقط: وإن زادت على قيمته ف الجال اه. 

١ ۴ "الأشباه والنظائر": الف الا امراف كا لر فق‎ )١( 

(۴) "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف عليه يقر بان الوقف عليه وعلى رجحل آخر ص۲٣١٠‏ بتصرف. 

..١ ١١ص "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف عليه يقر بأنٌ الوقف عليه وعلى رجحل آخر‎ )٤( 


(د) فی م : ((مقبول)). 


{۰ 


الجزء الثالٹعشر  ٦۷۳  .‏ _ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


O E RET 


a‏ ھ e ED e e‏ ا 
تصحيحة مما قاله الإمام "الخصاف" وهو الإقرار الواقع ي زمانناء فتأمله. ولا قوة إلا بالله» 


رلم إل م 


1 ع ك 2 ي ر 
E‏ أي: لو عَلم أنه جعله لغيره ابتداء لا يصح کما أفاده الشارح" بعد 
۲۷۹١‏ (قوله: وإ حالفت كتاب الوقفي) yT‏ رجعَ عمّا شرطةُ» 


Il 


اشا ا 


وشر ظط ما او ب ا ذکرہ "الخصاف'' فی باب E‏ 

أقول: لم أَر شیا منه قي ذلك الباب» وإغا اى ا آ ولیس فيه التعليا: 
بأنه رَحَعَ عم شرطةُ ولذا قال "انموي" : (رإنه مشكل؛ لأ الوقف إذا لزم لزم ما ف ضيه 
من الشتروطء إلا أن يرح على قول "الإمام": بعدم لزومه قبل الحكم ويُحمَل كلام على وق 
لم سل)). اھ ملحصا. 


قو: ولیس فیه اقعلیل: بأنه رع عا شط ولذا قال "الحموي": (رزله مشک إلخ). قد ع اپاشکال 

بان الاقف قد رط غه E‏ رط من تعیین الوقوف علیهم وان له تغبیرهم بغیرهم أو أنه 
رط ي اول كلامو زیدا ال وي آخرو ل ه» ومعلوم أن العبرة في كلام الواقف لآحري تأمّل. 

(قولة: إلا أذ يرج على قول "الإمام بعدم لزومه E E‏ 

للواقف لا حق للموقوض عليه فيه ولا في غاي إا يأحذها بطريق النذر وبع وفاةٍ الواقض بطل التصدّق بها 


ا ت م ا 2 ا 
إلا أن يخر ج على ما إذا وقف یی امقر بدون تسجیل» دہ على امقر له وسجل. 


)١(‏ نقول : قال "الحموي" في "غمر عيون البصائر": ((أقول: قد راجعت عبارة "ا لخصًّاف" فلم أرَ فيها التصريح 
بقوله: و إن کان E TET OTR‏ چو كاه وقي بخص النت اا ا 
النسخة قابلة للتصحيح بالتأويل)) اه. انظر "غمز عيون البصائر": ۲۳۷/۲» و اہک ارقا جا 
ال ر ر 

(۲) "الأشباه والرظائ ": اله الغاني: الفرائد ‏ کتاب الوقف ص ۲۲۸-. 

N RS AS ا قو ا‎ 


)٤(‏ في "ب" ((بعد)) وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين وو ا ج ل ا غ لزا ی جار 


لکن ی تی ET‏ ا E ET‏ 


قلت ٠‏ ويۇيكدە ما 0 عن ل قبي قول لاضف ا الواقف والجهة)): 

هذا التأويل حتاج إلبه بعد بوت النقل عن "الخصاف"» والله تعالى أعلم. 

۷۹۷ (قولة: ELE e‏ الوقف على زی ه a‏ ا 
س لن ولدو و نله له ف ي إدخحال التقصِ 
علبهم» بل تسم اة على زی ی ن کن و E‏ 
َه وين لمر له ما دام زي اء فإذا مات بطل إقراره ولم يكن لمر له حئ. وإذ كان الوقضف على 
زي ثم من بعده على الفقراى فأقرٌ زي بهذا الإقرار لهذا الرحل شا ركه الجا قي الغلة مادام حي 
فإذا مات زیڈ کانت للففرای ولم بُصدًق زیڈ عليهم» وإ a‏ 
الغلة لفقراء» والَصضٌ ازيب فإذا مات زي صارت اة كلها للفقراء ۔ اج E‏ 

قلت ٠‏ وما عاد نصف الغلة للفقراء إذا مات لمر همع أن استحقاق الفقراء ۽ بعد موت زید 
E O EC E‏ باه لا حقٌ له ي E‏ 
ارحل» و e‏ إل الفقراء لعدم من بستحت غيأهې هذا ما فهر 
لي. ووخ منه أ E‏ ولاه وذريه ثم على الفقراء كما في فا ا 
فمات الرّجل لر له له رح ما کان ياح | E‏ لا إل زين لإقراره بأنه لا حق له فیه» + لا 
ولاو لأت لم قر لھم ب ولم بقن علیهم شین من حنم وکدالو کال ا 
من بعده على اولادو وذريته ثّ عا على الفقرای تم مات الرج حل امقر له ترحع ما کان يأحذة إل 
الفقراء لا إلى زيا - لما قلا - ولا إلى أ NE Ge e‏ 


(قرله: ويؤيده ما مر عن الدرر إلخ) هو مالر وقضف ضيعة على الفشراء وسلم للمتولي م قال 
ss‏ 

e a‏ بقذر ما جفصة من الغلة على ر 
ا ع O E ET‏ 


ER RA 
. ١١۰ص "أحكام الأوقاف": باب الرحل ق عل بأن الوقف عليه وعلی رجحل آخر‎ )( 


اللا في و | 700 :ب فصل': يراعى شرط الواقف في إجارته 


لپ ے 2 ك ر 
a,‏ ا ۳ ۳ 
أو النظر انه يستحقه فلال دونه E RN RE OR CTS‏ 


ف سک کم منقطِع لال ب قيل الفرو ع كما حررناه في 'تنقيح الخامدية" ‏ فاغتتنم 
هذه الفائدة السنية. 
مطلب في المصادقة على النظر 

اجه (قوله: أو عل أفة أذ الإقرر لغار مع الإقرار برع الوق أي: علي فلو قر 
لاط ان فلاا ي معا تف الع ما ا Ey ES N‏ 
حيين. بهي ما لو مات أحدهما؛ فإ ٣/ق‏ ٠٠اب‏ كان هو اله فا لحکم ظاحر وهو بطلان الإقرار 
وانتقال انظ من شترطه له الاقف بعده» رأما لمات للقر له فيي مسالة تفم كيرا AEE‏ 
مرارا والذي يقتضيه ال بطلال ا لكر لا تعود ا اق بها إل القَر لما 
ر واا وها قاض الور ار لن اراڌ من آمل فوققبه ل صگحا رزه ثلا مل اا 
EN aS MG as e‏ لاننين» 
DS EEE‏ انين ليس لأحدهما الاتفراد وإذا مات أحدهما أقام القاضي 
غير ولیس للحي الاتفراد إلا إذا أقامة القاضي كما في "الإسعاف" )) اه. ولا و 
بانتقال ما ار به إل المساكين كما فلن ۾ ي الإقرار ا إذ لا حق لھہ و ي اظ واا حقهم ٤‏ 


e 


Sa‏ 'تنقيح الحامدية") e‏ اة 


ر 


)١(‏ المقولة ]۲٠۷١١|‏ قوله: ((وتصرف الغلّة للفقراء إلخ)). 

(۲) "العقود الدرية ي تنقيح الفتاوى الحامدية: كتاب الوقف _ الباب الثاني ف أحكام استحقاق أهز الوقف إلخ RE‏ 
(۳) المقولة ]۲٠۷۹۲[‏ قوله: ((لكن في حق الق حاصة)). 

(+) "الأشباه والنظائر ": الف الثانی: الفواند - کتاب الوقف صب ۲۲۸-. 

(د) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ص٤‏ د-. 

(1) المقولة [۲٠۷۹۰|‏ قوله: ((یعما بالمحادقة على الاستحفاق الح)). 


(۷) "العقود الدرّية في تبقيح الفتاوى الحامدية": كناب الوقف - الباب الثاني ي أحكام استحقاق آهل الوقف إلخ .٠۸١/١‏ 


حاشية ابن عابدين 3۷١‏ خد فصل یراعی شر ط الواقف ق اجارته 


صح ولو حعلۀ ليره لاء وسيجيءُ 


۷٠١‏ (قولة: ص أي: الإقرارٌ الذكورُ ولمرد أنه اة سإقراره حیث امك 
تصحیح آنا ل و کان فی نفس الأمر قر کاذبا لا بل للمقر له شيءَ ما قر به کما صرحوا به في 
غير هذا الْحَل؛ إذ ا إاقرارٌ إخبار لا ميك على أ الشمليك هنا غر صحيح. 

E 

٠٠۷۹١‏ (قولة: ولو جعلَهُ لغيرهِ لا) أي: لا يصيرٌ لغيرو؛ لأ تصحيح الإقرار إا هو معاملة 
له رار علی تشه من حیت ظاهر اال تصدیتا له ي إعباری مع اکان تصحیهیه حلا على ا 
E OE E EC NO‏ 
ذلك لفلان لا يَصح؛ ا له رلاية إنشاء ذلك من لقاع نيه وفرق بين الإحبار والإنشاي 
عم لو عل ار ليره ف عرض موقه ييح إن لم حالف شرط الواقف؛ لأنه يصب وصيًا عه 
وکذا لو فرغ عنه لغبره وقرَرَ القاضي ذلك الغير يصح أيضا؛ لأنه ملك عزل نفسيه» والفراغ عرزل 
ولا يصير مغرو له ناظرا .جرد ا لا بد من تشریر القاضي كما حررنا" سابقاء فإذا 
رر القاضي المغرو غ له صارً 8 محرد الفراغ وه غير ابعل المذ كور هناء فافهم. 
E N ES‏ 


(قولة: أا إذا قال المشروط له الغلة أو النظرٌ: حَعلْتٌ ذلك لفلان لا يعيح؛ لأنه ليس له ولاية 
إئشاء ذلك إلخ) قد يقال: يمجن 
و ی ر ر 

(قولة: وهذا غير ابل اذ كور هناء فافهم) اعتراض "ط" بأد ماف "الشارح" من عدم صك 
الحعْلِ يناقي ما قدمَة "الشارح" بقوله: ((وعن واقفو شَرَط مرتبا لرحل معین ت من بعده للفقراء ففرغ 
عنه لغيره تم مات هل يقل للفقراء؟ فأحبت: بالانتقال)) إلى آحر ما ذكره "ط". 


e 8 2 of 7o,‏ 0 2ه ا 
تصحيح ذلك بأن يكون الواقف حعل له ولاية التغيير حو ما تقدم ف 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة ]۲۸۳۸١[‏ قوله: ((ولو جعله إلخ)). 
)١(‏ المغولة ]۲٠۷۹٠١[‏ قوله: ((يعمل بالمصادقة على الاستحقاق إلخ)). 
(۲( المقولة [۵ ۲٣۵۰‏ ] قوله: ((فلر مأمو نا لہ تہ تو ليد غير د)). 


5 کات الوف فصل راغ رط اا د 


1/Y 


الgحز‏ داكا عقي ب يد 0۷ ي فل داف رط اراق ار 


manan rrrnnrnrmrenrnamnrrmrrrrnnmrEVEHCGONISDRAAGYEHHEONERDAHHERECG ADCO 


ت ت 


له ثم يأحذ E ES‏ تبر ع بد وإ كات مى الاسقاط ال ي اا ن 
الاستحقاق المشروط كإرثٍ لا يسقط بالإسقاط) اه. 

قلت: ما عراه ل"الخانية" الله أعلم ا فراحعهاء نعم المنقول في "ا لخا" ما سيأتى "» 
وقدفرق فى "الأشباه"" ف بث ما قبل الاسقاط من الحقوق بين إسقاطه لن ور معين» 
وذكر ذلك و في جملة مسائل كر السوال .عنها ولم جذ فيها نقلا فقال“: ((إذا أسقط المشروط له 
ليع حقَة لا لأحد لا بسقط كما فهمّه "الطرسوسي"» بحلاف ما إذا أسقط حقة لغيره)) اه. 
e‏ 


1 


وما NS‏ أحذا ًا + ی شهادات افابة ‏ ررم گان قرا ب اضخاب لر هة كرون 


2 2 


a‏ 2 استقاقا لا بيط بابطالةة 0 قال أبطلت کان له أن يأحذ) اه. 


ن ر 


عل ری نا بستحا رط وی دا از e‏ حعاته له یکو الفا 
لشرط الواقضي حيث أدحلّ في وقفه ما لم برضَة الواقف؛ أن هذا ا إنشاءٌ استحقاق جخلاف إقراره 
E‏ ا إحبار یمک تصحیحۂ کما مر ثم رایت ا بذللف» 
وقال"؟ بعد نقل ما في شهادات ‏ اة زرو هداق وق المدرسة فف ف الوقف غل الذرة 
الستحقين بشرط الواقف من غیر توقف على تقرير الجاکم» وقد صرحوا بان شرط الواقض 


)١(‏ لم نعثر على المسالة ف مها في نسخة "الخانية" التي بين أيدينا. 

(۲) قي ذه المشولة. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الف الثالٹ: الحم والفرق صد ۳۷۷. 

)٤(‏ "الرسالة الخامسة عشرة ي بيان ما يسقط من الحقوق بالإستاط : ص١١٤ -١‏ (ضمن 'محمو ء رسائل ابن عابدين"). 
(ه) "الخانية": فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ۲ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

)١(‏ المقولة ]۲٠۷۹١[‏ قوله: ((يعمل بالمصادقة على الاستحقاق إلخ)). 

ار ی ا كات لوقت( 

(۸) في "الخيرية": (رالحکم)). 


کا ا غابد ٦۷۸‏ فصل: یراعی شرط الواقف فی إجارته 


ولا يكفي صرف الناظر لثبوت استحقاقه» بل لا بد من إثبات لسبه» A‏ 


كنص السار ع؟! فأشبة الإرث في عدم قبولة الإسقاطء وقد وَقعَ لبعضهم في هذه المسألة كلام 
حا [۳/ق ٤۹‏ ۱/))) اه. 
مطلبً: لا يكفي صرف الناظر نبوت الاستحقاق Ù‏ 

۷| (قولة: ولا يكفي صرف التاظر ار إلخ) أي: لو ااعی رجحل EE‏ دربة الو اقق 
سسكا بان لطر كان بدح ه الاستحقاق لا يكفي , بل لا بد من إلباتِ نسبه» وي ا و 
ا رد الهادة بأته هو وأبوه وده متصرضون في أربعة قراريط لا يست به 
عى کمن ادعی حقٌ الرور أو رة الطريق على آخرٌ ربرهن آنه کان يمر ف هذه لا يستحِق به 
شیا کا صرح به غالب علمائناء والشاهد IER‏ 5 اة ي EET IR‏ 
وأنواع م المصرف كتير ة فاا ا الجكہ بالاستحقاق في غلة الوقض E‏ 
متصرّضون فقد يكوك تصرُفهم بولايةٍ EEE TN‏ 
أذ دعوى نة العم تحتاحٌ إلى ل كر سبة الأ ولام إل ف وت ؛ لأنّا انتسابه بهذه 
ا اع ها ا ر ا ی ی ند ین 


5 ی بال الناظّ کان يدفم له الاستحقاق إلح) اه التعبير NEE‏ ا u‏ لو 
کان باز ن لكا ان اط ا جن اا ودل لالت انه لر کن مر ق الطریق ین 
لمحاصمة يكو له حق المرورء ولا يبل قول مالك الأرض: إنه ليس له حى كما ذكروا ذلك وإنْ 
کانت :الل تفي قبول قول فتأمّل. لكل في "الحامدية": (رأنه ومر الناظرٌ بدفع الاستحقاق حسب 
الصف ا 2 الشيخ ماغل ا بن الصف القديم ووضع لاع رك الحجج» و 
عل صف ا لنظار السابقينَ» وقال: إذ سد باب التصرف القديم يودي إلى فح باب لل عظي» 
و عن ا ٤‏ 0 أفتى فیھا. كما ذ که "الشار م" ((“ فتأمّل. 


(۱) "الفتأو ى الخيرية": کاب الو قف ۱ 


لاا ب ۷ سے ٠‏ ل اف الو ن اجان 


ا 
الأعلى؛ لتحقق لحقق العمومة أنواع منها العم للأ) اه. 

قلت“ ا فا EE‏ ا ن عم فلان الذي هو 
ss‏ لات نستبه إلى الح E‏ نه من ذرية الواقض 
اا ن للوقف فالظاهرٌ: آنه يكفي إثبات ذلك بدون ذکر السب إذا كان الوقف على الذرّبة؛ 
تح الد ل ا لف و عاف بر E‏ و لر 
ولا یکو من ذرية الواقف؛ لكونه اب E‏ . وسياتي أنه لو قف على فقراء ۽ قرايته 
لا بذ من إثبات القرابة وبيان حهتها. 

|13۷۹۷ ا وسيجي ءا ی دعو e‏ ا أي: ف الغروع چ قال 'الشارح": 
ا ا 
ذلك الرجل))» "ط". 


(قولة: وسيأتي أنه لو وض على فقراء قرايته لا بد من إثباتِ القرابة وبيان جهتها) لتنوعِها فلا بد من بيان 
نوعهاء بخلاف ما لو اع أنه من الذرَية لعدم التنو ع فيها؛ لأنها نرح واحدٌ وهو الاتتساب 2 تم رابت 
في المصل النامن EN SE EE a E‏ ل ونصة: ((فإذا < حَضرَ اقيم 
يعني مدعي 2 د بشاهدين على أنه قريب هذا الراق فالقاضي لا بقل | شھادتهما حتی یشهدا دسب 
معلوم E‏ ا کک O a‏ 
و لاي و لاه والجواب في هذا زي یر ابوا لي (فصل الات ا ود اوا ر ss‏ 
إذا قف على سه فجاءَ رجحل يدعي أنه من َمل الراقف وأقام على ذلك ية لا تقل شهادتهم ما لم يوا أنه 
ولدةُ صله أو ولد اي أو ولد بنبه أو ما أشبة ذلت) 8 
(۱) قي ط": ((ي باب دعوی)). 
(۲) المقولة ]۲٠۸۳١[‏ قوله: ((ولو وقف على فقراء قرابته إلخ)). 
٥۹/۲ )۳(‏ التكملة. 
)٤(‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف .٠٥٦۲/۲‏ 


حاشية این عابدين کے 4 ك اقفل :براغ رط اراق اجار 


متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأحر منهما عندنا؛ لأنه ناسخ للأوّل 
الوصف بعد احمل يرحع إلى احير عندناء وإلى الحميع عند الشافعية لو ب((الواو)): 
ولو ب((ثم)) فإلى الأحير اتفاقاء الكل من وقض "الأشباه"”. وتمامة قي القاعدة 
التاسعة. ELE‏ على ي 
رف وإنائهم ا هو الا الول عن الأحيار E N SS‏ 


[YSYAA!‏ (قولة: م و الواقف شرطین ار فى "الإسعاف": و 
ول كتاب الوقف: لا اع ولايوهب E YT‏ آخره: على أن لفلان بيه 
قال: على أل لفلان بيعَةُ والاستبدالٌ به» ثم قال آحرة: لا باع ولا وهب لا يجوز بيعه؛ لأنه 
رجو ع عمًا شرطة أوّلا))» وهذا إذا تعارض الشرطانء أمَا إذا لم يتعارضًا و" أمكن العمل بهما 
وحب» كما ذكره "البيري" في القاعدة التاسعة من "الأشباه وما ذكروه داحل تحت قولهم: 
SS‏ امین إذا تعارضًا عمل بالتأحر من E‏ 

|1۷44۹ (قوة: الو صة بعد احمل إلح) E‏ هذه المسألة ع "ل 

(A) 
مع ما اسا 0 على ل‎ 

قول e‏ ا على أولاده؛ ا لذ کور کما تعرف و به 
يهر فائدة التقيبد بقوله: ((حال صح). 


5 قلطا اف الان :اراد د کات ارق ۴ 

(۲) انظر E‏ والتظات ": اال الكلام ا من اهماله منتى أفکن ص ۱۷ 
0 

. ۳۸ "الإسعاف": باب ف الوقف الباطل وفيما يبطله ص‎ )٤( 

)٥(‏ في "ك" (رأو)). 

.ء١۷‎ ١ص 'الأشباه والنظائر ": إعمال الکلام أولی من إهماله متی أُمکن ۔ بيان بعض مسائل الوقف‎ )٦( 
.د٦۲/١ "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف‎ )۷( 

(۸) ص۷۲۹ وما بعدها "در ". 


امن قاف عش د ج 3۸١‏ ست فصل اغى شط الوافت ق إجارتة 
(it‏ 11 
کما حققه مت دمشق جى بن النقار في الرسالة المرضية على الفريضة الشرعية 


مطلب مهم في قول الواقف: (رعلى الفريضة الشرعية) 

11۸۰17 (قول: كما حققة متي دمشق شق إلخ) أقول: اض ماد کر وق ال ما الد کور 
((أنه ورد فی الحدیث أنه ۶ ey EE‏ ين أولادكم في العطية» ولو كنت مورا أحدا لانت 
النساء على الخال SR E a‏ 'صحیح ملم ف ن حديث التعمان بن 
تر : e‏ . فالعدل من حقوف ا ال ل 


ak ٠ اط‎ e TT TST E 


(۲) رواه سعید بن منصور في سنه (۲۹۳) عن ابن المبارك أنا الأوزاعي عن یی بن 2 اکير قال :وشو ل الله : 


((ساووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مورا أحدا لآثرت النساء على الرجال)). 
وحالفه سعيد بن يوسف وهر ضعيف» ضعفه أحمد ويجحبى بن معين» وقال اللسائي: ليس بالقوي وقال 
بو حاتم: لیس بالمشهور وأری حدیثه لیس بالمنکر. احرج حدیثه سعید بن منصور(٤‏ ۲۹) والطبراني )۱١۱۹۹۷(‏ 
وابن عدي ۳۸٠/۳‏ والبهقي ۱۷۷/١‏ والخطيب ۱١۸/١١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف 
عن یی بن أيي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله د به وله شاهد من حديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما: ((هل للك بون سواه))؟ قال: نعم» قال: ((سو بينهم)). رواه فطر عن أبي الضحى مسلم 
ابن صبيح عن النعمان بن بشير قال: (( انطلق بي أبي...)) الحديث أخرحه أحمد ۲٦۸/٤‏ و١۲۷‏ وابن المبارك لي 
"مسنده" (۲۱۳) والنسائي ۲۹۱/۱ و۲٠۰۲‏ وف الکبری(۵۱۲٦)(۱۳د٦)‏ فی النحل ۔ باب ذکر احتلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل» والطحاوي في 'معاني الأثار" ۸1/٤‏ وقي ' بيان مشكل الآثار" (١۷٠د)‏ 
و(۰۷۷٥)‏ وابن حبان(۱۰۹۸) و(۰۹۹) من طرق عن فطر عن أبي الضحى به. 
ورواه ورقاء عن المغيرة ع ن شعي قال سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول: قال رسو ل الله . E‏ و بون 
أولاد كم في العطية كما تحبون أن يسرو ينكم في البر))» أخرجه الطحاوي في "معاني الآنار" ۸7/4 » ولي "بيان المشكل' 
(۰۷۲د) من طريق ورقاء عن المغيرة به بهذا اللفظ . 

(۳) رواه حصين عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال رسول الله 4: (رفاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) 
أحر جه البحاري )۲١۸۷(‏ في الهبة ‏ باب الإشهاد في الهبة ومسلم )١٦۲۳(‏ لي الهبات ‏ باب كراهية تفضيل 
بعض الأولاد في الهبةء وانطحاوي في "معاني الآثار" ۸٦/٤‏ وفي "بيان المشكل" (٤۷٠د)‏ والبيهقي ۷٦/١‏ 
من طرق عن حصين عن الشعبي به. 

وأحرجه النسائي في الکبری (1۰۲۳)» وابن حبان ٠ ٤(‏ ١د)»‏ والبيهقي في "السنن الکبری" ۱۷۸/١‏ من طريق 
جرير بن عبد الحميد عن المغيرة به بلفظ ((اعدلوا)) مطرلا عند ابن حبان. 


حاشية ابن عابدين ٦۸۲‏ ہہ فصل: یراعی شرط الواقف ف إجارۃ 


وأحرجه أحمد ۰۲۷۰/۲ وأو داود )۳١٤۲(‏ لي اليو ع - باب لي الرجل يفضتل بعض ولده على بعض. واليهقي 
٠‏ من طريق أحمد قال حدثنا هشيم أحبرنا سيار (ح)» وأخبرنا المغيرة أخبرنا داود عن الشعبي (ح) وإسماعيل بن 
E RE E E E E O E OE‏ 
سواء....))» ورواه الشعبي عن النعمان طنه قال رسول الله : ((... يا بشير! ألك ولد غيره» قال: نعم قال: لا 
تشهدني على حَرّر)) أحرجه عبد الرزاق »)١١٤۹ ٤(‏ والطيالسي (۷۸۹)ء وأحمد ٤/۲۹۹ء‏ و۲۷۳ وابن أبي شيبة 
۴۲٠١-۱‏ والحميدي (41۹)» والبخاري )۲٦5۰(‏ ف الشهادات _ باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهدء 
وفي "الأدب المغرد" (4۳)» ومسلم (۱۹۲۳) )۱١( )٠١( )۱٤(‏ (۱۷) (۱۸) وابن ماج (۲۳۷۵) الھبات ۔ باب 
الرجل نحل ولده» والسائي ۲۵۹/۱ و۲۹۰ و "الکبری" ٦(‏ ۰ دت) و(2۰۷٥)‏ ور۰۸ دت و(۰۹د) في النخل۔ 
باب ذكر احتلاف الناقلين لخبر النعمان» والطحاوي في "معاني الآثار" ۸٦/٤‏ › وقي "بيان المشكل" (۷۲٠د)»‏ وابن 
حبان (۱۰۲د) و(۱۰۳د) و( ٥‏ ۱۰د) و( ۱١٣‏ د)» والدارقطني ۳ والبيهقي 1 و۱۷۷ و۰۱۷۸ وابن 
الجارود (۹4۲) من طرق عن الشعبي به وألفاظه خنتلفة» و أحر حه اللسائي ٣‏ وف "الکبزی"(۱۰٥٦)‏ من طریق 
إسماعيل عن عامر قال 
أبيه المقضيل بن اهلب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله بك: (راعدلوا بين أولادكم)) وق بعض الروايات 
مره لات رات أخر بحه أحمد ۲۷۵/٤‏ وأبو داود ۹٤ ٤(‏ ۳) في البيو ع - باب الر حل يفضل بعض ولده في اللحل» 
و(عبد الله بن أحمد) ۲۷۸/۲ ود۳۷ والنسائي ۰۲٦۲/١‏ وني "الکبری" (٤١د٠)‏ في النحل ‏ باب ذكر احتلاف 
اللاقلين...» والبيهقي 7 من طريق اد بن زيد عن حاحب بن المفضل به. ورواه الزهري عن محمد ابن النعمان 


E: 
أت‎ 


حبرت أن بشیر بن سعد ((أنی رسول الله 3 ...))» مرسل. ورواه حاحب بن الفضّل عن 


رسول الله َة لأشهده فقال: أك وندك قد نحلت؟ قال: لا قال: فاردده)). أخحرجه مالك ۷١١/۲‏ والشافعي لي 
'الستن" ٠ ٤(و )٠٠۳(‏ د)» وف "المسند" ۱۹۷/١‏ وعبد الرزاق )٦٤۹١1(‏ و(1:۹۲) و(۹4۹۳) وأحمد في 
"المستد" ۲۷١ ۲۹۸/٤‏ والبحاري )۲١۸١(‏ في الهبة - باب الهبة للولد» ومسلم )١١۲۳(‏ والترمذي (۷ ف 
الأحكام - باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد والنسائي ۲۵۸/۱ و۹١۲‏ ولي "الكبرى" )1٤۹۹(‏ و(ء٠١١)‏ 
و(5۰1٦)‏ و(۲٠د٠)‏ في النحل ‏ باب ذكر احتلاف الناحلين وابن ماجه (۲۳۹۷) في الهبات ‏ باب الرحل ينحل 
ولده» وابن الجارود (4۹1)» والطحاوي في "معاني الآشار" ۸٤/٤‏ ود۸ و۸۷ وي "بيان الملشكل" (١۷٠د)‏ 
و(2۰۷۱)» وابن حبان (۹۷ ٠‏ د)» والدارقطني ٤۲/۳‏ والبيهقي ١/٦۷و۱۷۸‏ من طرق عن مالك وسفيان والأوزاعي 
وشعيب وإبراهيم بن سعد عن الزهري به. قال مالك: (فارحعه) وقال إبراهيم بن سعد وسفيان (فاردده). 

ورواه عروة بن الزيير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وقد أعطاه أبوه غلاما:.... قال: (فرده)» أخحرجحه أحمد 
٤‏ ومسلم (۱۱۲۳) (۱۲) في الهبات ۔ باب كراهبة تفضيل بعض الأولاد في الهبة وأبو داود (١۳٤د۳)‏ في البيوع - 
باب ای الرجل یفضل بعض ولده تي النحل» والنساتي ۲۵۹/۱» واي 'الکیری" (1۵۰۳) و( 1۵۰) و(د )٠٥۰‏ فی انل - 


باب في احتلاف الناقلين» من طريتق هشام وسعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن اللعمان بن بشير رضي الله عنهما به. 


ETTI 


ا اكا عر . ,ي ي “۸ .ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


eravrecoernrrreoerqmnmrvrwradvuuavwEGAnEHAGHGRVORLGOHLHHEOYGGYrGAEEHEOnGELELHOEYrEREwEnN renas 


فیسوی بین الذکر والأشى؛ لأنهم فسروا العدل ف الأولاد بالتسوية و ق العطايا حال الحياة وف 
"خاي ": ولو وَحَب شيتا لأولادء في الصَحَة وأراة تفضيل البعض على البعض روي عن "أبي 
حنيفة": لا بس به إذا كان التفضيل ازيادة فضل في الذّين» وإ كانوا سواءٌ كر ورَوّى "عى" 
عن "يي يوسف": آنه لا بس به إذا لم قصل الإضرار» إلا سرى بينهم» وعلبه الفتوى» وقالً 
"محمد ": عطي للذ كر ضعفت الأتفى» وني "التتار حانية"" معزي إل "تة الفعاوی" قال: ذكر ى 
"الاستحسان" في كتاب الوقف: وينبغي للرّجحل أذ يعدِل بين أولادِه في العطاياء والعدل ق ذ 
التسوية بينهم في قول "أبي يوسف". وقد أخحد "أبو يوسف" حكم وحوب [۲إق١:١إب)‏ التسوية 
من الحديث وة أعيان المجتهدين, وأوجبوا التسوية بيهم وقالواء E‏ تي التحصي صر وق 
التفضيا ل» وليس عند المحققين من أهل المذهب IE‏ قي باب الوق او 
Na I E o‏ 
باب الوقف إلا إلى التسويةء والعُرف لا يعارض التص)). هذا حلاصة ما في هذه الرسالة» وذكر 
فيها: (رأنه أفتى بذلك شيخ الإسلام "محمد الحجازي" الشافعي والشيخ "سالم الستنهوري" الالكي 
والقاضي تاج الي" الحنفی وغیرهم)) اه. 
فلت وفك کت جمعت ق هذه المسألة ا ا العقود الدرية ٤‏ قول الواقفض 


ج 


س 


على الفريضة الشر 2 2 حققت فيها العام E‏ للام عا حاصلة: انه صرح 
ق r‏ و اد ان يبر أو لاذه فالأفضلٌ عند ' محمد" أن جعل لنذكر ا 
الأنشيين؛ وعند "أبي يوسف" ET‏ وهو المختار. ثم قال ي ا فيل الْحاضر 


)١(‏ "الخانية : كتاب الهبة - فصل في رالد رد اه ار 8 ر ا 

(۲) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل التاسع ي الوقف على وول وما يتصلٌ بذلك د/٤٦۷.‏ 
O‏ 
(غ) "الظهيرية": كتاب الهبة ۔ لفصل الثالث ف هبة المرأة مرها للڙو ج ق ۲۳۳ /إب. 

(ه) "الظهيرية": كتاب الدّعاوي والبينات - القسم الغالث في الشروط - الفصل الحادي عشر ف رسوم ا لیام 9 


اش این غاندیو: ۔ بے ٤‏ ہے فصل راف فرط الر افق اجار 


anan aANGRHPNEELRPFY# 


والسجلات عند الكلام على كتابة صك الوقف: ا رارك الوت غل دة قول ر 
مغل حظ الأنثيين وإ اء شول: الذكرٌ والأنشى على السواي ولكن الأول افر إل 
ااضرات وأحلب للواب)) آه. 
مطلب: مراعاة عرض الواقفينَ واجبة والعْرف صلل محصتصا 

و بلق ظ: ((الأول أقرب ا E‏ صریح ٿٰ 
ا لفريضة الشرعية في الوقف: هى المفاضلةء فإذا ا طلقها الواقف 
فالهاا لأنها هي الكاملة امعهودة ي باب الوقفي وإنٌ كان الكامل E‏ الصدقة 

لتسوية بينهما غير صحيحة» على أنهم صرّحوا بأد مراعاة غرض لواقفين واحبة» وصرًح 
EAT‏ ين الخواص والعوام أذ الفريضة الشرعة راا 
بھا | ا وهي إعطاءٌ الذكر مل حظ الأثين و لقصريح بذلك لريادةٍ التأكيد ف غالب 
كت الأوقاف» E E‏ 
تمع أخدا يقل غلل الفريضة الشرعة للد كر N‏ لأنه غير التعارف يينهم قي هذا 
الأفظ وف "الأشباه" في قاعدة: العادة محكمة: (رأدً ألفاظ الواقفين تبنى على عُرفهم كما في 
رقف "فح قدیر ۳ ومن قاری اي حر ٠”‏ وال الصريخ بنللك عن جاعةٍ من هلر 
مذهبي» وق 'حامع الفصولين ٠"‏ رمد الكلام فيما بين الاس ينصرف ال امتعارف)» 
Es‏ ا قاسم" وقد مر “ وجوب العمل بشرط الواقفي فحيث شط القسلمة 


."" من ((اه وهكذا رأيته)) إلى ((أقرب إلى الصواب)) ساقط من‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنطائر": القاعدة السادسة ‏ حكم ألفاظ الأعان ا والوصايا والأوقاف ص١١١.‏ 

(۳) 'الفتح: الفصل الثاني ي الموقوف عليه د/٣د>.‏ 

.۲٠ ٤/۳ "الفتاو ى الفقهية الكبرى" : باب الوققف - كثاب سوابع لدد الباب الأول ف أحد شقی السؤال الذي الكلام فيه‎ )٤( 
بتصرف.‎ ۱۸۹/١ "حامع القصولين": الفضل الثالت عشر ى دعرى الوقف والشهادة عليه‎ )٥( 

(1) المقولة د ]۲٠۷١‏ قوله: ررأي في المفهوم والدّلالة إلخ)). 


(۷) ص۱٥٦‏ وما بعدها در" 


امود الال فشر ,شت مب ۸١‏ يت فصل يراع رط الو اشاق اجار 


aan uiancsettantrsrsnrérsrarepr ronin toaerrer anan HSANrrCOUNAHRDNHNHASHGVQGQSRNRLGAGSD DP arm ERDGBGGGAGnRaAnGE“ 


STS 

SS NE oA 
yy يضةة الشرعية‎ TTT EEE يعارضها نقل‎ 
E al SN EE 
وه کو ا ی ا تقول: إن‎ 
ا ا ا الو ف رو ی ك ف ا ا ال برف‎ 
إعمال التصٌ يإلبات الكراهة فيما قعل وإعمال لفظه حه على مدلوله العرق» فإك اص لا غير‎ 
EE N SEEN NE 
وهي فريضة شرع تي ميراث الأولادي فإذا ذكرها في وقه على أولادو وخب العمل رادي وهذ‎ 
الهبة» رفست اريت‎ أ١‎ ٤۷ ف ۳ق‎ E کل بعد تسای أن الفقاضلة ى :لرن‎ 
خخلافه عن "الظهيرية"» وقد وَقَعَ سال في أوااحر كتاب الوقف من 'الفتاو ى | ف و‎ 
IR الفريضة ال عة مع عدم التصريح لكر مثل حف الأننين.‎ 
وأحاب في "الخيرة" قله في سؤال آحر بذلاك أيضاء وبه أقتى مفتي دمشق المرحوم الشيخ‎ 
کا مشايخا "السائحاني"» ا و‎ e EN "إسماعيل‎ 
لرملی‎ E E E الشهاب امد بن | ا ا حنفي شيخ صاحب‎ 
الشافعي" ر ذل أيضا ي 'فتاوی" شيخ الاسلام حقق الشافعية "السر اج‎ 


)١(‏ "الفتاوی الغيرية": ۲۱۳/۱ بتصرف. 
(۲) "الفتاوى الخيرية": .٠١١/١‏ 
(۳) تقدمت تر هته ۲1۸/۱ . 


)٤(‏ 'فتاوی الرمس ٠‏ کتاب الوقف ٦/۳‏ ٠-۷د‏ (هامش "الفتاوى الفقهية الكبرى"). 


err 
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ر 2# ي الي E a‏ ا ا TT‏ 
ووو ay‏ 


9 Q 


H1 ٣ I 4 “‏ 1 
ا اللصنف"“ وعزاه أيضا إلى "المقدسي'" والطلاری كمايا ا 


2 


قرییا» فكل هۇ لا ءا علام أفتو فتوا ما هو ا ا کسی و 


م 


A‏ ر و ا ا 

ا تھ م : 
ففيها المقنع لمن يتدبر ما يسمع» و لله إل 

٠١‏ (قوله: ونحوه قى "فتاوى الملصنف") هذا عجيب بل الذي فيها حلافه: وهو 
اعا ا کک ا ا کت جد د کور وات عم وق ف الول 
الذي سيل عنه EE‏ نه آل الوقف إلى أحى الميت لأمه وأحيه الشقيق» فأجحاب: ((بأنها تقسّم 
الغلة بيتهما نصفين» لا قسلمة اليراث))» أي: لا ُعطى للأخ للأمٌ السدُسٌ والباقي لشفي وقال: 
((إت هذا هو الموافق لغالب احوال الواقفين» وهو قصد التفاوت يبن الد کر والانتى فإدا ((على 
چ e‏ على الغالب و المذكور)) لم تم قال E‏ حاب بهذا شيخ لاسلا 
ا ّدر و شار رد مفنتي الديار ل اھ 

2 . ' ۰ م ع ٤‏ ھ 2 

وحاصل کلامه: I‏ ذ کور فقط کما ي واقعة السؤال من انحوين: احدهما لام 
والآحر شقيق يحمل لفظ E‏ ال ع ات وها 
لان الغالب من أحوال | الوا اراد اوت ين الذكر والأنفى» فيحمل هذا اللفظ على الغالب 
EN E‏ 
ر "الفتاوی" ا E‏ سراح الدين الکا: نى العسقلاني ثم اللقيني اللصري الشافعى تد ۰ ۸ه» 

('کشف الظنون" ۱۲۲۱/۲ "الضوء اللامع" ٦/د۸‏ 'شذرات فا ۹ "هدية العارفین" ۷۹۲/۱). 

(۲) تقدمت تر جمته ۲۹۲/۱۰. 


(۳) في المقولة الاتية. 


الجزء الثالكثعشر ...س ٦۸۷‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
وللمتولي أحر مثله» ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فيسلك معهما بالانفع للوقض. 


قلت: وهذا لا شك فيه وهو صريٌ فيما قلنا من حمل الأفظِ المذكور على معناه العري» وكأ 
"لار" تقر إلى قوله في صدر"" الجواب: (قسَم الغلة ينهما نصفين) ولم بطر إلى باقيو» مع أن 
الضَّميرَ ني: ((بينهما)) راجح للأحوين لا إلى ذكر وأتقى» وقد رقع ل "ابن امنقار" في "رسالته" نظير 
ما وقعَ U‏ 'الشارح"» ا عن ا 2 وک ادن بها على کلام مع 0 دال على 
حلاف سرام فإ حاصلها: أ وة تفا رط اتفال نصيب مَّن مات عن غير ولد إلى أقرب الطبقات 
إليه» فمات شخحص عن ابن ع و 2 قأنحاب: بانتقال الع ال الا وال قل را 
الشرعم) مول على تفضيل الذ كر على الأنشى فقط: فلا يحت ص به ابن العم وإڻ کان ا 
وحاصلة: حمل الفريضة الثرعية على الفاضَة لا على السوية ولا على قسمة اليراث من 
کل وجه وهذا عين ا اجات ا ا فافهم. 
٠۸٠(‏ (قولة: وللمتولي أجرٌ مثلم أي: أجرٌ متل لكان المذكور في مدّةٍ وضع المشتري 
يده على القول المختار كما ف اليزازية" “ وغیرهاء "فتاو ی | E‏ 
مطلب فيما و الوقف وعمَرٍ أو عرس فيها 
٠٠١‏ (قولة: فذلك لهما) هكذا عبارة "فتاوى المصنض"» ونصّها: ((وإذا زا المشتري لي 
اکان ا کر راد خی مال رم کا ا زار اا ارم اطا ب وان یما 
فيه طريقا يَظهَرٌ نها بحهة الوقض ويَعظم وقعّها)) اه. 
مطلب: إذا هدم الشتري أو المستأجر دار الوقف ضَمنَ 
والظاهرٌ: اول رودل ل ای ل الاد ((بالأنفع للوقضي)) آنه إذ كان 


(قولة: والظاهرً: أن يقول: (رفذلك له)) إلخ) وقال "السندي": ((لهما أي: الباني والغارس» ولو 
قال: فهما له - أي: المشتري - لكان أولى)) اه. وقال: الأصوب حذف الباء من: ((أنفي)؛ لأنه إمّا 
مفعول أو نائب فاعل ل: ((يسلك)). 
)١(‏ في ك : ((صواب)) وهو حريف. 
(۲) "البزازية": كتاب الوقف _ الفصال الثامن ف المتفرقات ۲۸١/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 


خا این غابد ۸ ہہ فصل: یراعی شرط الواقف قي إجارته 


wunuanmnrs rrr navrans en rrmkAda mnn rna rN rr rrr nrnnEPENRGECATESNSNGATCLAGACRaSASaAvrCET» 


اقلم والتسليم للمشتري أنفع للوقف ق E‏ القع يضر بالوقف يتملكة الناظُ لوقف 
ا بناء امستأجرء تأمَّل. 
قلت: وهذا إذا كان النقضٌ ملك المشتري [۲/ق۷١إب)»‏ فلو باه ينقض الوقف فهو 
قف ويقي لو هدن فن ليحر عن "الحيط: ورلو َم الشتري ابا رذ شاء 
القاضي ضمَ البائ قيمة البناء فينفذ بيع أو د ا و ا 
البناءَ بالضّمان» ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليهم)) اه. والمراد بالبناء: و 
إذا لم تمك إعادتة وإلا أ 
على غير صفيه» ففي "الحامديّة" عن "فتاوى المفتي أبي السعود" : ((يازمٌ امشتري قلع ما 


بناه وقيمة ما قَلعَهُ)) اه. 


مر بإعادته كما سنذ كر في الغصب. وبق lT‏ 


قلت: هذا إن" لم يكن البناء E‏ لوقف ففي "فتاوى قارئ الهداية": 
((سل دا اسای u‏ ثم إنه هدمها ا 
O‏ القاضي إن كان ما غيرّها إلبه أنفع ا ا 


وبي ما عَمَرَ لجهة الوقف وهو متبرّ ع ما أنفعةُ قي المارة ولا يُحسَّبُ له من الأحر و 


و إل ` لم يكن أنفع و ولا أكتر ربعا ألزمْ م بهم ماصع و ۾ إعاده الوقف إلى الصتفة التى ا 


س 


بعد تعزیره ما يليق حاله)) اه. 


)١(‏ المقولة ]۲٠١٤١[‏ قوله: ((أو ملک القيم)). 

(۲) 'البحر : کتاب الوقضف ۲۲٠/١‏ ١ما‏ بعدها. 

(۳) المقولة ۹۰7 |١‏ قوله: ((إلا في حائط المسجد)). 

زئ انظر "العفو د الدرية ٠"‏ كاب الق 5/۲ ٣5‏ فاا ولو ی کر النقل E E‏ 


For 


(د) في "الأصل" و" ": (رإذا)). 
ا اة اة ا القت العاج هة ص۷١١‏ 
(1 ) تر ری الد ي لعيير ین ر 


I! ft 


(۷) من ((وبقي ما عَمَر)) إلى ((من الأحرة)) ساقط من "ك'. 


الحزء الغالتاعشر . .ب ٦۸۹‏ س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ّ 


وف لار ت ل"الحامع": ((ا يرحع بقيمة البناء بعد ا ار 
ا للبائي» وإ اكه لم یرجح E‏ لاضف مالو احق ابيع SSSR‏ 


|11۸۰ وف الا إلخ) الذي فی "فتاوی اا E‏ جوت بقيمة 
البناء E‏ الستجق ق البناء ا EE ٤‏ الل 


ائم وآ ذا مسك الق لا ترح على اع بش . اه ما فتار e‏ 
و ((بلا قيد)) أي: قيار التسليم امياد به ي العبارة الثانية ا ا 


م 


الشارح" ف باب الاستحقاف کن CR‏ شر دارا وبنی فیھا ا رجحم a a‏ قيمة 


م 


لبناء مبنيّا على الباء ئم إذا سلَم التقض ليه یوم تسلیوی وإ لم سم فبالشمن لا غیل) اه ول 
((يوم تسليمه)) متعلق: ((بالقيمة))» حتى لو أنفق ثي البناء عشرة آلافٍ سكن ف الدار حتى تعر 
اء وتم عة لم تزجع إلا بقيميو يوم لم ايدام ا ألا 
رع به قیمتو یو يسل ولا تقر ل ما أنفق» كذا فى "الخانية"“ 9 ال کک 
((بعد تقضه)) متعلق ب ((ترجع)) لا (ربقیمع))» وأشار به ال أنه إا بحم بقيمة ما يُمكن ل 
واا الا فلا برح بقیمة حص وطین کم ا في باب الاستحقاق» فافهم. 

۸۰١١‏ (قولة: بخلاف ما لو استحِق البيعٌ) هذا ت بذك في "فتاوى المصنف" 

(قولة: وأشارَ به إلى آنه إغا بزع الخ لم بوخد ي كلاو ما يدل علي هذه الإشارق والظاهرً: 
ا ا و ة إلى أذ الأُجرع إذا سلَمَةُ بدون نقض بالأرل» ومسالة النقض فيه 
حلاف بخلاف ا بدونه فال الرحوع ف عله اذكه "الاستحقاق". 


)١(‏ "الحامع الكبير" کات کے کاب کا اران کرد ھا انار وال کا ی اا اکا و 
CSET EA‏ العوى - الفصل السادس عشر ق الاستحقاق 5 ا 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]۲٤١٠١۲[‏ قوله: ((إذا سم النقض إليه)). 

(4) "الخانية": كناب البيوع - باب الخيار - فصل في مسائل الغرور ۲٠٠٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۹٠٦1١[‏ قوله: ((بقيمة ما بمكن نقضه وتسليمه)). 


TEY 


حاشية ابن عابدين پد اا بب "فل يراع شرط الوافاق إجارنه 


لو انقطع ونه ما كان في دواوين القضاء تبي وال فمن برهَنَ على شيء كم 
له په» ولا صرف للفقراء مالم يَظْهّر وجه بطلانه بطریق ٠‏ ق يوذ الك 
واقفه» أو وار أ 
E E EA‏ لأ ما نحن فيه من استحقاق البيع» وهذا 
يُوهِمٌُ الفرق بين ما لو استحِق لوقف وما لو استحقة مالك ولم نر من فرق بيتهماء و"الصنف" 
لم يفرق بینهما كما علمت من عبارته في "الفتاوی"» فافهم. 
مطلب في الوقض إذا انقطع ثبوتةُ 

٠۷١‏ (قولة: لو انقطع وة إلخ) مراد عم أنه وقف بالشهرة ولكن حُهلّت شرائطةُ 
E N ERR EY‏ 
فحينفار نظ إلى ما قي دواوين القضاق فإ لم بُوحد فيها لا يعطى أحد من يدعي فيه حقا 
ما لم برهن فإك لم برهن صرف للفقراء؛ لأن الوقف في الأصل لهم وقد عَلم جرد كونه 
وقفا ولم يسبت فيه حق لغيرهم فيصرف إليهم فقط» وهذا معنى قولهم: ((ججعلها القاضي 
موقوفة إلى أن يظهر الحال))» وقدّمنا" تام تحقيق هذه المسألة عند قوله: ((وبيان اصرف 
من أصله))» فافهم. 


f‏ اله 
۲٠۸۰۸(‏ (قولة: أو وارثه) أي: إن مات مالكة» أو لبيت الال إت لم يكر له وارث. 


(قول "الشًارح": لو انقطع تة إلخ) ظاهرٌ كلامه: أن اعتبارً الان بعد اعتبار عدم وحوده في الدبوان 
(۱) ي ط : ((بوجه)). 


(۲) فیط : ((لوارنه)). 
(۳) المقولة .]۲١١٠٣٠۰[‏ 


Al ا‎ E نغ‎ ۰ 


ENTE TRT TEESE ITI eS ET 


O DG Nel US E a 
هذا إرصاد لا وقف حقيقی.‎ 

٠٠١‏ (قوة: عامّا) كالمسجد والَعبْرة والسقاية» ومثلة: ما وظقَة في مسجد ونحوه 

للعلماءِ ونحوهم من له حق في بيت الال فلا يجوز لأحدٍ إبطالة نعَمْ للساطان مخالفة شرط 


واقيو بزيادة وتقص وغو ذلك لا صرف عن جهو إلى غير حهةٍ كما E‏ 


((ونقل عن ا 

11111 زق ولو هة حاصة) کذر رنه أو عتقائه. 

[TA1۲|‏ (قولة: 3 صح اد فيه تعطیل خو ف الف فن e‏ امقام قي ارت 
الوهبانية" فر اجحعه(۳/ق۸؛ ١‏ 


٠٠۸۴‏ (قول: فظاهرٌ كلايهم قبولها) كما لو سهد بوقض مدرسة» وهو صاحب وظيفةٍ بها 


(قو: لان فيه تعطيل حى بيه السلمينَ إلخ) قد يقال: So‏ 
جوز وإن لم يكر من المحهات العامة؛ لما فيه من إيصال احق لستحقه ولا نر لتغطيل خی ية السا ن وللا 
لما حار صرف يان پو اتال اجر ا لاتا ما فيه من القطم وصريح "الرسالة 
اموضوعة في الإرصادات جوازه على !لأو لاد والعيال بشرط الاستحقاق من بست يت الالء وقد ذكر فاو علماء 
المذاهب الأربع على ذلك فتأمله. وانظرٌ ما ذكروة ني الإقطا ع للأرض من بيت الالء على اوقم ترا دا 


م # 
ا ۳ ت 2 ت : س ل 1 . 
لو وقفه على غير مستحق من بيت امال تم على الفقراء - في صحة هذا الإرصاد كماد كره ابن الشحنة ف 'شرحه 


)١(‏ المقولة ]١٠١٤١۸[‏ قوله: (روأما وقف الإقطاعات إلخ)). 
(۲) المشولة [۲۱۷۷۲]. 
(۳) لم نعثر عليها ثي نسخة "شرح الوهبانية" ل "ابن الشبحنة" التي بين أيدينا. 


خاش این عاندين د 0 ی عا وا و 


يړ 
رو 1 2 


بل یهدده» ولو پحلفه» E‏ قلت : وقدمنا ١‏ ق ال اَن ا 
وامضارب والوصي واتولي لا لزم بالتفصيلء وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول 
٤‏ لسحت المحصول. لو ادعى امتولي الدَفعَ قبل قول NESSES NS ere Res‏ 


قارىئ الضف 2 و كا شهادة أهل الح بوقضي عايهاء وأبناء السبيل بوق على أبناء السبيل وسذا 

في الشهادة بأصل الوقف لا فيما يرم إل الغلة كشهادة يإجارةٍ ونحوها فلا ها 

E E‏ ال 7 وسیات ي مان ماك بذ شاء الله تعالى قبي قوله: 

((والأجير ا لناص)) ووحة القبول: أن الشّهادة لي الوقف جسنبة بدون الدعوى كما مر 
(قوة: بل هدد ون أو ثلاثة فان قعل ولا یکتفی منه بالیمین» ! 0 

مطلب في محاسبة التولي وتفه 
]۲1۸16[ (قولة: ل اهمه حلفا أف وات کت اي کالودم يدعي هلاك الوديعة أو ردهاء 
le aE E‏ حف على کل e ES‏ 
[مطلب: لا تحليف على حق مجهول إلا في ست 
قلت: وسا E‏ الإقرار: ع ع کج و و إذا اتهم 


(HF 


لقاضي وَصي يم نولي وقفي وي رهن هول ودعوی رقي و صب e‏ 
AN‏ وات وقدّمنا الح eT‏ ((د ew‏ پجبره على التعيين))» 
e E EE‏ 


(ا© الفعة ‏ کاب الز ق ب اف اا ا ت القبم ف الأوقاف ت۹۲ 
EE E‏ 

(۳) 'البحر": باب من شهادته ومن لا تقبل ۸۳/۷ .۸٤-‏ 

)٤(‏ المقولة [۲۹۹۷۱] قوله: (رالمدرسة)). 

(د) ((هناك)) ليست يي "م". 

)٦(‏ ص۷۹ وما بعدها "در" 

(۷) "البحر": کتاب الوقف ۲٠۲/١‏ بتصرف. 

زک انر د کات الرقت ۲/5 : 

)٩(‏ 'القنية : كتاب الوقف - باب ل ف ات اليم فی الأوقاف ق۹۲ /ب. 
)٠٠١(‏ انظر 'الدر" عند المقولة .]۲۸۰٠۹۸[‏ 


الحزء الثالت عشر E‏ ۲ ¬ فصل :یراعی شرط الواقف في إجارته 


¢ 1 ع س 11 م ا لہ . 
بلا کین؛ لکن أفتى لمنلا ابو السعود : ادعی الدفع من غلة الوقف TOTO‏ 


مطلبٌ في قول قول الحولي في ضياع الغلة وتفريقها 
]1۱۸1۷ (قولة: بلا کین( ما اي چ و ((اذا اجر 
الو اقفن اواقهة أ وو أو تم قالٌ: RR‏ ا ا الموقوف عليهم 
وأنكروا فالقول له مع مينو)) اه. ومثلة في "الإسعاف""» وكذا في "شرح المتقى" عن "شروط 
الظهيرية"“ تم قال : ((وسيجيءِ i TE EEE‏ من مال 
الوقفي) اه. وف "حاشية الخير الرملي": ((الفتوی على a‏ هذا الزمان)) اھ 
مطلب: إذا كان الناظر مُفسدا لا قبل قولهُ بيمينه 
قلت بر وا عن المفتي Ae‏ : أنه أقتى: بأنه ٳڈ کان ll‏ 


3 ۲ 
و E)‏ : الناصحي 0 


5 محالف لما في 'البحرا اا ا على ما إذا لم : يتهم القاضي الناظر ولم يود 
انكر لقوله ل الا و في "التنقيح" عن ا و بالأمانة لا بحتاج إل ليمين» 
قال: ومثلة في "الحاوي الراهدي"؛ أن في اليمين تنفير الناس)) اه. وتقل "المحشّي في شتى القضاء عن 
"البحر": أن نائب الإمام كهو ونائب الناظر کھو ني قبول قول فلو لأعى ضياع مال الوقفب أو تفريقة على 
الستحقين فأنكروا فالقولٌ له لكنْ مع اليمين» وبه فارق مين القاضي فإنه لا ين عليه کالقاضي. 


.۲٠٦۳/۰ "البحر": کتاب الوقف‎ )١( 

(۲) تختصر قي الوقوف لأبي محمد عبد الله ب بن الحسين» المعروف بالشاصحي ا ( ت۷٤‏ ٤ه).‏ اأخحتصره من 
وقف "الصاف" ووقف "هلال بن بحيى" (" كشف الظنون" ۲٠/١‏ "الجواهر المضّة" ۲د٠٠‏ "تاج التراجم' 
١ب‏ "الطبقات السة 5/6 'الفرائد اله" ف ات 

(۳) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص ۳-۷۲ ۷-. 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف - فصل: إذا بنى ا لا یزول ملک ۱ (هامش ممع الأنهر"). 

( ف ی ق الدر الع 4 کاب لوقف د فضت :د1ب س ول ملک ١‏ (هامش "ممع الأنهر") 
تقلا عن حاشية "أحي زاده". 

۲١١/۱ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاو ى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثالث قي أحكام النضار الخ‎ )١( 


to/ 


الو افالت خش ا ۶2 _-__ فصل :یراعی شرط الواقف قي إجارته 


قال "المصنف": ((وهو تفصيلٌ في غاية الحسْن» فيعمَل به)). واعتمد 


|1۸۲1 (قولة: قال ا ایی واه لکن قال ی کتابه ا OE‏ 
((غیر آل العلماء على الإفتاء خلافه) اه. وقي "حاشية الخير الرملي": E‏ ا 
E‏ حكم الأحرة من كل ا NS‏ 
س را شیو لا ی صاب وشت لل ین ا ی ار شاا اوقد ا 


E‏ ا الا و E‏ ((هو تفصيل 


ENA I 
ا فع‎ EY انه عام له ولا تعڌي‎ eS قلت رتیه‎ 
ي‎ E e شخصا للبناء إذا ت له لارا بلا‎ 
ار ((قلت: تفصياإ "أ ا في غاية اخسن باعتبار التمثيل بالأحرة» فهي مثلهاء وقول‎ 
ب[ الو ظائ‎ ABI] العلماء-: شل ا تحمول عل غر ا آر باب‎ 
الوظيفة» فهي كالأجرة لا حالة‎ al TD ال ع ل‎ 


(قولة: إذ يازمٌ منه قضمينْ الناظر إذا دَفْعَ لهم بلا ية إلخ) ماف لما قبلةٌ من أن الضّمان على حهة 
لرقضي ثم إد كود الضمان على الرقضر يارمة إحاق الضرر به کما قال رمل" ولا داعي حمل قول العلما 
- قبل قول تي القع إلى الموقوف له)) - على غير أرباب الرظائف بدون وجرد نص عنهم على هذا تر 
رقال "اموي" عن بعض الفضلاء: ((إحازة ذلك تسك به "أيو المشعود" نها ليس لها حكم الإحارة من كل 
وجي بل يها شوب الأجرة والصلة والصدقة ويام على ما قال الضمان على حهة لوقف؛ لأنه عامل له والال 
ي يلرو أمانة وق عى دفعّها إلى مستحقهاء ویلرم أن لا قبل قول ئي غر الخطیب آنه دی وظیفته لر ب 
حلاف وقد تقرَرَ أن جوا ذلك للضرورةٍ بتراني الناس ق الأمور الدينيةء وما ثبت للضرورة يتقدر بقدذرهاء وهو 
ل الال وجوار الأحلي لا في جميع الأحكام)) اه ٠‏ ۰ 


E تفدمت تر جته‎ )١( 


(۲) انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى اللحامدية :+ كثاب الوقف ‏ الباب:الغالت ف احکام النظطار AES‏ 


حاشية ابن عابدين 1۹٤ E EEE‏ فصل :يراعى شرط الواقف قي إجارته 


ني وقفِه لأولاده ‏ وأولادٍ أولاده قبل قولة» وإن ادعى الدع إلى الإمام بالجامع والبواب 
ونحوهما لا يبل قوله» كما لو استأجرَ شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم اذعى 
تسليم الأحرة إليه لم قبل قوله» O N‏ 


درا لا يقل قولةُ بصرّف مال الوقف ببميند» وفيها": ((القول في الأمانة قول الأمين مع 
ميته إلا أذ يدعي أمرا يكذبة الطاهر فيع ترول الأمانة وتظهر الان فلا يصدف» "يري" 
عن "أحكام الأوصياء"» وعلى هذا لو ظهرَّت خيانة ناظر لا يدق قولة ولو بيمينه» وهي 
كثيرة الوقوع)) اه. وفيها" عن "فتاوى الشاب" بعد كلام: ((ومَن اتصف بهذه الصفات 
Es‏ 
a ON O‏ ق 
(أد ظاهرَ كلايهم القبول؛ لأ العَرلّ لا يره عن كونه أمينا))» وأطال فيه فراجعة وبه 
أفتی ا غل الوصي لو ادن بعد بلو غ اليتيم اا اة قبل bs‏ 
N E‏ 

٠٠۸۸١‏ (قولة: ني وقفه) أي: وقف الواقف العلوم من المقام. 

(قولة: قل قولة) أي: ولو بعد موتهم كما في "شرح" على "لتقي ". 
YAY]‏ (قولة: ل e‏ لن ما ا الإمام ورو جد اة با وت 


ااج کا 


)١(‏ في "ط" و "و" و "ب": ((کأولاده)). 

(۲) انظر "العقود الدرية ي تنقيح الفتاو ى الام رة کناب الوق _ الباب الثالث فى أحكام النظار YAT‏ 
انظ الرد الدرية في تنقيحم الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الغالث فى أحکام النظار aE‏ 
A‏ الثاني : الفوائد .٠١١۷/۳‏ 

زف ادر الق" ا ن و ا ٤/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠۷۹[‏ قوله: ((قلت: قد جزم في "البغية" إلخ)). 


حاشية اہن عابدين E E Ee‏ 1۹1 ل فصل : يراعى شرط الواقف قي إجارته 


قلت: وسيجيء a‏ آي زاده". لو جر اليم ثم زل فقبْض الأحرة 
للمنصوب في الأصح وهل يمك المعزول مصادقة | et‏ التعمير؟ قيل: نعم».. 


وهو كأنه أجيرٌء فإذا اكتفينا بيمين الناظر يَضييعَ عليه الأحرُ لا سيّما نظا هذا الزمان. وقال المولى 
"عطاء الله اون ٩"‏ 3 ا ل شيخ الإسلام کا ا ن هده ا 
فاجحاب: بأنه إن کانت ت ني مقابلة الخدمة فهي أجرة» لا بد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة 
3 5 ا 1 
وإلا فهي صلة وعطية يقبل في أ اله قول التولي مع ينه وإفتاءٌ من بعدَةُ من ا ع 
هذا امان عل هنا مك من ا راطفا ان 
۸۲۲ (قوله: قلت: و سيج ء إلسخ) SS DEE‏ ااعی الصرف إلى وظائف 
EE‏ ل 0 r‏ ع 2 و و 
المرترقة فلا يبل قول في حقهم لکن لا يضمن ما أنكروه له» بل يدفعه انیا من مال لوقف كما 
بسبط في "حاشية حي زاده")) اھ 
قلت: زي قبلة فى الوديعة ج ما لو مات الناظرٌ مهلا غلات الوقف» فراحعه. 
[TIAYT]‏ (قولة: ٤‏ الأصح) مله NE L‏ الت مع ٤‏ : بان المعزول 
(قولة: ذ كر مثله في "البحر" عن "القنية" معللا: بان المعزول آجرّها إلخ) فيه: أن حقوق العقد في مغل 
ذلك راه الاق د هو کا 1 yS SS‏ 
ی دا ت الرحوعَ ف الدّين اي غل ا ا مرغ ا اا 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۹۰٤۹[‏ قوله: (("أحي زاده")). 
(۲) تفدمت ترجهته ٩۸د‏ . 
(۳) لعلها المسماة ب"الفتاوى العطائية". ("الأعلام" .)١٤١/۷‏ 
)٤(‏ تقدمت ترجمته ۱۸/٩‏ . 
(ه) أي: مسألة قبول قوله. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲۸۸۳۷] قوله: ((غلات الوقف)). 
(۷) "البحر": کتاب الوقف ۹/۱د۲. 
(۸) "القنية": : كتاب الوقف ۔ باب في تصرُفات القبّم في الأوقاف ق۱٩‏ /ب. 
)٩(‏ في هامش م ": ((قولة: معلا إلخ)) فيه: أن هذا التعليل لا بتتح؛ إذ القبضُ م ن حقوق الوقض وهي ترجع للعاقد الا ترى 
إلى ال وكيل لو عمد ثم مات قالوا: وصيةٌ أولى ابض و كار غر تكد ولان الع أن افيد عه قال ا 
ورآيت في "الفتاوى" تعليلا محا ونصة: لأنه رما ينقاعد المعزول عن عصيل الأجرةٍ فيضيع مال الوقن اه. 


اخرء الال عر e E r‏ فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قال E‏ لا)). ليس للمتولي أحد ت 
ما قرر له الواقف صلا يحب صرف ج e‏ شر عيه 
وعرفية لمصارف الوق ال عة E E Ea n r e E E SS SLAC OE E a‏ 


اکا ا لما أفتی به فی 'فتاواه" کما به عليه ال 

(TATE]‏ (قولة: ENE‏ ا ترح ا لا تح e‏ واخل 
ey a N,‏ أسرا لا تملك استناقة: إن كان فيه إبجاب 
الضّمان على الغير لا بصق وإ کان فيه نفی امان ف التولى ذلك 
E‏ 

۰ مطلب: لا ينف إقرار اولي على الوقف ٠‏ 

قلت: وهذا يمل العزول فذ كر المعزول غير قي وأصرَحٌ تما ذكره "المصنف 
ما في دعوى "البزازية": ((لا ينغد إقرار التولي على الوقض))» ومثلة في الس ابع من "العمادية" 
وف "فتاوى الحانوتي" من الإحارة: ((التصادق غير صحیح؛ ؛ لأنه إقرارٌ منه على الوقفء وإقرارً 
الناظر على الوقض غر ي 

۸۲ (قوله: ل e‏ ياتى ا 

مطلب فيما يأخذه المتولي من العوائد 
٠١‏ (قولة: وجب صرف إلخ) حاصل ما ذكرة "الصنض": ((أنه سيل عن قرية موقوفة 


س لر a SS E e AL ae N OR E‏ 
((ولا يشكِل .ما في "القنية" : من أن الناظر لو آجر ثم عزل فإن ولاية قيض الأجرة للناظر الشاني على الصحيح؛ 
أن ذلك نظرا هة الرقف؛ لأنه رما يتقاعد الأول عن الخلاص فيتعطلٌ الوقف)) اه. 


)١(‏ تي "ط": ((قدر)). 

5( اوی اب یم ": : كتاب الوقف ص١۹‏ (هامش 'الفتاوى الغيائية ). 

(۳) "الولوالحية : كتاب لوال - الفصل الرابع ف احتلاف الو کیل مع الم وکل ق٣۲۷/.‏ 

() المطلب من الأصل" و "ب". 

(د) "البزازية": الفصل الأول فى معرفة الخصم والتناقض والدفم - نوع في المساومة وشبهه د/٠۲٠‏ (هامش "لفتاوى الهندية"). 
)١(‏ المقولة [۲۱۸۲۹] قوله: ((قلت: لکن إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 1٥۹۸‏ ہ فصل:یراعی شرط الواقف ني إجارته 


ences erAiAactuunritenaledSLTEAEnNGNURUGRGCALACCHECLCRPICAUAALDGDGbDANDNHANDHASCEnNNbDGAGEANHUCOPHICOTIADNANEEO? 


ا أن يأحذ من أهاليها ما يدفعوتة بسيب لوقف من E‏ و 
وغلال يأحذونها لمن حفط الرّرع ون بضر تذريتة يدع التولي لهما منها يسيرا ويا حد الباقي 
مع ما ذكر لتضره زيادة على معلومی فأجاب: ا نماء وغیرو تما هو و من 


1 


تعلقات الوقف يعرف في مصارفه الشرعية كومارته وشستجقين)). اا ا فتی ی 
ا e‏ : ((بآنه إذا كان ني رع الوقض عواند قديمة معهودة يتاولها الناظر بسيو له طلها؛ 


قول ع ارت ال وات عة ار او ق 
O E‏ ا 


قرز کح 


مطلب في تحریر حکم ما يأخذۀ لمتولي من عوائد 
قلت واا اک ف حواز أحذٍ الإمام فاضلَ ا ارت نه 
لعادة وقد ظهر لي آنه لا ناي ما د ا + أن هذا ي التعارف أحذةٌ من ربع الوق 


م 0 


أن تمرف مثلا أن هذا لوقف يأحذ متوليه عُشر روب فحيث كان قدما بُجعَلٌ كا الواقف 
O E‏ التولى من آهل ا یهدی له من دحاج 
وسن فن ذلك رشو وکانذي اة من الغلال المذكورة التي حلت للحافظ فافهم. لك 
أن الغلدل ل إذا كانت من رع الوقض يجب صَرفها في مصارض الوقف. 

مطلبٌ فيما بُسمّى خدمة وتصديقاً في زماننا 


¢ 
3 


وأما مل اجاج فيجب رده على أصحابهء وهو ما أشارً إلبه بقوله: ((ويحب على الحاكم 
(قولة: يأحذوتها لمن يحفظ الرّر ع إلخ) عبارتة تي "الفتاوى": (ريأحذها للحافظ إلخ)» وقولة: 
((مع ذک) الاد به المعلوم لر للناظر المد كرر ف کلامه. 


.١٠١١/١ "الفتاوی الخيرية": کتاب الوقف‎ )١( 

رن الاه راطا الف الأرل: الق ر فد الكلة 2 الفاعدة السادسة: الاد محكة ب العادة الطرده خ رل دة 
E TK‏ 

۱ "الظهيرية": كتاب الإجحارات  القسم الأول الفصل ألرابع قي استفجار الال والبقار والراعي إلخ ق‎ )٣( 


.۲۷٠١/د "البحر": كتاب الوقف . فصل في أحكام المسجد‎ )٤( 


eT 


قق ,ود ا فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


يجب على الحاكم أمرٌ EE ES‏ 
الكل من 'فتاو ى المصنف'. AEE Seal oS‏ 


۾ م 4 7 ۶ ا o‏ 2 ب ۴ 0 3 ۳ و 
أمرٌ المرتشي برد الرشوة على الراشي))» نعم إن كان ما يأحذه منهم تكملة احر امش يجب صرفه 
صارقا الوق ذلك کنا بقع ف وها کر ان الاح د کان ل کل ار درن 
ES‏ 
أن يرضى الناظر ٣ق ٠‏ بالإجحارة المذكورة فهي ني الحقيقة من أحرة امشل» فلو قلنا: يردها 
ا TT‏ للناظر؛ ا ف ف ا 
القاضي» وقد ضرا اسا الناظّ إذا لم یمکنه اا الأجرة : بن ا وظفِرّعال 
المستأجر فله أحذ ّدر الأجرةٍ منه» فهذه النذمة إن كانت رشوة لا جب رذها على الرس 
حیث لم بُمكينة أح a‏ علم حکم ما 


م 


قله انا ي زماننا من أحذِهہ ما اقا اا ادامات صاحجي الكدك أو 
الكردان يات لاط نر ر ودرا ادق م على اال دلت ار كا إا اى 
E N RC‏ 
مصارفه» وإلا فلا ولا حول ولا ا العلي العظيم. 
a YIATY]‏ وجب على الجا کې لخ لم دة ي نستي من E‏ 
٠٠۸٠۸‏ (قولة: غب الدعوى الشرعيّ الغب بالكسر: عاقبة الشّيء كما ني "القاموس "> 
BE sS‏ 


2 


ادعی الراشي على اأرتشي نما دقع إليه وت ذلك وح على الحاكم أمر ار تشي برد الرشوة» فافهم. 
( في "ب ": ((تكلمة))» وهو تحريف. 


() القاموس : مادة (رغبب): 
(۳) "ط": کتاب الوقف ‏ فصل : يراعى شرط الواقف .١٦ ٤/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ۷٠۰١‏ فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 


قلتُ: E‏ ومر ایضا - ا 0 عله 
LOS E a e sS‏ 


٠٠۸٠١‏ (قوة: قلت: لك إلخ) استدراك على قول "الصنف" في "فتاواه": ((ليس للمتولي 
أذ زيادة على ما رر له الواقفً)). 

قلت: والحواب: أن كلام EN‏ و اط ا اق e‏ وما سيجيءَ - ئي 
اوخا و أيضا عقب (مسألة الحامكية) ‏ فيمّن نصبه القاضي ولم E‏ شیا کما 
فدمتاة لک فما أيضا عن "نفع الوسائل و ا 
المخلٍ فللقاضي أن يکيل له حر المثل بطلبي))» فهذا فيد لإطلاق E TEE‏ 

طب ي أحكام لوقف عل قرا قرا 

۳۰ (قو: ٤‏ وَقف على فقراء قرايته إلخ) سيأتي“ تفسير القرابة رلفقر في آخر الفصال 

الآتي» وف 'البرًازية": ((وقف على فقراء قرابته» فجاءَ رجحل وادعى أنه من أقرباء الواقض 


م 5 


الشتارح : ول ولا 1 غیر) لعل لار ق المبالعة: ولو اما او عا ف ج الصغير . 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠۷۲۹[‏ فوله: ((للمتولي أجرٌ مثل عمله)) وما بعدها. 
(۲( ص5۹۸ 9۹۹ ١إ‏ کر 


(۳) ((أد)) ساقطة من 


)٤(‏ في اط : ((لفقراء)). 
(ة) المقولة ]۲٠۱۷۹۸[‏ قوله: ((بأحر مثله)). 


)٦(‏ في "': ((ولم يشترط)). 
(۷) المقولة ]۲٠۷۹۸[‏ قوله: ((بأجر مقله)). 
(۸) المقولة ]۲٠۹٤۹[‏ قوله: (رأو بالأقرب فالأقرب)). 


(۹) البزازية": كتاب الوقف - الفصل السادس: في الوقف على الفقراء إلخ ۲۷۸/٦‏ - ۲۷۹ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 


الرّءآالقالت عشر ETON‏ ۱ فصل :يراعی شرط الواقف قي إجارته 


O 


و وم 


وهو فقير» کلف أن رهن على لفقر وأنه من أقارب الواقف ونه لا أحد تحب عليه تففتة وينفق 
عليه» والفقَرٌ وإ كان أمرا أصايا يت بظاهر الحال لكنْ الاه يكفي للع لا للاستحقاق؛ وإنغا 
رط عدم المثيي؛ لأنه بالإتفاق عليه بعد غنيا في باب الوقف وشرط روم لأنه لولم یکن 
واجباً عليه فالظاهرٌ ترك الإنفاق فيكون فقيرا» قال "هلال ": E‏ ر 
يستحلفه: الله ما لك مال ولا لك أحد تحب نفقتك عليه وإذ برهن على ما ذكز نا فأخبرً عدلان 
ناء فهما أولى» والخبرٌ والّهادة هنا سوا لأنه ليس بشهادةٍ حقيقة بل هو حبر ولو قالا: 
لا نعلَمُ أحدا تحب نفقتة عليه فى ولو َعَم البعض آنه غي: إن ادعی أن له مالا يصیر ا 
E a O‏ التولى E‏ لو قر لا يزم شي فإذا أنكر 
لحل واخصم ي ذلك هو لوقف لو حب وإلاً فتن لوقف في بابي ولو أحد اصن دود 
الوارث وأصحاب الوقف: فإل رن على التولي أنه قريب الواقف لا ييل حتی بُبروِن على نسب 
معلوم کالاخو لأبوين أو لاب و لأ لا على الحو َطلقة أو العُمُومة وإ قالوا: لا عَم له وارثا 
ا اغ وا ي ا نه يلفع ابه ويأحذ كفيلا عنتهما كما في الميراث. ا 
إبات قرابة ولدِه أو فقره فله ذلك لو صغير EE‏ ر فبتهم دون فقرهم بأنفسيهم» رصبي 
لآب مث فان لم یکو نا فللاًم أو ET PY E‏ 
VE‏ ونمام الفره وع فيها فراحغهاء وسيأتي آخر الفصل | 


(قولة: والخصم في ذلك هو الواقف إلخ) E‏ 'البرازية : (رفإن ادعی اجا من القرائب 
الواقف حا فهو الخصة؛ لان الغلة ق يده والمدعي يدعي عليه 2 وإ مات فخحصمه او 
الذي ارقف في ياه إلخ)). وقال في 'الإسعاف" من فصل إثبات قوم مشاركة القرائب: ((والخصم في 
ذلك وص الواقف أر هر إن كان موحودا)) اه. 


TI 


)١(‏ في "": ((وإلا ضمن الوقف))» وهو حريف. 
(۲) انظر "البزازية": كناب الوقف - الفصل السادس ق الوقف على الفقراء إلخ ۲۷۷/١‏ وما بعدهاء (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۳) المقولة ]۲۱۹٤۹[‏ قوله: ((أو بالأقرب فالأقرب)). 


TTS‏ ۷۰۲ فصل :یراعی شرط الواقف في إجارته 


م ر ٥‏ 

CMe e e e OS O ا‎ O OE 
من حين الوقض عليه فتاو ی ابن جيم : و فيها ((سل: عمن شرط الک‎ 
E e 33 ار ا وھ‎ ٤ 
بالتزويج؟ احاب: نعم)). قلت: و كذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج»‎ 


SS Ss E‏ او على بني فلان 


ء۶ 


ماله تعلو اشنا 
USAR‏ من حين الوقض عليه) ا من حل جود ر کو م“ ن اهل 
لر ORTE E‏ : 2 ن ۲ 1 (TP‏ 2 
الوقف: وهو الفشر EE‏ 5 من حل القضاءء قال ش "العاف EOE‏ ا اله 
ر 0 1 م ۴ Ê‏ ۳ مے لړ ے م ۶ م کی غ ت ت 
بالفقر بعد جي الغلة 5 يدحل ]/4 ١‏ ربإ فیها» واا دحل ہما ES‏ ا رعا اياده 


الرّمن الأول وإث طال)) اه. 
E OT RRS‏ 
ITIATYT|‏ قو أخات: 3 E‏ ال أل بشت ت ر من مات زه جھا 


ت 


٤ 


e 11 ِ : 1t tt AY a“,‏ ت 
أو طلقها عاد 2 "اسعاف"" 0 و 0 ف ل یکی" أ ا ال حنة أل حاه 


n E ر‎ 


أجاب کل وأك ن 'الكافيجي ا وقال: يعو د الدوام اھ کا کال بالفِراف و 5 1 ع التزاع e‏ 


رع 


يدي السلطان» وأ له احرج ES‏ 


۴ 1 ر . e me‏ 
(١)‏ متاو أبن حیم کاب الو قف ح ١٠١٠١۹۹‏ بضر شب رهام الفتاو ی الغيالية {- 


(۲) 'قاوی ابن یہ" کتاب الرقف ص۹۹ بتصرف (عامش 'الفتاو ى الغياثية). 


1 
i i‏ ن 4 
(Y۲)‏ الإإسعاف : باب الوقف على آهل بيته واله وجنسه إلخ N E‏ الوقف على فر أ قراہتد الخ ص١۲ .-١‏ 
() ف الاصل : ((قالتم): 
(د) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وحنسه الخ - فصل ل وقف داره على سكنى أولاده ص٤ ١١‏ بتصرف. 


E E SEE الفتح : کان آ ل له ق‎ CA) 


الجزء الثالث عشر س ۲ = فصل :يراعى شرط الواقف ف إجارته 


2 2 


فاه شيءَ ۵ ال ل أن يشرط ا لو عاد ا فليحفظ» الحزانة ال > وف E‏ 


‘YIATF!‏ و TT e‏ من a‏ بغداد 


۶ 


e‏ قر ابته» فانته و فة ثم عاد إليها و EKE EEG‏ ا 
ن ففرا ر بعضهم وم سکن 
e TT‏ ی 5 ستغنى الفقراء تك 


ہہ 


الغلة لن افتقر دون من استغنى» ولو لم بنظر إلى حالهم يوم القِسمة لربُما لزم َع الغلة ! ا 


دون الفقراء وتمامة ي "الإسعاف"') فافهم. 


~ 


(قولة: ا فتقرَ الأغنياء واستغنى الفقراء إلخ) اھب ا 'الإسعاف" e‏ يوم ق 


2 
+ 


غلة الوقض-: ((ألا ترى أنه لو َف على فقراء قرايته وكا فيهم فقراءُ وأغنياءُ فتكون ا للفقرای ثم لو 
e‏ تأمل. 

(قولة: وتقامه ني "الإسعاف") ثم كر بعد هذه السالة ما لفظة: ورقف غل أقاربه المقيمين + البلدة 
إلا من حرج منها فإنه لا يعو سق إذا عاد؛ لأنه استتتى الموصرف بهذو الصنة فلا دحل تحت الترط ولو 
رقف على أقاربه المقيمينً في بلدة کذا وآخره للفقرای الاتتقال من تلك البلدة هل يحرمود من 
غلة هذا الوقف؟ قال الفقية "أبو بكر اليل ” : إن کان اقاربه قى : E‏ 


رظیفتھم وحقهم تدورٌ مهم یما دارو وإ کانوا لا حون فکل د a‏ 

E, N E‏ الغلة في المسستقبل)) اه. 

فأنت ترى أن ما ذكرة "الإسعاف" ماف لما ف "الخرانة"» وما ذكرة "ط" عن ا بقوله: (( و کذالږ 

شَرَط أن من اتتقلٌ من قرايته من بغداة لا حق له اعتبر لك هتا إذا عاد إلى بغداد رد إلى الوقض)). اه - ماف 

لما ذكره "الشتارح" بقوله: ((أو على بني فلان إلخ))» فانظر الفرق بين هذه المسائل. 

)١(‏ فی ط : ((إن شرط)). 

ای ي شرا انظر تفضبل ع الفرائد": کتاب الوقف ق ١۷١/أ.‏ 

(۳) فی هامش "م": ((قوله: فان يعوذ حت إلخ)) صرح في "البحر" بعدم العو فيما لو وقض على فقراء قرابته القيمين 
eT‏ ج بعضهم قال Ng SE a‏ واسم الفاعلء وقد أشكلت الفروء لي 

هذا امحل وتضاربت تضاربا فلحرر اه 


)٤(‏ في هامش ۾ : ((قوله: 1 را آنه لو افتة ر عبارة الإإسعاف: رال تر ی ان لو وقف على فشر 


: 


. ا 
ویم الخني والشفير تصرف الغلة للششير › م اند ړٍ و اققغر لاان اخ(( 'ه. 


f 


(د) انظر الإسعاف 


يأب 5 الو قق شی أ لاده إلخ - قعل جیما لر ا شٰ الو قق صلی او لاده الح کی 


MS IS 


مطلب فيما إذا قضى بدخول ولد البنت 

{YATf|‏ قضّی بدحول TE‏ 2 لوقف على أولاد أولاده. 

E E EE (قولة: لا الماضى لو مُستهلكة) لان لحك إ‎ [YA] 
بعساد تكاج خير ولي‎ ORE eT ي حقّ اموحود وقت الحكم» وغلات تلك‎ 
اولاد‎ e ال‎ CE لا يظهرٌ ف الوطآت الاضيةٍ والمهر» حتى‎ 
N ء_ : ي لک‎ ٣" انات حصتهم منهاء ' شرح الرهبائة‎ 
و‎ 
لوقف ب یی وت عرو کال بد اول راد غا فض دة سی خاب لعمرو الرحوعٌ‎ 


ا 9 م E‏ ا 4 5 1 1 2 و م 
عليه .عا تناو له زائدا عن حقه اده الماضيةء والقضاء هنا مظهر و معين؛ لکونه کا ھا ف ي 


ا 


O 


که " 


ر ی کی ا بجی رق عله ا 


e 


لا ثبت وعامل حتى يقتصر كما رَه أصحاب الأصول وال 3 ع أيضا)) اھ. 
مطلب : ثبت واحاة أله من الذرّة برج با ينص في الماضي 
وني "فتاوی ابن جيم : سيل عن واقض وقض على ذرييه» فرق الناظر الغلة سين على 
ماعو منهم نم نبت واح أنه منهم وقضّى به على الناظر فطالبة عا جخصة في الماضي» فهل 
له دلك؟ أحاب: أنه إذ دَفْعَ إلى الجحماعة بغير قضاء رَحَع ما بخصةٌُ على اظ وإلا, رجع 
على الحماعة أخذا من مسألة الوصي: إذا قضَى دَيْنَّ اميت بجميع التركة ثم طهر دين اح عليه 


(۱) ي اط : ((و)). 
(۲) تشصيل عقد الفرائد": کتاب الوقف ی ./١۷١‏ 


e 


(© اله کاب الق د اق مال م ۹ 
NY Ca)‏ 8 ۹ 
(د) 'الفتاوی الخيرية": ٠١/۲‏ بتصرف. 


)١(‏ لم نعثر عليها في نسخة "الفتاو ى الز بنية" التي بين أيدينا. 


eTVIY 


الجزء الثالث عشر ._ ۷٠١۹‏ _ فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


فإنهم قالوا: إن دقع غير قضاء رَحَع الدَاننْ عليه» وإلاً على القابضين» ولا يعارضة ماني 
"إل ا ل و قضى بدنحول رلاد الات و لک ارا e‏ فيه» بخللاف ما | حر فيه؛ 
للاتفاق)) اه. ذلك بعينه ا فتاو ی الحانوتي" 

وحاصلة: أذ في دول أولاد انات قي الوقف على أولاد أولادهِ حلافا كما سيأتي © 
تحريرة فإذا قضى بدخحولهم فإنه وإن وفع دحولهم مستندا إلى وقت الوقض» لكنْ بسب الاخحتلاف 
صارَ المحكم بت حقهم الان ف إلغلة القائمة» فلهہ ا ا الحكم و الستان الماض ةوا كاب 
قائمة؛ للاستنادء دون الستهلكة؛ لشبهة الاقتصار» بحلاف من لم يَقَعٌ حلاف في دحوله ثم أت 
دخولَه فك القضاء به مُظهر آنه منهم لا منت فیستید ولا یقتصر کما مر فتدر. 

٠۸۳‏ (قولة: لأنه مرد مُضاف فيْعّم) أي: الواحة والأكثر بخلاف ((بنيع))» وعبارة 
'الإسعاف: (رلأن قل الحمع هنا اثنان» واسم الولد يصدّق على الواحب فلهذا احتلفا 
ی الحکم)) اه. 

مطلب: من وقف على أولادِه هل يَشَمَلٌ الواح أو لا؟ 


في "البحر: ((ولو قف على أولادهِ وليسّ له إلا واحد أو على بنيه ويس له إلا ابن 
O E O NEO YT‏ 
5 ا کاب رئ ات اق ق 
(۲) المقولة [۲۱۸۸۲] قوله: ((ولو على أولاده إلخ)). 
(۳) ف هذه القولة. 
)٤(‏ "الإسعاف": باب ذ کر الوقف عنی أولاده وأولاد أولاده ونسله صآ١٠-.‏ 
() الیحر ': کاب الوفف ۰۵ /۲۳۹. 
)١(‏ 'الخانية": كناب الوقف _ باب الرحل يِف أرضه على تفسه وأولاده إلخ - فصل في الرقف عنى الأولاد إلخ ٠۲٣۳/۳‏ 


(هامش "الفتارى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين جت ۷٤١‏ ب فل يراغ رط الواقاق اجار 


ueroavrrrenaAnoavreverrrnunEemEervwOnetvNEraDEDaADaAnRRAGNaAYnNDGAGAGASCECGCHEOLEASTNLVEESvGAuvrGwvr rnd 


في "فتح لق ف ق ا ي الواح الك قرفال 
0 2 على الق و ف بعلت ان الغرل حلاف)) اه. 

قلت: والحاصل: أنه لافرق بین او لاده و بنيه ف أك الواحد و فط ؛ 
لان اللفظ ر٣‏ /ق ١١٠ل‏ بے اد في الوقض اثنان O NT TET‏ 
لما ا وما ذکره في 'الفتح" لفتح مَشی عليه ٤‏ مان اشا“ E‏ ((الجحمع لا یک یکو 
لراحد ا ف مسال وك على أرلاوو رليم ل إلا واد قله كز الغا عاو رر اخ 
وقال ف الد ر المنتقى "”“ آخحرَ الوقف: (روأمًا ما فى "الأشباه" فقد عزاة ل "العمدة"» وكذاذكره 
فی "الت رخحانية" وغیره فلم يبق الكلامٌ إلا في التوفیق فأقول وبالله التوفيق: قد لاح لى أنه 
لا بيع أن يحمل كلام "ا لخانيّة" على ما إذا وف على أولادِه - وله ولدان ‏ ثم على الفقراء فمات 
واحذ وبقي واحد وقت وجود الغلة كما يفيدة قول: وله ولأ وقت وجود الغلة» فيندفع عن 


'الأشباه" الاشتباة فتدبر ولا وة إلا بالله)) اه. 


(قولة: قد لاح لى أنه لا بعد أن يحمل كلام "الخانية" على ما إذا وَقف على أولاده وله ولدان 
إلح) هذا ا لحمل وإ كان صحيحا فى عبارة "الخانية'» لكر تبقى التفرقة فى عبارة "الأشباه" بين أولاده 


وبنیه غير مستقیمة» حیث کان کلامه مبنیا على انه لم يوحد له ابتداءٌ إلا ولد واحد. 


. ٤٥٠/١ "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقوف عليه‎ )١( 

(۲) ص٤‏ ۷۰23-۷۰ "در '. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الغ“ الثاني: الفوائد ص٤ .۲١‏ 

رئ "الدر المتقى ٠‏ فصل إذا بني ا ۷١‏ (هامش "جحمم الأنهر"). 

(د) "التاتر خانية": كتاب الوقف - الفصل التاسع ف الوقف على ولده وولد ولده ونسله ۷1۹-۷1۸/5 نقلا 
عن 'المحيط '. 


یھ .ا فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


م 
کے ۰ 


قلت: ويكفي في التوفيق ما مر عن ا اولاش ا 
رقف على ولاو وأولاوهم بريد آنه لو ّي منهم واحد يأحد الوقف كل وعا رر علمت ا ا 
الفتح ٠‏ منقول س 


(قولة: قلت: ويكفي ٿي التوفيق ما مر عن "الفتح" من ابتنائه على العرف إلخ) قال "الخصاف" في 
لباب الثالث عشر: ((فإن قالّ: على ولد زي وعلى ولد عمرو وين بعهم على المساكين» وكان لزيد 
ولد ولم يكن لعمرو ولد إل 2 کا لولدٍ زيك فإذآ انقرضوا صارت للمساکون)) اه. ودک 
"المحشي" في الأيمان: ران الحمع المضاف يراد به الحنسٌ الصسّادق بالواحد والأكش» ولا يراد به في 
العْرف الحمع))» وذكر نوه "الطحطاوي" في "حاشيته" وما ذكراهُ شام لما إذا كان الحمع بصيغةٍ من 
صيغ المحمع أو كان جمعا حرف الحم كالواو. وني وقف "هلال" من باب الرجل بَقَفُ أرضا على نفسه 
ما نصّة: ((قال: أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان فمات احدهما قبل موت الموعيى للباقى هما تصف 
الفلت لا قد أوصيت بشلث مالي لفلان ولرليء مات وله قل موت الوضي:! EE‏ 
لباقي فكذلك الواقف إذا أشرك مع نفسيه قوم معلومين أبطلت من ذلك ما قف على نفسيه وأحزت 
الباقي» وإذا أشرك مع نفسيه قوم يسوا ععلومين أبطلت الوقف أجمع ألا رى أ ِن قولنا في رحلٍ 
قالّ: أرضي صدقة موقوفة على فلان وعلى ولاه ونسلِهٍ فانقرضوا فلم يبق غير فلان: إن الوقف كله له 
ولو قال: قد جعلتها صدقة على ولدي أو: على أولادي وعلى e‏ قال: الوقف لا يجوز 
TREO‏ صدقة موقوفة على نفسي وعلى الساكين, قال : ا من الوقف حائر صحیح» 
وهو الصف الذي للمساكين» والنصف الذي وقَفَةُ على نفسيه باطل)) اه. وي "الإسعاف": ((ولو أقر 
لرحلين بأرض تي يده أنها وقفٌ عليهما وعلى أولادهما ونسلهما أبدأء ثم ين بعهم على المساكين» 
OE ER SE A E O‏ 
للمساكين» ولو رَحَعَ انكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه») اه. 


حاشية ابن عابدين ۸ ب فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 


a‏ و تش ر ت 
للمتولي الإقالة لو خيرا. و 


) ا 

ر۸۳۷ (قوله: للمتولي الإقالة لو حيرا) E‏ چ حامع الفصولين "" > وق 
فى "الأشباء"": : ((إقالة لناظر عقد الإحارة ا الاقف مسالتين : الأولى: إذا كان العاقد ناظرا قبله 
کما فهم من تعلیلهم. N‏ کا E‏ 
هبان")) اه. لكنْ ني "شرح الوهبانية" للشرنبلالي: ((أقول: هذا ليس فيه تحرير فإ قمض 
الأجرة وعدمّه ليس فيه نظرٌ للخير وعديه» بل النظر إغا هو لما فيه مصلحة» وهو الذي في البحر' 
عن حامع الفصولين : المتولي يمك الإقالة لو نحيرا. وإطلاقه يشمل القبض وعدمه» ويشمل إقالة 
عقدٍ ناظر قبل واا ر اع ا ر اشتراها نمال ا 
المشتري إدا e‏ بأكثرَ من تمن المثل» و كذا إذا عل ونصِب غير فللمنصوب إقالتة 
بلا حلاف كذا قى "البحر". وف "الأشباء”": التولى على الو قفو لو آَحَر الوقف ثم أقالً 
Ei‏ الوقف. فالمنظور إليه اا ول ى ا : إذا باع 
امتولي أو الوصي شيعا بأكثرَ من قيمته لا تحور إقالتة اه. مع أن البيع إذا عاد ترحع ماليتةُ على ى 
کات عله ال الود ق اا ب مضي الرّمن إلا بالاستفجار فيفوت نفع أذي لزم 
بالا ستىجار› E ES‏ إقالة البيع» و ا 
و العين ال تي كانت مُوجرة لُوّونةٍ كطعام ومَرمَة بها)) اه. 
)1( ا کتاب الوقف ۹5 . 
(۲) "حاممع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصى والقاضي إلخ .٠٠/۲‏ 
(۴) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ۔ کتاب الرقف ض٤‏ ۲۲.. 
( الي كاب الرقف باب ي تصرفات القيم ي الأرقاف ۹۲3 
(د) واليت ساقط من نسخة 'منظومة الوهبانية" التي ید وانظره ي "تفصيل عقد الفرائد": تق ٤۷٠/إب.‏ 
() "البحر": کتاب الوقف ۹/۵د؟. 
(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الاني: الفوائد ۔ کتاب البیوع ص .-۲٤۸‏ 
(۸) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الإقالة .٠۷۹/۲‏ 


TAY 


اللرءاقالك عش جي ل فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


ر ئالقوة: تأجر ا الشجر بلا إذن الناظر إذا لم يض بالأرض» 
لار له المح إلا ادت وان لو خا وإلا 3 E N ORSAY‏ 


۸۳۸ (قوله: واه بالنقوم ناء على أن الناظر وكيل يتصرف بالعَرض وبالنقد 
OC TT‏ 
٤‏ ا 

مطلب: للمُستأجر غرْس الشجر 

E ا‎ E E الشجر إلح)‎ a (قولة: للمستأجر‎ Î 
((يجوز للمستأحر عرس الأشجار والكروم في الأراضي الموقوفة إذا لم َر بالأرض بدون صريح‎ 
الإإذن من اولي دون حفر الحياض.‎ 

مطلب: إنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا 

ولا يمحل للمتولي الإذن فيما يريد الوقضف به حيرأ))» ثم قال : ((قلت: وهنا إذالم يكن 
لھم حق قرار العمارة فيهاء أا إذا كان يجوز احفر والغرس والحائط من ترابهاء؛ لوجود الإذن يي 
مثلها دلال) اه. ولا يخفى اَل قو له ((قلت إلخ(( م الضر بالأرض كما يعلم 
بالأول من قوله: ((وإغا يحل إلخ)). ثم اعلمٌ أن العادة في زماننا أن الناظر لا حكن المسستأجر من 
الغرس إلا بإذنه إذا لم کک له ي الأرض حو القرار N ON‏ فينبغي e‏ 
ذلك بدون إذنه ولا سيّما وفيه ضر على الوقف؛ لأ الأنفع أذ يغرس الناظرٌ للوقف أو يأذنَ 
O E‏ 
)١(‏ انظطر "الدر" عند المغولة ٤١ ١[‏ ۲۷] قوله: ((وصح بيعه ما قل أو كثر إلخ)). 
(۲) "الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص۷٤‏ (هامش 'المنظومة المحبية '). 
(۳) "القنية": كتاب الوقف - فصل ف مسائل متفرفة ق٤‏ ۹٩/أ.‏ 
)٤(‏ في "ك": ((لا عکن)). 


حاشية ابن عابدين ۷۰ ب فصل :يراعی شرط الواقف ف إجارته 


0٣ 


وما بناه مستاجحر أو عرَسةٌ فله ما لم ينوه للوقفي» والتولى ياوه و غر شه لوقف TEE‏ 


مطلب في حكم بناء المستأجر في الوقف بلا إذن 
]۱۸٤۰[‏ (قوله: وما ناه مستأجحر أو غرَسّه فله) أي: إذا بناه من ماله بلا إذن الناظر» ثم إذ 

لم يضر رفع البناء القديم رفع وإذ ضر فهو ليع مال يترص ال أت ٣ق‏ ا 

م“ ن تحت البتاء ثم يأحذة ولا يكو باه مانعا سن صحَة الإحارة من غيرو؛ أ لا ل غل 

ESN N Ba 

ت u ht (Dm ٠ Ml‏ 2 7 ا ا و 

مبئیا فيه صح»› حامع الفصولين و حاشيته للخير الرملي : ((اقول: ظاهره: اشتراط 
الرّضى؛ إذٍ الصْلح لا يكو إلا عنه» مع أنهم صرحوا في الإحارة إذا مضت المد و كان القلع يضر 
بالأرض يتملك المؤجر بأقل القيمتين حبرا وإطلاقة يقتضي عدم الفرق بين الوقف واللك؛ إذ لا 
وحة للفرق بينهما قي ذلك فيحمَل الصلح في كلايه على محرد الإحبار بالصحة» لا على أنه 

و ف (TY A ٍ “Ul‏ ا ت س ٤‏ م ت ٍ 

فالاشجار لورنته ويؤمرون بقلعهاء ولا رحوع لهم عا زاد السرقين في الارض عندنا)) اه. 

وفوا سا استبقاء المستأحر العمارة ني الأرض اللحتك كرةٍ قبل الفصل عند قول "الشارح": 
((وامًا ا ف ار المحتكرة ((“ وقدمنا ا العمارة بادن الناظر علد مسالة الاستبدال. 
مطلبُ في حکم بناء امتولي وغيره في أرض الوقف 
٠۸٠١١‏ (قولة: والمتولي بناؤة إلخ) اعلم أن البناء في أرض الوقف فيه تفصيلٌ: فإ كان الباني 

.۲۲۳/۲ "جام الفصرلين': الفصل الرابع والثلائون في الإحكامات  أحكام العمارة ي ملك الغیر إلخ‎ )١( 

(۲) حاشية "اير الرملي على حامع الفصولين": الفصل الرابع واللائون في الإحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير إلخ 
۲ 'ذيل جامع الفصولين"» وهي: خير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي الرملي (ت١۸١٠ه)‏ على "حامع 
الفصولين" لمحمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي ا ن (ت٣۸۲۳ه)»‏ ("'كشف الون" 5۹٦/١‏ "حلاصة الأ " 
۳/۲ "هدیة العارفین" ۳2۸/۱ .)٤۱١/۲‏ 

(۳) 'الخانية : كناب الوقف - باب الرجل يجعل دار ا إلخ ‏ فصل في الأشجار ۳٠٠١/۳‏ (هامش 'الفتاوى الهندية'). 

(4) المعولة ]۲٠١۳۹[‏ وما بعدها. 


(ه) المقولة ]۲٠۷۸۳(‏ قوله: ((والاستدانة القرض والشراء نسية)). 


إلحزء الثالث عشر س ۱ فصل :يراعی شرط الواقف في إجارته 


ما لم يشهد أنه لنفسنة قبل A SESE Se as ia Sa ASSESS‏ 
اتولى عليه: فان کان عال الوقف فهو وقف سواء بناه للوقف أو لنفسره ۾ أطلىء وإ من ماله 


للوقف أو أطلق فهو وقف» إلا إدا كان هو الواقف EU‏ "الث : وإ بناه من 
ال و ا د ال فهو له کما فى "القنية"”“ و"المجتبي " ER‏ فان بنی بإذن 
نولي يرع فهو وَقف وإلاً فإ بنى للوقف فوقف وإ لنفسره أو أطلق فله رغه إن لم 
وقامةُ ي "طا" عن "الأشباه"" و"حواشيها" » وني "الخايّة": (رولو غرَس في ا مسجد 
کا ا ر 

[1A6]‏ (قولة: ما لم یشهد انه اة قل أي: قبل البناءء وهو متعا" ((یشهد)» وهدا 
إذا بنا من مالو کما عَم ما مر قبل وقد بالإشهاد نيعا ل "بحامع الفصولین" وغیروء لکن 
صرح "الصاف" بان القول قولةُ إذا الَف هو وأهلْ الوقفي بأن قالّ: زرعتها لنفسي يمذري 
ونفقتي» وقالوا: بل لنا؛ لأ ادر له فما حَدَث منه فهو له .عتزلة الواقف فيما ززع له قال 
"الخصاف': ((وأری چ e‏ فل رن نقصان الأرض)). اهه. ومثلة تي 
Sl oO a‏ 


( له کات التق بات ا على اة الرقق واللان ق ۹ب 

(۲) انظر "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف ۲/٦٦د.‏ 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفْنٌ الثاني: الفواند - کتاب الوقف ص۳ ٤-۲۲‏ ۲۲- بتصرف. 

)٤(‏ انظر "غمر عيون البصائر": الفن الثاني : الفواند ۔ کتاب الوقف ۲۲۱/۲ بتصرف. 

(ه) "الخانية : كتاب الوقف ات ا ا داره مسجد إلخ - فصل ف الأشجار ١ ./٣‏ (هامش 'الفتاوى الهندية'). 

)1( في المقولة السابقة. 

)۷( 'حامع الفصولين: الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي وال الخ ۲۹/۲. 

(۸) "أحکام الأوقاف": باب الرجل نجعل أرضا له صدقة و الخ ص۸٣۲‏ بتصرف. 

(۹) "أحكام الأوقاف": باب غ اا م ا الخ ص۹٣۲‏ بتصرف. 

)٠٠١(‏ "الخانية": كتاب الوقف - باب الرحل يقض أرضه على نفسه وأولاده - فصل في إجحارة الأوقاف ومزارعتها 
۳ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

OTO ON 

(۱۲) "البحر": کتاب الرقف .۲٠٣۱/١‏ 


حاشية ابن عابدين ۷۲ ب فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 


لم بره حيث قال: ((وينبغي أن 2 خجبانة))» وقدًمنا عند قوله: ((ويْنرَځٌ وجوباً لو حائنا)) 
عن اشر لأشباه" ل "يري" : ((أنه یوحد ما ذکرناء أن الناظر لو سكن دار الوقف ولو بأجر 
الثل للقاضي عره؛ ا "حزانة الأکمل": أنه لا جوز له السكنى ولو بأجحر المثل)). 
مطلب: لو آجر اولي لابه أو أبيه لم بجر إلا باكر من أجر الئل 

۸4۳ (قولة: ولو حر لايبه) أي: الكبير؛ إذ ز الصلخير تيع له ا رهبا" وقي 

امع الفصولين"": ((لو باع القيْم مال الوقف أو اجر من لا تقل شهادتة له لم بجر عند 
"بي حنيفة "» وكذا الوصي» وقیل: الوصِي کمُضاربی)» وفيه' ((امتولي إذا آحر دار الوقفضٍ من 
و "أبي حنيفة "إلا باك a‏ کي رفي لرل e‏ 
عندهماء ولو خيرا لليتيم صح عند "أبي حنيفة"» وکذا مول حر من فر لو حيرا صح ولا لا 
رمعنی لخب مرف یع لوعي من شیب وهه بقنی) اھ 

والذي مر هو قول“ في شراء مال الصغير: ((حارً للوّصِي ذلك لو حيراء وتفسيرة: أن 
يأحد بخمسة عشرَ ما يساوي عشرة أو بيع منه بعشرةٌ ما يساوي خمسة عش وبه يفتى)) اه. 


(قولة: وقيل: لصي كمُضارب إلخ) في "الذحيرة": أن مِنَ المشايخ من قال بجواز إحارة 
اولي لابه روفاد على الارن ام بن فز نة عر بلا شاوی اف سند وذ 
'المحشي" في كناب المضاربة عند قوله: ((ويملك الضارب البيعَ إلخ): الإطلاق مشير بجواز تجارته مع كل 
أحډ» لکن في "الت ": (رآنه لا يتج معّ امرأيهِ وولو الكبير العاقل ووالديه عندَه حلافا لهماء ولا يشتري 
من عبده المأذون» وقيلً: من مکاتبه بالاتفاق)). اه فتأمّل. 


2 ا ر ” 
(قوله: وکذا متول آَحَرٌ من نفسه إلخ) ما ذکره محل اتفاق. 


.]۲١٤۹۸[ المقولة‎ )١( 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الوقف ق ٣۱۷/ب‏ - ق٣۱۷/‏ بتصرّف. 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل السابع لورت ق رات الأب والوصيٌ والقاضي رالمترلي إلخ IV‏ 
)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع رالروت ى تفر نات الأب والوصي والقَاضي والمتولي إلخ .٠١/۲‏ 


الح الكالف غت ت ۷۴١‏ .س افصل :براع شط الفاق إجارته 


کعبكه اتفاقاء a‏ لو باش بنقسيه» فلو القاضي صح و کذا رفي e‏ 


E2 # ۸‏ 
"I *n ‌ #‏ ا 
4 (قوله: کعبده اتفاقا) و كذا لو لنفسيه. 
ت ا ا ا oe‏ و LS‏ و ق ر ل 
[TIA]‏ (قوله: هدالو باشر بنفسه) اما س دف ل القاضي فأجره صح» شرح 
س EG‏ 
اوا ن J1 E‏ 


فلت ويل عله ماش E‏ ((رلاية صب اليم إلى الواقفي ثم لوصيّيء 
ثم للقاضي)) ۔: ا ا ل اه رتوو الو اواب او 


زر ك 


ذلك على ما فيه من التراع عند صح تصرف التولي بنفسيه» وهنا لا ييح وقدّمنا تل 


ا ا الجهات للتعمير : ن اتوي لو عَملّ كالفاعل والبناء فله قذرٌ 
أجحرته لو أمره ا لحاكم وإلا فلا ؛ إذلا بل ا ومستأجر و ا ف 
a‏ أيضا اول الفصل: ERO‏ ارف اک ن دوک ك 
إحارتها أكثر أنفعَ للفقراء فليس للقيّم أن برها أكثرَ بل يَرَفعٌ الأمرَ للقاضي ليوحرّها؛ لأ 
ل النضر للفقراء فافهم. 

A‏ وكا الوصی) آي؛ yS‏ ي القاضي» فانه لا صح بيع 


و مال البتيم و یا کا انی ق پاب ا بيع المنافع» اد "ل 
(۱) ي د وط :(روهذا)). 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق١۷١/أ,‏ 

(۳) "الخانبة": كتاب الوقف - فصل في إحارة الأوقاف ومزارعنها ٠٠٤٣/۳‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية'). 
)٤(‏ المقولة [۲۱۷۰۲] قرله: ((بعد موت الواقف إلخ)). 

)١(‏ المقولة [۲۲۷ ]۲١‏ قوله: (رفيعطى المشروط له)). 

)٦(‏ فی آ': ((یصح)). 

(۷) المقولة ]۲٠١۹۲[‏ قوله: ((فلم يزد اليم إلخ)). 

(۸) انظر 'الدر" عند المقولة ]۳٠۷١۲[‏ قوله: (روإن باع الوصي)). 

.ه٦٦/۲ "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف‎ )٩( 


44/Y 


خاش ا انی ي ل س فل ی ای شط رافق اجار 


لاف ۱ا لو کیل. e‏ 


3 


ا ویدحل الحنفی کان في طلبهِ أو لوار یلکره بعل 
بالْرسل ويقدم حبر الواحد على القياسء e SEAS ERODE‏ 


[YIAEY]‏ (قولة: خالا , الو كيل) ا لا يعفد مع ا سهادته له ا وال الإمام» 
لا إذا أطلق له وکل کما سیاتي في بابهاء اذ 
[YVAN]‏ (قولة: أي: لکونه ا e‏ ل( هو : من E‏ الصحابي "ط٠‏ وهذا 
لتعليل ذكرَهُ ني "شرح الوهبائية" بقوله: ((وني حفظي تعليلة بكونه يعمل إلخ» ولكني لم ار 
به الآن)) اه. 
قلت: وو جهه: ا ك الاعات ل د العمل بهذين» فصار أحى بإطلاق 
هذا اللفظ عليه» والظاهرٌ: أن هذا عند عدم العرفي أَمًا إذا عورف إطلاقةُ على من علب عليه هذا 


العلم حتى اشتهر به وصار يطلق عليه أنه من هل الحديث تعيْن حَمّله على عرف الواقفٍ كما 


E tf ٣ 


(قولة: إلا إذا أطلقَ له له الكل إلخ) فبجوز ية لهم ثل القيمة اتفاقاء كما جوز عفد معهم بأكثرّ من 


القيمة اتفاقاً. اھ "ط". وذكر "الشارح مع EE‏ ف الوصايا: ((باع اأ او اشتری الوصيي ۳ اليتيم من a:‏ 
لا رطفا لر رص الاك وإ وص الأب حار : بشرط منفعة ظاهرة» وهى قَذر النصفي). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف: الفصل الثالث في صحته وفساده وفيه وقف النقلي والشائع - نوع فيما يصلح الوقف 
عليه وما لا يصلح ۲١۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۲) انظر "الدر" عند المفولة [۲۷۳۹۷] قوله: ((إلا من عبده ومكاتبه)). 

(۳) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف ٦٦/۲‏ د. 

)٤(‏ قوله: ((هو من سقط إلخ)) هكذا بخطه والذي في حاشية "ط": ((هو ما ستط إلخ)) وهي أول» اه مصحّح "م" 
وقال مصحَحٌ "ب": ولعل الأَولى: ((هر ما سقط إلخ)). 

.١٦٦/۲ "ط": كتاب الوقف ۔ فصل: براعى شرط الواقف‎ )٥( 

فف هفك اراد ٠‏ فل سن “كاب ارف 0 ا هرف 

(۷) المقولة [۲۱۸۰۱] قوله: (ركما 8 مفتي دمشق)). 


الحزء الثالث عشر ٩۹ OES‏ فصل :يراعی شرط الواقف قي إجارته 


TT TTT e O‏ ا 

وحاز على حفر القبور وال كفان» لا على الصوفية والعميان في الاصح. ولو شرط 
۴م 1 e 1 E‏ ك e‏ 

اانفّ لش فالارشد من او لاده فاستویا اشتر کا به افتی لمنلا ايو السعود" ا 
أن ((أفعلَ التفضيل)) ينتظِمُ الواح والمتعدد وهو ظاهر O‏ 


۸٩‏ (قولة: وحار على حفر القبور والأكفان) هو اتی به کما تی "بحر" عن الفتاوی» 

وني "شرح الوهبائية": رأ الصة أطهن). 
مطلبٌ في الوقف على الصوفية والعُميان 

1۸8۰3[ (قولة: لا على والعمیان ٤‏ الأصح) فانه وَقعَ فيه حلاف قال في "شرح 
الوهبايّة"“ عن "الخلاصة"“ بعد حكاية الخلاف: ((وأحرج الإمام "علي السغدي" الرواية من 
وقض "الخصًاف" أنه لا جوز على الصوفية فر حعوا ای جوابه)) اه. 

قلا لك ف الاعات رال ا اا e‏ ] تتصيیص 
على الحاحة فهر صحيح وان استو ى فيه الأغنياء والفقراء: فإك [كانوا] ٠‏ يحصون صح وإ بطل 
إلا إن کان ی لفظه ما NES‏ ا ی ر فھدا 
لبط يقتضي صحَة الوقف على الرسّى والعُميان وفراء القرآن والفقهاء وأهل الحديثي وضرف 
لفقرائهم؛ لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا؛ لأ العَمَى والاشتغال بالعلم يقطَمّ عن السب فيغلبُ 


)١(‏ ((حفر)) ساقطة من اط'. 

(۲) لي "د" و"ط": (رهو الأصح)). 

© الس کاب القت ۲١/5‏ ۲: 

./۱۸١ق "تفصيل عقد الفراند": فصل من كتاب الوقف‎ )٤( 

(د) "حلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحة الوقف وفساده - جنس آخر فيمن يصلح الوقف عليه 
وفیمن لا یصلح ق٤‏ ۳۲/ب. 

)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض على ولده وولد ولده ص٠۲۷‏ ولم يذكر فيه عدم الحواز للصوفية. 

ا ات اط ار و أخاه و عله وك م۷ ك ف: 

5 الوط کاب الوق ۲ با خان 

)٩(‏ اي النسخ جميعها: ((إذا ذكر مصرف فبهم))» وما أثبتناه من عبارة "اليوط" وهو أوضح. 

(۱۰) ما بین منکسرین من E E‏ 


حاشية ابن عابدین ۷١‏ فصل :يراع شرط الواقف في إجارته 


ويي النهر عن الإسعاف : (رشرطه لاأفضل أولادِهِ فاستويا فلاسنهم))» ولو احدهما 
أورع والأغر أعلم بأمور الوق فهو اول إذا أبن شيامه اهي جره ٠:‏ 


2 د 


فيهم الفقَرُ» وهو اصح م سيأتي يي باب الباطل از باطلٌ على ھۇلاء)) اهن و يصح 
على ال اشا لأ الفقرَ فيهم أغلب من العميان» بل اصطلاحهم: u‏ افق ا وان 
كانت العلة ما ذكر وإلا ففي "التتار حانية" عن الإامام اا اا ت 
قوم يضربون بارامير ويشربون الور إلى أذ قال فيهم: ((إذا كانوا بهذو اة كيف يصح 
الرقف عليه ) اه خأفاد أن العلة أن متهم من لا بصي الرقف عليه فلا يكرك قربة وحمل 
أذ امراد لا يصح الوقفُ على هذا الوع منهم إذا عنهم الواقف» وهنا وإ كان حلاف ظاهر 
لعبارة لكته من حيث العبى أظهر؛ لأ لفظ: (رالصوفية) إا يراد به في العادةٍ من كانوا على 
طريقة مرضيةء أما غيرهم فليسوا منهم ع وإ سموا أنفسّهم بهذا الاسم فإذا أطلق الاسم 


2 
جه 


لاي دون فيه“ يصح الوقف› ا أهل ذلك الاسم حقيقة» و حينشد کون عاد الصحة ما مر 
من علّبةٍ وصفض الفقر عليهم فاغتنم هذا التحرير. 
٠۸٠١١‏ (قولة: وني "النه ر" عن "الإسعاف”" إلخ) تخصيص لما أفتى به "أبو السعود". 
٠١‏ (قولة: فهو أَّل) أي: الأعلمْ بأمور الوقف أول» ومثلة: لو استويا تي الديانة 
وال رافق رال تاوقالاع بار ارف ارا ر غ اي ب 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في نسخة 'الجوهرة النيرة" التي بين أيدينا» على أن لفظة ((حوهرة)) ليست في "د" وذكکر 
الشارح المسألة في "الدر المتقى" »۷١١/۲‏ وكذلك صاحب "النهر" وعزياها إلى "الظهيرية"» فتأمل. 

(۲) "التاترحانية": كتاب الوقف _ الفصل الثالث: ما يجوز من الأوقاف وما لا جوز د /د٠۷۔٦٠۷.‏ 

(۳) يي هذه المقولة. 

)٤(‏ "انه ": کات لر ع ب فصل 0 احتص الیل باحکامٍ إلخ 5ي 

(د) 'الإسعاف": باب الولاية على الوقفض ص ةه د.. 

)٦(‏ يي "ك ": ((بأمور)). 

(۷) "البحر": کتاب الوقف ١د/٠٠۲.‏ 

(۸) "الظهيرية": كناب الوقف - القسم الأول . الفصل الثالث في وقف المنقول إلخ - نو ع منه في الولاية في الوقف ق٤ ./۲٠‏ 


اال ي س ۲۷ ._ فصل :یراعی شرط الواقف في إجارته 
أ le N < 8 N Ce‏ )1( 
وکذا لو شرطه لارشدهم کما ي انفع الوسائل Eno gE E‏ 


مطلب في شرط التولية للأرشد فالأرشد 
[1A0]‏ (قولة: وكذالو شر طه لأرشدهم) فیقدم بعد الاستواء فيه 2 EET‏ 
في "الإسعاف"" والأعلم بأمور الوقف رای في "الإسماعيلية": بتقديم ارحلٍ ع اا 
والعالم على الجاهلء اأي: بعد الاستواء ف الفضيلة والرشب قال فى E ES‏ 
صلاح المال» وهو سن التصراف))» وفيه عن عن "الإسعاف" “: ((ولو قال: الأفضل فالأفضل 
فا افا اون EN ad EAS‏ 
وقال "هلال": القياس: أن يدحل القاضي بدله رحلا ما دام ت شا ت الولاية ا 


یا م 


ي الفضلء ولو كان الأفضل غير موضع أقامٌ رجلا مامه وإذا مات تقل لن يليه فيه وإذا صارً 
اھلا يغه رد الولاية إليه» وكذا لولم فیهہ اهل القاضي أجنييا إلى أذ يصير يهم أهلء 
ولو صاز الفضول منهم أفضل تن كان أفضلَهم ِل الولاية إلبه طرفي كل وقتٍ إل 
أفضلهم» كالوقف على الأفقر فالأفقر)) ا ملخحصا. 
مطلب: إذا صارَ غير الأرشد أرشد 
قلت: وبه عل عدم ا ی ی ر إذا أثبت أحدذهم أرشديته أنه 
ل تق E e‏ ا ف ا 


.ء١١‎ ١ص الولاية إلخ‎ u "نفع الوسائل": مسائل الوقف _ المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف فى كتاب‎ )١( 

(۲) "الإسعاف": باب الولاية على الوققف صدد.. 

)٣(‏ "البحر": كاب الوقف د/راد؟. 

(4) "البحر": کتاب الوقف د/١١۲.‏ 

(ة) "الإسعاف": باب الولاية على الرقف صد د 

() "أحكام الأوقاف": باب الرلاية في ا شرط ولاية وقفه لأفضل ولده إلخ ص٤ .-۲١‏ 

(۷) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب النالكث في أحكام النظار وأصحاب 
الوظائف من نصبٍ وعزل إلخ .٠٠٤/١‏ 

(۸) "الحاوي للفتاوي": باب الوقف ١١/١‏ ١ء‏ وهو لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر؛ جلال الدين السيوطي 
(ت ۹۱۱ هم. ("كشف الظنون" 1۲۹/١‏ "الضرء اللامع" ٤/د٠٠‏ "النور السّافر" ص٤‏ د- وما بعدها). 


حاشية ابن عایدين ۸ فصل :یراعی شرط الواقف في إجارته 
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ولو ضَمٌ القاضي للقيّم ثقة - أي : ناظر جسلبة» هل للأصيل أن يستَقل بالتصرف؟ 
لم أره. وأفتى 'الشيخ الخ E E‏ ولا فله ذلك وهر 


. (AJM, (5)1 7 MH TN U sr 
aS معزيا د "الخانية وعيرها‎ a. ج‎ 


ر 


فى الابتداء لا فى الأنناء)» وينت الحواب عنه في "تنقيحها" ‏ وذكرت فيه تفصيلا أحذامم 
القواعد المذهبيةء وهو: ((أنه إذا ادعى حر الأرشدية قبل الحكہم بها للاوّل وتعارضّت البينتان 
اشتر كا في التولية؛ لما مر: من أل ((افعل التفضيل)) ينتظم الواحد والاا كث ولاآنه لا سبيل إلى 
رج احدی البينتين على الأحرى قبل الحکي وإ گان e‏ وقصرّ الاه ل تسمَع الثانية! 
2 لرل کک ادا RE E‏ کک کک 


ا قاری الیم قاس ا yT E‏ 


اض ا بان ها ام حا دک دلاو ال ادد د تاج أن يكوت الأولاد 
وأولاد الأولاد معلو مين حصورین؛ یکول ا 
ا A r‏ 2 ا (Ye a,‏ 
|۲۸| (قوله: ولو ضم القاضي للقيم نقة) تقدم E‏ لشارح -: ت ن للقاضي 
2 ت ر ا ت 4 2 
عرزل الناظر محرد شكاية المستحقين)) - أنه يضمة إليه إذا طن في أماتيه بدون إثبات خجيانق 


م 


۱۸ (قولة: E‏ ا اذا الخ ااه ليه للطعن تي أُمانته ۾ کال الأصيل 


(۱) تي ب واو واد" ((ناظر حسبة)). 

(۲) أي: صاحب "البحر"» ولم نعثر عليها في كتبه. 

ر( "لته "": كتاب الوقف فصل : i‏ خن ال بأحکام الح ق ۷٣۲ب‏ ۔ ف ۹۸٣ا‏ | بتصر ف 

.٤٤۱/۱۳ تقدمت تر هته‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل يجعل داره مسجدا إلخ ۲۹۷/۲۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الفالث في أحكام النظار وأصحاب 
الوظائف من نص وعزل إلخ .٠٠٤/١‏ 

ر 


(۸) المقولة [۲۱۷۷۹] قوله: ((حتى ينبتوا عليه حيانة)). 


eT. 


الجزءالثالث عشر  ۷۹٩  .‏ _ فصل :يراعى شرط الواقف ق إجارته 


ا ل + ج م ل 1 ٠‏ 
((لیس للمشر ف التضر فة بل الفط , *. ¢ ‘serro HHEVHHHUVHLOCOHORECSHAECELS TE‏ 
ا م 
ص ص 


ثَ 


الاستقلال بالتصرف ت E E E E TP NT TES‏ 
لا لطن ولا بانب تأمّل. 
مطلب: ليس للمشرف التصرف 

eS‏ للمشرف لتص ف بل له الحفظ؛ لأ التصرف ئي مال الوقق مفوض” 
ن الوليء E‏ والظاه: أن المراد بالحفظ ا مال الوق غنده لك فال ق 
ا ((وهذا تلف بحسب العُرف في معنى الُشرفي) اه. ومقتضا: أنه لو تورف تصرف 

مع التولي اعتيرء وحمل أن يراد بالحفظ مشارفتة للمتولي عند E‏ 
ويؤيده ما ذكروه في مشرف الوصي» ففي "ا لخاتة"": (رقال و الفضلي": يكوذ الوص 
اول بإمساك امال ولا يكون ا وصيّاء وار کونه شرف أنه لا جوز تصرف الوصي 
إلا بعليي))» ولي "أدب الأوصياء" عن "فتاوى الخاصي": ((وبقول "الفضلي" يفتى))» وأنت 
as Sa‏ تزع E E‏ 
ليس للمتولي اصرف في أمور الوقض بدون إذن الشرف واطلاعى)). 
طلبة: لقم لوي لطر ی واحه 

وق "التي : (رإن كان الاظر معنى الأشرف فقد صرحو E‏ 
إا بعلم ا وفيها: ((سَيْلٌ ي وقفو له ناظر ومتول» هل لأحدهما التصرف بلا علم 
الأخر؟ اچاب ل چون والقيم و ا ی کلایهم .ععنی واحد)) اه 


0 


(0 "الخانية": كتاب الوقف - باب الر حل يجعل ا إلخ ۲۹۷/۳ (هامش "الفناء ى الهندية"). 

)( "الفتح ': كتاب الوقف - الفصل الأول لي التولى EE‏ 

() "الخانية": كتاب الوصايا - باب الوص - فصل فيما يكون قبولا للوصيّة ٤/۳‏ ١د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "أدب الأوصياء": فصل ف تعدد الأوصياء ٠٠٠/۲‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

(ه) "العقود الدرية ي تنقيح الفتارى الحامدية ": كتاب الوقف _ الباب الثالث: ف أحكام النظار الخ ر ن 


5 الاو ی اة کاب الرقت ۸4۸/١‏ تضرف 


جا ا ا ےد 0 ت ال اع رط الو ت ی اجار 


ليس للمتولي أن يستدينَ على لوقف للعمارة إلا بإذن القاضي. مات التولي 
وا e‏ ا a‏ بيمينهم؛ لإنكارهم 
الضّمان. لا يجوز الرحوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولك يجوز الرْحْوع عن 
اموقوف عليه الشروطب كالؤذن والإمام والمعَلم وإ كانوا أصلح))» انتهى. 
"حوهرة". ولي "حواهر الفتاوى": ((شَرطةُ لنفسيه ما دام حيّا ثم لولدِو فلان 


ص ت سل 2 ل £ 
ما عاش» دم بعده للاعف الارشك س او لاده DIET EEO TOE TT TTT TT‏ 


فلت هدا طام عا الاي ا رط الواقف نویا وناظرا علیه كما بقع کشیرا فير 
الناظر الشرفبُ» وعن هذا أجبت فى حادلة: ا لللمتولي الإيجارٌ بلا علم الشاظر حلافا لما 
a a PT O E‏ 
لأنه ف ب ارف لوا قماغ : ((بأنه ليس للناظر معارضة التولي إلا أن 
O‏ زاره بشر ط الو اقف)) اه٣‏ /ق ۲د٠/].‏ 

قلت: وفيه نظر؛ إذ لو نصبة القاضي ناظرا على التولي بوت يانه لم يسعَقل اولي 
الهرت كا عن ال بز مال ا عه ا ف ماف ا ف ا 

[1A8]‏ (قولة: لیس لر أن يستدينَ إلخ) فکرر مع ما تقد 

]111۸9۸ (قولة: إذا کان i‏ ت على قول "الإمام": إن الوقف لا يازم قبل المحكم 
رالتسحیل» ET‏ 


۸ (قولَهٌ: ون کانوا أصلح) الذي رأیتةُ في "فتاوی مويّد زاده": ((إذا لم يكونوا 


11 و 


)١(‏ ((حوهرة)) ساقطة مم 
و 
r E SA‏ 


)٤(‏ المقولة ]۲٠١١۷[‏ قوله: (ركما و ا 


ال الا ق ي 0١‏ بي فل راع فرط الرااق إجارة 


uaeaoanrsawmrnnrgsanrnanasrrunvrvEens runnerunner CnmE run avDnNDEDD nnn ENA aAanNaAr 


أصلح أو في أمرهم تهاونٌ فيجوز للواقف الرحوعٌ عن هذا الشرط)) اه. وهكذا نقلةُ عنها ي 
"شرحه" على "اللتقى" ثم نفل" عن "الخلاصة": ((لا جوز الحو عن الوقف إذا كان 
مسلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه وتغييرة وإڻ كان مشروطا كالمۇذن والإمام 
والعلم؛ إن لم يكونوا أصلح أو تهاونوا في أمرهم فيجوز للواقف مخالفة الشرطم) اه. قال "ل ": 
((أقول وبالله تعالى التوفيق: إا ما ذكرَهٌ من المؤذن والإمام إن لم يكونوا أصلح ليس من الحو 
وإما هو مخالفة للشّرط؛ لكونها أتفع للوقض بصب غيرهم تمن يصح فهو كما إذا شَرَط أن 
لا يرع من الولاية فان فإنه يرع ولا عتبرٌ هذا الشرط ويْولى غير و كما إذا رط أن لا يوجر 
اکت من سنة ولا رة فا ES‏ وما کان ينبغي "الشارح" أن يفرد هذا بفرع 
مستقل؛ لأنه بوهم أنه جوز له الحو في جيم الشروط وليس كذلك) اه. 

قلت: وقد أجاد فيما أفادء أعطاه مولاه غاية المراد. 

وافلا اه لوش د ارات ان برد الاما ار الود ار العا عدا م بے ار ر 

(قوة: كالمؤذن والإمام والعلم إن لم يكونوا أصلح إلخ) مقتضاء: أنه مع التساوي يكو له العرل 
مع أنه لا مصلحة حينع» وهذا حلاف ما ره "المحشي"» فإنه حَعَلّ مدر صحَة العَزّل المصلحة» فإن 
حت صح العَرل وإلا فلا. 

و وما کان ينبغي ل'الشارح" أن يفرد هذا بغرع 9 إلخ) قد يقال: إن عدول "الشارح' 
- في التمثيل عن ذكرو من يستحِق لوقف لا قي مقابلة عَمَل مع كونه أقوى في الاستحقاق إلى من 


ر a i®‏ َ4 2 م 


ر( الدر امتةى ٠‏ كتاب الوقف - فصا: إذا ہنی مسجدا لا یزول ملکه ۷۱٦/۱‏ (هامش "ججمع الأنهر") نقلا عن 
"فتاو ی مؤید زاده" معز يا E‏ 

(۲) لم نعثر عليها ي كتاب الوقف من مخطوطة "حلاصة الفتاوى" التي بين أيدينا. 

ر( اط ٠‏ كاب الوفف د فصل : راف رط الواقف ١‏ 1۷ د عضرت 

1 في "ط": (رالمؤلف))» والمراد به الشار م‎ )٤( 


أ ر 
FENEES‏ 2 


خاش ابن عغابدین ا ۲١‏ فصل :يراعی شرط الواقف قي إجارته 


Ces nmnenmneoenvwranmnEs anna arsaqanrGdbpraranrnqgrs urn sneer EbEru CAEP Nan ETD HprEpEEONbHiuKR 


A 
Ts ا‎ e ا د‎ 
'الشًا کار ع الاش" من قوله: : ولم ار جک ال و مدرس‎ oy عینٌ)»‎ 
وفد‎ Hk e اف وهو نه جائ للمصلحة إذا كانا مشروطين قي أصل‎ e 
NS ا کے ع روط ارقت کا و‎ E 
N شه على "لمق" للجواب عمًا دمه غ ادرا و قول‎ 

والجهة)) من أنه ليس له إعطاء الغلة لغير من عينة؛ اروج الوقف عن ملكي بالتسجيل. اه. 

عر ا ع ار 

yy‏ ما في "المؤيدية" على ما لمت 
ل عليه قولةُ قي "البحر'”*: (رإنٌ التولية حارحة عن حكم سائر الشروطء؛ لأ له فيها التغيير 
E‏ له وأما باقی SS a‏ 


ع 8 


و لر رر 


أو خر ج من یری إحراجحة حار نم i‏ اب لان شر و على فدل برا 


ف 

( ک٣ا‏ در 

N E NE‏ با ل ملکه ۷١‏ (هامش "مع الأنهر"). 
9 

(د) البحر": كتاب الوقف Keel‏ 

© السات :بابق ارقف الباطل دل ق شراط الر باد لضان ي دار لر بات إل عة 
(۷) "الإسعاف": باب ي الوقف الباطل - فصل قي اشتراط الريادة والنقصان في مقدار ارات إلخ ص۳۹ بتصر ف. 


T1 


ا الا فق :ا ے ١ا۷‏ کے فل رای ترط این اجار 


ص 


ا ر رف رللا بن لا للواقف؛ لن الكناية تنصرفُ لأقرب المكييات بمقتضى الوضع 


فإذا رآه وأمضاه فقد انتهی ما رآم) اه. وف 'فتاوری الشيخ قاسم": ((وما کان من شرط معتبر في 
لوقف فليس للواقفى تغبيرةٌ ولا تخصيصةُ بعد تقرره ولا سيّما بعد الحكم) اه. فقد ثبت أن 
الحو ع عن الشروط لا يصح إ لا التولية ما لم يشرط ذلك لتضسيي فله تغييرً الشروط مرة واحدة 
إا أن بص على أله بعل ذلك كلما بدا له وإلً إذا كات الصلحة عضت فاضتدم هذا ا 
۰7 (قولة: ف الكناية كسا يعم ما بعد الد ها الما 
الضمير ا اصطلاٌ الک فن فاده طط 
Eg lC ob Dm‏ 


كناية عنها. 


C8 


«8 


E 
e ا بمقتضى الوضع) ا الأصل» وهو عود الضمير إل آقر ب‎ YAY! 
E ME قلت: وهذا الأصا‎ 


(قول "الشًار ": لن الكناية تنصرف لأقربٍ الَكَْيّاتٍ إلخ) هذا قي ضمبر الفردِ لا في ضمير 

جم كما يأتي ما يفيه عن "الخصًاف". 
(قولة: ولا تخصيصة بعد تفرره إلخ) وأمّا قبل م الرحو ع عنه» ويعتيرٌ الشرط الَأحرُ وهذا 
قدمّه مه "المحشي" عن الإسعاف عند ول لشارح' : ((متی د الراقف شرطین متعارضين إلخ)) 
من: ررك الواقف إن قال: على أن لفلان بیعه» ثم قال E‏ ب لأنه رحرع عا شرطه 
و اھ. ولو شَرَط لغيره اا نم رَه ونهاه عنه صح نهيه؛ فإنه من باب ؛ الرحوع ع عن الإنابة 


MM M~ 


لا من قبيل الرحوع عن الشرطرء ولذا كان للواقف فعلةٌ دون المشروط له كما ذكره ا 


)١(‏ في "ب" وو" و"ط": (رفالهاء)) وهو الأولى وانظر التعليق الآتي. 

(۲) قال صح "ب" قوله: ((فإنها إلخ)) هكذا بغطه» والذي في نسخ الشارح: ((فالهاء)) وهر الأوفق عا يأتي» 
لا سيّما ولا مرجع في 'الشارح" للضّمير ف قوله: ((فانها)) تأمًّل اه. 

9 اا د فل ا شر ط الواقف ۷/۲٦د.‏ 


EAT a E) 


حاشية ابن عابدين e‏ فصل : يراعى شرط الواقف قي إجارته 


على ولدي وولد ولدي الذ كور ITE EET TTA TOTTI ENT‏ 


۱۲۲ب وَقف على ولاه خسن وعلى من بَحدث له من الأولاد ج على أولاوهم الذكون 
ثم على أولادو الإناث وأولاوهنٌ ثم حَدث للواقف ولد اسمةُ حم ثم مات خسن المذ كور 
فهل الضّميرٌ في: ((يحدث له)) راحع إلى حَسّن؛ لاه أقرب مذكور أم إلى الواقف فيدحلٌ 
جاب س ا ع ر ا ال ج ا فا اد راح إل اتراق 
ثم قال في "الخيرية" : را هذا ما لا شك ذو فم فيه؛ إذ هو الأقرب إلى عرض الواقف, مع 
ا 2 
مطلب: إذا كان لفط مُحتملان تعيّنَ أحذهما بغرَّض الواقف 

وقد تقر قي شروط الواقفرن i‏ اواد کات لظ محتملان تعر أحذهما ل 2 وإذا 
أرجعدا الضميرً إلى ((حَسّن)) لزم جرمان ولد الواقف لصابهء واستحقاف أولادِ أولادِ البنات وفيه 
غاية البع ولا مسك أقرب مذ كور لما ذكرنا من المحظورء وهذا لغاية ظهوره غني کی 
الاستدلال)) اه. 

۱۸۹۳ (قولة: وكذلك مسائل ثلاث) أي: يعتبر فيها الأقرب وإن لم يكن هناك ضمير؛ 

a NY A 
(قولة: فالهاء لعمرو فقط) أي: فلا د زيي زاد الإمام "الخصاف"':‎ [1۸4] 


(قولة: إذ هو الأقرب إلى عرض الاقف إلخ) مقتضى ما ذكرَه "الرّملي" - من التعليل لعو الضّمير 
للواقفض في هذه الحادثة - أن الضمير في حادثة "جواهر الفتاوى" عائذ للواقف لا لولده السمى؛ إذ لا فرق 


س اادیتین»› وحينئار قوف ما e‏ عن امتح ': من أ الكناية Ger.‏ للواقفي لا لاينه. 


( الغارى اة كات ا ق 34۴ 
(۲) "ط": كتاب الوقف - فصل : يراعى شرط الواقف ۷/۲٦د.‏ 
(۳) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يجعل أرضه صلفة غل ل رل او غل در أو على عقّبه ص1 ٩-۔.‏ 


الجزء الثالث عشر .س ۷۲١۹‏ س فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 
شم 
فررالد کور)) راحع لو لد الولد فحسس» a EEN e N SE ORO OL Sr E TL‏ 


((فإ فال: على عبد الله وزير وعمرو وتسلهما فالغلة ا ونل را ررر 
دون نسل عبد اللي)) اه. 
مطلب فيما إذا قال: على أولادي وأولاد أولادي الذگور 

)٠٠۸٠١(‏ (قولة: فر(الذ كُور) راحم لولدٍ الول فحَسب) أي: فقطء أي: للمض اف المعطوف 
دون لضاف إليه ودوت العطوف عليه فقوة: ((على ولدي)) قي شاملا للذكور والإناثِ من 
صلب وقول: (ډوولد ولدي ال کور)) خت بال کور من أولاد ال كور والإناث أي: بالملضاف 
فقط؛ ای مذکور» ولا يقال: المضاف إليه أقرب مذکور؛ 4 الاو الضمير 
على المضافي» كما إذا قلت: جاء غلام زيد اکس ا الغلاي e EC ENTE‏ 
إليه ذكر معرفا للمضاف غير مقصودٍ بالحكم» ويْحتمَلٌ أذ يكو قولة: ((فحسب)) احترازا عن 
رحوعه للمضاف إليه فقط فلا يناقی رحوعه الاو اة ا وهذا وإن كان اا 
فحوى العبارة لكته هو الوافق لما نص عليه "هلال" بقوله: ((قلت: أرأيست إذ قال: على ولدي 
وول ولدي الکو قال: فهي من کان ذَكراً من ولاه وول ولدوء قال: ال كور من ولد انين 
والبنات؟ قال: نعم)) اه. فقد جعلَةُ قيدا للمعطوف والعطوف عليه دون المضاف إليه ومثة في 
'الإسعاف"» ونصة: ((ولو قالً: على ولدي وولد ولدي الإناش يکود للإناثِ من ولدِه دون 
ذکورهم» والإناثِ من ولد الذ کور والإناث وهن فيهما سوا)) اه. وهو لار من کلام 
ELEN‏ لكن يأتي' “: أن الوصف ينصرفُ إلى ما يليه عندنا» وهو موي للاحتمال 
الأول في عبارة "حواهر الفتاوى"» ومقتضى كلام a N‏ مء 
تحرير امقام في كتابنا 'تتقيح اللامد و ك 


٠١١ص "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده و وعقبه إلخ‎ )١( 

(۲) المار في المقولة السابقة. 

e SE O 

زئ الأشباه والنظار :الف“ الناني: الفرائد ۔ کتاب الوقف ص ٤۲۳۔٣٣۲‏ 

(ه) انظر "العقود الدرية فى تنقيح الفتاو ى الا كاب الرقت الات ول و اکا ا به إلخ .٠٤١/١‏ 


حاشية ابن عابدين ۷۲۱ ب فصل :یراعی شرط الواقف في إجارته 


وعكسه: وقفت على بني زي وعمرو لم يُدحل بدو عمرو؛ لأنه أقرب إلى زي 


مطلب: إذا تقدَمَ القيد يكون لما قبل العاطف 

|۳۸۹۹[ (قولة: و و إلخ) E‏ ا ا بعده ا بها ا ر 
رلا عكر ماقلاق کد افد ا ین اقل لاط عاو ا و 
القيد فيه تأر فيكو إما بعد العاطف فالضّميرٌ ني قولو: (رلأه أقرب) وني قولو: (وقصرف) 
عاد للقيد وهو لفظ: ((بني))» لا د ((عمرو)) كما وب ومقتضى كلايه: أذ لوصف يعد إلى ما 
el‏ مء فإذا قال: E‏ أولادي وجيراني تصرف إلى الأول فقط وكذالو 
قال: على ذکور آولادي وارلاھم قحل فی انات ن ولا لذکور يؤيده: أن الأصل العطف 
على المضافء» ولم ار سط الوصفُ مثلٌ: على أولادي الذكور وأولادِ أولادي والظاهر: 
انصرافة الأول فقط فيخ ص الذ کور لصلبه بويعم ال كور والإناٹ من أولادٍ أولادِه الذ کور والإناٹ» 
نعم لو قال: وأولادهم : يحص ا کور وات کن ارلاو ا کرو رد الضمير ايهم ويي 
E‏ :رو قالّ: على الذ> کور من ولدي وعلی ولاهم فهي ا۳د ت لک ر وا 

RA‏ ور LS E SE‏ تعطی a‏ وتعطّى شت 
ا ولو قال: على ولدي وذکور ولډ ولدي یکول اکور من ولډو لصلبه وللا کور 
من ولد وللیوء ویکود الذکورٌ و والبنات فيه سوا ولا دحل اتی 2 e‏ 
ولډوء ولو قال: على ولدي وعلۍ أولاد الذكور من ولدي یکو على ولو لصلبه ر والإناش» 
وعلى الذ کور والإناثِ من ولد الذکور من ولد ولا یدل بنات الصلب“)) اه 


(قوله: بت أحتها) 8 أحيها کما هي عبارة الأصل'. 


)١(‏ المقولة ]۲٠۸٠١[‏ قوله: (رفالذ كور راحم لولد الولد فحسب)) وما قبلها. 

١١۹ “الإسعاف": باب الوقف على أو لاده وأولاد أولاده و وعقبه الح صء ١ہ إا‎ (Y) 

(۳) في النسخ جميعها: ((أحتها))» وما ألبتناه هو الصواب» وقد نه عليه "الرافعي". 

)٤(‏ في هامش "م : ((قرله: ولا يدحل ات الق آي بد لن ق لالد آي ا ق أولادهن ف هذا 
الوقف شيعاء وليس الرادٌ نفي دحولهنٌ أنفسهنٌ في الوقف حتى يناف التعميم ى الولد الأول كما توهم)) اه. 


eTY/Y 


ان اقات عر ج . ١‏ ج فل راع شط ال ا فاق ابارت 


سا هو الصحيح)). 
قلت: وقدمى: أن الوصض بعد ا للأحير عناناء وف 'الزیلى ٩"‏ من باب 
الحمات: ((وقولهم: ينصرف الشرط اليهماء PERLE DEES E RASS SRE‏ 


۷ (قوله: هذا هو الصحيح) راحع لأصل السات ومقابلة : القول بان الكناية تصرف للواقض 
لا لابه كما فاده كلام "انح" قبيلٌ هذا الفصل» والظاهرً: أن الخلاف في باقي السائل كذلك. 


نالرت ا حمل بر إل الاجر عد 
AA]‏ ا قلت: وفدمتا) ای الفصل حيث قالّ: ((الوصف چ ١‏ لحمل برحع 
إل الأخحير عندنا إلخ))» ويأتی e‏ وهذا تأييد لقوله": : ((فالذ كو راحع لولد الولد 
فحسب))» ع خالفته لكلام "هلال و 


ر قو عندنا) a‏ اللحميع إن لم يعطف د ((ثہ)) كماما e‏ 
[TIAY*]‏ فو من باب ا ا فی کناب | النکاح. 


(قول 'الشارح": وق الزيلمي" من ات الات وق صرت ارط ال إلخ) ا على سانقله 
"اندي" : ((وقال محمد بن شجاع" و "بر اريسي" و" مالك": إن ام الروجة لا تحر حتى دحل بهاء وهو 
مَروي و ابن مسعود" و "حابر" واحتجوا قول تعالی: ا زوأممدث سايم 
ورمکیی ای ن خ جور تی رسای کم کی کل بون (لساء: ۲۳] ذكر مهات النساء وعطف عليهن 
ارّبائب ثم أعقبهما بذكر الشرط وهو الدحولً فینصرف ارط إلبهماء وهو الأصل في الشروط والاستشاء.کشيئة 


الله تعالى» فتتقيد حرمتهما بالدحول» أو يقال: إن الموصول وقعَ صفة لهما فيتقيد بالدحول» ولنا إطلاق قول تعالى: 


کات در 

(۲) "تبیین الحقائق": كتاب النكاح ١٠١۲/۲‏ 

(۳) "المنح": کتاب الوقف ١/ق .//۲۷١‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲۱۸۷١[‏ قوله: ((نحو: جاء زياد وعمرو العالم)).. 
() ص٥۷۲‏ ادر . 

7( طت ۸۹ے در 


9 ر 


حاشية ابن عابدين ۷۸ ب فصل :یراعی شرط الواقف 


هو الأضل فلا ذلك ى :الط الصرح به و الاسغعاء ية الله تعال» و اماف 


ر۸۷٠‏ (قولة: وهو الأصل أي: انصراف الشرط إلى امتعاطفين نادنا وغد الشافية. 

[YIAVT]‏ (قولة: ف الشرط اصرح به) 8 فلانة طالق وفلانة آنا دلت الان کون 
فول الذار aN SL‏ 

۷۳ (قولة: والاستشناء ا رط قت وان ا رفا 
واحترز به عن الاستشاء ب((لا))» ففي تلوح ۳ : ((إذا ورد الاستفناء عقيب جمل معطوفر بعضها 
على بعضٍ بالواو فلا حلاف ي جواز رده ل الجميع , والأخير ا وإ الخلاف ل الظهور عن 
الإطلاقء فمذهب الشافعى اة م في العَودٍ إلى الحميم» وذْهَب بعضهم ! اال فف و بعضهم 
1 ل التفصیل» ومذهب ا حنيفة' أنه ظاهر قي العودِ إلى الاحير) اه. والمراد بالتفصيل: هو 
أنه ان ا الثانية عن الأرل باللإإضراب عنها فللاحيرة» وإلا فللجميع» واحترز ر بالجمل 


اکت رایس س غم تو اولي وھر کا تفم ع فی فد ع به ا مو اسل ن 
الجمل» وهو مذهب "عمر او ابن عب و مراك بن حصنين" ورواية عن علي" ر زيد بن ثبت ۽ وروي عن 
"ابن مسعود' چ إليه» وقال "ابن عباس": ((أبهموا ما أبهمه E‏ أي: أطلقوه» وقال 'عِمراك بن 
حصن" : (الآية مبهمة لا تفصيل فيها بين الدحول وعدیی)» وقولهم: فينصر فب ا ا ورال 

e a SS‏ الكلام 
فینصرف لا ك ذا قلت: اء زيد وعمرو العال م تقتصير الصف على اللذكور آخيرا على أ 
لا جور هنا أن يكون صفة لهما أصلا؛ لاحتلاف العامل فيهما؛ لان العاملّ في فإ أمَهتذسارصكب 4 الإضافة 
ون: ‏ ضسآیڪم) (أي: ني قرله ینای کم آل لبه 4 حرف الح ولو كان صفة لهما 
لا احتلف العامل ف الصفة؛ لأ العاملً ني الموصوف هو العامل فيهما ولا تيع العاملان في معمول واح» 
فامتنع أن یکوت قوة: فال دَخَلْر بهن صفة للأول)) اه. 


)١(‏ ((و)) ساقطة من 'ط'. 

(۲) "ط": کتاب الوقف ۔ فصل : يراعى شرط الواقف ٦۷/۲‏ د. 

)۳( 'التلويح": باب البيان د فصل ف الاستشناء - مسألة: ذا 6 الاستشناء الجمل العطرفة إلخ E:‏ 
)٤(‏ ها بین منکسرین زياد للايضاح. 


الجزء الثالث عشر ج ۹ہ فصل :يراعی شرط الواقف في إجارته 


0 7 4 ۳ م ك“‎ 2 e OE 
إلى ما يليه حو: جاء زيد وعمرو العالم)) إلى أاحره» فليحفظ. ويي‎ ٠ فتصرف‎ 
قال : [الرحر]‎ N 1 2 "ا‎ 

عن( الإمام "الشافعي" فنا O‏ 


عن الاستثناء عقيب مفردات قإنه للك اقا كما في شرح E‏ 
داري على آولادي ووفَفت بستاني على إحوتي إلا إذا حرحواء ومثال الفاني: وقفت داري على 
ا إا جرا 

[YAY]‏ (قولة: تصرف ال ما ب ای إلى ما يلي العاطف وهو المعطوف المأ وهو 
الأوجه من صرُفها e‏ كما في "تحرير ابن الهمام" . 

( ۲۸۷ (قوة: نحو: جاءَ زي وعمڙو العال) لا بخفى أ الوصف هنا لا يمن صرفةُ 
للجميع وإ امک للأوّل» لکنه غ" محل الخلاف فالمناسب ميل "ابن الهمام" بقوله: ك: تيم 
EDE‏ مغ طویل من و للمتعاطفين وللأخير فقط والشاني 
مذهبناء وهو الأوجحة كما علمت والأول مذهب الشًافعي» قال في "جمع الحوامع" و"شرسي"": 


ا ٤0ھ‏ مو ا 2 ‌ م uM.‏ 1 1 
(قوله: وهو الاوحه من صرفها للجمیع) مقتضاه: ترحیح ما مشی عليه في جواهر الفتاوى من 


عودٍ الوصف للأخير. 


)١(‏ في 'ط : ((فتنصرف)). 

(۲) "المنظومة المحبية : كتاب القضاء ص٥ ۳١-۳‏ بتصرف. 

(۳) ((قال)) ساقطة من "د وط . 

)٤(‏ في 'المنظومة المحبية : ((عن)) ومثله في 'ط'. 

)٥(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الأول الفصل الرابع - التقسيم الثاني - البحث الرابع - مسألة إذا تعقب الاستنناء ملا 
متعاطفة بالواو ونحوها ۲۷۰-۲۹۹/۱. 

.-١ ١١ "التحرير": المقالة الأول الفصل الرابع - التقسيم الثاني - البحث الخامس: يرد على العالم التخصيص صس‎ )١( 

(۷) "حاشية البناني على شرح جمع الجرامع": الكتاب الأول في الكناب ومباحث الأقرال - مبحث التحصيص - المخصص .۲٠/۲‏ 


حاشية ابن عابدين e‏ ۰ » فصل : یراعی شرط الواقف ف إجارته 


uresvrnrrrridansavavnnroeocs ren uunenmCeCGaaununet aun aabraanaatwrnunllrnmnmnmE mmm pbanahdwmr nmr mes nmnvnmnmnmauh Aa» 4 


(«الصّفة كالاستشناء في العودٍ إلى كل التعدّدٍ على الأصح ولو تقدَمّت» نحو: وََفت على أولادي 
وأولادهم الحتاحين» ووقفت على حتاجي أولادي وأولادهم فيعرد الوصف قي الأول 
إلى الأولاد مع أولاوهم وقي الثاني إلى أولاد الأولادٍ مع الأولابي وقيل: لا. ما التوسطة _ حو 
وقفت على أولادي المحتاحين وأولادهم فالمختار احتصاصها عا وليته» ويحتمًا أن 
إلى ما لبها ا اه. 

مطلب: الشرط والاستتناء يرجع إلى الكل اتفاقاء لا لوصف فإنه للأخير عندنا 


ا ھ 


(تنبيةٌ) 

ی و ا کا ی ما 
'الشافعي"» و,كذاغندنا إا الرصف فال الأخر قط لك علمت اة لما فنا عن "لال" 
وغيروه وقد سل "الصف" عم وكَف على أولادهِ وعددهم على الفريضة الثرعية وليس للإناث حق 
إلا إذا كن عازباتي ثم على أولادٍ الوقوض عليهم» ثم على أولاوهم ونسلهم على أن من مات منهم 
عن ولد فنصيبةُ لوده (٣/ق ٠۳‏ ١/ب)»‏ فهل هذا الشرط راحع لكل أو للجملة الثانية المعطوفة بر(ثم) 
وما بعدها لطول الفصل بين الأول والانية وهو قولة: ((ليس للإناثِ حق إلخ)؟ أحاب: ((صرح 
أصحابنا بأ قولة: ((على أن كذا)) من قبيل الشرط؛ لما فيها من معنى ارو ووجوذ الحزاء يلازمه 
ود الط كا قال ا يتك عل ان اشر 4 [المتحنة: ]٠١‏ أي: بشر ط أل 
ا ا ا برح إلى الكل بحلاف الصفة والاستتناء فإلى الأخير عندنا. 
(قولة: أ كلا من الشّرط والاستغاء إلخ) أي: بالمشيعة حى بم استتناءُ الوصف فقط والاستفناء 


م ا ع ب 


)١(‏ المقولة ]۲٠۸۷۲[‏ قوله: ((ني الشرط المصرّح به)) وما بعدها. 
(۲) المقولة ]۲٠۸٠١[‏ قوله: ((فالذ كور راجع لرلد الول فحسب)). 


الحزء الثالث عشر ج د ي ١‏ ¬ فصل :يراعى شرط الواقف قي إجارته 


إل كان فا العطف بواو اما 
أل کان ذا عملفا بد (رردم)) و فعا 3 الاح راشف رجعا 


مطلب: ل ھک 
A. TT ES‏ وظاهره: 
أن طول الفصل المذ كور لا يضر أيضا. 
H1 HH HÊ EAE £ 1 2, e‏ ۶ م 

۷۹ (قوله: إل كان ذا العطف بواو) قال العراقي ف فتاواه (. ((وقد اطلقى 

أصحابنا ثي الأصول والفرو ع العطف ولم يدوه بأداقي ومن حكى الإطلاق "إمام الحرمين' 
و'الغزالي" والشيخان' 4 وزاد بعضهم على ا ((ثم)) کا لواو کہ ا 8 له 
افع" ومثل إمام الحرمين' المسألة د((تم))» سم ۾ ها بطرین البیحت ا إدا IER ES‏ 

ا | 2 ا 2 (Til‏ 

اوو وي 

ر۸۷۷٠٠,‏ (قوله: إلى الاحير) متعلق ب ((رجعا)) الذي هو حواب ((اما)). 

۲۱۸۷۸ (قوله: ولو على البنين وقفا يجعل إلخ) يعني لو قال: على بني وله شوت واش 
يدحل فيه البنات؛ لان البنات إذا جين مع البنينٌ ذ كرك بلفظ التذكير» ولو له بنات فقط أوقال: 
على بات وله بون لا غير فالغلة للمساكين ولا شىء لهم» وتمامة في "الإسعاف" وهذا البيت 
يغنى عنه البيتان الأحيران. 

)١(‏ المسماة "الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة المكية" ا رة ال بن عباد الرحيم بن الخسين > ولي الدين المعروف بابن 


العراقي» الشافعي (ت١۸۲ه).‏ ("كشف الظنون" ١۲/١‏ "الضروء اللامع" 
EEE‏ 


۹ یت 
8۹ لبر الطالع' 1 '"هدية العارقين 

( 0او مدعد ار ن حارف الحروف اولي المساوري ااي را ا ا د 
YEE‏ "طبقات الشافعية" للسبكي د ي أعلام النبلاء" (A21۸‏ 

© "مر يرن السار ال الاي القرائد كات ارقن ١‏ 5۴ 

٠١ انظر "الإسعاف": باب ذكر الرقف على أولاده وأولاد أولاده نله وعقبه إلخ ص‎ )٤( 


erry 


حاشیة ابن عابدین ‏ . ۷۳۲ فصل:یراعی شرط الواقف فی إجارته 


وولد اا کا ا يدحل ف و هة CI.‏ 


EE‏ مِن غير تفضيل لبعض فانقل 
ك e‏ 
نودو علسی 0 

Lae tS 
وإحوتي ولفظ آبائي احسُّب‎ ٠ بني أولادي كذاأقاربي‎ 


۸۷۹7 (قولة: وولد الابن E EES‏ الببتي فحذف المضاف وأبقى 
ا اھ" أي: لو وف على ذه يدل فيه ألا النين وأولاد ابنات. 

قول لو قف الوه غ على ذرية زيدٍ أو قال: er.‏ 
أبدا ما تناسلوا دحل فيه وله وول ولدوء ولد البين وود البنات في ذلك سوا "حصا ف". 

[YYA^A1]‏ (قول: من غير رتيب إلخ) أي. إذ لم رتب بين طون تقستم الخ 
عدوهم من الرجحال والنساء والصبيان من وده ا لصأب والأسفل درحة بالسوبة بلا تفضيل» 
كلما مات أحد مبهم سقط سه وض لقلمة وق ين مر یکوٹ موجودا یوم تأي 
نّا لو رتب بأن قال: يقدّمٌ لبط الأعلى على الَذينَ يلونهم م اذ يلوتهم بنا بعد بَطن» اعتبر 
شر وتمامه في "الخصاف"'. 

مطلب في تحرير الكلام على دخول أولاد البنات 

۲7 (قوله: ولوعلى أولاوو لخ اعم أنهم ذكروا أ ظاهر اواب اى به عدم دول 
ارلا ابات تي الأرلاد مطلقء أي: سوا قال: ((على أولادي) بفظ الحمع» أوبلفظ اسم ابلنس 
ک:((ولدي))» وسواء قتصر على البطن الأول كما متنا و دک ا الثاني ا ا لطن الأول 


قول الشارح : بني أولادي إلخ) يعني لو قال: هذه صدقة موقوفة على بني أولادي إلخ» "سندي'. 


ıt tt 


)١(‏ "ح": کتاب الوقف ق۲۷۷ /ب. 
(۲) انظر 'أحكام الأرقاف": باب الر حل جعل أرضه EL‏ ص٣‏ ۹ بتصر فب. 


3 


اء الات عير تيج ١‏ آل۷ ي فل راف ك رالراق رة 


rersrervrrtEr NHN bhavavnpPnEréAvrEebtbrnrrurAhrnVNDNErnaAAHANNHaANHCVaGEaARNPNNE ALANA TNA GORD 


الضاف إل ضمير الواقف ك و ٤‏ لاد أولادي» أو العائدِ على لار لاد کأولادي ر ي وار 
على ما في أكثر لکنبی وقالَ "الخصًاف ٠”‏ (ريدحلون في جيع ما ذک))» وقال "علي الرازي" 
إن كر البَطْنَ الثاني بلفظرٍ اسم الجنس المضاف إلى ضمير الواقف كولدي وولد ی 
3 واد لظ e‏ الضاف إلى د ضمير الأولادِ کاولادي وأولاد ا ا وقال 
ا E‏ الأو ل رواية واحد وإنغا الخحلاف ق البطن 
و اروايق: لرل O ES‏ ولد TS‏ 
٤‏ ولد ولده حقيقةء بحلاف ما إذا قال: على ولديء» فان ولك ال لا يدل ي ظاهر الرواية؛ 
ا او ول ل و یتناول ولد الابن؛ N NR Ca‏ 
وصححه في 'الخانية r‏ مسمتندا کلام ج اا و 'الاسعاف": 
((أنه الصحيخ))» ورم به قاضي القضاة "نور الدي ن لطرابلسي و 'الشلبي" وا ال 
و"ابنْ جيم" و"الحانوتي" وغيرهم التأحرين» وكذا "الخير خير الرملي E‏ 
من "فتاواه"» وحالف في موضع ' آحرَء ومام تحرير ذلك وترحيح ما حَتح إليه المتأحرون 


4 3 ا 4 رو a‏ 2 
(قوله: وإنما الخلاف تي البصن إلخ) يعارضه ما نقله عنه في الذحيرة : ((من أنه لا حلاف قي هذه 
ب ٤ i N Sf,‏ ا 2 1 م ۶ ET‏ م ل 
الصورة))» فتأمل. ونقل 'السندي عن الهندية عن "حيط السرحسي ': (رأن المغتى به عدم الدحول و لدی 
وولد ولدي)) اه. والأصوب في عبارة "المحشي" القلب ليوافق ما يأتي له وماقي "الذخيرة". 


.۲۸ "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرجل والشرط فيه - مطلب: دحول ولد البناتِ مع ولد البنین ص‎ )١( 

(۲) انظر أصل المسألة تي "شرح السير الكبير": باب ما يصق المستأمن فيه من اهل الحرب وما لا یصدٌق ۳۲۹/۱. 

(۳) "الخانية": كتاب الوقف - باب الر حل يقف أرضه على نفسه وأولاده إلخ - فصل ي الوقف على الأولاد والأقرباء 
والحیران ۳۲۰/۳ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 

)٤(‏ "شرح السیر الکبیر": باب ما يصدق المستامن فيه من اهل الحرب وما لا یصق ۳۲۸/۱۔۳۲۹. 

(ه) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ ص١١١.‏ 

.ب/١۷١۰ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الوقف‎ )١( 

(۷) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - کتاب الوقف ص٤‏ ۲۳-. 

(۸) "الفتاوی النیرية": کتاب الوقف .٠٤۹/۱‏ 

() "الفتاو ی الخیریة": کتاب الوفف ٥.۱٤۲۹/۱۱‏ 


unaeoeneanrErao nanna nanac adana aaa mA ECOaAnRGADGREaAAGGAAGL NaH he LAR 


ا الما ا و ها بض دل ته رابت ى ارت 
الکازرون" جو ابا ا للعلامة 4 ا اس Es‏ أن المحقق "ابن الهمام" قال قي 


4 ا ع‎ 0 a ت‎ (TIN cull 
ولو ضم إلى الولد ولد الولد فقال: على ولدي وولد ولدي اشترك الصلبيوت واولاد‎ :' ٠ الفتح‎ 
E ا‎ 


f A2 


بنيه وأولاد بناتهء كذا احتارة "هلال" و"الخصاف" » وصححة ف "الخانية"» وأنک ٠"‏ 
gg yS‏ 
حنيفة' فيمَن أوصى بثلث ماله لولد زياٍ: فإك وجحد e‏ ٿث لصبو يوم موت موصي 
کان بينهم» وان لم یکن له ولد لصابه بل ولد ولډ من أولاد الذكور والإناثٍ كان لأرلاد لذ کور 


i. F^ Ë 


دون اوا اا ی اغ شمس NE,‏ بينهما بالفرق المشهور 


المذكور ق "الخانية" وغيرهاء أي: ما قدمناة عنه»ء فهذا "ابن الهمام" الوف بااحتو ف 
الخاص والعام قد اعتمد على هؤلاء الأئمَةٍ العظام E‏ و 
"الخصّاف' افقد شه له بالفضل شمس الأئمة الود فقال: إن "الخصاف" إمام كبير ف العلوم 
صح الاقتداء به» وقد اقتدی بره ا الشافعية وأا اقاضي ن و شمش N‏ فما ي 
کک عن انطواي و e‏ "الصاف" e e‏ 


احتلاف رواية قطعاء بل دحول أولادٍ البناتِ فيها رواية واحدةء فعن هذا قال شيخ مشايخنا السري 


VY. انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الأول فى أحكامد المتعلقة به إلح‎ )١( 
قوله: (رويدحل ني الأولاد أولاد الأبناء إلخ)).‎ ]١۹١٠۷[ المقولة‎ )١( 

(۳) الفتح : كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقرف عليه د/إاد٤_۷د؛.‏ 

۷ "أحكام الابقا" باب الوقف على الرحل و فيه ۔ مطلب: دول ولد البنات مع ولان م‎ )٤( 
(د) في هذه المقولة.‎ 

)٩(‏ انظر الحوأهر الملضية ي طبقات الحنفية": ۹۳/۲ و۹ 


Tey 


ازا الفالف عش ,س سے 0۹ ہے فل یرای رظ الوافا ق بار 


eevee CORREALE Y ¢ ¢ 


E‏ می ا م رواية الدحول وشی؛ لأ فيها نص "محمد" عن أصحابناء والمراد 
a Pu‏ و ا سف وقد :ا نضمٌ إلى ذلك أ الناس ني هذا الرّمان لا يفهمون وى 
ذلك ولا يقصدو ن غيره» وعلة عملهم وعرفهم مع كوه حقيغة الفط وقد وقع لشيخ مشا 
الصدر الأجل المولى ابن كمال باشا مثل ما وقع من ابن الهمام من الاعتمادٍ على هؤلاء الأئمة 
العظام» قال: ويقطع عرق شبهة الاحتلاف ق صورة أو لاد TT‏ ل ن 
ن اانا السري ‏ : N ESN‏ يتان فيما إذا قال: 


آمنوني على أولادي اه. 

و بهذا البيان اتضح أن ما ما وقعَ في بعض الک 4 التجنيس و "الواقعات" و 'المحيط 
الرضو ا ن لر الا في اة الذكورة- من قي قر ا لحلاف في إحدى الصورتين 
قياساً على الأحرى مع قيام الفرق نهماء وما ذكروة" في التعليل: من آذ ولذ الست نسب 
E E TR E‏ 
لا شبهة في صحَة قول الواقف: وقفت على أولاد بناتي وإن أرية لا بسب إليها عرفا 
فلا يبجدي تفعا تي عدم دحول ولد البنت في الصورة المذكورة؛ لما عرف أن دحولة فيها 
بحكم العبارة لا بحكم العرفب والدحول بحكم العف إنما هو في صورتي الوجه الأول» وهما 
ولي وأولادي والتعليل المد كور ينطلى علبها وقد د كر شيع الإسلام "ابن الشحنة"“: 
العف موافق للحقيقة ج امغر فيب اضر اله ا علیه)) ا E‏ 


1 ال 0 ۳ 


ف عفد اراد فل م كاي القت ىاب 
r E O SC‏ 
)۳( ی ا bs‏ (( د کره)). 

0 1 عقد الفرائد": فصل من کتاب الوقف ق۱۷۱ 


حاشية ابن عابدين ر ا e. A‏ قصل : براعى شرط الواقف قي إجارته 


لااتات ولد کر فيه ودا ك واضح مسطور 
وما کر وقوعةٌ ما لو قف على ذريته مُرتباء a‏ ن من 
A‏ لو بی حي E‏ 


0٤ 
او‎ 


(۸۸۳ (قوله: يشترك الإناث والذ کون أي: عند الاجتماع dE N‏ 
مطلب مهم في مسألة "السبكي" الواقعة 
ف "الأشباه" في نقض القسمة ة والدرجة الحعلكيّة 


ت 


[TIAA]‏ (قولة: وا بکد و إلح) اعلا أن هذه السألة وقع فيها الحتلاف واشتباه 


ولا سيّما على صاحب "الأشباه"'“ ولمّا رأيت الأمرَ كذلك جعت فيها حن وصولي إلى هذا 
حل رسالة سميتها: e a Ea‏ 
E‏ تجا می دل ف کا "تنقيح الحامدية" وأوضحت فيه المسالتين. ا 

العن» فمن أراد الوقوف على حقيقة الأمر فلير حع إلى هذين | التأليفين » فاك ذلك يستدعی کلاما 
ا ولنذ كر لك حلاصة ذلك باختصار: ولك اه إذا E)‏ ولاه ثم ۳/ق٤د٠/بع]‏ على 
أولاوهم وهکذا مرا بین طون وشرط أن م مات عن ولد فنصيبة لولديء أو عن غير ولىد 
فصب لن فی درجیو ومن مات قبل استحقاق E‏ ماه وای عا کان 
بسح لو بقي حيّاء فمات الواقف أو غير عن عشرة أولاٍ مغلا ثمٌ مات أحدهم عن ولد 
یعطٰی سهمه لولدِه عَمَلا بالشرط فلو مات بعد آحرٌ عن ولاٍ وعن ولد ولل مات والدّه في حياء 
وء فهل عط هذا الول مع عمَهِ حصة جه لان الواقف حَعَل در حت درجة بی a‏ درجت 


() "الأشباه والنظائر ": الفر“ الأول: اراد ال كلة ب النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال الكلام وی 
من إهماله N E‏ وها بعدها. 


(۲) انظر الرسالة المذكورة ضمن "جحموع رسائل ابن عابدين": ٤/۲‏ وما بعدها. 
(۴) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوقف - الباب الأول في أحكامه التعلقة به إلخ ٥۵/۱‏ ۱۔۹١٠.‏ 


OE EEE 


ا لجز« اكال عن ي ۷١‏ ت فل :راع قرط الوا ق إجارةه 


anem rmnEHMGAHHRaALEROSORhOCAGQGhAAADGLnRADAGRGADbMDAGECNDGQGALDABDAQLRDrNGCAGAGnSABDREQAGGREDaAGAGQLARQGQDAA kaa ¢êêèضغ‎ 


بعلي يشار أهل البقة الأولى وهي درجة ع EE‏ اا أفتى TT‏ 
بعدم المشا ركة» وحص العم بعصة أبيه بناءٌ على أن النوفى في حياة والده لا يُسكّى موقوفاً عليه 
ولا من أهل الوقفء وإما يعمل بشرطه لأول: وهو: کل من مات عن ولا فنصيةٌ لولدي» فكل 
مات واحد من العشرةٍ يعطى سهمه لولدِهِ دون ولد ولدِه الذي مات قبل الاستحقاق إلى آل ر 
العاشرٌ من الطبقة العلياء فإذا مات هذا | الماش ع N O aE‏ 
ویقمیم على ابطر الثاني قسمة مستأنفة» وییطلٌ قول الواقف: من مات عن ولد فنصيبه لولدي 
ويرجع إلى العمل بقولو: ((ثمٌ على أولاوهم)) حيث رتب بي اقات وبعد ذلك فکل من مات 

من البطن الثاني عن ولا فنصيبةُ لوي وهکذا إلى أن يموت حر هذ الطبقة الثانية فتبطا و 
انت تة اخرى عل اط الا وهال ار للات كاد فة ا د 
وغيرة لك "السّيكي" قسَم على الموتى من كل طبقةٍ عند اتناف السمة وأعطى حه كل 
میت لأولادِه وام E‏ اهل الطبقة ة التي تستأنف SS‏ 
إل أصولهب» فهذ اا ا 'السبكي' . وخحالغة "الحلال السيوطي"» فاحتار أ ولد من 
مات قبل الاستحقاق قوم مقا والدو عملا بالشرطب ويستحق من حدَو مع أعمامه» ونه إا مات 
أحد من أعمايه عن غير ولد استحق معّهم أيضا؛ لأ عدم كونه من أهل الوقف منوع» بل صريح 


es Se Nl, 1‏ 8 
(قولة: لسبکي 'قسَّم على الموتى من كل طبقة إلخ) قال قي رسالته": ((إته بانقراض الطبقة الأولى 
e, N‏ الل ن الثاني» لك لا يسم للذ كر مثلٌ حف الأننيين ما کان 
يقس على آلأرلء: E PS ET‏ 
e‏ م یعطی نصیب كل أصل لفرعِه » ومن ليس له فر ع لا يسم عليه إلخ)). 
)١(‏ قوله: ((أو لا یعطی له شیعا)) کا عط ولعل الأوفق حذف كلمة (رله)) الله !9 E‏ 
فاعل ((يعطى)) على قلة؛ لوجود امفعول به أو يقرأ الفعلٌ بالبناء للفاعل» تأمّل اه 
(۲) "فتاوی السّبکي": مسائل وفتاوی من كتاب الوقف .٤١٤/١‏ 
(۳) "أحكام الأوقاف": باب الرحل بجعل أرضه صدقة موقوفة على نفسه وولده إلخ - مطلب مسألة الأولاد العشرة ص۸۳-۷۷.. 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر" للسيوطى: الكتاب الثاني في قواعد كلّة يعحرج عليها ما لا يدحصر من الصور الحرئية - 
القاعدة العاشرة: إعمال الکلام اول من إهماله ص۳٣١١‏ . 


حاشية ابن عابدين و د VTA‏ فصل : يراعى شرط الواقف قي إجارته 


aeecranmnnrnndicnduadnlbadqgoanarnrncocannibadanaadsanac donna ndGs baqan ainenlQaHnaRnnCGQGnderrnaceccunreunanb6Lu anu 


قول الواقف-: ((ومّن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه))- أنه منهم» فأهلٌ الوقف يَشمَل المستحق 
ومن کان بصدد الاستحقاق» أنه 3 مات خر من ف اة ةه عن ولد بعطی س لولدو. 
وحاصلة: نه حال ي شيئون: : أحدهما: أن أولاد ا توفي" فى و ا 
لطبقة ٤‏ الأولى بل E‏ ل تانيهما: أنه إذا انقرضّت | الطبقة 
لا ت تقض القسمة كما هو صريخ إعطال سم آحر من مات من الطبقة لولدي ققولة في "الأشباء”_ 
((اته وافق ا على تقض القسلمة)) - غير صحیح» ET TS ll‏ 
eT‏ ف أولادِ امتوفى فی حیاة اه واحبة» و القسة بعد اتقراض کل بطن فقد 
اتی به SG‏ وعروه ل "الخصاف"» ولم يتتبهوا للفرق بين صورتي "الخصاف" 
والسبك فاد صورة السي كر فا الف بك رز ن اقات وصور 
"الصاف" قال فيها: وَقَفَّ على ولدِه وولدٍ ولدهِ ونسلهم مرتباء أي: قائلا على أن يبدا بالبطن 
الأاعلى تم بالذين يلونهم تم بالذين يلونهم بطنا بعد بطن» فصدر مسالة "الخصاف " اقتضى اشتراك 
البطن الأعلى مع الأسفلء وقوة: ((على أن يبدا بلطن الأعلى) حراج ا لاعرل س 
مسألة "السسبكي" اقنضى عدم الاشتراك للعطف ب ((ثم)) لا بالواوء فنقض القسلمة حاص عسألة 


(۱) فی هامش "م ": ((قوله: یعطی وة ولا تقض ا اذ لا فائدة ف شش ك ل نقضّها لأحل ادحال 
ولد من مات والده قبل الاستحقاق و" لسيوطي ' أدخحله في درجحة أبيه» فلو قال ب ی دول یکن حا نت ا ق 
تقض تقض كالسبكي» ععنى أنه سم وَأ على الأصول الأموات ويْعطِي نصيب كل منهم لولده» وعد من مات قبل 
الاستحقاق مع الأصول ا حرم من درحة أبيه» فالداعي للقسمة نما هو إعطاء من كان 
و ولا روم ف راي ا طي" فلا داعي لنقض؛ لأن الاه : اهنا على معنى القسمة؛ لأنهما مذهبیان)) آه. 

(۲) في "": (رالمتولي»), 

(۳) "الأشباه والنظائر ' ل ابن جيم": الغ الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد - القاعدة التاسعة: إعمال 
الکلام آولی من إهماله منی اُمکن ص٤۹١١‏ . 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر" ل"اين نحيب": الف الال القواعد الكلية - النو ع الثاني من القواعد - القاعدة التاسسعة: إعمال 
الکلام اول من إهماله متى أمكن ص٤١١‏ وما بعدها. 

2 'أحکام الأوقاف": باب الوقف على الرحل والشرط فيه ۔ مطلب: ترتیب البطون ص ۲۹-.. 


Tor 


ااال في :ب سيد ١‏ يب فع واف رط اراق اة 


manner rrrrrEnrrrrwnummnmmnanmnEr manna GRAAL LEGER EAaARRNRRLEAGNDVI NFA 


کک دون مسألة ا EOE‏ يصح أن س بکلام ا ا 
"السك ”! وحاصلة: أنه إن عبر بالوار at EN as‏ 
القسمة عند انقراض کل بط کما قله "حاف" و e‏ و I‏ فض 
القلمة حلافا د "السبكي". ب لما مات أح عن ولد بُعطی سهم ,۳ای ده |٠۱‏ لولاو في هيع 
o‏ هذا حلاصة ما قال في "الأشباه". وقد رد عليه جي من حاءَ بعده» حتى إن العلامة 


ت 


a 


EC eG 
فو د رن والعطض بالواو المقترنة ما ای‎ e قر ا‎ N e 


م 
i. 2‏ 


وقال: 7 أفتی بل ا 2 أفاضل ١‏ نفية لحنفية و الشافعية» منھہ السّري 2 اتر بن الشحنة 
الحنفي» "نور الدين المحلي" الشاي "وبرهان الدين الطرابلسي الحنفي"“"» و "نور الدين 
الطرابلس*" الحنفي» E‏ لرل الشافعي» ٢‏ وهال ب ا یری الشافعي» 
و"علاءٌ الدين الأخيمي" وغيرهم)). 

قلت: وأفتى بذلك أيضا العلامة ا ر ¬ ((نم))» وقال: ((الصواب 


£ 


ا N‏ اقتضاه صربح کلام "الخصاف" ولا عل ا مشايخنا اله ۲ E OE‏ 
وافقة جماعة من الشافعية وغیرهم)) اوقا اة "ابن حجر" في "فتاواه" ‏ القول بنقض 
القسمة على خر ما مر عن "الخصاف"» ونقِلٌ مثله عن الإمام "البلقيني" وغيره ي صورة 
الترتيب بذ ((ثج). فقد تحر بهذا أن الصّواب: القول بنقض القسمة بلا فرق بين العطف ب ((ث) 


() في "ب ": ((تنقص)). 
)( سماها "البديعة الهمة ف بیان تقض القسمة" لعي ن مد ن عل 3 نور الكين اشير : باین عانم المغدسي ت٤‏ ۾“ اھ). 


ع 


("إيضاح المكنون" ١۷۳/١‏ "حلاصة الأثر" 1۸٠/۳‏ "لبدر الطالع" .٤۹١/١‏ العارفين" ٠/١‏ د۷). 
(۳) ضّها إلى رسائله ياء وهي جواب سوال ني الوقف على الأولاد رد فيها على "ابن نخيم"» انظر "مراقي الفلاح" ص د- 
)٤(‏ في" ((نقضه)). 

(د) 'الإسعاف": باب ذكر الوقف على أو لاده وآولاد آولاده EF‏ و صقب إلح ت 

.۱۹۷/۳ 'فتاوی أبن حجر" : کتاب الرقف - الباب الأول‎ )٩( 


(۷) ف هذه المغولة. 


حاشية ابن عابدين س د وی فل راغي هر الوا ر 


ع ف ‌ِ 4 ھِ م ٍَ 7 ل م ھ a e‏ م د 
افتى "السبكى": بالمشا ركة» وحالفه "السيوطى". وهذه المخالفة واجبة كماأفاده 
"ابن جي" ن ا ف القاعدة إل ت أ و شا ور ( أك 


م م 


بعضهم يعبر بین الات a‏ وبعصهم بالواو» فبالواو يشارڭ» E E‏ 
N EEN SNS CS aE‏ 
قيامٌ من مات ئي حياةٍ والدِهِ قيامٌ والده في الاستحقاق من سهم جد وما دحولة ي الا ستحقاي 
من عمه وجوه ممن هو في درحة أبيه التوفى قبل الاستحقاق فقد وفع فيه معترك عظيم ين العلماي 
فمنهم من قالً: بدحوله في الموضعين - وهو اختيارُ ق کک 
واعتمده "الشرنبلالى" وآلف فيه رسالة تع فبها الملانة ا 
الذاهب الأربعة بعدم دحوله ف لثاني» ا سال وني "تنقيح الحامدية"» والله 
ا > فاشتتم غ و 

ااا رفول أض السك 4 بالشار كت او تحالفة السيوطي 0 العارة مقلوية كبا هر 
لك ما قر رناه فاك ا أفتى بعدم الشار كه مقف السهة ر ا حالفة في الأمرين 
TT‏ 

ر فرك رهاو الحالة زاح آى: بب القرل دار ك لاغز رة ايو على 
التفصيل الذي eT‏ ا 

۸۸۷ (قولة: فبالواو) أي: المقترنة بحا يفي الترتيب بين الطبقانتي وقولة: ((يعارف) 
صوابه: ((تنقض القسلمة)). 
و0 والنظائر ": الف الأول: القواعد الكلية - التو ع الثاني من القواعد - القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله ح٤ .-١١‏ 


3© اشا والتطا ٠"‏ الغ الأو ل: القواعد الكلية - التو ع الثاني من القواعد . القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى 
من اهماله ص١۷١‏ وما بعدها. 


OD‏ المقولة. 
أول هذه المقولة. 
(3( "الأشباه والنضا ا الشواعاد الكلية دال و ع الثاني سن الو اتید _ الھاتی ا ا2 تأسىعا: اتان کلام AY‏ ن اهمال E‏ 


)٦(‏ ثي المقولة السابقة. 


الحزء الثالث عشر ا 1 فصل :يراعیى شرط الواقف قي إجارته 


خلاضر: ثم))» فراحفه متأملا مع "شرح الوهبانية"؛ فإنه تقل عن 
واقعتين ارين يحتاج إليهما. ولم يرل“ العلماء متحيرين في فم شروط الواقفين 
و ن دجم م الل ولقد“ أفتيت: - فمن قف على آولاد لظهور دون الإنات فماتت 
a‏ ولدين أبوهما من أولاد اظهور - أنه ينتقل نصيبها لهما؛ لصدق کونهما 
من اولاد لظّهور باعتبار E‏ 2 وف "الإا ساف "© 
و "تارا ((لو وقف على عَقبه یکون لوده وولدٍ ولد أبدا ما تناسلوا من أولاد 
لود الإناث» إلا أن e‏ ولد ولكه الذکور. e‏ 


و (قولة: تخلاضص: DS RTE‏ تنقض فيها بانقراضٍ كل طبقةء وقد علمت أن 
RE‏ 

|1۱۸۸۹ (قولة: EE‏ إلح) آفتی ,تله "الحائوتي". 

]1۲۱۸۹۰ قول أنه تقل نصيبها لهما) أي: إذا و جد في كلام الواقق ما يدل على انتقال 
تف ا و 

1۲۱۸۹۹ (قولة: وق 'الإسعا ف" إلخ) هذا كنة إلى الفصل ساقعاً من بع EY‏ ن السخ» ودل 
على آنه لم بود ق صا صل انسح ا فيه فيه من التكرار يإعادة الحادثة التي أقتى بها. 
أذ يکو ازواحهنٌ من ولد ولده) استثناءٌ من قوله: ((دون الإناش)» 


ا 


[YAY]‏ (قولة: إ 


e e ST (قول الشارج‎ 


)١(‏ لم نعثر عايها في مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

(۲) "فتاوى السبكي": كتاب الوقف ١/د٦]‏ - ٤۸٦‏ وما بعدها. 

(۳) فی د : ((ولم ترل)). 

)٤(‏ ي "طا : ((وقد)). 

(ه) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه بدا إلخ ص ١١۸‏ 

)١(‏ "التاترخانية": كتاب الوقف - الفصل الثاني عشر في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعترة إلخ ۷۹۳/١‏ بنصرف. 


حاشية ابن عابدين ا ا د ۲“ فصل :یراعی شرط الواقف قي إجارته 


کل من برح نسبه إلى الواقض بالآباء فهو من عَقبه» وکل من کان ابوه مِن غير 
الد كور من ولد الواقض فليس من عَقبه)). اتتهى. وسيجيء ني الوصايا: أنه لو أوصى 
لآل أو جیه دحل کل من سسب إلیه من قبل آبائه» ولا دحل أُولادٌ البنات» وآنها 
لو أوصت إلى أهل بيقها أو لحسيها لا يدل ولذ a NS‏ 


ھ2 


لولة ماسب لأيه لا لأ قلت: وبه عَلِمّ جحواب حادثة: لو وقف على أولاد 
الظهور دون أولاد البطون. فماتت مستعجقة عن ولدين أبوهما مِن أولاد هرر هل 
تقل نصيبها لهما؟ فأحبت: نعم يقل نصيبها لهما؛ لصيدق كونهما من أُولاد لظٰهور 
باعتبار والدهما المذكور. والله تعالى أعلم. 


وهدا و ما آفتی به» وهر مراده ن قوله: ((کما یعلم من الإسعاف))» وهذا يويد سقو ط 
۳ د ا .#2 TMU‏ ر ج 
۹۳ (قوله: کل من يرجع إلخ) توضيح لما قبله» ص ا في الفصل الاتي 
٣ | 0‏ - (د) ت ع 


ر١)‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۳٠٤ ١۲7‏ فوله: ((ولا يدحل فيه أولاد البنات إلخ)). 
(۲) في و ((وحنسه)) بالواو. 

(۳) 'ط": کتاب الوقف ۔ فصل: يراعى شرط الواقف ٦۹/۲‏ د. 

. وما بعدها در‎ ۷٥۹ص‎ )٤( 


)٥(‏ المقولة ]۲٠۹۱۲[‏ قوله: (ركما لو قال إلخ)) وما بعدها. 


الجزء اثالث عشر ۷٤١  .‏ م فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


لإفصل فيما يتعلَق بوقف الأولاد4 
و وعبارة "الواهب": في الوقف على تفسيه وولده ونسله 


ا ر ر وتر عم ت ت ر و 
و عحفية. حعل ريعه لنفسه ایام حیاته» دم ودم جاز عند ا و به یعتی»› کجعله لولده» 


= e ت‎ # a 
#فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد4‎ 
ما قدّمة عن "جواهر الفتاوى" وما بعده إلى هنا من متعلقات هذا الفصل» فكان انايب‎ 
ذکره فیه.‎ 
ٍ 1 ت 1 ا‎ Il, f a Rk 
(قوله: وعبارة المواهب ) أي: موإهب الرحمن للعلامة برهان الدين إبراهيم‎ 
: الطر ابا 1 ات اقا‎ 
2 ا . 3 ا‎ e و ر‎ 
(قوله: في الوقف على نفيه) أي: في (فصل الوقف على نفسيه)» وظاهره: آل جميع‎ ]۲۱۸۹[ 
. مااذ کر غبارة 'المواهی مولن ذلك لان اکر مادکره هتا ل يکر ق الواخب‎ 
د‎ 11 iH 2 N | فر‎ 7 
(قوله: حعل ريعه لنفسيه إلخ) تقدما أ هذا في قول للمتن : ((وحاز حعل غلة‎ ۲۸۹٩ 
ارقف لنفسيه عند "الثانى")).‎ 
الواقف من العف ب ((ثم)) في‎ ]ب/١‎ ٠١ ق/٣[ (قولة: تم ونم) حكاية لما يذ كره‎ )۱۸۹۷( 
وقفه» كقوله: ثم من بعدي على أولادي ثم على أولادهم» وهذا لا مدحل له ق نقل الخلاف؛‎ 
أن الخلاف في جعله الرَيْع لنفسيه لا لأولاده ونحوهم نعم من حَعَل الوّققف على النفس باطلا‎ 
بطل ما عَطْف عليه أيضا.‎ 
(قوله: کجعله لرلدو) متعلی بقوله: ((حاز))» لکن لا بقی د" كونه عند "القاني"‎ ۸ 
.٠٤١/۲ "الدرر والغرر': كتاب الوقف ۔ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد‎ )١( 
5 وما نفذشا‎ ¥4 ES (9 


(۳) المقولة .]٠١٠١٠٦[‏ 
)٤(‏ في اك: ((لا يفيد))» وهو تحريف. 


N CG es E aa, E 


ولكن يحص بالصلبي ويَحُم الأنشى ما لم يقد بالذكر» و فإن انتفى 


(۱۸۹۹) (قوله: ولکن يحتص بالصلبي) أي: بالبطن الأول إن جحد فلا دحل فيه يره مِن 
البطون؛ لاد لفظ: (رولدي) مفرد وإذ عَم مى بخلاف ((أولادي)) بلفظ حع على ما ياي ٠‏ 
es‏ وس شی ای کالدکر؛ لاد اسه الود اغود من الولادة. وهي 
e‏ فيهما» و ل "إسعاف '" ي 
E‏ ۰۱ (قولة: ما لم يقد بالذكر) في بعض النستخ: ((بالذ كور))» وهي كذلك ف "الدرر". 
|114۰۲ (قولة: ا به الواحد) اف بان کان له ولاڈ حين الوقف فماتوا إ9 وا 
أ E‏ له إا واحد فان ذلك الواحد يأحذ جيم غلة الرقف؛ أن لةط: وول مشرد 


مضاف يعي لاف الوقض على بنيه؛ فإ الواحد يستحق نصفهاء والنصف الآحر للفقراء؛ لاك 
قل الحمع ان کا ا Th‏ الفرو 2 


ر 


SN 7‏ قان از نتفى الصابئ) ا ماتٽ» و ال ت 


لإفصل فيما يتعلق بوق الأولاد 


(قولةُ: ن FE‏ ((ولدي)) مرد و إل عم م إلخ) هدا إن صل E‏ لاستقلال الواجك بالوقضي» 
ل ا الصلبي تأمَل. 
زف ااا ا ا "الشارح" ليصيح الاستثناء بعدة. 
وف راولت اللي 
(۲) ص۷٤‏ ۷_ 
(۳) 'الدرر والغرر": كتاب الوقف _ فصل فيما بتعلا بوقف الأولاد .١٤١/۲‏ 
)٤(‏ الإسعاف' : باب الوقف على أولاده و أولاد أولاده ونه وعقبه إلخ ص44. 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما علق بوقف الأولاد .٠٠٠١/۲‏ 
() "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده و أولاد أولاده ونل وعقبد إلخ ص٤٠١‏ ١١٠١ء‏ 


E SEPA 


الحزء اكالك عش ,سے ۷4١‏ ب فف فيا لى برت الأولاد 


دوو الولار. إلا اد ل بكرن خن الرفت ص مخض برل الان ولو ان 
ا من البطون» ودوك ولد البنت في الصحيح» E N EET‏ 


ه٠‏ (قوله: دون ولد الولد) لاقتصاره على البطن الأول ولا استحقاق بدون شرطب 


(O) + 1‏ 6 ا ا . « (n Ml‏ ي 
إسعاف . وإنما صرف للفقراء؛ لانقطاع الموقوف عليه كمافي ارز ٠‏ و هدا بجي 
منقطع الوسطٍ كما قدمناه". 


د 


۱۹۰ (قولة: فيحتص بود الابن) أي: لا يشا ركه في الغلة مَنْ دونه من طوف ويكون 
ولذ الان عك ع الضلى مرا الا رر اي ا و رو ا 
(فان لم یک له ول لصلبه ولا ولذ ولد و كان له ولذ ولد ولد فالغلة له ولمَّن كان أسفلَ مِن 
البطون» والفرق بينةٌ وبين La Ea e‏ 
لا EE E O E CE‏ 
ا 'العباس' (- ا ۰ 

1۲۱۹۰۹ قول ولو ای أن لفط الله E‏ 

۲۱۹۰۷[ (قولة: ق الصحيح) وهو ظاهر الروايةء وبه أا "هلال"؛ لأب أو لاد الببات 
يسيون إلى آبائهم لا آباء مته بخلاف ولد الاين "درر". وقولة: (رخلاف وله الابن) 
اُي: فانه اف E E‏ 


(قوله: فإنه دحل فيه ولد البنت إلخ) لعل الأصوب حذف لفظط: ((ولد)). 


..١٠٠١ ٠١ص "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده و أولاد أولاده ونسْله وعقبه إلخ‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر': كتاب الوقف - فصل فيما يتعلن بوقف الأولاد >٠١‏ 

(۳) المقولة ]۲٠۷١١[‏ قوله: ((وتصرف الغلة للفقراء إلخ)). 

.١£ ۴ "الدرر والعرر": كتاب الوقف - فصل فیما بتع بوقف الأولاد‎ )٤( 

TT )3(‏ : باب الربحل يجعل أرضه صدقة على نل رجا أو عى ذريتد أو على عقب ص ۹-. 
(۷) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ١٤١/١‏ 


(۸) المقولة |۲۱۸۸۲ | قوله: ((ولوعنی اولاده إلح)). 


خاش این اند ل .ر ل دیا یل وا ا 


ولو زاد: وولد ولدي فقط اقتصَرَ عليهماء ولو زاد: البطنَ الشالث عَم نسل 


٤‏ و £ e E‏ زو 
و و ا ا ا ا ع ي a‏ 


٠٠۸‏ (قولة: ولو زاد: وود ولدي فقط) أي: مقتصرا على البطن الأرّل والتاني. 

|۱۲۱۹۰۹ (قولة: ات عليهما) آي: على البطنين. قال ٤‏ ا ((یشتر کون ف ال 
ول ق الاي عان وا ار ا ری ای جه ل ك ما ل غل لري 
علا ادارب كماياي ثم قال ي الترر ١‏ ررنم إذااقرض الأرلاة راولائ 
ف الصورتين ا أي: صورة الاقتصار على البطن الأول وصورة زيادة الثاني Ek‏ 
الغلة إلى الفقراء؛ لانقطاع الموقوف عليه)) اه. أي: لأنه ف الصورتين لا دحل البطنٌ الشالث» 
ی لہ يکر الولد بلفظ الحمع. 

E O ER 
ولدية دور‎ 

(قولة: عَم نسم أي: صرف إلى أولادِه ما تناسلواء لا للفقراء ما بقي واحد من 
أولاده ون سَفلٌ» "درر". 

1۹91 زق و يستوي الأقرب والأبعد) ف ر جميع البطون ل الغلة؛ لعدم ما ا 


على الترتيبي وعلله "الخصاف ": ((بأنه لما سمى ثلاثة أبطن صاروا.منزلة الفخذ» وتكون الغلة 


ھ2 4 
£ 


لهم ما تناسلوا))» قال: El)‏ آنه لو قال: على ولد زید وزید قد مات و بيننا و اة أبطن 


أو أكثرٌ أن هؤلاء منرلة الفخي» والغلة لمن كان من ولد زيد وولد ولده ونسلهم أبدا)). 


اسیا کے ص 
ا a‏ 2 ا ا ٌ۶ a‏ م ص “ ا € 
۲۹۱۳ (قوله: إلا أن يذ كر ما يدل على الترتيب) بان يقول: الاقرب فالاقرب أو يقول: 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يعلق بوقف الأولاد .٠٤١/۲‏ 
(۲) في هذه الصحيفة "در" . 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب الوقف _ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد .٠١١/١‏ 


..4 "أحكام الأوقاف": باب الر حل جعل أرضه صدقة على نسل رحل أو على ذريته أو على عقبه صا‎ )٤( 


ا 2 


الالال غا بے 0١‏ بس فل فار ر واد 


2 


(it 1t 


فل وا ل ولد ولدي» أويقول: بطنا بعد بط فحيناٰ بيدا ما بدأ به الواقف» "درر 
مطلب: لو قال: على أولادي بلفظ المع. هل يَدخَلٌ كل المطون؛ 
IIE‏ (قولة: کما لو قال إلخ) e (( E‏ ا ((کذا 
8 صرف E‏ ا لادە ۳٣|‏ ق 5۹| ما ا ل الت افراع اذا قال: على و واه لاد اه ولادي» 
E SR N TT BET‏ 


آہ. قال محشیه زي زأد E‏ و قال اپتداءِ إلخ» سلا د الف لا O ٤‏ 


9 م : 


رحل وقف أرضا ل او لاده 
إلى الباقي» فإ ماتوا يضرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد اه. وهو موافن لما في "الخلاصة" ° 


ا 


عل آخحره للفقراء فمات بعضهې قال eg‏ افر ف الوق 


1 2 1 ا ا e‏ | 2 | 1 وق ا 1 ب۲ 2 ~4 
اخانية : رجحل وقف اأرضا على 'ولاده إلخ) لحن يرافق ماي الدرر ماذكر 


(قول: هذا مالف لما ي ٤‏ 
"الشارح" في كناب اهاد من بحر الأمانء حيث قال: (رويدخل قي الأولاد أولاد الأبناء لا أولاد الناتي) اه. 
و "المحشي" احتلاف الرواية عن "حم" في أولاد البتات وقي 'الإسعاف" من باب الوقض على الأو لاد 

ا و ع ی س و ا 
ا إلى الفقراء ما دام ۽ راه صا N LON E‏ 
اسم الولد فإنه يشترّط فيه ذكر ثلا طون س ر إلى التوافلل ما تناسلوا اه. فلا يستقيمٌ حينعذٍ دعوى 
ل ول شار اة ا وك بتر تیب شاف) آشے۔ و ٤‏ 2 "الخلاصة" من انسل اسان دا د کرد 
في "الإسعاف" بدون زيادةٍ ولا تقص» ورأيتةُ كذلك في "البرازية" مر بن الفا این 


الفزر والرر - كاب ارقت فا فايع وق رل 25 4 


ر E‏ ا E‏ ,1 
0 اتان" : کات اله شق = خا ي الو قش على الأو لد والأقر باي ه و الج ان ٢‏ (ھامسش الاه ن الهندية (- 


)( اة ETN‏ کتاب الو قف الفصل الخامس ف الوقف على أو لاد و ت نشد ق ۳۲۷ا 


حاشية ابن عابدين وي .0 من فل ا ی وف لار 


.aurrmmrnrnrcvwrernnmnmnrnnmgmnnmnrEm rm remm wnn nmr rrr rr ue rrr +4 


. 2 91 2 1 اښ‎ I 

e NS‏ حزانة الفتاو ى" و انحزانة المفتن ا وکا ا ا شرج 
Tit‏ د 

الجر اوقا ع ردق ا NG‏ لعموم اسم الأولاد» ولكن يقد 

البطر“ الأول فإذا انقرض اكان من بعدھہ یغ ارد 2 فيه على السواء ا 


وبعيدهم اه. وقد استفتى عن ذلك بعض العلماء من المولى "أ بي السعود"» وأدرج ي سۇ اله 


2 


ا 
lL‏ 


عباره واقعة ف بعص SS E tS‏ 


1 ب چ 3 ۳ . ہے 


£ 2 
حاصله: أل هذه SE‏ أحطا فيها "ر ال الم جي ٣و‏ ا و اعتمد 


E E A 
E SS اققا سی شطاق ر‎ aS 


الأول ا بط الاي : نھ الاشتاأ بار ن الاق ب و الأبعد» لاف ما 3 e‏ کا > 
I1‏ و ا ٤ ٣‏ > 
ال من استواء الأقرب ١‏ الأبعا ا وا اه ماف العرمية" ملخحصا. وافاد ال 


A‏ 1 ت 1 ا ھ ل E‏ ر ت 
قول المفتي آي اا 5 عليه صاحب رر ا EN‏ 
ا ا ر و |“ ب و اي 1 


٣‏ 2 صر .و ۶ س 
(قوله: ولحن يفاد َم = ال ا الخ( ا ف الإخحتيار" بان نشال ا صلة ۾ لاده؟ 
لان حدمتة ايا أك EE‏ استحقاقه ار حح COE‏ وا أكترّء ومن 


a o o‏ 4 : ا دل ت . | ا 
عدا صد قل أل ر حدمتهم فيكو القصد برهم للنسبة إليه» وهم فيها سواء)) آھه. 


11 . 2 ف 1 : . tM I 1 E‏ 
ای اي الوق _ الفعيل الخامہں 5 j1‏ لوقف على الأر لاد أو ل وار بالهد ۲۷۲۲٢‏ (هامش الفتاو ى الهندية ). 

e: r 8 11‏ ب a‏ : 4 ا ٍ 1 
)۲( الننف کشا اله قف _ ال قف الاد يشر د به الق أ _ الو بجد ال ايم ١٣ت‏ تقب ج 

2 U E 7 2. 2 2 

. : 5 سے‎ a Ht 

(۳) الإحتيار : كتاب الوقف _ فعنل قي حكم ما إذا وقف على الفقراء وله بنت فقيرة صغيرة 5٩/۳‏ . 
. 1 ج . Re ٤‏ ۹ 0 

.٠٤١/١ "الدرر والغرر": كتاب الوقف  فعسل فيما يتعلق برقف الأولاد‎ )٤( 


و a‏ 1 ت 1 “ _ ا | . . 1 ت ف ۳ کٴ ب 
(د) الفتح : كتاب الوقف _ الفصل الثاني في الموقرف عبيه ١‏ ر٠د).‏ 


TV/Y 


ااال غر ب ب ١6ل‏ س فل فا ل رت لارا 


و سماهم فمات أحدهم O O O‏ 
;اشنا )¥( ف قا ة: الأصل ال نعم ما ف "الخانية" وعيرها د کره لاف ا أيضا. 


مطلب: وَقف على أولاده وسَمَاهُم 

|1۲۱41 (قولة: ولک سماهم) فقال: على فلان وفلان وفلان وحعَل آخحره للفر اف 
E‏ 

E O O E N O 
أولادهِم لم دحل أولادٌ المسكوت عنه؛ لعود الضمير في ((أولاوهم)) إلى اسمن بخلاف ما إذا‎ 
قال: ثم على أولادِ أولادي فانھہ 0 له ضف الي ودل ية ما ى العاف‎ 
((لو قال: على ولدي وأولادهم وأولادِ أولادهم وله أولاد مات بعضهم قل الوقض يكون على‎ 
E a N O a 
سيحدث دون الأموات» وقد أعاد الضميرَ إلى أولادِ الأحياء يوم الوّقف دون غيرهِم ولو قال:‎ 
على ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم دخلوا؛ لقوله: وولڊ ولدي فاد ولد من مات قبلةُ ولد‎ 


ت 


ولده)). اق ملا 


قل وفك أغاد الكمر ر الأحياء ء يوم الرقف دون غيرهم) لعل ته : ((ای أولادو)) إلخ 
بذ کر الضمير» ور ا ت a‏ دون الأموات - : ((وقد نسبه إلى أولادِ الأحياء يوم 


الوقض بقوله: وأولادهم بعود الضمير إليهم دول غيرهم)) اه. 

(0 "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكنية ‏ القاعدة الثالثة: اليقين لا يرول بالشك - قاعدة الأصل ف الكلام 
الحقيقة ص۷۸.. 

(۲) "أحكام الأوقاف": باب الرحل جعل أرضه وقفا على رجحل بعينه إلخ ص۹۲ بتصرف. 

(۳) الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلن بوقف الأرلاد A‏ 


١ "الإسعاف"': باب ڏک الوقف على أولاده وأ اولاد واو وعشبه إلخ و‎ )٤( 


خاش این عاندی ی ۷ س ي الل فاسل بف رة 


٤ء e‏ ت 
صرف نصيبة للفقراء ولو على | مرآته وأولاده ثم ماتت لم يختص ابنها بنصيبها 


اذا يشترط رد نصیب من مات منهم إلى ولكه. ولو قالً: على بنى أو على إحوتي 


(فرو ع مُهمة) 
قال: على ولدي المخلوقين ولي فحدث له ولد لصلبه دحل بقوله: ((ونسلي))» جلاف 
ما إذا قال: و فن الحادث ا ا هو ولا أولاده ولو قال: ولدي المحلوقين 
a,‏ اوت على ولدي المخلوقين 
ونسلهم ES‏ لي دحل أولادٌ الحادث دونة. ولو قال: على ولدي المخلوقين وعلى 
أولاد أولادهم و يدحا آولاد اولاده' ‏ بقوله: (رو ل و تجاوزهم ببطن» بحلاف 
ما إذا قال: على ولدي المخحلوقين وعلى نسل أ :ا ماتا س ا 


4 و 
" 4 0 ر |*« * 2 ت 2 3 0 
]۲۱۹4۱1 (قوله: صر ف تصيبة للفقراء) لانه وقف على كل واحل منهم» جخلااف ما ادا و قف 


9 
ا 


ع ت 2 3 E‏ م وھ 2 
E 2 ٍ‏ ت 1 (LH!‏ 
على الكل لا على كل واحد أفاده فى "الدرر”'. 
A‏ لم يحت ابنها) أي: المتولد م من الواقف» بل بل يكو نصيبها جحميع الأولاد 


(قوله: يدحل أولاد اولاده بقوله: ((ونسلهم)) إلخ) من هذا الفر ع يؤحذ أن محل قولهم: ((إل 
i‏ رحع لأقرب مد کن اا هوی ضمیر المفرد لا ضمير احم کما أفتی ا مغتی ر 


۽ 
, ر ا e FI‏ 11 ء و و ن 2 
المرحوم الشيخ اڂزاڻر ي كما رايت ذلك ف فتوی منسوبة له. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: يدخحل أولاد أولاده إلخ)). ويكرن فيه إرجحاع الضمير لغير القريب قال شيخنا: ورأيت بعض 
المفتين صر القاعدة بالضمير المغردء قال“ وأما ضمي ا و واستدل بهذا الفر ع على ذلك. اه 

(۲) "أحكام الأوقاف": باب الرجحل يجعل أرضه صدقة عبى نسل رجحل أو على ذريته أو عبى عقب ص ٤‏ 54 4-. 

(۳) ي م ((يعمرف)). 


.١٤١١:۲ "الدرر والغرر": كتاب الرقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد‎ )٤( 


الجزء الثالث عش ۷۱ س فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


دحل الإناث على الأوجَي و(ر(على بناتي)) لا يَدحلٌ البنونء ولو قالً: على يبي وله 


بنات فقط او قال: على بناتي وله بنول REE OS O ESA SSS‏ 
1 و مقتضی ما قدمناه”“ ٿي بيان النة لقص ان يصرف نصيبها إلى الفقراي تام 


م 


]1۹41۸[ (قولة: دحل الإناث على الأوحَه) أن جمح الذكور عند الاحتلاط بشما انات 
کا N a‏ 
۹۹ (قولة: لا دحل البنون) وکذا لا تدحل النشی ف الصورتین“؛ لأنا لا نعَلم 


لک فی ا فاو ی ان القع ان صرف إلى الفقراء) رد 'السندي": ((المناسب 
ل"الشارح" التعبير د: ((ثم آولاده))» وحعل قوله: ((اذا لم پشتر ط الخ من تنسّة المسالة الأ E‏ 
لكنٌ عبارة "الدرر" تفيد أنه راحعٌ للمسألة الأحيرق وتقدّم له: ررك من قف على أولاده وأولادهم أنه لو بي 
واحد منهم يأخذ الوقف كل)) اه. وتقدّمٌ عن "الخصًاف": (ر(أنه لو قالّ: على ولد زي وعلى ولد عمرو 
وين بعدهم على المساكين؛ و كان لزي ولذ ولم يكن لعمرو ولد أن لغلة كلها لول زيدٍ إلخ)). والظاهر: ان 
لا فرق بين مسألة E‏ £ في "الشارح' ومسألة: ما لو وَقف على أولاده وأولادهم قي a‏ 
قي واد جذ الوقف كل فعلى هذا لا يكون نصيبها للفقراء بل لجحميع الأولادِ؛ EEE‏ 
المسألتين» م رایت هاف ا فى "البرازية" و"الخلاصة" من الباب الخامس. 

(قول: a yT‏ لخت إلا نيما لو قف على بناته لا فیما 
قبلها والظاهر: أن قول "ط": (روما قبّها)) حقه: بعدهاء وعبارة "الهندية": ((ولو وقف ٤‏ على ولاه دحل الذكرٌ 
والأشى والتغى» ولو وَقّف على انين لم يدل فيه التشى» ولو وَقّفَ على الناتر لم دحل أيضاً فيه؛ لأا لا نعم ما 
هو؟)). اه وفيه تمل ولعلٌ الصواب: (ريدحلٌ في الأول ولا يدل في الثاني)) ولم يعر في "الهندية" ما ذكره لأحب. 


.١٤١/١ "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلو بوقف الأآولاد‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲۱۷٤۳(‏ قوله: ((وتصرفُ الغلة الفقراء إلخ)). 

(۳) "ط': كتاب الوقف ۔ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ۲/٠۷د.‏ 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: وكذا لا تدحلٌ الختثى ف الصورتين)) أي: صورة الوقف على البنات والتي قبلهاء أي: الوقف 
غل ان لامر للد کر ولا هدا هر راد بالفررون كماع ب فل شا ا رجا مادق رر 
الوقفٍ على البنين ا للذ کر والأشى أنه لا خر ج عنهماء ثم قال شبخنا: يشنغى آنا ا تالو 4 ا ا 


كتب عليها المحشي والتي بعدها أي: ما لو وقف عى بين وله بنات فقط. آي: فلا تدحا الخنشى ف هذه الصورة اه. 


نخاش این غايدية ۷۲ _ فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 


تن فر o‏ 2 ر 2 م م و‌ 
فالغلة للمساكين» ويكوك وقفا منقطعاء فإ حَدّث ماذكر عاد إليه. ويدحل 
في قسمة الغلة من ولد إدون نصف حول مُذ" طلوع الغلة لا لأكثْرَ إلا إذا 


Tit Ht (TIM. 
: ۾ ص‎ 


ما هو؟ ا 


۲٠۹۲٠‏ (قوله: فالغلة للمساكين) ولا شيءَ للات وال لعدم (۳/ق٦١٠/ب]‏ دق کل 


O غل الآحر» 'برهان")‎ A 
ل ۶ و م £ ص‎ 2 1 ّ 2 
و ویکول وقفا منقطعا) أي: منقطع الاول‎ 11۹۳1| 


Serre nmng SGN» 


۲۲| (قولة: فال ا انو و الأول ا اا غاد 


2 


الوّقف إليهء أي: إل الخاوتث. 


۳ قر ا EEE‏ 8 قال و في "الفتح" ٠‏ : ((ثہ ا م 
کل تن درك روج ل عار طن ان سی لو دت زول “ بعد حروج الغلة بأقل مِن 


ستة أشهر استحق؛ ومن O IG‏ 8 يقن بوجود الأول لي البطن 
عند حرو ج الغلة فاستحق» فلو مات قا ل القسمة كان لورئته» وهذا ق e‏ 


ابول لاقل من ستة أشهر فاعترف به لا يستحق؛ لأنه مته لي الإقرار على الغير - أعني: باقي 


2 


5 


ا خلا ولل الزوجحة ا CR ET‏ التسبي). 
مطلب في بيان طلوع الغلة الذي أنيط به الاستحقاق 


ار A r‏ 
hil : OM “ill 0)‏ ا 
a‏ الغا قال ن الفتح 0 الغلة التي هي الناط و غت 


)١(‏ ي اط" وو" ((من)). 

(۲) "الفتاو ى الهندية": كتاب الوقف - الباب الثاني فيما تجوز و قفد وما لا جوز - الفصل الثاني 
وأولاده و ES‏ 

bs NSS a E E 

"اط كاب ارف قل فا يعلد برقت رلاد ۴ باد: 

. ٤٥۲/١ "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الثاني ف الموقوف عليه‎ )٥( 

)١(‏ في النسخ جميعها: ر(ولو)) وما أتبتناه من عبارة "الفتح". 


(۷) "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقوف عليه د/۲١٤-۳د؟.‏ 


الموءافالق فشر بے 8۴ل بے اا فاا وقت او 
م و 4 ار ھِ رو ن 
لدون سنتين؛ لثبوت نسَبه بلا حل وطيهاء فلو يحل فلا؛ لاحتمال علوقه بعد طلو ع الغلة 


انعقاد ا حا وقال بعضهم: يوم د بصي الرّرع سنقوماء ذکره في "ا لخاتي ة٠ Na‏ 
e, EE‏ يوم طلعت الشمرة ويبغي E‏ 
ف الحب؛ لأنه بالانعقادِ يام العاهة وقد اتير انعقاده EET E‏ 
لوقف إن يزرعها لنفسه بأجحرة تستحق على ثلاثة أقساطي كل أربعة أشهر قط فيجب اعتبار 
إدراك القسط فهو كإدراك الغلق فكل مَن كان مخلوقا قبل يمام الشهر الرابع حتى تم وهو 
خلوق انتح هرلا القسط» ومن لا فلا)) اه 

(قولة: لون ستتین) أ ف و ال ا وال ان کان کے م ن ستة أشهر 
ن وقت وجحود الغلة؛ لحکم ا بوحود ا لحمل قبل الطلاق والعتق؛ رة الوطء في اليد 
فیکونٌ چو ا طلوع الغلة. اھ "ے'. 

۲۱۹۲٩‏ (قوله: ا وطئها) هو معنى قولنا: (رلحکہ الشر ع إلخ))» وهر 
ر و اي دحل في قم العة؛ إذا ولدت مبانتة إلخ. والراد: دُحوله 
ي کل غلق حرَجَت ا هذه الو لتحت ووه عندها 


٠۹۲۷,‏ (قولة: فلو بل أي: وَطوّها: أن كانت أمٌ ولد غير معتقت أوزوجة أ أو معتدة رحعي. 


۲۱۹۲۸ (قوله: فاا) أي: لا يدحل إلا إذا ولدت لدون ستة آشهر من وقت ال E‏ 
وتا 2 ر 2 کک اي و کر هلال 2 الذي 


a e a oT ET 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والحیران ۳۲۳/۳ (هامش "القتاوى الهندية"). 
(۲) "أحکام الأوقاف": باب الوقف على الرحل والشرط فیه ص۲۷ ۲۸-. 

a‏ كتاب الوقف - فصل: ((قوله: ويعم el‏ إلح() ق ۲۷۷ /ب. 

)٤(‏ أي: لقول الشارح. 


(ه) ا کتاب الوقف - فصل فيما بعلو بوقف الأو لاد 2/۲ 


۰ TAY 


خاش ابن عابدیڻ ت ۷5٤١‏ بت فصل فما يعلق بوقف الأولاد 


ل 5 ت ا ت م C8‏ 


۹ (قول: وتقسَمٌ بينهم بالسوية) يغلي عنه قول سابقا: ((ويستوي الأقرب والأبعدٌ 
إلخ))» "ط٠‏ 
مطلب: قال: (رللد کر کأنتیین) ولم بُوجذ إلا ذكورٌ فقط أو إناٹ فقط 
!4 (قولة: ا EINE‏ کساشین إلخ) فيه اخحتصار» ا ماف 


لر ~~ 
× 


العاف ((ولو قال: 2 بعل ا ا حظل الا فال حاءت الغلة والبطر 
الأعلی د گور وانات کرد بين للد كر مغل حط الأشن»وإد ذكورا قط أرإان فط 
فبالسوية من غير أن فرَّض ذ كر مع الإناث أوأنشى مع الذكورء بخلافٍ ما لو أوصى بثلث ماله 
ولد زي ينهم للذكر مثل حظ الاين وكانوا ذكورا فقط أوإناثا فقط فإنه برض مع الذكور 
شی ومع الإناث در وسم لث علبه» افا أصابهم احذرة وما أصاب الضموم a‏ 
إل ورثة اأوصي» والفرق: أذ ما يطل من الث برحع ميراثا إلى ورثة الموصِي» وما بيطل مِن 
لوقف لا يرحم ميراثا SS‏ ا سن الأعلى باقیاء 


a 


فعلم أن مراده بقوله: ((للذکر مل ا نما هو على تقدير الاحتلاط لا مُطلق» وعلى هذا 


ف والفرق: E‏ من الثلث برجم ميرانً إلى ورئة الأوصي I ET‏ 
EO E‏ فلا يكر للبطن الثاني 
فلا يزخ أن يكوت كمه الغا لهاء وأيضا الفرق أذ كور إنما طهر ي الوق ارتب والحكم اذ كور أعم مته 
ومن غيره» وقال "السندي": ((الفرق: أن في لوقف إخراج الكل عن يكي فلو فرض ذكرٌ وأشى لكان ذلك 
اسهم لهم أو للمساكين» وي الوصكةٍ أ أوصى للذكور والإناث فلم صح الوص من کل وجه بل صحت بی 
حانب الموجودين إمَا ذكور أو إناث وبطلت في الحانب الآخر)). 


( ا٤۷ت‏ خر 
ر( "طا كاب الرقف فصل فيا يعلى برقف الأو لاد ١/۷1ه.‏ 
)( اللإسعاف : باب و الوقف على او لاده وأولاد اولاده ونستله وع إلخ ص٤ ١١‏ 


الجزء الثالث عش  __ ۷١‏ فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


ی 1 ۶ م ۾ م وخ ت ت : 
الوص a e u‏ ولو ال على ولدي 
و ا مات واحدٌ منهم كان نصيبة سه فالغلة لجحميع ولد ونشلی ٠‏ 
e E E I O AN RET OO‏ 


مور الناس ومعانيهم) اه 
قو رض دک کذا ني کشیر من النسخ» a‏ 
فیکود ((فرَض)) بت للفاعل. 
۳۲ (قولة: فالغلة بمحمبع ولده إلخ) ا ا ول يُفضلٌ بين 
الذكور والإناث. ٤‏ 
Arr)‏ (قو: E OEE TE SOOT‏ 
انصیبه؛ a‏ اوا وا شال لورتب بين البطون وشرط انتقال 
نصیبٍ الت لولده كما بسطه في "الإسعاف " 
[4f]‏ (قولة: E NESS‏ والاقتصارٌ على Ta E‏ 


(قوله: لأئه اسججةة من و جهين» إسعاف ') فاستحق کل سهم منهما بو جه مباین لو حه الأاحرء 
e‏ سد و 9 قال ك اي e‏ نصيب من مات لولده» لا في إعطائه. 


تصبیٰ کما هر واضح ی عباره "اللإسعاف". 


ي ور ر 

(۲) في "ط": ((رحیهم)). 

(۳) ي نسخة "الإسعاف" التي بين أيدينا: ((ومعايشهم))» وما لي نسخ الجاشية هو الأوفق بدليل قول "الخصّاف" كما 
ذکره "ابن عابدین" ف رسائله: ((وعلی هذا تعارف الناس» وعلى هذا أمور الناس ومعانيهم فهو دليل على اعتبار 
المعاني الصرفية)). انظر بحمو ع رسائل ابن عابدین" .۲٤٣/۲‏ 


21 ا د ر سے ا 2 ا 0 8 ا 
(( الا عاف : کتاب الوقف - باب ذ كر الوقف تیف او لادد واولاد او اده و دسلد وع او 


ا ان غابد ی 8۲ سسس کل قفا نی برقت الاو لاڈ 


ولو قال: وکل من مات منهم مِن غير ((نسل)) كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن 


فوقه أحد أو سكت عنه يكون راحعا لأصل الغلةء لا للفقراء ما دام نسله باقياء 


والنسل: اسم للولد وولده أبدا E O‏ 


. ٍ ا م ق ا 1 u,‏ 
ولذا لو كان ولد الميت ذكرا وانتى استحقاه سوية. نعم هو شبيه بالإرث من حيث انتقال نصيسبٍ 
(۳/ق ۷د 0/1 الاصل ا فر عه. 


مطلب مهم فيما لو شَرّط عَود نصيب من مات لا عن ولب لا على طبقة 


(۲۱۹۳۵] (قوله: ولو قال: إلخ) آئا ف و رة لتر تبت بان البطران طقة بعد ظبقة كنا وره 


2 


"الصاف" ر تبعه فی "الإسعاف". وقوله: ((أو سکت)) معطوف على قوله: ((لو قال). 

والخحاصل: أنه إذا رتب بين البطون لا يعطى للبطن الثانى ما لم پنقرض الأول إلا إذا شَرّط 
عن بيان نصببه لا يعطى لولده بل يرع لأصل الغلة فيقسَمٌ على جميع الستجقين» وکذااذا ن 
نصيب من مات عن غير ولد: بأن شَرّط عَودّه لأعلى طبقة أو لمن ني درجته وطبقته أو لمن دونه 
تبع شرطهء فإ لم يوذ ما شرطه عاد نصيب ذلك الت لأصل الغلةء فِقَسَم على الحميع 
لا على الفقراء؛ انه شَرط تقديم النسل عليهم فلا حق لهم ما بقِي أحد من نسل وتن 
لو سكت عن نصيب من مات فإنه يرم إلى أصل الغلة. 


قلت: وبهذا ظهر لك انه لو شرط عود نصيب من مات عن غير ولا إلى من في درحته 
(قول: أير ق ضررة الريب ين المطون الخ الاه أن هدا الصرير غي ق بل الحكم 
للك لولم برت الال عا ال 


.-۲۹ أحكام الأوقاف: باب الوقف على الرحل والشرط فيه - مطلب: ترتیب البطون ص‎ )١( 


(۲) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ ص .١١٣۲‏ 


الجزء الثالث عشر .۔۔ ۷۷ _ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


auuauenretandauauaievbaiadioe rne rtPHAONE DPE enrnDnruvrEPEAInEENaEEaruEFHFE EDGE arErEnrrSGrrEmnrorNrErAINnanNH Or nN 


الأقرب فالأقرب منهم كما هو الغالب في الأوقاف ولم يُوجد في الدرجة أحد يُرحع نصيبه إلى 
أصل الغلة لا إل أعلى طبقة كما E‏ ولا إلى الأقرب من أي طبقة 
کائت کما اتی په آخرون؛ مته الرملی N‏ رحة واشترط او ف 
اھا ل الدر جت E‏ الم وح في الرجة أحة لم ويد شرطة فلو الأفرية اا E Ge‏ 
a‏ ير حع نصيبه إلى أصل لغلة؛ إذ لا فرق بين قوله: لأعلى طبقة وقوله: لمن في درجته. فمن 
أفتى بخلاف ذلك فقد حالف ما نص عليه "الخصّاف"» وتبعة في "الإسعافر"» ولم يستند أحدٌ 
منهم إلى PO SE OT‏ 
{(T 0 E‏ 
ا E‏ در جة o‏ اتی تیا ارلا e‏ 
جماعة من أ هل العصر a‏ ك N‏ ((بانتقال نصيیب و التوفی إل أولاد الأحت؛ لأنهم 
أرب i‏ وا کاتوا أنزل دز و افشيت e‏ لأولاد ا لما ی ل > وما U‏ 
فيها عن "البهنسي" شار "الملتقى"؛ لاد الواقف إنما اشترط عود النصيب ِن أهل درحة 
اأتوفى لا إلى مُطلق ((أقرب))» وأوضحت ذلك غاية الإيضاح آي رسالة سمّيتها "غاية الطلب تي 
ر اراو لم ال امل رالرى ااقرو ی اتب و فاا رن 
٤ (n | Fm‏ 
جواب الرملي ٠‏ من الاوهام. 


ATA ETO) 

(۲) "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقض _ الباب الأول قي أحكامه المتعلقة به إلخ ٠١١/١‏ وما بعدها. 

(۳) في "م": ((السؤال)). 

.٠۱۸١/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )٤( 

(ه) انظر "العقود الدرّية تح الفتارى الامدية ٠:‏ كناب الرأقف: البات الول ف اک به إلخ 
NTTTeN‏ 

.۳۷ /۲ انظر الرسالة المذكورة وهي الرسالة الثالثة ضمن "بحمو ع رسائل ابن عابدین":‎ )١( 


(۷) ني "ك" و"": ((الغیر الرملي)). 


ا ا یے 8 کے ل ف ا لی ونتالاولاد 


e ا‎ yy 
له وجنسة وأهلٌ بيقه: ا ی ت‎ E 


e 


۰ وهر الدي درك الاسلام ا او لا WET‏ 
ف ال 


مطلب في النسل والعقب والآل والجنس وأهل البيت والقرابة والأرحام والأنساب 
َه ع : . A‏ £ : ۶م 
(قوله: ولو اش د کر هلال SS St‏ 


سم بیص 


'قاضي حان"“ وصاحب "الحيط") ا E O‏ 
و 
۾ د ۶ ل 
٠۹۳۷‏ (قولة: والعَقِب: للولد وولده من الذكور) أي: أبدا ما تناسلواء» فكل من برحع 
بنسبه إلى الواقض بالآباء فهو من عَقبه» و كل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس 


1R‏ ت 
ا 


8 1 ۳ 4 (CTH 
وهو مفاعلة من ال ای‎ . 


! کم رو وور ع س‎ e 
(قوله: کل من يناسبه) آي: با بائ إسعاف‎ |۲۹۳۸ 
أيداجلة في نسبه مخض الآباء إلى أقصى أب في الإسلام» وهو الذي أدرك الإسلام‎ 
ايسلم» فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو ِن هل بتو كما ف‎ 
ء ت‎ E 2 ۶ : 2 2 1 ت‎ . (IY ff ۰ 
الاسعا . وکذا ((من آله وجنسه))» والراد: من كان موجودا منهم حال الوقف أوحداث‎ 


Yt ul 0 E a: ٠‏ 8 ر ر ,ع ع 
بعد ذلك لاقل من ستة اشهر من ججيء الغلة كما ي الفتح ا يشترط إسلام الاب الأعلى» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والجحیران ۳۲٤۲۳‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الحيط البرهاني': كتاب الوقف - الفصل التاسع ف الروقف على ولده وولد ولده وبنته ونسله إلخ ٣/ق‏ ا 
(۳) "تفصیل عقد الفرائد": فصل في کتاب الرقف ق۹۹١/ب‏ وما بعدها. 

)٤(‏ "ط": كتاب الوقف - فصل فيما بتعا وک ود 

(ه) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده نله وعقبه إلخ ص ١١۸‏ باختصار. 


.١١۲ "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ص‎ )١( 
.٤٠٥٤/١ "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقوف عليه‎ )۷( 


7۳4/Y 


الجزء الفالث عشر ۰ ۷١۹‏ __ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه؛ فإنهم لا يسكُون قرابة اتفاقاء وكذا من علا 


منهم أو 2 عندهماء حلاف ل اع فعدھہ منها. EEE ARGS OES‏ 


ففي واو أقصى أب له أدرك الإسلام هو "أبو طالب" اا أولاده "عقي" 
و "جحعف" اقل اَم على القول الآحر u ١‏ إل اولاد ا لأنه ول اب اك کی 
E‏ 

۳ (قولة: يِن قبل اَبرَيه) أي: من جهة أي واح منهما. 

مطلب: يعبر في لفظ "القرابة" الُحرميّة والأقرب فالأقربُ 

,146°( (قولة: 7ق بم حلاف ا فعدهم کیا ای غ د ر 
من علا من حهة أبوّيه ومن سَقَلَ من جحهة ولده» ويُوهِمْ هذا التعبير ضَعفه مع أنه قي "الإسعاف" 
قال : (روهو ظاهر الرواية عنهماء وروي عنهّما: أنهم لا يدحلوت)» وقال: ((ویدحل 
فيه المحارم وغيرهُم من أولاد الإناث وإن بعدواعندهماء وعند "أبي حنيفة": تعتبر الحرمية 
والأقرب فالأقرب؛ للاستحقاق)) اه. 

قلت: وقول "الإمام" هو الصحيح كمافي ا وغيره» وعليه المنون في كاب 
الوضايا. وع الخلاف إذا لم بَقّل: الأقرب فالاقرب؛ لأنهم قالوا: لو قال: على أقاربي أو أقربائي أو 


ارحامی و اسای ۹ یکول لاقل ص انين علد ا حنيفة » و"'عندهما: با على الو احد اشا 


5 قالوا: لو قال" على أقاربي أو أقربائي الح( اف بلفظ الحمم؛ له ادا قال : لقرابته أو لذي 


قرايته أو لذي نسّبه فالمفردٌ يستحق الوصبة عند الكل. 


Fo, 2‏ 0 ت 
)١(‏ هم سلالة سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه وعن صحابة رسول الله اأجمعين. 
() "الات ر حانية": تاب الوقف _ الفصل الخحادي عشر لل الرجحل يقف أرضه على قرابتد الح 2 VA“‏ 
)٣(‏ "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ - فصل في الوقف على قرابته وأرحامه إلخ ص٤ .١١‏ 
)٤(‏ "جحامع الرموز": كتاب الوصايا - فصل: ا لحار اللاصق ۳۹۳/۲ وعزاه إلى "المضمرات". 


حاشية ابن غابدین جس ۷۰ پس ف فاا وو 


ر س تت 
ت ر 


وإن قيده بفقر الهم يعتبر الفقر وقت و جود الغلة» EEE EOSEDER OURS‏ 


قال ف شرح درز البحار ٠‏ اللحمع الک ا : ن "الحقائق" راذا له 
الالفاظل E‏ فالأقرب)) کک یعتبر اللحمع اتاق ؛ ۹ ((الأقرب)) 8 فر د حرج ا لاه ول 


5 


ب e‏ ف ولک ا غه)) اه.. وجوه ق EE‏ 
|۹4۱ له الا رغ ا ل ا 
(قوله: وا فقرائهم) ا 


(قول "شار" : وإن يده بفقراهم بعتب الفقرٌ وقت وود الغلة إلخ) وهذا بخلاف مالو وقف على الور 
أو العميان أو الصغار من أولادوء قال في "وقف هلال": رأ رأيت لو وَقفَ على الور أو العميان فالً: الوقف لمن 
E‏ أعمی دون الباقن» قلت : اريت من اعرر منهم بعد ا ا : لا قلت: 
رلم؟ قال: د ار والعمبان منرلة الاسم فكأنه قال: موقوفة على ولدي فلان وفلاني قلت: فمن أي افترق 
قوله: العميان وقولة: الفقراء أو اّذين يسكنون لبصرة» فحعلت الوقف في قوله: ((العْميان)) طن کان أعمی یوم 
وقف الوقف My‏ من الول وحَعلت في قول : ((الفقرا)) وف قوله: ((لن يسکنون البصرة ( 
ن حَدَث له الفقرٌ من الولد ون سكن البصرة منهم معت من اننقل واستغنى؟ قال: هما مفترقان» أمًا قولة: 
افقراء فالفقر يحدّث والغنى يحدث بعد الفقر» و كل ما كان كلك فهو فة فاا عاد E‏ 
E‏ فة لم أعطه» EA E e NE,‏ ا ا ی فهما منزلة 
لاس وسا ترا تنو هی زرل ررد وکنا ما کا۵ لا رول عه لاس لي سه ب روصتا س 
عه إلى قوم بأعيانه» > قلت: إذا قال صاقة موقوفة على أصاغر ولدي قالّ: فهي على صغارهم دول کبارهې 
قلت: أرأيت إن حَدَث له ولد بعد ذلك أيدحلون في الوقضف؟ قال: لا قولةٌ: ((الأصاغر)) عنزلة قولو:(( العور))» 
وهو على ما وصفت لك قلت: ولم قلت ذلك وار يذهب إذا کب وا لعور لا يذهب إذا اغور؟ قال لاك الصغير 
لا یعود بعد الکبر صغيرا فهذا عنزلة الاس ولا يشبة هذا قرلة: ((فقراء ولدي))؛ لان الفقيرَ يكون غا والغني يكون 
فقیرا» الان تقل بعد السکنی رسكن بعد الاتقا أ لمیر فلا یکو صغیرا بعد ما کی)) اه 
(قوله: ويدحلٌ فيه الحرم ويره إلخ) دحول غير الحرم على قولھما لا قول ولذا حکی الاتفاق 
e‏ 


۱(7( 'غرر الاو كار ا الوصية ےکر و يته لأقار به ومر المعناهم ق۳۰۹ معريا إلى "الحقائق". 
(۲) هو شرح ابن ملك على جممع البحرين وملتقى النهرين لابن الساعاتي. 
(۳) لم ضجدها يي نسخة "حقائق المنظومة" التي بين أيدينا. 


اماتا اع ج ي ١‏ ی فل فا و و الارد 


O ۰ وعو‎ 


کن غت مهم ا ee e E‏ 


إا ك ا (DN vy‏ 
و الففير » اسا ف 


r E لحد الرّكاقم أ ی: الفة” هنا شر ا‎ 2 2 UA 
بل قدمنا“ ف‎ CC "الإسعاف" " بعده: (رأنه‎ 
لفرو ع عند قولو. : ((لو وَقَف على فقراء قرایته)) آنه لا بد أن ن لا یکو تله أحذ تحب فقت علب‎ 
ا 2 اا اي ی‎ 
غنیا پښنی ويه وليه فقط؛ والرٌحل والرأة بی فروعھما ورو حها فقط . و هذا مذهب أصحايناء‎ 


HH 


لأنه بالإنفاق عليه يعد نيا في باب الوقف. وذکر ٤‏ 


۹ 


N ll‏ ا ن 
ا ا 0 و الص ا إعطاؤهم e‏ 
هلال ))» وتحامة فرك 0 
۶ ر 
[YAY‏ (قوله: فلو تالحر صرفها سنال إلخ) لو و قف على أو لادو فاس جحد اق الغلة رع 


يوم حُدوث الغلة على قول عامَة المشايخ لا يوم الوقفي فا موجود منهم يوم الوقف والمولود بعده 


(قولة: وهذا مذهب أصحابنا إلخ) هذا يقتضي ترحيح ما في "الإسعاف". 
(۱) في وا : (ریشارك)). 
(۲) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وحنسه الخ - فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفية إثباتد وما 


ا ذلك ص .-١١۹‏ 


(۳) "الإسعاف": باب الرقف على آهل يته آل 


.]۲١۱۸۳۰[ المشولة‎ )٤( 
١۲٣ص (د) "اللإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ - فصل ف الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته الخ‎ 


ا و الف غل الا م حا ف اا د 
E,‏ إل - فصل لي الرفف عل آ ص حاء من هرام دراه الخ ص ۲۲ ۱ لشبس سا 


() ”أحكام الأوقاف": باب الر جحل قف الأرض على قرابته ص۷٣١‏ بتصرف. 

(۷) انظر "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجحنسه إلخ - فصل ف الوقف على العسلحاء من فقراء قرابته 
الخ ص٣‏ ۲ ١‏ بتصر ف . 

(4) ي "الأصل": (رالأرلاد)). 


حاشية ابن عابدين ج ۴ بپ فا دا کا وا و 


ن الله e Ds‏ لى والموت لا بطل ما احق 


SS لو وَقَف على فقراء‎ CN es 


يوم حدو ت الغلة وط له ولو 1 ستعني aR‏ اه E‏ غ ا آش. دف ا حال ا 


المستحق للغلة: م E ES‏ لا 


((وعليه الفتوى))» ثم ذكر بعد : (رأن "الخصّاف" يَعتبرٌ بوم القسمة لا يوم طلوع للع 
وقال قي "الفتح": (روني وقف "الصاف" : لو احتمعت عة سنين بلا قمة حتى 
استغنی قوم وافتقرً آحرون ثم قسیمت عى مَّن كان فقيرا يوم القِسْمةء ولا أنظرٌ إلى من كان 
فقيرا يوم الله ثم استغنى)) اه. 

وبهذا طهر للك أن قولة: (رشارك الفتقرُ وقت القسمة إلخ)) لا يتمشى على قول "هلال" 


ص 


ولا على قول "الخصاف"؛ لأنه يقتضى أن EEE‏ افر وف السب س 


د 


مع من N SS LEE‏ الأول اهر على قول "الخصاف" 
والثاني على قول هلال فالظاهر: أذ الصواب أن يقال: ((لا بشارك)) ب: ((لا)) النافيةء فيكوڻ 
کل من المسألتین على ول هلال" الفتی به» ودل عليه قوله: ((فلو تأحرَ إلخ))؛ فإنه مُفرٌّ على 
قوله قبله: (ريعتبر الفقر وقت وجود الغلة)). 

EE)‏ (قوله: لك الصلات الخ( بخښر الصّاد: جمع صلة وهر تعليل لما فھہ من احتصاص 
)١(‏ في "د': ((الصلة)). 
(۲) "التاتر حانية": كتاب الوقف - الفصل العاشر في الوقف على فقراء قرابته د/د۷۷. 
(۳) "الخانية": كتاب الوقف - فصل ني الوقف على القرابات ۳۲٣/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "التاتر حانية": كثاب الوقف - الفصل الثاني عشر في الوقف على أهل البيت إلخح VAS‏ 
(د) 'الفتح': کتاب الوقف _ الفصل الثانى في الموقوف عليه د/ اد٤‏ , 


.-۳ "أحكام الأوقاف" : باب الر حل بف الأرض على اهل ند أ و على حشمة مطلب: اا وم القسمة اھ۹‎ (Y9 


واا غ ھی #۴ مي فل فا تی وف رو 


ا لعدم احتياجه فكانَ .نر لة الغني» OT‏ الفقيرَ من لا شيءَ له» 


الاستحقاق ن كان فقيرا وقت وجو الغلة اغا ما قلنا: من ُن اص اب: ((لا يشا رڭ) 
ك : (() الناقية و شد اميد له أيضاء وبيان التعليل حينفد: E‏ ا 
لسن تح عل كل سنق ولا صر غتا عا بس لأله ميل ا لمك إا اقيض » فإذا حاء 
يوم م القسمة و كان [ii aAJIT]‏ ا e‏ ف الست الماضة رة الفقر؛ ن الغنى 
لال ذلك کما لو مات بعد طلوع العلة و صي متها لا يطل بالوت بل و 

]11۹60 رقولة: فلا حَظ ل) آي: من هذه الغلق التي حرجت وهو حمل في بطن 

T16‏ (قولة: لعدم | ) احییاجه) لن لفقي هو الاج و ل غير محتاج» بخلاف الوقضفي 
NE‏ ا لتعلق الاستحقاق ا ا 

٤١(‏ (قوة: وقیل: ا هذا قول "الخصاف"' والأول قول "هلال". 

مطلب في تفسير الصاح 
]11۹6۸ (قولة: ولو بده بصلحائهم) الصالح: من کان e‏ ولم يکر کا 


هه 


ھے , 


ا 


5 وان اتعليل حيعا: أن من كان فقيرا إلخ) يحالف ما هنا ما ذكرةٌ "هلال ب الوق 


7 


على فقراء القرابة: ((أرأيت رحلا قالّ: أرضي صدقة على فقراء قرابتي فجاءت الغلة ولم ا 
STE‏ واحا منهم في الغلة الأول ماني درهم فصاعدا قالّ: فلا خی 
لهم ف الغلة الثانية؛ لأنهم قد صاروا أغنياء غا يصربهم من ت کا وأاحد منهم مائنا 


رټ ۶ 


7 فجاءت العلة التانية وھ أغنياء فلا حق لهم فيها)) آه. 


وقال في "الإسعاف : ((ولر رقف على فقراء قرابه وكان فيهم يوم بجيء الغلة فقير فاستغنى أو 
مات قبل حار حصيو منھا کان له حصت؛ لوت الك له وقت جيبها)) اه GS‏ 


رټ 


'اللإسعاف"' ا ((وإذا وقفها على فقراء قرايته ولم تقسَمٌ غلة نة حى جات غلّة أحرى وكان 
نصیب کل واحد من کل Oy‏ ل إذ دعت لهم الغلتان معأ وإلاً لا يستحقون > الثانية 


لصيرو رتهم أغنياء بب الأول إلا إدا نقصّت)). 


ءِ کا 7 ٌ £ . Ê‏ 8 کن ا کے 
)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرحل يضف الأرض على أهل بيته أو على حشمه إلخ ص٠٤‏ بتصر ف. 


ty 


خاشية این غابدین .س ۷4١‏ م فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 
أو بالاقر ب فالاقر ب»› Serene rra asena‏ 


ولا صاحب رة وكان مُستقيم الطريقة E‏ اذى فلل الس ار امعاقر لبيد 
ولا ينادم عليه الر جال ET E A‏ بالکذب. فهذا هو الصّلاح عندناء 
ومثلة اهل العفاف والخير والفضل» ف هو مِن آهل 
الصلاح ولا العفاف "إسعا ES‏ 
مطلب: المراد بالأقرب فالأقرب 
٠٠٠٠۹‏ (قولة: أو بالأقرب فالأقرب) الراڈ بالأقرب: أقرب الاس رما لا الإرث والعصوبة 


کا ٤‏ "الخيرية (TH.‏ ا ٤‏ ا ع الوسائل" : ((أك 
التقديي بل ا ت وان الأبعد))» دم E‏ و ((و باجخحملة: انه ضعيف؛ لأنه يلما ا إلغاء صيعة 


ا "لم يعبر لفط ((أقرب)) في 


((أفعل)) بلا دليل» وإلغاء مقصود الوافف من تقديم الأقربي) اه. فالمعتمد: اعتبار الأقربية 
Ei (Uma f Mt 2 £‏ ر <_ (YJ)‏ ر ل 2 ت 
وهو المشهورء وبه أفتى في الخيرية > لكن أفتى ثي موضع أخحر بخلافه؛ حيث شارك جميع 


Fs ا ت‎ e ت ق‎ ٣ 
اهل الدرحة ي وقض اشترط فيه تقديم الاقرب من اهل الدرجة» والظاهر: أنه ذهول منه عن‎ 
ا ار ولا ف ی کا ع وی ی وو ای اا‎ 


ع پد 1 1 u‏ £ کے 0 0 A‏ 1# ۾ 
مني او إلي» CS‏ لاله آقر ب اليه من ابويه» ا 
ل للا کن E ll‏ ا يقل للأقرّب فالاأقرب ولو له او e‏ 
نصفين» ولو له ام وإحوة فللا وكذا لو ا و 
)١(‏ الإسعاف ': فصل في الوقف على العسلحاء من فقراء قرابنه إلخ ص ..١٣١‏ 

(۲) "الفتاوی النيرية": کتاب الوقف .٠٤١٩/١‏ 

(۳) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف _ المسألة التاسعة ص٣‏ ۹-. 

.-۹ "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة التاسعة ص1‎ )٤( 

() فی "آ": (رلا أنه یلرم)). 

الفكارئ اريه ١‏ كاب ارق 17/١‏ 

(۷) 'الفتاو ى الخير ية" : کتاب الوق evi‏ 5 

(۸) "الإسعاف": كتاب الوقف - باب الوقف على أهل بيته وآله وحنسه إلخ - فصل ف الوقف على قر 


صد ۱۱۹۔٦١١‏ 


الجزءالثالث عش  _ ۷١‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


rnrrnEtQAQDOGOAPIGRRSGGrYrrrnnunmnETravnNraAnraAmrNPMGFH ANDRES AGQVPFEGCVHECPEVEPOEHGQNECDEDAAGةR®‎ 


على قول من يجعلة بعتزلة الأب» وعلى القول الآحر للإحوة؛ لأ من ارتكض معه في رم 
N e‏ ولو له أب وابن ابن فللاب؛ N‏ 
النافلة و ا لأن الوّقف ليس ا اللإرث» ولو قال: 
على أقرب قرابةٍ مني وله أبوان رول لا يدل واحدٌ منهم في الرقف؛ إذ لا يقال لهم: (قرابة» 
ولو قال: على أقاربي على أت بيدا قربهم إل نسب أو رما ثم من بيه وله أحوان وا 


من لابو يه ا لأب ولو کال N a‏ والآحر لم lL‏ ن ا ف وقالا: هما سوا 


راان ندا 
۶ 4 £ ر َء ب ا £ ِء ا ¢ 84 ب | 

والخال أوالخالة لأبوين أول من العم لأم أولأب كعكسه» والعم أوالعمة لابوين مقادم على الخال 
ع 0 Af‏ .0 ا ۳ ۴ £ ‌ ت 4 

أو الخالة عند أبى حنيفة » وعلى القول الاخحر: هما سواي ومن لأب منهما أو ممن لام عنده 
وعندهما: سوا وحکم الفروع ادا احتمعو! متفر قن کحکم الأصول» OT‏ قرابته ف 
جهة أبيه أو من جحهة امه سواء ذكورا كانوا أوإنانا أومحتلطين» ويقدم الأقرب فالاقرب منهم 
عملا بشرط الواقفی). اه ملحصاء وتمامه فيه. 


قد عَلمّ ما ذكرناة أن لفظ (رالأقرب)) لا يحتص بالقرابة مأ لم يد بها بأ يقول: الأقرب 
من فرابتي» أُمّا لو قال: على أقرب اناس مني a e E‏ فيه الأبوان مع 
أنهما ليسا من القرابةء وعلى هذا فلو قال: على أن من مات عن غير ولد عاد نصيبَةُ إلى من تي 
درحيه بقلم الأقرب فالأقرب في ذلك ووج في درجيه أولادٌ عم وف الدرجة التي تحتها ابن حت 
يرف إل أولادِ عمّه دُون ابن أحته» حلافا لما أقتى به في "الخيريًة"”؟ حيث صرفه لابن 


ت 


الأحت لكونها أقرب وكون أولادِ العم ليسوا رجما مَحرّماء ولا يخفى أنه حطا؛ أن الأقرب 
(قولة: مُمَدّمٌ على الخال أو الخالة إلخ) يعني: لأبوين كما هو عبارة "الإسعاف". 
)١(‏ أركضت الفرس: تحر ولذها ف بطنها وعَظم» "اللسان": مادة ((ركض)). 


(۲) من ((سواء» وحكم الفروع)) إلى ((وعندهما)) ساقط من "ك". 
'الفارق الخرة : كاب لوقف ۱۸۲-1۸1/١‏ 


خاش ابن انا پد .0 جج قصل فا نیل رقف الاو 


أو فالأحوج» أو حاو ره منهم» e‏ سکن مص ا Cl‏ به ا 
بشرطه» وتمامه ف "الإسعاف". O‏ 


a ES O NE‏ قل ورقة عن 
'الحقائق يظه لك الحو 
۰ (قوله: أو فالأحوج) قال "لجسن" في رجحل (۲/د۸١٠اب)‏ أوصى بثلقه للأحوج 
فالأحوج من قرايته وكان فيهم مَن يمك مائة درهم مثلا ومن يمك أقل منها: (ريعطى ذو الأقل 
(T2 aE | 1‏ 


إل أذ يصير معه مائة درهم نم يمسم الباقى بينهم جيعا بالسّويع))» قال " : ((والوقف 


عدي رل الوت اماف 

٠٠۹٠١١‏ (قوة: أو ن حاوَرم) لو قال: على فقراء جيراني فهي عند للفقير اللاصقة داره 
لداره | 2 e‏ بغرن تالو رص لر اه وات a‏ 
وبه قال "رفرٌ". ویکون لحميع السسكان في ا رر مةل الأحرار والمي وال كور ات 
والسلمون وأهل الذمّة سوا وبُعّد الأبواب وقرّبها سوا ولا عطي الم بعضا دون بعض» بل 
تقسیمها على عدد روو سهم وعندهما : تكو للجيران الذ E Re‏ وتام الكلاء 
E‏ ۰ 


5 عط دو الاق يعسير سه مائ درج إلخ) ب يظهر ا ا E EN‏ وال اَن 
فل الل کلھا e‏ وقال ف "الإاسعاف" E‏ على فقر و فرابته ٠‏ الأقرب فالاأقرب 


نن مھ 


بأقربهم إلبه طا فیعطی کل بای ا ر الغلة» وهذا 
استحسان» وقي القياس: تعطى الغلة كلها للبطن الأقرب منه ولا يعطَى لن بعدهُ شيءٌ حتى ينقرض 
الأقرب ذكره "هلال )) اه. والظاه”: ا ا کل 


(1) المقولة ]۲١۱۹٤۰[‏ قوله: ((خحلافا محمد فعدّهم منها)). 

(۲) "أحكام الأوقاف": باب الر حل يفف الأرض على قرابته الأقرب فالأقرب ص٤ .١١‏ 
(۳) "الإسعاف": فصل ي الوقف على ا من فقراء قرابته الخ صہ ۲ ۲١ء.‏ 

٠١۷ص انظر "الإسعاف": باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيب مده معلومة إلخ‎ )٤( 


ام الالة غشن ‏ بت ج ١ل‏ تيت فل فعا لى ن اة 


ومن أحوجَة حوادث زمانه إلى ما حفِي من مسائل الأوقاف فلينظر إلى كتاب 


بے 


"الإسعاف" الخصوص بأحكام الأرقافي اللخص من كناي "هلال 
e‏ كذا يي البرهان شرح مواهب الرحمن 2 سن موسی 
أبي بكر ' الطر ر بلسي الحنفي زيل القاهرةٍ بعد دمشقء التوفى أوائل القرن العا 
سنة انين وعشرينَ وتسعمائة» وهو أيضا صاحب "الإسعاف' وا أعلم. 

(قول الأشبام" احتلاف الشاهدين مانغ e ٠...٠...‏ 


140۲1( (قولة: ومن 2 ا رقاتق سن ها الک ب اليوع اا ا 

بعض النسخ والظاهر: سقوطةُ ِن نسخة الأصلٍ حصوصا المسائل الآتية فإنها لا ارتباط 
TT‏ ّا انتھی إلى هنا بقي معه بياض ورق هو آخر 
ابزء فت فیه: هذه اجل أل ا لكاتب Et‏ الناسخ به OE EET‏ 
اة "لار الدعو e‏ ا ل 
((ولولا حشية ة التطويل لستردتها))» وکر نحو قبل کتاب الدٌعوی” وإلا کان الأول أن 
يقول: و ف محل کذاء لک قوله EE‏ هذا المقام فا من جواهر هذا 
الكتاب)) يقتضي أل SO a‏ هذه لا ا ا و 
الجواهر" لا من كلامه» والله سبحانه أعلم. ۰ 

(Vy Ht 


|٠۹٠۴‏ (قولة: قول "الأشباء") أي: صاحبهاء "ط 


)١(‏ في "و": (رفعليه بالكتاب المخحصوص 

(۲) ترجحم له "اہن عابدین" فی "حاشیته": .۲٤۹/۱‏ 

(۳) "الأشباه والنظائر": الف الثانی: الغرائد ۔ كتاب القضاء والشّهادات والدعاوی ص۹١‏ ۲.. 
(6) منها نسخة و" ی اا 

(د) انظر "الدر" عند المقولة [۲۷۷۰۲] قوله: ((لابن اا 

)١(‏ انظر الدر" عبد المقولة ]۲۷١۹١[‏ قوله: (رحشية التطويل)). 

(۷) "ط": كتاب الوقف د قصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ۷۷/۲د. 


ا غا م ص 00 سے فصل فا لی وف ارود 


إلا ي إحدى وأربعين» قال ك ازواهر الجواهر حاشيتها للشيخ اصالح چ 
الصنف": قد كر في الشّر ح الخال عليه مسائل لا بضر فيها احتلاف الشاهدينء 
وأنا أذ رها 

رالأرل): شه أحذهما: أن عليه ألف درهم وشهد الآحر: أنه أقرً بألف 
درهم 

(الثانية: و ٤‏ وة حیدټ شهد اأحدهما اود والاحر الد a‏ 


ب 


ھ 


مطلب: ذ كر مسائلَ استطرادية ية خحارجة عن كناب الوقف 
٠‏ (قولة: إلا ي إحدى وأربعين) عبارة "الأشباء": (روقد دک رت في "اشر ٠:"‏ 
E N E Ly a N‏ 
رالا في انين واربعين))» وزاد "ابن امصنض" ثلاث عَشرة أخحر ت ركنها خحشية التطويل. 
|1400| : ي الشر ج الجا عليه) يعني ا 
٠۹١‏ (قولة: وشّهد الآحر: أنه اق ر تقبلْ) هو قول "أبي يوسف" ورځحه 
E E N‏ 


€ 


س 


د 
ا 2 8 1 ډ هد 1 ت 1r‏ 1گ 
(فر له عبار ه شاه 5 قا 5 کرت ف 4 الشرح 5 آ3 n‏ انان 4 وازت ل مال الخ لج 


ر 


"الشارح" ها نط ال اشکراز الواقع في عبارة "اشا E‏ فد المستتتى 
و للراقع لا لما ذكرّه في العدد تأمل. 


ا وقالا: لا ل( ون اا شهد بالقول والاأخحر بالفعل. 
a‏ "الأشباه والنظائر ": الف الثانى: الشواند _ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی کی کے 
9 لر كتاف الشهادات تالالا ف الاد ۹۷ رها عدا 
(۳) انظر 'الدر' عند المقرلة ]۲۷٠۹١[‏ قوله: (رحشية التطريل)). 
5© لر کا ادو جات اا ی 0 و دشا 
(ه) الذي اي مطبرعة "التقر برات": ((الشار ح)) وما ألبتناه من "الأشباد" هو الراب والمراد بال ح: "لحر ار 


ن 


على ر الدقانق 


££1/ 


الالال فشر .ب ی ١‏ ,م فل فا لی برقت الارلد 


بالردية ویقضی بالأقا. 


(الثالثة: ا ر فققال ETE‏ تيسسابورية والآحرً: بخارية 


ا 


والمدعي يدعي تاور وهی أحود يقضى بالبخارية اا حلاف . 
(الرابعة): و الها ف الهبة والعطية e e Sea a OR RSE ES‏ 


بإقراره به» وزاد ى "الولواحية"": ((ما لو هد أحدهماعلى فرش مائة درهم والآحرٌ على 
الإقرار نلاڭ: E‏ 


|140۷| قول بالردية) ا و وارد داءه)) . أ ا 
|1۹0۸| ق بقَضبٍ ال ار بلا حلاف) ومثله: لو شهد أحدهما بالف يض والآحر 


بألفو سود والمدعي يدعي الأفضل قبل على الأقل» ووحهه في المسائلِ الثلاث: u‏ ا 

الكمة واد اخدهما رياد وض لر کان مدعي يدعي الأقلٌ لا ا 
(2t ll (IM‏ 

لقدیر خر : 


و امه ف فح | 
8 ر س 1 ). i a ly‏ ا 
٠٠۹‏ (قولة: الرابعة | لخ( ذكر في "البحر": (رأنه لا يشترط ثي الموافقة لفظا أذ يكون 


ا e‏ ا م و 2 e Ul‏ : و 

(قوله: وزاد في الولواجية : ما لو شهد احدهما على قرض إلخ) ومثل ذلك: لو شهد احدهما على صلح 
.كعاينة دراھہ مسَمًاة وشهد الآحر الإقرا ر عل ذزلت؛ ا کله و 3 a‏ 0 کا الماک" 

(قوله: ولو کال المدعى يا عى الأقل ل ا الآ ان ل بالا ر ا ا ا خان کا فال 


هذا الشاهد إلا أن ٤ a ey‏ ون الأخر. 


)0 "الولواطية': کتاب الشّهادات , الفصل انامس ك الانحتلافی ی الشّهادة At‏ 

6 کال تی ا د و 

(۳) "ے": كتاب الوقف - فصل: ((قوله: ويعم الأنثى إلخ))ق ۲۷۷/ب. 

: انظر "الفتح": کتاب الشّهادات باب الاخحتلاف ل الشهادة ۹ و شيا الل لاض الفتار ی‎ )٤( 
١ ٠۷ (د) "البحر": کتاب الشهادات باب الاحتلاف ي الشهادة‎ 


() "السر: کشاب الشهادات باب الاحتلات ف الشّهادة 1.3/۷ 


حاشية ابن عابدين ` ا تيس ف 


فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


(الخامسة): لو احتلفا ف E‏ النكاج والترويج. 

(السادسة): شهد آ ق ll‏ و موقوفة بدا ER‏ 
غلتهاء وشهد ا أر: أن لزيد نصقها قبل على الثلث. 

(السابعة): ادع انه باعَ بيع الوفای فشَهد أختهما ن و الآ أن المشعري 
قر بذلكَ تقبل. 

(الثامنة): شهد أحدهما: أنها ا والآخحر: PES EE‏ 


بعين ذلك» بل E‏ و مرادفه» حتى لو شَهد أحذشُا الهبة والآحر بالعطية ا ل)) آھ. 
وحينئاٍ لا وجه للاستتنائ لك قال في "البحر"" بعد ذلك: ((وقد حرج عن ظاهر قول ٣‏ 
مسائلٌ» وإن أمكنَ رُحوعها إليه في الحقيقة))» وحينعا فالاسيثناءُ مَبني على ظاهر قول الإ 

لا على ما هو التحقيق في القام» "حَموي"". 

]14° 8 ااب الخ فیها ما تقدم فا ا و 

۱۳۱۹۹۱ قول ل على الثم وهكذا الحكم لو شهد ا ا ET‏ 
فإنه يقضى باللصف لمق علي "موي" ومَحلة: ما إذا كان الذي يدعي الأكثر ولا فرق 
بین کون الُدَّعَى عليه بر الوقف يكر الاستحقاق» أو O‏ 

|1۳4۹۲ (قولة: السّابعة: ادعی لان ف ابيع يتح اظ الإنشاء n‏ اإإقرار. جامع 
اا وف ا لبيع الوفاء ولا للبيع» بل کل قول کذلك خلاف 
الفعل» والنكاح م الفعل)). 

)١(‏ فی او" ((ویشهد)). 
(۲) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة ١١۹/۷‏ 
(۳) "غمز عيون البصائر": الف الثاني : الفوائد . كتاب القضاء والشّهادات والدعاوی .۳۲٠۷/۲‏ 


.د۷۲/١ "ط": كتاب الوقف ۔ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأو لاد‎ )٤( 


(3) جامع البصولين الل اللحادي عر فالا حلاف اين الدغوى واا إلح یک 


. جحامع الفصولين‎ UN ¥ اميحر" : کاب اد شهادات - باب الاختلاف لن الشهادة‎ )7٦( 


ااافا فر ج ١‏ ت ل فا ل ا ا 


E 

(التاسعة: ا ألا ا فشهد اسد فا على اقرا رو بالف 2 ( والآحر 
بألفي وديعة 2 eT‏ 

(العاشرة ادعى الإبرای فشهد أحذهما به E‏ 


|۳ (قولة: e E‏ لان الأصل بمَاء ما كان على ما عليه كان "طط" 

ASH‏ قر اغى لیا E‏ آي: ا J E i‏ ا الو ا 
((وإن ادعى أحد السبيين لا أنه آكذب شاهدم كلاق الرازة) 

۱۲۱۹۹۵7 (قولة: فشهد ٣ق‏ ۹د ۱أ أ حدهما على إقرارو بالف ا لخ( ولاف ما اذا سهد 
احنشا بل O e‏ 

قلت: ولعل وحهة: أن ا آنخر لاف الشهادة DE‏ 

بالقَرْض والإقرار بالوديعةء فإ الإقرار a‏ وهو جنس واحد E‏ کات 
E CCE N POC AS‏ 


¥ ت ّ ۶ ّ ۹ 2 
"ي "“ « 2 ل إو كت 0 ل م E (HA. N‏ 
كل منهما قائمة على إقراره ما يو حب الضمال» تامل. نم رایت ي البزاز يه علا بفوله. 


1 : ت غ‎ 2 AiR. ° ا‎ o Rr, e 
(قوله: أي: غير مقياٍ بقرض ولا ودِيعة إلخ) مِن هذا يعلم صحة دعوى الدين الألفض بدون بيان سب‎ 
وإ کان بش طا بان ۲ ا ۽ في دعوى المغليات تأمّل.‎ 


TY "صل" : كتاب الوقف - فصل فيما يعلق ہو ق الأولاد‎ )١( 
0 رى اهر کاب الحم ادات د باب ا اوت‎ 
(هامش "الفتارى الهندية").‎ ۲۸٠/١ ) "البزازية": كتاب الشهادات _ الجنس الرابع في احتلافهما رأي: الدعوى والشّهادة‎ )۳( 
١ ٠/۷ "البحر": كتاب الشّهادات . باب الاحتلاف في الشهادة‎ )٤( 
. (هامث الفتاه ى انهنسية‎ ۲۸٠۲١ ) (د) "البراز ات الشهادات الس الرابع في احتلافهما (أي: الدعرى والشهادة‎ 


1 


E E E N TT E كتاب الشهادات - ابجدس الرابع ف احتلافهما (أي‎ :' TA 


حاشية ابن عابدين ہے ۷۷١‏ ہے الل فم ابلق برقت الاولاد 


ah‏ ا 2 أو حلله حار 
(الحادية عشرة): ادعی الهبة؛ فشَهد أحدهما بالبراءة» والأحر بالهبةء أو أنه حلله جار. 
(الثانية عشرئ: ادع الكيل الهة فشهد احدهما بهاء» والاحر بالإبراء جار 


4 د‎ . 
۱ د‎ e 
ET ETE DEE TE O TT TTT TET و لٹ ار‎ 


وز لاتا على أنه وصل إليه منه لألف وقد جحد فصار ضامتا)). 

قول ا آنه هي ال ق ل ر AA‏ 

|۱۲۹۹۷ (قولة: جاز) أن هبة الدين من الكترد راق به عليه e‏ منه إبراء له 
LENE SN CIO yS‏ ا عن 
یراز تال ٠‏ 

Sl O E 
ا ا‎ 

|1۳۹1۹ (قولة: :9 ا اا را)؛ 4 اقل فلا پر حع نع الكفيل على الأصيل 0 
E‏ إبراء الطالب للكفيسل لا يوحب رجحو الكفيل على الأصيل. او ن 
الطالب الكفيل» فافهم. 


(قوله: بخلاف ما إذا هد أحدهما على الهبة والآحر على الصدقة لا تقبلٌ) هذا ممحالف ماف 
oH‏ 1 ي ۴ , SF 1 rH al‏ ا ۶ 
شرح" ويظهر أنه مَفْرعَ على القول بعدم القبول في مسألة الشارح"؛ لان الهبة تمليك والإبراء 
E‏ 


)١(‏ في "و" ((وهبه)) وهي عبارة "الحر". 

( "لبر : كاب الشهاذات . باب الاغتلاف ف الشهادة ٠١٠١/۷‏ 

(۳) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ۷۲/۲د. 

١ ١/۷ "البحر": كتاب الشّهادات _ باب الاحتلاف ب الشهادة‎ )٤( 

( ازاز كاب الشهادات ا ا ف احتلافهما (أي: الشهادة) ۲۸۲/١‏ رهامش "الفتاو ى الهندية"). 
)٦(‏ "ط": كتاب الوقف - فصل فيما بتعا بوقف الاءِ لاد ١/۷۲د.‏ 

(۷) الواو ساقطة من "ب". 

(۸) البرارية : کتاب الشّهادات انس الرأبع ق احتلافهما (آي: اا والشهادة) ۵ (هامش "اتاو ى الهندية"). 


الجزء الثالثعشر ۷۷١.‏ .- فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


ee ace NS 
۰ E ا م ا‎ 

(الرابعة عشرة): شهد ay‏ 
هذا العبد يقضی للمدعي. 

الاس عر ا ولاف منه» والاحر أنه e‏ منه 

O EHED 


١‏ سه لھ ع۴ a‏ ا 
a‏ والاحر ال فلانا اودع مده 


]14۷۰[ (قولة: شهدت أحدهما على إقراره انه أحذ 2 ر ادعی رجحل عبدا ي يا رجحل 
َ0 الدعى عليه فبرهر الدّعى lk‏ اا 0 ا ڀقال ن ا ا 
ل الشاهدين على الإقرار بالأحن لكر بحكم ES PR‏ 

|۹۷1{ ا اللخامسة عشرة: GS‏ ولت منه إلخ) الظاه: e)‏ 
فیما لو علق طلاقها على ا حل فان الولادة تاره و 
تصویرما انی علی دی "؛ و لی قد لا هلترت ومو ولي با انیم 

(قول: السادسة NE‏ ا افر أن ادر له) هذه الصورة ذکرت ف 

E‏ الخ مواققا ل ف 


ا 0 ((السادسة عشرة: شهد اجدشما ا رلا مدا والآحر ا 4 ولا 
متحدة مع الخامسة عَشرَّة في التصويء ولذا عطفها عليها فى "البرازية E‏ ب: ((آو)). 


(قولة: لو علق طلاقها على ابل إلخ) حقة: "الرلادة"» كما هو في "ط". 


[ في "و": ((غصب)).‎ )١( 

(۲) "ط ": كتاب الوفف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوفف الأولاد ۷۲/۲د. 

(۳) "البزازية": كناب الشهادات - المنس الرابع ي اختلافهما آي: الدعوى والشهادة ) ۲۸١/١‏ رحامش "لفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ قوله: ((ولا يصح تصویرها بالتعلیق على البّل)) هر عي ما أثبته ألا بقوله: (رالظاهر ا فيما لو علق 
طلاقها على الحل)) فلعلٌ الوب في الثاني إبداك اليل بالولادة ولبحرر اه مح "ب" 

ل کات اواك باب لاا ی ا ب ا 

ا ا الرابع ای احتلافھما (أي؛ الدعوى والشهادة ) ۲۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ET/Y 


حاشية ابن عابدين '  _ ۷۷٤‏ فصل فيما يعلق بوقف الأولاد 


قر أن الدَارَ له ا ك هال 
(السًابعة عشر: شَهد شد اهنا ا أو ُن الذارً له والحر آنه e‏ فيها 
(الثامنة عشرَة: إذْنَ عبديء فشهد أحدهما على إذنه فى الثيابي والآعر 
ي الطعام ثبل 
(التاسعة عَشرة: احتلّف شاهدا الإاقرار بالمال ي كوه أقرٌ بالعربيّة 


اللات ا ا عن "الأقضة"": : ((شهد ااا اا 
من فلان کذاء والأحر انه أو بأنه اخ و و اه. 

ر۹۷٠‏ (قوله: أنه أ أي: أن الْدَعَى عليه افر أن الدَارَ لهء أي: للمدعي. 

]1۹۷4 (قوله: والأخحر اه سكن فيها) أ ُن لدعي سکن فيهاء ڦهي شهاده بوت ید 
المذعي عليها. والأصل ي ليد الك فقد وافقت الأرلى» تأمّل. 

۱۹۷ (قولةٌ: والآحرٌ ني العام يبل لال الإذن في نوع ب يعم الأنواعَ كلها؛ ی 


(قولةُ: رالأصل ني اليد الك إلخ) لكي اهر لا كفي ابوت للك ران کان هنا ُحكم بسابفة اليد 

تأمل. وف الفصل اثالث ومن دعوی "اة" (رلو قر أن فلانا كن هذه الَا م أقام ية أنها له تقبَلٌ؛ 9 
هذا الإقرارَ منه باليد لفلان» واليدٌ المعاية لا تمنع قبول الق 0 بها اولی)) آه. را ق ان 
شهادات "الخلاصة" قلا . عن : ((لو شهد أختبا انه أف بان ل سکن هذه الدَانَ وشَهد الآخحر أن 
الدارَ له ا م ولو شهد أحدهما أنه بان الدَارَ ل وشهد الأحر آنه ساکن هذه و الدار قضيي E‏ له)) اه. 
وهات ن الصراب ماي 2 حیث ل على شا قله نة السندي”" : (رشهد افيا آقر أن هذه 
لار له وشَهد الآحر آنه ساكنها قضى له بها)) اه. والبية من قبل المدَعَى عليه» ولعلً وحهّة: أنه بإقراره 
بالسکنی فیھا نی ا حال یکون مقر له باِلْك؛ إذ أقصی ما يستدل به به عليه اليد تأمّل. 

)١(‏ ((قال)) ساقطة من و. 

(۲) "البزازية": كتاب الشهادات _ المحنس الرابع في احتلافهما (أي: الدعوى والشهادة) د /د٢۲‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 


(۳) أي: كتاب "أقضية الرسول ل" ل"المرغيناني"» وتقدمت ترجمته .۲۲٠/٦‏ 


ارو افا( ق ي 8 کے ل اکل وتالا 


بخلافه في الطلاق. 
(العشرون): هد احدهما أنه قال لعبده: أت 2 والآخحرٌ أنه قال: ارادی» تقبل. 
(الخحادية وا لعش وك): قال إل کلت فلانا فانت طالی فشهد اھ 


م 


أنها كلمته غدوة والآحر ا 
(الثانية و العشرون: إن طلقتك فعيدي حر فقال ل أحدهما: : طلقها اليوم» 


1 


والأخحرٌ: نها طلقها أمس يع | لطلاق و العتاق. 
(الثالثة والعشروك): سهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا ألبحة والح أ ا 
SASSER DEEDES SEER E‏ 


کما د کروه ق الأذر ن و 

1۳۱۹۷۹ (قولة: : خلافه ف الطلاق) قال فى "الأشباء"": ((والأصح: القزل فيد 

۷۷ قول E RT‏ ا لام 
بين الدال والیاء)). 

]۱۳۹۹۷۸ و ل لاك الكلام ي E‏ کلمت ٿ الوقتين. 

٠۷۹‏ رقولة: والآحر: إنها“ طلقها أمس) آي: في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل 
يوم التعليق؛ لأ اعلق عليه طلاق مسق 

٠١‏ (قولة: يقضى بطلقتين وملك لزعت لأنه لا بححاج إلى قوله: ((ألبشة) تي ((ثلاثي))» 
E E‏ الليث". ويا أن الثلات طلاق بائن» ف ((ألبقة) ا 


)١(‏ "ط": كتاب الوقف - فصل فيما تعلو بوقف الأولاد ۷۲/۲د. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الف الغاني: الفوائد _ كتاب القضاء والشّهادات والدعاوی ص۰٣۲-.‏ 
(۳) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق بوقضف الأولاد .٥۷۲/١‏ 

)٤(‏ في "الأصل": ((نسخة)). 

() ي "م": ((آته)). 

"لحر کاب اله ادات باب الا تلات ی اهاد 2 > 

O a a gE O) 


حاشية ابن عابدين = کے فصل فيما يعلق بوقف الأولاد 
ا د و ع ر ن ت TT‏ 
(الرابعة والعشرون: شَهد أحدهما أنه أعتق بالعربيةء والآحر بالفارسية تقبل. 
O E?‏ ا ا € 
(الخامسة والعشرون): احتلفا ف مقدار المهر يقضى بالاقل. 
ت 9 ر ر ر ت کس 
ا وشهد الاح أنه و کله خصومة فيه وي شىء انحر ERECT OE LE Ves‏ 


فكأنه لم يذ كرة وانفرة بذركره الشّاهد الثاني» فصار الاحتلاف بين الشاهدين في محرد العدد وقد 
اتفقا على الشنتين فيقضى بهما وتلغو التالثة؛ لاتفراد أحدهما بها كما لغا لفط ررألبتة) لذلك» فلذ 
كان الطلاق رجعياء فافهم» لكنٌ الظاهرٌ: أن قبول الشهادة هنا مت على كول خمد لانه ق 
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ار ر عراه إليه» وعتد ا حنيفة' :ل تقبل صلب ا ٤‏ في "البحر ٠"‏ عن ف 
((شهد اخبهفا با و والأخر افر ن لم تفیل عند ET‏ ت E‏ اذا کان مدعي 
ا لفن وعلى هذاالائة ئة والمائتان» والطلقة والطلقتان» ا والفلاث): 2 ك 
ا مستد رکا غ ماق الرارية د رات ماق الکاف' EI‏ 
]1۱۹۸1 (قولة: شهد احدهما (۳/ق ۵۹ ۱/ب] أ ا بالعربية إلح) هذا ل فل الشاهد 


e E‏ ولم بُذكر الآحر أنه قال: أت زاد» فلا تكو مكررة مع العشرين» 


E‏ تأمل. 
۸۲ (قولة: کک لر بقضی بالافل کا ٤‏ وي "حامع 


۳ 


ا ((شهد" بیع أوإحارة أوطلاق أو تق عل مال وا ي قدر البدل لا تقیل 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات - الحدس الرابع ىلاها (أى: الدعرى م الهاو د۲۸۹ امش "الفشارئ 
الهندية") معزي إلى (رالمنتقى)). 

الجر قاتا ادات ای ا ی ا 

( ا ق الحاكم '. 

ال کاب ااه ادات ا لاتق اهاد 0 

(د) "البزازية": كتاب الشهادات _ ابلنم ا رای" اا والشهادة) ۲۸۹/٥‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(. ط ا کاب الور فل فيما ينع ف بوققت: الارلاد 5۷۲/۲ 

)0 "البزازية": كتاب الشنّهادات - الجنس الرابع ف اخحتلافهما (أي ۲۸۲/١ ) SE‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 

)۸( ا الفصولين": الفصل الحادي عشر ف الاحتلاف بين الدعرى والشهادة وقي احتلاف الشاهدين .٠٠٤/١‏ 

(۹) لي "م : ((رشهد)). 


الحزء الثالث عشر کے ۰ ا د یش فصل ما على برقت الاو 


ا والعشروك): شَهدَ أحذهما اوق ي والاحر E‏ 


لاف انکاح تقل ورحع ا اللهر إلى مهر شل NS EES‏ 

قلت“ الظاه”ٌ: أن شهدا فا إذا N‏ وكذا البيع ونحوه واک 
السار" فيما إذا تفقا على النكاح واحتلفا في قدر الهر. وجه عدم القبول قي البيع وتحوه: 
العَقدَ بأل متلا غير العقدٍ بألفين» وكذا | انكام على قولهماء وعلى قوا له باستئناء النكاح أن امال 
فيه غير مقصود» ولذا صح بون ذ کر لاف البيع ونحوي وينبغي أن یکون ما دكره "الشارے"' 
على الخلاف للا ر تفا عن "الكاني". 

۸۳ (قولة: قبل فی دار احتمًعا علیه) أ فما اتفق عليه الشاهدان و دار 
كذا دون ما زاده الآحرُ قال قي "حامع | E TG‏ 
ا عى وكالة معينة فشَهد بها والآحرٌ بوكالةٍ عام 
بغي أن تبت المعينة)) اه 


(قولة: وما ذكره "الشارح"' مادا اتفقا ا النكاح واخحتلفا ق قر الْهْر إلخ) بل ما في 

"لش ر" FO E AE‏ النكاح بان وَقَعَ e‏ فيه وما ری عليه من أ بقضّى بالأقا 
ولا یرحع إلى مهر الئل هو مامي علبةي الك و اليدابة ا في باب الاععلاف في 

الماد وله 'الاغتماد لا غل اق ا 

(قولة: ب أن تبت المعينة) الظاهرً: عدم القبول هناء لكون المدّعى اذعى الأقل فهو مُكذب 
للشاهد بالأکثر کما دکروا ذلك فی نطائري تأمل.. ) 
)1( "البحر ": كتاب الشّهادات ۔ باب الاخحتلاف ف الاد ١1۹7¥‏ 
(۲) المقولة ]۲٠۹۸٠١[‏ قوله: ((يقضى بطلفتين ويلك الرحعة)). 
)۳( 'حامع الفصولين": الفصل الحادي عشر ‏ الاحتلاف بين الدعوى والشّهادة وق احتلاف التاهدين ۷۱ 


حاشية ابن عابدين N. ٠‏ ا فصل فيما يعلق تعلق بوقف الأولاد 


(الثامنة والعشروت): لو شهد شاه أنه أوصى إليه يوم ا لخميس» وآخحر يوم 
ا ارت 

(الاسعة ارون ادع ما فشَهدَ اا ان الخال عله اال رى 
بهذا الال قبا . 

(الثلاثون): شَهدَ أحدهما أنه باه كذا إلى شهرء وشهد الآحرٌ بالبيع 
ولم بذكر الأحل تقل O‏ 


۸ (قولة: قبلا) إذ شهدا بوقف, بات ا أن حُكم الرض بض فيما لا يرج ِن 
ثب ويها لا تيع لهاد جر عن "بحام المصوین "قال في "لعاف" فم 
إن حرحَت من ثل ماه کانت کله وقفا» وإلا فبحسابو ولو قال أحدُما: وقفها في صحَيّه 
E EE N‏ 
وهما مختلفان)) اھ. 

٠٠۹۸۵(‏ (قولة: ادع مالا سهد أحذما أن لمحتال عليه أحالّ عُريّه بهذا المال) سقط مه 
شيءَ يوحَد ٺي بعض الس “ وهو: ((وشهد الآر أنه كفل عن غريه 4 بهذا الال تقبَلٌ))» وهذو 
المسالة لها ف "ليحر" عن "النية" لك عبارة "الفنية": ((فتهة أحدمّما أن الُحتال عله 


(1) ف م ((لا)) وهو تحریف۔ 

(۲) "البحر": کتاب ادات باب الاحتلاف يي الشّهادة ١١١/۷‏ 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والئلالون في الأحکام ۔ کتاب الوقف .۲٤٤/۲‏ 
)٤(‏ "الإسعاف": باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض إلخ ص۸۷ . بتصرف. 
(ه) وجدنا ذلك في نسخحة و" 

.١١١/۷ ”البحر": كتاب الشّهادات - باب الاعتلاف قي الشهادة‎ )١( 

(۷) "القية": كتاب الشّهادات ۔ باب احتلاف الشاهدین ق۱۳۸/ب. 


الجزء الثالث عشر ٠.‏ ۷۷۹ _ فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


anemia aarnnanamnmdhanmnnmnnmnhnmnanmnnm hrana SHYT ananansw 


احتال عن غریه بهذا المال إلخ))» E‏ ((اعلم ن الغريم يطلقٌ على الدائن وهو المراد 
بالأوّل» وعلى الديون وهو اراد الثاني وصورته: لاعی زي على عمرو مالا فأقام زيد 
شاهدین» شهد اا ان ا محال غه يعني : أن دائنه ا زیدا E‏ ل عليه من الدین» 
وشهد الثاني أذ عَمرا كفل عن مَديون زياٍ بهذا الال. وحاصله: أذ امال على عمرو» غير أن أح 
الشاهدين سهد أ لمال رمه بطریق الإحالة عليه والآحر شهد ETE‏ يق الكفالق 
والله تعالى أعلم بالصواب وستأتي' اوا في کلام شيخ "'صالح" E‏ قال: يقضّى 
بالكفالة؛ لأنها الأقلّ)) اه. لكنٌ هذا التصويرَ لا واف عبارة "الشّارح" والموافق لها مالو كان 
ریا على عمرو الف مثلا فأحال عمرو زیدا الألفٍ على بكر ودفعها بكر ثم عى ایک 
على عَمرو فشَهد أحدٌ الشاهدين .ما ذكلّ وشَهد الآحر أن بكرا كل عمرا يإذنه وأنه دَفْع الألف 
لري وعلى هذا ف ((غرعة)) في كلام "الشارح" بالرفع: فاعل ((أحال))ء والمرادٌ به عمرّو الديون 
لأنه المجيل لزيد على کر وهذا معنى قول القنية: ((إن لمحتال عليه احتال عن غريي)). أي: 
إن ١‏ بکرا قب قبل الحوالة عن عرغه کر 
قولة: قال "ط": اعلم أن لغري بطل على الان إلخ) ووج منسوبا له ما نصة: ((وتصوي” "الشارح" على 
ظاهره: أن زیدا له دين على عمروء فأحالّ عمرو زیدا علی بکر به» ف ((بكر)) المحتالٌ عليه أحال زیدا على الد 
O ET‏ 
E EE E E‏ 
(قرل: لكي هذا التصوير لا واف عبارة "الشارج' إلخ) لم يهر عدم موافقيه لهاء بل هو ماف لها 
ولعبارة "القنية" أيضا مع قراءة: ((غريم)) رفع فاعل: ((أحال))» ومفعولةُ حذوف ((دائنة))» وهو زد 
ومتعلقه حذوف تقديرة: ((عليه))» وضميره للمحتال عليه» كما أن التصوير الثاني موف لهما أيضا. 


٠۷۳/۲ 'ط': كتاب الوقف . فصل فيما تعلق بوقف الأولاد‎ )١( 


E YA 1—_Y¥A ص3‎ (۲9 


خاش ابن اید نن 8 , سد قصل فبا لی برقت الا راد 


e CTS a kh 

(الثانية والثلاثون): سهد واحد أنه وكله بالخصومة لي هذه الدار عند قاضيِ 
الكوفة» وآحر عند 8 حازت شهادتهما. 

(الثالثة والثلاثوت: سهد أحدذهما أنه وا بالقبض» E a‏ 


و ر اغ ا ¢ َ0 ~~ ۾ عتا 
(الرابعة والتلاتون): شهد أحدهما أنه و كله بقبض» والاخحر انه سلطه على 
قرضه و 


اا انون ت شهد EE‏ و کله بقہبضه» DT‏ 


ا قول شه أحدهُما أنه باع برط | خيار) أي: والآحر بلا شط كما E‏ 
۸۷ (قوه: َل فيهما) أيٰ: في هذه المسالة والتي قبلهاء لک ٿي اني قبلها صرح بقوله: 

۳ ((تقبلٌ)) فلا حاجة إلى قوله: ((فيهما). کک نه ابيع وإذ لم يشت الأحل والشرط. 
ER‏ خازت ا ا صا الو كالة ا 


مه اگ ج و ت : ۴ 5 ت Tt‏ م 
|1۳۱۹۸4 (قولة: والاحر انه و ی باب لالن المقصورة من 'الصحاح" ري 


ال وکیل والرسول)) اه. وعلل الك لقبول قي شرح أدب القاضي”“ ل "الخصاف" بقوله: ررلأد 
ا ية والوكالة سوا وابحري وال وکیل سوا فقد ات و تفق الشاهدان ف المعتى واحتلفا فى اللفظي 
و 8 يٌمنٌ). 


)١(‏ تمام العبارة في و : ((ثلائة ايام ولم يذكر الأحر الخيار تقبل فيهما)). 
(۲) في و" ((جرأه)). 
)( "الصحاح": مادة ((جري)). 


. ٤۲۷/۳ "شرح أدب القاضي": الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة‎ )٤( 


الوا ق .۔ ا ۸١‏ سے ال ن ادلی رتفتالارد 


ا نه أوصی البه بقبضه ف حياته ا 
(السّادسة والثلاثون: ا ا و کله بطلب دینه» والأحر بتقاضيه 
السًابعة والثلاثون): شه أحذهما ا وکل بقبضره» والآحرُ بطلبه تقبل. 
(الثامنة والتلائون). شهد ا وكا بقبضه» والأحر ا أَمَره بأنحذي 
أو ارس ا 
ا والثلاثوت: احتلفا ق زمن إقراره ي الوقفضٍ 
(الأربعون): احتلفا فى مكان إقراره ENOL eS a‏ 


ر٠۹۹‏ (قولة: والآخر أنه أوصى إلبه بقبضه في حياته تقل لان الوصاية في الحياة وكالة 
کما أن الو كالة بعد موت /Y]‏ 11( و a‏ ف ج E‏ فالمراد بالو صاية هنا: الو كالة 
حقيقة؛ لتقییدِها بقوله: (رني حياته))» فافهم. 

١‏ (قولة: التاسعة والثلاثون إلخ) قال في "حامع الفصولين": ررلو احتلف الشاهدان 
ي رمان أومكان أوإنشاء وإقر yS‏ فإ كان هذا 
الاحتلاف في عل حقيقة وكا يعني: في تصرف نو فعلي كجنايةٍ وغصطب - أو في قول ملحق 
بالفِعل - کنکاح؛ لنضمیه فعلاً وهو إحضارٌ الشهود - يّمنع قبول الشهادة وإ ا الاحتلاف ف 
قول محضٍ - کبیم وطلاق وإقرار وإیراء وکرم - اوي فعلٍِ ملحق بالقول - وهو القَرضٌ - لا يمع 
اقبول وإڻ كان القرض لا م إلا باعل وهو التسليم؛ لأ ق 


أقرضتك» فصار کطّلاق وتمریر ویی) إه. 


قال و "الوهبانية": 


س ٍ E aT ٣‏ 4 زاھ 

حوالة ابراء ضمال وصية وكالة الققذف الرهان الملحرر 

طلاق شراءُ بيع القرض دي اح تلاف اكان او ت 
E‏ س س س 

وف الغصب والقتل النكاح جحناية ادا احتلفف ا ل وألحد ر 


اه منه. 


1(7( حامع الفصولين' : الفصل الحادي عر ٰ الاتلاھی ین ادغو والشهادة وت اخحت اه الشاهدين 1T1‏ 


حاشية ابن عابدين VA‏ فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 


(الحادية والأربعوت): احتلفا في وقفه فى صحته أو في مرضه تقل . 
(الثانية والأربعوت): شَهد أحدهما بوقفِه على زيب والآحر بوقفه' ' على 
AO a Ma‏ 2 
عمرو تقبل وتکول وقفا على الفقرّاء» انتهى. ) 
(قلت: و ۴ بفضا الله على ما د کره م أصنة مسائل). 
منها: لو احتلفا في تاريخ لرهن» بأن شَهد أحذهما أنه رهن يوم الخميس» والآحرُ 


انه رھ يوم الجمعة تسمع عندهماء حلفا لذ محمد جواهر الفتاو ى" E‏ 


قلت: ووحهة: أن القول إذا تكرر فمّدلوله واحد فلم يحتف جخلاف الفعل» وإطلاق 
الإقرار بيد أن الوقف غير قيدٍ. 

۲4۹۲1 (قولة: الحادية والأربعوك) 0 مع السابعة والعشرين» ا 

(۹۹۳ (قولة: وتكون وقفاً على الفقراع لاتفاق الشاهدين على الوقض وهو صدقة. 

4 (قرلة: قلت من کلام الشيخ "صالح"» وا الشرح الحال عليه 
وهو "البحر". 

1۹46 (قولة: منها: لو الحتلفا في تاريخ الرهن) ق حامع اف ((الشهادة بعد 
مامه بالفعل- ك: رهن وهية وصَدقة - يطلها الاحتلاف قي زمان ومكان إلا عند "حمَلٍ)) اه. 
ونقَل الخلاف هنا على العکس کما ترّی» ثم قال في "حامع الفصولین ": ((ولو شهدا برهن 


)١(‏ ((بوقفه)) ساقطة من "و". 

(۲) في "و" : (رویکون)). 

(۳) ((أنه رهن)) ساقط من "و". 

)٤(‏ "ح": کتاب الوقف - فصلٌ: ((قوله: ویعم الأشی إلخ)) ق۲۷۸/أ. 

(ه) "البحر": كتاب الشّهادات . باب الاحتلاف ف الشهادة ٠١۹/۷‏ وما بعدها. 

.٠٦۳/١ "حامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاحتلاف بين الدّعوى والشّهادة وني اخحتلاف الشاهدين إلخ‎ )١( 


(۷) "حامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاحتلاف بين الدعوى والشهادة ولي احتلاف الشاهدین إلخ .٠١١ ۱۹۳/١‏ 


الجزء الثالٹث عشر  .‏ ۷۸۳ - فصل فيما يعلق بوقف الأولاد 


ومنها: لو اتفق الشاهدان على الإقرار من واحد SG E‏ 
ا ئي مكان كذاء وقال الآحرٌ: كنا في مكان كذا تقبّل» ومنها: لو قال أحذهما 
ا بحالها - : کان ذل ا وقال الآحر: کان ذلك بالعشي وهما 


ت ت 


في "الولوالجية". ومنها: شهدا على رحلٍ أنه طلق امرآته» وأحدهما يقول: ! 

عن متكوحته بنت فلانء والآحرٌ يقول: ما عينهاء إني أعلم وأشهَدٌ أن المرأةَ التي 
کات که سو ا فان ف ایا اخ ا م رو ها التطليق قال "فر 
الدين": إذا شهدا على الطلاق» إلا أنه عَيَنَ أحدهما المرأة وذكرها باسيها 


ب ُ 
ولم ن الاح اي هي في نکاجهء وليس قي نكاحجه غير امرأةٍ واحدة تصيح 
الشهادة وهي ٽي جحواهر الفتاو ى ESSA EASES‏ 


واحتلفا ف زمانه ا و مکانه 4 وهما يُشهدان على معاينة القبض م ۾ کذا بث E‏ کف 
القبض قد يکون غير مرَة)) اه. فعْلم أن الاحتلاف ف الشهادة على عرد العَقَد. 

۲۱۹۹٩‏ (قوله: ومنها: لو اتفى الشاهدان على الإقرار سخ( هذه من احتلاف الشهادة على 
الإقرار في المكان» والتي بعدها ني الزمان» وهما مكررتان مع التاسعة والثلانين والأربعين؛ لأنهما 
وإ كانتا في الإقرار بالوقض. وهاتان قي الإقرار بالال. فإك كل إقرار كذلك کما مر فافهم. 


1۲۱44۷ (قوله: ا المرأة التي کانت له ال بهذا تعن ا اللطلقة الآن هى ت لان خیت 
لم یکن في نکاجه غيرهاء افادّه "سط" . 
E‏ ا ٤‏ ۰ 0 ب ۴ ت (TI‏ 
[Y14۹A7‏ (قوله: قبل هدا التطليق) آي: الذي وقح فيه التعيين من احد الشاهدين» Rj‏ 
)١(‏ "الوالوجحية": كتاب الشّهادات _ الفصل النامس في الاحتلاف ف الشّهادة ق٤٣۲‏ /أ. 


(۲) المقولة ]۲٠۹۹۱[‏ قوله: ((التاسعة والثلانون إلخ)). 
(۳) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما بتعا بوقف الأو لاد ۷۳/۲د. 


E SERE‏ کک ل ا ا وی ا 


س ا ر ا ر ا ت ع 5 هم ٍ 2 ¢ ت 
ومنها: ادعى ملك دارف فشهد له أحدهما أنها له أو قال: ملكه) و شهد الاحر أنها 


TS‏ ا کک ألا ای و 


له ۳ هدا 0 ل“ درهم» ALSACE CAS E‏ 


|1۲۱۹۹۹ (قولة: ومنها: اذى ا داره) الأرل ((دار)) باد ضمير: وهدذه النيالة 
مکررة مع الام 

۰۰۰ (قوة: ومنها: اذى ألفين إلخ) ي بعض الستخ: («ألفا)» والصسواب إسقاط كل 
مهما“ والاقتصارٌ على قوله: ((ألفاً و مسمائت)» قال فی "الکنر ررفاڻ شه أحدهُما بالف 


والاحر بالفين لم تقبل. EE SNE TE‏ 


شه له حدما آنها له» أو قال: ملْكه وشَهد الآحر نها كانت مله تقل وعلى هذا 
إذا ادعى LEL‏ وره من أبيه ولم قر اللي الحال» ا ا ART‏ 
NN a oC‏ 
حرج عن ملکه؟ دعوی نکاح رأة اه شدي عن الحمادة من الفا ل لاني يشرب 
و قال ي فان شهد أحذهما بألف والأحر E E‏ ا ٤‏ 
احتلاف ا ((وفيهما شط اا بطريق ا ند الإمام > خلا لتو افق بين الشّهادة 
والدعوى: فن يکفي التوافةا عنده ولو بطريق التضمن کا اكتقى 
الكل بالموافقة ولو بطريق 2 تأمَل. 


ي هان م (رترك e‏ ب إسقاط كل منهما إلخ)) حاصل القول هنا: أن "الإمام" شرّط لصحّة الأعوى 
کا الشاهدين على ما شهد N. E‏ ون ا كلام المدعي على المشهود بد ولو 
دالا فة واک اد بای کو لدان ولم قل أحذ باشتراط المطابقيّة في دلالة كلام المدعِي 
yT‏ العلامة المحشي فدکر ما کر من التصلويب بالنسبة لصورة دعوى الألفين التي شهد 
N EE‏ بألف والآخر ا eT‏ بالألف إجماعا؛ لو بود دلالة Es‏ الشاهدين 
على ما شَهد به الآخر بطريق الطابقة وتضمن المدعى المشهود به)) اه. 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنر": کا الهاو با الا وف ق الاد ٠‏ 


cte/ly 


الجزء الثالث عشر . ۔۔ ۷۸۹ __ فصل فيمايتعلَق بوقف الأولاد 


e‏ قد قضاء المطلوب منها خمسّمائق ا ن ا 
على الألف ET E e‏ ا و a‏ وجاء بشاهدین» 
فد أحدهما نّا جاريته غصّها منه هذا وشهد هد الآحر انا حار ولم قل صب 
منه قبت الشهادة "بجحمع الفتارى". ومنها: شهدا بسرقة بقرةٍ واتلفا في لونها قبل 
عنده» حلاف لهماء "حامع الفصولين”“. ومنها: شَهد أحدهما بكفالة. والآحرٌ بحوالق 


قال في "البح "“: ((لاتفاقهما على الال لضا ا وقد انفرد أحدهما بخمسمائة بالعطفي 
ف ع ا ا غ کو اوت و ر ا لی ف 
لفظ الألفين ولم يت واحد منهما))» ونمامَةُ فيه. 

1۲۲۰۰۱ (قولة: وشهد أحذهما إلخ) أي: زاد في شهادته ا قضاه منها خمسمائة ا 
ا مالم یَشھد معه بها آحر» ولا یکول لك کي اشد الا ا LS‏ 
شه له بل فیما شه علیه. 

]۰۰۲[ (قولة: حلاف لهما) ا 
وھا دکره "ابی" ایر 

]۰۰۳ (قولة: شهد أحدهما بكفالة) ا مع التاسعة والعشرين› 


ےت 


3 د 
م ا (Ia‏ « ۳ 24 ا 2 
ستظهر ‏ صدر الشريعة قولهماء وهذا إذا لم يذ كر المدعي 


E 


رقول: أنه لم ذه فيما سهد له e‏ کا إذا شهد له ی تم شه عليه لأر 
ر نه ما ف هدو یاد ان قشاء الدين A E‏ 
(۱) في "و ': ((شهادته)). 
(۲) "الولوالحية": كتاب الشهادات _ الفصل النامس ق الاختلاف ف الشهادة ق ۲۳۳/ب بتصرف. 
(۳) "جامع الفصولين": النصل الحادي عشر في الاحتلاف بين الدعوى والشهادة إلخ .٠٠٦۷/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الاعتلاف ف الشّهادة .١١١/۷‏ 
(د) انظر "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة ۸٥/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
() "تبن الحقائق": كتاب الشهادة _ باب الاحتلاف ف الشهادة ۲٠٠/١‏ وعبارته: ((وهذا الخلاف فيما إذا كان 
الي يدي بقرة مطلقا من غير تقيبا بوصضي)). 
SA E E‏ 


خاش ابن غابدین بو ۷ ك فل فا نعل بوقت الار لاد 


تقب ف الكفالة؛ ر قل 2 الفصولين". ومنها: شَهد أحدهما و 
بطلاقها وحدهاء والآحرٌ أنه و کله بطلاقها وطلاق فلانة الأحرى فهو وكيل في 

طلاق التي اتفقا عليهاء وهي فيه أيضا. ومنها: بو كالة» وزاد ااا 
عزله تقب ی الوکالة لا تي الزل» وهي سنه" يض Ea‏ اذعَت أرضا شَهد 
أحذهما أنها ل لان وججها دفعا الها و O‏ 


E E N RL TRT 
أ الكفاة برط براي الأضيل حرالة و الول قرط أذ ليرا كال جاع المسر ل‎ 

قلت: e‏ أنها ضّم ذمَةٍ إ أ 2 الطابق فلا ُت اَن ي ذم 
) الكفيلِ بخلاف الحوالة فإنه : يشت فى ذمة َة حال عليه» وتثبت DS‏ الشاهدان 
على تيوت الطالبة واخحتلفا قي بوت الدين. 

|۲۰۰0| (قولة: ومنها: شهد E‏ وكله بطلاقها إلخ) کک مع الستادسة 
O E E O CG CR‏ 
حصي کما قاد 

|۳۲۰۰۹ (قولة: وهي فيه) أي: هذه المسألة ق حامع ا 

(Y۰ *V}‏ (قولة: ن الو كالة لاق العرل) فهي نظي مالو شهدا بال وزاد اھ کا 
اللطلوب قضاهُ منها مسّمائة والطالب ينك 


بام 


.٠٦۷/١ أي: من "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاحتلاف بين الدعوى والشهادة وقي احتلاف الشاهدين إلخ‎ )١( 

(۲) نقول: ت النسخ جميعها ((الحوالة)). وما أتناه هو العواب الموافق لنص "جامع الفصولين" و"الدر المحتار“ وول عليه ا 
بعده: ((ووجحة كون الكفالة أقل..))» وقد نه عليه مصحح اب" بقوله: ((تقبّل في الحوالة)) هكا جخطه والدي في نسخ 
الشارح: (رتقبّل ف الخقالت»» ويؤيده قله بعد ذلك: ((قلت: ووجة كون الكفالة اقل إلخ))» تأمّل. اه 

(۳) فی م : ((تری)). 

(4) "جحامع الفصولين": الفصلٌ الحادي عش في الاحتلاف بين الدعوى والشهادة وي احتلاف الشاهدين إلخ .٠1۷/١‏ 

)١(‏ المقولة ]۲٠۹۸۲7‏ قوله: ((تقبل في دار اجتمعا عليه)). 

.1١۷/١ "حامع الفصولين": الفصلٌ الحادي عشر ف الاحتلاف بين الأعوى والشّهادة وف احتلاف الشاهدين إلخ‎ )١( 


اجره الفالٹ عشر .س ۷۸۷ . فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


را عن الا وميد الا آنا لا لان روجا از ااي كا 
قبل لاذ کل بانع مق بالك شريه فكالمما شهتا آله مهه وقیل: ره 
لأنه لا شَهدَ أحدهما أنه دفعها عِوضا شهد"" بالعقء وشَهد الآحرٌ بإقراره 
بالملك» فاخاف امهرد e‏ لو EET RE‏ زو حها e‏ ا 
E O e‏ 


۲۰۸ (قولة: ا اا E E E‏ لمهملتين» وف اکثر السخ: 
((الاستیمان)) بالألف واللام قبل السين) والذي في 'جحامع EE yT‏ 
الالء وهو: ما يدفعة الزو ج للمر للمرآة لأحل الجهازء و ا تدم“ بيان ني باب المهر. 


1۲۲۰۰۹ ا لأ کل بائ إلخ) أى: والرّه وج هنا E TE ETT‏ 
]۲۲۰٠۰[‏ (قولة: وشهد AE‏ إسقاط الواو كما TS‏ 'جامع 


السواو نكو جار و يِن حَعل حوابها قولة: ((فاحتلف))؛ 
أن اقترانَ حوابها بالفاء قلي 


لى والروج ھا باعها الان بالدسێیمان) أ 3 فترحع ای الشّهادة بالإاقرا ر الى ¦ 
أن کل بائ إل والشّاهد الآحرٌ سهد بإقراره بالملكبة فاتفقا. 


)١(‏ ثي "ط": ((الاستيمان)) وقد أشار إليه "ابن عابدين" رحه الله. 

(۲) في النسخ جيعها: (روشهد)) بالواو» وما ألبتناه هو الصواب الموافق لما في "حامع الفصولين". وانظر ما قاله "ابن 
عابدين" رحه الله فى المقولة .]۲۲۰٠۰[‏ 

(۳) "جحامع الفصولين": الفصل الحادي عشر ني الاحتلاف بين الدعوى والشهادة وي احتلاف الشاهدين إلخ .٠١۷/١‏ 

(+) المقولة ]١۲۲۹۵[‏ قوله: ((يليق به)). 

(د) "ط": كتاب الرقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ١/۷۳د‏ وفيها: ((الاستيمان)) بدل ((الدستيمان)). 


(1) "جامع الفصرلين": الفصل الخحادي عشر في الاحتلاف بين الدعوى والشهادة وف احتلاف الشاهدين إلخ .٠۹۸/١‏ 


اة این غاندي ي ® جب قفا فا ا )وا 


ل e‏ رار به TEA‏ 
(ي الاشاو: اوش ر TOPO yT‏ 


۲۲۰۱۱ (قوله: تقب لاتفاقهما) أي: لأ کل یمات ود غل ل جتنا 
((دفعها عوضا)) .ععنى ((باعها))» والأاحر شهد على الإقرار بذلك والإقرار باليع يصلح لإنشائه 
وبالعکس قال ف "جا مم الفصولين"': ((ا5عی شراء وشهد اخدهما ب والاجر انه ار نةا : 
ل و الشراء صلم لالإقرار وللابندای ققد اتفقا على مر والحل))» : م قال ٤‏ : ((لو ادعی اا 


وشَهد أحدهما به والأخر بالإقرار به لا تقبلٌ)) اه. اف ن أحدهما شَهد بعل و الآخر بقول. 
مطلب: اموا ضمٌ التي یکون فيها السكوت كالقول 


Y1,‏ (قوله: E.‏ منھا ا وللائین) ات کت البكر عند استعمار را قبل 
الترویج. ۲ سکوتھا عند قبض مَھرھا. ٣۔‏ سکوتھا إذا بلغت بکرا فلا جیار لها بعده. 


(قول "الشارح": السكوث كالنطق إلخم الأولى أن يقول: ليس السُكوت کالنطق إلا في مسائل إلخ» 
وعبارة "الأشباه": لا سسب إلى ساكتٍ قولء لم قال: (روخرَّج عن القاعدة مسائلٌ منها إلخ)). اه "سندي". 


8َ rE U E a o AR 
(قوله: سكوت البكر عند استعمار وليها قبل الترويج) عبارة 'الأشباه": ((قبل التزويج وبعدة)).‎ 
ع دعواها به لرضاهاء لک قیّده شارح "الأشاء"‎ E EE (فر ل سو هاا قب مهرها) ا‎ 


بالبکر» وقالٌ ا E E‏ وج عن المهر)). 


.٠٠٤/١ "امع الفصولين": الفصل الحادي عشر ف الاخحتلاف بين الدعوى والشّهادة وقي اختلاف الشاهدين إلخ‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الحادي عثر ي الاحتلاف بين الأعوى والشهادة وق احتلاف الشّاهدين ٠١٤/١‏ بتصرف. 

(۳) "الأشباه والنظائ " : الف الأول: القواعد الكلية - الو ع الثاني من القواععد _ القاعدة الثانية عشرة: لا E!‏ 
AAV J‏ 


الجزء الثالٹ عشر . ہے ۷۸۹ _ فصل فيمايتعلّق بوقف الأولاد 


unmnernnSSspPbe ruman nrrnrrnareoenrerniv nnn nve mma REDANRYSNNr NSS 


لفت ان لا رح رر ا اوا کت وت ٥‏ سكوت التصدق عليه قبولٌ لا 
و EE‏ امالك عند قبض الوهوب له أو اصق عليه إذد. OE‏ الو کيل 
قبول ویرت بردّه. e‏ افر له رل ويرد بره کرت ا ر 
الرلاية قبولٌ وله رده. ۱١‏ سکوت الوقوف عليه قبولٌ ویرت بردّه» وقیل: لا ۱١‏ سکوٹ 
بايتين في بي اة حين قال صاحبة: قد بدا ! ي أن أجعلة بيعا صحيحاء والتلجفة: ال اا 
ا a‏ سكوت الالك القديم حين سيم مأ ين الغامين 
رضی. N‏ مکوت الشتري بالخيار حين رى الد يع و, ا ا ا کت 
ا K7‏ سُکوت البائع ج المييع حين رأى المشتري قبَض الم اف 
ا کان الیم راا ا e‏ بالبيع. TET‏ 
حين رأى عَبدَة بيع ويشتري إِذْنٌ في التجارق أي: فيما بعد ذلك التصرف لا فيه. ١۷‏ لو حَلَف 
الولى لا أذ له فستكت حَبْث في ظاهر الرواية. ۸- سکوت القن وانقیاده عند بیعه أو رهه أو 
دفعه بجناية إقرار ره إن کان َعقِلْ جلاف سکوټه عند إجارته أو عرضوه لع أو روي آي: لان 
ارک بوس بال ویستوفی منه عند الهلاك فصار کالبیم. ٠۹‏ لو حل لا ينز فلانا تي دارو 


۰ 


3 


(قوله: حلفت أن لا تتزوج فزوحَّها أبوها فسكتت حَبشت) لأنه رضاها بالقول» "عمادية". 
ER‏ وف e‏ واستشكل اة لة الفضولي“ المشهورة» ف ل َع عله الطلاق مع أجازته 
بالفعل » فکیفب حن هنا مع الشكوت!؟. 


ر فر EE‏ يقبض الموهوب بحضرة الواهب» "شرح". 


(قولة: ا الب لبيع أو فاسدا) ی ال Gs‏ ((قلت: هوي 
ال رل الا وا ا أ لا یکون إذنا بالقبض وله أن يستردة)) اه. 
(قولة: ارک واا ورو و ر و ET‏ 


إلخ) لأ فلاا ِن لم تكن مِلْكَهُ يكفي المنع بالقول لبر ' شرح . 


() في "ب": ((أذن))» وهو خحطاً. 


tof 


ت م د س ٤‏ 
حاشية ابن عابدين 2 7 ٩٠۰‏ ¬ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 


٤ 


وهو نازل ي دار و فكت حَيْث» لا لو قال: احرج منها فى ا خرو فشكت أي: لأ الترول 

ماخ فلتوايه كم تداي جلاف اروج فل لقصل من داعحلي إلى حارج EE‏ 
الرّوج عند ولادة رأة و تهنتته إقرارٌ به فلا ملك نفيّه. -۲١‏ سكوت اولى عند ولادة م ولده 
إقرارٌ به» أي: جخلافٍ سكوته عند ولادةٍ قته. ۲۲- السكوت قبل البيع عند الإحبار بالعيب رى 
الیب إن کان لبر عَدلا لا لو فاسقا عند وعندما: رضّی ولو فاسقاً. ۲۳ سکوت البکر 
عند إحبارها بتزويج الوليّ على هذا الخلاف. ٤‏ سکوته عند بیع زوجت أو قریبه عقارا إقرار 
ا e‏ فلينظر الفتي ا 
لاحتلاف التصح E‏ 
ا ا ی ا 
ا قفد ای ران رکو E‏ أي 
ا الأحنبي - كابمار معلا - لا حل سكول سقط لدعو جرد رؤية البيع» بل لا ب 


TON‏ ت الزوج عند ولادة المرأةٍ وت تهنثته إقرارٌ به إلخ) هما مسألتان» فإك سكوتة أكثر من 
يومين في مسألة الو لادة إقرارٌ بال E‏ 

(قرلة: سكو ت المولى عند ولادة أمّ وده إقرار به إلخ) أكثر من يومين» وكذا بعد التهنعة» "شر ح". 

(قولة: واحترر بالبيع عن نحو الإجارة والرّهن) لاد البيع نَت على حلاف القياس» فلا يقاس عليه 
غير ولان الإنسان يرْضّی بالانتفاع بملکه ولا َرْضی بروج عنه. اھ "شر ح". 


)١(‏ ف "ب" ((أر)) بالراءء وهو تصحيف. 

(۲) ف م" : ((سمرقندی)). 

ا و 

O e EÊ انظر شرح "العيني‎ )٤( 
(ه) "ملتقی الاجر" مسائل شتی ۲ بتصر ف۔‎ 


الجزء الثالث عشر  ...‏ ۷۹۱ س فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 


a 


من سكوته أيضاً عند رؤيته تصرف المشتري فيه زرعا وبني بخلاف الروحة والقريب فإك محرد 
ES‏ حد شریکي الینان قال للاآخر: ا أشتري هذه الأمة لنفسسي 
حاصّة فسكت الريك لا تكو لهماء أي: ل اُفاوّضة فلا بد ِن التطق. 
۷- سکوت وکل حين قال له ال وکيل بشراء معين: E‏ 


ر ت 


ہر ار ت 


۸ كوت ولي المي العاقل إذا رآ بيع وبشتري إذد. 2۲۹ سكو عبد رؤية خیرو بن زق 
کے ال ا وو ی لک اغ ر او ا کا و ری کر ا ا یت 
لا یکو إذنا اه کک ا ی ا حدَمَّه بلا أمره ولم ينهه 
حَبث. ۳١‏ دَفعّت في تجهيزها لبتتها أشياء مِن أمتعة aT‏ الاسترذاد. 
۲ -أنفقت | E‏ ااال س ن الام کے باع اریوولیا 
حلي ولم يشترط ذلك للمشتري لكل تسلّمها وذَهَّبَ بها والبائعٌ ساكت كان عترلة السليم فكان 
الحلي له. ارا على الا ور هوا ف يرل ا ف الأصسح. I B/]‏ 
COT E O E O E ITE‏ 
3 فج د "الفاني"» E EEE‏ لااو ولا e‏ وبه أفقى صاحب "الى "'. 
کرت ار کي عند سوال عن الشاهدِ تعدي. ۳۷ سكوت الرّاهن عند قبض الُرتهن العَينَ 
ال اه ملحصا مع زیاداتٍ. 


(قول: سكوت ولي الصبيّ العاقل إذا E‏ 
E PC TG‏ ي". بل الضاهر: أن اراد الول ما يم الرصي والقاضي: 

(قولة: لكنْ اعترضٌ ما تي "الأشباه" ا ا ا إلخ) 
قال "الحمّوي": ((يُمكِنْ حَمْلْ ما هنا على الإتلاف لمكن تدا ركث)). "سندي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد - القاعدة الثانية عشرة: لا يشب 
لا کت قول ص۷۸ ۱ 
اھ کات کدی ۳ 


حاشية ابن عابدين و ہے ۴ ی فل فا عو ر ارو 


قلت: وزاد في "تنوير المصائر" مسألتين 

زاو ا و ا ورضی» کقوله لساکن دارو: 
سکن بکذا وإلا فانتقل» فسکت لزه السمّى. وذکر NE‏ 

(الثانية): سکوت N‏ ر 9 


ي 


وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة))» انتهى. (وزاد عليها في "زواهر الجواهر" مسائل) 
منها عند قوله: الرابعة والعشروك: سکوته عند بیع زو حته» فقال: و کلا سكو نها 
عند بيع زوجحها؛ لا في 'البزازية": ((الفتوى على عدم سماع اوی e‏ 


۰۱۳ (قوله: وزاد ف ' نویر E‏ ا ا والنظائر الغ ع 
E‏ 

۲۲۰٠‏ (قولة: قال المؤلف الخ( ان لقو وسک ت المودع)). 

۲۲۰٣۷‏ (قوله: فإنه قبولٌ دلالة) أي: فيضمن بالتعدي. 


0 
ص 
ا 


Ns 


|۲۲۰۹۸ قول ا قول صاحب "الأشباه'. 
۰7 (قولة: لما تي "الیزاز 3 اي: في اخحر الفصل الخامس عش من كتاب الأعوى: 
ذا باع عقارا وامرآتة و ولده حاضر ES‏ ا أ قال بعد حکایته اخحتلاف ما e‏ 
(وف القعاوى يمال بي ي ذلك فن رأى الذي لساك الحاضر ذا َة أشى يعدم 
السماع» لکن الغالب ل أهلٍ الرمان الفساد فلا يفتي إلا احتاره أئمة e‏ اھ 


قل لشارح ": كقوله لساكن داره إلخ) ثم هذا في جانب المستأحر» ويكون في حانب الأحير 
کف ر غا اکا اق ' ا E E‏ 
امودع بالكسر بصي مودعا عجر وضع متاه عند أحدٍ بدون قول» وذكر ما يفيد ذلك. 
(0) البحر": ا VT /V‏ 


© اشا والنظائر : الفر ن الثاني: الفوائد ص ۳۲٣‏ ۔. 
(۳) "البرازية": ٤١١-٤۳۰/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجن لالت عش .۰ س ۷۹۳ ت فصل فمايتعلق بوقفآالأولاد 


ل اقرب واو ایی وصکع ”صي مان۳ اا ست شائ عا 
a‏ ا وہنا e la E ESSA E a SESE a Sa‏ 


۲۰۲۰ (قولة: e‏ مضاف أي: في حضورهما كما يعلم ما 
نقلفاه ‏ عن "البرازية"ء فا 

| قر فیامل فد افو ی ای سیت احتلاف اتصحيح بان ينظرَ ‏ معي هل 
هو ذو حِيلةٍ أو لا؟ لكن قدّمناا": (رأن امون على عدم السماع))» ووحهة: ما نقلناء آنفا عن 
ا من غابة الفساد. 

قلت: لكن لا ارم من غلبة لفساو أن لا بود من بُ حال بالصّلاح وعدم التز, ویر» تأمل. 

م (قولة: من كوت اجار عند تصرف المشتري) أي: وعند ابيع فسكوته عند البيع 
فقط لا یمنع دعواه» Ca N E‏ عدم 
NE‏ عشرة سنة إذا تك بلا عر فذاك ي غير هذه الصورق مع آنه 


ر 


نغ سلطاني فيكو القاضي E‏ ا د e‏ 
وثلاون سنة على ما تقله E‏ ا و E‏ إذا ا 


. . اا , 2 
رد ا BÊ‏ عذر)) کنا eT‏ ی چ الحامدية' إن ت ت ع دعواه لانع 
۷ تسمع دعو ی وارله دة اگما ٤‏ و وغيرها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدّعوى والبينات ‏ باب ما يطل دعوى الدعي قبل القضاء أو بعده ۲/ د٤٤‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) قي المقولة السابقة. 

(۳) المقولة ]۲۲١٠۲[‏ قوله: ((عا منها سبعة وثلائين)). 

(٤)المقولة ]۲۲١٠۹[‏ قوله: (رلا في 'البزازية )). 

(د)المقولة ]۲۲١٠۲[‏ قوله: ((عد منها سبعة وللاتين)). 

)١(‏ لم نعثر عليها في "مبسوط السرخحسي'. 

(۷) "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى .٠/۲‏ 


(^A)‏ ا ية ٠‏ تانب أدب القاضي ي - نو ع ئي علم القاضي إلخ AS‏ (هامت "الفتا ی الو 


e1 


خاشية این عابدين ہے ٤‏ د قصل فال بورفف الأولاة 


وعزيناهُ ل: "البرازي"» وهكذا ذكرَةُ في "تنوير البصائر" معزي إليهاء 
فالعحب من صاحب الجواهر الزواهر E‏ صدر كلام "البزازية" ورك 
الآحر؟! ومنها: لو تزوحَّت من غير" کف ء فشكت الولي حتی ولدت کان 
سکوته ریه ريي . 

ومنها: ما في "المحيط": ((رحل زوج رجلا بغير مره فهنأه القوءُ وقبل التهزئة 
فهو رضّی؛ لان ول التهنعة دلي الإحازة) E‏ 


SET N i‏ عرا ما فى متفرقات ار 

)4[ (قولة: فالعحَب من صاحب "الجواهر الزواهر' إلخ) أي: اع صالح ابن 
صاحب 'تنوير الأبصار". 

والحاصل: آنه ا لا دک ول السا ل آئفا» وك شلده. إل صاحب 
زار واهرز أزاد الاستدراك على الاشباه اده ضور ا فا و ا ا 
لأولى ورك هذه مع أنها مذكورة في "البزازية"» فكأنه نظْرَ إلى أول العبارة ورك آحرها. 

EI EE AOE EGET 
الا والعشرون والمقصود اليادة على "الأشباه'.‎ 

۲۰٠‏ (قول: لو روحت من غير إلخ) هذه مبيّة على ظاهر الرواية» وأا على 
E sS‏ نکاس ر 

| 0 فول اة دل الاجاری ایا دل عل ا التزويج 
کان رضّی و إحازة. وبھذا طهر آنه لا ارَمٌ آن یکن قبول التهنة بدون قول» فافهم. 


ر a o aE‏ في نكاح البكر .٠١١ /٤‏ (هامش 'الغتاوى الهندية"). 
DEE ETD‏ 
واا کاب کات باب E‏ الأکفاء ۱۲۸/۲ بتصرف. 


٤م‏ "ط": کاب الو قف - فصل فيما يتعاد EE‏ الأولاد 5 


الحو الكالك عي ,س 8١‏ سي فل نا و ارو 


ومنها: أن الوكالة تت بالصّريح ولذا قال في "الظهيرية"": (رلو قال 
بن العم للكبيرة ا أريد أن ر من نفسي» فسکت ت فزوحها حار))» ذکره 
المؤلف في "جحره" من بمحث الأولياء. 
ومنها: e‏ آهل العلم والصلاح ف التعديل كما کک 'الببحر" 
E e e‏ 
E ls Egg‏ فاحتاج إلى تعديل وكانً 
اکى ا فعاده القاضي وسال O E E N‏ ا 
Eg O GT‏ 


(A) 


: ا‎ ۷ Eh Se e E e 
a ٤ معز يا لشهادات شر حه‎ E ا قلت: قد عد هده ف‎ 


a (قولةٌ: و الوكالة تت بالصريح الح( ا ا ا‎ THN 
ك بالصريح تفت بالسکوت)» وهي أوضح.‎ a. بالصر يح.‎ a 
والمراد بالو كالة: الت وکیا کما یفیده التمني رلا فقد عد من جلة المسائل المزيد عليها وهو‎ 
السام منھا (رسکوت الو کیل قبول))» وافرادٌ به: التو کل لا التو کیل تأمّل.‎ 


5 لصريح یت اسک 

7( "الظهير ية" : تاب النكاح - الفصل الخامس ف معر قك الشهود والو كالة ق النكاح ونکاج ا YA‏ 

(۳) 'البحر": کتاب النكاح - فصل: لابن العم أن بترو ج ی کے إلح AUT‏ 

.٠د/۷ "البحر": كتاب الشّهادات‎ )٤( 

.)۷۲۲/۲ الليث بن مسافر (مساور) القاضي الحفي. ('الحواهر المضية"‎ )١( 

)١(‏ ف "ط": ((وسأله)). 

(۷) "الأشباه والنظائ": ك الأول: القواعد الكلية النو ع الثاني من القواعد _ القاعدة الثائية عشرة: لا ينسب إلى 
ا کول ق 

(۸) "البحر": ۷/د٦.‏ 


خاش ابق غابدێن. ` تيه E‏ ج قل فما تعلق رق از 


فکیف یکو زائدة؟! نعم زا تفییده بكونه ((ين أهل العم والصسّلاح)) 
فعدها من الزوائد. ۰ 

وها ل أن الع حرَح لصلاة ELE ETE‏ 
ا خرو ج لها؛ أن السكوت مترلة الرضى كما في جمعة "البحر ". 

ومنها: ما في "القنية"“ بعد أن رقم بعلامة (رقعم» (رعت»: ((ولو رفت إليه 
بلا حهاز فله ان طالب عا بعت إليه O O‏ 


)۸ 5 فکیف یکو ن إلخ) احتلفت سخ ف هذه العبارق فالذي ف أغلب اسخ: 
((فکیف یکون أن فيه تقييدة بكوِو من هل العلم ۽ والصلاج فعذها مر ا ss‏ 
((لکون)) باللام» و((تعدها))» انون بدل الفاى وعليه فقولة: (رلكون) علة لقوله: (رنعدها) 
والمعنى: كيف نعدها من الروائد؛ لأحلِ کونه فيد از کي بكونه ن أهل العلم والصّلاح. 

وحاصله: الاعتراض على صاحب "زواهر اجواهر" بأ قول "الأشباء": ((سشكوت 
ر كي عند السوال عن الشاهد تعديل)) - مقید بکونه من هل العلم والصلاح» فلا یکو بزیاده 
ا و عله ال ا ولي بعض النسخ: E RE‏ 
تقییده بکونه من العلم والصلاح» ا من الروائد) اه وعليه فهو اعتذار لا اعتراض. 

(قولة: بعَلامَة ررقع» (رعت)) الأول بالقاف وا مسين الملا : رمز للقاضي 
"عبد المتبار"» والتاني بالعين الهماة والتاء: رمز د "علاء الدب ا اھ "ے, 

(۱) تي "م": ((تکون)) بالتاء» وانظر کلام "ابن عابدین" رهه الله. 
(۲) ((مولاه)) ساقطة من اط . 
7 ل 


() ال کتاب النکاح ت پاب یما ا لتجهر الات ۾ بنانت الأحتان والعروس 2 


(د) ي "م ": ((تکون)). 
(ت) "الأشباه والنظائر ": الفن | الأول: القواعد الكلية - النو ع الثاني ااا ی ت ا 
ماک رل 


1 iı 


1 ت 1 
(۷) ح : کتاب الوقف ق۲۷۹/. 


الجزء الثالٹ عش ۷۹۷ م فصل فيمايتعلَّن بوقف الأولاد 


E O 
SG OT 
Ud AS 
O 
a SSS فسکت صح ولا يحتاج إ ى القبول»‎ ٥ Ny 
O ارات کے کاب لوار‎ 


Tee‏ ف الداین اک : التي ا الره i‏ الو جحة ا ب 
الجهازء ا الان ااه و “ تحقيقة في باب الهر 
N TTT‏ 
الثاني له الأطالبة بالجهاز لا في الأَول» فافهم. 

۰ (قول: ((نج») ) بالتون والجيم كما رأيتة في نسخة مصححة من "الفنبة" وهو: 


(Dr 


رف ا بحم الأئمَة الحكيمي . وبعد هذا الرمز: (ر يفتى بأنه))» ويوجد قي بعض نسح 


'الشارح": و ر وبعده: ((يعڼي)) مضار ع عنی» وهو تحریف. 
e r1)‏ ا ت إلخ) هو المقصود من د كر هاه المسألة. 
er‏ (قولة: ومنها: إذا براه ٥‏ فسّکتم اد فشما انر ا وقيّدَه ف اا 
() يي ب وو ود: بتخحذه الو ج))» وما أثبتناه من "ط" هو الموافق لعبارة "القنية"» ويؤيده ما يأتي بعده 
من قوله: ((وان لم تخد له شي) . 
(۲) لم نهتد لترجمته. 
(۳) المقولة ]۲۲٠۰١۰۸[‏ قوله: ا عن الدستيماك)). 
)٤(‏ المقولة [1۲۲۹۷] قوله: ر(لكن في 'النهر” إلخ)). 
زئ الا كاب اكات جاب ا بعلن فج الات رات الأ خان رالروم ۸3 ب 
)١(‏ "نحم الأئمة الحكيمي" من تلامذة "قاضي حان". ("الجواهر المضية" .٤ ٤١/٤‏ "كتائب اعلام الأحيار" 


برقم £١١‏ "الفوائد البهية" ص۲۰ .)١‏ 


حاشية ابن عابدین ي .0 ب فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


الروا يتین» ذ کره e‏ وهي تعلمُ ِن "الأشباه' رل ۳ الم زل 
العزيز الوهاب» وهو أعلم بالصواب E EEN SEIS SESE‏ 


انیو تتلا ی "یدع بر دل عرفو وام ضیهما ون على اقول آي 
لان الإبراءَ عنهما پوحب انفساخ عقدهماء فلا تفرد ا اا ا يوحب ا القبض 
الستحق وزاد "الحمَوي"“ هناك ثالثة وهي: ((ما لو أبراً طالب الأصيل فإنه ينوقفٌ على قبوله 
أو موټه قبل القبول؛ لاه یول حكما)). 

e‏ (قولة: وهي عم ِن "الأشباء) حیث قال: ((ولو رأی ارهن راهن يع 
الرَهنَ لا بطل ارهن ولا یکول رضی ي ب روا) اه. قال E‏ (روالمذمب ٠‏ ما روی 
الل عن اانا نه رضی E‏ الرهن)). ا ا ا E‏ 
((د. علم أن البائع في عبارة شاه هو الراهن > وف ارة E‏ کما لا یخفی» 

CS‏ لما يأتي: أن ارهن لا يبيعه أحذهما إلا برضی الآحر)) اه 


2 ا ر . م ی ر‎ i 
انه لو قيل بصحة الإبراء ولزم منه‎ a E (قوله: ای ل الإ‎ 
أن أحدهما وُحد منه إبراء لفظي» رالثاني: رض به یسکره‎ 


(قولة: وهي: ما لو أبرا الطَالب الأصيل فاه يتقف على بول ل تر وجه رقيو غلی برل 


تفساخ العقدِ لم بنفرذ اا به 2 الأمر: ل 


() تين الحقائق": كاب المأذون د/٤١؟.‏ 

(۲) "الأشباه والنطائر ق لفن الثاني: الفوائد - كتاب المداینات ص٤ .۳١‏ 

(۳) 'البدائع : کتاب البیو ع - فصل: وأما شرائط ال رکن :۲١٠/١‏ 

و ار عر اا ف الثاني : الفوائد ‏ كتاب المدايدات ۹۳/۳. 

(ه) "الأشباه والنظائ ": الف الأول: القواعد الكلية . اللو ع الثاني من القراعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا E‏ ل 
اکت ول 45 

5 کن اا کات ادن 5 

(۷) نقول: قوله: (روالمذهب)) لیس من کلام 'الريلعي"» ونما هو مفاد کلامه» والله تعال أعلم. 

(۸) لم نعثر عليها في مؤلفات "الطحاوي" المطبوعة التي بين أيدينا. 


7چ کات لوقت 1/۴۷۹3 شضرف. 


الجزء الفالث عشر . ۔   _ ۷۹٩‏ فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


(قول "الأشباه": [لا]“ يحلف المنكر في إحدى وثلائينَ مسألة O‏ 


( تقمة ) 

زاد بعضّهم: ما إذا استأخر أحد الوصيين أو أحد الورثة بحضرة الوصيين من يحمل 
الحنازة إلى الَقبّرةٍ والآحرٌ حاضرٌ ساكت. والسكوت على البذعَة والنكر» فإنه رضّى» أي: 
مع القدرة على الإزالق ا کا باات: وما لو أوصى لرحلٍِ ت ف اه 
الت ركة أو تقاضى ينه فهو قبولٌ للوصاية كماعزاة 
TE‏ 

راد لري CLE‏ 
آو مَغزولاء وعد سکوتة رضّی» وکنا لو ء عجن العجين» أو أَضْحَعَ شاةء فجاء إنسان حه 
أو ذجَها يكون السكوت کالامر دلال). 

مطلب: ضع التي لا حل فيه انکر 
۰۳۰۱| (قول: قو OE EET‏ إحدی وتلائین) صوابه EDT‏ 


يوجَد ق : بعض النسخ» وي بعضبها: TT‏ إحدی ودلاین)). 


(قولة: وما لو أوصى لرحل فسّكت في حياته إلخ) فيه: أنه إا صارً وصيًا بالتصرف لا 


باکر و ی ھا یا عن و اد ال رو لوی و عل اد کر را 

بالوصاية كما سبق نظيره. 

)١(‏ ((لا)) ساقطة من النسخ التي بين أيديناء والصواب إلباتها كما نبه عليه "ابن عابدين" ره اللد. 

(۲) "غمز عيون البصائر": الف الأرل: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد - القاعدة الفانية عشرة: لا نسب إلى 
ERIE‏ 

لافطا ال الاي اراد كاب لكا رالمادات لاوق حا وعارية راف 


ہے ل Key‏ و ES‏ 1 
انكر إلا في إحدى وتلائين مسالة بيناها قي "شرح الكتر")). 


teV/Y 


ا ا ا ء 
حاشية ابن عابدين As‏ فضبل فيا جلى يرقف الاولاد 


اها ف "ال لشرح ) قال الشيخ "شرف الدين ' في حاشيته عليها المسماة ب" تنویر 
البصائر على الأشباء والنظائر": (أقول) قال ني شر حه" الحال عليه: ((ثمٌ اعلم 
أ "اا اقتصر على عدم الاستحلاف عنده على الأضياء ال وي 
a‏ إحدى وثلاثين حمنلة E‏ وبعضها 
ا ولي تزويج البنت EY ERE‏ 


(a) 
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Ye]‏ (قولة: على ا ای ي بتقدیم | المخناة ع الف کالتي بعدها. اه ا 
e‏ و ا 
ا ُو هي بعد عدي ريء إیلاء آنکره الها بوا ا استیلاد ا المت ورق» 


۳۹ ۰ قو يئاها ف 'الشرح" ي: في البحر 


و وو ولاء بان عى على مجهول آنه نه أو ابن وبا امار دران والحاصل: ١‏ أل 


اتی به اقحلیف نی الكل الا ی احدود) اھ وأفا فاد أن ما كر ين عدم الحليف ني هذه الفسهة 
على قول "الإمام" حلاف امفتى به. 

۰۲۸ (قولة: وي تزويج لبنت عطف على التسعق أي: ((وذ كر عدم الاستحلاف لي 
تزويج البنت)). اه ا أ إا ادع غه نه ابنته ا و کک وهي ا ا 


(قولة: أي: 4 عدم الاستحلاف في ترويج البشت) لعدم جريان الاستحلاف إ في النكاح ولعدم صح 
إقرارهِ على ابه بالنکاح عنده في في الصغيرة» والكبيرة بالأول» وكذا عندهما في الكبيرة وقت الخصومة؛ لأنه كنزلة 


(۱) تقدمت ترجته .1۷۱/۱١‏ 

ر( التر : كاب الدغرى ٠۷‏ ك ويها ((السيعة يبدل ((التحة) وه خحطاً. 

(۳) أي: الإمام النسفي في ك انظر "شرح العیني على الکنر": کتاب في بیان أحکام الدعوی ٠١١-۱۳٣/۲‏ 
)٤(‏ "الخانية": کتاب الدعری والیښات _ باب الیمین ٤۲۸/۲‏ ۔ 4۲۹ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب الدعرى 0 e‏ 

)١(‏ في "م": ((الأشباه)) وهو تحريف. 

(۷) "ح': کتاب الوقف ق۲۷۹/. 

)۸^( نتر 'الدر' عند المقولة ]۲۷٠۸٤[‏ قوله: ((ولا حليف)). 


(۹) "ح": کتاب الوقف ق۲۷۹/. 


افق ,بے .١ے‏ فمل فما لی بوت الا لاد 


وعندهما: يستحلَّف الأب في الصغيرة. وني تزويج الولى أمتهء حلافا لهما. وني دعوى 
الدائن الإانضاء فاتك ل جف وق قوی اين على الوصي. وق ادغو على 
ال وکیل e‏ و فيما إذا کان في یا رحل شيءٌ فاعاه رحلان کل 
اشتری' منه» فاق به لأحدهما وأنكرّ للآحر لا یحلفه E E‏ 


ولا رادت على العدد الد ر E‏ 

[Y4‏ و واا ف الاب و الي ا في بعض النسّخ: 
((لا يستحلف)"» والذي في "البحر" بدون ((لا))» وهي الصواب. 

| 6° (قولة: وی دعوی الدائن الإيصاء) ا دعواه على رحل از ا ال فادفع 

ر١٤٠٠٠|‏ (قولة: وي دعوى الدّين على الوص أي: دعواءُ على لصي الثابسة وصايتة بأ 
لي على الميت كذا ولا بي للمدعي فلا يحلف الوصي إذا أنكرَ الدَينّ. ۰ 

قو ا كالوّصى) أي: إذا ادعى الدَائنْ على ال وكيل بال وكالة فأنكرّهاء 
أو ادعى عليه الذي وهو ات ا E YESS‏ ا 

|۰۳ (قوله: کل اشتری منه) آي: اأعی کل منهما أنه اشترى منه ذلك الشيءَ وغببارة 
"البحر": ((الشترات))» بامد. 

٠٠٠٠‏ (قولة: لا حلفه) لأنه لا ر به لأحدهما صاز له» فإذا نكل عن اليمين لا يصيرٌ 
لخر فلا يحلف لعدّم الفائدة. 


الوكيل» وهو لا تتوحةُ عليه الخصومة فلا يحَلف. اه من "السندي" e‏ 
رالأمة طلقا من فرو ع قولهم: ((لا تعلیف تي نکاح))» فلا حاجة لعدهما مستقاتین O E‏ 
ذلك ضرا لما يوْهِمة قول "الكت ": ((أنكرَةٌ إلخ)). 


)١(‏ في "و": (رالشراء))» وهو الموافق لعبارة "البحر" وقد نبه عليه "ابن عابدين" رجه الله. 

(۲) "ط": كتاب الوقض - فصل فيما تعلق بوقف الأولاد ۷۷/۲د. 

(۳) نقول: عبارة "الخانية": ((يستحلف)) دون ((لا)) وهو الصواب كما ذكر "ابن عابدین" رهه الله. 
Ne TS‏ 


حاشية ابن عابدين س ا فصل فقا يخلق تعلق بوقف الأولاد 


وکذا لو أنكرهُما محف لأحدهما فكل وقضّی عله لم يلف للآحر. وفیں إذا 
اعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقرٌ لأحدهما لا حف للآحر وكذا لو نكل 
لأحدهما لا يحلف للآحر. وفيما إذا ااعی کل منهما EG O‏ 
E N E‏ 


الرَهنَ والتسليم والآحرٌ الشرات فاق بالرّهن وأنكرّ ابيع لا يُحلْف للمُشتري» ولو 


a eae a a RE CEASE TAA اڏعی ا هدین الإحارة و الشرا‎ 


]£+[ (قول: لو لو أنکرهما) ف انکر د اها 

671 (قولة: a‏ اجا درد اللام lL‏ مهولا د القاضي تخل 
لأحدهما. 

YY‏ (قولة: للآحر) اَل E‏ ا به للاول. 

|1۲۲۰۸ (قولة؛ وا دادع کو وق ا لاع کل منهُما أن ذا اليد 
رَهَنَ عندي هڏا الشيءَ وقبضتة منه. 

[۲۰۹] (قولة: فأو ر بالرهن وأنكر ابيع [۳/ق۲١١/]‏ إل امالواف بالبيع وأنكر الرَهرّ 
A RO O‏ بالبيع صاز E‏ ابات لارا اه 
بالرّهن؛ لته قرا على الغير وفائدة ا النكول الذي هو .عنزلة الإقرار. 

۴۲۰۰ (قولة: لا ْحلْف للمشتري) لعل وحهة: أنه لو طَلْبَ تحلیقه فكل حتی صار 
ن اوا بالبيع لا 0 ارتهن یمکنه ا وكذا يقال فى المسألة بعد 


(قول: لعل وحهة: eS‏ 
فد قال a TT‏ تأمل. . والظا 
ل عدم رنب الفائدة ة القصودة من املك وهي الانتفاع» تأمّل. 


)١(‏ قي "م": ((لا يحف))» وهو خحطأ طباعي. 

e م ر ن ن المرتهن بعكنه فسخ اليع)) فيه نره إذ عرد بلك ارهن‎ E 
الغائدة؛ ا اهما لا يسان فا اا ويكقي لاتحليق احتمال الغائدة» فين فينبغي الر خو ع ع الي ما ا‎ 
على قول 'الشارح' : ((لا جلف للمشتري)) اه.‎ 


الو افالت غق بے ١‏ ا فل قاق وت الو 


قر بها وأنكرَهُ لا بُحلف لمدعيه» يقال لمدعيه: إن شنت فانتظر انقضاءَ المدَةٍ أو فك 
اله ن» وإ شرفت فافخ وفیما إذا ادعی أخدهها الصدة والقت والار الشراف 
فاق لأحدهما لا ا وفيما إذا ا منهما اجار فاق لأحدهما A‏ 


ولکن هذا بناء على القول با 
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حبس الرهن والمأحور» تامل. 

قول فأقرً بها) أي: بالإحارة. وقي بعض السّخ: ((فأقر بهما)) أي: بالرهن و 
الصورة الأولى وبالإجارة في هذه والأولى أول. 

|۰۲| قو وأنكره) ا انك البيع. 

N 0۳|‏ ویقال U‏ إلخ) ا : مدعي الشراء في الصورة رتل وهذا ادا ا الاي 
E‏ اا ال لک ف ان الكلام فيما إذا را للمدعي ا لأن ا 
الت غك الج N A e‏ 

(قولة: أو فك لرهن) معطوف على SS‏ وفيه لف ونشر مُشوشٌ. 

|۲۲۰0| (قولة: فاق لأحدهما لا ا لان گلا مهما یل ابلك فإذا أف به لأحدهما 
EE ST E‏ 


ل بأد للمرتهن وامستأحر ذ فسخ البيع» ولك اا ا el‏ و 


فا اا غ Gg Gg oy‏ اق روا 
e‏ الصورة والتي بعدها هر ما في "البحر" و"الخانية"» وخالفة ق 

ا فا د ا Tl‏ 
أو استأحره بألف فاق به للمستأحر أ و ارهن ا الشراء: ا بالله ما باعه منه» 
E E OT‏ نتھی الکلام وإن نكل ثبت البيم وريت ايار للمشتري» إد شاء صبر إلى 
أن فتك أو مضي الإحارق وإ شاء فسخ وإ أف لصاحب الشراء ارلا فقال i‏ الاجر 
E‏ کک E E‏ 

(قولة: وهذا إذا أثبت الشّراء إلخ) الظَاهر: أنه إذا أثبت الشَراءَ كان مَقدّما على الرهن» وعلى 
هذا ففائدة هذا القول توج ا بعد فك الرّهن أو مدو الإحارة لزوال الانم» وقد ذكر "الشارح" من 
دعوى الرحلين: (ر(أن ية البيع أولى من نة الرّهن إذا ادعيا على ثالثي)). 


حاشية اہن عابدین o‏ 4 س فضا فیا لی رفت رلاد 


أو نكل لا بحلف تخلاف ما إذا اعی کل منهما على ذي و 
لأحدهما أو ا لأحدهما e‏ لاني کما لو ا ا سا الايد 

فاق“ لأحدهما يحلف للثاني» وكذا الإعارة» ويحلف: ماله عليك كذا ولا قيمته 
وهي كذا وكذا. وفيما إذا ادعى البائع رضی ال وکل این چ e‏ 


Î‏ (قولة: أو نکل لته بمنزلة الإقرار. 

]1۲۰۵۷ ق ا منه) ا من المدعيى. 

۲۲۰۸| (قوله: حف للثانی) لأنه لو أقر للثاني ا ا 
فيحلف رحاءَ نكوله» لكن يَارمةُ للثاني ضما الغصوب با مثل أو القيمة لا رد عين ما في يدِو؛ لأنه 
ا 

|۰۵۹ ۰ قو ادعی إلخ) بانکا ر الوديعة 0 E‏ 

SEE Ey E 
ا ا ا‎ 

۰۹ (قولة: ولا قيمتۀ وهي کا وک ااه ا E e‏ القيمة إذا 
اعی اا ا دا او لکل ا کد اه لای ر او چ ایخ باکر 
فيكو الواحب القيمة وإن لم يقل: ولا قيمتة فتأمّل. 

1۲ ۰ (قول: وفیما إذا اع البائ رضی الو کل إلخ) أي: لو باع لوكي ل دحل بالشراء ثم 
N ANNES‏ يحلف الو كيل 


(قوله: وإن لم يقلٌ: ولا قبمته) لم يَظهَرٌ معنى لهذه الجحملةء ولم يهر أيضا وحه تحليفه: على أنه 
لم يكن عليه الثوب مثلا؛ إذ الذي عليه إنما هو قيمتة لا عينة؛ لاننقال احق إليهاء نعم ي دعوى الغصب 
ER‏ لا يجب عليه رد العين ولا قيمتها ولا شيءَ من ذلك. 


)١(‏ في و : ((لو)). 
(۲) تي "و ": ((فأقر به لأحدهما)). 


( ی ب و م ((ضار)): 
)٤(‏ يم ': ((حلف) بالباء وهر تصحيف. 


CEAIY 


الجزء الفالث عشر ...س ۸٠۹9‏ _ فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


وفیما إذا انكر تو كيلَةُ له بالنكاا . وفيما إذا احتلف الصَانعٌ والستصيع في 
امأمور به لا ين على واحا منهماء وكذا لو اذعى الصَانعٌ على رجحل أنه استصنعه 
ا 

ا والتلاثونً: لو ادعی أنه a‏ و بالخصومة» 
ا قف ق E‏ ھکذا ذکر بعضهہ وقال 
"الحلواني": يُستحلف في قولم جميعا)) N O‏ 
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TS TS 


(T) f ا‎ 


(۰۹۴ (قولة: وفیما إذا آنکر تو كيه له النکاح) أي: لو زو جه رحل < توکيله؛ لأنه 
ف الحقيقة إنكار للنکاح» ا 

4 (قولة: لا مين على واحد منهما) لأنه لو عَمِل ما اتفقا عليه فللمستصنع أخحده 
E‏ هو مذ کور E a Î‏ 

۰.٦۵‏ ۰ (قولة: a‏ يلزمه الدفع وهو ضر به؛ اذ قد 
لا بصدق ق ا وکل ال وكيل عند ضور بضع عليه ما دنه إن هلك عند ال وكيل مین غير عد كى 
E‏ 


بالعیب و کان ي : ا ا ع 


(قولة: ويحتمَّل أن يراد: ما إذا أراد الو كل رده بعَيٍْ إلخ) هذا الاحتمال لا ينايب قول 
'الشارح": ((لم د یحلف و کیله إلخ))» وما في "الخلاصة" في تحليف الم وكلٍ لا الو كيل. 


)١(‏ في "و": رر النكاح)). 


() "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء - الفصل السابع في الیمین ق٤ ۲١‏ إب. 


(۳) ص۸۰ وما بعدها در '. 

)٤(‏ المقولة ]۲۲١۳۷[‏ قوله: ((على الأشياء التسعة)). 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۲٤۹۸١۹[‏ قوله: ((ومفاده إلخ)). 
کات الرفف د قفر ها على برف رلاد اد 


بخاشتة ابن ادي  _. ٦‏ فصل فیما یتعلّق بوقف الأُولاد 


انتهی. وبه عَلِم أن ما نی "الخلا ص اهل وقصُور حیث قال : (رکل و 
رمه إذا آنکره پستحاّف إلا نی ثلاث منها: N‏ 
ُن رده بالعيبي وأراد البائع أن يحلفه: الله ما يعم ار DLS‏ 


اة ا كا لر فال ع ع د ا ل اغ عل الو رة ل ف 


۲۲۰۹۹ (قوله: انتهی) أي: ما ف ES‏ 
(Tra i‏ 

: (قولة: وبه م من کلام 'الشرح حال عليه و هو البحر‎ [۰Y] 

}1*3۸ ا ا E‏ لاقتصاره على استشداء N)‏ ا وهده القاذت 
تقدّمت” N‏ منها فقط ي المسائل امار 

ر۲۹۹ (قولة: فإدا أو وکیل أي: رر الم وکل» "ط". 

٠٠۷٠(‏ (قوله: الثانية: لو لأعى على الآير رضاه) أي: رضَى الآرء فافهم. وصورتها: 
اشتری الو کیل شيعا فظَهر به عَيْب فار اد الآمرٌ E‏ امو کل - رده بالعیب و فادعی الا ع على الأمر: 
اك ت والب N‏ ى لاد ارد به بت للو کيل ما دام حيا ولوصيَهِ من بعد 
لا للم و كَل كما أوضحَةُ فى "شرح الوهبانية" ومام الكلام على هذه الصررة فيه فراجعة 


ا وو ا 0 ا 
كثيرة» منها ما سيذكره بقوله: ((بالغة زوحَها وليها إلخ))» ومنها: ((لو زوحَها رحلٌ لأر إلخ)). 


.ب/٠١‎ ٤ق "حلاصة الفتاوى": كتاب القضاء - الفصل السابع ف الیمین‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الدذعوى والبينات - باب اليمين ٤۳۲/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
و الجر کات الدعری ۳2۹/۷ : 

)٤(‏ "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يعلق بوقف الأولاد ۷۷/۲د. 

0 ۸۰۹ ٤ص‎ )٩( 

)١(‏ "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ۷۷/۲د. 

(۷) انظر "تفصیل عقد الفرائد": کتاب الدعری ف ۱/۲٤۹۷‏ ۸٤۲/ب‏ بتصرف. 


الجزء الثالث عشر ‏ . . ۸۷  _‏ فصل فما يعلق بوقف الأولاد 


وإ اق لزمه. الثالئة: ال وکیل بقبض لين إا ادع الديرن ان ال وکل ابراه عن الدينء 
لَب عينَ ال وكيل على الم لا حف وان قر لرمه))» اتتهى. وزذت على الواحد 

والثلاثن السابقة: البائع إذا أنكرَ قيام العيب للحال N ES‏ ووا فة 
لزه كما مر في خيار لعب والشاهد إذا أنكر رحوعه لا يستحلف» قر به e‏ 


٠۷١‏ (قولة: وإن أقرّ َرمَه) أي: ّرم الو كيل إقرارةُ أي: مقتضى إقرارو» وهو تر 
الخاتة و لزم الو کل ag OS‏ ف "نور العين". 

۷۲ ا وزذت غل الاح راثلائین السابقة) هذاِن كلام "لحر" وهو 
N N Li‏ اثلاث فيه مسألتان - وهما: لثانية والثاة.- 
ا ٤‏ ا السابقة» فتصير السائل ل ولاين. 

]1۰¥ (قوله: ادا انك مام العيب للحال) ا لو اوش الجر اباق العبد مشلا 
لم ا ات على 0 يأب عند المشتري حتى ! يرهن المشتري؛ 7ق ب توه ال 
على البائى» فان رهن حاف ابائ بالله ما بي عندك. 

٠۷٠‏ (قولة: ولو ار به) أي: بقيام العيب للحال» أي: بأنه أبن عند المشتري لَزمه إقراره 
أي: حكم إقراره NEE‏ 
جرد إقراره باباقه عند المشتري يارمة؛ لأنه لا بد من وجوده عند البائع أيضا حتى يبت الرد. 

E u OT O ENG (قولة:‎ |1۰۷6] 
۰ ا الغو لا هنا‎ 


(قولة: ولیس الراڈ آله ارم ال وکل ما أقرً به ويله إل فه: أن وكيل قسضٍ الذي ين يمك الخصومة عند 
و وكيل الخصومة يملك الإقرار ر عند القاضي» فإذا آقر بش ين ذه ا » فلا مانع من إرجاع الضمير إليه. 


زط + کاب ارقت ا ا بوقف الأولاد ۷۷/۲د. 

کر کاب ای/۹ 

(۳) "حلاصة الفتاوى": الفصل السابع لي اليمين فيما ججري فيه الاستحلاف EEA ENE Yaa)‏ 
و ق٦۲۰‏ وق ۲۰۷/ب صر فا 

HAN ال کتاب للفو‎ (٤( 


خاضية ابن غابدین ۸ د فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


TR E‏ إذا آنكرّها لا سلف للقطع زو أقر بها فطعم 
وكذا" قال "الإسبيجابي": ((ولا يُستحلف الأب في مال الصِّي ولا الوّصِي في 
مال اليتيم» ولا امتولي للمسجد والأوقافي إلا إذا عى عليهم العقد ا 
ج انتهی. (قلت: وزذت على ما ذکرّه مسائل) الأول لو اڏعی على رجحل 
شيعا وأراد استحلافه» قال الا عله هو لابني الصُغير فلا يحلف» ET‏ 


]۷7 فر ضمن ما اف بها أي؛ بشهادنه: 

]۰۷۷[ (قوةُ: والسّارق إذا أنكرّها) أي: أنكر السرقة 

[YA]‏ (قولة: 5 ا للقط) فيد ره لأنه GR‏ لأحل افات لان که عن 
'عصام" ن ا مير بّلخ عن سارق ينك فقال "عصامٌ": عليه اليمين. 

٠۲۰۷‏ (قولة: وكذا قال "الإسبيجابي") عبارة "البح ر" : ((وذ کر "الاسیجابي')). 

۰ (قو: ولا يستحلّف الأب إلخ) أي: لو جنى الصبي حناية فأنكر أبوه 4 ۰ 
E E O a a‏ باذن اولي 

ll (قولة: إل ادا ادعی علیهم العقد) بأن ادعی على أحلِهم ت َج کنا فر‎ [YA] 
ا و الصبي سنل وأنكّ ا ® الجا ا‎ 

[۰A1‏ (قولة: ا ا 'الشرح" a‏ علیه» ا 


ی 


[YY +A]‏ 5 قلت) من کلام 'الشرف الغرّي 1 ا 


(قول "الارح": ِن ما تلف بها إلخ) وان كان إقرارة روع باطل؛ لأ إقرأرةٌ به بْحعَلْ 
ا منه ٿي الحال. اھ "سندي" 
(۱) ف "و" (رولذا)). 
jS NITES‏ 
3 التجر : کا الدعوى ۹/۷ 
)٤(‏ "ط": كتاب الوقف - فصل فيما بتعا بوقف الآولاد .٥۷۷/١‏ 


ا قلغي ب ي # کي شل فال ر اوه 


i HMH‏ له ى E‏ ا 
وي "فتاوى الفضلى": عليه اليمين في قولهم جميعاء فإذا استحلف فنكل والمدعى أرض 
ية ب بالأرض مدع نم ينتضل بلو ع | لش اك اق ا کال کا قان وإ 
كذبه ضين الوالد قيمة الأرض» وتؤخحذ اا وتدفع للصبي» وهذا منزلة 


0 ر وم وم 


مالو أف لقاب لم طهر وده وال E a SS‏ 


a 
N 


(YA)‏ (قولة: وف فتاوی الفضل "" إلخ) الذي يظهر ا ولذا قدمّه السار 
به غير واحد قي باب الإقرار. اه "سائحاني'. 

قلت: رب اشا من ف اليل وة ادع عليه شيا باطل< فا اة نع اليمين: ان يقر 
به لاينه أو ا وف الت نی حلاف)) آھ. و مقتضاه: انه لا حلاف ق الأول وهر مبایر ن لقول 
"الفضلي": ((عليه اليمين لي E‏ ي "حامع انرو وان پعض المشسايخ 
ا بين الصغير والأجنبي دفعا لحيل ا یا ان إقرارّه للغاثب E‏ على 
تصديقه» فلا يمك الع عرد الإقرار فلا تسقط اليمينْ جخلاف إقراره للصغي)). 

|۲۲۰۸۵ (قولة: لقي أرض) اة E‏ ا ا قيد» وي بعض اسخ: 
((أرضا))» وي بعضرها: وای عليه آرض)» وکلاهما تحریف. 
اھ "سے 


۸ (قولة: د NS‏ رض) اُي: للمدعي. 
]۸۷ ۰ (قولة: وهذا مترلة ما لو قر لغائب لم بطر جْخوذةٌ ولا ا 
إلخ)) صفة لر(رغائبي» ويوحد في بعض انسح بغ قوله:(( لغائبي)) ما نصه: ((أي رجحل عى 


غل ر اد ماق دة يلکي» فقال الْدّعى عليه: هو لفلان ا ETE‏ 
صدبقة لخ وفع لها هاما ليقت بالأصل ي خير عله 


. A ص۷‎ e "الأشباه والنطائر ا الخامسس : الحيل‎ )١( 
A SES E "جامع الفصولن : الفصل الخامس عشر لي‎ )۲( 


HH HM 


(۳) ی م : ((الولد))» وهو خحریف. 


ft 1 


)٤(‏ "ح": کتاب الوقف ق۲۷۹/ بتصرف. 


4/Y 


خاش اب فاد ١‏ ,قصل فا لن بوفت الأرلاد 


N E CT ER‏ ا 
"المصنف": ((ولا يستحلف الأب في مال الصبي))؛ لأنه ا قر بها للصبي ظَهَرً 
أا و الثانية: ا تری دارا ذ فحضَر الشَفيع فأنكر المشتري 
الشراى قال في "النوازل": ((ولو أ رحلا اشترى دارا فحضَر الشَُفيم فأنكر 


e 


ا 


۷۰۸۸ (قولة: ا ف يلف لدعي ا 
وينتظر قوم الغاثب فاك رة لدعي فبهاء رال دفع له وضين قيمتة لدعي "ط E‏ 

|۲۲۰۸۹[ و ا کلام "الشرف الغ a‏ 

۹ (قولة: وعلى | لأرّل) أي: القول بعدم التحليف. 

٠۹١‏ (قولة: إلى قول "المصنف") أي: صاحب "الأشباة" وهو ما مر آنفاً عن 
"الإسبيجابي". 

۰۹۲۱ ۰ (قوله: TT‏ وجهه: أك TE SOE ET‏ الصبي وهنا 
لم يعرف اتم باقر ار اا قر تحيلا نفع العو 

۳ ۰ (قولة: : فأنكرّ E‏ لشراءَ) يعني: اق تھا لایب کا ذکرةٌ عن ل 
ا چ إنکاره الشراء لا يدع عنه التحليف بل Ee‏ فال e‏ 


(قولةٌ: لعل وحهه: ا ا ایا اد إلخ) فيه تام فإك کلام 
"لصتف" شال لما نحق أنه ماله ولما عرف آنه ماله بإقراري وتخصيصة بلأا ل لا داعي له. 


.5۷۸/١ "ط": كتاب الوقف _ فصل فيما يتعلق برقف الأولاد‎ )١( 
ھک در ب‎ 5 
بتصرف.‎ ٥۷۸/۲ "ط": تاب الوقف ۔ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد‎ )۳( 


(6) ف م ((انکاں)): 


الجزء الثالٹ عش .۔۔۔ ‏ ۸۱ م فصل فیمایتعلق بوقف الأولاد 


أو قر أن الدَارَ لابنه الصغير ولا بينة فلا بين على المشتري؛ لأنه قد زمه الإقرارٌ لاينه» 
فلا جوز الإقرار لغيره بعد ذلك)). الثالثة: لو کان في يد رجحل غلام أو جارية أو ثوب ادعاه 
رجحلال» ادان ال القاضى» فاق به لأحدهماء اراد الآحر تحليفه» فإن ادعی ملکا 
مرسلا أو شرا من جهته لم يکن له أن يحلفه» فإن ادعى عليه الغصْب فله تحليفة؛ لأنهلو 
ی ج غه ا ای ر ا ی ات ا لصغير 
اا ا ا ES‏ 
اللمذهب. الخامسة"“ و عى السًارق أنه استهلَّكَ المسروق» ورب المسروق أن نه قائ عنده.. 


te 


كما ذکروة ف كاب الشفعة. 

ه٠٠‏ (قولة: أوأقر أذ الان الصواب العطف ب (رالواو)) لا ب ((أو)) لما علمت ويي 
"امع لر رو ا بجوار فقال حصمة: هذه الذارٌ لابني هذا الطفل صح إقراره 
لابنه؛ إذ الدَارُ فى يده واليد دليل الك فكان E‏ نفسره فصح» e,‏ للشغيع E‏ 
ما آنا شفيعها؛ لان إو قرار لآب بعلن ایو لم تحن فاد ية للبت رمتا ین جا احیل 
الخصومات رو برهن E‏ الأب E E‏ مقام اا ن)) 

E E (قولة: الةم مکررة‎ |۲۰۹١ 
"الرواهر".‎ es E فادعاه رحلان کل الشراء منه))» نع في هذه زيادة الدّعوى ف الك‎ 
اه ا‎ ۳/۳7 

e N Oa o 
ل ا‎ 


(قول: مكررة مع قول "البحر" إلخ) كما أن مسالة الشفعة داحلة في كلام "الصنض". أو قي الأولى التي قبلها. 


مال 


صر 


1 


(ا) 'حامع الفصولين": الفصل الخامس عشر ف التحليف و ا 
(۲) امار صا ۸۰. 


tH 1‏ ا 


(۳) ح : کتاب ق۲۷۹ 


۰ ص۸۰۸" ر‎ )٤( 


خاک ا ابد يه #١‏ م الضل فماتلن وة الاو 


فالقول للسّارق ولا بين عليه» قال "أ و اي "النوازل": وسل اجو 
القاسم" عن السارق إذا استهلك eo‏ 
و اا قا ن قبل القطع وبعد القطع» > قي له: فإن قال 
امار قد هَلكَء وقالّ صاحب الال : لم تستةلكة وهو قائم عندك هل بحلف؟ 
فال بج ان کون الول قول وي ا 


e‏ لرحل شیا وأراد الرجو ع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول 


قوله ولان عله اق الا وغه EERE OSS‏ 
۰۹۷ ۰ قول فالقول للسارق ولا ين عليه) الاه ”ٌ: آل عه EEE‏ 


EN a GeO E 
مَضمونا عليه وإن سقط الضّمان بالقطع بعد تاأمَل.‎ 

]۲۲۰4۸ 5 ويستوي حکمه) وهو عدم الضمان. 

۲۰۹۹ (قوله: فیما استهلکۀ قبل القطع) ا قطِعَ بعد الاستهلاك أمّا لو استهلكة 

ا ak‏ فإ قال لسًارة: IT ey‏ ل الاستدلال على المسألة» وعبر 
TS‏ ستهلاك لأنه لا فرق بينهماء ولأنه لازم الاستهلاك. 

۹7 (قولة: با د کا ق کات 


قله ا ينكرٌ الرد إلخ) لا يصلح علة لعدم اليمين كما هو ظاهر. 


)١(‏ "النانية": كتاب الهبة - فصل ف الرجوع عن الهبة ۳۷۲/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) أي صاحب "البحر" انظر "ال کاب الهبة باب الرحرع ی الهبة ٤/۷‏ ۲۹. 
(۳) 'ط ': کتاب الوقف ۔ فصل فیما ي ا لاد ٥۷۸/۲‏ بتر ف. 


الجزء الثالٹعشر ‏ .۔ د ۸۲ س فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 


السابحة: اوغ ابه أك وصي فلان اميت انكر لا سلف التامنة: اذ عاب 
e E e‏ ا 


م ر و و 


العاشرة: اشترّى TT‏ البائع: انت محجور TT E‏ 
فالقول له بدون اليمين. e‏ اذا ای عد ف عد قال اخاهيا: 
أنا محجورٌ وقال الآحر: أنا وأنت مأذون لتا فالقول له بلا بمين. لثانبة عشرة: 
باع القاضي مال اليتيم» فر ده الر ی عله عه فال E‏ 7 رای ا 
E BO‏ 
حلفه؛ EE EC oS‏ الثالفة عشرةَ: 
a e eg‏ 


٠ح (قولة: السابعةم تقدّمت هي والتامنة في جملة الإحدى واتلائين الارق أفاده‎ ٠٠٠١ 


|1( (قولة: فالقول له بلا بمين) لأ الأصل ف الهبة أن تكون بلا عوض» "طز" “. 

A‏ (قولة: فالقول له ېدون ليمين) لع وحهه: ا إقدام البائع على 8 ا ات منه 
بالاذن فلا ا دعواه؛ اا و کذا يقال فیما بعده. 

(Y1 .o|‏ ر فقا القاضي : ا منه) أي: من ذلك العيب 

ا عل وای ف i‏ القولى يحتاج إلى الدعوى» 


(قولة: فیه: ا الحم القولي يتاج ج إلى الدعوى إلخ) فيه تمل وذلك أذ عل القاضى حك 
وهذا منه» ولیس من الحکہ القولئ المتوقف A SM CEE‏ 


)١(‏ "البزازية": كناب أدب القاضي ‏ الفصل السابع ف اليمين وفيه ثلانة أنواع إلخ ۱۹۲/١‏ بتصر ف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في و : ((بلا)). 

(۳) ((القاضي)) ساقطة من و . 

(6 ف ك( بدل ((ح))» والمسألة في "حح" وط“ انظر "ح ": کتاب الوقف ق ۲۷۹/ و "ط": ۱۷۸/۲ تقلا عن a‏ 
(ه) "ط": كاب الرقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 0 ف 


u E‏ ء 
حاشية اين عابدين ۸ _ فصل فيما يعلق بوقف الأولاد 


و کبیرة بکراء ولو احتلف لأب والروج لي بكارتها ولا بينة لاوج والتمَس من 
القاضي تحليفه على العلم بذلاك: عن ا في 
EE Dl NT‏ کالو کیل بقبض الدین 9 ادق المديو ا 


الدين ا وأنكرً ا 5 ll‏ الوک وكذلك کا ٤‏ ا ا 


EINE 


اة عشرة: یری ا فادعى ًن لها زوجا فقال ات ا ها رو : 
عندي فطلقها قبل البيم» أو ات فالغرل E‏ فى "السراحية ا 
و الله تعا أعليى و هدا اجو د و فا الكتاب» كدا ق حأشية ا E‏ 
ا الغرّي" اا لوف حاشيتها للشيخ ا صالح زاد سبعة 
e eee REE E‏ 


Ae NO 

ر۰۷ (قوة: أو کبیرة بكرا أا لو كانت كبيرة يا فإك الأب ليس له قبْض مرها 
من الروج بلا إذنها. 

۹۰۸ غ ال O‏ 

۹ (قوله: فادعی e‏ ا دشا غي البائع نيا ڪيا ر العيب؟ ولك 
عليه منفعة وهي اماع ها 


(۱) شرح اذست القاضي ': الباب الثالث والتمانون في المطالبة بالمهر _ الخلاف في الدحول E‏ 
(۲( "الظهيرية'" ؛ تاب ! النكاح ‏ الغصل السابم شّ المهرر E‏ 
(۳) في النسخ جميعها: (رلها زوج عبدي)): وما ألبتناه من "الفتاوى الس اجية" أوضح. 


س 


ز8 لفاو ال اة :2 کاب البیع ۔ باب الرد بالعیب ۱۸۰-۱۷۹/۲ (هامش قفتاو قاضيخان ). 


(د) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما بتعلقٌ بوقف الأولاد .5۷۸/١‏ 
1 و 2 1 


() نقول: في التسخ جميعها: ((لو E‏ آبتناه کما هی e‏ 


سے 


بغولهما: ((قولة: لو کا LETE N‏ کیرة بکر لحر قيحر ر» اے. 


Sz 2 


از اكال فقي ب س 8١‏ ن فل فال ف ارد 


وقال: هو ادعی هذه الدارً نفس قل شهادټی EN ETE E‏ امحمع 
الفتاو ى" E‏ إذا كانت التركة مستغرقة بديون ماع بأعيانها ا 
ار واعی دینا نفب فا خصمٌ هو الوارث» لکنه لا بُحاف؛ تا 4ل E‏ 
فلم پلف ا .اة شر E‏ 
a RE NEES‏ : نع E‏ 

يحاض على تفس الح اجحمع الفتاوى . الثامنة عشرة: دقع لأر مالأ نم احتلفاء فقال: 
بصت وديعة» وقال لاقع ا قال 'القاضي EOE‏ 


11 


المال؛ لأنه ةر بسبب الضّمان» وهو قيض مال الغ مع الفتاوى SMEG E‏ 


٠۰‏ (قول: وقال) أي: عى عليه» (رهو)) أي: الشاهد. 

ر رقو فاق بها) أي: اذى ا ق بها. 

۲ (قولة: وإنما بُحلف على تفس الح أي لأنه قد کول افر كاذبا» ففي ٢‏ 
بالحلفٍ على الإقرار إضرار به» ثم لا خف ا نه لا فائدة في ذكر هذه المسألة؛ ES‏ 
واا E‏ 

|1۱۳[ قول ا آئ: 2 و E‏ ا بالهلاك. 

(قولة: ES‏ علیه) بل یکول القول للذاف» 8 ((قال القاضي)) 8 


(قول "لار : لأت قر سيب الضمان إلخ) فه: أذ لحد إا أقرً بالقبض وديعة وهو ليس سيا لى 
ق 'الصنف" قبيل إقرار المريض ما نصه: (ولو قال لآحر: أحذت منك ألفا وديعة فهلكت وقالً لخر ل 
عَصباً صن ار لإقرارو بالأح وهو سيب الضّمان» وني قوله: أعطبتنيه وديعة» وقال الآحر: بل غصبتة مني 
ل بضحن e‏ الّمات) اه. فالظام”: ا 2 کذلك بعد جحعل موضوع ع المسألة: أن امالك دف لاخر 
YL‏ إلخ»› نعم رار بالقبضٍ ر بالأحذ ۽ فيو حب الضمات والإفرار بالذفم کالإاقرار بالإإعطاء فلا وجه 
کما ذکره "الریلمي"» ولو قال E O E Î‏ 
والأحذ به لا يكونٌ سبباً للضّمان إلا باعتبار عق المعاوضةء فالالك يدعي وذلك ينك فالقول له. اه منه أيضا. 
رقو م ل جى أند لا فاده ي وکر دو الال إل لا نى ار خلت على مار افر به 
E a E‏ 


حاشية اين عابدين > E AI‏ لاعن فلولا 


لتاسعة عشَرة: رحل قم رجلا للقاضي وقال: إن فلان بن فلان الفلاني ر ولم 
وار ری ES‏ ا فقال 
الابن: امتعحلفه: ما يعم أ ني ابنه ونه مات لم حف بل يُبرهِن الان عليهماء 
تم يحلفه کک لأبيه مِن المال» وقيل: يستحلف لیل الأول قول 
الإمام والشاني قولهماء وقال "اللواني": الصّحيح قول الفاني أنه حلفت 
E‏ ومنها E‏ العشرون: لو ت عليه الف درهم» فقال E‏ عليه 
للقاضي: قد کان ادعی على هذه ا عند قاضي ا ثم حرج من 
دعواه ذلك فأبراني 0 هذه الغ E‏ ا منهاء فان EE‏ 
ما له علي شيءٌ احتف فيه والصحيح: E‏ 'ولواحية". 
Ale‏ 
کم الا 

(قول: ی ورک الا غھھا ی عا أنه ابن و ا 

قول: وقيل: يستحلف على الل أ ائ على أنه ما بعلم اني ابن ي ت 

(۱۷) (قوله: قول الثاني في بعض انسح ((القول لشاني))» وهي أول؛ لان 
الثاني قولهما لا قول " بي يو سف فقرط. وحيث كان الصُحيح التحليف فلا فائدة في استتناء ذه 
السألةء و كذا التي بعدها. 

1۳۲۹۱۸ 0 م حرج من دعواه ذلك أ ن نفس دعواه تمعن u‏ ر أو من 
مکكان دعواه بذلك. 

۰ |۲۲۱۱۹[ (قوله: والصحيح: أن ای مدعي امال تستحلف على دعواه» أي: دعو ى الْدَعَى غه 


)١(‏ "الولوالحية": كناب القضاء - الفصل الرابع فما تسمم الدعوی وفیما لا نسمع إلخ ق٤‏ ۲۲ أب بتصرف. 
)٣(‏ أي: من "الولوالحية": وانظر کناب القضاء - الفصل الرابع فيما تسمع الدّعوى و فيما لا تسمع إلخ ق۲5 ۲ بلص شب 


(۳) ط : كتاب الوقف فا ما شل برت ارد 2/۲ 


)٤(‏ في "الأصل": ((من ذلك)). 


از الالق عش . سب 0۷ سب س فل فعا ن فت اود 


وأراد استحلافه على السبب لا يحلف على السبَّب. (فائدة) قلت: وبهذه ؟ مع ما 


قبلها صارت النتين و مسين فليحفظ وقد أفاد الإمام "الحلوانى": أن الجهالة 


نه براه لوی کا ll‏ على دعو ی الات 'حامع الفضو ل أي: على دعواه اد 
لدعي حلفنی کی هذه ۾ الدعوى فل فلان القاضي. 


|‘ ۰ (قولة: وأراد استح E I r‏ لا یحلفه على 
ا وا الله ها ر فة E ES‏ 


E 
صر‎ 


له E E‏ اخرق افاده 

|۹۹ قول فائدة) سقط من بعض ن انس وهو ال 

|911 (قولة: وبهذه مع ماقبلها ارت ا ا بل هي E‏ 
وخمسون» في "الخانية"" ((إحدى وثلانون))» وزاد في "البح ر" ستة وف "تتوير البصار": 
((أريع عشرة))» وني "الرواهر": ((سبعة)). اه اح" ٠‏ 

فا ل هی ول ا لثانبة ة والنالفة E‏ فلات الشي اقتصر عليها 
٤‏ ا ی ا وستین وزذت عليها 


مسائل من حامج الفصولين' : ((الشاهد لو ا ES 8 e‏ لمدَعَى عليه لو ا کد 


(۱) في "ب" وم ود" : ((وبهذا)). 

(۲) في "و" زيادة: ((مسألة)). 

(۳) "جحامع الفصولین": الفصل انامس عشر في النحلیف ومتعلقه ۱۹۹/۱ ۲٠١‏ بتصرف. 
ر "ط": كتاب الوقف د فصل فيما يتعلق برقف الأولأد :3۷۸/١‏ 

(ه) في "الأصل" و"ك" و" و"ب": (روبهذا)). 

)٩(‏ ي ب : ((ائنين)). 

کات الغو و الات ع بات الان 20۸/٠‏ ما دعا (خام 'التار ى الهدية: 
(۸) "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۹/۷. 

(۹) في "ك": (رالاأبصار)). 

)٩(‏ 2 : کتاب الوقف ق۲۷۹/أ. 

)١١(‏ المقولة ]۲۲٠١۷۲[‏ قوله: (روزدت عنى الواحد والفلاين)). 


حاشية ابن عابدين 3 = A1۸‏ ا فصل فيما يتعلَّق بوقف الأولاد 


تمع الاستحلاف أيضا إلا إذا ت القاضي و صي اليتيم أو قم پچ ولا يدعي 
E‏ واليتيم» والله تعالى أعلم. ER‏ 
القاضى إذا قضى في جحتهد فيه نقذ قضاؤه إلا في مسائل إلخ) أي: فينقض فيها حكم 
الجاکي» قال "ابن ا ا "صالح بن محم بن E u‏ 
السماة ب زواهر الخواهر ي التفسير على الأشباو والنظائر": ا((وقد ظقرت مسال 
ey N e‏ 


الشاهد وآراد لیف الدعی: ما بعلم آنه كاذب لا حلفت . (راذعى عليه عق اميه أو طلاق 
زوجته» قیل: و قیل: لا امل خد الفتوى. ادع امراة وقال کا ا وکا 
قرت لأحدِهما وأنكرّت لأر لا تَحَلْفُ له وفاقا. وكذا لو لم تقر ولكن حلفت لأحدهما 
كلت لا تلف للآحر. ا و i‏ فادعی الزوج رضاها وأنكر e‏ 
a‏ و كدالو زو جها رخا لحر ثم اعت الرأة به فأنكر لا لف عى کل منما آنه 
في بده ولا بينةء وأراد أحدهُما تحليف الآحر: بال ا ع ان EE‏ اق 
وقیل: لا" ا ا ام رت العالمين. 

E (قولة: مع الاستحلاف ایض كمال ادن غل شیک ا‎ (YTIYYT) 

[TYE]‏ قر إل إدا القاضي اخ( اد ف "الأشباه غير هاتين: لاو إذا 
ادعى المودع عا على اودع NEE RRO E‏ 


(Tn‏ ا 


القالغة: ٤‏ دعوی ا الرابعة: ٤‏ دعو ی السرقة)) آھ۔ 


مطلب: القاضي إذا قى في مهد فيه مذ قضاؤه إلا في مسائل 
Ee‏ ف ل اشا ا : القاضي إذا قضّى إلح) عبارتة مع زيادة تفسير للتوضيح: 


E E EI ey "حامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في ا‎ )١( 

() "حامع الفصولين": الفصل الخامس عشر تي التحليف ومتعلقه ۲۰٤/۱‏ بتصرف. 

)۳( "'الأشاه والنظائر ": الف الثاني: الفوائد _ كتاب القضاء والشّهادات والدعاوى ص ۹۸ ۲۔ بتصر ف . 
5 کاب اقا باب االات 033 

(ف) الأشباه والتظار": ك القانی: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص ١-۴۷٤‏ ۲۷-. 


to\/Y 


الحاكفالك فر :ي ۸١‏ س فصل فما على بوفت الاو لکد 


auannuerrinahanaatauncslINtGOUANILSNAACGQGNCArAASaAQnNhNCLNCGAQGAGAAHErNHAAGaANAGLNGACGaARSGDLNGCLGAGGAnSSaAaA A“ 


س ع م 
£ 


((القاضى إذا قضى في مته نفد قضاوةٌ إلا في مسائل تص أصحابنا فيها على عدم التفاذ: لو 
قضی ببطلان احق مضي المدَة) أي : حلافا لمن قال: إذا لم يحاص 2 سنين وهو ني الإصر 
a E La S N‏ ارف إل اخ ا ا 
على حقه كما قي "الخانية"". 

قلت والظاهٌ: ا ل اراد ف هذا اله لقول بطلان احق ف الأخحرة» بل بطاال الاو بە» 
E AE E E Eg‏ 
ت ر ۰ س ت و ا ٤ ٤‏ 
الدعوى كما تقدم ' في مسائل السكوت من عدم سماع الدعوى إذا سكت عند بيع القريب أو 
فتنبّه لذلك. قال : ((أو بالتفريق للعجز عن الإنفاق غائبا على الصحيح لا حاضرا))» أي: فانه ٳذا 
ا ٣‏ 
کم شافعی على ار وج الحاضر بالفرقة لعجزه e Cua‏ تخلاف لغائی؛ کو 
عجره غير معلوم فلا ينفذ قي الصحيح كما ني o a a‏ 
مام yS‏ فافهم. قال: eT‏ أبيه أو ابه لم يصح عند 


(قولة: EE‏ ليس على إطلاقه إلخ) فيما قالهُ نظ قول الور النظرٌ في عدم 
سماع الدعو ى عليه لضي ثلاث سنين لا لقيام القرينة المذكورة. 
)١(‏ ف م (راذا)). 
E N EERE E‏ قان في المجتهدات ١۸د‏ رهامش "'الفتاوى الهندية"). 
(۳) قوله: SS‏ ولعله سقط من قلمه كلمة ((به)) مالم نجعلل من باب الحذف 
والإيصال» فليتأمّل اه مصحح اه 
a NA)‏ 
(د) نقول: ستتكرر كلمة ((قال)) ني هذه المقولة. والقائل هو صاحب "الأشباه". 
() المقولة ]١1١۲۲[‏ قوله: ((نعم لو أمر شافعيا)). 


Ea‏ س ۸١‏ .ب فصل فیما تعلق بوقف الأولاد 


ع 


وعند "محمد" : ينفذ؛ لأب هذا النص ظاهر والتأويل فيه سائغي» قال: ((أو بصحة نکاح م 
مزنیشه أو بنتها))۰ آي: على الخلا السا وا ق عبارة "الزواهر" ق القتسم الثاني. 


1 4 ا ا ا ا‎ TOT 


)١(‏ المقولة ]۲۲۱٤١[‏ قوله: ((لم ينقض عنده حلفا للثاني)). 

(۲) روى مالك ويحبى بن سعيد الأنصاري وسفيان بن عيبنة ومعمر وعبيد الله بن عمر ويونس وإسماعيل بن أمية وعبد العزيز ابن 
يي سلمة وأسامة بن زيد» كلهم عن الزهري عن عبد الله وا حسن ابني محمد بن علي عن آيهما عن علي بن أبي طالب ايه 
((أن رسول الله 4 نهى عن متعة النساء» وعن أكل رم الحمر الإنسية يوم حيبر)) . 

قال البرار؟ إوهدا لا لعلمه يروئى عن عبد الله وخسن ابي محمد عن محمد ابن الحفية عن علي إلا من هذا الوجه اه 

ويي رواية جريرية عن مالك» ويحبى عن عبيد الله» وغيرهم زياده وهي: ((أن عليا قال لابن عباس (ي رواية): 
[لفلان] إنك رحل تائه [ناب]...)). ولي رواية ابن نمير عن عبيد الله: أن عليا سمع ابن عباس يلين في المتعة ققال مهلا يا 
ابن عباس...)). تحرف ني كتاب عبد الوهاب عن حى الأنصاري ((خببر)) إلى ((حنين)) عند النسائي. 

أحرجه مالك في "الوط" ٠۲/١‏ د في النكاح - باب نكاح التعةء والبخحاري )٤٠١٠١(‏ في المغأزي - باب غزوة خيبر» 
وه )١١١‏ في النكاح - باب نهي البي بو عن نكاح التعة أخبيرى و(۲۳دد) آي الذبائح والصيد _ باب لحوم الحمر 
الإنسية» و( ا1۹1 في الحيل ‏ باب الحيلة قي النکاح» ومسلم )۳١( )۳۰( )۱٤۰۷(‏ (۳۲) في النكاح - باب نكاح المنعة» 
والترمذي )١١١١(‏ اي النكاح - باب تحريم نكا المنعةء و( ۱۷۹) قي الأطعمة ‏ باب لحوم الحمر الأهلية والنسائي في 
المجتیی" ۱۲۵/۹ و ۰۱۲۱ ۲۰۲/۷ و۲۰۳ و'الکیری" (۷٤2د)‏ و(۸٤۵د)‏ و(٩]٤‏ دد) في النكاح ‏ نريم التعة» وابن 
ماجه (۱۹۹۱) في النكاح - باب النهي عن نكاح المتعة» وأحمد ۰۷۹/۱ ١١١‏ وابنه عبد الله ٠١۳١/١‏ [وقال:(عبد الله عن 
علي) مرسل]ء والطيالسي )١١١(‏ والحميدي (۳۷)» وسعيد بن منصور )۸٤۸(‏ و(۹٤۸)»‏ وعبد الرزاق )۸۷۲١(‏ [ولم 
يذ كر المتعة] و(۲١١٠١)»‏ والشافعي في "احتلاف الحديث" ص٤‏ ٣د‏ في الكاح - نكاح التعة - ذيل "الأم" رانا ت 
۳ ف النكاح - نكاح التعة وحرمتهاء ٤١/١‏ د في الأطعمة - قي الحمر الأهلية» والدارمي (۹۷٠۲)ء‏ والطحاوي لي 
شرح المعاني" ٤/۳‏ ١د٠٠‏ والبزار في "البحر الزحار" )1٤١(‏ و(۲٤1)‏ و(۳٤1)»‏ و أبو يعلى (١۷د)»‏ وابن حبان 
»)٤۱ ٤٥(و )٤۱٤۳(و )٤۱٤١(‏ وابن شاهین في "ناسخه" )٤٤۷(‏ و(۸٤٤)‏ و(۹٤٤)»‏ والطسبراني في "الأوس ط" 
»)١٤۷(‏ و"الصغير" ۱۳۳/١,‏ وابن الجارود (1۹۷)» والدارقطضفي في "العلل" ١١١ ء١٠١١ ١٠٤/٤‏ والبيهقي في 
AOU EET ay OTE TU‏ ن غك الیر ق 


tf 


lt 


التمهيد" ٩۷ ۹٦/٠٠١‏ › ۹۸ ۹۹. وقد احتلف على مالك وسفيان ومعمر ويحيى الأنصاري مما لا يؤثر في أصل 
الحديث» انطر "علل الدارقطني" ۱۰۷/٤‏ ۔ .٠١١‏ 

E E E‏ بن الحارث وعبد العزيز ين عمر وعبد املك وعبد العزيز أبنا سبرة والزهري وغيرهم 
عن الربيع بن سَبّرة بن معد ا لحهني عن آيبه أن رسول الله كيك أذن بالععة ثلاثاء وفيه قصة ثم حرمها وقال: (رمن کان عنده- 


الجزء الفالك عشر ‏ .س ۸١‏ .-. فصل فبمايتعلق بوقف الأولاد 


= من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخحل سبيلها))» إلا آنه احتلف على الربيع» فبعضهم يقول: (عام الفتح)» وبعضهم يقول: 
(حجة الرداع)» وبعضهم يطلق» وبعضهم يقول: بين ال ركن والمقام» أحرجه مسلم »)١ ٠٠١(‏ والنسائي في "امجتبى' 
۷١‏ و 'الکبری" ٠(‏ دد د)» وأحد ۳/د ۰٤٠‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ۲١/١‏ والطبراني »)٠١۲١(‏ وأبو نعيم 
ني "المستخحر ج" »)۳۲١۲(‏ والبيهقي ۲۰۲/۷ وابن عبد البر في 'التمهید" ۱۰| ۰۱۰۸ ٠١۹‏ من طرق عن الليث عن الربيع 
به» وذكر القصة بتمامها ولم يذ كر تارجخهاء قال أبو عبد الرحمن النسائي في 'الكبرى": هذا حديث صحيح» وكذللك رواد 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه به» إلا أنه قال: رفي حجة الوداع)» قال البيهقي: وكذلك أي 
مؤرّحا بحجة الوداع]» رواه حماعة من الأكابر» كابن جريج والنوري وغيرهما عن عيد العزيز» وهر وهم منه» فرواية 
الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح اه. أخحرجه مسلم (١١٤١)»ء‏ وابن ماحه (۲٦۱۹)»ء‏ والطبراني 
(۲۰د٠)‏ والبیهقي ۲۰۲/۷ كلهم من طریق ابن ابي شيبة ۳۹۰/۳ عن عبدة بن سلیمان (ح)» وقال: ((قائما بین ال ر کن 
والباب))» وأخرجه مسلم )٠٤١١(‏ عن عبد الله بن مير مطلقاً (ح)» وأخرحه عبد الرزاق »)٠١١٠٤(‏ وعنه أحمد 
٠١ ٠ ۳‏ والطبراني )٠١١ ٤(‏ عن معمر (ح)» والطبراني »)1١۱۳(‏ والبيهقي ۲٠۳/۷‏ عن أبي نعيم (ح)» 
والطبراني (١٠د٠)‏ و(۷١١٠)»‏ وابن شاهين في "ناسخه" )٤۳۳(‏ عن الشوري (إلى يوم القيامة) (ح)» والطبراني 
(٩۱٥٦)..وابن‏ شاهین فی "ناسخه )٤۳۹(‏ عن بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز (ح)» وابن شاهین )٤۳ ٤(‏ 
و( )٤١‏ عن ابن حريح (إلى يوم القيامة) (ح» والطبري [الساء/ ٣‏ 5(7 ا چان 
)٠١٤۷(‏ عن وكيع (فلما قضينا عمرتنا) وزاد إلى يوم القيامة (ح)» والدارمي :)۲٠۹١(‏ واليهقي ۲۰۳/۷ ۲۰٤‏ عن 
حعفر بن عون (ح)» والطحاوي في "شرح المعاني" ٠٠/۳‏ عن أنس بن عياض (ح)» والطبراني )٠١١۹(‏ عن الحميدي 
)۸٤۷(‏ عن سفیان بن عبينة (ح)» وأحمد ۳/ه ٤١‏ والنسائي قي "الکبری" )٥۵٤۲(‏ و( »)٥١ ٤٣‏ والطبراني »)٦۵۱۸(‏ 
والطحاوي في "شرح المعاني" ۰۲۹/۳ وابن حبان »)٠١ ٤ ٤(‏ وأبو نعيم في "للعرفة »)۳١۸۸('‏ وابن عبد البر ٠١۹/۱۰‏ من 
طرق عن شعية عن عبد ربه بن سعيد: ( فإذا هو ينهى عن التعة أشد النهي ور مها أشد التحريم) (ح)» وأخرجه بر نعيم 
في "المستحرح" )۳۲١ ٤(‏ عن أي نعيم وعبدة وو كيع وإسماعيل بن زكريا (ح)» وابن شاهين )٤۳۸(‏ عن نوح بن أبي 
مریم عن عثمان لبتي كلهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سَبرة به» وقال: (حجة الوداع)» وأحرحه 
النسائي في "الکبری" ٤۱(‏ د د) عن خالد بن مخلد حدثني سلیمان بن بلال حدثنا حیى بن سعيد أخبرني عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز حدثني رحل من بني سبرة عن أبيه قال سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع: ((إن الله قد حرم التعة 
فلا تقربوها ‏ يريد متعة النساء - ومن كان على شيء منها فليدعها )). 

ورواه بشر بن المفضل ووهيب عن عُمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله إل ... فذكر القصة 
تم قال: ((فلم نخرج حتی حرمها رسول الله 3)) احرحه مسلم )۱٤۰٩(‏ (۲۰)» وأهمد ۰٤۰٥/۳‏ وابن حبان »)٤۱٤۸(‏ 
وابن سعد في "الطبقات" ٠١٤/۲‏ عختصراء وأبو نعيم في "المستخر ج على الصحيح" )۳۲١۳(‏ و(؟ »)۳٠١‏ واليهقي 
۰۷ وقال: (فتح مكة). ورواه الحسن بن محمد بن أعين والحسين بن عياش الرقي عن معقل بن عبد الله عن إبراهيم 
ابن ابي عبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه ((أن رسول الله كل نهى عن التعة)) مطلق أخرجحه مسلم 
)۱٤۰٩(‏ (۲۸)» والنسائي في 'الکبری" »)٥٩٤٤(‏ وابن حبان »)٤٠١۰(‏ والطبراني في 'الکبیر" )٦٥۲۵(‏ و(٣۲٥٦)»‏ 


م 


و"الأوسط"' (11۸1))» واآبن شاهین ف "ناسخه رآ )٤٣‏ و(۷٣٤))؛‏ وابو تیم ف 'المستخحر ج" (۹۲ = 


خاش ابن غاندین لے ١‏ سی فل قا ن ارد 


والبيهقي .۲١۳/۷‏ قال الطبراني: لم بروه عن معقل إلا الحسن» كذا قال» زاد اللسائي والبيهقي: ((ألا وإنها حرام من 

يومكم هذا إلى يوم القيامة» ومن کان أعطى شينا فلا يأحذه)). : 

ورواه يعوب ویجحبی بن آدم وزيد بن الحباب كلهم عن إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 
حده قال: ((أمرنا رسول الله کل بامتعة عام الفتح حین دخلنا مکة تم لم تخر ج مھا حتی نهی عنه)). حر جه مسلم )٠٤١١(‏ 
(۲۲)» والطبراني »)٠٥۳۷(‏ وأبو نعيم في 'المستخر ج" )۳۲١٠١(‏ والبيهقي ۲١۲/۷‏ وابن عبد البر لي 'التمهيد" ٠٠۲/٠١‏ 
وأحرجه ابن شاهين في "ناسخه" ( »)٤ ٤١‏ والبيهقي ۲۰۳/۷ عن محمد بن عبد الله بن عبد الجحكم حدثنا حرملة ابن عبد العزيز 
ين الربيع بن سَبّرة حدثني أبي عن أيه عن جحده (ح). وأخرحه مسلم »)١ ٠١ ٩(‏ وأبو نعيم في 'المستخر ج" (۳۲۹۷)» 
والبيهقي ۲١۳/۷‏ عن يحيى بن بحيى عن عبد العزيز بن الرييع بن سَيّرة بن معبد سمعت أبي يمحدث عن أيه سّبرة ((أن البي 
- عام فتح مكة - أمر أصحابه بالتمتع من النساء ...)) فذكر القصة ... قال: ((فكن معنا تلاا ثم آمرنا ب بفراقهن)). 

وأحرجه الطبراني في "الأو سط" )١۷١(‏ عن سلمة بن صالح عن أبي فروة عن الربيع بن سبرة عن أبيه ((نهى عل 
عن متعة النساء)). ثم قال: لم يروه عن أي فروة إلا سلمة بن صالح» ورواه الزهري وله فيه أقوال» فرواه عن الربيع وعن 
عمر بن عبد العزيز عن الربيع» وعن رحل عن أبيه فرواه ابن علية وعبد الرزاق وحهاد ويزيد بن زربع عن معمر عنه. 

وأخحرحه أحمد ٤٠4/١‏ ومسلم 0٤۰ ١(‏ (ه۲))» وأبو داود (۲۰۷۲)» والنسائي قاری ۹ دی 
وعبد الرزاق ٠») ٤١۳٤(‏ وابن ي شيبة ۳۸۹/۳(عام الفتح )» وابن أي عاصم في الأحاد والمغاني" »)۲١٠٦۷(‏ والطبراني 
»)٠2۲۹(‏ وأبو نعيم ف "مسند أي حنيفة" ص۳۹.» و"المستخر ج" »)۳٠١۹(‏ والبيهقي ۲١ ٤/۷‏ عن معمر عن الزهري عن 
الرييع بن سَْرة عن أييه ((أن رسول الله بل حرم متعة النساء)) مطلقأء وأحرحه مسلم »)٠٤١١(‏ وأبو نعيم لي 
'المستخحر ج" (۳۲۹۰) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن الرييع بن سبرة عن أبيه أنه 
أحبره ((أن رسول الله # نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه مع ببردين أحمرين)). 

وأحر حه ابن حبان )٤۱٤7(‏ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن الربيسع عن أبيه قال: (( أذن لنا 
رسول الله بب في المتعة عام الفتح...)) في قصة ((فأقمت معها ثلاث ثم نهى بل عنها ففارقتها)). إلا أن سعيد بن منصور 
أحرجه في "سنن" )۸٤1(‏ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الربيع بن سبرة عن أبيه به» وأنحرحه مسلم )١٤١٨(‏ 
)۲٤(‏ عن عمرو الناقد وابن غير (مطلقا) (ح)» وأحمد 4٠٥/۳١‏ والشافعي في "الام" ٠‏ ف نكاح المتعة والمحلل (ح)» 
والحميدي )۸٤٦(‏ وابن الحارود (1۹۸) عن ابن المقرئ ومحمود بن آدم (ح)» وأبو يعلى )۹۳١(‏ عن أبي خيثمة (ج)» 
والحميدي »)۸٤٩(‏ والدارمي )۲٠۹۹(‏ عن الفريابي (ح)» وأبو نعيم ثي 'المستحرج" )۳۲١۸(‏ عن الحميدي وعلي بن 
المديني وجيى الجماني (ح)» وابن عبد البر في "التمهيد" ٠١۲/٠١‏ عن حامد بن بى (ح) كلهم عن سفيان بن عبينة عن 
الزهري عن الربيع بن سبرة الحهني عن أبيه ((أن النبي بلا نهى عن نكاح المتعة))» زاد الفريابي: (عام الفتح)» وأحرحه 
الطبراني »)٠١۳١(‏ والباغندي اي 'مسند عمر بن عبد العزيز »)4٤(‏ عن عقيل بن خالد الأيليء و(۴١١٠)‏ عن بحر السقاء 
كلاهما عن الزهري به (عام الفتح) . 

وأحرجحه مسلم )١٤٠١١(‏ (۲۷)» وأبو نعيم في "المستحرج" (۳۲۹۱) عن ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أحبرني 

عروة بن الزبير ... [ينقل التص] قال ابن شهاب: وأخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال ((قد كنت استمتعت في عهد النبي ل 
امرأة من بني عامر بير دين أحمرين» ثم نهانا رسول الله بل عن التعة))» قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سره حدث = 


مالف غق . ب ۳ سے فصل قا تلن درف الاولاد 


O 


Ê 


بجوازها. قال: ((أو بسقوط المهر بالتقادم))» أي: بأ لم تخاصم زوجحها فيه حتى مضت 


ر 


مده طويلة ثم حاصمتة بطل حقها في الصداق» والقاضي لا ياتفت إلى حصومتهاء "شرح أدب 


ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا حالس وأحرحه الطبراني في "الأوسط" )۱۸١٠١(‏ و(٣1۹۷)»‏ والخطيب في "تاريخه" 


١٠١١/٦‏ من طريقى أيوب بن موسى عن الزهري به. وأحرجه النسائي في 'الكبرى" ٤ ١(‏ دد)» وأبو نعيم لي "مسد أبي 
حنیفة" ص۳۹ عن حرير بن حازم سمعت ابن إسحاق بحدث عن الزهري عن عمر بن عبد العزير عن الربيع بن سيرة عن 
أبيه ((أن رسول الله ج نهى عن التعة يوم الفتح)). قال العلائي في "جحامع التحصيل": وذكر البخحاري أن ذلك طا من 
جرير بن حازم» وأحرجه أبو نعيم في "الحلية" ۳٠۹۳/١‏ عن عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن عمر عن الربيع 
ابن سبّرة عن أبيه... به (عام الفتح)» ثم قال: رواه إبراهيم بن أبي عبلة عن عمر مثلهء وهو - من حديث عمر عن الربيع - 
عزيز» ورواه عن الربيع ابحم الغفير. 

ورواه عبد الصمد ومسدد عن عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري كنا عند عمر بن عبد العزيز فنذاكرنا متعة 
النساء فقال رجحل يقال له الربيع بن سبرة: ((أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ك نهى عنها في حجة الوداع)). 

أحرحه أحمد ٤٠ ٤/۳‏ وأبو داود »)۲١۷۲(‏ ومن طريقه البيهقي ۰۲١٤/۷‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ٠٠٤/٠١‏ 
وأخر جه الطحاوي ۲۹/۳ عن مسدد (ح)» وابن عبد البر ۱۰۳/۱۰ عن سلیمان بن حرب کلاهما عن حاد بن زید عن 
اوت عن الزهري ((أن رسول الله #4 نهى عن متعة الدساء يوم الفتح))» فقلت: من سمعته؟ فقال: حدثني رحل عن آبيه 
[عند] عمر بن عبد العزيز» وزعم معمر أنه الربيع بن رة وأخرجه أبو نعيم في "مسند أبي حبيفة" ص٠ ٤‏ عن عبيد الله 
بن موسى عن أبي حنيفة عن يونس عن أيه عن الربيع عن أبيه ... به نم قال: ويونس هذا ابن أبي إسحاق فيما قيل» تم 
حر بحه ص۹۹ ۰-۲ ۲۷ عن عبید الله بن موسى والحارود بن يزيد والهيا ج عن أيي حنيفة عن يونس ای إسحاق عن 
أبيه عن الربيع... به» وقال الحارود في حديثه يونس بن عبد الله. 

وأحر حه الخطیب في "تاریخه" ۳۲۸/٤‏ عن مسعود بن جحويرية حدننا المعافى بن عمران حدثنا أبو حنيفة عن 
موسى الجهني عن أبيه عن الربيع بن سبرة عن أبيه ((أن رسول الله 5 نهى عنها يوم فتح مكة - يعني نكاح المتعسة)) 
ثم قال: هكذا قال: عن موسى الجهني وهو وهم إنمأ بحفظ هذا عن أبي حنيفة عن يونس عن أبيه وهو يونس بن 
عبد الله بن أبي فروة المدني» وقد رواه عن أبي حنيفة على الصواب زفر بن الهذيل والقاسم بن معن وعبيد الله بن 
موسى وأبو عبد الرحمن المقرئ وغيرهم اه. 
أما رجو ع ابن عباس فقد أخرجه الغاكهي في "أحبار مكة" )۱۷١١(‏ عن سفيان عن حابر الحجعفي قال: رحع 
ابن عباس عن المتعة والصرف. 

وجحابر وإ ضعفه جماعة فقد قراه الثوري ثم هو حجة عند المخحالف فقد وثقه الغضائر ي والكشي والحلي 


وغيرهم كما في معجم "قات التبريزي" ص د٣‏ رقم .)١٤١(‏ 


خاش این غایدین 8 ب فل فعا علق اف اواد 


ت ولم ينقل أنه أختى بالتعة مطلقا و ا کا کا ارج ای رو ی النكاح _ باب نهي 
ا عن نكاح التعة أخيرا» والطحاوي ف E E E‏ 
والإسماعيلي كما في "فتح الباري" ۲٠٤/۹‏ عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء 
فرحص» فقال له مولى له: إنما ذلك ف الحال الشديدء وف النساء قلة أو غوه» فقا اين عباس: ((نعم)). 

وأحرحه مسلم )١٤٠١١(‏ (۲۷) في النكاح . باب نكاح المتعة ....» والبيهقي ۷/د ٠٠‏ من طريق يونس عن 
ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام ممكةء فقال: زو اسا اع الل فر راغي 
أبصارهم يفتون بالمتعة)) يعرض برحل [ابن عباس] فناداه فقال: (رإنك لحلف جا فلعمري لقد كانت المتعة تفعل لي 
عهد إمام المتقين)) [يريد به رسول الله ] فقال له أبن الزبير: ((فجرد بنفسك فرالله لفن فعلتها لأر مناك 
بأحجارك)). قال ابن الشهاب فأخبر ني خالد ب بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجحل [ابن عباس] 
حاءه رجحلل فاستفتاه ف المتعة فأمر بها فقال له ابن أبي ا قال: ((ما هي؟ والله قد فعلت ن 
عهد إمام المتقين)). قال ابن أبي عمرة: ((إنها كانت رحصة ق أول الإسلام لمن اضطر إليها كاليتة والدم ولحم 
انز ير ثم أحکم الله الدين ونهى عنها)). 

وي رواية ا (قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالتعة ويغمض ذلك عليه 
أهل العلم» فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض !لشعراء يقول: 

أقول للشيخ للا طال جحلسه يا صاح هل لك ف فتيا ابن عباس 
هل قي لك في ناعم خود مبتلة تكون مشواك حتى مصدر الساس 
ل: فازداد أهل العلم لها قذراء ولها بغضاحين قيل فيها الأشعاں). 

وهذا کله یدل علی أن این بان ار اد أصل الفتوى بالمتعة» وأنه لا يريد ذلك على الإطلاق»ء بل في حال 
الضرورة؛ وأن العلماء من الصحابة عليه ذلك ولو في حال الضرورة» فالخلاف في هذه الصورة حصراء أر 
أنه روجع في إطلاقه الفتوى بذلك فرجع إلى الفتوى بها قي الضرورة وأصحابه الکیون يفون عنه ذلك مطلقا 
بين أصحابه البصريون والكوفيون i‏ تقيده بالضرورة» ويؤيده ما أحرجه الطبراني »)٠١٠١١(‏ والفاكهي 
في "أحبار مكة" )١۷١١(‏ عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ح) والحجاج 
مدلس؛ فقد انحر جه ا لخطابي كما ي "نصب الراية" ۱۸١/۳‏ عن الحجاج عن ابي حالد عن المنهال به 

وأحرحه البيهقي ۲٠١/۷‏ عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة (متروك) (ح)» والمقدسي في "لحريم 
المتعة" ص٠۸١‏ عن أبي شهاب كلاهما عن المنهال بن عمرو عن سعيد أنه ذكر ا قات جال 
والشعراء قي فتباه» فقال ابن عباس سبحان الله وإنا لله وإنا إليه راحعونء لا والله ما هذا أردت وما بهذا أفتيت 
إن المتعة لا محل إلا لمضطرء-ألا إنما هي كاليتة والدم ولحم الخنزيرء زاد أبو شهاب (ولا جوز إلا بولي وشاهدين» 
والسلطان ولي من لا ولي له) وذكر أنه قام في الناس قائلاً بذلك يرم عرفةء وأبو شهاب وقع ف المطبوع 
(الحطاب) ولعله الحناط عبد ربه بن نافع وهو ثفة. والحجاج صدوق مدلس. - 


زه افا عن ت ۸ س فل فا لن بوق الأرلاد 
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القضاء ' . فلو قضى عايها بہطلانه لہ ينفذ. فال: ((او بعدم تاحیل النين))» ای 


ج 
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لقاض أبطله وأجل الزوج حولاء حانية ‏ '. قال: ((او بعدم صححة الرجعة بلا رضاها))» أي: لخالفته 


ی ص 3 


لقوله تعالی: # وعو لن حى ردهن ه (لبقرة: ۲۲۸]. قال: ((أو بعدم وقوع ا ای نے 
أو بعدم وقوعها قبل الول أو بعدم الوقو ع على الحائض› و کک 0 زاد الو أحدة» 


. و 
= قال ابن حجر في "فتح الباري" :۲١ ٤/۹‏ وأحرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب الغرر من الأخبار' 
بإاسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة» لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور....» ثم قال فهذه 
حبار ينوي بعضها بعضا اه. وأخرجه الفاكهي في "حبار مكة" (۱۷۱۳) عن ليث عن سعيد بن جبير به 
ول دس » فقد أحرجه البيهقي ۲٣۷‏ عن سفیان عن ليث عن ختنه عن سعيد بن جحبير عن ابن عباس حوه. 
وأخحر حه الفاكهي )١۷١١(‏ عن عبد العزيز بن عمر عن إبراهيم بن ميسرة حن ابن عباس لحوه وقال 
البيهقي: وروي E‏ الوليد عن اب ا ں» وبذلك تعلم ان قول ابن عد البر ٣ ٠[‏ هل 
الآثار كلها عن ابن عباس معلولة» لا تحب بها حجة من جهة الإسنادء لكل عيها العلماء اه.] فيه بعك 
فالأسانيد صحيحة إليه» إما عجموع الطرق كما ذكره ابن حجر أو أصالةء فقد أحرج البخاري ومسنم وغيره 
عنه ما بقتضي التقييد في حال ر 
قال ابن حجر قي الفتح: وحاصلها [أي الروايات عن ابن عباس] أن المتعة انما حص فبها بسبب العربة لي 
حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود [ كنا نغزو مع رسول الله ل وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخحصي؟› ` 
فنهانا عن ذلك ثم رحص لا أن پیک ح' راء بال وأحرج البيهقي [۲۰۷/۷] من حديث أبي ذر بإسناد 
حسن ((إغا كانت المتعة لخربنا وخوفتا)) اه. ) ) 
وأحرج الترمذي »)١١۲١(‏ رالبيهفي ٠٠١/۷‏ عن الثوري عن موسى بن دة الربذي عن محمد بن 
كعب عن ابن عباس قال: (رإغا كانت المتعة أول الإسلام كان الرحل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتروج 
رأة بقدر ما یری أنه يقیم» فتحفظ له متاعه» وتصلح له شيئه» حتى نزلت إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم الآية قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام)). 
قال ابن حجر في "الفتح": إسناده ضعيف» وقال في "الدراية" ٥۸/۲‏ ولا يصح فإ موسى بن عبيدة ETE‏ 
)١(‏ "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد": الباب الثاني والأربعون ف القاضي ترفع إلبه و قاض آحر إلخ ۱۳۹/۳ .۱۳١۷‏ 
)١(‏ "الخانية": كناب الدعوى والينات - فصل فيما يقضى في المجتهدات ٠۹/۲‏ بتصرف و 'الشتاو تى الهنادية ). 


0 . ر a‏ ا 8 
حاشية ابن عابدين ا 1 ہہ فصل نیما یتعلق بوقف الاأولاد 


¢ ا‎ I. ِ e 
لأن المراد به الطلقة الثالثةء فمن قال: لا يقع شي و تفع واحدة فقد أثبت الجل ل ازوج الول‎ 


ع 
بدون ازوج الثاني وهو حلاف الكتاب فلا ينف e‏ به» "شرح أدب القضاء"'. 
قلت: فما ذ کر ف "الفتاوى" المنسوبة إلى "ابن كمال باشا" من وقوع طلقة واحدة لا يعول عليه» ومن 
أفتی به من آهل عصرنا فهو حاهل es‏ الي إفتاء طویل. قال: ((أو بعدم وقوعِه على 
الموطوءة عقبه))» عبارتة في "البحر": ( ((أو بعدم قوع الاق ی طپر حامّي فیه)). 
قال : : ((أو بف ابحهاز من طلقها قبل الوطء بعد لر والتجهبز)» أي: لو طلقها قبل 


الدحول بعدما فضت المهر وتحهرت به فقضى القاضي لازو ج بنصف الحهاز لرآيهِ أن الرّو ج بدفع 
اهر ر بتصرفها فيه» فصار كأ الوح اشتراه بنفسيه وساقة إبها ثم طلقها قبل الاحول فله 
تا ل د لاا ا ا لأنه تعال عل له نصف الفروض » أي: ا ا 
۳7 ق1« والجهاز غير ا فاد ف اهھ. ا 2 حاشية ل ا 


قال: ((أو E‏ €(« ای EE‏ ای قال في ' 
أدب القضاء eT ٠‏ ته: أن لحل ET TT‏ 


بيه ا الصسّك؛ لان الابنَ حليفة اليتٍ في جميع الأشياء لكن هذا قول مهحور إلخ)). 


(قولة: لان المراد به الطلقة الثالغة إلخ) حيث كان المراد به الطلقة الثالشة لم يكن القائل بعدم 
ر شىء أو بعدم ما راد على الو احدة نالا ية فلم ت نلحالفة فتأمًا. 
)١(‏ "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد" : لباب اثاني والأربعون لي القاضي ترفع إليه فضية قاض آخر إلخ ۱۳۷/۳ ۱۳۸ بتصرف۔ 
© اتر رسا اة فة عن ان مف ۳ ۴ وما اها رضن وع رسائن بن غابد 
5 عقب الوطء في طهر كما ي E‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إل القاضي و ١/۷‏ تقر ف 
(د) لم نعثر على هذا الكلام في "غمز عيون البصائر"» مع أن ما سبق من كلام وما سيأتي عقب هذا الكلام هو من 

"غمز عيون البصائر"» فلع هذا الكلام في حاشية أحرى على "الأشباه". 

)1( "اللحيط 1 لبرهاني : كتاب القضاء . الفصا ل التاسع عشر ٿي القاضي ي ف المجتهدات ٤‏ ق ۸۰ 
(۷) قال ف "غمز عیون البصائر " ۲/ ۳۸۲: ((أقول: صواب العبارة ۔ كما ف "أدب لقا " للحصًاف .: وبشهادة على حط أبيه)). 
)^( "شرح أدب القاضي : الباب الثاني والأربعرن في القاضي ترفع إلبه قضية قاض آحر إلح AT‏ 


الجزء الثالث عش ۸۷ _ فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 
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قلت: وزاة في "ليحر" بعد هذه المسالة: ((أو بشَاهږٍ وعین؛ أو ق الحدود والقصاص 
e I eT‏ 
ا و المرأة 


2 


في حد أو فَوه)) اه. لكل صرح في "الفصولين"“ بتفاذِءِ ني هله المواضع» وإنما حى حلاف 
الارل فط ولغله أسقطها ين الأشبا" لمكا واللة تعال أعلم. فال زار ي فام 
ا 6 فض فما فيه السام بالقتل» eT‏ ا شرح أا 
((ما قال بعض العلماء: إذا کان بين للْدَعَى عليه والقتيل عداوة EAL‏ ي 
الى عليه» و بین دخحوله ل ووحود القتيل ف فالقاضی لض الولي على دعواف» فإذا 


وت 


حَلْف قضى له بالقصاص» وهو حلاف السنة وإجماع الصحابة» بل فيه الدَية والقسامة عندنا)). 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۱۳/۷ بتصرف. 

)۲( حامع الفصولين" : الفصل الثاني في القضاء اي المجتهد فيه إلخ ٠۲/١‏ بض فن 

(۳) شرح أدب القاضي': الباب الثاني والأربعون ي القاضي ترفع إلبه قضية إلخ ۲٤۳١‏ ١وما‏ بعدها. 

)٤(‏ تتمة كلام أبي بكر الرازي الخصًاف: والدليل عليه أن أول من قضي بالقود بالقسامة معاوية » فلم يكن مختلفا بين 
الصا ة فكان القضاء خالفا للاجماع اه. 

وهذا كله مشكل قال ابن عبد البر فى "التمهيد" ۲۲٠/۲٣١‏ : قال أبو حنيفة لا يستحق بالقسامة قرد حلاف 

قول مالك» وعلى كلا القولين جماعة من السلف» وعن الشافعي روايتان» والحجّة من جهة الأثر في إسقاط القود في 
القسأمة حديٿ ابي ليلى عن سهل عن الي ل قوله: ((إما أن يدوا صاحبکې اا ان بونرا خرب و نارول سن 
ذهب إلى هذا في قوله: دم صاحبكم دية صاحبكم؛ لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق دمّه؛ لأن الدية قد تؤحذ 
ن المد فيكو ذلك اخحقاف للدم اه. والأحاديث والآثار عن النبي 4ل والصحابة والتابعين عتلفة» وقي ادعاء 
الإجماع على عدم القود نظرء فقد أحرح البخاري في "صحيحه" (1۸۹۹)» وابن ابي شيبة ٠٠۷/١‏ والبيهقي 
ا حدثنا الحجاج بن أبي عثمان الصواف حدثني أبو رحاء مولى أبي قلابة 
خاتي أبؤ قلابة أن عم جن عبد الغريز ا E‏ 
في القسامة؟. قالوا : نقول: القسامة القود بها حق وقد أقادث به الخلفاء » فقال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ 
ونصبني للناس» فقلت يا أمير المومنين! عندك رؤرس الأجناد وأشراف العرب؛ أرأيت لو أن مسين منهم شهدو! = 


خا ابو اندي ۸۸  _‏ فصل فیما یتعلق بوقف الأولاد 


على رحل حصن بدمشق آنه قد زنی ولم يروه كنت ترجمه؟ قال: e E‏ 
DI E N E E‏ 
إحدى ثلاث خحصال: رحل قتل بجريرة نفسه فقتل ....[فذكر لهم حديث العر نيين فحدهم به وأنهم ارتدو! وقتلوا ..] 
فقال عنبسة ابن سعيد: جعت بالحديث على وجهه» والله لا يزال هذا الحنذ جخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم» قلت: 
وقد کان ف هذا سنة من رسول الله بلا دحل نفر من الأنصار فتحدثوا عنده» فخر ج رح منهم بين أيديهم فقيل فر جوا 
بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الد فرجعوا إلى رسول الله ل :..[فذكروا له ذلك] وقالوا: نرى أن اليهود تلق 
فأرسل إلى اليهود: ((آنتم قتلتم هذا؟)) قالوا: لا. قال: ((أترضون نفل مسين من اليهود ما قتلوه؟)) فقالوا: ما يبالون أن 
يقتلونا أحمعين نم بتتفلون» قال: ((أفتستحقون الدية بأعان مسين منكم؟)) قالوا: ما كنا لنحلف» فوداه من عنده. 

قلت: [أبر قلابة] وقد كانت هُذيل خلعرا لعا لهم ني الحاهلية طرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء» فانتبه له رجحل 
منهم فحذفه بالسيف فقتله. فجاءت هذيل فأخذو! اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم ا قال: إنهم قد 
حلعوه» فقال: زو کرد ھن دیز ا خر وال ام م تة ورن راد وقدم لهم من الشام فسألوه 
أن یقسم فافتدی بیمینه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا آحر فدفعه إلى أحي المقتول فقرنت يده بيده فانطقا 
aE O E OE E EEA SEG Sa E‏ الا 
اقسموا فماتوا جميعاء وأفلت القرينان وابعهما حجر فكسر رجل أحي القتول» فعاش حولاً ثم مات. 
قلت [أبو قلابة]: ف ا و ا ا بالقسامة ثم ندم بعد ماصع فأمر با لخمسن الذين 
اس۲ قمحوا من الديوان ا [من] الشاح» والحدیت عند مسلم )۱۹۷١(‏ ی ا و العر تيين: 
قال ابن حجر في "ققح الباري" ٠١٠/١١‏ : وهي [قصة عمر] موصولة بالإستاد الذكور إل أي قلابة؛ لكنها 
مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر. 

رأخرج عبد الرزاق (۱۸۲۷۸) عن معمر عن أيوب حدثني مول لأبي قلابة قال: دحل عمر بن عبد العزيز 
على أبى قلابة وهو مريض» فقال: E‏ ا ا ا و ےک 
القسامة... فذكر ا ی ی کد 

وأحرج عبد الرزاق ني "ا لمصنف" )۱۸۲١١(‏ عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة من الدم لم تزل 
عل خی رکد ون قت ا ار کر وا کے رات ای ی جح مره د همق ر ادن عه 
العرى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي وعقبة بن معاويه الليشي» بقتل إسماعيل بن 
هبار فاحتصموا إلى معاوية إذ حجٌ ولم بم عبد الله بن الزبير بينة إلا التهمة» فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم 
وعلى أوليائهم فأبوا - بنوا زهرة وبنو تيم وبنو الليث - أن حلفوا عنهم» فقال معاوية لبني أسد: احلفواء فقال أبن الزبير: 
ی ع اا ت اى رة اف م لاع وراه ا ا ارآ ق ا ع اة 
فردها على الثلانة الذين ادعى عليه فحلفوا O‏ فبرئو!» فکان اا ت القسامة. = 


ااال قن کت ٠‏ .سد فل فما تعلق رقف الاولاد 


ثم ادعى في إمارة مروان عطاء بن يعقوب مولى سباع تنل أحيه ربيعة على ابن بلسانة وصاحبيه» وكانوا 
حلعا فسًاقا فأبى أولياؤهم أن يحلفوا عنهم» ولم يرهم مروان رضى اه ا أحلف معاوية» فاستحلف 
مروا عبد الله بن سباع وابنيه حمد وعطاء بني يعقوب عند منبر النبي ال کین یا رورو عا نہ دفع 
إليهم ابن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم » وقضى عبد الملك .عثل قضاء مروان ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول. 

کات ر عدت ف دت عو ا هر ي عن الب ا عة الله بن ارب فال رة حن 
نحلف عليهم فأبى عليهم» وقال: أقسموا على واحد فأبى عبد الله بن الزبير وأبى معاوية › فردد معاوية الأمان . 
فکان ښحدث بهذا یختصره اختصار وذ کر ابن جریج عن ابن شهاب مثله. 

ومنه يعلم أن قول الخصّاف: ((إِكٌ معاوية أول من قضى بالقود ف القسامة)) لا يصح» والله أعلم. 

فروى مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة أذ سهلا أحبره ورجالٌ من 
کبراء E SE‏ 

وروی یی بن سعيد الأنصاري وسعيد بن عبيد و محمد بن إسحاق وحبيب بن أببي ثابت عن بشير بن 
يسار عن سهل بن أبي حثمة» وبعضهم زاد رافع بن حديج وسويد بن النعمان نحو حديث أبي قلابة على حلاف 
بينهم ي الألفاظ وبعضها يغير المعنى نشير منها إلى ما يؤر في حكم القود إن شاء الله تعالى. 

أما حديث مالك عن أبي ليلى عن سهل:فأخرجه في "الموطاً" ۸۷۷/١‏ - وعنه الشافعي في "الأم" ٠/١‏ ۹: 
وعنه أحمد ٠/٤١‏ - والبحاري (۷۱۹۲)» ومسلم »)١1٦۹(‏ وأبو داود »)45١۲١(‏ والنسائي في "المجتبى" ۷١/۸‏ 
و"الكبرى" (1۹1۳) و(٤1۹1):‏ وابن ماجه (۲1۷۷)» وابن الجارود في "المنتقى" (۷۹۹)» والطحاوي في 
"شرح المعاني" ۱۹۸/۳ -۹ ۹ء والطبراني (١۳٦د).‏ 

ون رواية أن سهلاً أخبره عن رحال من كبراء قومه ... أن رسول الله ل قال حويصة ومَحيصة وعبد الرحمن: 
(( إا أن يدوا صاحبكم وإمًا أن يُؤذنوا بحرب)) وفيه أو تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟)) نحو رواية أبي قلابة. 

أما حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل وغيره» فرواه ماد والليث وبشر بن 
الفضّل وعبد الوهاب التقفي وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وأبو أويس هكذا مسندا > ورواه مالك وهشيم 
وسلیمان ابن بلال وغیرهم عن بحيى عن شير مرسلاء وتي رواية هشيم وسليمان دلائلٌ على الوصل واضحة. 

فأخر جه البحاري ي صحيحه" )١١٤۲(‏ و(۳٤١1)»‏ و"الأدب المفرد" »)۳١۹(‏ ومسلم )۱٦1۹(‏ » وأبر 
داود )٠ ۵۲ ١(‏ - وعنه البيهقي ١۸/۸‏ - ۹٠۱ء»‏ والنسائي في "المجتبى" ۹-۸/۸ و"الكبرى" »)1۹1١1(‏ وأحمد 
وابنه ٠٤۲/١‏ وابن الجارود في "لمنتقى" »)۸٠٠(‏ والطبراني في 'الكبير" )٤٤۲۷(‏ و(1۲۷د)» والدارقطني 
۳ من طرق عن اد بن زيد به» وألفاظهم متقاربة» فرواه يونس وخلف وعارم وسلیمان بن حرب عن 
اد ((أتسشحقون _ استحقوا ۔ قتیلکم أو قال : صاحبکم اعا ن منکم)) وقال حمر بن عبدة عنه: ((و د کر 
كلمة معناها يقسيم مسون منكم ))» وقال عبيد الله القواريري عنه: ((يقسم مسون منكم على رجحل منهم 


فیدفع برمته... ))۰ قال ابو داود: ورواه عبدة عن بی کما قال حهماد. 


حاشية ابن عابدين ۸۳ م فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


وأحرحه مسنم »)١۹٦۹(‏ والترمذي »)١٠۲۲(‏ والسسائي في "المجتبى" ۸-۷/۸ » و'الكبرى' (د١۹٦)»‏ 
والبيهقي ۱۱۸/۸ من طرق عن الليث عن يى عن بشير عن سه قال: وجسبت أنه قال: وعن رافع بن خحديج 
كلفظ الجماعة عن حاد دون القواريري. 

وأخرحه الطبراني )٤ ٤۲۸(‏ عن معاوية بن صالح (ح)» والترمذي )١١١۲(‏ عن يزيد بن هارون (ح) والدار قطني 
٢ ۳‏ والبيهقي ۸ عن إسماعيل بن ابي اويس عن أبيه کور بحي عن بشّير عن سهل به» ولفظ معاوية: 
((اتحلفون مسین أنه قاتل صاحبکم)) » ولفظ أبي اویس: ررد پشیر بن يسار مولى بني حارثة وکان شیغا کبیر' فقیهاء 
وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة رجالا من أصحاب النبي ك منهم رافع بن خحديح وسهل بن أبي حثمة وبنت 
بن النعمان حدثوه عن القسامة ...)) نحو ما سبق معنى حديث الليث وغيره. 

رواه سفيان عن سهل وحده أحرجه أحمد ۲/١‏ (ح)» ومسلم )۱١1۹(‏ عن عمرو الناقد (ح)» والنسائي ي 
"المجتبی" ۱۱۹/۸ و'الکبری" (1۹۱۹) عن محمد بن منصور (ح)» وعبد الرزاق فی الٰصنف )۱۸۲١۹(‏ (ح)» 
والحميدي )٠٠۳(‏ - وعنهما الطبراني ثي الكبير" »)١٠٠١(‏ والبيهقي ۱٠۹/۸‏ › وابن عبد البر في "التمهيد 
٠ ۳‏ عن الحميدي (ح)» والطحاوي في "شرح العاني' عن يونس (ح)» وابن الجارود (۷۹۸) عن ابن المشرئ 
(ح) “ والشافعي ف الأ" وعنه البيهقي ۸ کلهم عن سفيان بن عيينة عن يى به إلا ا حالف 
احماعة ف لفظه» فرواه عنه أحمد ويونس ومحمد بن منصور وابن المقر ئ: ((أختقسمون خمسين يمينا أن اليهود قتلته؟)) 
وزاد أحد [قيل لسفبان : ئي الحديث: ((وتستحقون دم صاحبکم)) ؟ قال هو ذا.] 

وعلّقه البحاري بعد حديث ماد بن زيد وأبو داود كذلك ثم قال: ولم يذكر اين عبينة الاستحقاق. ولم 
یسقی مسلہ والشافعي وعبد الرزاق لفظهء إلا ا لفظ الحميدي عنه: ((قحلفون هسين ا وتستحشوك 
صاحبکم» آو دم صاحبكم)) على الشك مع E I E E‏ 

وأخر جه البخحاري (۲۷۰۲) ختصرا و(۷۳٠۳)‏ عن مسدد (ح)» ومسلم )١١1۹(‏ عن عبيد الله القراريري 
(ح)» والنسائي في "المحتبی" ١ ١-۹/۸‏ و 'الکبری" (1۹1۷) و(1۹1۸) عن عمرو بن علي وعن إسماعيل بن مسعود 
(ح)» والدارقطي في السنن ٠١۹-۱۰۸/۳‏ کلھم عن بشر بن الفضل عن يحي به» قال أبو داود: ورواه بشر ومالك 
عن یی بن سعید قال فيه: ((أتحنفون مسین ینا وتستحقون دم صاحبکم أو قانلکم؟)) ولم یذ کر بش دما۔ اھ 

وهذا صحيح من رواية مسدد والقواريري إلا أن عمرو بن علي قال: عن بشر ((دم صاحبكم)). 

و كذلاك لم يذ كر عبد الوهاب بن عبا المحيد اللقفي کن ی ((دہ صاحبکم)) اخ رجه اللسائي ق 
المحتبى ٠١/۸‏ و"الكبرى" (1۹1۹))» والشافعي ف "الأم" ٠40/١‏ وعنه اليهقي .١٠۸/۸‏ 

قال الدسائي: أرسله مالك أخرجه في "الموطا" ۸۷۸/۲ وعنه عبد الرزاق في "المصنف" »)۱۸۲١۸(‏ والنسائي ي 
"المجتبی" ۱۱/۸ و"الکبری" »)1٩۲١(‏ والطحاوي فی "شرح المعاني" ۱۹۸-۱۹۷/۳ عن بی بن سعيد عن شير بن 
E E‏ بن سهلل ومحيصة بن مسعود حرجا إلى حير ... Bs‏ داو د ع مالك 


وکذلك آخرجه عبد الرزاق (۱۸۲۵۸) مختصرا عن ابن جریج عن یی بن سعید وغیره عن بشیر بن یسار مرسلا. = 


الجزء الثالث عشر .ے ۸۳۱ _ فصل فيما يعلق بوقف الأولاد 


وأحرحه مسلم »)۱۹٦۹(‏ والطحاوي ۲۰۰-۱۹۹/۳ عن سليمان بن بلال وهشيم عن يى بن سعيد عن 
بشير ابن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله ل أنه قال لهم ((تحلفون مسين ...)) قال 
البيهقي: ولم یذ كرا سهلا ولا رافعا اه. وهذا متصل معني وإن لم يسم الصحابي» وما يدل على اتصال حاایٹ 
هشيم أيضا قوله في آحر الحديث ((أخبرني سهل بن أبي حثمة قال: لفد ركضتني فريضة من تلاك الفرائنض))› 
وھکذا روأه إلمجماعة عن يى »› ورواه عمد بن إسحافق حادنني بشیر بن یسار عن سهل ره وقال: ((تسموك 
قاتلكم» ثم تحلفون عليه مسين عيناء ثم نسلمه إليكيم وهذا لفظ القواريري عن حادء وقال فيها البيهقي: ورواية 
الجحماعة كما مضى فالعدد أولى بالحفظ من الواحد. 

أخر جه - عن حمد بن إسحاق ‏ أحمد ctr‏ والدارمي »)۲۳٣۲۳(‏ والبيهقي TFTA‏ من طريق إبراهيم بن 
سعد ویزید بن زریع عنه بذلك» وأخرجه بن عبد البر ۲۰۳-۲۰۲/۲۳ من طريق أحمد بن محمد بن أيرب حدثنا 


E 


أيضا يشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ... فذكر القصة إلا أن البيهقي احرجه ۱۲۹/۸ عن يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق عن الزهري وبشير بن كيسان مولى بني حارئثة عن سهل ... به» وقي رواية ((أبي كيسان)) فان 
کان يسار يكنى بأبي كيسان فهي قريبة من الصراب» وإلا فتصحيف والله أعلم. 

وقال النسائي: وخالفهم سعيد بن عبيد الطائي» أحرجحه البخحاري (1۸۹۸)» ومسلم (۱114)» وأبر داود 
(۳۸) ختصرا و(۲۳٥٤))»‏ والنسائي في "المجتبى" ٠۲/۸‏ و"الكبرى" »)1۹۲١(‏ وابن أبي شيبة »٤۱۲/١‏ وابن 
خزيمة )۲۳۸٤(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ۱۹۸/۳ والطبراني في "الكبير" (1۲۹د) والدارقطني ›١١٠١/۳‏ 
والبيهقي تي "السنن" ۰۱۲۰/۸ وابن عبد البر ۲۰۹/۲۲۳ من طرق عن سعيد بن عبيد عن بشير عن سهل تحره إلا أنه 
قال لهم: ((تأنون بالبينة على من قتل » قالوا ما لنا بينةء ...)) وليس فيه عرض الأيمان على المدعين. 

قال النسائي: لا نعلم أن أحدا تابع سعيد بن غبيد الطائي على لفظ هذا الحديث عن شير بن ار واسعد 
ابن عبيد قة » وحديته أولى بالصواب عندنا والله أعلم » بينما قال البيهقي : قال مسلم روأية سعيد غلط وخحيى 
أحفظ منه» وغيرٌ مشكل على من عقل التمييز من الحفاظ أن يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد» وأرفع منه 
شأنا في طريق العلم وأسبابه فهو أولى بالحفظ منه» قال ابن عبد البر في رواية سعيد: هذه رواية أهل العراق عن 
بشير في هذا الحديث» ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاء الله» وهم به أقعدء ونقلهم أصح عند أهل العلم» وقد 
حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعف حديث سعيد بن عبيد هذا وقال: الصحيح عن بشير بن يسار مسا رواد 
جي بن نيه اه وغقب اليهقي على قول ملم السابق فقال: وإ ضحت رواية سيك فهي لا الف ررارة 
بج ن سيد لأ قد ربد اة الان خم الوت کا نن عى بن سيد رقف طالهم مالي باق عد 
الرواية ثم يعرض عليهم الأعان مع وجود اللوث كما لي رواية يى بن سعيد ... اه. وبنحوه قال ابن حجر لي 
و کر وھا ار رل ر ی ان ار کمای ما قاری ت 


حاشية ابن عايدين ہے ۴١‏ س اقل نها او بر لارا 


قال البيهقى ف "المعرفة": وروينا عن عمرو بن شعيب ما يوافق هذا التأويل اه. أحرجه النسائي في "المجتبى“ ۸/١٠ء‏ 
و'الكيرى" (1۹۲۲)» والبيهقي ف 'المعرفة" )١١۳۷۳(‏ عن عبيد الله بن الأخنس (ح) » وأحرحه ابن أبي شيبة ٤٠٠/١‏ › 
والدارقطني ۱۱۰/۳ عن حجاج كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن ابن عيّصة الأصغر أصبح قلا على 
أبواب خببر» فقال رسول الله ک: ((أقم شاهدین على من قنله أدفعه إلیكم برمته)) قال: يا رسول الله 5ل من أين أصيب 
شاهدین» وما أصبح قتیلاٌ على أبوابهم !؟ قال: ((فتحلف مسين قسامة؟)) قال: يا رسول الله كيف أحنف على مالم 
أعلم ؟ ... فقسم رسول الله يل ديته عليهم وأعانهم بنصفها. 

فل اااي لال احا ام ر بن شعيب على هذه الرواية. 

بيدما أحرجه ابو داود »)٠١۲١(‏ والبيهقي 1۲۷/۸ عن أبي عمرو - الأوزاعي - عن عمرو بن شعيب عن 
رسول الله بل ((أنه قتل رحلا بالقسامة رحلا من ني نصر بن مالك .... )) مرسلاء قال البيهقي في "العرفة": 
۱۸۲-۲: وکل من نظر فيما سوى حديث سهل بن أبي حثمة؛ ثم في حديث سهل في هذه القصة علم أن 
سهلا أحفظ لهاء وأحسن سياق للحديث من غيره» وحديثه متصل أيداء وا متصل أولى من غيره إذا كان كل ثقة. 

وأحر ج الطبراني (1۲۸د)» والدارقطني ۱٠١/۳‏ من طريق عمر بن حمد بن الحسن حدننا قيس عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة نحوه .... وفيه: ((فقال بينتكم قالوا: ما لنا بينة» قال: 
فأمانهم» قالوا: إذن يقتلنا يهود ثم يعلفون» قال فأمانكم أنتب قالوا لم نشهد» فوداه رسول الله &#)). 

وأحرج ابو داود )٤٥۲٤(‏ ۔ وعنه ابن عبد البر ۲٠١/۲۳‏ - عن هشيم عن أبي حيان التيمي حدننا عباية بن 
راع ن ر ن خحدیج قال: أصبح رحل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى البي ب فذكروا ذلك له 
فقال: ((لکم شاهدان یشهدان على [من] فقتل صاحبکم ؟ )) قال ابن التر كماني: إسناده حسن. 

وأحرجه ابو داود )٤٥۲١(‏ عن محمد بن سلمة (ح) » واین عبد البر ۲۰۷/۲۳ - ۲١۸‏ عله وعن إبراهيم ابن 
سعد (ح)» والشافعي في "اخحتلاف الحديث" في "ذيل الأم" ص١٦٠‏ قال: وفي كتاب عمر E‏ 
محمد بن إسحاق عن محمد بن إيراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجيد ين قيظي أحد بني حارثة ‏ قال محمد بسن 
إبرأهيم: وايم الله! ما كان ھل اک لا ول کن ا مهد فل کن الشأن هكذا ا والله 
۔ وهم الحدیث» إن رسول الله ل كتب إلى يهرد: ((إنه قد جد بین أظهر كم قنیل فدّوّة))» فكتبوا لفون بالله 
نین ميا ما لاه ول غلا له تاقد قال الافي: ففال لى حال ها تة أن اعد عدي ابن بيد ؟ رئ 
الوافق لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عايه] قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع من البي ل وإذا لم يكن 
سمع منه فهو مرسل » فلسنا ولا إياك نثبت المرسل» وقد علمت سهلا صحب النبي ل وسمع منه وساق الحديث 
یاقا ل يته الا الات فأخات به لا وصفت.... اه. 

قال ابن عبد البر: ليس قول عبد الرحمن بن بُجيد هذا ما يرد به قول سهل لأن سهلا أخبر عمّا رأى وعاين 
وشاهد حتى ركضته منها ناقة» وعبد الر من بن بجيد لم يلتق النبي يلاء ولا رآه ولا شهد هله القصة» وحديثه 
مرسل وليس إنكار من أنكر شيا بحجة على من أثبته اه. : 


الحرةالقالك عش .ا ۴۴ ن فصل فما علق برقف الأولاد 


“nana anmnec aran nnAdCSHAQGGRCGoaRNaArGEMHEۍEGAGAGQGSGbDbAAGMEHASECDEAAGDEHAQGEDHAQNInEMAGAGQHAGGGHFOLGGOnNRAGGEQAQDةÊ‎ 


قال: ((أو بالتفريق بين الرّو جين بشهاده لمر ضعة» أوقضى لولد))» أ له قضاء لنفسه من 
وجه أا لو قضى بشهادة الان لأببه أوبالعكس ففيه حلاف بين الصحاية نم رقع الماع 
على بطلانه فينفذ قضاوّهٌ عند ' ا و ا غ ل الإجماع اتا“ ا رفع الخلاف السابى 
عند وعنة :لا بنذ بناءٌ علی آنه رفع نذه فلم یکن قضاء في فصل جنها فيه. قال: 
((أو رفع إليه حكم صبي أوعبدٍ أوكاض))» أي: N‏ 
E‏ قال: راو ا حکم حجر سفیی)» يعني : لو حَجَرَ القاضي علسى سفيه فأطلقة 
اخ حاز وبّطلٌ قضاءُ الأول فليس لقاض ثالث أن ينذه؛ لأ الأول ليس قضاءٌ بل فتوى لعَدم 
القضي له» ون کان قضاء ضف محمد فی فلا یکو حكةٌ ما لم مضه قاض اخ کا 


yS‏ اا أحر» هذا حاصل 
ما في "شرح أدب القضاء" من باب الحجر. 


وأخرحه آبو داود )٠١۲١(‏ عن الحسن بن علي» وعنه البيهقي 0۲۱/۸ وابن عبد البر ۲۰۷/۲۳ عن 
عبد الرزاق [لي المصنف ])۱۸۲١ ٤(‏ أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجحال 
من الأنصار أن النبي ك قال لليهود وبداأً بهم: ((يجلف منكم خمسون رحاا) فأبوا فقال للأنصار: ((استحقوا)» قالوا: 
el ESS CGS‏ 
هذا وأحرجه عبد الرزاق أيضاً )۱۸۲٠٠١(‏ عن عبد الله بن سمعان [متروك اتهمه أيو داود وغيره بالكذب] أخبرنا أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن رهط من الأنصار أن عبد الله بن سهل قل بخير ..... فذكر نحو حديث يى بسن سعيد » 
و مرد شن عل کن ر ا رد فا ر نل فال وک فار مهن ن ا عه 
الأنصاري لقد رأيت ذلك العقل ...)) نحوه. 

وأحرج ابن أبي شببة ٤١٤/١‏ عن ابن الز بير وعمر بن عبد العزير والزهري أنهم كانوا بُقَيّْدون بالقسامةء 
وعن ابي بكر وعمر وإبراهيم وقتادة أن القسامة تو حب العقل لا الدم . والله أعلم. 

)١(‏ أحرج ابن أبي شيبة ٥/٩۲٤۳۔۳٤۳‏ ف البو ع والأقضية - شهادة الولد لوالده» وعبد الرزاق ٠٤٤ ۳٤۳/۸‏ عن 
الحسن وشريح والشعبي وإبراهيم الحعي: ((أنه لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه)). وعن عمر بن عبد 
العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنها تجوز. 

إلا ما أخحرجه عبد الرزاق )١١٤۷١(‏ عن ابن أبي سبرة [متروك] عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بسن 
ربيعة قال قال عمر: ((تحوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأحيه إذا كانوا عدولا....)). 
(۲) "شرح أدب القاضي": الباب الفالث والثلائون في حجر الفساد -٤)0۷/۲‏ ۹ء٠.‏ 


خاش ا غابد ی ۸*۴۶ .ت فصل فم اعلق بوق الأرلاد 


moeouneSNtoNnsSQAQntstataiaaraanab nar nkhaanadaktaiuanannaascHEnNanabd HH CtnavaNAENQGQCrFACGAQAGGCUnRGAAGGAAGQDDGOCODAROGOGNAGAGRCOGnS 


وبه عَم انه کان عليه أن يقول: أوالحكم حجر سفيه أبطله قاض آحرُ فإنه حينعذٍ لو رفع إلى 
ثالث لا نذه أمّا لو أحارَه الثاني لَرمٌ اثالث تنفيذة؛ فافهم. قال: ((أو بصحَة بيع نصيسب السّاكت 

کے و ا و 7 0 ال( ر 
E‏ بحر . اي لو باع 


ر 


2 


ت و ا 2 ا ع 2 
السا كت نصفه وقضى القاضي به نم الحتصموا إلى الحر فإنه يبطله؛ را ا تفقوا على انه 


زا ال کاب القضاء _ باب کات القاضي ال القاضي ویره vk‏ 
(۲) خر ج الطحاوي لي "شرح معاني الاثار 7 ۰ وابن Oe FE‏ الضشفت ' E fo‏ ليوع - العبد يكون بين 

الر لين فيعتن أحدهما نصيبه - وعنه البيهقي ٠١‏ - عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الر من بن يريد 
a E‏ 
فقال عمر: ((أعتقوا أنتم ويكون'عبد الر من على نصيبه حتى برغب في مثل ما رغبتم فيه» أو يأحذ نصيبه)). 

والظاهر ا ا ا ق 
ان اهر دزا سناد الصحة إلا اأ أنه يخشى من عنعدة الأعمش 

ورواه الحجاج وهو صدوق فيه ضعف ومدلس أيضا Ty‏ 

أحرجه ابن أبي شيبة أيضا eS‏ عن يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان لى غلام 
بيني ويون أحوتي فاردت أن أعتقه فأتیت ابن مسعود فذکرت ذلك له فقال: ((لا تفسد على شر كائك قضمن ولکن 
تربص حتى يشبوا)) وعن يزيد عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله» وقال البيهقي: حجاج لا تج به. 

وهذا وإن كان فعلا وسؤالا عن واقعة لا تفيد يسار الأسود من إعساره إلا أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى الأقوال. 

وأحرج عبد الرزاق (۹۷۳۲) عن معمر عن أيي حمزة عن النخعي ((ا رجلا اعتی شر کاله ق عبدوله شر کاء 
یتامی» فقال عمر: ينتظر بهم حتی ببلغوا فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن)) ومراسيل النخعي جيدة. 

وكنلك أخر ج ابن أبي شيبة - وعنه البیهقي ۲۹۱/۱۰ - عن أزهر السمان عن ابن عون عن محمد [ابن سيرين]: (رأن 
عبدا کان بین رجلین فأعتقه أحدهما ف رکب شريکه إلى عمر» فكتب أن يموم بأغلى القيمة)) وابن سيرين لم يدرك عمر. 

وأحر ج عبد الرزاق (۱1۷۲۹) و(٤۷۳٦۱١)‏ عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب قال لرحل له 
((كان ثلاثون من أصحاب رسول الله 4# يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا)). 
وهذا كله لا يفيد ماذكره "الخصًّاف" من الإجما ع» وكأ الصراب لي هذا: أن المسألة حلافية على حسب تر حیح 
تة الاستسعاء أو غل e‏ ت ا وأصحابه و"الشافعي" وار من الفقهاء و کلام EE‏ ف "الجامع 
الصغير" ى هذه المسألة صريح في عدم نقض قضاء القاضي»› فلةا ف أولوية تر جحیحه» و الله أعلم . 


toY/r 


الجزء الثالث عشر ٠.‏ 59 _۔_ فصل فیما تعلق بوقف الأولاد 


euuneétvu nnn enasEenuaarvrn#hPFHaAQbDEUSrCGNHavhr vwFPHMUaARErAnNEnaANaARNGNHDHANALACREQGAGGAGaACLAQGANSAGGAGGSn HCA 


اک و أستدامة ارق یه کا ف شرح أدب القضاء" . فال: ((أه و بی مرو ال عَمدا)) 
e‏ "الثاني"» وهو الأصح وقالا: n‏ 'حرانة الأكمل". قال: : داو بع ام الولد 
على الأظهر» وقیل: فد غل الأص» ای لأظهرٌ عدم الفا عند جود لاه اتل فيه بین 
1 ا وقح الإجماء ا چ و به برتضع او السا غل ۾ کما ا ۾ عندهما: 
ERT‏ ار 5 2 4 i EDT‏ 
لا تفع ينغد اليم وذكر " ا : ((أن الأكثر على عدم التفاف))» وقدمنا مام الكلام 
غ و ی ا واد فراجعه فانه مهم. قال: و ٣‏ عفو المرأة عوا ا 
رو ها و وها عَم مت عن لقال قابط من لا يرى لاساء حا ي القصاص: نم قبل القَوَدِ 
رفع إلى قاض حر فإنه لا ينفذه» ويَحكم بصحًة العفو وبطلان القود؛ لمخالفته للحمهوں وإنٌ كان 
ت امود فالقاضي الثاني ا تعر ضر بشي لک د 6 القضاء": ((أك هذا ١‏ اتفصيل 
N NS a E‏ لو عالما لانه تل REE‏ 
E E a E‏ 
E‏ إل استحقت الدار 7ق ب المشتراة من يدك فأنا ضام لك استخلاصها باليع أو 
2 سلمها اليك فهذا الضماك اطا E‏ ای E E‏ بك ااا 


صرح لم ا e‏ فیا ا فالا رث باطإ" ٤‏ وفسر ابو یو سف E‏ الخلاص 


4 


بالرحوع لثمن عند الاستحقاق» فهر ا ك والعهدة واحدك ا وحينفذ فالقضاء به 
صحیح» وإذا رفع إلى آخر EY‏ "شرح أدب القضاء اا ((أو بزيادة أهل اة 


:۱۳ ۰۱۲۹/۳ "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفح إلبه قضية قاض انحر إلخ‎ )١( 

(۲) تدم ترجه في حدیٽ: ((أعتشها ولدها)) ۱ 

( ا 

. البو ع - باب البيو ع الفاسدة ۳١د دشر ق‎ a ENE 

(ه) المقولة ]١۷١٠١[‏ قوله: ((لم ينفذ)). 

TT‏ اا ا ر هرد ق اف ر ا ا آحر لخ ۱۳۲/۳۔۱۳۳. 
(۷) انظر "شر ح أدب القاضى": الباب الثاني والأربعرن قي القاضي ترفع إليه قضية قات IFT‏ 


EE‏ بو جے.. ۴١‏ ی فل ماعن برف ارو 


RD 


ا ن أوقاف الملسجد)) آي TT‏ والا ادا ق 


ع الفصل الأول من کتاب الو ((أنه جوز للقاضي ا و الإمام اذا کان 
عط السحة رنه أو کان فة ف ا غاا ا قال: ((أو جل ل لاا محرد عقد 
الغاني))» أي: بلا حول a‏ اسعيا بن ا مالف للآثار المشهورة" 


(قوله: أي إذا كانت بلا موب إلخ) ما قدمه لا يعارض ما هنا؛ لأنه في زيادة القاضي» وأهل 


اکر ق ا 


)١(‏ المقولة ]۲٠۷٠۹[‏ قوله: (( تجوز الريادة من القاضي إلخ))۔ 
(۲) أخرجحه سعيد بن منصور (۱۹۸۹)ء وابن المنذرء وان أبي شببة كما في "فتح البارتي" ۹ ۷۸د. 
قال سعيد: حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: ((أمًا الئاس فيقولون حتى 
يجامعهاء وما أنا فان ال e‏ يريد بذلك احلالا لھا فاو با آل کو خا اول 
قال ابن حجر يي افتح الباري": إسناده صحيح» قال ابن المنذر: ((وهذا القول لا نعلم أحدا وافققه عليه إلا 
طائفة من !لتوار ج» ولعلة لول اديت فأخحذ بظاهر ا ا اک 
۰ عروة والقاسم e,‏ محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت امرأة رفاعة القرظطي إل ابي 
د فقالت: کن عند رفاعة فطلقني ی فبت طلاقی» زو جت عبد الرحمن ب ن الزبير: وإ ما معة مث هلبا امرب س 
رسول الله جذ فقال: آتریدین ان تر جعي إلى رغاعة ل لاء حتى تدوقي ا ویدو ف e‏ 
وألفاظهم متقاربة» والروايات ا وبعضهم لا يسمي أصحاب القصة. 
فرواه هشام والرهري عن عروة بن الزبير عن عائشة ...به أخرجه اند ۹ ٤۳ء‏ ۳۷ 0۹۳ ۲۳۹ ۲۹ 
والبخاري (۲۹۳۹) ف الشهادات gE‏ ۰ )اي الطّلاق ۔ باب من طلق . و جاتب 
إذا قال: فارقتلك...» و (3۳۱۷) باب ااا و (3۷۹۲) فى اللباس ات ا اله ب» و(٤1۰۸)‏ ق 
الأدب - باب التبسّم والضحك ومسلم ( )١ ٤٠٣‏ قي النكاح - باب لا نعل المطنقة لاا مطنقها..» والترمذي )١١١۸(‏ 
ی النکاح ۔ باب من علق امرأته ثلاثاء والنسسائي ٦‏ ۳ ي النکاح ۔ النکاح ا له ا 
۱٤۸-۹‏ ف الطلاق الطلاق لني تنکح زوجا ثم لا يدل بها وطلاق البتڌ وباب ! اول الا اوتا وات 
ماحه (۱۹۳۲) فی النکاح ‏ باب الر حل يطلق امرآته ثلاثا ..» وعبد الرزاق )١١١١١(‏ والدارمي (۲۲۷۲)» 
(۲۲۷۲)» والطبري [البقرة - ١٠۲])ء‏ والبيهقي في "السنن" ۷/ ۳٣۳٣‏ ۳۷۳ وغيرهم. 
ورواه عبيد الله بن عمر وى بن سعيد عن القاسم بن محمد عنها ..به» أخرحه أحمد ۱۹١ /١‏ والبخاري 
Te Ey OTE BSI NRT ANO TNT‏ 


= واليهقى ۷/ ۹ ۳ ¥ وغیرھم.‎ »)٤۲٠٠١( ان (۱۱۹)؛‎ EATS CA 1E E وأبو‎ 


الجزء الثالثعشر .۔ ۔ ‏ ۸۳۷ _ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


unrsnaaanaGtnmanEPpnNGAanandAduHndEBhAhGbGnaadahandadbaqnqanmnbAirndûldaknmnkhhkhdAdRBknAMCSHnnNRRAGaAARHmAnRLAARAGARARARGAGQGORRA 


TY oul er Ha ull ,‏ 0 7 و 7 ت و 
کماف القنية"'. نعم في قضاء الفتح"” عن "الفصول": ((إذا طلقها الثاني بعد الدحول ثم تزوحها 
٤‏ سے پش ی ت ر rT‏ ج ا ر س 
ثانيا قي العدة ثم طلقها قبل الدحول فترو حها الأول قبل انقضاء العدة وحَكم بصحته نفذ؛ إذ للاجتهاد 


ص 
ٍ 


ٍ ا : سے کو فر ا رورو ا ر د ر رود ر ل e‏ 
فيه مَساغ» وهو صريح قوله E:‏ وا اذ ءامنواإداتک 2 مهتت نم طلقتموش 4 


الأحزاب: ]٤۹‏ الآية. وهو مذهب "زفر")) اه. وقدّمنا" الكلامّ على هذه السألة في الطّلاق» 
فراحغة. قال: ررأو بعدم يلك الكافر مال المسلم بإحرازه بدارهيم)» أي: دار أهل الحرب؛ 
لته لم يعبت فيه انحتلاف بين الصحابة كما فى تح القدير"» فان القشاء به ا 
لإحماعهم. قال: ((أو بيع درهم بدرهَمين يدا بيا))» أي: لو قضّى بيع الفضّة بالفضة 
متفاضلا مع التقابض کما هو قول "ابن عباس" N TRT‏ 


ت ورواه ابو معاو ية عن الاعمش غ ا راشي اا سود عنها ...به أحرجحه أحمد 8 a!‏ وان داو د 
)۲۳٠۹(‏ في الطلاق ‏ باب في المبتوتة لا يرحع إليها زوحها ٠..‏ والنسائي في "المجتبى" /١‏ ١٠٤٠ء‏ و"الكبرى" 
(٠٠٦د)»‏ والطبري [البقرة -۲۳۰]» وابن حبّان »)٤۱۲۲(‏ وغيرهم. 

و انحر حه التخاري 57 5۸۷ من طريق. أبوتب عن عكرمة ((أٌ رفاعة طلق امرآته ... قالت عائشة: وعليها 
ك e | ٣‏ 3 ۴ 2 
خمار...)) صورته صورة المرسل» إلا أن قوله: ((قالت عائشة))» يدل على انه متصل لا مرسل والله اعلم, 
ورواه ماد بن سلمة أخبرنا على بن زيد عن أم محمد عنها ...نحوه» أحرجه أحمد 5 ۹٦‏ وابن سعد ۲ STAR‏ 
وروي من طرق عن ابن عباس وابن عمر بمعناه والله اعلم. 
کا ی ا اا لر والمتعلم والإمام والمؤذن من الأوقاف إلخ ق ۸۹/ وكلامه 
2 2 ء۶ 
ينهي قبیل: ((قال: آو بحل)). 

(۲) الفتح : باب کتاب القاضی إل القاضی ۔ فصل آحر ۳۹۵/۹. 

(۳) المعولة ٠١ ١[‏ د١]‏ قوله: ((أبطله المصنف ما يطول)). 

.٠۹۵/۰٩ "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إل القاضي - فصل آخحر‎ )٤( 

(د) وقد رجحم ابن عباس عن الإفتاء بالصرف ها أحبره أبو سعيد الخدري وغيره ما سمعوه من النبي ڪه في حرمته. 
فقد أحر ج أحمد ۳/ ۰٤۸‏ ۱د» عن یزید بن هارون وو کیم» وابن ماحه (۲۲۵۸) ای التجارات ‏ باب من قال 
لا ربا إلا بالنسيئة» عن هماد بن زيد كلهم عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء (ح) وأحر حه الطبراني 
(د )٤ ١‏ من طريق الربيع بن صّبيح عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي وغالب القطان عن أبي الجوزاء قال: ((سمعت - 


عاش ابن غابد بے 8 ی ل نةا د او 


ا عاس کت بار و حت وان غ اف و اا ى اه رخو وا ع ت ا ك 
قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أقتي به منذ أفتيتني» فقلت: إنه بلغني أنك رحعت» قال: نعم فقلت له: ولم؟ء فقال: إا 
هو رأي رأيته» حدلني ابو سعيد الخدري أن رسول الله ب نهى عنه» فتر كت رأبي إلى حديث رسول الله #)). وف 
رواية معروف: ((فقصاح ا هذا يأمرني أن أطعمه الربا» فقال ناس خو إن کنا نفعل هذا بشتاك فقال :ابن 
عباس: قد كنت أفتي بذلك حتی حدني أبو سعيد وابن عمر كان النبي ڳل نهى عنهء فأنا انها كم عنه)). 

وأحر ج مسلم )١١۹٤(‏ في البيو ع - باب بيع الطعام مثلا عثل» وأحمد ٠١ /٣‏ من طريتق عبد الأعلى وأبي معاوية 
عن داود بن أبي هند عن أي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصّرف» فلم يريا به بأساء فإني لقاعدٌ عند أبي 
ng pte OE EOE TE ON eg‏ 
الله ل جاءه صاحب نخله بصاع من مر طيّب» وكان تر البي #5 هذا اللون» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أنی لك هذا؟))» قال: انطلقت بصاعین فاشتر یت به هذا الصا ع» فاك سر هذا في السوق كذاء وسعر هذا كذاء فقال 
رسول الله #: (رويلك أربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شنت)). 

قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون 4 أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهانى ولم 
أت ابن عباس» قال : فحدثني اہو الصهباء أنه سأل ابن عباس عته ممكة فکرهه. 

وأحرج مسلم »)۱٥۹4(‏ وأحمد ۳/ ۰٠۰‏ وأبر عرانة )2٤۲۹(‏ و (۳۰٤د)»‏ وأو يعلى (۱۳۷۱) من طرق سعد بن 
إياس الحريري (ح)» وأحر حه أحمد ۳/ ٣ء‏ ۸د والطحاوي ف "شرح المعاني": ٠0۸ /٤‏ عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه 
(ح)» كما أحرجه مسلم من طريق أبي عة الباهلي كلهم عن أبي نضرة نحوه» لكن لم يذكروا إلا الرفوع مختصرا. 

ورواه سفيان بن عيينة وشعبة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح سمعت أبا سعيد الخدري يحدث أن 
الدرهم بالدرهم» والدينار بالدينار مغلا عثل» لیس بينهما فضل» فقلت اش سعید: فان ابن غار رف 
أبو سعيد: قد لقيت ابن عباس فقلت له: أحبرني عن هذا الذي تقول؛ أشيء وجحدنه ي كتاب اله أو شيء سمعثه من 
رسول الله 5؟ فقال: ما وجدته تي کناب الله ولا سمعته من رسول الله 3 ولاأننم أعلم برسول الله ل مني» ولکن 
أحبرني أسامة ینزید ان ر سر ل الله کي قال؛ ((الربا ف النسيئة))» لم يرفعه إلا الحميدي عن سفيان. 

أحرحه البخاري (۲۱۷۸) و (۲۷۹) في البيوع - باب بيع الدينار بالدينار نسّاءً» وعبد الرزاق 
»)١٠١٤٦(‏ وأبو عوائة (۲۷٤د)‏ وغيرهم عن ابن جريج (ح)» وأخرحه مسلم »)١١۹٩(‏ والنسائي ۷/ ۲۸۱ 
وان ماحه »)۲۲١۷(‏ وأحمد د/ ٠٠٠١‏ عبد الرزاق »)٠٠١٤١(‏ والحميدي »)۷٤٤(‏ والبزار في "البحر الزحار" 
»)٠١٤۷(‏ وأبو عوانة ٤۲۸(‏ د)» الطبراني »)٤٠٤١(‏ والبيهقي د/ ۲۸٠‏ وغيرهم عن سفيان بن عبينة فذكره. 

وأحرجه ابن عدي ۲/ 4۲١‏ والحاکم ۲/ ٤١‏ والبيهقي ۰۲۸٦ /١‏ من طريتق ابي زهپر حيّان بن عبيد الله 
العدوي قال: سئل لاحق بن حيد أبو بحلز وأنا شاهد عن الصُرف» فقال: كان اا ف 
من عمره حتى ليه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تنقي الله حتى متى تؤكل الناس الرباء اما بلغك 
ان رشو لاله کو قال دات وم فد کر شوه 5 


الجزءالثالٹثعشر ٠.‏ ۸۳۹ م فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


orrrvrwennmnnnrrrerrunrEeErurnrmevVYrEmwNNSYEGMRATEFAGGANVSLNNHAC OEE 


قال: (رأو بصحَة صلاة المحلرث))» أي: لو قال: إن صلَيْتٌُ صلاة صحيحة فأمرك بيدك 
فعض في أثناء صلاته وقضى قاض بصبحتها وبأنه صار أَمرٌ المرأة ياوها فللحنفي إبطالة؛ 
معدم وُحود الشّرط المأحوذ من قولِه عليه الصّلاة والسّلام: رمن قاءَ أو رَعَف ني 
صلاته فلينصرف وليتوضاً ولّبن على صلاته ما لم يتكلم »"» كما في "حاشية الأشباء' 


2 وأحر ج الطبراني »)٤١ ٤(‏ وأبو يعلى )١١۲١(‏ من طريق مغيرة بن مسيم عن عبد الرحمن بن أنعم أن أبا 
سعيد الخدري لقي ابن عباس فشهد على رسول الله كيل أنه قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة...))» فقال 
ابن عباس: أتوب إلى الله عز وحل نما كنت أفتي به» ثم رجحع. 

وأحر ج الطبراني أيضا )٤١۸(‏ من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية ‏ العو - قال: قال أبو سعيد لابن 
عاس زل الله عز وحل» فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: ألم تعلم أنه 4 نهى عن الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة» وقال: ((إني أحاف عليكم الرّما))؟» قلت لعطيه: وما الرّما؟ء قال: الزيادة والفضل بينهما. 

وأحرج أیضا )٤٥۹(‏ من طريق سالم بن عبد الله أبي غياث العتكي سمعت بكر بن عبدالله المزني بحدٿث ان ابن 
E N E E E E CO‏ 
يدا ت عار با ق التسة)» فطارت كلمة في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقض الموسي دحل عليه آبو سعيد 
الخدري» فقال: يا ابن عباس كلت الربا وأطعمته؟ قال: أوفعلت؟» قال: نعم» قال رسول الله 5: ((الذهب بالذهب 
...) حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجحئت معه» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: (ريا أيها الناس إني تكلمت 
عام أول بكلمة من رأبي» وإني أستغفر الله وأتوب إليهء إن رسول الله لك قال: ((الذهب بالذهب...)). 

وأخر ج الطبراني أيضأ )٠١۷( »)٤١١(‏ من طريق المثنى بن سعيد سمعت أبا الشعثاء سمعت اين عباس 
يقول: ((أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف)). 

وأحر جه عبد الرزاق )٠٤١٤۸(‏ من طريق الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد [بن أبي زياد 
الحصاص] قال: ((کنت مع أبن عباس بالطًائف فرحع عن الصّرف قبل أن يموت سین ع 

e رواه إسماعيل بن عَيّاش عن ابن ريج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بلا أنه قال:‎ )١( 

فذکره ومن ابن جريج عن أبيه عن النبي 4ال مرسلا. 

أنحرجه ابن ماجه )۱۲۲١(‏ قي إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء ي البناء في الصلاة ومحمد بن الحسن فى "الحجة على 
أهل المدينة": ۱/ ۰1٩‏ وابن عدي ۲۹۷/۱ وه/ ۰۲۹٠‏ والدارقطني ٠٤٤/١‏ والبيهقي ١/۲٤٠ء‏ من طريق إسماعيل 
ابن عیاش به وا خر جه ابن غاي ۲۹١/١‏ ب المخد إلا آنا قال عن ابن عباس بدل غائحة وغالفه عد الرزافق 


وأبو عاصم وحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب فرووه عن ابن حريج عن أبيه أن رسول الله ل مرسلا = 


خاشة ان غاندی ۸6 ہے فصل فمایغلی بوقت الأولاد 


nasa eveneswmruannwemnrRavh rsa uCaCCOrraEAvNnSrEvm revue 


عن "تنوير الأذهان" فأمّل. قال: ((أو بقسامَةٍ على أهل مَحَلّةٍ بتكف المال))» أي: 
اذاف مال إنسان ي ملو قى باتهم بالقسامة قياساً على افم فهو باطل؛ 
محالفته لاإجماع» فللثانی 1 E‏ کا ا شرح أدب E‏ قال: ((أو 0 لذ 


کان ا الا یه کی بور اا دهان ا قامل لله یی آل ای وول الا کور عر 
a #‏ 4 ا ت و و x‏ 2 
تام؛ فإن الحديث الذ كور غير صريح في انتقاض الطهارة ما ذكر وعلی فرضه لا ّم إلا إذا كان مشهورا. 


= أخرجه عبد الرزاق (٤۲د)»‏ وابن عدي ۲۹۰/١‏ والدارقطني ۰٠١١ ٠١٤/١‏ والبيهقي ۱ ۱٤۳‏ كلهم عن 
ابن حريج عن أبيه عن النبي ل مرسلا. 
قال حمد بن حيى الذهلي: هذا هو الصحيح عن ابن حريج وهو مرسل» وأمًا حديث ابن حريج عن ابن أبي 
مُليكة عن عائشة ويرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء وقد جحعل الحفاظ هذا الحديث من منكراقته» قال أبو حاتم: 
هذا حطأء وقال ابن معين: حديث ضعيض» وقد اضطرب إسماعيل بن عياش في هذا الحديث» فمرة يرويه عن ابن 
عن ابن أبي مُليكة عن عائشة كما تقدم تخريجه» ومرة يرويه كما رواه الحفاظ عبد الرزاق وغيره عن ابن حريج 
عن ابيه ا رجه ابن عدي ي "الكامل" ETE‏ والدارقطني o£‏ من طرق عن اعا عا عن ابن 
حريج عن أبيه عن النبي ل مرسلاء ورواه أيضا عن ابن حريج عن أببه عن عائشة قالت: قال رسول الله إل: ((إذا 
رَعَف....)) الحدیث» اخر حه اسا ان عدي د/۰ ۰۲۹ والدارقطني ۰۱٥۳/۱‏ من طریق إسماعیل به. 
قال أحمد: إسماعيل بن ما روی عن الشاميین صحيح» وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. 
e‏ ا و بار حر حه الدارقطني اادد من طریق سليمان 
به» وسليمان بن أرقم متروكةٌ الحديث كما قال الدارقطني وغيره» ورواه سليمان بن أرقم عن عطاء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله : ((إذا رعف أحدكم .....) الحديث تمعناه. أخحر حه الطبراني »)١١١۷١(‏ والدارقطني 
or\o¥/\‏ من طريق محمد بن سلمة عن سليمان به» وهو متروك الحديث اه. ولکن روي هذا عن علي 
وابن عمر وسليمان موقوفا بأسانيد صحيحةٍ جياد» والله أعلم. 
)١(‏ "تنوير الأذهان والضمائر" لمصلح الدين مصطفى بن خير الدين الرومي المعروف جحلب (ت١۲٠٠٠ه)‏ " شرح 
الأشباه والنظائر" لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نحيم الصري (ت ۷۰ ۹ه). ("کشف الظنرن" ۹۹٩۹ ٩۸/۱‏ 
و١٠‏ "التعليقات السنية" ص٤‏ ۳١ء‏ "هدية العارفین" .)٤۳۹/۲‏ 


(۲) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آحرَ .٠١۷-۱۲۹/۳‏ 


اوا سے ال ق و 
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بالتعريض)) أي: كقوله: أمّا أنا فلسشت بران» وقال به "عم" رضي الله تعالى عنه» وهو 
E E‏ رضي الله تعالى عنه» فللقاضي التانى أن ببطله ويجعل ذلك 
)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق )۱١١۷۳(‏ عن معمر (ح)» والبيهقي ۲١۲/۸‏ عن ابن أبي ذئب كلاهما عن ابن شهاب 
الزهري عن سالم عن ابن عمر ((أنٌ عمر ايه كان يضرب في التعريض الحد)). 
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" ١١١/۲‏ : قال محمد ين عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه 
براك قال لرل و الله سا اا مزان ولا أبن ران فرقم إلى عر ك قضربة الد اما تم قال هنا ساد ضيه 
وأحر ج مالك في "المرطا" ۸۲۹/١‏ قي الحدود _ باب الحد قي القذف والنفي والتعريض› وعنه البيهقي 
۸ في الحدود - باب من حد في التعريض» وابن أبي شيبة ٤۹۹٩/٦‏ في الحدود- من كان يرى في التعر 
عقوبة» عن يحبى بن سعيد (ح)» وابن حزم في المحلى" ۲۷۷/١١‏ عن و كيع عن الثوري كلهم عن أبي الرجال 
محمد بن عبد الر هن عن أمه عمرة بنت عبد الرح E E E‏ 
أحدهما للآحر: ما ا بران ولا أمي برانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب م فال قائل: مدح أباه وأمه» 
وقال احروك: کان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن جحلده الحدء فجلده عمر بن الخطاب طله الحد این 
وي رواية بحيى بن سعيد ((فضربه))» وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ۲۷٠/١١‏ عن ابن وهب عن مالك وعمرو 
بن الحارث عن أبي الرجال... به وأخحرجه عبد الرزاق »)١١۷١٠١(‏ وعنه ابن حزم في "المحلى" »۲۷٠٦/١١‏ عن 
ا ا ابن أبي مليكة عن صفوان وأيوب عن عمر جد أنه حد ف التعريض» وأخرحه ابن حزم 
في 'المحلى" ۲۷١/١١‏ عن ابن وهب سمعت معاوية بن صالح يحدث عن کر د ارت ن الام حول 
عبد الرحهن أن عمر بن الخطاب ل جلد ف التعريض» وقال: (رإن هى الله 9 E‏ 
(۲) قال ابن كثير في "مسند الفاروق" :٠١٠/۲‏ وقد ذهب إل هذا الأثر طائفة من العلماء» وهو وحوب الحد على 
من عرض بغيره في القذف» وهو منزع قوي يعضده قول أمير المؤمنين اه. 
وقال به عثمان بن عفان وأبو هريرة» وعمرو بن العاص وابن عباس وسمرة ومسلمة بن ملد وابن المسيب وإبراهيم 
النحعي وعروة وعطاء والزرهري» بعضهم يقول بالحد وبعضهم يقول بالتعزير» فليس هو بقول مهجور» والله أعلم. 
م کد سرا عن غل لا ان انیقی اجر ع ف الم 8 فن طرق مك ون اوو ا ا اة 
عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه (ح)ء ومن طريق أبي يعلى حدثنا عبيد الله الفواريري ننا أبو عوانة عن عبد للك 
عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت عليا يقرل: إنكم سألتموني عن الر حل يقول للرجل: يا كافر» يافاسق» يا حبيث» 
يا مار» وليس منه حد» وإغا فيه عقوبة من السلطان» يعزر الوالي ما رأى» فلا تعودوا فتقولو')). 
بل أحرجه أبن حزم في "المحلى" ۲۷۷/١١‏ عن وكيع عن حابر عن طريف العكلي عن علي قال: من عرض لنا 
عرضنا له بالسوط)). 


حا ابن غابد ۸٤6‏ ,ن فصل فبا على رتا لارلاد 
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الل مرل ال اد کمايي "شرح ات E‏ 
البّعض))» أي: في مريض أعتق بعض عبيده بغير عينه» لكن 2 "احص اف" في "أدب 
اققا ا و فان ر او ع ات ا ر ا وه ا وه 
وعن "أبي يوسف": لا ينف؛ لان استعمال القرعَة نوع قمّار)). قال: ((أو بعدم تصرف المرأة 

في مالها بغير a‏ الكل))» أي: في كل هذه المسائل. هذا ما حررتۀ من 
a N E E a TG a‏ 


وکر الال ا راغا ا 
مطلب: ما حالف شرط الواقف فهو مُخالف لاص الحم به حُكمٌ بلا دلیل 
وکو ا ت لعن الیک زر اقا ب د 
الحفة إذا كان حكما لآ ديل عليه وما شالف شرط الواق فهو مالف لاض وهر 
حُکمّ لا دلیلٌ عله سواءٌ کان نص في الوق صا أو ظاهرا)) اه. وهذا مُوافِق لقول 
مشایخنا کغیرهم: EEE‏ ن الشارع قحب اتباعُةُ كما صرح به في شرح 


الجمع' ا الضف هى 


(۱) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه و قاض آخحر ۳٣/۱۳۸۔‏ ۱۳۹ . 

(۲) انظر "شرح أدب القاضي ": الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضة قاض ثا لا يجب عليه إنفاذها 
114/۳. 

)۳( ا ارفا کتاب القضاء ‏ الفصل التاسم غر القأاضي ل املحتهدات ٤/ق ./۸٠‏ 

( ا کا د القاضي - الفصل الرابع فيما تعلو بقضائه إلخ ‏ نوع ی غلمه ۱۷۲-۱۹۳/۹ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

RT لم نعثر عليها ي نسحة "التاتر حانية" التي‎ )٥( 

.٠١/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )٩( 


(۷) كتاب الأقضية ٤٥٣/۲‏ . 


tory 


الجزء الثالث عشر .س ۸٤١٩١‏ _ فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


الأولٌ: ما لم يختلف مشايخنا فيه» والثاني: ما احتلفوا فيه والثالث: ما لا نص 
فيه عن "الإمام" واحتلف أصحابنا فيه وتعارضّت فيه تصانيفهم. 
(فمن القسم الأول) اذا باع دارا و قبضها المشتري» واستحقت منه» EE‏ 


مطلب: المرادذ بأصحابنا متا الثلانة وبا لمشايخ من لم يدرك "الاما" 

(قولة: الأرل: ما لم يختلف مشاجضا في أي: فى نقضرة ركذا هو مرجم امير 
بعده» وأراد بالمشايخ "الإمام" وصاحبيه» وأراد بالأصحاب في قوله: ((واحتلف أصحابتا فيه)) 
a‏ 

قلت: لك المشهور إطلاق ((أصحابنا)) على انما اللاة بي حنيفة" وصاحبيه كما 
ذكره ني "شرح الوهبانة". وام ((المشایخ)) ففي E‏ "النهر ا 
المراد بهم ثي الاصطلاح من لم يدرك "الإمام")). ۲7 /قه ٠٦‏ . 

۲۳۹۲۷7 قول والثالث: ما ا اش فيه عن الإمام ) أي: 5 ا فيه ظاهر ب غا 
فلا ينافي وله الآتي في القسم الثالث: ((إذا حكم بالشاهد واليمين قي الأموال ثم رفع إلى حاكم 
رک حلاف زق عند "الثاني ٠"‏ وعن "الإمام": لا))» أفاده "طط" 

مطلب: قضايا القضاة على ثلاثة أقسام 


f YYIA]‏ (قوله: وتعارضت فيه تصانيفهم) أي: تصانیف اللأصحاب .ععنى: أهل لشي 


م 


قال في "حامع الفصولين": ((قضايا القضاة على ثلائة أقسام: الأول: حُكمُةُ بخلاف 
مم هه 1 ۴ ر # و 
نص وإجماع» وهذا باطل» فلكل من القضاة 


م 


ا 7 ا ٌ م ر رر 
نقضه إدا رفع إليه» ولس لحد ال يج هة 


)١(‏ "ط": كتاب الوقف ۔ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ٥۸۱-٥۸۰/۲‏ بتصرف. 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد ': فصل من کتاب الوقف قی۰٠۷١٠/ب.‏ 

7 ال ی 5و ٣ي‏ 

.۸۱-۵۸۰/۲ "ط": كتاب الوقف  فصل فيما بتعلو بوقف الأولاد‎ )٤( 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه .٠٠/١‏ 


حاشية ابن عابدين ا ا د فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 
N‏ ا 
وار والبنای ا ثم رفع لقاض ار أبطله» وزم برد الثمن 
ا تا أو عَرساأء فيارمة بقيمة ذلك مع الشمن. (ومنه:) حاکم 
قَضى ببطلان شفعة الشريك ثم رفع لقاض آخر فإنه ينفضة وشت الشفعة للشريك؛ 


اثاني: حُكمةُ فيما احتف فبه» وهو ينفذ وليس لأحا تقض والالت: حَكمُةُ بشَيء يعن فيه 
الخلاف بعد ا لحك ف آي یکوت اللات ف تشن ایک فقيل فل رقل: رق عل إمضاء 
e‏ كالقاضي الثاني إذا حك في مختلف فيه فليس للثالث نقضة فلو أبطلة 
الثاني بطل ول ادان ر0 ا 0 وسياتي ‏ تمام الكلام على هذه لثلاثة ٤‏ 
كتاب القضاء ان شات الله 8 

1۲۹1 (قول: و على البائ ردها) اف الي 

۳۰ (قولة: في المواضع) أي: المساكن» و((الخطة))» أي: اة حل ورالد ) أي: عدد 
لأذرع. اه ا 

11 (قولةُ: کقول عمال التي" ) هذا حلاف ما ف الرواهر" فَإِن الذي فيها: ((أن 
"مان التي" قال: إذا رفع إل قاض حر أبطلهةُ إلخ)). 

و فلو أمضاه يصيرٌ يصير كالقاضي الثاني) سياني تەق کات القضاء عقب > قول اف 


((وإذا رقع إليه حك قاض في هذا القسم إلبخ) ما نصة: ((فإذا رَِعَ إلى الماني فأمضاة بصي كان 
القاضصى الان“ حکم في فصل مجتهد فيه فليس إلخ)) اه. و بهذا تصرح بار ته LA‏ 


)١(‏ في "و" ((والأذرع)). 
١‏ نح جمعها: e‏ وهر تصحیف ‏ ر ن 9۰ ا و س بن TE RE‏ 

(۲) في النسخ جميعها: ((الستي)) الصواب: ((التي))» وهو: أبو عمرو» عثمان بن مسلم» وقيل: أسلم» وقيل 
سليمان بن جرموز التي البصري( ت٣٤‏ ١ه)»‏ فقبه البصرة زمن أبي حنيفة. ('تهذيب التهذيب" ١۳/۷‏ ١ء‏ "سير أعلام 
النبلاء" eA‏ 1 توضیح اله" ا a‏ 

)٣(‏ ٿي "م": ((للثاني)) وهو تحريف. 

0 ٠ط‏ کاب الرقن :فصل فا لى برقت اار3 ۸ 

(ه) المقولة [۲۱۲۷۹] قوله: ((ولو محتهدا فيه)) . 


)٦(‏ "ح': کتاب الوقف ق۲۷۹ /إب۔ 


لجز الفالك عش . .د د ۸9 .د فصل فما يعلق بوقف الأولاد 


مخالفته لنص الحديث. (ومنه:) المحدود في قذف إذا قضى بعد بوتي ثم رفع 


[YYIYY]‏ (قولة: افده نص الحديشث) هو ما ورد: أنه عليه الصّلاة والسلام: (رکان يقضِی 
بالشفعة فى کا د وحائط)) فاا e‏ لاف O‏ 

۴ (قولة: ذا قَضي بعد بوټی) ي عض النسخ: ((بعد تويو)) أي: بعد أن تاب» وهي 
أظهرُ؛ لان القضاءَ بشيء لا يكو إلا بعد بوه عند القاضي» لک کرش ا وج 


ص 


في "الرو اهر" علي ا ال ا Es‏ ۵ هاا 


)١( ٠‏ ي "و" زيادة: ((بشيء)). 
(۲) رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر طٍه به . 
أحرجه عبد الرزاق )١٤٤٠١۳١(‏ والشافعي ١/١‏ ١١ء‏ وابن أبي شيبة ١٠١‏ / ددا وأحمد ۳۰۷/۳ و١٠٣‏ 
و١١"‏ والحميدي (۱۲۷۲)» والدارمي (TTA)‏ ومسلم )1۳٤( )۱٦۰۸(‏ ق المساقاة ‏ باب الشفعة» وأبو 
داود )۳١۱۲۳(‏ في البيو ع والإحارات - باب الشفعة» وابن ماجه )۲٤۹۲(‏ في الشفعة - باب من باع رباعا فليۇ ذن 
ریک و الشات ۳۱۹/۷ ن الجر چ ےباب اشر ك و ال ۷ ۳ باب د ك ال 
والطحاوي ١۲١/۶‏ وابن الجارود »)1٤۲(‏ والدارقطني »۲۲٤/٤‏ وابن حبان (3۱۷۸د) و(3۱۷۹)» والبيهقي 
٠١‏ من طرق عن أبي الزبير عن حابر طض به. ورواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن حابر ضيه قال: e‏ 
رسول الله ي الشفعة ا ۰۱۲ وعبد الرزاق ))۱٤۳۹۱(‏ واحمد ۲۹1/۳ وعبد ابن 
مید (۱۰۸۰)» والبخاري (۲۲۱۳) في البیو ع - باب بيع الشريك من شریکه و(٤‏ ۲۲۱) في البيوع س باب بيع 
الأرض وادور العروض مشاعا غير مقسوم» و(۷١۲۲)‏ في الشفعة ‏ باب الشفعة فيما لم يقم )۲١۹١(‏ في 
الشركة - باب الشركة ي الأرضين وغيرهاء وأبر داود )۳١١ ٤(‏ لي البيوع ‏ باب في الشفعة» وابن ماجه 
)۲٤۹۹(‏ ف الشفعة - باب إذا وقعت الحدود زاغا فاا فة والترمذي )۱١۷١(‏ كتاب الأحكام - باب ما جحاء 
إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة» والنسائي ۳۲٠/۷‏ في البيو ع - باب ذكر الشفعة وأحكامهاء وان 
الجارود »)٦٤١(‏ والطحاوي ٠١۲/٤‏ وابن حبان (٤۱۸د)»‏ والدارقطني ۲۳۲/١‏ والبيهقي ٠١۲/١‏ و٣٠٠‏ 
من طرق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما به» ورواية النسائي 
(۳۲۱/۷) من طريتق صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن النبي ل مرسلة. 
(۳) "ط": كتاب الوقف ۔ فصل فيما ار روي الأولاد .١۸١/١‏ 
)٤(‏ لم نعثر عليها ف مظانها من حاشيته "فتح المعين". 


A e‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 
rift u (î a‏ ا م ع 1 ت ت 
(ومنه:) ما لو حکم أعمی' وع لن م بره نقضه؛ لانه ليس من أهل الشهادة» 


والقضاءٌ فوقها. (ومنه:) إذا حكم بشهادة الصبيان» ثم رفع لاحر نقضّه؛ لأنه 
كالمجنون» وكذا ما أده الاثم في نومه. (ومنه:) الحكم بشهادة التساء و حدهن i‏ 


قلت: والصواب: قبل توبته؛ لأ الكلام فيما ينقض ولا ينذه أحذ وهذا ليس كذلك؛ لما 
في "شرح أدب القضاء: (روأمًا اللحدود في القذف إذا قضّى قبل التوبة فالقاضى الغانى بيبطل 
قضاءه لا عالةء حتى لو نفذه تم رفع إلى قاض ثالث فله آن ينقضه؛ لأنه لا يصلح قاضيا بالا جماع» 
فكان القضاء الثانى مخالقا للإجماع و کا ا لرا ل ا ناوه دد 
لکن لقاض آحر أن يذه حتى لو تفذه نم رفع إلى ثالث لبس للثالث أن ييطلة)) اه. 

ا (Tm Tf e‏ گ2 د 

]۲۳٤[‏ (قوله: ومنه: ما لو حكم أعمى إلخ) قي حامع الفصولين : ((ولو أمضى حكم 
الأعمى نفذ؛ إذ في أهلية شهادته حلاف ظاهر» ولو رفع حكمه إلى قاض لا یری جوا قضائه 
أبطله؛ إذ نفس الحكم مجتهد فيه)) اه. 

وحاصلة: أنه من القسم الثالث من الأقسام المارّة“ آتفا عن "جحامع الفصولين" فيتوقف 
على إمضاء قاض ثان» فإ أمضاه الثاني نفذ فليس لثالث إبطالة وإ أبطلة الثاني بطل فهو نظير 
حكم المحدود بعد التوبة» وعلمت ما فيه. 

Yo,‏ (قوله: لأنة ن ن آهل الشّهاد علة مالين فل ولا 

۳7 (قوله: و کذا ما اداه النائم في نومه) يعني: إذا ادى النائم شهادة فقضَى بها ورفقع 


1 


قاض أخحر a‏ ا 

)١(‏ في "ط": ((بشهادة أعمى)). 

(۲) "شرح أدب القضاء": الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آحر إلخ .١١١-١١١/۳‏ 
(۳) "حامم الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه .٠۲/١‏ 

)٤4(‏ المقولة ]۲۲٠۲۸[‏ قوله: ((وتعارضت فيه ا 

(ه) "ط": كتاب الوقف ۔ فصل فيما غاي بوقف الأولاد .٥۸١/۲‏ 


الحزء الثالت عشر ا AREY‏ فصل فیما ب تعلق بوقف الأولاد 


في شيجاج الحمًام ورَفْعَ لحر لا يُْضيو. (ومنه:) الحكم بإجارة المديون في ديه لا ينفذ. 


(ومنه:) القضاء خط شهود أموات لا ينفذ. (ومنه:) القضاء جواز ی الدراهم بالدنانير... 


۳۷ (قولة: يي شيجاج الحسّام) ES TE‏ 
ا الصبيان فيما بقع ي اللاعبي ولا اة E‏ يع ي SM ET‏ 
ر ر س ّ ب ت 
إالحاجحة؛ منج الشرع عما یسنحن به السسجن و ملاعب الان واا الاي فکان 


ړ‌ ھ رپ (On‏ 9 


التقصير وا إلبهم ک۹ إل الشرع» E‏ ا 3 نبلالبة ف 
"الحاو ي قي ا النساء ف القتل ف الحمّام بعکم الدية؛ لی ت الدم اه فلسه 


E 


عند الفتوى)). اه 

a حکم للدائن بان يو جر‎ EE و ومنه: الحم بإاجارة اأديون‎ [YYITA] 
4ٍ ليستو دي دینه من جرت | لا نفد حلفت لقوله تعالى: کوان ادو رة ره ل‎ 
الاک بدفع الفاضل . هذا‎ r [اليقرة: ۰ نعم قالوا:‎ 
وهي قولة: ((ومنه: إذا قال الرحل‎ A وقد اسقط "الشارح" من عبارة "الزو اهر‎ 
لامرأته: كلي أو اشرّبي - بريد الطْلاق - فقضى عليه القاضي بذلك وفرق بينهماء ثم رفع إل‎ 
من لا يراه قف‎ ]ب/۱۹٥ق/۳(‎ 

RAAT‏ (قولة: ومنه: القضاء بط د وا أن الشاهد لا بد م نطقه بالشهادق 


فاكم باط کم بلا شهادةٍ فهو باطل. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠۹۱۱[‏ قوله: (رلا إلى الشرع)). 

(۲) في "م": ((وحمات)) وهو تحريف. 

ا کا ت داوع آحر في الشهادة على النفى ۲٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
 ©(‏ 'الشرتبادلية ٠‏ كاب المهادة باب الول وعدمة ۳۷۹/١‏ يتصرف رهام "الذرر والغرر : 

(ه) "الحاوي القدسي ": تات النهادات ق ۲۴ب 

ا کاب ار فض فما ت ر هد 


tot 


ا ی ا ۸۸ س فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


سيئة. (ومنه:) القضاء بشهادة أهلٍ اذَه في الأسفار لي الوصية» رفع لول يراه 
نقضّه. (ومنه:) ٳذا قضى بشيء ثم رفع خر فقضه ولم ليبن وجه التق ض أمضى 
النقض* “. (ومنه:) إذا باع رحلٌ من حر عبدا أو أمة» ومَضّى على ذلك مدت ثم ظهُر 
ر د د به کا رودا ع راصي غل 
البائ ثم رُفِعَ حكمهُ لحر فإنه بطل الردٌ ويعيده للمشتري. (ومنه:) إذا حَكم بتحریم 
بنت المر امرأة التي لم دحل بهاء ثم رفع حاكم حر أبطلّ حكمَّه الأول؛ مخالفعه لنص: 

ورب يڪم الین ورڪ 4 الاية [النساء: OE E RE OE ]۲٣‏ 


]14°[ (قوله: لسيشة) و كذا مح التفاضل كما و 


]£1 (قولة: نقض) ا شهادة لکافر على مسلم. 
٠٠٠٠١‏ (قولة: أمضى النقض) عبارة "الرواهر": ((ثم رع النقض إلى آحر أمضى التقض) اه. 
اف E E‏ ٻأڻ عَلِمَ الناقضُ ال المحكم الأول باطلٌ» فن ایا بالنظر 
إلى هذاء تأمّل. 

[YEY]‏ (قولة: ئم ظهرَ یه عيب) يده ف شرع أدب القض اء" باجنون» فإك بعضهم 
قال: رَد العبد به مطلقا؛ لأنه نما یکو من تقصان تكن بن E i‏ 

[TYEE]‏ (قولة: انتي لم کک بها) و للخراةة 
۲۱4 قرا الآية) متها ینایک لی د حنم یھن قان لم کو واد کشر 


یھت تاجاح کم 4 سا:٣۲‏ 


(قول "الشنارح": ٤‏ الأشغار ن الرص اي وة الاين 


(1) ي و ((فرفع)). 

(۲) في "و ": ((نقضه)) 

(۳) تي و" : ((به بينة)) بريادة ((به)). 

)٤(‏ المقولة ]۲۲٠٠١[‏ قوله: ((قول 'الأشباه": القاضي إذا قضى)). 

(ه) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون - في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ ۱۳۳/۳ .٠١٤‏ 


الحزء اثالث عشر .0 ۸4١4‏ .- فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


(ومن القسم الثاني): إذا الف اس غ وَين ا اش بأحد 
وهم وتركوا الآحرَ فحَكَم القاضي بالمتروك لم ينقض عنده» خحلافا ل"الشاني". 
(ومنه:) إذا وطِى آم امرأته وحَكم ببقاء ء النكاح» ثم رفع لآحرَ يُرى خحلافه لم 
ا تم إن الزوج a‏ ى سعة DERNE EUS RS‏ 


قول لم ينقض ندم :شان ا "الثاني ") کذا ف 'الزواهر"» ويْظهرٌ لي اد الشارة 
لبت الف ات قي فة بام ا ري NR‏ وهي: أن 
الإحاع اللاحي هل برقع الخلاف السابق؟ فعندهّما: لاء وعند "حمد": نعم. فإذا حكم بالقول 
اترو ك - أي: الذي تر که ها ٠ eT‏ حكمة لعدّم ارتفا ع الخلاف السابق» 
N LS‏ ينقض لارتفاع الخلافص کون ا ااا 
ا و الابن لأبيه أو بالعكس» ومن مسألة و بع ادنر فتدبر. 
4۷7 (قولة: ومنه؛ إذا وَطِیءَ ا اا إلخ) في شرح أدب القضاء" “: ((لو وطىء 
مره أو بنتها فخاصّمتةُ زوحته إلى قاض بّرى أن الحرام لا حرم ا 


آم امراً 


ما 


(قولة: ويظلَهرٌ لي أن العبارة مقلوبة إلخ) بل طهر أن هذه مسالة أحرى غير المسألة الأصوليق فان موضوعَها 
احتلاف أصحاب اذهب على تولین نم ترك أحدهما والعمل بالآحرء لا في حلاف سابق وإجماع لاحق. 

(قولة: فخحاصمتة زو جنه إلى قاض برى أن حرام لا حرم الحلا إلخ) قال "الرحمتي": (رقلت: ووَقَع ني 
عض نسخ "الذر": (روذكر أن ذلك لا برها مطلقا))» ومعناة: وذكرٌ "الحاكم" أن ذلك - أي: تفريق اشاني : 
لا بحر مها بف اة ز حکم القاضي الأول ا ر الإطلاق بعدم الفرق بين العالم واحاهل» و وقعّ في بعض ع 
((وذكرٌ ذلك مطلقا) جحذف قوله: (رلا يحرمها))» ومعناة: ذكر "الحاكم" ذلك أي: أن الثاني يفرق بيتهما 


و ۰ £ ت ê‏ ۴ ۶ 8 ‌ِ ت 
مطلقا من غير ذكر حلافيء ومماد هذا: أن للقاضي الثاني أن يطل حكم الأوّل» وهذه النسلخحة هي التي أراها 


)١(‏ في "و ': ((الصحابة)). 
(۲) المقولة ]۲۲٠۲٠١[‏ قوله: (رقول "الأشباه": القاضي إذا قضى)). 
(۳) "شرح أدب القاضى": الباب الحادي والأربعرن ني القاضي ترف إليه قضية قاض خر إلخ ١١١-١١۳/۳‏ . 


e r RE N 2‏ 
حاشية ابن عابدين EEE A0۰‏ فصل فيما يتعلق بوقف الاأولاد 


rne ESHMGORHSGHECHEOEAGEANHEEERHHGCEDNEECDHHEVNGS SONE RH ¢ + 


ثم رفعتة إلى قاض رى أن ذلك يحرمها على روجها فليس للشاني أن بيبطل قضاء الأول؛ لأ 


هذا ما احتلف فيه الصحابة والعلماء فإذا قضّى نفذ قضاه بالإ ما ع» فإذا قضى الثاني بخلافؤه 
کان قضاوه مُخالفا لاإ جماع. هل يحل لازو ج امقام معها؟ فلو جاهلا وقضى بالمرأة له حل بلا 


شبهة» لا لو قضى بتخرييها ولو عالاء فان قضى عليه بأڻ کان هو لا رى تحرجها والقاضي وط 


بتحريها نفذ القضاء عليه فلا يحل له المقام معهاء وإ قضى له بان كان هو يُرى تحرعّها وقضى 


اه دى .لک الا اا 8 عن "الواقعات" النسخحة الأرلى» تأمل. کتبً قوله: (روالظاهل) 
من "الزواهر" أو من "الشارح"» ررأن ذلك)) أي: جوار إبطال حكم الأول (رمذهب)» أي: "الحاكم")) اه. 
ومعلوم أل 'ا لجاک" جمع EE‏ 


)١(‏ تتمة كلام الصدر الشهيد: ((والأحاديث فيه حتلفة)). 

فيه حدیث ابن عمر وعائشة مرفوعاء وعن ابن عباس وغیره مرقوفا. 
فد روی إسحاق بن حمد ا حدیث عبد لل بن عمر عن نافع عن أبن عمر عن النبي : ((لا ترك الحرام الحلال)). 
ار جه ابن ماحه (د )۲١٠‏ قي النكاح - باب لا يعرم الحرام الحلالء والدارقطني ۲٦۸/۳‏ وأبر نعيم في "أخبار أصبهان" 
٣“ ١‏ والنطيب في "تاريخه" ۱۸۲/۷ » والبيهقي في "السنن" ۱۹۸/۷ و“المعرفة" .)۱١۳۸۷١(‏ وعبد النه العممري 
ضعيف» وإسحاق هذا هو: ابن محمد بن إسماعيل صدوق وظنه ابن الحوزي ابن أبي فروة المتروك وهذا حطأء قال ابن 
حجر في "الفتح" :۱۹٦/۹‏ وإسناده أصلح من حديث عائشة. 

وروى المغيرة بن إسماعيل والهيثم بن اليمان عن عثمان بن عبد الرحمن الرهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: سل رسول الله عن الر حل يتبع رأة ا آینکح ابنتها؟ ٤و‏ يتبع الابنة a‏ أينك أمها؟» فقال رسول الله 
((لا يحرم الحرام الحلالء نما ښعرم ما کان بنکاج)). 

أحرجه الطبراني في "الأوسط" )٤۸۰۳(‏ و(؟ ۷۲۲)ء وابن حبان ن "المجروحین" ۹۸/۲ - ۹٩‏ » وعنه ابن الجوزي 
في "العلل التداهية" )٠١١١(‏ » والدارقطني في "الستن" ۲٠۸ »۲٠۷/۳‏ وابن عدي قي "الكامل" ٠٠١/١‏ والييهقي ي 
'السنن' 1۹/۷١ء‏ وبعضهم يرويه عن المغيرة بلفظ ((لا يغسد ...)). 

قال الطبراني: ل يرو هذا الجحديث عن الزهري الاعتمان [ولا عنه إلا المغيرة بن إسماعيل] تفرد به عبد الله بن 


نافع اه وبنحوه قال ابن عدي وزاد: وعثمان عامة آحادیثه مناکیر » إما إسناده أو متنه منكر قال البخاري سکتوا عنه» = 


الجزء الثالٹعشر . ۸۱ _ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


nebin HaAnaAKRHGGaAnGGRRNEANERNHNhHbDDADQAGQGLaAQnRRRDaAGnRnNRAGnNarmAMHGGAGQbHhHNDAGnRQGaGAaADa mE aaa RDA aA na RRL aAaA RAR 


0 و دلت ها جل اف حصا ورایت E‏ 


العلماء عند قوله: ((فإذا قضی نفد قضاؤه e‏ فا کر ر في 'الواقعات الصرىئ": 


Co °C 


ا 
ا 


نفاذ القضاء مخحتلف فيه» عند ' آبي يوسف' لا يتشك ولاتاني أن لہ ر E‏ ا 


ولیس لاني ذلك. فکان u‏ احم عليه ا على قضاء تان س قضاء الأوّل)) اھہ. 


- وقال النسمائي: متروك الحديث» وسأل اين أي حاتم في "العلل" ٤۱۸/١‏ أباه عن حديث الغيرة بن إسماعيل عن عمر بن 

محمد الرهري عن ابن شهاب ... فذكره فقال أبو حاتم : هذا حديث باطل» والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا هما ججهولان اه. 

وأغلب الظن أن عمر تصحيف عن (عثمان) لأنها تكتب في حط النساخ (عثمن) فيقرؤوه الراوي (عمر) 
فلم يعرفه أبو حاتم والله أعلم. 

قال البيهقي في 'المعرفة : وهذا لا يصح وعثمان هذا ضعيف لا جحل الاعتماد على ما يرويه» إنما هو قول الزهري عن 
بعض أهل العلم اه . وقال في "الست ": تفرد ٻه عثمان هذا وهو ضعیف قاله حى بن معين وغيره من أئمة الحديث»› والصحيح 
عن ابن شهاب الرهرتي عن على مر سلا موقرفاً عنه» وعند بعض العلماء حديث عبد الله العمري أمثل والله عنم . 

وأحر جه عن حى بن يوب - صدوق - عن عقيل عن ابن شهاب وستل عن رحل وط أم امرأته قال: قال علي: 
((لا حرم الحرام الحلال))» ثم أحرجه ضا من طريق محمد بن فلح عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سل عن الرحل 
يفجر بالمرأة يتزو ج ابتتها ؟ قال: قد قال بعض العلماء :((لايقسد الله حادلا حرام )). 

وأحر ج عبد الرزاق )۱۲۷٦۷(‏ عن معمر قال : قلت لابن شهاب :أما تأثره عن النبي #؟ فأنكر أن يكون 
حدثه عن النبي ؟ ولکن سمعه من أناس من التاس. 

وهذا الذي ذكره البيهقي هنا علقه البخاري في "صحيحه' بعد حديث (١١٠د):‏ وجوزه ابن المسيب وعروة 
والرهري» وقال الزهري: قال علي لا تحرم» وهذا مرسل. أي منقطم. ) 

وأحرج ابن أبي شيبة ٠١ ٤/۳‏ في النكاح e‏ والبيهقي قي "السنن" ۱۹۸/۷ و"المعرفة" 
ا ا يعمر عن ابن عباس قال: ((حرمتان تخطاهما ولا رما ذلك علیه)) 
وقال یی ابن يعمر: ما حرم حرام حلالاً قط فبلغ ذلك الشعبي فقال : بل لر أخذت کوزا من مر فسکبته في حب 
ماء لكان ذلك الاء حراماء و کان من راي الشعبي أنها قد حرمت عليه » وهذه الزيادة ((فبلغ ...)) عند عبد الرزاق 
(۱۲۷۹۸) وزاد: وکان الحسن يقول مثل قول الشعبي. 

وأحرجه عبد الرزاق )١١۷١۹(‏ عن معمر عن تتادة قال : سل ابن عباس عن الرجل بزني بأم امرأته» قال: ((تخطى 
حرمة إلى حرمة» ولم يحرم عليه امرأته)). 

وأخرجه سعید بن منصور (۱۷۱۹) حدتنا هشيم أخبرنا بعض أصحابنا عن مطر الورّاق عن عطاء عن ابن عباس ف 
رحل فجر بأم امرأته » قال : ((تخطی حرمتین» لا بحرم الحرام الحلال)). 


جا این غابدی ی ۸8١‏ م فل فا لی وق تاولا 


وكأن ذكر عطاء هنا غلط » فهو يرى حرمة ذلك والله أعلم. 

قال البحاري بعد حدیث (د ٠١‏ د): وقال عکرمة عن ابن عباس قال: ((إذا زنی بها لا نحرم عليه امرأته)). 

وأحر جه البيهقي ۱٦۸/۷‏ من عطريق مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدئنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. 

وقال ابن حجر في "الفتح": وإسناده صحيح» ثم قال البيهقي: وروا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن 
سعد عن عطاء عن ابن عباس. 

وقول ابن المسيب وعروة والزهري أخحرجحه كذلك في السنن لسعيد بن منصور »)١۷۲١(‏ و المصنف لعبد الرزاق 
(YY) (VY) YY)‏ . 

وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١ ٤/۳‏ عن ابن علية عن يزيد الرشاك سألت سعيد بن المسيب عن رحل يفجر بأم امرأته 
فقال : ما الام فحراح» وأما البنت فحلال. 

وفال الخاری زد کر غین آ ی عر آنا ن غا جر رار و کا ن ور ا اغ ی ان عاس اه 

قال ابن حجر في 'الفتح" 6 وله اوري ى جامعه من طرق وة ران رجلا قال : إنه اصتاب أم 
امرآته فقال ابن عباس: حرمت عليك امرأتك وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبالغ الرحال)). 

وأخر ج عبد الرزاق )۱۲۷۷۱١(‏ عن عتما بن سعيد عن فتاده () وابن أبي شية eT‏ حدننا علي ر عن 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في الر حل يقع على أم امرأته » قال : (إتحرم عليه امرآته)). 

وأخحرج ابن ابي ٤ E‏ والدارقطني YAY‏ و۲1۹ من طريق ليث عن ماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
الله قال: (رلا بنظر الله إلى رجحل إلى نظر فرج امرأة وبتتها)). 

قال الدارقطني وتبعه البيهقي: هذا مرقوف وليث [اين أي سليم] وماد [ابن أي سليمان] ضعيفان اه. والذي أعلمه 
أنهما صدوقان في الحملة والله أعلم. 

وأحرج ابن أبي شببة ٣۰ ٤/۳‏ حدثنا حرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هانى قال قال رسول الله ج ((من 
نظر إلى فرج امرأة لم لعل له مها ولا ابتتها )) ... ورواه غيره عن حجاج عن أم هانئ قال البيهقي : وهذا منقطع وججهرل 
وضعيف» والحجاج غير حنج به فیما یسنده فکیف .ما برسله اھ ولذا قال ابن حجر ي "الفح ": 0 

وأحرج عبد الرزاق )١۲۷۷۲(‏ عن الثوري عن حابر الجعفي عن الشعبي قال عبد الله :(( ما احتمع حلال وحرام 
إلا غلب الحرام على الحلال)). قال سفيان وذلك ف الر حل يفجر بامرأة وعنده ابتتها أو أمهاء فإذا كان ذلك فارقها. 

قال البيهقي: و حابر [الحعفي] ضعيف» والشعبي عن ابن مسعود منقطع» وما روتي عن الشعبي من قوله اه. وقد تقدم. 

وقال البحاري: ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: يحرم عليه وقال أبو هريرة: 
(رلا تحرم عليه حتى بارت بالأرض)) يعني حتى ججامع. 

وأحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة هذا القول عن عطاء وجحاهد» والشعبي وإبراهيم والحكم وحماد 
وطاوس» والحسن وجابر بن زيد» وابن المسيب ي رواية وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعروة. 

اتر "مص عبد الرزاق عن ۷1657 ©0150 و "مف ابن أبى ق ٠1/١‏ و الك" 


لسعید بن منصور من (۱۷۲۳) إلى .)۱۷۲١(‏ 


الوااق ف س ج ١۴و‏ اهل تاشلل وا اراد 


وإ عالما لا يحل له المقام؛ لان القضاء لا يحلل ولا يحرم حلافا "لأبى حنيفة" 
رهه الله تعالى» وذكر "الحاكم" في "النتقى" في رحل وط أم امرأته فقضّى أن 
ذلك لا يحرمُهاء ثم رفع GE RC E O‏ 
مذهبة أو قول "الإمام"؛ لمخالفته لنص: # ولاشكحوأ# رالساء: ]۲١‏ وهو الوطء... 


TT 

[YY IEA]‏ (قولة: وإك عالما و له امقام آي: إن 0 حر متها ا لھا وقضى له بالجل. 

]۲۲۹٤۹[‏ (قولة: ك ذلك ا أي: بلا حكاية حلاف. 

۲۲۹۹7 (قولةُ: فالظاه :د ذلك مده آي مذهب صاحب التق ". 

(قولة: أو قول "الإمام") قد علمت أنه قول "ابي يو سف" . 

[Ye‏ (قولة: لخحالفته ا # ولا شکحوا4) أي: ما نکح آباؤ کہ و النسای وهذا 
١‏ و د على ا بل انما بصلح دل لسالة ذکرها ی احامع الل وا 
((ولو قضى ججواز نكاح مرب الأب للابن» أو الاين للأب لا ينعد عند "أبي يوسف"؛ إِذ الحادثة 
2 عليها فى "الكتاب"). اه "طط" . 


(قول "الشارح": لن القضاء لا يحلل ولا يحرم حلافا ل "أبى حنيفة") ووافقه "مح" على اَن 
الفقية يتر ك رآيه ويأنحذ عا ا له القاضي› و هدا اف ا له ا ق الاد ةا و 
علافا له في دعواه المحالفة لهماء فتأمّل. 

وله قب عالت اله قول 0 يوسف") نعم عَلمنا ذلك ما راه بالهامش»› ولم نعلم منه قول 
"الإمام" وعلمنا من عبارة "الشارح": أنه يقول ك:"أبي يوسف": ((بعدم نفاذ القضاء))» وعلى ما 
ذكره أوّلا النفاذ ممم عليه. 
(۱) في و" ((لا عل)). 
)( "امع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء ف المجتهد فيه .٠١/١‏ 
)۳( اط کات الوقف ‏ فصل فيما ينعو بو قف الأولاد SAIT‏ 


حاشية ابن عابدين ۸٤4‏ ._ فصل فيما يعلق بوقف الأولاد 


(ومنه:) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطاء ووافق قول مجتهد م رفع لآحر أمضاه عند 
"الإمام" وقالا: ينقضه؛ لأنه غلط» الفط ن ها فة (ومنه) إذا حبس 


a N م‎ 2 ‌ 


لا یکو بُ حجرأ عليه وقال "ال : حجر فلو حک په ثم رفع لآخر 

ENT‏ وقالا: E‏ فلو کم ا ا ولا اق (وعن ٠‏ الثالث.. 
[Y1]‏ قولة: ومنه: إذا قضى بلاق مذهبه aT‏ ء اليح ر" ((لو قضّی ني 

حه فيه حاف ريه تاس تد عند وني العايد رواجانء وعندَهُما ا ي الوجهين؛ 


واحتلف اتر جیځ؛ قال و کک الآن أن يفتى بقولهما؛ لن التار لذهبه ا 
ا قعل لا هوى باطل» وأا لناسي فلن اقل ماده لا یحم ذهبه لا ذهب غير هذ 
كله تي القاضي اهب ا "أبي خنيفة"» فلا يمك المحالفة 
فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم)) اه. وسيأتي" تام الكلام على هذه السألة في كناب 
1118/7 القضاء إن شاء الله تعالى. ۰ 

O es‏ وقال 'القاسيم بن معن ': ج ای ا ا 

قلت: و 'القاسم" هذا من أصحاب ' أبي حنيفة E NTE‏ 


۱ 


الس" کا 'طبقات عبد اتاد ۵ 
|100[ (قوله: فلو حکہ الثانى) أي: الحاکہ اكا بأنه حج شو ينقطض ا مفاده: 


۷٠۸/۲ الاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله الهُذلي» القاضي الكوي رت د۷١ه). ("الجواهر المضية"‎ )١( 
الفوائد النهة س د‎ 10/١ 'شذرات لهي‎ 

(۲) تي و" ((ينغذ)). 

٠‏ (۳) في "و" ((ولم ينقض)). 

.۹/۷ 'البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٤( 

(د) 'الفتح": کتاب ادب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۹۷/١‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]۲٠٠١ ٤[‏ قوله: ((لا ينفذ مَطلقا إلخ)). 

(۷) "ط": كتاب الوقف - فصل فیما تعلق بوقف الأولاد 5۸۲/۲ . 

(۸) "الجواهر المضية في قات اة :6 


ا لجزءالثالثعشر ٠.‏ ۸9 _ فصل فيمايتعلّق بوقف الأولاد 


ادا حکم بالشاهد واليمين ف الأموالء رفع رک یا el‏ ع الان ٠‏ 
وعن "الإمام": لا؛ لاحتلاف الآثار" . (ومنه) إذا قضّى بشهادة الأب لابنه IT‏ 


أ هذا من القسم الثالث من الأقسام التي مناه“ E‏ لفصولین 
ر ا ت 
]1۳۳۱۹ (قوله: ادا حکم ال اول واليمين) قال ف احامع الفصو E‏ زد کر ف 


۶ 7 2 11 1 IN ا‎ 2 e 
بعض المواضع أنه يتفد» وق بعضها: لا ينفد. ول اقضية اجايع انه يتوقف على إمضاء‎ 


ON 
| قاض آخ).‎ 


۲۲٣۷[‏ (قو وعن 'الإمام": لا) تقد أن هذا القسم لا نص فيه عن "امام" وتقدم حوابة. 


)١(‏ المقولة [۲۲۱۲۸] فوله: ((وتعارضت فيه تصانيفهم)). 
(۲) "امع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه ٣۲/١‏ 
(۳) "الجامع ا لصغیر": ص ۳۹۹-. 
(4) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعل بوقف الأولاد ١/۸۲د.‏ 
ف ت ر 
کروی سما ین خرو د الارن عجر غل ی ران کو وال بن جکر کال کت غد ر مرل الله کا فتاه 
رحلان يختصمان ف أرض فقال أحدهما: إن هذا انترى على أ رضي - يا رسول الله في الجاهلية فقال: بينتك» قال: 
لبن الى بينة» قال: مينه» قال: اذا يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك» قال: فلما قام ليحلف» قال رسول الله ل: 
((من اقتطمع أرضا ظلماء لقي الله عز وجل يرم القيامة» وهو عليه غضبان)). واي رواية ((مُعرض)). 
E‏ بانب وعيد من اقطع حق ملم يمين فاجرق بالنارء وا بو داود ٤۵(‏ ۳۲ ) ف الأقان 
والنذور - باب فيمن حلف ينا ليقتطع بها مالا لأحد» و(۲۳٠۳)‏ في الأقضية باب الرجل محلف على علمه فيما غاب 
عنه» والترمذي )١١١٠١(‏ في الأحكام ‏ باب الببنة على المدعي واليمين على المدعى عليه والنسائي في "الکبری" (۹۸۹) 
في القضاء - التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي» وابن أبي عاصم فى "الآحاد والمناني" »)۲٠٠١(‏ والطحاوي في "بيان 
اللشکل" (۳۲۲۲) و(۳۲۲۵) وابن حجان في "صحبحة" ٤(‏ ۰۷ د)» والطبرانی ۱۷(/۲۲)» والدارقطضنی ›۲٠٠/۲‏ 
والبيهقي ٠‏ من طرق عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة به. 
وأخرجه أحمد ۳۱۷/٤‏ ومسلم )۱١۹(‏ والسائي في "الکبری" ( ۰ ۹۹4د) والطحاوي في "شرح المعاني" ١٤۸-۱٤۷/٤‏ 
وأ بيان المشكل" (۳۲۲۳)» والطيالسي »)٠١۲١(‏ وابن الحارود »)١١ ٠ ٤(‏ والطبراني في 'الکبیر " )۲٤(/۲۲‏ و(١٠)»‏ والبيهقي 
فی ”الکبری" ۰ ۲٠١ ۱۳۷/١‏ من طرق عن أبي عوائة وإبراهيم بن عثمان عن عبد املك بن عمير عن علقمة به. 
ویخالفه ما روى سليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد الدرارردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن هيل بن ابي 


صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن ابي ل ((قضى باليمين مع الشاهد)). 


خاش این عاد ۸1  _‏ فصل فيما يتعلّق بوقف الأؤلاد 


حر جه ابو داود )۳٣۱۰(‏ ف الأقضية ۔ باب القضاء باليمين والشاهد والترمذي )۱۳٤۳(‏ ف الأحکام _ باب الت مم 
الشاهد» و "العلل الكبير" )٠١۷(‏ كما في - ترتيبه للقاضي ۔ وابن ماحه (۲۳۹۸) في الأحكام ‏ باب القضاء بالشاهد 
واليمين» والشافعي في "الأم" ۲١٠١/١‏ وعنه الخطيب في "الكفاية" ص۲۲۲ وأبو عوانة )1٠1۲(‏ و(١١١1)‏ و(۷٠٠٠)‏ 
و(۸٠٠٠)»‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ١١٤/٤‏ والبيهقي ۰۱٦۸/٠١‏ وابن عبد الب ٠٤١/١‏ من طرق عن عبد العريز 
الدَرَاوَردتي عن ريعة به. وقال الترمذي: حديث أي هريرة حسن غريب. 

وأحرجحه أبو داوود »)۳٠١١(‏ والطحاوي ٤/٤‏ ٤٠ء‏ وابن الجارود »)٠١٠١۷(‏ وأبو عوانة )1٠1۳(‏ و(٤١٠٠)‏ 
و( ۱ ۰))» وابن حبان (۰۷۳د)» وسحنون ف 'لدونة" ۲۳/۹ واليبهقي ۰ وذکره اخلنی ف 'الإرشاد" 
ص۲۸ من طرق عن سلیمان بن بلال عن ربيعة به. 

کی وی کی ا ی ف ل ر 
وقد کان اُصابت سُهیلا عة اذهبت بعض عقله ونسی بعض حدیثه» فکان سهیل بعد عدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. 

وقال سلیمان: فلقیت سهیاا فسألته عن هذا الحدیث فقال: ما أعرفه» فقلت له: إن ربيعة أحبرني به عنك قال: فإن 
كان ربيعة أحبرك عني فحدّث به عن ربيعة عني. 

قال ابن عبد البر ٣‏ :+ سيان سهیل له لا يقد في شيء منها لأن العدل إذا ویک ی ي 
يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحدد 9 ا اط ف ي النسسيان بحجة. 

لکن قال اين ابي حاتم ٽي "العلل" 4٦۳/١‏ : قيل لأبي يصح حديث أي هريرة عن ابي يل ني اليمين مع الشاهد؟ 
فوقف وقفة» فقال: ع - يعني قوله قلت لسهيل فلہ يعرفه»۔ قلت: فليس نسیان سهیل A‏ 
حكى عنه ربيعة» وربيعة تة والر حل بعدث بالحديث ويسى» قال: أجل هكذا هوء ولكن لم نر أنه يتابعه متابع على 
روایته» وقد روک عن سهیل جماعة کثيرة لیس عند أحد منهم هذا الحديث» قلت: إنه يقول نخبر الواحد» قال: أجل غير 
أني لا أدري لهذا ا لحد بث أضلا عن أي هريرة أعضر به وها أضنل من اول ل e‏ 

هذا وأحرجه أبو يعلى (11۸۳) عن الصّلت بن مسعود (ح)» وأخر حه الإسماعيلي في "معجمة" (۱1۹) وعنه 
السّهمي ي "تاريخ جر حان" )۱١١١(‏ عن أحمد بن أبي بزة حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن ماد بن سلمة (ح) وأحرجحه 
ابن عبد البر ي اليد اف و حادء وعن اب اا کلهم عن ربيعة عن سهیل به 

وقال: غريب من حديث هماد لا أعلمه روي عن حاد بن سلمة بغير هذا الإسنادء وهو غير حغوظ من حديث حاد 
ابن سلمة» والله أعلم. 

وأحر حه البيهقي 14/1۰ عن يعقوب بن هيد حدتا محمد بن عبد الرحن العامري - مدني تا سمخ سهیل 
ابن ابي صالح من أبیه به. لکن يشير إلى احتمال خحطأً ريبعة فیه» ما رجه الطبراني )۱١۳۹(‏ عن بكر بن حلف عن ابن 
بی الوزير (ح)» والحاکم ي لو ۳ عن سريج بن النعمان الجوهري قالا حدنا عبد العزير الدراوردي حدلي 
ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن ا حارث لرن عو ابه (ران النبي 3 قضى بالیس ليسين مع الشاهد)). 

قال ابن عبد ال ہر ورواه زهیر بن محمد عن سهیل عن E‏ یك بان و کد حطأًء والصواب ع ن أبيه عن أبي هريرة. 

›۲۲٠/۳ وأبو عوانة (1014) وابن عدي‎ »)٤۹٠۹( والطبراني‎ ٠١٤/٤ أحر جه الطحاوي في "شرح المعاني"‎ 
= NON E STOVE TA a O e a 


ال الالف فشر ب د ۸6۷ ست فصل فما علق رقف الأولاذ 


a‏ بن الحم عن زهير بن محمد عن سهيل عن بيه عن زيد بن ثابت عن ر سول الله ي مثله.. 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فغال: إنما هو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ل وعثمان بن الحكم ليس بالمتقن اه. 
وقال ابن عدي: لم بقل (...عن زید) غير زهیر وعن زهیر عنمان وعن عشمان ابن وهب ورواه جماعة عن ابن وهب ورواه 
ربيعة الرأي ومحمد بن عبد الرمن بن رواد وغيرهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وهو أصوب. قال بو نعيم: تغرد به 
عثمان عن زهیر من حديث زيد بن ثابت» قال الطحاوي: منکر؛ أن ابا صالح لا نعرف له رواية عن زيد» ولو كان عند 
سهيل من ذلك شيء ما آنکر على الدراوردي ما ذ كرتم عن ربيعة» ويقول له: لم يحدثني به ابي عن أي هربرة ولکن حدثي به 
رف ا ایت مع آن عثمان ن اک ن بالدي شت منل هذا وة ات وال ابر مر 2 رهي بن خمد عناهم سيئ 
الحفظ كثير الغلط لا نتج بهء وعثمان بن الحكم ليس بالقوي» والصواب من حديث سهيل عن أيبه عن أبي هريرة. 

هذا وزاد يعقوب الدورقي عند الترمذي (ح)» وأخرجحه أبو عوانة )1٠٠١(‏ عن الحميدي (ح)» والدارقطضي 
٤‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ۱4۸/۲ عن الصلت بن مسعود كلهم عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة قال 
أخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وحدنا ي كتاب سعد ((أن الي ي قضى باليمين مع الشاهد)). 

وخالفهم الشافعي في "الأم" ٠١ ٠/‏ - وعنه البيهقي ٠۷١/٠١‏ - عن الدراوردي عن ريعة عن سعيد بن عمرو بن 
شر حبیل ابن سعید بن عبادة عن ابه عن جده قال: وجدنا فی کثب سعد... ځوه. 

قال الشافعي: وذ كر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أيه قال: وجحدنا قي كتب سعد بن عبادة أن 
النبي ا أمر عمرو بن حرم.. فذكره. ى 

وأحرجه امد _ كما في "أطراف المسند" ٠١/١‏ وغيره - حدثنا يعقوب أخبرنا عبد العريز بن اللمطلب عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبیل عن جده أنه قال: كتاب قد وجدته في كتب سعد بن عبادة ((أن عُمارة بن حزم شهد أن رسول الله 
3 قضى باليمين مع الشاهد)). 

وأخحرجه البخاري فی 'تاریخه" 4۹۸/۳ وابن قانع قي "معجمه" ۲٤۹/۲‏ وأبو عوانة »)10۲١(‏ وابن عبد البر 
۲ والخطیب ف 'تلخحیص لضا" ۲ عن معن بن عيسى وعبد الله بن محمد وأبي بكر بن ابي اويس كلهم عن 
عباد العزيز بن المطلب عن سعيد بن مرو عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أن النبي ا.. فذكره. 
قال البخاري: وعن ابي اُويس: عن سعيد بن عمرو بن شر حبيل عن التي ا. 

قال ابن عبد البر: وذکر ابن وهب في "موطته" عن سليمان بن بلال عن ريبعة آخبرني !سماعيل بن عمرو بن قيس 
اين سعد عن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة... فذكره. 
وأحر جه امد ۲۸٥/١‏ حدثا أبو سلمة الخزاعي (ح) » والطبراني ي 'الکییر" )3۳١۲(‏ عن القعبني وعن إسماعيل بن اش 
آویس (ح)» والبیهقی ۱۷۱/۱۰ عن مُعلٰی بن منصور كلهم عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن 
قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم و جدوا لي كتب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة أبن حزم شهد.... فذكر مثله. 

وأخحرجه عبد بن حيد (۳۰۸)» وأبو عوانة (1۰۲۲): وابن قانع في "معجمه" ۲١۹/۲‏ والطبراني (2۳۹۱)» 


وأبو نعيم قي "المعرفة" (۳۱۲۹)» وان عبد البر ١٤۸/۲‏ عن ابن ابي اويس عن سعيد.... ج 


خاش ابن غابدين ۸۸ فصل فیما تعلق بوقف الأولاد 


فالآ عبد ابرق "اللمهيذ" E‏ ا ا 
سعيد بن مرو بن شر حييل بن سعد ب بن عبادة أنه و حد ف ک کت آبائه: صذا ما مأ رفع أو ذکر عمرو بن حرم والمغيرة بن عة 
فالا: ((بینما حن عند رسول الله 4 دحل رجلان ا شاهد له على حق فجعل رسول الله لذ مين 
صاحب E‏ وأحر جه البيهقي f1.‏ عن ابن وهب... به . ومع أن اب بن حبان وق سعيد 
بن مرو وأباد وجده إلا أنهم بُجهل حالهم ثم ما رووه وجادة. وأحر جه ابن أبي شبيبة ۳٠۰/١‏ د ٠٠‏ حدثنا ابن غلية 
عن سوار عن رببعة قلت له ف شهادة شاهد وبين الطالب قال: وجحد في كتب سعد. 

وروي من وجه آخر عن أي هريرة. أخرجه النسائي في "الكبرى" »)٠٠١ ٤(‏ وأبو عوانة .)10١١(‏ وابن عدي لي 
"الكامر" ١/٦د٠:‏ وأبر نعم ق "الحلية ۹ والبیهقي ۱۹۹/۱۰ وا غا و ا ااا ت 
محمد بن مبارك الصوري حدلنا امغيرة بن عبد الرحمن [الحزامي] عن أبي اراد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره مرفوعاء قال 
ابن عدي: وهذا الحديث لا يعرف إلا لمحمد بن مبارك عن لغيرة؛ وقد روى أيضا معه عن المغيرة عبد الله بن ناف ثم أخرجحه 
عنه وروی عن هد انه قال: ليس ق هذا الباب يعنى فقضى باليمين مع الشاهد ت اجو نهنا 

وقال البيهقي EE‏ و"المعرفة" ٤‏ ۲۹۱/۱: وهذا e‏ کا قال و عبارو امد ليست صرجحة بهذا 
فا مغيرة وإ وتقه ابن حبان» وقال أبو داود: رحل صالح» غير أن ابن معين قال: ليس بشيءء وقال النسائي: ليس بالقوي. 

فال او خد افر د المعيرة ن عبد الر من بروأية هذا الحديث عن ا الرّناد اام د ا اک 

والصواب ما رواه مالك ف "موطته عن أبي الرناد أن عمر بن عبد العزيز ال ون الم خد ال ن وو 

عامل بالكوفة أن أقضي باليمين مع الشاهد» وأحرجه عنه الشافعي في "الأم" ١/١‏ د۲ والنسائي في "الكبرى" »)٠٠١۷(‏ 
والبيهقي ۰۱۷۳/۱۰ وآخرجه ابن ابي شیبة ۳۹۰/۵ و ۸/د ٠٤١‏ والسائي في 'الکری )1۰۱٩۹(‏ عن یی بسن سعید عن 
حمد ہن عجلال عن أبى الرناد... لحوه. 
وقال ابن عبد البر: قال ابن المبارك: وحدثنا الدراوردي عن محمد بن عجلان عن أي الزناد أن عمر بن عب العزيز وشرجا 
قضیا بالیمین والشاهد» واخحر جه الدارقطنی ۲٠١/٤‏ - وعنه البيهقي ٠۷۳/٠١‏ - من طريق أبي بكر بن ابي سبرة عن أبي 
الزناد عن عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقضون بالشاهد مع اليمين. إلا أن ابن أبي 
سبرة رماه أحمد بالوضع وضعفه غيره. 

قال البيهقي: ي وعثمان رضي الله عنهم ضعيفة. 

وأحر جه النسائي قي الکبری ( (٦۰۱‏ عن ما ب ن راقع دنا آبو ! بکر بر ن او حادني سایمان بن بلا عن 


e a O 
من طريق عمد بن شبويه الخراساني عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أي‎ ۲۸۰/٩ وأخر جه ابن عدي‎ 
شریره... به» وقال: ابن شبوید ضعيیف يقنب الأخاديف ويسرقهاء والحديث بهذا الإأسناد باطل.‎ 


قال اين حجر في 'فتح الباري" د/۷٤۳:‏ وف الباب عر ن نحو من عشر ين من الصحابة فبها الحسان والضعاف؟ 


قال ابن عبد البر: ويي اليمين والشاهد آثار متواترة حسان تابتة متصلة أصحها اساد اا حدیث ابن عباس وهو 
حديث لا مطعن لأحد ف إسنادهء ولا حلاف بين أهل العرفة بالحديث أن رحاله تقات. قال ابن حجر ف 'التلحيص ' 


الحزء الثالث عشر 8 س ف فعاتل و ارو 


كذا قال. ومع ذلك قال في "فتح الباري" حديث صحيح ل ارتياب قي صحته قال البزاز: تي الباب أحاديث حسان أصحها 
حدیٹ ابن عباس . 
سعد الکي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أذ رسول الله لال قضى بشاهد 
وتمين. قال عمرو ف الأموال حاصة. 

أحرحه مسلم )۱۷١۲(‏ فى الأقضية - باب وجوب الحكم بشاهد وبمين» وأبو داود )۳٠٠۸(‏ ف الأقضية - باب 
القضاء باليمين والشاهد» وابن ماحه )۲۳۷١(‏ في الأحكام ‏ باب القضاء باليمين مع الشاهد والنساني ف الکبری 
1۰1١ (‏ وأحمد ١د CTEAgTYTToT'‏ والشافعي ف الا" a7‏ وأبن بي شبيبة / ۳۹4 وړ ادع وان 
الجارود »)٠١٠١٠١(‏ والعقيلي ۷۳/۲١‏ وأبو يعلى :)۲١١١(‏ والطحاوي ١٤6/٤‏ وابسن عدي 1۳۸/۳١‏ وأبر عرانة 
)1٠٠۹(‏ و( »)٠٠٠ ٠١‏ وابن الغطريف لي "حرئه" .)١١(‏ والبيهقي SC ORR CT‏ 
من طرق عن زيد بن الحباب وعن عبد الله بن الحارث المخزومي كلاهما عن سيف أخبرني قيس بن سعد به. 
قال علي بن المديني: الت یی بن سعد عن سیف بن سليماك ققال: كان عندنا اشا من يدق و بح فط: 
وعنه: ثبت ما رأيت أحفظ منه قال النسائى : هذا إسناد جيّدء وسيف ثقة وقيس ثقة. قال البيهشي: قيس ثفة ثبت 
عند أهل النقل؟ 

قال ابن عدي: سیف حدیته لیس بالمنکر وأرجو انه لا باس به ولا اعلم روی هذا الحدیث عنه [قیس بن سعد] غير 
هذين الرجلین عبد الله بن الحارث وزید بن الحباب» وقد روی هذا الحدیث عن عمرو بن دینار عن ابن عباس» حمد بن 
مسام الطائفي ررى عنه عبد الر زاق وداو د العطار به» ومنهم من رواه عن داود عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس. 

قال الطحاوي: آما حدیث ابن عباس فمنکر؛ لان قيس بن سعد لا نعلمه يدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف 
تجو ل به ی مثل دزا؟! » ونقل الدوري ن یی ن معي فال : حدیٿ ابن عباس ي امححفو ضط 

روى العقيلى عن إبراهيم بن سليمان [مصري من أصحاب الحديث] قال: سيف كذاب: شهد عندي شاهدان على 
کی ابن معن وابن نمر أن سیف بن سلیمان کذاب ثم عقب العقيلى بقرله: فإن ص عنده هذه الرواية عن لحي واب 
ا فا جر ح أولى؛ وأحسن شىء في الباب عندنا حديث سيف هذاء وسائر الروايات فيها لين. اه. 

وأظن اا اجرح الحائر لک نه ر هلنا روایته و ليه بدعته. 

قال التر مذي ف "العلل الك كفا ر ر NEE‏ - يعني البحارتي - سن هذا الحديث فقال: لم 
يسمعه عندي عمرو من ابن عباس. قال الزيلعي بي "نصب الراية": قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث 
وسمع من جماعة من احسحابه فلا ینکر ان یکون سمع منه س و سمعه من يعض أحبحابد عنه. 


Ms م‎ 


قال الث فع : قال خمد ن اس٠‏ : لو لمت ال نرہم تن CE‏ سلیمان برو کي سا لاف فشلتف يا ا رد اند" ادا 
ا . 0 قال الشاذ ا ا ا ا | الل ت ا ا . e‏ 8 ا کک EEE‏ 
قىسا-ده ىسل $¢ فجی. حا۔ یت ا عبار انت ن ر سول ٩ e‏ رك جال ن جن اعنم ملد ر اسم یح بيا یر 3 
ار موه ت ا يشهد 
مم ل یر 3 ل 5 
قال النسائي: وروی هذا الحديث عمد بن مسلم الطائفي عن عمرر حن این تیاس بك د خمد بن مسنم ليس بدلك 


“ 4 ك 2 ك E:‏ ع 3 ےا 8 أ 8 ر N:‏ 3 
القوي ورواه اساك صعضف فقأل: حن مرو بن دینار عن ما بن لئ مر سل وهو هنروت ا۔خادیٹ 4 حم راض عناي = 


حاشية ابن عابدین NEE A E EEE‏ فا فا جلى بوقضف الاأولاد 


على الثقات. قال البيهقى: ب هذه الروأية عبد الرزاق وأبو حذيفة کلاشما عے۔ ن مد بن مسنم ملم الطائفي 
کو ا ق 

آخرجه آبو داود (۳۱۰۹)ء والطبراني (۱۱۱۸۵)؛ وأبو عوانة (1۰۲۰)» والبیهقي ۰۱٦۸۱۰‏ ابن عباد البر ١٤١1۲‏ 
عن عبد الرزاق وأبى حذيقة عن الطائفى به . 

قال البيهقي: وخحالفهما من لا یحتح بروایتهم عن حمد بن مسلم فزادوا في إسناده طاوساء ورواه بعضهم من و حه 
انحر ن مرو فزاد ف اناده حابر س رید ورواية الشات أ تعلل برواية Ji‏ ص عاع۔ 

قال ار ن حجر ي ف التلحيس :٣ OH‏ أما رواية عصام البلحى وغيره تمن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاو سا فهم ضعفاء. 
أحر ج الدارقطني AHR‏ من طربق عبد الله بن محمد بن ربيعة حدنا محمد بن مسلم عن مرو بن دنار عن حاوس عن 
ابن عباس aa‏ به» نم قال: حالشه عبد الرزاف ولم ید کر طاو سا و كدلك قال سيف: عن فيس عن عمرو بن دیتار عن ابم 
عباس . و يد الله بن خمد ہن ربیعد بن قدامة اتل الضعفاء» قال الدارقطني و 

وأحرجه الشافعي في "الأم" ٠١٤/١‏ - وعنه البيهقي ١١۸/٠٠١‏ - أخبرنا إبراهيم بن محمد (متروك) عن ربيعة بن 
ت عثمان عن معاد بن عبد الر حن ع عن ابر ن عباس و رجحل احر - سمه لاه بحضرني د کر اسه - من أصحاب النسي ي ((أن 
رسول الله و: قضى باليمين مع الشاهد))» وأحرج ابن حبان قي "المجروحين" ١٦۲/١‏ عن أبي بشر أحمد المروزي 
(متروك يسرق ألحديث) بإسناده إلى نافع بن عمر تن | بن ايى مليكة عن اہن عباس . .. ورده عليه ابن حزمة. 

اما حا۔یث جحعفر بن خمد عن ا فاحئلف فيه على جعفر حیٹ رو اه عبد الو هاب بن باد امياد الشف ت عضر 
عن أبيه عن جابر أن النبي هة قضى باليمين مع الشاهد» قال حعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق. ولم يتابع عبد 

انحر بحه احمر NTE ER NEST‏ وذكره في "العلل الكبير" 2A( E‏ ۳ وا 
ماحه ))۲۳٦۹(‏ وا شافعي ي الأم 1> واين المجارود (۸٠٠١١)»ء‏ والطحاري ل شرح المعاني CNEL ELLE‏ 
والدارقطني ٠۲٠٠/١‏ والعقيلى VY‏ والبيهقى EEE‏ ا ۳۲ + قال عد الله بن أحند: 
كان أبي قد ضرب على هذا الحديث أي من السند قال: ولم يوافق أحد الثقفي على (حابر) فلم ازل به حتی قرأه على 
د ا و کا ا ا 1 : أ 
و کتب عليه (صح). وسأل الترمذي البخحاري عنه في "العلل الكبير" بعد ذكره الروايات فقال: أي الرو ایات أصسح؟ قال 


LT 


أصحه عن جعفر عن أبيه مر سلا وسال اين اى حاتم ي 4 ٤ S75‏ أباه وأيا زرعة عن حديث عبد الوهاب فالا : 
أحطاً عبد الوهاب في هذا الحديث إا هو عن حعفر عن أبيه أن النبى عل مر سلا. 

قال الطحاويي: اما احفاظ مالك وسفيان الثوري وامالهما فرووه مرساا ولم یذ کروا فيه جحابرا» وأنتم لا حتجون 
بعبد الوهاب فيما يُخائف فيد الثروري ومالك قال البيهقي ف المعرغة :۲۹٠/١ ٤‏ وهذا الحديث لم يتج به الشافعي [حيث 
قال روت عبا الوهاب وهو شة ف أبواب الصلاة ولم یدک كره ف القضاء] في هذه المسألة لذهاب بعض احفاظ إلى كونه 
لظا وقال البحاري كما ي علل الترمذي": وتابعه إبراهيم بن أبي حية وهر ضعيف ذاهب الحدیٹ. 

أحرجه أبر عوانة )1٠١۲۲(‏ وابن حبان في "المجروحين" ١٠١٤/١‏ وابن عدي :۲۳۸/١‏ والبيهقي ٠٠۷۰/٠۰١‏ وابن عبد 


البر EAE‏ من طريق إبرآهيم عن جعفر عن أبيه عن جابر ال ابي ی آتاني جبریل فأمرني باليمن مع الشاهد وقال: = 


الجزء القالثعشر ...س ۸ س فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


إن يوم الار بعاء یوم حس مستمر»ء قال ابر TT‏ جعفر بن ت [والأصح] 
فيه مرسلاء وقال فيه جماعة عن عفر عن أييه عن جابر واحتلفوا على ألوان إلا أن امنكر فيه قوله ((يوم الأربعاء...)): 
رضَعّف إبراهيم بين على أحاديثه ورواياته اه وقال البحاري منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن هشام وحعفر 
مناكير وأوابد يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها. 

وأحرجه ابن عدي ف "الکامل" ۹/۳ د٤ء‏ من طربق عبد بن يعقوب حدلنا السري بن عبد الله بن يعقوب عن جحعفر 
غ اه غر ار به کما روی عبد الوهاب. 

وخر بحه القطيعى ف ریاداتټه على فضائل الصحابة" ANS)‏ طریق حمد بن لميا حاانا سايق ل بحعفر. 
وأحرجه أبو الشيخ ف "طبقات أصبهان" (۸۷۷)» وابن حبان قي "المجروحین" ۱٩۰/۱‏ قالا: حدثنا بو بشر بإسناده إلى 
عبد الله بن الوليد العدني عن هشام بن سعد عن جحعفر به» وأحرحه الخطيب في "الموضح" »١ ۲١/١‏ وابن سمعرن الواعظ 

"أماليه" (ق د ١/أ)‏ من طريق سهيل بن زبحلة عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن جعفر بسن أبي كثير عن جحعفر به» 

وأحرجه أبو الشيخ في "طلبقاته“ (۸۷۸). وابن حبان في "المجروحين" ٠٠١/١‏ عن أبي بشر المروزي (متروك بضع الحديسث 
ويسرق الأسانيد) يإسناده إلى علي بن موسى الرضا عن أبيه جعفر به» وأحر حه الطبراني في "الأوسط" ۷۳٤۹‏ وأبو الشيخ 
فی "طبقاته" (۸۲۳)» وابن عبد البر ٠۳١-۱۳٣/۲‏ من طريق أبي همام عبد ! لله بن عبد السلام. وعبد السلام بن سميع 
حدننا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدتنا عبيد الله بن عمر عن بحعفر به. 

قال ابن عبد البر : ورواه محمد بن عيسى بن سميع عن عبيد الله مثله سمواء» لكن قال الطبراني: لم يروه عن عبيد الله بن 
عمر إلا غبيد النه بن عبد المجياد تفرد به عبد السلام آه. والصواب ما قاله الطبراني لن محمد بن عيسى بن سمیع اما رواد تعن 
عبید الله پر عمر عن جحعضر عن أبيه عن علي بدل (جابر) أحرجه الدارقطني ٠۲٠۲/۲‏ هكذا وستأتي الروايات عن سيدنا علي. 

قال البيهقي: وروي عن حميد بن الأسرد وعبيد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك 
و وقال الدارقطني في "العلل" 1/۳ 4: ورواه عبد الوهاب والسري ويد وحمد بن حعفر وای د وعد النور 
ابن عبد الله ابن سنان وغيرهم عن جعفر عن أيه عن جابر وكذلك روی أبو ضمرة انس بن عياض عن جعفر عن أيه ع 
جار اکت که و ر ع رها خا وکا حر و ج ا از ا د رعا وه عن ر ن جا 
من الثقات حفظوه عن أبيه عن حابر والحكم يوجحب أن يكون القول قولهم بأنهم زادوا وهم نات وزيادة الثقة مقبولة أه. 

قال این عبد البر a‏ : وقد اسثده عن جحعغر جاعة حفاظ وزبادة الحافط مقبرلة فمم ا الله ب“ ن عمر 
وعبد الوهاب التقفي و محمد بن عباد الرحمن بن رداد المدني ويجحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حية اه. 
وف هذا تجوزء فهو صواب لو سلم أنهم ثقات أو أن الرواة عنهم تات فالطرق إليهم ما بين واهية ومظلمة ف الأغلب» 
والله أعلم. 

قال العقيلي: وقال مالك وابن جريج وسايمان بن بلال وعبد العزيز بن المطلب والدراوردي ويجحبى بن سايم 
وسم عل بن حعفر وأبو ضمرة وى بن سعيد القطان وعبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر عن أبيه عن ابي ل لحوه 
مرسلا ولم یذکروا جابرا اه. وبنحوه قال الدارقطنی فی "العلل وزاد: : وعمر بن محمد بن زيد العمري وعباد الله 


ابن حعفر وغيرهم .... تم قال: وكذلك رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر.... اه. س 


O I E e 


خر بحه مالك ف مولا" VYIY‏ ونه الشافعي ف الم" “دد ونه البيهقي AYP‏ وابن وهب ل 
"موطه" وعنه سحنون في "المدونة" ۲٤/١‏ وأبو عوانة »)1٠۲۳(‏ والخار ى 6د والبيهقي في "الکبری" ۱1۹/۱۰ 
قال ابن وهب أخبرني مالك وعمر بن O‏ ۰ عن 
ا و ی ا وت و ا بيه عن التبي ا مرسلا. قال الىترمذتي: وهنا 
أصح وهکذا روى سفيان الثوري عن جحعفر ا قال البيهشي: زاد ااا را ت و 

وأحر جه ابن ابي شیة ۲۱۰/۵ و 5/۸ +٤۰‏ عن وکیع (ح)» والطحاوي ۱٤٩۵۲٤‏ عن آي نعم کلاهما عن سفیان اوري به. 

وأخرجه الشافعي في "الأم" ١/د ۲١‏ - وعنه اليهقي ٠۷١/١٠١‏ - عن مسلم بن خالد (ح)» وأخحرجه سحنون في "المدونة" 
٦‏ عن انس بن عياض قالا: حدثنا حعفر بن محمد سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي وقد وضع يده على جحدار القبر ليقوم - 
اى شرل الله كا بان مع الشاهد؟ قال نعم وقضی بها على بین اظهر کم. قال شام قال حعفر: ف الذي ا 
و و كذلاث رواه الحكم بن عتيية وعمرو بن دينار ا محمد بن علي ا 

وأخرجه سحنون في "للمدونة" ٣٤/۱‏ عن ابن وهب عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن الي ا 

وأحر جه الشافعي ١/د‏ د٠ء‏ وابن أبي شببة ٠۳١٠/١‏ عن ابن عيينة عن خالد بن أبي كرعة عن جحعفر مر سلا ومن 
طر يت الشافعي خر بحه البيهفي VT‏ م قال: هکذا رواه جماعة عن جعفر بن حماد مر سالا ورواه عبا الوهاب 
وهو من الثقات موصولا اتتهى باختصار» وسيأتي عن sS‏ عن ربيعة عن محمد بن علي مر سلا أحرجه البيهقي 
۰ وأخر حه اليهقي" ۰ من طریق عباد بن یعقوب انا إبراهیم بن بي یی عن بحعفر عن آییه مر سلا په 
وزاد وقضى بذلك أبي على عهد عمر وعن الشافعى كما ي "الأم" قوله: وذكر إبراهيم بر ن ابي حبيبة عن ارد ي اصن 

e‏ ن E‏ وقدمنا أن الارسال هو الشات ادى ل يروف 
مالك غيره إلا أن عشمان بن خالد المدني رواه عن مالك عن جعفر بن أيه عن جحابر.. به. 

آخر جه ابن عدي e‏ 7۳ واین حبان فی "المجروحین" ۰۲۷۹/۱ وابن عبد البر ۱۳۹/۲ من 
طريق صالح بن أبي زيد الدبا غ» والحسين بن أبي زيد قالا حدثنا عثمان به. قال ابن عدي هذا في اونا مرس وقد حدث 
به جماعة ضعفاء عن مال فأوصنوه منهم عثمان بن خالد وحبيب كاتب مالك اه. 

قال ابن حبان: هذا حدیث خحطا انما هو عن جعفر عن ايه ا وقال عبد الوهاب: عن جابر. 

وعثمان قال البخحاري: ضعيف عنده مناكير» وقال الخحاكم: منکر الحدیث 

وأحر جه أبر عمر بن عبد البر :۱۳۷/١‏ من طريتق إسحاق عن حاتم العلاف حدئنا حى بن سليم عن جعفر عن أبيه 
عن جار به» قال آبو عمر وروی هلا الحدیث عن تى بن لم اغا عد لجات الوراق فأحطاً فيه جعله عن يى بن 
سليم تعن جحعفر عن اة ن علي ونما شبه عليه لأن في الحديث (عن جحعفر عن أيه قال وقضى بها علي بين أظهر كم يا 
آهل الکوفة)۔ وخر حه ابر بکر محمد بن إبراهیم فی "نوادره" (ق ٤۷‏ /ب) من طریق یی بن سلیم به. 

قال کک وروی عبد العزيز بن أبي سلمة وبحيى بن سليم هذا الحديث عن جحعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي عن النبى ا ونقله ف العلل الكبير 1 عن البخاري. وقال الدارقطني ف العلل" q2‏ ورواه عبيد الله بن 
عمر وتحيى بن سليم الطائني وحيى بن محمد بن قيس أبو زكير وزيد بن الحباب عن الثوري فقالو' عن جحعفر عن 


خمد عن آبيه عن علي م" ا طالب. ج 


ا لجزءالثالثعشر ‏ . ۸۳  _‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


أحر جه الدارقطتی ۲٠۲/٤‏ عن شبابة حدثنا عبد العزيز بن أبى سَلمة عن جعفر عن أيه عن على أن الي ل قضى 
بشهادة شاهد واحد وين صاحب الحق» وقضی به علي بالعراق. هکذا رواه الدوري عن شبابة» ورواه أحمد بن محمد بن 
الصباح بن شبابة عن الماحشون عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي به أحرجه البيهقي ٠‏ على الرجهين» وأنحربحه 
الدارقطني ۴٠١/٤‏ وعنه اليهقي ۱۷١/١١‏ عن شيبان عن طنحة بن زيد عن جحعفر عن أيه عن علي أن رسول النه عل 
وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد وين المدعي قال حعفر : والقضاة يقترن بذلاك عندنا البوم 
أه. و طليحة بن زید: فال ابو حاتم والبتحاري والنسائي وأبن حبان: منکر الحدیث واتهمه آحہد بالوضع. 

نخر به الصيداو ي ف و صا ۲ ٣ہ‏ من طریق ی فروه حدنا محمد بن سليماك عن يريد بن آبراهيم ال رى 
عن جعفر عن أبيه عن علي نحوه. وقال الدارقطني في العلل" :14/۳١‏ رراه الحسين بن زيد بن علي ومد بن عبد الر حن 
ابن رداد عن جعفر بن محمد عن ابه عن جحده عن علي» وکذلك روي عن سليمان بن بلال واحتلف عنه. 

قال: ورواه أيو أويس عن جعفر عن أبيه ن جاه عن النبي ل اه. 

أحرجه اليهقي ۱۷١/١١‏ عن إسماعيل بن أبي اويس عن سليمان بن بلال عن جحعفر عن أبيه عن حده فذكره وزاد 
وقضى بذلك علي. 
وأحرحه البيهقى ٠۷١/٠٠١‏ عن عبد الله بن مسلمة حدثدا سليمان عن ربيعة عن محمد بن على أن رسول الله ي قضى 
باليمين مع الشاهد الواحد قال البیهقی: و كذلك رواه حسین عن حعفر» ثم اخحر جه ۰ عنه عن حعفر عن أبيه و 
جحله به» تم قال: وعلی بن الحسين جا > بحعع بن محمد وإن لم يدرك على فهو أقرب بالاتصال من رواية محمد بن علي عن 

ا : 
على وقد رواه غير حعفر عن محمد الباقر على الإرسال. 
وأخحرجه ابن عبد البر ١٤۷/۲‏ من طريق البرار عن يشر بن معاذ حدثنا حماء بن عبا- الرحمن بن رداد عن جعفر عن أبيد عن 
حاير ال او ع هكذا ذكره البزار وذكره الدارقطنى على وجحهين فقال حدننا أحمد بن المطلب جدسا اشام ر 


# 
dn 5‏ 2 1 م ٤ . ٤‏ 1 ا 
ر ال خاد نا بشر بن معاد حد ا ابن رداد احبر نی جحعقر عن ابید ا اند عن على مر فو س , هاا فال (م 


س 


أيه عن جده عن علي) ۾ جعله عن حعضقر قال: و حدیا أحمد ل المطلب أيضا حدنا القاسم حدلنا ابن E‏ عن 


حعفر مثله فجعله لابن ردّاد عن مالك ياسناد واحد وق ذلك ما لا بخفى» وحمد بن عبد الرحمن بن راد ال أبر حاتم: 
دافت اديت ی ی وة ا غ 

وقد اضطرب فيه قال ابن عدي: عامة ما برویه غير حفوظ فقد احرج حدیثه في "الکامل' ۱۹۰/٩‏ ۱۹۱ عن 
القاسم ابن الليث حدنا بشر بن معاذ حدتا ابن راد حدني سهيل عن ا عن آي هريره فد کره. نم قال ابن عدي وهدا 
قد رواه الدراوردي عن ربيعة الرأي عن سهيل لم نسيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني - حدلني أبي: عن أبي هريرة - 
وقد رواه ابن رداد عن سهیل أيضا ال او ي صح اسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس» وأما حديث بي هريرة 


اما حدیث عمرو بن شعیب فها انحر جه ابو عوانة (۲۹ »))1١‏ من طریق ھا من اتر کا و ی ا 


ہے ا ب ا٠س‏ ا 2 
ر 
۹ 3 
1 0 


1 a رلا ا س‎ f ت‎ ٤ أ . 0 ت 2 ا‎ al 


عېد 
مع الشاهد الواحد وأحر جه العقینی ۰۲۱۹/٤‏ وابن عبد البر ١۵۰/۲‏ والبیهقی ۱۷۲/۱۰ عن مُطرف بن مازل (ح) = 


8 ج و ا ع 
حاشية اين عابدين > > A‏ کے فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 


وأخحرجحه الطبراني في "الأوسط" »)٠١۹۳(‏ وابن عبد البر ٠١١١/١‏ والبيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
قالا: حدثنا ابن جُریج عن عمرو به» وأخر جه الدارقطني ۲۱۳/۲ عن إسحاق بن حعفر بن حماد حدثني محمد بن عبد الله 
الكناني عن عمرو بن شعيب به. 

قال الطبراني: لم يروه عن عمرو [إلا ابن جريج ولا عن ابن حريج] إلا حمد بن عبد الله» تفرد به النفيلي. كذا قال 
وقال البيهقي: ومطرف وعمد ابن عمير ليسا بالقويين وهو يإرساله شاهد لما تقَدّم اه. قال الهيثمي في "ممم" :٠١۲/٤‏ 
فيه محمد بن عبد الله وهو متروك اه. قال عنه الدسائي: متروك» وقال البحاري: منكر الحديث» وقال يحبى: ليس بثقة. ولعلل 
الكناني هو ابن عمير فما أظنه إلا هو. 

وأحرجه الشافعي في "الأم" ۲١١/١‏ وعنه البيهقي ۰۱۷۲/٠۰١‏ وابن عدي ۲۲۰/۹. عن مسلم بن خحالد عن ابن جريج عن 
عمر بن شعيب أن الي بك . ثم قال البيهقي: وهذا مرسل» ومسلم الزنحي أوثق منهما على ضعف فيه» والذي تقدم عن الحجاج 
عن اين جريج عن جعفر عن أيه مر سلا رجه العقبلي ۲۱۷/۲ عن الحجاج عن ابن ريج به ثم قال: وهنا أول. 

وروی جويرية بن أسماء حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجحل (رحال) من أهل مصر عن سرق ته أن 
النبي بلا أجحاز شهادة الرحلل وجرن الطالب. 

حر جه ابن ماجه )۲۳۷١(‏ في الأحكام ‏ باب القضاء بالشاهد واليمين» عن ابن ا وة د ۳ وای شد الیو 
۲ عن يزيد بن هارون (ح)» وابن قانع في "معجم الصحابة" ۳٠۸/١‏ » وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" )۳١۹۹١(‏ 
)۳١١۷(‏ عن الطبراني ي "الكبير" (1۷1۷) عن مسد وعن سهل بن بكار (ح)» وأبو عوانة (1۰۲۷) عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث» وابن عبد البر ٠١١/۲‏ عن عبد الله بن محمد ين أسماء وعن يى بن ماد وعن مسلم بن قنيية (ح) وابن عدي 
۷ عن أبي الحجاج النضر بن الحارث [يسرق الحديث] كلهم عن جوبرية به ويي رواية عبد الله بن أسماء عن رحل من 
أهل مصر أحسبه ابن البيلماني وأحرجه البخاي لي "تاره" ۲٠٠۱/۲‏ عن موسى ننا حويرية نا عبد الله بن يزيد عن سرق عن 
النبي 3 ... مر سل قال البوصير ىي في "الزوائد": التابعي بجهول» [أي: مبهم]ء فإن كان ابن البيلماني فهذا يدل على أنه واه. 

وأحر ج ابن عدي ۳١۹/۲‏ من طريق المنيني قال ذكره حسين بن عبد الله بن طَمَيرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن 
جده قال: قضی ((رسول الله ب بالبمين مع الشاهد وقضی بها علي بالعراق)) قال ابن عدي: والحسين بن عبد الله ضعيف 
منکر الحدیث وضعفه بی" على حديثه. 

وأحرجه أبو عَوانة )1١۲١(‏ عن موسى بن إسماعيل (ح)» وابن قانع في "معجحمه" ۲٤۲۲/١‏ والحاكم ثي 
رة اوم التي ف ۷ ع اررق ب عار قال دا ت ن ع الله ب ر هة اة ع اة 
عن ES‏ اللبى لل... فذكره. 

قال الا کم: هذا ز یٹ بن تعلبة» وليس ق رواة الحديث يسمى بهذا الاسم غيره. 

وأحرحه ابن عدي ۲۰۹/۵ - ۲٠١‏ عن أبي اليمن ياسين بن عبد الأحد ومد بن عمرو بن نافع عن علي بن الحسن 
السامي حدتنا عبا الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر أن ابي ل ... فذكره. 

وأحر جه ابن عدي ۲٠۰/۵‏ » وابن حبان في "المجروحين" ١١٤/۲‏ عن أحد بن سعد بن أبي مريم قال : قبل لبحيى 
ابن معين إت علي بن اخسن السامي يروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ... الحديث» و كان حر ج إليه ليكنب 
عنه فر حع وقال: قد كفيتموه. قال ابن حابر : السامي لا جحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجحب» وقال أبو اليمن: دحلت - 


الجزء الثالث عش ۸١ ٠.‏ _ فصل فيمايتعلَق بوقف الأولاد 


أو ده لم رفم لأر لا يرا أمضاه عك الان مقط عند امي رومت 1 
ترو ج الرّاني بابنته من الرنى» وحَكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لن لا راه أبطله؛ ا 
یستشنغة الناس» ذکرّه ي شرح الطحاوي". (ومنه:) رحا أعتقَ عبدا ثم مات لمق ولا 
وارث له ثم قضَى القاضي .يراه للمُعتق ثم رفع حاكم آخر نقضّه E ET‏ 
الال عند "أبى يوسف"» وهو الصحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ررإنما الولاء ن 


ى 


ET BT (قول: لأنه ما يَستشيعة الناس)‎ ٠۲٠٠۸ 
لوحود ابجحزئية» وإنما فطع الشّر ع نسبتها إليه فقط؛ إذ ا لا تتفي بالرنی» و‎ 
جلافاء ومقتضى عَدهِ من القسم لثالث وحود الخلاف فيه.‎ 

]۲۲۱9۹[ (قولة: ماثٹ امعت بکس ا والذي بعده ا N‏ 

٠١‏ (قولة: ((إنما الولاءُ لمن أعتن)) ) لان ((إنما)) تفيد قصر الولاء على من أعتق 
وين أحكام الرلاء الإرث. 


ت أنا وابن معين على على بن الحسن » فسمع منه هذا الحديث فلما حر ج قال : يكفيني من هذا الشيخ هذا الحديث أي ف 
ا لحكم عليه - ولذلك قال ابن عدي: وأحاديثه كلها بواطل ليست محفوظةء ليس لها أصلء وبدحوه أحر ج العتيلي ١١١/۳‏ 
عن امد بن سعيد بن ابي مريم قال: ذاکرٽ يى بن معين يوما وهو .عصر عن اي مودود عن سليمان بن يسار عن ابن 
عمر ... فأعجب بحيى من هذا الحديث» وقال لي أفدنيه عمن كتبته ؟!... قال: فصرت معه إلى عبد المنعم بن بشير» فسأله 
أن خر ج له أصلل كتابه فاعتل عليه في ذلك الوقت ووعده مخرجه بالعشي» قال أحمد: فلما احتمعنا للمصير إليه بالعشي 
ذ کرت لیحیی بن معين حديٿ ابن عمر أن الي و قضى باليمين مع الشاهدء فقال لي يحجى: ما حلق الله من هذا شيعاء 
قنت: إنه عبد الله بن عمر العمري قال: ر غ ھا ی ع ا ف الع ای ید اعت 
عبد المنعم» قال: كفيتنا المؤنة ارحعوا بنا فرجحع ولم يكنب عنه اه. فسأل بعضهم ابن أي مريم أن يحدنّه بهذا الحديث فأبی 
وقال لا أحدث عنه» فقال له: إا نريد أن نعلم أنه ضعيف فحدثنا عند ذلك. 

وأحر جه ابن عدي د۷ عن ابي حزافة احير بن إسماعيل المدني حدنا مالك عن نافع عن ابن عمر به» تم قال: هذا 
الحديث عن مالك بهذا الإسناد باطل» وروي عن حبيب كات مالث هذا الحديث» و حبيب أضعت اف حلافة لم يذ كره 
عن مالك غير أبي حلاف هناولا خا شر مع دت ج ماك و ا ا 
)١(‏ ي ط: (رحده)). 


(۲( "طط ': کتاب الوقف . فصل فيما يتعلق بو قف الأرلاد 2A۲‏ 


too 


حاشیة ابن غابدین ی ا .ی فل فا وف لاو 


أعتق» » ولا يارم مولى الموالاة؛ لأنه مستحَق بالعقل وهو قائم بهماء فاستويا كالزوحية. 


م رار ع۶ س £ ,س ر 2 2 £ َ 4 
۲۹٩7‏ (قوله: ولا یلزم) آي: ااا قول مون اا دل آ2 اند یون 


ا م ۴ م ا ر a A iN ١‏ سر 1 
(قوله: أي: لا يلزمنا أن نقول: مول الموالاة كذلك إلخ) يعني: لا يقول قائل: بأنكم منعتم العثيق 


من الإرث؛ لأنه جلاف الحديث فما بالكم في توريث مولى الموالاة؟! إلخ» "سندي". والله أعلم» وصلى 
الله غل سبدنا مد وغل آله و صحبه وسلم. 


)١(‏ هذا حديث مشهورٌ روته عائشة» وعنها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وفيه قصّة بُربْرة. والروايات فيه 

مختصرة ومطولة. 

فرواه القاسم بن محمد وعروة والأسود وعَمّرة وأمن المكي وأبو سلمة عن عائشة به. 

اا ا و ا ا وزو و ای غ ا راا ن واا اقا عا 

انحر جه احمد 1 د٤ ۲٠۹ ۲۰۷ ۵۷۸ ۱۷۲ ۱7۱ ١۱١‏ والبخحاري )۲١۷۸(‏ ف الهبة _ باب قبول الهدية» 
و (۵۰۹۷) ف النکاح ‏ باب A ETE‏ الطلاق ‏ باب کون بيع الأمة طلاقهاء ومسلم 
)٠١ ١ ٤(‏ في العتق - باب بيان أن الولاء لن أعتق» والنسائى 3 طاق د بات از الأسةة رامن 
اة 7 طاق انف حيار الأمة» وصححه ابن خزيمة »)۲٤٤۹(‏ وابن حبان »)٤۲۹۹(‏ وغيرهه. 

ورواه الزهري وهشام عن عروة بن الزبير عنها به. 

e‏ امد ٦‏ ۳۳ ۱ ۷۰ ۳ ۲۰۹ ۲۳ ۷ والبخحاري )۲۱١٤(‏ ا البيو ع - باب اليع والشراء 
مع النسماء » و (۲۱۹۸). باب ا و یک اپ ار هی و 
الکاتب» و )۲۷۱١(‏ فی الشروط ۔ باب الشروط في البیم» ومسلم »)۱١۰ ٤(‏ وأبو داود (۳۹۲۹)» (۳۹۳۰) ثي العنق - 
باب بيع المكاتب» والترمذي )۲٠۲١(‏ في الوصايا - باب الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» واللسائي ١٤ /١‏ 
۳۰١ ۰ ۷‏ في الیو ع - بیع المکاتب» وابن ماحه (۲۱۲۱) فی العتق ۔ باب المکاتب» وصححه ابن حبان .)٤۲۷۲(‏ 
ورواه الأعمش ومنصور والحكم کلھم عن إبراهيم عن الأسود عنهاء وبعضهم برويه بلفظ: ((إنما الولاء لمن 
أعطى الثمن أو لن ولي التعمة)). أحرجحه أحمد 0۹١ 0۸٩ 1۸1 1۷3 ۷٠ ٤/١‏ والبخاري ( )١ ٤۹۳‏ 
قار کا ات الصدقة على موالي زواج النبي صلى الله عليه وسلم و )٠١۳١(‏ لي العتق ‏ باب بيع الولاء 
وهبته» و )1۷١۷(‏ في كفارات الأجمان _ باب إذا أعتق في الكفارة و (١د1۷)‏ في الغرائض - باب الولاء لمن أعتق 
5 ا ی ا اا ت اا 
الولاءء وأبر داود (۲۹۱۱) في الفرائض - باب في الولاء والترمذي )١٠١٠١(‏ يي البيوع ‏ باب اشتراط الولاء 


والرجر عن ولك رالائ دا :0 ۹۹۴ = 


الخحرء الثالث عشر ے NIY‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 


فاغتنمٌ هذا امقام فإنه ِن حَوّاهر هذا الكتابي واللة سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّواب وإليه الرحع والمآب تم الصف الأول محمد الله تعالى وعونه وخسن 


وقي وعلی اله لی سنا کار وعلی آلو وصحیو وم6 


ٍ ړِ م 2 

إرثه من أحد الجانبين فقط كما قلنا ق ولاء العتاقة؛ لأنه - أي: الولاءِ المفهوم من مول المرالاة- 
r 2‏ م 8 1 ا 2 ب 
مستحق بالعقد؟ لال صورته: أن يعقد رجلان مجهولا السب عقد الموالاة بينهما على أل من 


ار 


مات منهما قبل صاحبه عن غير وارٹ ورڻه الآحرُ وهذاالعقد قائم بهماء أي: وحد منهماء 
فيتوارثان به من الطرفين» بخلاض وَلاء العتاقة؛ فإك سببةُ الإعتاق» وهو قائم بامعتق فقط کالرًو حي 
فإتها من أسباب الميراش والإرث ثابت بها من الطرفين؛ لقيام عَقلِها بهما معا فيتوارثان بها وإن 
ا مار ارت هاش E‏ وهي تفضیل ازوج على الزوجة E‏ و کونه وما 
عليهاء والله سبحانه أعلم. 

,1۹۲ (قولة: فاغتنم هذا المقام) أي: به بلا مشقة كما ق 'القاموس"؛ بی 0 


ورواه مسلم (2 ۰۷ 1)) وأبن سأاحه ز٤۲۰۷‏ وال دی 5 ١)؛‏ وعیرهم دول ارا د الربادة. 
ورواه ابن عيينة ومالك وجعفر بن عون عن يى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها 
خر به اجر CUS ٦‏ والبخار ي 277( ث الع باب کے ابيع اترات : السجد» والنسائي 
ف "الکبرى" (۷ 4۰ 1)» والجميدي »)۲٤١(‏ وقال البحاري: قال علي: قال بى وعبد الوهاب عن عمرة لحوه» 
وقال جحعفر بن عون عن بحيى سمعت عمرة سمعت عائشة رضي الله عنها. 
لکن اخر جه مالك : "الموصا" ۲ ۱ ومن طر بقه الشافعي کا ف و 


OS OE A 
وغيرهم من طريق مالك عن بى بن سعيد عن عمرة أن بريرة.‎ ۳۳١ /۱۰ والبیهقي‎ »)٤۳۲١( وابن حبان‎ 

قال الشافعى: لم تقل عن عائشةء وذلك مرسل. أي صورته صورة المرسل وإلا قد ثبت وصله من رواية 
اللات كما ذ كره البخاري. 

و انحر جه البخاری رو5 ۷ ن طرق عة الراك ب اغد لكي ع اغ غا د د 

وجه اجن ١ AS‏ عن عمر بن أبي سلمة عن بيه عنها نحوه. 

وللحديث طرق أخرى من رواية ابن عباس وابن عمر أعرضنا عن ذكرها حشية الإطالة. 


)١(‏ من ((تم التصف)) إلى ((روعنى آله وصخبه.وسلم)) ليس ق "و". 


(( القاموس'" : 


مادة ((غنم)). 


rent auanaaaesvainmnsnurees ss rsir nm nner AGrmneowmrrnamnrvwrgANnDFPENNGAVANHNLSQGNANCECRLOQGERSCEHAUOLaAURENDONDS 


(م م باکر ر غنما ا وبالفتح , ERT es‏ بالضم: الو ر بالشَيءَ بلا 
مشقة) اه والاغتناء ا ا ا ا 
وصلى الله وبارك وسم على عبده ورسوله العظې » وای آله وصحبه ومن ی سیلکه اننظ لاسما 
إمامنا الأعظب e E,‏ 0 وأصحابه ا مذهبه الحکي وأتباعهم ذوو امقام الأفحم» 
والأصنف ذو لفضلٍ ا > والشارح الذي أتقنَ مسائلة واحکي ووالدینا ومَشاينا وأهالينا ومن 


م سے صر سے صر eg‏ 


اسدى إلينا معروفا وأكرم. 8 رب أوزعف أن أ كريممسك ال أْمَمَّت لعل لى وأنَأعملَ 
رصل والح لی ف دربي اتیک وان مالساي 4 الأحقاف: »]٠١‏ وتقبّل مني هذا 
العمل وبلغني في إكماله غاية الأمل وح فيه عن الخطاً والخللء واحعلهُ سيبا لغفران الذنب 
والرلل» ولحسن الختام عند انتهاء الأحلء واه هر 
تَر هذا الحزءُ على يد جايعه أفقر العبادِ إلى رة رب العالين» "محمد .أمين بن عُمر 

عابدین'» غغ الله تعالى له ولوالديه والمسلمين آمين» لثلاث شر 8 2 رد اشا الگرت 
YEN‏ تسع واربعین ومائتين وألف من هجرة لني لع بیو" 

انتهى بفضل الله ومنه الجزء الثالكث عشر 

ويليه الجزء الرابع عشروآوله كتاب البيوع 


)١(‏ قوله: ((روالدينا)) مقتضى قوله: ((وأتباعهم ذوو إلخ)) أن يقول هنا: ووالدونا إلخ بالرفع؛ إلا أن ججعسل معطوفا 
على ما قبل لاسیما على ما فيه اه مصحح "ب". 

(۲) في "الأصل": ((قال مؤلفه رمه الله تعالى: حر ...)). 

)٣(‏ ف "الأصل": (روا: NS‏ ا الراسعة امن 
يقول كاتبها: نقلتها من مسودة الولف رج هة الله تعالى آمين بقلم الفقير إليه سبحانه. الراحي كرمّه وفضلة 
وامتنانة مُحمّد بن الشيخ خسن البيطار» كان الله له عند الانتهاء لثلالة عَشرة ليلة مضت من جُمادى الثانية 


E 


ا ف ا ی NES‏ اللاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين N eels‏ 
الاستدزاگات علی المطبوعة البولاقية AN MCSD‏ 
اللاستدراكات على المطبوعة الميمنية ASE Nene‏ 


اللاستدراكات على مطبوعة التقريرات. .. NS HOC e2‏ 


کا کے اا کا اشكر اقات 


e , e ا 0 ا ا : ب‎ u “oeN ~* e 
سہفشت الإاشارة - ف مقردمة جرا الكتاب یناد الحدیٹ على تولیق النصوصض ا ال العامة ابن عابدین رمه النه کان تبه‎ 


بامانة علمية بالْعة ولحدق. كير قله عن كرب الذي او فی تقریر د مسان الفلمسة. ولک الله ال اب اف عة 
ی 0 * 8 2 س 2 س ہی 


e 4 ة‎ ٤ 2 8 : ۰ . 8 1 2 <7 2 OTE a 
!ل لختابه: محال نمك استدرا کات شرا الى مو اص مها ف الجداول الاألية: نضعها ہل يادي اسان 1 نم م الق لماا ر سة‎ 


1 0 ا NIE 2 0 n E‏ 1 ا 1 ا 
والبحث والاطلا ۶. شا کرين لحل من يتشدم إلينا بتسادياب مني عى دليل وتعايل والده الموفق للعراب. 


ا ا ا ا ا اللاستدراکات 


حاشهة ابن عابدین NNE. ma n‏ اللاستدراكات 


اوو ا0ال غ ج ج ا و ب د ا اشكر کات 


fn 
ر‎ 
a 


re 
حر‎ 
م‎ 
et 
- 


rn 
جح‎ 
کے‎ 
€ 
س‎ 


الحزء الثالث عشر SE ِ AY‏ الاشتدراقات 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 


فهرس الموضوعات 


احزء الثالتث عشر عت ا ي AYA,‏ 


مطل ف کک فک الها e ek a a E A O O ae ea Ê caê a an a e‏ ا 


ا 2 و سد 
مطلب: ما يشت ف انه رده لا یحكم بها 


A SRE E O شرائط صحة الردة‎ 


حكم قتل المرتد قبل عرض الإسلام عليه O‏ 


مطلب ف أن الكفار خمسة اصتاف وما يشترط ي 
مطلب: الإسلام يكون بالفعل كالصلاة بجماعة 


9 


1 


Neruda regrmrnarEneG rr Na kA 


لا یفتی بکفر مسلم أمکن حمل کلامه على محمل حسن ER‏ 
لا بُفتی بکفر مَنْ کان في كفره حلاف ولو رواية ضعيغة E‏ 


. ر : 
مطلب ا ی کم مد شی دير عسل OEE eta ESA‏ 


مط و الاس مقرل دوت ان ااي 


uuaanansauanesrnaenannsmnma amon a mM Dw 


فهرس الموضوعات 


YY 


ہقیلس 
مطلب يي أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم NSS E‏ 


مطلب: ججلة من لا قا اا E O a‏ 


TT 


annus aAS Raa Am #4 


uan aunaanana bnr nsdn nah RRR 


بطل معت دره یس ره يسا تات 


nana arunlEEO RE rman nr nr YEE 


eucnaumneGe NN HARADA RHQ 


ا ا 0 ب س فر اوو عات 


مطلب: الإمام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخلاف ممن قبله A‏ 
ٍ ر د 
مطلب فيما يستحق به الخليفة العرل E DSS‏ 


AE ETS SES SSE o a aa E e مطلب د و بجو ب طاعة الإمام‎ 


حكم ما لو بوا لأجل طلم السّاطان E‏ 


حکم بیع السلاح من اهل الفتنة O‏ 
ر 
f oo 0 ۰ 1‏ ۾ “ 

مطلب قي كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه emS SERR EER‏ 


2 
س‎ 
2 
۱ تاب‎ 
« ۰. 
a 
a 


uereanuss manne rervwmarauatnse nerma runbs eH rracasvwesmrgn gn rê 


حكم ما لو ادعت اللقيط امراة ذات زوح a‏ 


حكم ما لو اذعى اللقيط ذم OT‏ 
حكم ما لو وج مع اللقيط مال A‏ 


AAY 


فهرس الموضوعات 


EE O O حكم التقاط البهيمة الضالة وتعريفها‎ 
E CC مطلب فيم عليه ديون ومظالم حه أربابها‎ 
E SSS O CT 
E E O IEG 
E مطلب ألقی شيعا وقال: مر أحذه فهو له‎ 
ES Ds SN N E 
EE o E e E a, مطلب‎ 
E E مطلب: أحذ صوف ميتة أو جلدها‎ 
E A A E a 
كتاب الأبق‎ 
U n E کتاب الابق‎ 
AE LL CE O aS تعریف الإباق‎ 


حكم أخذ الآبق E E‏ 


-. 
۲ 1 usan aAGeoO DE4 “nena nar ERY 
ج‎ 


E al oes REE كتاب المفقرد‎ 


LEN NOSIS SSSA AS as 


الالال ين > سس 7 ا ن . فور الو وات 


د 
مطلب: قضاءُ القاضى ثلاثة أقسام o‏ 
مطاب اى لاء ي ا ف وة لمرد o‏ 
اتا لر 


ي 


ي 6 م 
مطلب: اشتر اط الربح متاو تا r‏ لاف ا اط اخس ان a RE‏ 


طاق کا ooo‏ 
E‏ ا E‏ ا 
مطلب فيما يقع كثيرا في الفلاحين ومحوهم ما صورته شر كة مفاوضة. 


2 


مطلب: لا تصح الشركة مال غائب EE O aT‏ 


ا ا ا س د فش الات 


مطلب: اشتر کا على أن ما اشتريا من تحارة فهو بيعنا E a E Sea‏ 
مطلب: ملك الاستدانة باد رکه Sse ORs.‏ 


مطلب: أقر عقدار الربح ثم ادعى الخطا ERS‏ 


فصل في الشركة الفاسدة O‏ 
مطلب: احتمعا فى دار واحدةٍ واكتسبا ولا يعم التفاوت فهو بينهما بالسوية 
مطلب: من المسائل التي يرجح القباس فيها على الاستحسان a‏ 
ما بيبطل شركة العقد O O‏ 


مطلب: إذا قال الشّريك؛ استقرضت ألما فالقولٌ له إن الال ى يده.. 


2 


مطلب: دفع ألفا على أن نصفه قرض ونصفه مضاربة أو شِركة e‏ 
مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريك من العمارة والإنفاق في المشترك..:. 
مطلب ني الحائط إذا حرب وطلب أحد الشريكين قسمته أو تعميره... 


کناب الوقف 


aren mbess gm hCOmGaGAGAn nG RRNA 1441AN AUAAQGQAON 4 ¢ 


OCrEDSREOBEHEONGCGYNESINHEGOGGENGRHHGCLEORSSGONG SDA 4è 


Et 


2 


ر لي 


مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز E‏ 


مطلب ی وقف المرتد والكافر AERO SADE SS‏ 
مطلب: شرائط الواقف معثبرة إذا لم تخالف السرع e E‏ 
يرول عن الموقوف باربعة RADE NAA EI E e SAS‏ 


ان 
2 1 


مطلب مهم: فرق "أبو يوسض" بين قوله: موقوفة وقوله: موقوفة على فلان. 
مطلب: التأبيد E‏ ا افا E‏ 
مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن BO‏ 
O TT OT‏ 
مطلب ف التهايؤ فى أرض الوقض بين ا EAS‏ 
مطلب فيما إذا ضاقت الدار على اا 


مطلب في قسّمة الواقف مع شريكه a O‏ 


. 


مطلب: لو كان قي القسنمة فضل دراهم من الواقف صح لا من الشريك.. 


مطلب: إذا وّقف كل نصف على حدَةَ صارا وقفين O TE‏ 


SSA saa ARE Aen a أحكام السحد‎ ٤ مطلب‎ 


الحجزء الثالث عشر ق e e NN e‏ فهرس الموضوعات 


RAL a e حاشة ای عابدین‎ 


مطلب في حرمة إحدات الخلوات في المساجد 


مطلب: فيما لو خرب المسجذ أو غيرة N EY‏ 


مطلب في نقل أنقاض المسجد وحوه.... 


E 


aera qnrsrsibrusadanana Lang g4 ¢ 


e و اول غا ال‎ 
a ear IVE A OE 
e SR AED E CLS AOS Se مطلب ي وقف المنقول قصدا‎ 


E E RE NE SP EG E N A a و قف الدراهم و الدنانير‎ ٤ معطلب‎ 
E O a مطلب ف التعامل والعرف‎ 


فط و د 


0 1 ٤ ا‎ E e 
للوقف مصرفا لا بد ان يكول فيهم تنصيص عب ألحاجة.‎ 


مطلب ى كم الوق على اطلة الع e‏ 


مطلب : 
ا 


الحااا د س ي ا ی ا ا ق 


مطلب فيمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة EE. SUNS‏ 


مطلب: لا يمك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله. ٤۸۰ ٠‏ 
مطلب: مر له الاستغلال لا غلك السكنى وبالعكس E‏ 
مطلب: وقف الدار ك الإطلاق على الاستغلال لە على 1 ا $< AY ٤‏ 


مطلب فيما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف للصغير E e‏ 
مطلب فى عَرل الناظر E E e‏ 
مطلب: لا يصح عَرلٌ صاحب وظيفة بلا حنحة أو عدم أَهلية E. eas‏ 
E O el ei Ss E es‏ 


مطلب: لا بد بعد الفراغ من تقرير القاضي تي الوظيفة a n‏ 


حاشية اہن عابدين ا فهرس الوضوعات 


مطلب: لو قرر القاضي ا السلطاٌ آحر فالمعتبر الأول 2 
مطلب: التاظر المشروط له التقريرٌ مقَدَّمٌ على القاضى O‏ 
مطات: للمفرو غ له الرجوع مال الفراع E‏ 
مطلب في اشتراط الا E RR E N‏ 


مطلب في الوقف على نفس الواقف E‏ 


(u 


استبقاء العمارة بعد فراع ماده الإجاره باحر المتل eaneenars‏ 


مطلب قي إطلاق القاضي بيع الوقف للواقضف أو لوارثه ER‏ 
ب: بيع الوقف باطل لا فاسد O OTD‏ 
مطلب في الوقف إذا انقطع نبو ته EASA ES‏ 
مطلب الوقف في مرض الوت ea oS SAE‏ 
مطلب ف وقف الرإهن والمريض لمديون E‏ 


٣ 


الحزء الثالث عشر ۸۸۹ 


مطلت :ى :و فقت ا ERNE‏ 


فهرس الموضوعات 


فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته إلخ 


aneanaanan ss 


فصل: براعى شرط الواقف في إجارته إلخ 
مطلب: اأرض اليتيم O‏ 


مطلب ف الإجارة الطويلة بعقود 


rea 


مطلب ف لزوم الإحارة المضافة د 


ب 
مطلی ٍ استئجار الدار اا بده ل أحرة لحتل 


ernst raas raa 


uan aesn ês 


مطلب ي دعوی الموة 


nas 


في إيجار الموقوف عليه إذا كان معينا 


rne nuns rE GEA nL 


: إذا كان الوقف على معين قيل: ا 


a RTT Rs 
o 
SON. Monies ار ص اله قق‎ 
CON ic Goat mea 
e 
SN’ ees 

SN ESS Sa 


nna narmang ar a4 4ض‎ 4 


nne nuapansrnrnareGuM E 4i 


nan nwa uk n SE nRGAYEUL4 


.ieanaanendanuaanannan nd 


ما ادا ا ا ۴ لم فا حت کال حيانة ONT e‏ 
فت کی ال دار ارف a‏ 
ر ر 2 
1 1 ۲ ر 7 2 | ۳ 2 1 : ن لط 
مصطلی : المواضع التي تقبل فيها الشهادة حسبة بلا دعو ى SNN. ERS‏ 
u 1 E‏ رشع ت 
مطل : أل شاهلا أاسخىسسىڭ 3 تداك لے ما بشهد لك INL Mea‏ 
N, It i :‏ 
مطلب کون الفتو ی على قول ابی یو سفیس SNE. NALS‏ 
ET EE > 1‏ ا 
مطلب قي دعوى الوقف بالا یال الواقف و بالا بيان أنه وقف وهو ملحه. A7‏ 
مطل ل الشهادة تکاے الوق تمغ AA UR DK SLES SGT a SS‏ 


f 
٤ 
E 


EEE 


۲ 1 FEFFFFFF Î 


ہہ ج 


ر 


: ولاية ضيبت e‏ 


.2 ر افر ۱ , E r‏ 
ادا مات المدرس و کو © بعصى هدر ما باشر یش الو ف کای الال يه 


a Sa‏ لعزل عن الو ضيفة ما لا يستحق. 


الأفضإٌ فى زماننا نصب المتولى بلا إعلام القاضى ء كذا و صي الي 


A3. 


حكم الرقف القديم المجهولة شر ائطه ۾ مصارفه RFR‏ 
ey‏ العدول والقضاة لا يقضى به e‏ 
ا خمد غل الط الاق مبان Oo‏ 


O NET E TSAR 


ف الإمام ءالو ذن إذا مات أثناء السنة AA AES‏ 


بر ا س 


2 
5 فنا من له شىء من الصر والحب يستحق لصيية A sa‏ 


فا فة اللوم و غاب ها عا اة o‏ 


e ا‎ a ا م لبا‎ E 


O OEE O TET E قیما اذا أجر‎ 


. إلى الواقف 0 ا للقاضي IRE‏ 


بخلاف باقی ا 


wae ananvwtGaAAFNNGnp ONESIES 


لے 
سے 
0 


A 


الجزء التالث عشر و  .‏ 0ک ت د غ 


مطلب ف الفرق بين تفويض الناظر النطر ف صحتد ۾ ين فر اعغه عنه.. 


e 1‏ : دد .2 1 ! وم E 0 E‏ 
مطلب: شر ط الو اقف النظر لعبد الله نھ نزید ا لعا الله ال يقو ض رجا اندر 
مطل للو قف ع الناظر e E AE E ET A e a a a‏ 

lh 1‏ 
ممل ف جرا الو اق 2 ھ امام 4 کر الناضر الاسس کچھ و کک کا و ا 
مطلب فيم ET‏ نها ۾ قف E SEEGERS e‏ 
ا 
9 *« 

۱ 1 ك n‏ ا ا : 3 س . - 2 
مطلب: من سعى اي نقض ما تم من جحهته فسعيه مردود عليد ا ي تسع مسائل 
مظنت ا قارا لچ ادعی ایك و قف E ST LE ED ELE a EEA E‏ 


روع مهمه حدتت للفتو ی ARS ROS O CE‏ 
مطلب: و قف بيتا على عتيقه فلان والباقي على رازه هل دحل ااال معهم؟ 


¥ 2 0 ۶ 1 : 
مطلب: وققف النصف على ابنه زید ۾ الزصف على امراته نم لی او ادف 


E ET AONE TNE TET IT معطللب: تیا دارا فیا اشجار‎ 


ا a‏ ت ت 
مطلب ف قو لهہ: شر ط الو اق گنص انشار ع E OE EE E SST E‏ 


r. 


n 


Fa 


حاشية ابن عابدين e. MAN dd‏ فهر س الموضوعات 


مطل لا يعتبر المفهوم ف الوقف TEE O Ag OES‏ 
sS‏ عرف الناس والمعاما ی ایت OT Aa‏ 


E. SEO a ay 


مط ت ق زیاده القاضى ف معلو م امام O SNS SS‏ 
1 3 2 
مطلب: للسلطان خخالفة الشرط. إذا كان الوقف من بيت الال LS EN‏ 


مطلب 4 ادك الا ضر للمستاحر بالعمارة N ARES REVE CDS‏ 


مطلب ف جحعل النظر أو الريع لغيره فض > 44 E armen a ahan HGR AEF‏ ۷ ّ 
مط ل یکفی صر ف الناطر وتا لجان E OSS‏ 


فطلب EE‏ الو اقف شر طن متعارضين يعمل اا AA O ans‏ 


مطلب مهم ي قول الواقف: ((على الفريضة الزغيق) INS MAA ESS‏ 


واا ق ۔ ے 7 س 


1 ا ا ٤‏ ا ق 
مطلب فیما لو اشتری دار ااا او عرس فيها A‏ 
مطلب: إذا هدم الي ا الاجر دار الو حه rS‏ 


1 . و i oe,‏ . 
مطلب ف الو قف ادا انمطح ېو له AER SERERD Ss‏ 


2 
مطلب: لا محليف على حق هول إلا في ست E OIE EEE ARETE‏ 


2 


مطلب قي قبول قول المتولي قي ضياع الغلة وتفريقها Re‏ 


ل 


O E EE e SS : مطلب‎ 


مطلب ف تریر حکہ ا ا SR‏ 


E RAS GS E 


مطلب ي أحكام الوقف على فقراء قرابته O‏ 


م ٤‏ و س 
! مط : ادا قال ما دامت عز با قفتزو ” جحت وړ طلقت بد ينقصع 2 حھها 


مطلب فيما إذا قضى بدخحول ولد البنت ESE E RE‏ 


e 2 ًَ‏ م 
مطلب : انت انه من الذرية کک ىة ف يي 


مطنب ف إقالة التو O e‏ 


a aa Ê OR AN E a E وظل: ل ا ر الشجحر‎ 


مطلب: إنما يِل للمتولي الإذد فيما يزيد الوقف به خيرا.... 
مطلب في حكم بناء المستأجر في الوقف بلا إذن 
1 ب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الو قف Re‏ 


ermanan rmn DOE 


aur Q4 ¢ 


urna aad 


esrnan an 


ا ي حا e‏ من العوايد العرفية UR‏ 


avr man ¢ 


suni #& 


E SR n r E 
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حاشية ابن عابدين > م ا ا فهر س ألو ضوعات 


1 > 8 ر 
مھ ادا صار کیر ار ارش NS. ORIN O A E‏ 
فی ل ال ب الج فت E a Sê OD aa a e a a a Sa AAS E SS RE‏ ۹ 1 4 


2 
ت ت 


. هه + ٍ . 
مطدب: ادا کان المخد کی ال ss‏ ا-حدهما بعر ت الو اقش ENE‏ ¥ 


واب ما ا غل لای ر واد ر لدی اه یر E eae‏ 


ا 3 ر ا 2 
مطلب: إذا تقدم القيد يكون لا قبل العاطف O‏ 


م L‏ 
8 1 ۱ 0 / 
معبلی. الو صي بعال حمل يرجحع إلى الاخحير عندلا i E E E EET OTE‏ 
م ا 
E E e EIN CCS CL E‏ 
س E2 5 e‏ ھ ف ا د ضہ ۹~ ار a‏ د 


مطلب ((على أن من مات عن ولد)) من قبیل ال E SD‏ 


ملي ف رر الکلام على دخحول او لاد الات YT Y E SO E SL‏ 


أ 2 1 ا د اا ا 
ملب مھم ف مسالهة ((الس الو أفعد ی لا شباه ی قف اقسمك 


1 س ۶ 2 د 
¬ ۹ 
والدر جه ام جحعلية E, GLOSSED‏ 


فصل فيما يتعلق بوقف الأرلاد 


مطلب لو قال: علي أو لادي بلفظ ابحمءع هأ يدحا كا البطون؟ EE et‏ 
مطل ۾ 2 کل اه ده AS e ESR SERIE NT‏ 


الحرء الثالث عشر A12‏ فهر س الوضوعات 


مطلب: قال: للذ كر كأشين ولم يوحد إلا ذ كور فقط أو إناث فقط.. 
مطلب مهم فيما لو شَرط عود نصيب من مات لا عن ولل لا على طبقة.. 


ی کے ي 


مطلب ي نسل والعَقّب والآل والحنس وأهل البيت والقرابة والأرحام ا 
مله بر و ف ارا ال م والاقرت قات E‏ 


Ek a ا‎ HK 

في المواضع التي لا يلف فيها انكر E‏ 

ف e OHS‏ 
ا کر ا و عاف ا و ا 


۴ را تر 
مطلب: المراد بأصحابنا أئمتنا الثلائة وبالمشايخ من لم يدرك الإمام . 


مطلب: قضايا القضاة على ثلانة أقسام a‏ 


مطلب في قضاء القاضى خخلاف مذهبه e N O e‏ 


